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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 والصلاة والسلام على النبي الأمي المصطفى الهادي الأمين

 وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين 
 :وبعد

 فإن السبيل الوحيدة لنيل سعادة الدنيا والآخرة هي اتباع الذكر الذي أنزله الله تعالى رحمة بعباده،
، وذلك حتى يقوم الإنسان بوظيفته الوجودية من عبادة ربه وعمارة الأرض خير بيان ثم بينه النبي 

 يَ أتْيِنََّكُمْ  فَ إِمَّا عَدُو   لبَِعْض   بَعْضُكُمْ  جَمِيعًا مِنْهَا اهْبِطاَ قَ الَ ﴿ :بالصلاح والإصلاح، قال تعالى
 مَعِيشَةً  لَهُ  فَ إِنَّ  ذِكْريِ عَنْ  أعَْرَضَ  وَمَنْ  . يَشْقىَ وَلَ  يَضِل   فَ لاَ  هُدَايَ  اتَّبَعَ  فمََنِ  هُدًى مِنِّي

ا، وبما أن نصوص الوحيين (1) ﴾أعَْمَى الْقِيَ امَةِ  يَوْمَ  وَنَحْشُرُهُ  ضَنْكًا والوقائع ، متناهية حصراً وعدًّ
أن يجتهدوا  تهدين من ورةة النبي ، كان لزاما على المجلتغير الدائم في الحياة لا يحويها الحصر والعدبحكم ا

 .في بيان أحكام هذه الوقائع حتى يحقق المكلفون مقصود الشارع منهم في كل زمان ومكان
وبما أن موارد الاجتهاد مختلفة قطعا وظنا، ومدارك العلماء مختلفة ضيقا ووسعا، فقد كان من 

وارد والمناه،، للا أن تلك الاختلافا  منها المدارك والمبحكم اختلاف  الطبيعي أن تختلف الآراء والأقوال
، طرفين معقولين من الخلاف والاتفاق، سواء داخل المذهب الواحد أو بين مذاهبَ مختلفة ما يدور بين

، مما يجعله محل استغراب الناظر العادي، بله ومنها ما يكون بالغا الطرف الأقصى من الشدة أو التيسير
 .«قولا شاذا»:مى هذا القول وعند ذاك يس. الفقيه المحقق

فإذا خرج الفقيه بقوله أو فتُياه بقول خالف فيه مشهور مذهبه أو خالف جمهور الفقهاء خلافا 
زكاة الزروع والثمار وقال بينا واضحا، فإن قوله يعد آنذاك قولا شاذا، كما خالف ابن العربي المالكية في 

يضا بأن القهقهة في الصلاة أنها أو قول أبي حنيفة أب، فيها بقول أبي حنيفة فكان قوله شذوذا في المذه
أو كما خالف ، «أن الناقض ينقض مطلقا»من تنقض الوضوء فخالف الأصل الذي بنى عليه الجمهور 

في  مهور الفقهاءلجابن حزم  كذا مخالفةو ، في عدم ليقاعه الطلاق الثلاث باللفظ الواحد ابن تيمية الأربعةَ 
 .رد لنكاره للقيا العديد من المسائل لمج
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 :أهمية الموضوع:أولا 
الفتاوى  من مؤخرا مما يظهر أهمية دراسة الأقوال الشاذة في الفقه الإسلامي ما ظهر وكثر و 

اء لها أو بناء عليها أو توسيعا ، لما لحيوالأقوال التي تستند للى هذا الموروث الفقهي من الأقوال الشاذة
، اأو من المتطفلين عليه في علوم الوحيصدر هذه الأقوال من متخصصين ، وقد تلها اها أو حتى ابتداعفي

، أو اتباع المصلحة أو تحقيق -ولو من غير أهله –كحرية الاجتهاد   مستندين في ذلك على دعاوى كثيرة
راسخة أصيلة للا أن الفهم الأعرج أو التطبيق الأعوج روح الشريعة أو الواقعية والتيسير، وهي كلها قواعد 

 .«كلمة حق أريد بها باطل»:و الذي يجعلها من قبيله
القول بجواز لمامة المرأة للرجال مطلقا، بل حتى لمامتهم في : هذه الفتاوى والأقوال ومن أمثلة

أو القول بإسقاط شرط الولي في النكاح دون ، أوروبا وشمال أمريكاصلاة الجمعة، الأمر الذي وقع فعلا في 
أبي حنيفة، والدعوة للى مساواة المرأة الرجل في الميراث، دون تغيير في أحكام اعتبار الكفاءة على شرط 

بل ، ولحياء مسألة رضاع الكبير وتوسيعها، لذ لم يبق الحد عند تجاوز القول بخصوصية الحكم، النفقة
ن تكفلهم الأسر مثلا، للى الشركا  اليتامى الذي منالمنطقي؛  تعدى للى تعميمه للى غير موضعه

ومنها أيضا القول بجواز زواج المسلمة من غير  .عاملا  فيها، الأمر الذي سيجيز الخلوة بعد حينوال
 .وغيرها كثير، المسلم، والتشكيك في الحدود أو لسقاطها رأسا

قد أفرز الكثير من  الإيقاع السريع الذي تسير به حركة الحياة المعاصرةفإن : ومن جهة أخرى
شهد لها التاريخ الإنساني مثيلا، حتى يستطيع الفقيه المجتهد أن يجد لها أصلا الظروف والوقائع التي لم ي
ما نت، عن ةورة المعلوما  وتقارب البلدان وتكاةر المعاملا ، مما جعل المجامع يقيس عليه، ومن ذلك 

ق ذه المستجدا ، كالطلالتجد فيها حلا له، (1)ض المرا  للى بعض الأقوال الشاذةالفقهية تعود في بع
فقه الأقليا  المسلمة يجد له حلولا الثلاث بلفظ الواحد، أو القول بوجوب كتابة الدين، وكثير من أحكام 

ولو من باب المخارج الشرعية، في التعامل مع غير المسلمين، لأن أغلب التراث الفقهي كتب زمن قوة 
عمل المسلم أجيرا قديما بعدم جواز  بنفسية العزيز المنتصر، ومثاله قول الفقهاء علماؤنا، فكتبه المسلمين

 .عند غير المسلم
 
 
 

                                                           

 -ماجرى به العمل–لمشهور  وهو الذي يسمونه ل العمل بالشاذ المقابل وهو مشاهد في فقه السادة المالكية وفتاويهم ؛ ( 1)
 .يديوسيأتي تفصيل القول فيه في الباب التمه
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 :أسباب اختيار الموضوع:ثانيا 
الهادي الذي هدى والحادي الذي حدى لولوج دروب هذا الموضوع الشائك الشائق ذو شقين؛ 

 . شق موضوعي والآخر ذاتي
ابة عن سؤال من أما الموضوعي فيرجع في عمومه للى الأهمية التي ذكر  آنفا، مما يجعل البحث لج

 . أسئلة العصر الفقهية
ومصادره   الفقه الإسلاميتراث وأما الذاتي؛ فلما يسمح به الموضوع من تعامل مباشر مع 

أضف للى ذلك رغبة في فهم مناه، . بمختلف مدارسه ومذاهبه، القائم منها والبائد؛ المشهور والمهجور
ومعرفة طرقهم في  فهم .أةناء الاختلاف الفقهاء الاستدلال و طرق الحجاج والجدل التي كان يسلكها 

  .وأقوالهم في الفروع الفقهية المختلفة النصوص وتطويعها بما يتوافق مع أصول مذاهبهم 
 :أهداف البحث:ثالثا 

ل يوتحل وعليه، فإن القيام بدراسة علمية أكاديمية تجمع شتا  هذه المسائل، وتبين أنواعها،
 :ةلاةة أهداففيل بتحقيق دوافعها وتفسر غوامضها، ك

الأقوال المناقضة لمقاصده والهادمة المساهمة في الدفاع عن هذا الدين بتصفيته من : أولها
الحقيقية التي أد  بأصحابها للى الخروج عن جمهور الأمة بمصادمة النصوص   لأحكامه، بكشف الدوافع

أهلها في الاستدلال على تلك الأقوال  وبيان ضعف مسلكالقطعيا  القواطع، والإجماعا  المتفق عليها، 
 .الشاذة

الذي حكم عليه بالشذوذ لمجرد مخالفته المشهور ولن كان دليله قويا  التفريق بين القول : ثانيها
العام أو المبني على مجرد الهوى، بحيث نستفيد  والقول المبني على مطلق الاستحسان المجرد أو القيا ،معتبرا 

، ونعرض عن الثاني بعد بيان بطلانه ا جد أو يستجد من الأحداث والوقائعمن الأول في حل بعض م
 .وتهافته

ن يسم العلماء والفقهاء، فيفرقون بين اتباع الجماعة الوقوف على حس الاجتهاد الذي كا: ثالثها
حة المحمود في الأمور الواضحا  القاطعا ، وعدم التقليد المطلق لذا ظهر الدليل القوي أو تبينت المصل

  .المتبعين جمهور الفقهاءقول  مخالفا قول لمامه، أو -نظر الفقيه في-الراجحة 
معتبرة في الإجمال، أما ما بني على دليل ضعيف أو  الأقوال الشاذة المبنية على أدلةهذا من جهة  

الذي كان  دليل ماةل وواقعي على فقه الاختلافرد الشبه والإخالة، فإن ليراد الفقهاء له في كتبهم على مج
 ويكون الجهد الاستقرائي عندئذ أشبه بعمل المحدةين في جمعهم للأحاديث الموضوعة. يسود فقهاء الأمة

 .، حتى يتبين الصحيح ويظهر فضلهوالمكذوبة عن النبي 
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 :وفرضياته البحث إشكالية:رابعا 
علا عقليا يقوم به يقوم البحث على التركيز على ظاهرة الشذوذ في القول الفقهي، من جهة كونها ف

ولذا فإن البحث يعد . الفقيه مخالفا المشهور من قول لمامه، أو المشهور من أقوال الفقهاء عموما
حياديا لا يحمل ضمنا الحكم عليه بالسلب أو الإيجاب، أي أنه مصطلح مصطلحا « الشذوذ»:مصطلح

الدليل كم بإيجابيته أو سلبيته لنما هو الذي يعطيه الح الشيءبالقيمة المطلقة كما يقول علماء الرياضيا ، و 
 .الذي بني عليه، لا مجرد مخالفته للمشهور من الأقوال

الاتجاه الذي اختاره البحث، أن بعض البحوث جعلت القول الشاذ، يحمل معنى والسبب في هذا 
من الدليل  ل، فإن البحث يجع«لا مشاحة في الاصطلاح لذا تبين المراد»وبما أن القاعدة أن سلبيا بحتا، 

ما يفرق بين الشاذ وغيره  ؛لأن مطلق التفرد ومخالفة الجمهور أو كَ حَ صاحب القول  الذي استند لليه
ولن كان المعنى الوضعي الذي اشتق منه الشاذ هو التفرد ،المشهور غير كاف للحكم على القول بالشذوذ 

 .(1)في الدليل  لا مجرد المخالفة النظر فرض على الباحثي للا أن الوضع الاصطلاحي  ؛ والمخالفة العامة
 -، فإن مراد البحث بعد استقراء الأقوال الشاذة في مختلف المذاهب الفقهية هذا الأسا وعلى 

، فإن تحليل هذه الأقوال ومحاولة تفسير مختلف -وهو الأمر الذي يعد في ذاته هدفا يستحق الجهد والطلب
لأكبر للبحث، لأنه القيمة المضافة التي ستميزه عن سائر الإشكاليا  المتعلقة بها سيكون الغرض ا

 .الدراسا  التي تناولت الأقوال الشاذة في الفقه الإسلامي على قلتها
 :وأهم هذه الإشكالا 

التي تجعل من القول يوصف الضوابط ما هي حقيقة القول الفقهي الشاذ، وما هي   -1
  بالشذوذ؟
بن عبد البر وابن رشد رحمهما الله للحكم على ما هي المعايير التي وضعها العلماء كا -2

 .القول بالشذوذ ؟ولماذا لم يتفقوا في ذلك ؟
 .التي تؤدي بالفقيه للى الشذوذ في القول؟  والأسباب ما هي الدوافع  -3
 .هل هذه الظاهرة علامة صحة أم علامة فساد؟  -4
ها، ولذا كان الأمر  هل هناك علاقة بين المرحلة الحضارية للأمة ونسبة الأقوال الشاذة في -5

 .كذلك، فكيف يحصل هذا؟
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ثل للا نتيجة للنظر والاجتهاد، والقول الشاذ السلبي ما هو يملذا كان القول الفقهي لا   -6
للا نتيجة سلبية لمقدما  سلبية، فما هي لذن الأخطاء المنهجية في الاستدلال التي تؤدي للى الشذوذ 

 .بالقول؟
الفرضيا   الإجابة على هذه التساؤلا ، فإن البحث يقترح  ومن أجل الوصول للى آراء تحاول 

 : جانبانفله  أن كل قول في الفقه شاذ  أمر واحد وهو تجتمع في التي  ، والتالية
 الدافع للى التفرد بالقول، وهو لما قصد سليم  القصدوهو : الجانب النفسي: الأول

أساسه زيغ  سقيم قصد مين، ولماالنصح للمسل دهمقصو عظمته، يدفعه رضوان الله واستشعار 
 .التثاقل للى الدنيا وشهواتهاحب الظهور أو  مقصده، والهوى والتشهيالقلب واتباع 

 لمتبع في التفرد بالقول، وهو لما منه، سليموهو المنه، ا:  الجانب الفكري: الثاني 
 .أساسه ضرب المحكم بالمتشابهمنه، سقيم أساسه رده المتشابه للى المحكم، أو 

 آيَ ات   مِنْهُ  الْكِتَ ابَ  عَلَيْكَ  أنَْزَلَ  الَّذِي هُوَ ﴿: ويجمع كل هذه الاعتبارا  قوله تعالى
 تَشَابهََ  مَا فيََتَّبعُِونَ  زيَْغ   قُ لُوبهِِمْ  فِي الَّذِينَ  فَ أمََّا مُتَشَابهَِات   وَأخَُرُ  الْكِتَ ابِ  أمُ   هُنَّ  مُحْكَمَات  

 آمَن َّا يَقوُلُونَ  الْعِلْمِ  فِي وَالرَّاسِخُونَ  اللَّهُ  إِلَّ  تَ أوْيِلَهُ  يَعْلَمُ  وَمَا تَ أوْيِ لهِِ  وَابْتِغَاءَ  الْفِتْنَةِ  ابْتِغَاءَ  مِنْهُ 
 .(1)﴾ الْألَْبَ ابِ  أوُلُو إِلَّ  يَذَّكَّرُ  وَمَا ربَِّنَ ا عِنْدِ  مِنْ  كُل   بهِِ 

، وبيان مناه، بحيث يقوم بتحليل الدوافع وتفسيرهاا التقسيم يقوم الباب النظري للبحث، ذومن ه
دلال ستكون أمارة النظر والاعتبار فيها، وبما أن النيا  أمور باطنة، فإن معرفة المناه، السقيمة في الاست

في العلم قبل، وما كان  التفريق بين أنواع الأقوال الشاذة، فما كان منها مبنيا على أصول الراسخينعلى 
 .منها مبنيا على أصول أهل الزيغ رد ورفض

فإذا أسست هذه الأرضية، سهل البيان في مسألة التلفيق بين المذاهب، أو مراعاة الخلاف  
 .لمسائل المهما وغيرها من ا والخروج منه، والفتوى بالشاذ وتتبع الرخص

 :المنهج المتبع في الدراسة :خامسا 
 : لال عنوان البحث أن الموضوع يتجاذبه منهجان رئيسان وهمايتبين من خ 

، وهو وسيلة لتحليل مضمون النصوص الواردة في البحث وذلك المنهج التحليلي: أولا
 .بتمحيصها ولبداء الرأي فيها بغرض الوصول للى المقصود

                                                           

 .10:الآية. سورة آل عمران(  1)
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 .لفقه الإسلامي، وهو وسيلتي لتقصي الأقوال الشاذة في مجمل أبواب االمنهج الاستقرائي: ثانيا
، وسيظهر جليا في الباب الثاني؛ لذ لن الدراسة لن تقتصر على بيان المنهج المقارنلضافة للى 

واستدلالا الأخرى الواردة في المسألة ثم المقارنة بينها قولا الآراء القول الشاذ فقط، بل ستتعداه لبيان 
 .       ومناقشة للخلوص للى القول المختار

 :ات السابقةالدراس:سادسا 
 : الموجود في هذا الموضوع الحسا  من الدراسا  الأكاديمية 
شاذة في الأقوال ال: صالح بن علي بن أحمد الشمراني، وعنوانهاباحث هي رسالة للف: الأولى 

مقتصرة على كتاب واحد وهو ، وهي رسالة كما هو الواضح من عنوانها جمعا ودراسـة: بداية المجتهد
د اعتمد اعتمادا شبه تام على كتاب ق  -رحمه الله–، ومعلوم أن صاحبه ابن رشد «بداية المجتهد»
 -في حين يقوم البحث المختار على توسيع مجال الاستقراء ليشمل .-رحمه الله-ستذكار لابن عبد البرالا

لصحيح  وشرحه للنووي مع تكملتيه، لابن عبد البر ،والمجموعوالاستذكار التمهيد  -لضافة لبداية المجتهد
ولكمال ، البخاري لابن بطالوشرح صحيح  ،للماوردي ،وفتح الباري لابن حجر ،والحاوي الكبير مسلم 

والمغني لابن قدامة الحنبلي ،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي  ، المالكي المعلم للقاضي عياض
د من أكثر المؤلفا  نقلا للأقوال لذ تع، ليه البحثأمها  ما اعتمد ع،والمحلى لابن حزم الظاهري ،وهذه 

 .لاختلاف مذاهب ومدارك مؤلفيهاان في الحكم عليها تبعا مع اختلافهم في بعض الأحي. الشاذة 
الأقوال الشاذة في المذاهب : ، فهي للدكتور عبد الرحمن السديس، وعنوانهاوأما الرسالة الثانية

توفرة، اللهم للا بعض المعلوما  المتفرقة على صفحا  ، ولم تعثر الباحثة على الرسالة لأنها غير مالفقهية
 . هـ1441الإنترنت، والمهم في هذه الرسالة أنها سجلت منذ زمن بعيد يقارب العشرين عاما، أي سنة 
 .وهي دراسة نظرية بحتة اعتنت بضوابط الشذوذ عند الفقهاء وجاء  عرية عن الجانب التطبيقي

مجال الدراسة الاستقرائية كما مر بيانه، زيادة للى أن  سالة فيعن هذه الر  المقترحيختلف البحث و 
، الأمر الذي سيعطيه الجانب المهم في دراسة الأقوال الشاذة، ليس القول ذاته، ولنما ظاهرة التفرد بالقول

اة البحث النفس الأكبر من التحليل والتعليل، لن في بيان القصود النفسية الدافعة أو لظهار المقاصد المبتغ
، هذا من جانب، والجانب الآخر، هو بيان مسالك الاستدلال الأعرج والاستدلال الممنه، من وراء التفرد

  .الذي يقوم عليه القول الفقهي الشاذ بنوعيه
لدكتور محمد  الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في فقه الزكاة والصيام والحج:  الرسالة الثالثة

،للا ما نشر من معلوما  في صفحا   لم تطبعوهي رسالة دكتوراه   ، بن عبد الله بن محمد الطيار
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محصورة في أبواب محددة ،ويختلف هذا البحث في توسعه ،ليشمل كما هو بين   نترنت ،وهي رسالة الإ
 .الأبواب الفقهية المختلفة ـالتي نقلت في فروعها أقوال الشاذة

  المعاملات وفقه الأحوال الشخصية الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في :الرسالة الثالثة 
وله وهي غير مطبوعة كسابقتها ،والبحث يختلف عنها لشم. للدكتور عمر بن علي بن عبد الله السديس

 .ما نقل من أقوال شاذة في مختلف أبواب الفقه الإسلامي
لعزيز عبد اللدكتور  -دراسة استقرائية نقدية–في أصول الفقه  الشاذة راء الآ:الرسالة الرابعة

الإمام محمد بن سعود اللنملة ـ وهي رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه  من كلية الشريعة جامعة 
فمجالها مختلف تماما عن مجال الدراسة في :وهذه الرسالة كما هو واضح من العنوان . الإسلامية بالرياض

 .هذا البحث 
 حمد بن علي بن أحمد سير مباركي دكتور ألل:القول الشاذ وأثره في الفتيا :الخامس البحث

،تطرق للضوابط القول الشاذ المملكة العربية السعودية دار العزة  صفحة  طبعته 361في وهو كتاب 
 .وبعض آةاره في الفتوى وهو ليس رسالة علمية 

 :منهجية الدراسة :سابعا 
سة دقيقة   الأسانيد  درادرَ تُ يث كاملا ،ح  الآةار الموقوفة تخريجاو ث النبوية يالأحاد ةحثاج البر تخ .3

 .بين صحيحها من ضعيفها ،وغريبها من مشهورها ت،و 
الكتب الصحابة غير المكثرين للرواية ،وبعض أصحاب  والبحث للأعلام غير المعروفين في يترجم  .2

 .الذين يتم ذكرهم في المتن 
قامت الباحثة  ستخلو تهميشا  البحث من معلوما  النشر الخاصة بالكتب والمؤلفا  ،حيث .1

 .بتأجيل ذلك للى قائمة المصادر والمراجع
 :الدراسة المقارنة للمسائل التي نقلت فيها الأقوال الشاذة تمت كالآتي  .1

بمقدمة يعرف فيها بالفصل المراد دراسته ،ثم يصور المسألة ليحرر : يقدم البحث في الفرع الأول -أ
 .محل النزاع بدقة

مع تحري الدقة في عزو كل قول للى صاحبه  الأقوال في المسألة ،: يورد البحث في الفرع الثاني-ب
 .،والتحقيق في نسبة هذه الأقوال خاصة ما روي عن الصحابة والتابعين  صادرهمن م

غني  ويتضمن الردود والمناقشا  والأجوبة  ،وهو فرع:يلي كل ذلك فرع لأدلة كل قول -ج
 .، الاستدلالبأصول الجدل والحجاج  ومناه
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أفرد الفرع الأخير لبيان أسباب الاختلاف ،ومدى صحة الحكم على القول بالشذوذ ، والقول -د
 :منها أسسعلى عدة  الاختيار  ولقد اعتمد البحث في. المختار

 .الدليل قوة -
 . للأصول العامة والقواعد الكلية  مدى موافقة القولو -
 .ارضعدة الأفعال مقدمة على الأقوال ،لن حصل بينها تعوقا-
 .اللجوء للى ترجيحا  المحققين من العلماء واختياراتهم -
 .والتوقف في بعض المسائل ،لن كان الخلاف فيها كبيرا بين أصحاب المذاهب -
 : مجال الدراسة -ه
بعض المذاهب المندةرة كمذهب الطبري شمل المذاهب الفقهية الأربعة ،والمذهب الظاهري ،و -

ولا يقال في هذا المقام لن البحث . بحكم أن فقههم قد جمع ورتب؛وغيرهم  وأبي ةور والأوزاعي والثوري
واسع جدا بحيث يفوق طوق الباحثة ووسعها، لأن الأصل في القول الشاذ الندرة، وما كان هذا حكمه 

 .فإن اتساع ميدان البحث لا يعيقه، خاصة مع توفر المصادر والفهار  ومحركا  البحث المساعدة
هو الخلاف العالي لا لبحث أن الخلاف الذي سيتناوله ا:ال الدراسة أيضا ويدخل ضمن مج-

وهو أمر ليجابي ؛لأن التطرق للى الخلاف المذهبي .هتفرض طبيعة التخصص لأن؛الخلاف داخل المذهب 
 .وتخريجا  أصحابها على أقوال أئمة المذهب يدخل البحث في متاها  المذاهب وأصولها 

لن يتطرق البحث عصرنا الحاضر ،لذلك  كل فرع فقهي ينبني عليه أةر في:ا المسائل  المتطرق لليه-
 .أي كل ما يتعلق بالرق من أحكام للى مسائل العتق وبيع أمها  الأولاد ، 

 :الخطة العامة للبحث:ثامنا 
أولها نظري، تتطرق : جانبين المنطق السليم يفرض على الباحثة أن تقسم الموضوع محل البحث للى

 .وأسباب الشذوذ  ذة، وبيان أنواعها وأحكامها،كل ما له علاقة وطيدة بالأقوال الفقهية الشا بيان  فيه للى
فيخصص للتطبيق على مختلف أبواب الفقه الإسلامي المعروفة، بعد جمعها الجانب الثاني وأما 

 .واستقرائها من مضانها المعتمدة
 مرا  للى التعديل والتغييرتعرضت تفصيلية ال خطته ن أ وبدهي أن موضوعا بهذا العمق والاتساع 

 .عديدة حتى يستوي على سوقه 
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 .الأقوال الشاذة في الفقه الإسلامي :عنوان البحث 
 لشكالية البحثو  .هأهدافو ه ،أسباب اختيار و  .أهمية الموضوع: يقدم البحث بمقدمة يبين فيها

تحديد مجال الدراسة في و  .الدراسا  السابقةوتحليل .في الدراسة ينبعالمتهجية نوالم المنه، و  .اتهوفرضي
 .الخطة العامةوشرح  .المذاهب والمصادر

 :مقسم إلى فصلين   :الباب التمهيدي 
 الفنونللى تعريفه في  وتطرقت فيهواصطلاحا  ، فيه القول الشاذ لغة  عرفت:الفصل الأول 

 .ل وضع ضابط للقول الشاذمن أج كرالأخرى ،والمقارنة بين كل ما ذ 
 .وفيه كذلك بيان لأنواع الأقوال الشاذة  ،والمصطلحا  المقاربة لها

أفرد لبيان أسباب ودوافع الشذوذ في الفقه الإسلامي، كل ما يتعلق به من :أما الفصل الثاني 
 .والبناء عليه به ،فتوى والحكم ال:أحكام 

 :مقسم إلى ثلاثة فصول  : وهو أول الأبواب التطبيقية:الباب الأول     
 .الأقوال الشاذة في فقه الطهارة :الفصل الأول 
  .الأقوال الشاذة في فقه الصلاة:الفصل الثاني 
 .الأقوال الشاذة في فقه الزكاة:الفصل الثالث 

 :وهو مقسم إلى فصلين :الباب الثاني    
 .الأقوال الشاذة في فقه الصيام :الفصل اللأول 
 .الأقوال الشاذة في فقه الح،:الفصل الثاني 

 :الأقوال الشاذة في فقه المعاملات المالية :الباب الثالث  
 .والتبرعا  عقود المعاوضا   لأقوال الشاذة  فيا:الفصل الأول 

 .رفاقا عقود الإ :الأقوال الشاذة :الثانيالفصال 
 .عقود التوةيقا  والشركا :الثالث الفصل

 :ة في فقه الأسرة و الأحوال الشخصية الأقوال الشاذ:الباب الرابع 
 . الأقوال الشاذة في فقه النكاح:الفصل الأول 
 .-الخلع والطلاق– لأقوال الشاذة في ما تحصل به الفرقة بين اللزوجينا:الفصل الثاني 
 .الظهار والإيلاء واللعان و آةار عقد النكاح وانحلاله :الفصل الثالث 

 .ات والديات في فقه المواريث والحدود والجناي الأقوال الشاذة:الباب الخامس  
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  الأقوال الشاذة في فقه المواريث:الفصل الأول 
 .الأقوال الشاذة في فقه الحدود والجنايا  والديا  :الفصل الثاني 

 توصياتالنتائج و وتتضمن ال: خاتمةال. 

 الفهارس الفنية. 
ين، وأن يستخدمنا في نصرة دينه ولا أن يجعلنا من عباده المخلصوأخيرا، أسأل الله تعالى 

 .آمين والحمد لله رب العالمين. يستبدلنا



 الباب التمهيدي  
 الدراسة النظرية

 : فصلانوفيه 
 .الرأي الشاذ وأنواعه حقيقة: الفصل الأول

 . أسباب الشذوذ وأخكامه: الفصل الثاني



 الفصل الأول
 حقيقة الرأي الشاذ وأنواعه 

 :وفيه مبحثان
 .حقيقة القول الشاذ  :المبحث الأول

 .أنواع الأقوال الشاذة: المبحث الثاني
 «الشاذ »ل:الألفاظ المقاربة : المبحث الثالث    
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 :الشاذ قولال حقيقة: المبحث الأول
 :القول الشاذ عند الأصوليينتعريف : المطلب الأول

 :التعريف اللغوي للشاذ: الفرع الأول  
 ةثلاثعلى  «أو شذذ شذ » الأصل اتفقت المعاجم ومصنفات علم اللغة على أن مدار  
 :؛ وتفصيل ذلك كالآتي «أوالندرة  الانفراد و المفارقة والقلة»: معان 

. وكلمة شاذة ،فهو شاذوكل شيء منفرد . عنهم انفرد: ن أصحابه، أيعالرجل  شذ
  .فكل شيء منفرد فهو شاذ ونادر، شذوذا" يشذ"بالكسر أو بالضم " يشذ"ومضارعه 

 :بن جني، أنشد أبو الفتح (1)نحاه وأقصاه: الشيء أشذو جاء بقول شاذ، : وأشذ
 (2) غصن لأول عاضد أو عاصف            فأشذني لمرورهم فكأنني                 

ليسوا في قبائلهم ولا القوم الذين يكونون في وهم ؛ متفرقوهمقلالههم و  :الناس شذاذو 
 :، قال امرؤ القيس(3)الناقة، إذا فرقته وأشذته ، إذا تفرقىوشذ الحص ،منازلهم

 (4)صليل زيوف ينتقدن بعبقرا              كأن صليل المرو حين تشذه        
 .السدر: ، بالكسروالشذان   

وغيره كالإبل ونحوه، وهو مجاز، فمن قال  ما تفرق من الحصى: بالفتح والضم الشذان
شذ من الحصى، وشذان  اذ، ومن قال بالفتح فهو فعلان، وهو ماششذان، بالضم، فهو جمع 

                                 
جمهرة : ابن دريد –. 6/212العين، : الخليل الفراهيدي –. 181/ 3معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس: ينظر (1)

لسان العرب، : ابن منظور –. 9/424تاج العروس من جواهر القاموس، : مرتضى الزبيدي –. 1/111اللغة، 
 . 334/ 1القاموس المحيط، :  الفيروزابادي –. 2/262الصحاح، : لفارابيا -. 4/2219

الخصائص في النحو، سر الصناعة، شرح تصريف المازني، : صنف، عثمان بن جني أبو الفتح النحوي: ابن جني  (2)
ه وتوفي سنة 331، وغير ذلك ولد قبلشرح المقصور والممدود، شرحان على ديوان المتنبي، اللمع في النحو، 

 .9/424تاج العروس، : مرتضى الزبيدي -.132/ 2بقات النحاة، بغية الوعاة في ط: السيوطي: ينظر.ه 392
 4/2219لسان العرب، : ابن منظور –. 9/424تاج العروس من جواهر القاموس، : مرتضى الزبيدي :ينظر  (3)

 .1/334القاموس المحيط، :  الفيروزابادي –. 2/262الصحاح، : لفارابيا -.
اسمه حندج، : امرئ القيس .،96ص لديوانا: في اليمن  ينظر عبقر، موضع: عبقرا. والبيت من البحر الطويل  (4)

هو من شعراء الطبقة الأولى في ، مليكة، ولقب بذي القروح وبالملك الضليل، وبامرئ القيس: عدي، وقيل: وقيل
  .21طبقات فحول الشعراء ص:محمد بن سلام:ينظر . قبل الهجرة 81، توفي سنة العصر الجاهلي
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 :قال امرؤ القيس ،(1)ما تطاير منه: الحصى ونحوه
 (2)صلاب العجى ملثومها غير أمعرا            تطاير شذان الحصى بمناسم

 شذانثم أتبع "في حديث قتادة وذكر قوم لوط فقال  »:وجاء في النهاية في غريب الحديث
 «وشذان جمع شاذ، مثل شاب وشبان. منهم وخرج عن جماعته شذ أي من " القوم صخرا منضودا

(3).  
 :في القرآن الكريم والسنة النبوية" الشاذ" مصطلح : الفرع الثاني

  :وإنما جاء بلفظ التفرد .مشتقاته في القرآن الكريمأو أحد لم يرد لفظ شذ 
وَكُلُّهُمْ  ﴿ :، وقال جل في علاه[81:مريم ] ﴾وَنَرثُِهُ مَا يَقوُلُ وَيَ أتْيِنَ ا فرَْدًا﴿:قال 

 .(4)أي منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره، [92:مريم  ]﴾آتيِهِ يَوْمَ الْقِيَ امَةِ فرَْدًا
وَزكََريِ َّا إِذْ نَ ادَى ربََّهُ رَبِّ لَ تَذَرْنِي فرَْدًا وأَنَْتَ خيَْرُ   ﴿:أيضا وقال 

  [98 ، الآيةالأنبياء]﴾الْواَرثِِينَ 
 . [94 :الأنعام] ﴾وَلَقدَْ جِئْتُمُونَ ا فُراَدَى كَمَا خلََقْنَ اكُمْ أوََّلَ مَرَّة   ﴿ :وقال 
أموالكم وأولادكم وما حرصتم عليه، وآثرتموه من دنياكم، منفردين عن " ":فرادى" ومعنى

وعن أوثانكم التي زعمتم أنها شفعاؤكم وشركاء لله كما خلقناكم أول مرة على الهيئة التي ولدتم عليها 
 . (5)في الانفراد
 :اضع منهاو في م" شذ"، فقد جاء لفظ السنة النبوية الشريفةوأما في  
، الا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبد » :قال رسول الله : ، قالعن ابن عمر -1

أي انفرد عن  "ومن شذ" »:تحفة جاء في ال (6) «في النار  شذ شذويد الله على الجماعة فمن 
ومعناه انفرد عن ا؛ أي انفرد فيه "النارفي شذ "الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكونوا عليه 

                                 
 .8/424تاج العروس من جواهر القاموس، : مرتضى الزبيدي –. 1/334القاموس المحيطـ، : الفيروزابادي  (1)
 .89ص: الديوانمن البحر الطويل،   (2)
 .2/493النهاية في غريب الحديث والأثر،:  ابن الأثير  (3)
 .11/149الجامع لأحكام القرآن، :لقرطبيا  (4)
 .2/44الكشاف، :  الزمخشري (5)
في سننه،باب ما  الترمذيورواه .1/119في المستدرك، من عدة طرق، كتاب العلم، الحاكم النيسابوري أخرجه(  6)

 .وستأتي دراسة الحديث متنا وسندا في المطلب الثاني: 4/444حديث غريب، : جاء في لزوم الجماعة، وقال 
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 (1)«.الجنة وألقي في النارأصحابه الذين هم أهل 
شذ يد الله على الجماعة، فإذا »: قال رسول الله : قال (2) عن أسامة بن شريكو -2
  .(3)«منهم اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاة من الغنم الشاذ

 .والتشبيه في الحديث يدل على النهي عن مفارقة الجماعة والتشديد في ذلك 
من  فشذ فأغارت على قوم ، سرية بعث رسول الله  :لقا (4)عقبة بن مالكعن و -3
إني مسلم قال فلم ينظر  :من القوم لشاذفقال ا ،فأتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه ،القوم رجل

فبينا . فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل فنمى الحديث إلى رسول الله  :قال ،فيما قال فضربه فقتله
يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا  :إذ قال القاتل ،سلم يخطب رسول الله صلى الله عليه و

يا رسول الله ما  :تعوذا من القتل قال فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم قال أيضا
وأخذ في خطبته ثم لم يصبر  ،لا تعوذا من القتل فأعرض عنه وعمن قبله من الناسإقال الذي قال 
لا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه و إيا رسول الله والله ما قال : فقال الثالثة

 (5).قالها ثلاثا، « إن الله أبى علي لمن قتل مؤمنا»سلم تعرف المساءة في وجهه قال له 
فإنما سبب ذلك أن هناك فرقا دقيقا ، بين المعاني الثلاثة السابقة الذكر البحث حين فرقو 
فالمنفرد لا يشترط فيه أن ؛ الشاذ عند الأصوليين لوهذا الفرق يظهر أثره جليا في تعريف القو ، بينها

 . خالفهمأما المفارق للجماعة فيبدو جليا أنه كان معهم ثم ، يكون قبل ذلك مصاحبا لجماعة
 
 

                                 
 .   4/322تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ،:المباركفوري   (1)
ويقـــال مـــن بـــني ثعلبـــة بـــن بكـــر بـــن واثـــل، كـــوفي لـــه . مـــن بـــني ثعلبـــة بـــن ســـعد الـــذبياني الثعلـــبي، شاااري أساااامة بااان   (2)

ـــــة ـــــاد بـــــن علاقـــــة. صـــــحبة ورواي الاســـــتيعاب في معرفـــــة الأصـــــحاب، :ابااااان عباااااد البااااار: ينظـــــر تعريفـــــه.روى عنـــــه زي
:  قاااااان ابااااان  – 3/2الثقـــــات، :  ابااااان حباااااان – 1/222معرفـــــة الصـــــحابة، : أباااااو نعااااايم الأصااااابهاني -1/18

  . 1/13معجم الصحابة، 
  .1/186في المعجم الكبير ، باب ما جاء في لزوم الجماعة،  الطبراني أخرجه  (3)
تفرد بشر بن : له صحبة، يعد في البصريين ،وله هذا الحديث،  قال مسلم والأزدي وغيرهما عقبة بن مال  الليثي(  4)

 .    433/ 4الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر – 94/ 4، أسد الغابة :لأثيرابن ا:ينظر. عاصم بالرواية عنه
باب  ،الصحيح   :حبانابن  - 399/ 14، والطبراني في المعجم الكبير - 299/.9، مسند أحمد: ينظر( 5)

 .12/348،باب فيما يحرم من القتل  مصنف بن أبي شيبة  - 313/ 13تحريم الله الدماء 
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 :عند الأصوليين للقول الشاذ الاصطلاحيالتعريف  :الثاني فرعال
 -لأولىبالدرجة ا -لكون علم الأصول قد عني  ؛تعريف الأصوليينسيبدأ البحث بإيراد  

تعريف الشذوذ عند الأصوليين فكان ، بالتقعيد والتنظير ووضع الحدود وتأطير مناهج الاستدلال
 .ضبط منه عند الفقهاءأ

الأصول في هذه المسألة، لم يجد البحث من أفرد بابا للشذوذ إلا وبعد استقراء ما ذكره علماء 
حيث أورد  الإجماعفي كتاب " الإحكام في أصول الأحكام:" ابن حزم رحمه الله تعالى في مؤلفه

 .تي وضعها العلماء وقام بمناقشتها والرد عليهاتعريفات الال
أثناء ن يجد الباحث تعريفا واضحا للشاذ، إلا ما ذكرته بعض الكتب فات فيندر ألأما بقية المؤ 

،ولقد تطرقوا إلى تعريف الشاذ أثناء الرد "حجية الإجماع مع وجود المخالف"مناقشات العلماء حول 
 :ذكر كالآتي وتفصيل كل ما على شبهات المخالفين،
الواحد من مخالفة الشذوذ هو » :الظاهريةبعض  لىإحزم ابن ونسبه  :التعريف الأول

وهو رواية عن  ،(3)وأبي حسين الخياط من المعتزلة، (2)أبي بكر الرازي وهو قول (1) « العلماء سائرهم
 . (4)أحمد بن حنبل

 
 

                                 
البحر     :  لزركشيا -144/ 1المستصفى، : الغزالي– 92/ 9الإحكام في أصول الحكام، :ابن حزم( 1)

 4/433المحيط،
كان صاحب حديث ورحلة  من  تفقه بأبي الحسن الكرخي، ،و بكر أحمد بن علي الرازي الحنفيأب: أبو بكر الرازي (2)

تصر الطحاوي وشرح الجامع لمحمد بن أحكام القرآن وشرح مختصر شيخه أبى الحسن الكرخي وشرح مخ: مؤلفاته
طبقات : القرشي أبو محمد :ينظر. سنة49وله  ،ه  343الحسن وشرح الأسماء الحسنى، مات في ذي الحجة سنة

  .344/ 12،سير أعلام النبلاء : لذهبي،ا99/ 1الحنفية 
. شيخ المعتزلة ببغداد: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان، أبو الحسين ابن الخياط:  أبو حسين الخياط المعتزلي (3)

له كتب، منها الانتصار في الرد . ـ"ه 318المتوفى سنة "تنسب إليه فرقة منهم تدعى الخياطية ، هو أستاذ الكعبي 
الوافي بالوفيات  :لصفديا :ينظر.ه 333توفي قبل .علي ابن الراوندي، و الاستدلال و نقض نعت الحكمة 

  .213/ 9معجم المؤلفين: كحالةرضا  .344/ 3الأعلام : لزركليا - 183/ 12
البحر : الزركشي -1/433روضة الناظر وجنة المناظر، :ينظر ابن قدامة.ابن جرير الطبري  لوهو قو ( 4)

  .4/431المحيط،
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 :قال إمام الحرمين الجويني، (1)وهو تعريف الجمهور :الثانيالتعريف 
، حتى إذا خالفهم الواحد قبل دخوله في هو الخارج عن الموافقة إلى المخالفة الشاذ »

الخروج عن هو : الشذوذ في اللغةمواقفهم لم يكن خلافا شاذا؛ بل كان خلافا معتدا به؛ لأن 
 .(2) «.حد من الإبل عن جملتهاالجملة، تشبيها بشذ الأ

منهي  أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو: الشبهة الثانية» : وقال أبو حامد الغزالي
الشاذ عبارة عن الخارج عن : قلنا. وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع،فقد ورد ذم الشاذ ، عنه

، أما الجماعة بعد الدخول فيها، ومن دخل في الإجماع لا يقبل خلافه بعده وهو الشذوذ
 .(3)«الذي لم يدخل أصلا فلا يسمى شاذا

 ؛الشذوذ هو مخالفة الحق: إن حد » :وهو تعريف ابن حزم الظاهري :التعريف الثالث
أهل الأرض كلهم بأسرهم أو  وسواء كانوا ،فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ

 (4)«.لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجماعة الجماعة والجملة هم أهل الحق ولوو ، بعضهم
 :منشأ الخلاف :الفرع الثالث

نهــــم ين وإن اختلفــــوا في حــــد الشــــاذ إلا أأن الأصــــولييظهــــر  ،إن النظــــر في التعريفــــات الســــابقة
وإنمـا . ومنهيـا عنـهواتفاقهم كذلك على كونه مذموما ، وهو مخالفة الجمهور؛ معناه العام لمتفقون حو 
 .حول ضابطهاختلفوا 
وهــو ، للشــذوذجعــل مطلــق التفــرد ضــابطا   فتعريــف الــرازي؛ أثــر الخــلاف اللغــوييظهــر جليــا و 

ـــه اضـــابطاعتـــبر المفارقـــة بعـــد الموافقـــة   وتعريـــف الجمهـــور، للجمهـــورمخالفـــة الواحـــد  أمـــا ابـــن حـــزم  .ل
الطــرف الآخــر في : بــل جعــل ضــابط الشــذوذ، فلــم يعتــبر عــدد المخــالفين أو كيفيــة المخالفــة، الظـاهري

سـواء  ، فـلا يعـد كـذلك وإن كـان بـاطلا، فه شاذالفإن كان حقا كان مخا؛ فالرأي المخال  :المعادلة أي 
 .المخالف فردا أو جماعة  كان

هل ينعقد الإجماع م  وجود » : إلى مسألة في باب الإجماعراجع  ومنشأ الخلاف
                                 

روضة الناظر وجنة : ابن قدامة- 9/92الإحكام، : ابن حزم –. 1/144المستصفى، : أبو حامد الغزالي  (1)
كشف الأسرار شرح أصول : علاء الدين البخاري - 2/31المعتمد، : أبو الحسين البصري– 1/413المناظر،
 .4/433البحر المحيط، :الزركشي - 3/344البزدوي، 

 .99الكافية في الجدل، ص  (2)
 .144/ 1 المستصفى،(   3)
 . 92/ 9الإحكام،   (4)
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  «؟المخالف
 :قول الجمهور وأدلتهم : أولا

 :جاء في المستصفى، وجود المخالفذهب جمهور اللأصوليين إلى عدم انعقاده مع 
والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف  »

 . (1)«[11 :الشورى] ﴾وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء  فحَُكْمُهُ إلَِى اللَّهِ ﴿: فيه، وقد قال تعالى
ولا يمكن أن يطلق لفظ الأمة ويراد به الأكثر؛ لأن صيغ العموم تحمل على  الجميع، ولا يجوز 

 . (2)دون دليل التخصيص
فقد جرى في زمنهم ذلك ولم  ، إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحادواستدلوا كذلك ب

ن مف؛ جماع الكل حجة ملزمة لما جوزوا له الخلافولو كان إ الاجتهاد مع مخالفة الأكثر،ينكر أحد 
 :ذلك 
 .لهم اة مع خلاف أبي بكركال مانعي الز تاع قتناتفاق أكثر الصحابة على ام-1
 لاليل المتعة وأنه لا ربا إتحفرد به ابن عباس في مسألة نوكذلك خلاف أكثر الصحابة لما ا -2
 .(3)النسيئة في

                                 
الإحكام، : الآمدي -.433ص 1ج روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة: ينظر كذلك– 144/ 1: المستصفى(  1)

1/239. 
 .1/234الإحكام في أصول الأحكام،: الآمدي. 1/144المستصفى،: الغزالي (2)
حه عن سبرة الجهني، كتاب النكاح باب نكاح المتعة في صحيأخرجه مسلم :  نكاح المتعةحديث النهي عن  (3)

في السنن أن  ما أخرجه البيهقي  سببه:وما ورد في الانكار على ابن عباس. 433/ 4-3433ونسخه وتحريمه،
كتاب النكاح « .إنك امرؤ تائه، إن النبي نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر عام خيبر»:عليا قال لابن عباس 

حديث علي حديث حسن »:ثم قال.3/429حديث علي،  وقد أخرج الترمذي. 4/232عة باب نكاح المت
وإنما روي عن ابن عباس شيء من ، وغيرهم صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 

 وفي نفس«" وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي 
كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة   نماأ: المصدر عن ابن عباس

إلَ على أزواجهم أو ما ملكت   ﴿ :بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية 
وأخرج . 3/433باب تحريم نكاح المتعة، « "امفكل فرج سوى هذين فهو حر »: ﴾ ، قال ابن عباس أيمانهم

، 14991" . هي حرام كالميتتة والدم ولحم الخنزير :أنه قال في المتعة البيهقي في السنن عن ابن عباس
إنما الربا في :"عباس عن أسامة بن زيد أن النبي فالحديث أخرجه الشيخان عن ابن: ربا النسيئةوأما  -.4/239

 صحيح مسلم، كتاب -2348،2/442، باب بيع الدينار بالدينار،ري،كتاب البيوعصحيح البخا –" النسيئة
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 :أدلة الرازي ومن وافقه :ثانيا 
ولأبي بكر الرازي ، وذهب الفريق الثاني إلى القول بأن الإجماع حجة ولا عبرة لمن خالف -

أن الإجماع : إذا اجتمعت جماعة هذه صفتها على قول من الوجه الذي بينا »:التفصيل إذ يقول
يثبت به، ثم خالف عليها العدد القليل الذي يجوز على مثلهم أن يظهروا خلاف ما يعتقدون، 

، لم يعتد بخلاف هؤلاء عليهم، إذا أظهرت الجماعة إنكار قولهم، ولم يسوغوا لهم خلافا، وإن ......
ن مخالفة لأ(1).»انفر اليسير خلافها ولم ينكروه، لم يكن ما قالت به الجماعة إجماعسوغت الجماعة لل

 .الواحد شذوذ عن الجماعة وهو منهي عنه
أنكروا على ابن عباس القول بتحليل المتعة وأن الربا د وعن وقوع ذلك زمن الصحابة ؛ فق - 

. ولم يكن خلافهم مسقطا للاجماع. (3)ينةالعمسألة  (2)وأنكرت عائشة على ابن أرقم   في النسيئة
 .(4)وذلك لانفرادهم

  
 
 

                                                                                               
 . 9/28، 4389البيوع، باب جامع ما جاء في الربا، =

 .284/ 3الفصول في الأصول (  1)
الأنصاري أحد بني الحارث بن الخزرج يكنى أبا سعد وقيل أبا أنيس،  أول مشاهده المريسيع، نزل  زيد بن أرقم( 2)

ابن عبد  -4/19الطبقات الكبرى : ابن سعد: ينظر. الكوفة وسكنها وبها  كانت وفاته، في سنة ثمان وستين
 .2/939الاستيعاب، : البر

من المشتري بأقل من ذلك الثمن، وهذه الصورة محرمة عند جمهور بيع السلعة بثمن، إلى أجل، ثم شراؤها : العينة (3)
: ابن عابدين: خلافا للشافعية ينظر -هناك صور جائزة واخرى مكروهة -من الربا أو ذريعة إلى الربا الفقهاء لأنه

 4/133المغني : ابن قدامة. 412-4/414: مواهب الجليل: حطابال 326-2/322حاشية رد المحتار 
 .12/ 22، الموسوعة الفقهية الكويتية .128-11/121المجموع : لنوويا.
دخلت وأنا وأم ولد زيد بن : وهي أن العالية بنت أيفع قالت :قصة زيد بن أرقم م  السيدة عائشة رضي الله عنها 

مئة  إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان»: أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم
بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي : فقالت عائشة( أي حالة)درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بست مئة درهم 

 والبيهقي 3/22في السنن، كتاب البيوع  الدارقطني أخرجه. «إن لم يتبزيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
  .2/241، في السنن الكبير باب الرجل يبع الشئ إلى أجل فيشتريه

البحر :الزركشي -3/349كشف الأسرار، : علاء الدين البخاري-.1/413:روضة الناظر:ابن قدامة ( 4)
 .4/431المحيط
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 :واستدلوا من السنة
لا تجتمع أمة محمد على ضلالة أبدا وعليكم بالسواد  »:لقا  عن النبيابن عمر عن -1 

 .(1) «الأعظم فإنه من شذ شذ إلى النار
إن  :قام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين على باب الجابية فقال :قالدينار عبد الله بن عن و -2

ثم الذين يلونهم ثم الذين يا أيها الناس أكرموا أصحابي  »:قام فينا كقيامي فيكم فقال رسول الله 
ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد فمن ، يلونهم

سره أن ينال بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله فوق الجماعة ولا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان ثالثهما ألا إن الشيطان مع واحد وهو من الاثنين أبعد من سائته سيئته وسرته حسنته فهو 

 (2). « المؤمن

                                 
ورواه الترمذي فاي الجاام  بااب .1/119،كتاب العلم، طرقفي المستدرك، من عدة   الحاكم النيسابوري أخرجه (1)

حـدثنا أبـو بكـر بـن نـافع البصـري، حـدثني المعتمـر بـن سـليمان، حـدثنا سـليمان  »: جاء في لـزوم الجماعـة، قـال ما
هـذا حـديث غريـب مـن هـذا الوجـه و سـليمان المـدني هـو » : وقـال «المدني، عن عبـد الله بـن دينـار، عـن ابـن عمـر

 4« عندي سليمان بن سـفيان وقـد روى عنـه أبـو داود الطيالسـي و أبـو عـامر العقـدي وغـير واحـد مـن أهـل العلـم
 فقـد اسـتقر الخـلاف في إسـناد هـذا الحــديث علـى المعتمـر بـن سـليمان، وهـو أحـد أركــان »:قاال الحااكم . 444/

الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطإ بحكم الصواب لقـول مـن قـال عـن المعتمـر، 
نـا هـذا القـول نسـبنا الـراوي إلى الجهالـة فوهنـا بـه عن سليمان بن سفيان المدني، عن عبد الله بن دينار، ونحـن إذا قل

إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها   :الحديث، ولكنا نقول
الحديث فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غـير حـديث المعتمـر لا 

لا أحكــم بتوهينهــا بــل يلــزمني ذكرهــا لإجمــاع أهــل الســنة علــى هــذه القاعــدة مــن قواعــد الإســلام، أدعــي صــحتها و 
  .1/239 « فممن روى عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس

أو  194ت .ابـــن طرخـــان الليثـــي لقـــب بالطفيـــل روى عـــن خلـــق كثـــير وروى عنـــه كـــذلك : بااان ساااليمانوالمعتمااار 
هو اعلم الناس بحديث أبيه، وثقه : سيء الحفظ، إلا أن يحيى بن معين وثقه وقال :قال يحيى بن سعيد . ه 199

 29، تهـــذيب الكمـــال: الحاااافلا جااالال الااادين: ينظـــر. ثقـــة : ابـــن حبـــان وأبـــو حـــاتم الـــرازي   وقـــال عنـــه الـــذهبي
: ابااان حجااار -9/432الجـــرح و التعـــديل،  :ابااان أباااي حااااتم الااارازي -4/921الثقـــات، : ابااان حباااان -293/

 »، باب علـيكم بالسـواد الأعظـم، ولـيس فيـهابن ماجه في السننأخرجه  وحديث ابن عباس. 1/938التقريب، 
 . 12/449كر الزيادة ، عن ابن عمر دون ذ  والطبراني في المعجم الكبير،.  4/329 «ومن شذ شذ إلى النار

هذا حديث حسن صحيح » :ء في لزوم الجماعة، وقالافي الجامع، باب ما ج الترمذي: أخرجههذا الحديث   (2)
رواه ، و3/118في السنن، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد،  وأخرجه ابن ماجه، «غريب، من هذا الوجه 

ابن ، وأخرجه 9/294، 2299في السنن الكبرى من عدة اوجه عن عمر، باب الدخول على المغيبة،   النسائي
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 :مناقشة الجمهور لقول الرازي وأدلته :ثالثا
الشــاذ عبــارة عــن الخــارج عــن الجماعــة بعــد الــدخول نــوق   قــول الــرازي  ومــن وافقــه  ،بــأن -

أمـــا الـــذي لم يـــدخل أصـــلا فـــلا ، مـــن دخـــل في الإجمـــاع لا يقبـــل خلافـــه بعـــده وهـــو الشـــذوذ و، فيهـــا
 . يسمى شاذا
ه يثـير به الشاذ الخارج على الإمام بمخالفة الأكثر على وجـفالمراد ، ما جاء في الحديثوأما -
 .الفتنة 

: بدليل الرواية،(1)أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق« ثنين أبعدوهو عن الإ»: وقوله-
 .(2) «والثلاثة ركب »

 :مناقشة ابن حزم لأدلة مخالفيه :رابعا 
وأن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق ، المخالفأما ابن حزم فقد وافق الجمهور بالاعتداد بقول 

 . -ية كذلكر وهم الصحابة وهو قول الظاه – الجميع
 :   أدلة الفريق الثاني في الإحكاموناق

تحمل على الشذوذ عن   -إن صحت -حاديث،لأن الأ بأن ليس كل خلاف يعد شذوذا
فكانت على الحق وسائر ،وقد أسلمت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وسائر الناس كفار ، الحق

فكانوا بلا شك هم الجماعة وجميع   أهل الأرض على ضلال  ثم أسلم زيد بن حارثة وأبو بكر 
 (3).أهل الأرض على الباطل

 
 

                                                                                               
، باب 13/434في الصحيح، باب ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم ما عليه جماعة المسلمين،  حبان=

ابقات في ، باب عما يظهر في الناس من المس12/433ذكر الزجر أن يخلو المرء بامراة اجنبية 
 .1/114.كتاب العلم .في المستدركالحاكم وأخرجه .19/123الشهادات،

 .1/144المستصفى : الغزالي( 1)
الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة » قال إشارة إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (  2)

في  خرجه الحاكمأ -2/944، 2931في الموطأ باب ما جاء في الوحدة في السفر،  رواه مال ،«ركب 
في التلخيص،  الذهبي ووافقه،2/112،  2489صحيح على شرطهما ولم يخرجاه كتاب الجهاد : المستدرك، وقال

الرجل في السنن، باب في  وأبو داود، 4/183، 1444في الجامع، باب كراهية أن يسافر وحده  الترمذيو رواه 
 .12/921في المصنف،  باب من كره الرجل أن يسافر وحده،  وابن أبي شيبة، 3/34يسافر وحده، 

 .{ط دار الحديث}.4/944الإحكام  (3)
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 :مناقشة التعريفات السابقة :الفرع الراب 
لأن المخالفة فد تكون من أكثر من مجتهد ؛ تعريفهم غير جامع، بأن يناق  الفريق الأول

 لأن المخالفة قد تكون بدليل معتبر وقد تكون بدليل غير ذلككذلك ؛  غير مانعوهو . واحد
 .والأول خلافه محمود معتبر وإن خالف الجميع،

الواحد إذا خالف الجمهور إلى حق فهو محمود  بأن، ابن حزم التعريف الأولناق  وقد 
فمحال أن يكون المرء محمودا مذموما من وجه واحد في وقت واحد ، والشذوذ مذموم بإجماع،ممدوح 
وقد خالف جميع ؛ معا في وقت واحد من وجه واحد وممتنع أن يوجب شيء واحد الحمد والذم،

 مخطئين كلهم فكان هو وحدهأبا بكر في حرب أهل الردة فكانوا في حين خلافهم  الصحابة 
 .ذا الرأي يجتمع مع النقاش الأول في مسألة الدليل المعتبر، وه(1) على حق

في حين أن كتب ، فقد قصر الشذوذ على نوع واحد وهو مخالفة الإجماع ؛أما التعريف الثاني
أقوالا شاذة كثيرة  في مسائل اجتهادية خلافية لا يمكن أن يكون قد ه والنوازل والفتاوى نقلت قفال

 . حصل قبلها إجماع
ذ الشذو : بأن مخالف الإجماع اجتمع فيه وصفان،   هذا التعريفزم فقد ناقأما ابن ح

 (2)الإجماع في المسألة و هذا لا يمكن التحقق منه هذا إن تأكد انعقادر،والكف
فقد يراد بالحق ؛ افقته إن أراد بالحق المدارك الموصلة إليهو بمويرد على تعريف ابن حزم، ؛ 

بأن الحق واحد يعلمه الله " يل الإصابة، وقد قولا يراد منه  ، دلة المعتبرةالسبل الموصلة إليه أي الأ
اده وسعيه لطلب يؤجر فيها المجتهد على اجته،  يسو  الخلاف فيهاالتي ةالاجتهاديوالمسائل  (3)"

 .وإن لم تتحقق الإصابةالدليل والحق، 

                                 
 .9/92،م كاحالإ  (1)
 .9/92 . سهر نفصدلما ( 2)
، فذهب ...في ذلك اختلافا طويلا، المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها وقد اختلفوا : القسم الثاني» :الشوكانيقال  (3)

وهو قول أبي : ،قال الماوردي...جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق، وأن كل واحد منهم مصيب،
أن الحق في أحد الأقوال،  وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأكثر الفقهاء إلى. الحسن الأشعري والمعتزلة
، لاستحالة أن يكون الشيء الواحد، في الزمان الواحد، في الشخص الواحد الله متعينولم يتعين لنا، وهو عند 

كان اجتهاد كل يخطئ بعضهم بعضا، ويعترض بعضهم على بعض، ولو   كان الصحابة   حلالا وحراما، وقد
  .231/ 2 ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول« .مجتهد حقا، لم يكن للتخطئة وجه
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ن الشذوذ منه ما يكون في المذهب ومنه ؛لأ ويرد عليه كذلك يه بما نوق  به تعريف الجويني
لأنه قد يكون قولا ؛ باطلاوليس كل شاذ في المذهب ، لاف العاليما يكون بين المذاهب أي الخ

 :ما جاء البيان والتحصيل مثاله، في مذهب أخرمشهورا 
إن تـــزوج فلانـــة فهـــي طـــالق البتـــة، : كتـــب إلى ابـــن القاســـم صـــاحب الشـــرط في رجـــل حلـــف»

لا تفـــرق : فتزوجهـــا فـــدخل بهـــا، فرفـــع ذلـــك إلي، فـــأردت أن أفـــرق بينهمـــا، فكتـــب إليـــه ابـــن القاســـم
تزوجهـا : ، قـالحلفت بطـلاق فلانـة إن تزوجتهـا: وبلغني عن ابن المسيب أن رجلا قال: قال .بينهما

راعى ابن القاسـم في هـذه الروايـة قـول مـن ذهـب مـن أهـل : قال محمد بن رشد ...وإثمك في رقبتي،
لا طلاق قبل »: من قوله العلم إلى أنه لا يلزم الرجل طلاق ما لم ينكح، بدليل ما روي عن النبي 

أن يفــرق بينهــا إذا  ، وهــو مــذهب الشــافعي وكثــير مــن العلمــاء، فلــم يــر« نكــاح، ولا عتــق قبــل ملــك
في المــذهب أنــه يفــرق بينهمــا علــى كــل حــال وإن دخــلا، ولا يراعــى الاخــتلاف في لمشااهور دخــلا، وا

 (1)«في المذهب شذوذهذا، ومراعاته فيه 
 :الشاذ عند المعاصرينالقول تعريف :خامسا 

التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة  »:بأنه الشاذالقول  : عرف الدكتور صالح الشمراني
 .(2)«معتبرة

وفي تعريفه اطناب من غير ضرورة؛ إذ المخالف للحق تعريفه بما نوق  به ابن حزم، يناق  و 
 .لديه حجة معتبرة، فلا داعي لإضافة القيد الأخير ليست

 .(3)«معتبرغير دليل  قول انفرد به قلة من المجتهدين من »:وعرفه الدكتور عبد العزيز النملة
 :رالتعريف المختا

كان حول الضابط ، تبين أن الخلاف   بعد تحرير محل النزاعإن النظر في التعريفات السابقة، و 
 :القول الشاذ هو وبعد مناقشة التعريفات السابقة، تبين أنالذي يحدد القول الشاذ، 

للمدارك بقول مخالف ،جمهور مجتهدي الأمة  ،واحد أو أكثر مجتهد ة لفخام  »
 . «جتهادية الامسائل الفي قطعية ال

 

                                 
 .334 -4/339البيان والتحصيل، : ابن رشد الجد( 1)
 .44الأقوال الشاذة في بداية المجتهد، ص ( 2)
 .98الآراء الشاذة في أصول الفقه، ص (3)
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 :شرح التعريف
فغير المجتهد  المجتهد،أن القول الشاذ قول انفرد به ويراد به  «مجتهد واحد أو أكثر ةلفخام »

و من شرط الخلاف الشاذ القلة القليلة، والتفرد يكون من جهة القول  لا ينظر إلى خلافه ولا يعتد به
 .كما سيأتي في مسائل الخلاف. قد يكون واحدا وقد يتعدد والمخالف.لا القائلين 
 .عظم من المجتهدينعن السواد الأ أي «عن جمهور مجتهدي الأمة  »
ويشترط في هذا الشذوذ أن يخالف مدراك الاستدلال  «بقول مخالف للمدارك القطعية  »

لا يمكن بحيث .في الشريعةأو قواعد وأصول كلية القطعية المتفق عليها، من نص أو إجماع أو قياس 
عند جمهور المجتهدين، كأن  وهذا بأن يكون دليله غير معتد به.ول الجمهورالجمع بين القول الشاذ وق

ويخرج منه الخلاف بناء على دليل . يكون حديثا مردودا أو قياسا ضعيفا أو تأويلا بعيدا للنصوص
 .معتبر، فهذا النوع لا يعد شاذا وإنما هو خلاف معتد به

، إذ الخلاف فيها منهي عنه ومذموم، الاعتقاديةيخرج به المسائل  «في مسائل اجتهادية »
 .آثم مخطأوالقائل به 

 :ءفقهاالفي اصطلاح  الشاذ: الثاني المطلب
 تفرد الفقيه بقول داخل المذهب: معنيين يستعمل الفقهاء مصطلح الشذوذ للدلالة على

 صطلاحات واختلفت مدلولاتهالم، ولقد تمايزت االفقهاءر و بقول خالف فيه جمه هوتفردالواحد، 
ثم  فقهاء المذاهب الأربعةبالنسبة لكل مذهب، لذلك سأتتبع مصطلح الشذوذ من خلال أقوال 

 .عندهم تدل على معنى الشاذ أتبعه بنقول
 :مصطلح الشذوذ في المذاهب الفقهية الأربعة: الفرع الأول

 :الشاذ عند الحنفية:أولا
 :في المذهب، جاء في رد المحتارلأصح للمقابلة ا الحنفية مصطلح الشاذ على الروايةيطلق 
هذا هو المشهور عند الجمهور؛ لأن الأصح مقابل ( والأصح آكد من الصحيح: قوله) »

ينبغي أن يقيد ذلك : لكن في حواشي الأشباه لبيري للضعيفأي الصحيح مقابل : للصحيح، وهو
 .(1)« كما في شرح المجمع  الرواية الشاذةبالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح 

                                 
، والتذييل بلفظ الأصح والصحيح من ألفاظ الترجيح عند الحنفيةو -.43/ 1حاشية رد المحتار، : ابن عابدين(  1)

فإنه يدل على أن باقي الأقوال صحيحة لكن هذا  أما لفلا الأصحيدل على أن باقي الأقوال ضعيفة، الصحيح 
فهذا هو المشهور عند الحنفية؛ إذ قد يرد في المسألة عدة "والأصح آكد من الصحيح " أما قوله،. القول آكد منها
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ما  "في أحكام الاجتهاد والتقليد عقد الجيد " وقد ذكر شاه ولي الله الدهلوي في كتابه 
قسم تقرر في ظاهر  :أربعة أقسامن المسائل على أم أن القاعدة عند محققي الفقهاء علإ » :نصه

ولذلك ترى صاحب الهداية ،وحكمه أن يقبلوه على كل حال وافقت الأصول أو خالفت ،المذهب 
عن أبي حنيفة رحمه الله  هو رواية شاذةوقسم  ،وغيره يتكلفون بيان الفرق في مسائل التجنيس

ية ونحوها من تصحيح لبعض وكم في الهدا،وصاحبيه وحكمه أن لا يقبلوه إلا إذا وافق الأصول 
خالف أصول ما  إما: سبق أن الشاذ عند الحنفية يراد به ومقتضى ما(1)«الروايات الشاذة بحال الدليل

أن  ، وحكمهما تفرد به أحد الأئمة الثلاثةأو ، وحكمه الرد المذهب وخالف الأصح من الروايات
 .ينظر إن وافق الأصول فهو معتبر

فلا يشترط طهارة موضع الأنف لأنه أقل من »: قولهم الروايات الشاذة عند الحنفية من أمثلة
الدرهم كما في شرح المنية، لكن لو سجد على نجس، فعندهما تفسد الصلاة، وعند أبي يوسف 
تفسد السجدة، فإذا أعادها على طاهر صحت عنده لا عندهما، والأولى ظاهر الرواية كما في الحلية 

هذه : قال في العيون: أي ظاهر الرواية كما في البحر، لكن قال في منية المصلي( الظاهرقوله على )
 (2)« رواية شاذة
ويصلي الإمام بهم العصر في وقت الظهر من غير أن يشتغل بالنافلة بين  »: أبواب الحجوفي 
، ومن جملة المناسك الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وإذا اشتغل بالنافلة بين ...الصلاتين 

  (3) «.إلا رواية شاذة عن محمدالصلاتين يعيد الأذان للعصر، 
واتفقت الروايات عن أصحابنا أن ما يثبت كيله بالنص لا يجوز بيعه بجنسه  »: وفي البيوع 

 الكيلوزنا، وإن تماثلا وزنا كالحنطة بالحنطة وأشباهها؛ لأن الشرع ورد فيها بالجواز بشرط التماثل في 
لو علم أنهما تماثلا كيلا يجوز، وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز « فتاوى أهل سمرقند»وفي : قال

وما ثبت وزنه  أيضاإن تماثلا في الوزن؛ لأن الدقيق كيلي حتى لو علم أنهما تماثلا كيلا يجوز، وفيه 
رحمه الله  ذة عن أبي يوسفإلا رواية شابالنص لا يجوز بيعه بجنسه كيلا كالدراهم بالدراهم كيلا 

                                                                                               
ورأى الفريق الآخر أن الأخذ . أولى أقوال صحيحة، وقائل الأصح متفق معها، فرأى الجمهور أن الأخذ بالأصح=

  رسم المفتي، وكتابه -المقدمة-، 1/43المصدر السابق، : ابن عابدين -:ينظر. بالصحيح أولى لأنه أوفق وجامع
 .114مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرا ر الفقه المرموز،ص : مريم الظفيري: وينظر كذلك. 39ص

  .1/4الجامع الصغير، :  يالشيبان:، وينظر كذلك18عقد الجيد، ص( 1)
   ..1/433حاشية رد المحتار، : ابن عابدين(2)
 2/433المحيط البرهاني، : ابن مازة(3)
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 (1) «.يجوز إذا اعتاد الناس ذلك: قال
وفي حلفه لا يأكل لحما أو بيضا بلا نية فأكل لحم سمك أو بيضة لا ... » :الأيمانوفي  

وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه يسمى لحما   رواية شاذة عن أبي يوسف وهييحنث والقياس أن يحنث 
 (2)«كما في القرآن وجه الاستحسان أن الأيمان مبنية على العرف لا على ألفاظ القرآن

  :الشاذ عند المالكية :ثانيا
لإطلاق يكون في ، وهذا ا(3) «القول الذي ضعف دليله »:يعرف المالكية القول الشاذ بأنه 
وهو ما ضعف : فذكر المشهور يفيد أن مقابله الشاذ...»: (4)يقول ابن فرحون ،المشهور مقابل 
  (5).«دليله 

هل هو القول الذي قوي دليله أم القول الذي كثر : وقد اختلف المالكية في حقيقة المشهور
 : في كتابه الجامع لأصول الفقه (6)دادنقل ابن فرحون عن ابن خويز من قائله؟
وأن مالكا كان يراعي من الخلاف ما  ،مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله »
 .(7) «قوي دليله
وأصول ، وأقوال العلماء، والعلم بالأدلة، ثمرة اختلافهم تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهادو  
العلم نقل ما في  وكان حظه من، وأما من لم يبلغ هذه الدرجة .فإن هذا له تعيين المشهور، مأخذهم

 .(8)ويلزمه اقتفاء ما شهره أئمة المذهب، الأمهات فليس له ذلك
،  فيكون مبناه هنا على -أي جمهور المالكية -وقد يطلق لفظ الشاذ في مقابل قول الجمهور

                                 
 .4/149، المحيط البرهاني:ابن مازة ( 1)
 . 281/ 2،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : شيخي زاده(  2)
 .44كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب ص : ابن فرحون( 3)
برهان الدين أبو إسحاق ابراهيم بن الشيخ أبي الحسن علي بن فرحون المدني، أخذ عن بن عرفة :  ابن فرحون (4)

وأجازه والده وجماعة، له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي، وتبصرة الحكام ، والديباج المذهب وغير ذلك،ت 
 .1/222شجرة النور الزكية  :مخلوف: ه ينظر488

 ..44لنقاب الحاجب ،صكشف ا(5)
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، المتكلم الفقيه، الأصولي، أخذ عن أبي : ابن خويز منداد  (6)

شجرة النور الزكية، :  مخلوف.بكر الأبهري وغيره ألف كتابا في الخلاف وكتابا في الأصول، وكتابا في أحكام القرآن
1/133. 

 -.44-43، ص كشف النقاب الحاجب: فرحونبن ا  (7)
 . 44المصدر نفسه ، ص ( 8)
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 : القلة، والفرق بين المشهور والجمهور
المعنى مرادف أن مصطلح الجمهور عند المالكية يقصد به أكثر الأصحاب، فهو بهذا 

ومنه أن قول الجمهور هو المشهور، وليس كل مشهور هو قول الجمهور . للمشهور بالمعنى السابق 
 .(1)بناء على أن المشهور هو ما قوي دليله
 :ومن أمثلة الشاذ عند المالكية

 :وما يترتب عليها من أثر «إن نكحتك فأنت طالق »: مسألة الطلاق المعلق بشرط النكاح
لا يتوارثان إن مات أحدهما قبل أن يعثر على ذلك، وإن كان هو الميت لم يلزمها : فقيل لهما ،....»

عدة إلا أن يكون موته بعد الدخول، فتعتد بثلاث حيض، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز، 
قا، ، ودليل ما في المدونة، وعلى هذا لا يكون الفسخ فيه طلا...واختيار ابن القاسم في رسم الرهون

من  ولا يلزمه فيه ما طلق قبل أن يعثر عليه؛ لأنه قد طلق من قد بانت منه بالعقد، ولا يكون لها
إنهما يتوارثان إن مات أحدهما قبل : الصداق نصفه إن طلق قبل الدخول، أو فرق بينهما قبله، وقيل

ر وعشرا، ويكون الفسخ، ويلزمه ما طلق قبل أن يعثر عليه، وإن كان هو الميت اعتدت أربعة أشه
الفسخ فيه طلاقا، ويكون لها نصف الصداق إن فرق بينهما قبل الدخول، وإنما يراعى الاختلاف في 

، فلم يراع المشهور في المذهب، وقد شذ ابن حبيبوجوب الحد، ويلحق فيه النسب في 
 الاختلاف في ذلك، وأوجب الحد، وأسقط النسب في ذلك إذا كان الذي فعل ذلك عالما غير
جاهل، فمراعاة الاختلاف في ألا يفرق بينهما شذوذ، وترك مراعاته في درء الحد وإلحاق النسب 

 .(2)«شذوذ وغلو
 :هل يشترط تتابعهاوفي مسألة النية في الصيام ،

يعني أن الصوم الذي يجب تتابعه يكفي فيه نية واحدة في أول ليلة من بعد الغروب، والصوم  »
رمضان في حق الصحيح، وكفارة القتل والظهار والفطر في رمضان، والصوم : الذي يجب تتابعه هو

وعن مالك وجوب التبييت  . المشهورالمنذور، فتكفي في ذلك كله نية واحدة في أول ليلة منه على 
 (3)« شذوذ في المذهبوهو : قال في البيان. ل ليلةك

 المجموعة لمالك من رواية ابن القاسم عنه أنه كره الحج في في » :ج في البحرلحوفي مسألة ا

                                 
 .123-118، ص كشف النقاب الحاجب: ابن فرحون  (1)
 .4/213البيان والتحصيل، : أبو الوليد بن رشد( 2)
 .418/ 2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، : الحطاب( 3)
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إن فرض الحج منسقط عمن لا : البحر، إلا لمثل الأندلس الذين لا يجدون من ذلك بدا، وقد قيل
نْ فِي الن َّاسِ باِلْحَجِّ يَ أتُْوكَ  وأَذَِّ  ﴿:لقوله عز وجليقدر على الوصول إلى مكة إلا على البحر؛ 

؛ لأن مكة وهو قول شاذ وقول ضعيف؛ إذ لم يذكر إلا هاتين الصفتين، [21: الحج]﴾رجَِالَ  
لم يقه، أو ليست في ساحل البحر، فلا يصل أحد إليها إلا راكبا أو راجلا ركب البحر في بعض طر 

 .(1) « يركب
 :الشاذ عند الشافعية: ثالثا  

ات الترجيح في بيان مصطلحإليه أثناء  اعند الشافعية تعريفا للشاذ، إلا أنهم أشارو لم أجد 
تبين المهذب وهذه النصوص من مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين وكذلك المجموع شرح  المذهب،
 :ذلك

الأصـــح أو : وحيـــث أقـــول) المشاااعر بغراباااة مقابلاااه لضاااعف مدركاااه( وإلا فالمشـــهور) » :أولا
رضــي الله تعــالى  -للأصــحاب يســتخرجونها مــن كــلام الشــافعي ( الصــحيح فمــن الــوجهين أو الأوجــه

فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده وقد يجتهـدون في بعضـها وإن لم يأخـذوه مـن  -عنه 
( فــا)لم يقــو الخــلاف أي وإن ( وإلا)المشــعر بصــحة مقابلــه ( فــإن قــوي الخــلاف قلــت الأصــح)أصــله 
  (2) « المشعر بفساد مقابله لضعف مدركه( الصحيح)قول 

 وهو من ألفاظ الترجيح بين الأقوال ،وهذا النص يبين أن المشهور عندهم ما قوي دليله
وهذا يطابق تصور المالكية  ،وهو ما ضعف مدركه: لغريبوفي النص تصريح بأن مقابله ا ،والأوجه
، وبين الغريب والشاذ تقارب إن لم نقل تتطابق، وهل -هو ما ضعف دليلهفعند جمهورهم - للشاذ

  .سمي الشاذ شاذا إلا لغرابته
أن بن الأصح مشعر مطابق لتعريف الحنفية، إذ إويلاحظ أن تعريفهم للأصح والصحيح 

أن باقي الأقوال والصحيح يدل على  أن مقابله الشاذ، وفي رواية عندهم الأقوال صحيحة باقي
 .فةضعي

لأن الصيغة ( والصحيح أو الأصح خلافه. وقيل كذا فهو وجه ضعيف: حيث أقول »: ثانيا
لأن اللفظ يشعر به، ويتبين قوة ( فالراجح خلافه "كذا"وفي قول : وحيث أقول)تقتضي ذلك 

الخلاف وضعفه من مدركه، فمراده بالضعيف هنا خلاف الراجح، يدل عليه أنه جعل مقابله الأصح 

                                 
 .439/ 3البيان والتحصيل : أبو الوليد بن رشد( 1)
 .1/139مغني المحتاج، المقدمة، : الخطيب الشربيني (2)
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والصحيح أخرى فلا يعلم مراتب الخلاف من هذين ولا من اللذين قبلهما، وتقدم الجواب عن تارة 
 (1) « ذلك

 من صيغ التضعيف عند الشافعية، وهي كما قال المؤلف تدل على وجه "كذا"و "قيل"لفظ 
ويقابله كذلك الأصح أو   .أقوال الشافعيظ للترجيح بين وهو لف "الراجح"، ويقابله ضعيف

والنص الآتي في  (2)ألفاظ للترجيح بين الأوجه من كما تقدم في نص مغني المحتاج  هماالصحيح و 
وخالف جمهور  ،(3)خالف نص الشافعي  لشاذ عند الشافعية ماامقدمة المجموع يدل على أن 

ينقل مذهب ... » :و مصنفينعدم اكتفاء النقل من مصنف واحد أ في مسألةالشافعية، وهو 
هو مذهب الشافعي أو الراجح الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما 

بل قد يجزم نحو ،وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب ،لما فيها من الاختلاف ، منه
في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور وربما الراجح بالنسبة إلى شاذ وهو ،عشرة من المصنفين بشئ 

 (4)« نص الشافعي أو نصوصا لهخالف 
النووي، يطلق الشاذ الإمام وخاصة  واقعات تبين كذلك أن الشافعيةوبعد تتبع للمسائل وال

ة أقوال الشافعي او أوجه الترجيح بين الطرق في حكاي، وهذا المصطلح من ألفاظ  في مقابل المذهب
 :أصحابه 
وهي اختلاف ( المذهب فمن الطريقين أو الطرق: وحيث أقول) »:في مغني المحتاج جاء

قطع كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم وي،الأصحاب في حكاية المذهب 
أسلمت إليك : وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى فيما إذا قال » :وقال أيضا(5)« بعضهم بأحدهما

                                 
 .1/113، مغني المحتاج:الشربيني ( 1)
فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه ،يخرجونها على أصوله  :للشافعية  اصطلاحات خاصة(  2)

/ 1المجموع شرح المهذب،  :النووي:ويستنيطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، ينظر
49. 

فالمقصود به قول الشافعي جاء في مغني  "نص عليه أو هذا نصه  : " اصطلاحات النووي في المنهاجمن  ( 3)
: ينظر »  سمى ما قاله نصا؛ لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه؛ أو لأنه مرفوع إلى الإمام...»: المحتاج

  .134/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ،الشربيني
 . 1/44المجموع شرح المهذب، : النووي  (4)
يعد الإمام النووي من المكثرين من حكاية الأقوال الشاذة ،ونقدها ،وأغلبها عنده .1/139مغني المحتاج، : الشربيني  (5)

 .شذوذا عن جمهور الفقهاءما كان في المذهب ،وقل ما ينقل شذوذا عاما ،أي ما كان 
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هذا الثوب في هذا العبد، فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما، وكان الأولى للمصنف أن يعبر 
 (1) « شاذ ضعيف، ففي شرح المهذب أن مقابله بالمذهب

 :ومن أمثلة الشاذ عند الشافعية
ولا يجبر بدم ولا يفوت ما ،السعي ركن من أركان الحج لايتم الحج إلا به  »: في مسائل الحج 

فلو بقي منه مرة من السعي أو خطوة لم يصح حجه ولم يتحلل من إحرامه حتى ،دام صاحبه حيا 
ما شذ به ولا خلاف في هذا عندنا إلا .ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين .يأتي بما بقي 

كل شوط إطعام مسكين إن ترك السعي عمدا أو سهوا لزمه في  ،قال أبو حنيفة  :فقال الدارمي
وحكى ابن القطان عن أبي علي قولا آخر كمذهب :نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدم قال 
 .(2)« أبي حنيفة وهذا القول شاذ وغلط والله أعلم

وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل  »: وفي مسألة وضوء الأقطع  
نص ... (بثمن المثل  فإن لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا لزمه كما يلزمه شراء الماء

صاحب البيان فقال في باب التيمم لا يلزمه التيمم بل وشذ وقطع به الأصحاب  عليه الشافعي
ولو شرط الإمام  »:وفي باب الغنيمة وما يتبعها.(3) « شاذ منكريصلي بحاله وإن أمكنه التيمم وهذا 

للجي  أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم 
 والأصح) شاذ باطلقال في زيادة الروضة آخر الباب وهو . إن شرطه لضرورة لم يخمس: لا، وقيل
 .(4)« (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح)...( أن النفل

المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو تعـارض أدلـة أو غـيم ( فإن تحير) »:لةوفي مسائل استقبال القب
لحرمــة ( وصــلى كيــف كــان)؛ لأنــه مجتهــد وقــد يــزول التحــير عــن قــرب ( لم يقلــد في الأظهــر)أو ظلمــة 
يقلــد ولا يقضــي؛ لأنــه الآن عــاجز عــن معرفــة الصــواب : والثــاني .وجوبــا؛ لأنــه نــادر( ويقضــي)الوقــت 

قـال في . ومحـل الخـلاف عنـد ضـيق الوقـت، أمـا قبلـه فيمتنـع التقليـد قطعـا: فأشبه الأعمى، قال الإمام
 . (5) « التعميم المشهورو شاذ،وما قاله الإمام : شرح الوسيط

                                 
 .442/ 2، .مغني المحتاج : الخطيب الشربيني (1)
 .9/44المجموع شرح المهذب : النووي (2)
 .383-1/382، المصدر نفسه (  3)
 .4/143 المحتاج، نيمغن: الشربيني (4)
 334/ 1المصدر نفسه ،   (5)
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 :الشاذ عند الحنابلة: رابعا
ليله ضعيفا ن الشاذ ما كان دأ ةللباحثتبين كتب الفقه الحنبلي، من تتبع الأقوال والمسائل في  

 .خالف المذهب ،و 
بإيمائه، أو بتخريجهم ذلك واستنباطهم " قد يكون بنص الإمام، أو  »:ذهب عند الحنابلة والم

 الصحيح من المذهب" أو  "و ظاهر المذهب كذا " :ويعبر عنه قولهم .(1)«هإياه من قوله، أو تعليل
المشهور فيه  في المذهب ،وهذه المصطلحات تقابل  ،وتذكر هذه المصطلحات للترجيح بين الروايات"
 (2).«هو المشهور في المذهب" ظاهر المذهب »:قال المرداوي .

يدل عليه وخالف جمهور الفقهاء، والمتتبع لفروعهم ،يجد أن الشاذ ما خالف المذهب عندهم ،
 :الأمثلة الآتية
. المجزوم به عند جماهير الأصحاب المذهبوهذا . { والنية شرط لطهارة الحدث كلها} »  
. ركن: وقيل. وأولوا كلامه. والنية من فروضها: قال ابن تميم، والفائق، وقال الخرقي. النية فرض: وقيل

فلعله حكى عبارات . تهالا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركني: قلت. ذكرهما في الرعاية
قال في . أن النية لا تشترط في طهارة الحدث: وذكر ابن الزاغوني وجها في المذهب. الأصحاب

 (3) « شاذوهو : القواعد الأصولية
 المذهب وهو الصحيح منأن صلاة المضطجع لا تصح، : ظاهر كلام المصنف: تنبيه »  

المنع، وقدمه في الفروع، : ظاهر قول أصحابنا: قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين، والزركشي
يصح فيكون على النصف من : جوزه طائفة قليلة، ونقل ابن هانئ: والرعاية قال الشيخ تقي الدين

أصل  وهو قول شاذ لا يعرف له: قال الشيخ تقي الدين.صلاة القاعد واختاره بعض الأصحاب 
 (4) «في السلف
لأنها إذا بلغت تسعا تصلح للبلو ،  ؛( زويج ابنة تسع سنين إلا بإذنهالا يجوز ت: وعنه) »

لا إذن لها كمال، ويحتمل : أشبهت البالغة، ولها بعد التسع إذن صحيحة، نقله واختاره الأكثر، وعنه
وهل له تزويج الثيب )وإذنه نطق، ولا يكفي صمته " الانتصار " في ابن تسع يزوج بإذنه، قاله في 

                                 
 .12/244الإنصاف ، :المرداوي( 1)
 .1/4المصدر نفسه ،( 2)
  .1/142، المصدر نفسه (  3)
 .198-2/199، المصدر نفسه   (4)
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قيل، واختاره ابن حامد، وابن بطة، وجزم به في المذهب كما ذكره ابن ع( الصغيرة؟ على وجهين
الجواز، اختاره أبو بكر : والثاني .أنه لا يجوز كالثيب الكبيرة" الفروع " ، وقدمه في "الوجيز " 

تزوج ابنة تسع سنين بإذنها، وعلم منه أنه لا تزوج : ، كولده الصغير، وفي ثالث"الشرح " ورجحه في 
لا أعلم أحدا قال بقوله، وهو : مة إلا الحسن، قال إسماعيل بن إسحاقالثيب إلا بإذنها في قول العا

 .(1)«قول شاذ
لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة، فينتفي الولد، : فإذا تلاعنا فرق بينهما، وعنه...»  

، وعليه هذا المذهب، ( التحريم المؤبد: الثالث)قوله  .واختاره عامة الأصحاب: قال في الانتصار
هذا : ، قال المصنف وغيره-رحمه الله تعالى  -جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد 

، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاوي ظاهر المذهب
أكذب نفسه حلت له، إن : الصغير، والفروع، وغيرهم، وصححه في النظم، وفي الخلاصة هنا، وعنه

هي رواية شاذة، شذ بها حنبل عن أصحابه، : وهي أظهر، قال المصنف، والشارح: قال ابن رزين
 .(2)« لا نعلم أحدا رواها غيره: قال أبو بكر
 :مصطلح الشاذ في الخلاف العالي: الثانيالفرع 

تقدم بيانه، ول داخل المذهب الواحد وقد طلاقان، الأإن لمصطلح الشذوذ عند الفقهاء إ
يها قول خالف فيه الشاذ  فمختلف المذاهب الفقهية،  الخلاف العالي بين يظهر جليا في كتب  والثاني

 :من أمثلة ذلكوهو مقصود البحث ومجاله  .غير دليل معتبرالجمهور بالمجتهد قول 
ختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان ثم ا »:ما جاء في التمهيد 

فذهب مالك  ؟يسافر في صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا
وهو قول الزهري ويحيى بن سعيد ،والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن لا يفطر ذلك اليوم بحال 

 وروي عن ابن عمر في ...يكفرواختلفوا إن فعل فكلهم قال يقضي ولا .والأوزاعي وبه قال أبو ثور 
وهو قول الشعبي وبه قال أحمد بن ،هذه المسألة أنه يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافرا 

وقال إسحاق يفطر حين يضع رجله في الرحل .يفطر إذا برز عن البيوت  :وإسحاق قال أحمد،حنبل 
قول  :قال أبو عمر،يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج  :وقال الحسن البصري.وهو قول داود ،

                                 
 .4/88المبدع في شرح المقنع، : ابن مفلح(1)
 .3/194الكافي فقه الإمام احمد، : بن قدامةموفق الدين . 8/292الإنصاف، ، : المرداوي( 2)
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 .(1) «الحسن شاذ ولا ينبغي لأحد أن يفطر وهو حاضر لا في نظر ولا في أثر
ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى، : " قال الشافعي رحمه الله تعالى »:وجاء في الحاوي الكبير 

وهذا صحيح، لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد : قال الماوردي .فإن فعل أعاد
عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة تعلقا  أبا ثور فإنه شذإلا  وهذا قول كافة الفقهاءصلاته، 
 .(2)«" يؤم القوم أقرأهم: " --بقوله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .93/ 22التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، : ابن عبد البر (1)
 .2/342الحاوي الكبير، : الماوردي  (2)
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 :العلوم الشرعية الأخرىالشاذ في اصطلاح : المطلب الثالث
 :الشاذ في علم القراءات: الفرع الأول 
من تخفيف و تثقيل  و كيفيتهاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أهي اختلاف ألفا القراءات

كلمات كيفية أداء  ناحيةالذي يضبط هذه القراءات من ، أما علم القراءات، فهو العلم (1) وغيرها
 .(2) القرآن واختلاف عزو الناقلة

يقول ابن : ، القراءات إلى قسمين في الجملةنولقد قسم العلماء وكل من كتب في علوم القرآ
المجم  عليه  :فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى »:الجزري
 .(3)«والشاذ

الضوابط تصدى العلماء لأقسام القراءات بالتحليل ووضع قلت هذا تقسيم مجمل؛ إذ 
في مصنفاته الطيبة والنشر ومنجد القرئين وقبله أبو عمر  (4)والشروط بناء على ماسبق، وابن الجزري

رائهم وكل من كتب وراءهم فقد انطلق من أ،هذا الموضوع  امن أوائل من درسو في التيسير،  (5)الداني
 .ونقل من كتبهم

ينبغي التطرق إلى ضوابط القراءة ، -وهو موضوع هذا الفرع-ولبيان معنى القراءة الشاذة 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد » :الصحيحة المجمع عليها، قال ابن الجزري

المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل 

                                 
 .1/319البرهان في علوم القرآن، : الزركشي( 1)
 .8منجد المقرئين ومرشد الطالبين،ص: ابن الجزري (2)
 1/13النشر في القراءات العشر، : ابن الجزري( 3)
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير، شمس الدين، العمري الدمشقي ثم الشيرازي  (4)

ولد ونشأ في دمشق، وابتنى فيها . من حفاظ الحديث .شيخ الإقراء في زمانه: الشافعي، الشهير بابن الجزري
ثم رحل . ورحل إلى مصر مرارا، ودخل بلاد الروم، وسافر مع تيمورلنك إلى ما وراء النهر( دار القرآن)مدرسة سماها 

النشر في القراآت العشر و غاية :من كتبه ( . جزيرة ابن عمر)نسبته إلى . ومات فيها. إلى شيراز فولي قضاءها
ت ، وغيرها كثير  نهاية الدرايات في أسماء رجال القراآت:نهاية في طبقات القراء ،اختصره من كتاب آخر له اسمه ال

 . 4/49الأعلام ،:  الزركلي 1/549، اظفات الحطبق:يوطالسي:ينظر.هـ  933
حد حفاظ أ: عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، ويقال له ابن الصير في، من موالي بني أمية  (5)

دخل المشرق، فحج وزار . من أهل دانية  بالأندلس .الحديث، ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره
خ  -الإشارة " في القراآت السبع، و " ط  -التيسير " له أكثر من مئة تصنيف، منها . مصر، وعاد فتوفي في بلده

  .1/429، فاظات الحبقط :يوطالسي، هـ  444،ت في رسم المصاحف ونقطه " ط  -نع المق" قراآت، و " 
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ب على الناس قبولها، سواء كانت عن إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووج
الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا 

 .(1)«هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف
 :(2)لضوابط تتبين لنا أقسام القراءاتومن هذه ا
فــــإذا  »:قــــال ابــــن الجــــزري وهــــو مــــا تــــوفرت فيــــه الشــــروط  والضــــوابط الســــابقة،: القساااام الأول

لأنـه أخـذ عـن إجمـاع  ؛بـه وقطـع علـى مغيبـه وصـحته وصـدقه  اجتمعت فيه هذه الخـلال الـثلاث قـرئ
 .«من جهة موافقة خط المصحف، وكفر من جحده

ة أو نقله ثقة ولا وجه لـه في العربيـة، فهـذا لا يقبـل وإن وافـق قغير ث هما نقل وه : الثاني القسم
فــاليوم ننجيــك ببــدنك لتكــون " :(4)وأبي الســمال (3)كقــراءة ابــن الســميفع.وهو باطــل،خــط المصــحف

 .قرئت بالحاء المهملة، وفتح اللام في خلفك" لفك آيةخلمن 
وصــح ســنده، وخــالف الرســم كمــا ورد في صــحيح مــن زيــادة مــا وافــق العربيــة :  القساام الثالااث

ونقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك ممـا جـاء عـن أبي الـدرداء وعمـر وابـن مسـعود وغـيرهم، فهـذه 
 القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه، وإن كان إسنادها صـحيحا

وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما  » :سوقراءة ابن عبا: ومثاله كما ورد في النشر
 . «الغلام فكان كافرا

والشاذ  ،و العربيةأوخالف الرسم وهو ما صح سنده  :إذ اعتبر الآحاد :للسيوطي التفصيلو  
وهو  » ما سماه ابن الجزري شاذا  فقد اعتبره السيوطي مدرجا أما (5)آخر وهو ما لم يصح سنده نوع

                                 
 .18-19منجد المقرئين، ص. 1/8النشر في القراءات العشر، ( 1)
 .19-1/14، لابن الجزريتفصيل هذه الأقسام في النشر ( 2)
روى عنه . له قراءة شاذة منقطعة السند، قاله أبو عمرو الداني وغيره. أحد القراء. محمد ابن السميف  اليماني (3)

وذكر سبط الخياط أن وفاة ابن السميفع في سنة تسعين في خلافة الوليد بن عبد .أخباره إسماعيل بن مسلم المكي 
اية النهاية في طبقات غ:ابن الجزري، 3/949وميزان الاعتدال ،.2/998المغني في الضعفاء ، :الذهبي-.الملك 
 .2/141القراء ،

قعنب بن هلال، معاصر لأبي عمرو بن : و النحاة بالبصرة أبو السمال العدوي، من القراء، .مشهور بكنيته  (4)
 283/ 1المقتنى في سرد الكنى  ،: الذهبي -: ينظر.لا يعتمد على نقله ولا يوثق به. له حروف شاذة . العلاء

  . 8/389لسان الميزان ،:ن حجر اب-.4/934،،وميزان الاعتدال 
 .1/249الإتقان في علوم القرآن، ( 5)



 حقيقة القول الشاذ وأنواعه: الفصل الأول ..........................................الدراسة النظرية:التمهيدي الباب

- 29 - 

 

 .(1)«القراءات على وجه التفسيرما زيد في 
، وهي فالقراءة الشاذة، ما خالفت شروط القراءة الصحيحة التي ذكرها ابن الجزريوبناء عليه، 
 :(2)على ثلاثة صور

يقول المصحف رسم وإن وافق مردود قة، وهذا وجها من وجوه العربية ولو نقله الث ما خالف-1
وجه السهو والغلط وعدم الضبط، ويعرفه الأئمة ولا يصدر مثل هذا إلا على »: ابن الجزري

المحققون، والحفاظ الضابطون، وهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد، وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة 
 .«زبالهم" وجعلنا لكم فيها معائ "ع عن ناف
 .،  بأن نقله غير الثقة، وهذا باطل مردود على ما مرما لم يصح سنده -2
: ومن أمثلتها قوله تعالى. ، وله وجه في العربية وخالف رسم المصحفعن الآحاد صح نقله-3
قرأ سعد بن أبي  [ 12: النساء] ﴾ وَإِنْ كَانَ رجَُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أوَِ امْرأَةٌَ وَلَهُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ ﴿

، "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"وقراءة ابن مسعود "من أمه: "بزيادة" وله أخ أو أخت من أمه: "وقاص
  ".فاسعوا"بدلا من " فامضوا إلى ذكر الله"قرأ ابن مسعود  "تابعاتمت"بزيادة لفظ 
قال الإمام أبو عمر بن ، من القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها في الصلاة وهذا النوع : حكمه

وقد قال مالك من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من  »": التمهيد"البر في كتابه عبد 
الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا 

لكنهم اختلفوا فلا يجوز الصلاة بها، نها ليست قراءة متواترة، والجميع على أ (3) « يعرج عليهم منهم
  .ء على أنها سنة آحادفي الاحتجاج بها بنا

ما  وهو، بيل المدرجنقلت على وجه التفسير فكانت من ق بأنهاوقد وجهت هذه الزيادات 
لأنهم  ؛وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا »: قال ابن الجزري، ذهب إليه السيوطي

ومنه  (4)«وربما كان بعضهم يكتبه معه،فهم آمنون من الالتباس ،قرآنا  محققون لما تلقوه عن النبي 
 .ولو بوجه، وعدم صحة السند مخالفة العربية :في علم القراءات فإن ضابط القراءة الشاذة

  
 

                                 
 .1/249،الاتقان في علوم القرآن (1)
 .1/14النشر ،( 2)
 .9/283التمهيد، (3)
 .1/32: النشر(4)
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 : الشاذ عند المحدثين: الثاني الفرع
لمحدثين، وقد اختلفت الآراء في تعريفه الحديث الشاذ من أنواع الحديث الضعيف عند ا

 :تعريفاتة وانقسمت إلى ثلاث
روينا عن يونس بن  »: في مقدمته (1)نقل ابن الصلاح: وهو تعريف الشافعي: ف الاولالتعري

من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي  ليس الشاذ: -رحمه الله  -ي قال لي الشافع: عبد الأعلى قال
 .(2) « أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس: غيره، إنما الشاذ
 » :(3)الحافظ أبو يعلى الخليليحفاظ الحديث وجمهورهم، نقله وهو تعريف : الثانيالتعريف 

الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير 
فجعل  (4)« ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به

 .مخالفةمطلق التفرد  ضابطا للشذوذ دون اعتبار لل
أن الشاذ هو الحديث الذي   » (5)ظالحاكم أبو عبد الله الحافوهو تعريف : التعريف الثالث

                                 
الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى  ابن الصلاح (1)

الكردي الشهرزوري الشافعي صاحب كتاب علوم الحديث وشرح مسلم وغير ذلك، سمع من ابن سكينة وخلائق 
اس وكان مشاركا في عدة الحديث الأشرفية وتخرج به الن ودرس بالصلاحية ببيت المقدس ثم قدم دمشق وولي دار

طبقات الحفاظ  :السيوطي. ه 443والفروع  مات في خامس عشري ربيع الآخر سنة  فنون متبحرا في الأصول
 ابن خلكان.. 14/343سير أعلام النبلاء، : الذهبي. 9/324طبقات الشافعية الكبرى، : السبكي. 933ص 
 .244-3/243وفيات الأعيان، :

تدريب الراوي شرح : ابن حجروينظر، . 143ص  -مقدمة ابن الصلاح -نواع علوم الحديثأمعرفة : ابن الصلاح (  2)
 . 1/244 -ألفية العراقي -شرح التبصرة والتذكرة: العراقي. 1/233تقريب النووي، 

علي بن روى عن أبي الحسن . بن الخليل أبو يعلى الخليلي الحافظ القزويني حمد بن إبراهيمأالخليل بن عبد الله بن    (3)
هو صاحب كتاب الإرشاد في معرفة . أحمد بن صالح المقرىء وغيره روى عنه الكثير،كان فريد عصره في الفهم والذكاء

التقييد لمعرفة : ابن نقطة الحنبلي البغدادي. 3/214تذكرة الحفاظ وذيوله، : الذهبي. ه 444توفي سنة .  الرجال
 . 242رواة السنن والمسانيد، ص

تدريب الراوي شرح : ابن حجروينظر، . 143ص  -مقدمة ابن الصلاح -نواع علوم الحديثأمعرفة : حابن الصلا ( 4)
 .1/244 -ألفية العراقي -شرح التبصرة والتذكرة :العراقي.1/233تقريب النووي، 

تصانيف  ، العالم، ذو الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني   (5)
كثيرة، سمع من شيوخ نيسابور، ومرو وبخارى والري، وبغداد والكوفة ومكة وغيرهم، وذاكر الحفاظ والشيوخ، وكتب 
عنهم أيضا، وناظر الدارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه الكتب الطوال والأبواب، وجمع الشيوخ 

  -991الإرشاد في معرفة  الرجال ص: الخليلي .ه 433سنة  المكثرين والمقلين قريبا من خمسمائة جزء، وتوفي
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وهو كالتعريف السابق إلا أنه اشترط (1)«ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة
  .ثقة الراوي
خلاف في   بحسب تعريفه لا بأن الشاذ رحمه الله ، الشافعيرحمه الله تعريف  ابن الصلاح  ناق 
وقد ، ولم يخالف عمل الناس بأنه يشكل عليه ما انفرد به الثقة الضابط ورد على الثاني، كونه مردودا

 :الراوي مثاله به حاديث الصحيحة ولكنها مما تفردوردت في كتب الصحيح الكثير من الأ
عـــــن بيـــــع الـــــولاء  نهـــــى أن النـــــبي »:  عـــــن ابـــــن عمـــــر (2)حـــــديث عبـــــد الله بـــــن دينـــــار  
أن  »: عــــــن أنــــــس حــــــديث مالــــــك، عــــــن الزهــــــري،، و تفــــــرد بــــــه عبــــــد الله بــــــن دينــــــار   (3)«وهبتــــــه
 .مالك عن الزهري تفرد به (4) « المغفردخل مكة وعلى رأسه  النبي 

ين مع أنه في الصحيح رجةفكل هذه مخ .فإنه حديث فرد (5) «إنما الأعمال بالنيات »وحديث 

                                 
تدريب الراوي شرح : ابن حجروينظر، . 144ص  -مقدمة ابن الصلاح -معرفة أنواع علوم الحديث: ابن الصلاح (1)

 .1/244 -عراقيألفية ال -شرح التبصرة والتذكرة: .العراقي. 1/233تقريب النووي، 
كان ثقة  .ه 124وتوفي في سنة . مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، ويكنى أبا عبد الرحمن عبد الله بن دينار (2)

. 9/91التاريخ الكبير، : البخاري. 1/339محققا  -متمم التابعين  -الطبقات الكبرى : ابن سعد.وكثير الحديث
 .9/44الجرح والتعديل، : ابن أبي حاتم الرازي

 وأخرجه مسلم في. 1/449، 2342في صحيحه، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته،  أخرجه البخاري  (3)
حديث  هذا»: قال أبو عيسى الترمذي 13/148، 2449كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء،  صحيحه،

لى هذا الحديث عند أهل حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، والعمل ع
 . 1/334، 1234، الجامع الصحيح، أبواب العتق، باب بيع الولاء وهبته، «العلم

، 1/344، 1424كتاب الحج،باب دخول الحرم بغير إحرام،   الحديث أخرجه البخاري في الجام  الصحيح،  (4)
، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي يوم الفتح، 2/983، 2933وكتاب الجهاد والسير، باب قتل الأسير، 

، 2429، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأخرجه مسلم في الصحيح. 2/993، 3844
هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك، عن » :وقال أبو عيسى الترمذي. 8/132

  .1/494، 1414الجامع الصحيح،  أبواب الجهاد، باب ما جاء في لبس المغفر، « الزهري 
، كتاب الإيمان، باب ما 1/2، 1باب بدء الوحي، :، في عدة مواضع منها أخرجه البخاري في الجام  الصحيح ( 5)

، كتاب العتق، باب إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له 1/19، 93لنية، ولكل امرئ ما نوى، جاء إن الأعمال با
، 3934، في كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ولم يغنم، وأخرجه مسلم. 1/444، 2394مال، 
لثوري، هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن مالك بن أنس، وسفيان ا» : أبو عيسى الترمذي، قال 13/94

أبواب فضائل «  وغير واحد من الأئمة هذا، عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري
 . 1/444، 1948الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، 
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كما ذكره الخليلي والحاكم؛   طلاقهاالمسألة ليست على إإذا ف. واحد تفرد به ثقة دليس لها إلا إسنا
 :وإنما فيها التفصيل، قال ابن الصلاح

منه بالحفظ  إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى »
لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه 
هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه؛ قبل ما 

ة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثل
ثم هو بعد ذلك دائر بين  .لذلك الذي انفرد به؛ كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح

فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول : مراتب متفاوتة  بحسب الحال فيه
ل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه  إلى قبي

 (1)«انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر
 :المردود قسمان فخرج من ذلك أن الشاذ 

 .الحديث  الفرد المخالف: همادأح
من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من  الفرد الذي ليس في راويه :والثاني

 .(2)النكارة والضعف
الفرد المخالف الذي روي من غير الثقات، أما : ضابط الحديث الشاذأن  ويتلخص مما سبق

 .تفرد الثقة بما لم يروه غيره فمقبول غير مردود
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .144-149المقدمة، ص: ابن الصلاح( 1)
 .149المصدر نفسه، ص (2)
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 :هل اللغة الشاذ عند أ: الفرع الثالث
لكـن أهــل ،  ن مـداره  علـى التفــرد والمفارقـة والمخالفــة، وأإلى المعــنى اللغـوي للشــاذتطـرق البحـث 

 عن الشاذ في كلام العرب من حيث استعماله والقياس عليه والاشتقاق منهالصناعة والإعراب تحدثوا 
 . ردط  ، فكان مقابلا للم  

يقــال طردتــه ،  أصــل واحــد صــحيح يــدل علــى إبعــادوهــو " ط ر د" مــن : والمطاارد فااي اللغااة 
لمحجــة الطريــق ايقــال و . رمــح صــغير: والمطــرد...وأطــرده الســلطان وطــرده، إذا أخرجــه عــن بلــده. طــردا
يطــرد  قيــل ذلــك تشــبيها، كــأن الأول اطــرد الشــيء اطــرادا، إذا تــابع بعضــه بعضـا، وإنمــا: ويقــال مطـردة
مـا اسـتمر مـن الكـلام في فجعل أهل علـم العـرب ...»:يقول ابن جني(1) استقام: واطرد الأمر .الثاني

الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غـيره 
 .(2)«شاذا

أو مخالفته، وقابليته الكلام من حيث موافقته للاستعمال  أضربفي  ،فصل بعد ذلكولقد 
 (3)وملخص كلامه كالآتي، للقياس والاشتقاق

والمرغوب نحو قام زيد ومررت وهذا هو المطلوب  :الاستعمال والقياس معامطرد في -1
 .بسعيد
، وذر"أي  وذلك نحو الماضي من يذر ويذع ويدع: مطرد في القياس شاذ في الاستعمال-2
مما يقوى في و ،قلاا هو القياس والأكثر في السماع بهذ،" مكان مبقل " :كذلك قولهم،و "ودع

أو قياما ،قائما  عسى زيد:اسما صريحا نحو قولك ،مفعول عسى :القياس ويضعف في الاستعمال 
وذلك قولهم ،ههنا غير أن السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ،هذا هو القياس ،
في نظيره على  لكن يجري،  ، فهذا الضرب يمنع استعماله لأن العرب لم تقله عسى زيد أن يقوم:

 .دودع ووذر، ولكن يجوز قول وزن ووع: الواجب في أمثاله، فلا يقال
استصوبت الأمر ومنه استحوذ :نحو قولهم  :المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس-3

اتباع السمع الوارد به فيه نفسه لكنه لا  :وحكمه، واستتيست الشاة،واستنوق الجمل ،وأغيلت المرأة 
في : ؛ إذ لا يمكننا القولجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهيتولم يتخذ أصلا يقاس عليه غيره 

                                 
 .494، 499/ 3معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس،: ينظر ( 1)
 .1/84: الخصائص( 2)
 .133-84/ 1المصدر نفسه، ( 3)
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 .استسا  استسو  ولا في استباع استبيع ولا في أعاد أعود
ثوب مصوون :نحو ،كتتميم مفعول فيما عينه واو  :في القياس والاستعمال معاالشاذ -4

  وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال فلا يسو  ، ومريض معوود،وفرس مقوود ،ومسك مدووف ،
 .القياس عليه ولا رد غيره إليه ولا يحسن أيضا استعماله إلا على وجه الحكاية

 :خلاصة المبحث
ن أحظ لملافاالهدف من سوق هذه الدراسة بهذا الترتييب، التعرف على ضابط القول الشاذ، 

وهذا مجال تهاب النفوس القول فيه .م الله لتعلقه بكلا،  علم القراءات ضبط الشذوذ ووضع حدا له
 . بغير علم بله الاجتهاد فيه

فدرسوا الرجال أشد العناية،  الله بحديث رسول  اتنو عنراهم قد اإذ ؛  والأمر ذاته عند المحدثين
التفريق بين فبات يسيرا على الباحثين  ،ومصطلح الحديثوالمتون، وأصلوا العلوم، كالجرح والتعديل، 

 .بالضوابط التي وضعها العلماء لمعرفتهم ة والشاذةالأحايث الضعيف
 ، وبعدهعلم النحوتأسس  إلى أنوعلم اللغة باتت له صناعة ومجال، فكلام العرب نقل سماعا 

فكان منها مت اشتقاقاتها، وردت الألفاظ إلى أصولها وعل، ربية في المعاجم الضخمةعجمعت ال
 .المستعمل المطرد ومنها الشاذ المتروك إلا على سبيل الحكاية

ذ ليس له ضابط محدد، والدليل ن القول الشاعلم الأصول والفقه الإسلامي يرى أظ لوالملاح  
، فمنهم من جعله حقيقتههب حول اختلاف فقهاء المذااختلاف الأصوليين أولا، وبعده  على ذلك
لظاهر  ومنهم من جعله مقابلا،للمشهور ومنهم من جعله مقابلا للصحيح وتارة الأصح  مقابلا
  .، مع مراعاة اصطلاح كل مذهب المذهب

هل هو ما ضعف دليله، أم ما  : المذهب الواحد اختلافا في وضع حد للقول الشاذفي ونلحظ 
د يكون صحيحا ن ما كان شاذا في مذهب معين ق، ويلاحظ كذلك أكان مخالفا للمشهور؟ 

 .راجحا في المذهب الآخر وقد سبق التمثيل لذلك
ثراء الفقه الإسلامي بالآراء والأقوال في كل المذاهب ، بل معروف أن  ،ضف إلى ما سبقأ 
والآخر  ، قد يكون أحدها صحيحااحدةه عدة أقوال وآراء في المسألة الو قد تصدر عن الواحد لمجتهدا

هل هو التفرد بقول لم يقله  فما هو ضابط القول الشاذ في الفقه الإسلامي؟ . شاذايرخضعيفا والأ
لكنه ،و بدليل دليل أو  الجمهور، وإن قوي دليله، أم مخالفة بعد الموافقة، أم هو القول برأي بغير

  . ؟ضعيف
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 :أنه يجب التمييز بين مسألتين ةويبدو للباحث
والسنة، والقواعد الكلية، وكل المدارك القطعية، لا ن القول المخالف لصريح القرآن أ: الأولى

 . خلاف في رده وكونه شاذا بل ومنكرا وإن كان قائله مجتهدا
، فالمجتهد المسائل الاجتهادية المبنية على أدلة ظنية ووقع فيها الخلاف بل ولا يزال قائما :الثانية

كان ضعيفا فخلافه معتد به، ولقد القائل فيها بقول خالف فيه الجمهور بناء على دليل ظني وإن  
نها لا تعدو ،إلا أوالضعف  والنكارة  سمت بالشذوذنقلت لنا كتب الفقه العديد من الآراء الفقهية و  

  -وسيأتي ذلك في الباب التطبيقي -ما ثبت كونه غير ذلك  ن تكون اجتهادا لأصحابها بل منهاأ
 .ومبتغاهوهذا التفصيل هو أساس هذا البحث 



الفصل اللأول حقيقة الشاذ وأنواعه....................................................الدراسة النظرية:الباب التمهيدي  

- 23 - 

 

 :الشاذة الأقوالأنواع : الثاني المبحث
إلى تنقلننن  تقصنننس ملنننبحث و فرنننا ذ هننن ذب وأنننلأووا   تفننن     و  ننن و  و  نننب     منننلا  ننن  
 : لم  رحيل  

 . ببعتفبر شم  ية وأخب فة-أ

 .و د يث  وأخبَ ف ببعتفبر-ب

 :شمولية المخالفة باعتبار :أولا
 :وفيه نوعان 
 :مدى شموله للمذاهب: النوع الأول

 :عب ذ قد تقدم  ك  ولأو و ن ب في مع ض تع يف و   ي و  ب  عند و فقهبء  ذو  ن  
 :المذهب الواحد شذوذ داخل-1

 .(1)ياب مفه م و   ي و  ب  في كث ملأوا  مع و تمثيث ذ ولإتقدمت دروسة تف  ذ قد 
 : شذوذ في مقابل رأي جمهور الفقهاء والمذاهب-2

 .(2)ذمجب  ولأه و دروسة ذ قد تقدم  ك  و مثلة كلأ كذو  وأقص د في ولأو و فرا  
 : باعتبار عدد قائليه: النوع الثاني

 ننب ف هيننل   إ   نند ينن د في وألنني ة ر ي  ننب  هقنن  مصننحلا و  ننلأذ  ا ينن ود بننل محلنن  و تفنن د 
و عدينند  ننلا   ننف في هقننل ولينن   و عننب   ذرد ذ قنند جمننع مننلا ويتهننديلا  نن   وقمهنن ر و  نن   د نني   

في ملني ة  مثب نل منب اهنبه وبنلا عفند و نر نب   إيبه عنلا جمنع منلا و علمنبء  و  لأذ  في ملبحث عديد   
هقننند  نننلأ عنننلا  ذ منننب منننلا  ذءنننا  انننبء و ننن ت  بعننند  لننن ب و  نننم   ...» :صننن   و ننن ت  بعننند و ف ننن  

روي   ذ نند  ذنننرنب  حنني    ننل هيمننب ماننت مننلا وننلأو و هتننب   وقمهنن ر ذاهنن   لنن ت  فهنن  و ف ياننة
 3)«ن هوهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحبا، ذلك عن طائفة من التابعين منهم طاوس

علننت منب اهننبه مب ننك في وننلأو ... ننن» :   ننل بنننبا وابنلا مننع وبننلا وبننلا ذبننت  مننثو ذفي ملني ة 
ذو  ملأوا عم  ذعلس ذزيد ذبلا عفبس ذجمبعة هقهبء و مصبر كله  يجعل   و فنب س   و علمبءجمه ر 

بب غننب مننب بلغننت وأقبتننة زودا بنننبا  بنن  و ننلأك ر ذولإنننب  مننلا بنننبا وابننلا  لننلأك  مثننث انن  و نثينن  

                                 
 .يليهب ذمب 41: ينظ  و صفرة  (  1)
 .ذمب يليهب 33: ينظ  و صفرة (  2)
 . 432/ 3واستلأكبر  (  3)



 أنواع الأقوال الشاذة  : المبحث الثاني..........................................الدراسة النظرية.:التمهيدي  الباب

-22 - 

 

باان موااعود فشااذ عاان اإلا أبااا رااور فذنااه ذهااب فااي ذلااك مااذهب ، وابننلا علننت و لنندس  ذ   تنن د
بنلا ملنع د كنب  يقن   في وذ  نك       بان مواعود فيهاا عان الةاحابةاالعلماء فاي ذلاك اماا شاذ 

 لفنت و نصف ذو فب س ب  ذ د وابلا  للأك  مثث ا  و نثي  إا    ت يد  : بلاوبلا ذبني وبنت ذبنبا 
 .ذبننل  ننب   بنن   نن ر  بننلاوأقبتننة بنننبا وابننلا علننت و لنندس هيفنن ض لننلا و لنندس ذيجعننث و فننب س  فننني وا

و نلأك  منلا بنني و فنن  يعصنا منلا بدزوحنل دذ   : هقنب    و ف نني  وقد شذ أيضا بعض المتأخرين م
 .(1)«ذوقمبعة علت مب  ك ه مب ك ذببلله و ت هي  ملا عدوه ملا بنبا وابلا 

 : ك ه وبلا عفد و ر   مب ومن أمثلة الموائل التي روي فيها الشذوذ عن مجتهد واحد
ههنث منب كنب    تنب مند  و ان م  ذعلل و و ر ذو تم  ذو  عث بينهب ميك اا مند  وا   ن وا  ن»

ذمننب     و تفبنننث لنن  وأختلفنن  دذ ذانن م و نلننبء في وقن و تفبنننث ذو نلننبء في وقننن  و  وانند منننل 
يهنلا مند  و   تننب منلا وأنيك اا   هنن م هينل و تفبننث ذانن م هينل و نلنبء سنن وء كنب  ءنلنب  ذ ءنلنن  

ذولأو مجتمع عليل عند و علمنبء    و حعنبم بب حعنبم ا يجن ز إا يندو بيند مند  و كنب   ذ : ب   ب  عم  .
ين إذا اختلفاا مان إلا إسماعيل بن علية فذنه شذ فأجاز التفاضل والنواء في الجنوا غث مد   

ذولحدينند   علننت إجمننبعه  في إءننبز  بيننع و ننلأوا  ذ و فاننة بب  صننب    يبسننب  المكياال وماان المااوزون
و قيننبس نصننب في كتفننل بيننع و ننر بب  ننعث  نلننبء ذ ءننبز علننت وننلأو ذوألننك ذسننبح  وأ ذنننبا  ذو  عفنن و   

 .(2)« .ذو  عث بب تم  
 :بالنظر الى المدرك المخالف: رانيا

و نن  ي وأقببننث مفننني علننت  ب فننة إ  إ    تقلنني  ينظنن  هيننل إلى د يننث وقمهنن ر في وألنني ةذوننلأو  
 :كب تي ف و روء و  ب    يذيمهلا    تصن  ك و د يث  

  :القرآن الكريم مخالفة ظاهر -1

 نب ف  بنلأ ك هنبو  ، لأ هيهب   م علا ر ي وقمبعنة  ولي   و عديد ملا وألبحثكتا نقلت  
بنلا عمن  عنلا جمبعنة وذولأو      لأ هيل »: ملي ة نهب  و هتببيبا  ب  وبلا عفد و ر فيو ق آ  و ه يم 

حَ اللوأليتَ أحو حووا  ﴿:ذ ب ف هبو      ولله  - -و صرببة  َُوا حَ وَاَ ولل لَمحواح الِّليبَوَوا الْيوَوََْ أححل
حَ لُوتَ اللوأليتَ   لَ وَالْمححْصَونوَا حَ لُوتَ الْمحاْلُنوَوا ول  لَهحواْ وَالْمححْصَونوَا حُمحاْ حل َُوا ول  لَمحواْ وَاَ توَابَ حل الْمل

توَووابَ لُووتْ قوَوبوْ لمحاْ أحو حوووا    - ننديمب ذاننديثب  -ذ  يلتفننت  انند مننلا علمننبء و مصننبر .[5:وأبحنند ]الْمل

                                 
 .23/ 5واستلأكبر   (  1)
 .396 -395/ 6و تمهيد  (  2)
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ذا سننننفيث إلى نلنننن      إانننند  و يتننن   يلننننت بننننيذلى بباسننننتعمب  منننلا و  نننن   ؛ إلى    نننل   ننننك
هآينننننة سننننن ر  و فقننننن   عنننننند و علمنننننبء في و   نينننننبا   إاننننندولأب بنننننب     منننننب كنننننب  إلى وسنننننتعمبلمب سنننننفيث

 .(1)«تببيباذوي سيبا ذآية وأبحد  في و ه
 :مخالفة الونة النبوية الةحيحة -ب 
بنلا عفند و نر ولين   و  نب  هيهنب وث مثب ل ملي ة بح   ص   ملا   ي هنع يدينل   لتهفنث  نقن 
كننث مننلا ر   و  هننع ذعمننث بننل مننلا و علمننبء ا يفحننث صنن   مننلا   ي هننع إا ولحمينندي ذبعنن    »: هقننب 

اد نب و عفبس بلا و   يد بلا زيد عنلا  بينل عنلا : ك  و حري  ب  ذ    صرب  دوذد ذرذوية علا و ذزوعس
   رسن   ولله  بلغنب    ملا و لنة هيمب  جمع علينل علمنبء  ونث ولح نبز ذو فصن   ذو  نبم  :و ذزوعس  ب 

   ذان  يهنر  ل كن ب ذان  ي هنع ر سنل مننل  كب  ي هع يديل الأذ منهفيل ا  يهر اهتتب  و ص
  نك : نب   هد  نقن  منلا   نك  ني ب  : يث  لأذزوعس.    ب ف و في   ك  مته إا  وث و ه هة هدنه 

من حديث أباي هريارة وحاديث رفاعاة بان  نبي قد صح عن ال:ب   ب  عم   . نق  ملا ص تل
ورءننع هصننث هدننك   تصننث ف علمننل هنن وح  و صنن   :هقنب   ننل  في و ننلأي  منن ه    يعينند صنن تل ،رافا  

ذوسنننتقفث و قفلنننة ذكنننر ف و ننن   ف وركنننع اننن  ء  ردا و صننن   هيسنننفو و  نننن  د و نننن» :دذ  سنننننهب  نننب   نننل
 «تحم لا روكعب ف ورهع ا  تحم لا روهعنب ف وسن د ان  تحمن لا سنبءدو ف ورهنع ان  تحمن لا ءب لنب

هلنن  يننيم ه ب هننع و يننديلا ذا مننلا و تهفننث إا بتهفننث  ولإانن وم ذعلمننل و فنن وح  في و صنن    ؛ولحننديا(2)
ه  ذءل ألا ءعث ص   ملا   ي هع نب صة ذا ألا  بحلهب منع و نت   و  نبر في و  هنع عنلا و نن  ...
ذو فنن وح  ا تثفننت إا  ننب ا   ذو ننت   و صننرببة ذمننلا بعنندو  ذو ننت    حمننة و مصننبر في   ننك

  ذ    ولحميندي ذمنلا تببعنل  نلأذ  عنند وقمهن ر ذ حني ا يلتفنت  ونث و علن مدهع  ل ذا محعلا هيل 
 .(3)«إ يل

  
 
 

                                 
 .5/196واستلأكبر  : ابن عبد البر(  1)
  كتب  و ص     بب  ذء   و ق وء   لإمبم ذوأيم م في و صل وا كلهب في ولحا   أخرجه البخاري في صحيحه(  2)

 ذ  371/ 4بب  اد إتمبم و  ك ب ذواعتدو  هيل ذوا مينينة و  362/ 4ذو لف  ذمبيجه  هيهب ذمب يخبهت  
 . 41/ 3و    مب تيل  معك ملا و ق آ    : كتب  و ص     بب    صحيحهوأخرجه مولم ، في 

  .143- 4/144واستلأكبر  (  3)
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 :مخالفة الاجماع  -ج
ذ نند  جمعنن و  ياننب علننت    ا فنن و  ..»:مثب ننل ملنني ة مننثو  و م و  وءتمعننت مننع و  نن وا 

ذ للا في  لب  و ع   بد    ذإنمنب ونلا   ن وا هر فهنب  و م علا و ثلا إلى و لدس بث      وا 
ذ ننب  بعنن  وأتنني  يلا  ننلا ا يعنند   هننب علننت وأتقنندم  ا  نقننث و م مننلا ...بننب ن  مننلا ولإ نن    ذلى

   و  ت  ؛و ثلا إلى و لدس بي ت  ذا بي  وا منف دوا ا  يه   معهمب  ذ مع إادولأب  خ 
   ؛ذوننننلأو  ننننلأذ  ا يعنننن ت عليننننل ذا يلتفننننت إ يننننل   ذو  نننن وا ا يتنبذلمننننب وسنننن  ولإ نننن   منفنننن دوا

وسن  ولإ ن   عنلا هنبو ه إلى و نن  ذ  نك ا يهن   مننه  ر ينب ذإنمنب ون  ت  ينف  د صن ه و و صرببة 
 .(1)«علا ملا يجا و تللي   ل ذولله  عل 

 :الجلي مخالفة القياس -د
ذ جمعنت و منة  ...»ذرده وبلا عفد و ر في ملني ة   انبء و صن    لمتعمند ذو نبسنس مثب ل مب   

ذنقلننت و هبهننة هننيملا   يصنن  رماننب  عبمنندو ذونن  مننرملا بف نننل ذإنمننب ت كننل   نن و ذبحنن و تعمنند   ننك ف 
ب عبمند ذو نبسنس في و قانبء  لصن   ؛ه ههنلأ ك منلا تن ل و صن   عبمندو    عليل  ابءه  - تب  عنل 

ذو صننن   .... ذنبسنننيب  كبقنننبل علنننت و مننن و  وأتلنننف لنننب عبمننندو ذو صنننيبم سننن وء ذإ  و تلفنننب في ولإف 
ذإ و كنب  و ننبح   . ذو صيبم ك لأب ه ض ذوءا ذديلا  ببنت ينرد   بندو ذإ   ن ت و   نت وأرءنث لمنب

في هعلنل  كنب  وأتعمند  هكهنب وأني  م يقانيبنهب بعند  ن ذت ذ تهنب  -ذلأنب معنلأذرو   -ذو نبسنس  لصن   
 في   و ت بننة مننلا عصننيبنل ؛    ننك  ذلى بننيا يلننق  عنننل هنن ض و صنن   ذ   ههنن  عليننل ببلإتيننب   ننب 

وقاد شاذ بعاض . تعمد ت كهب وس  دوؤوب ذإ بمة ت كهب منع و نندم علنت منب سنلف منلا ت كنل لنب في ذ تهنب
علننت  نني   :أهاال الظاااهر وأقاادم علااى خاالم جمهااور علماااء المواالمين وساابيل الماا منين فقااال

-يقصد دوذد – ب  ؛  نل غث نبح  ذا نبس؛وأتعمد  هل و ص   في ذ تهب    ييتي  ب في غث ذ تهب 
كمب    ملا  تنث و صنيد نبسنيب ا ؛ذ يبسل عليهمب غث ءبح  عندنب  :ب  .ذوأتعمد غث و نبسس ذو نبح :

 .(2)«.هخب فل في وألي ة جمه ر و علمبء . يج حل عندنب
 
 
 

                                 
 .224/ 5واستلأكبر   :ابن عبد البر(  1)

 .73- 4/77   واستلأكبر(  2)
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 :الألفاظ المقاربة للشاذ : الثالثالمبحث 
 :والغريب الضعيف والباطل :مةطلح: المطلب الأول

 :الضعيف : الفرع الأول
 :تعريفه : أولا
 :لغة-1
  ذيند  و  ن  علنت يادل أحادهما علاى خالم القاوة صن   متفبيننب    "و ابد ذو ع  ذو فنبء"

يقنب  ننعف يانعف  ذرءنث . ذون   ن   و قن    عفوالض   عفالض  : فالأول.    ي ود و  سء مثلل
 (1).نعيف ذ  م نعفبء ذنعب 

 :اصطلحا-2
يقننن   ذ وأ نننه ر  صنننا  ذ و ننن وءا  يحلننن  و فقهنننبء   فننن  و انننعيف في مقببنننث و صنننريا   ذ و 

  .(2)«ذيه   مقببلل ر يب نعيفب  ذ هبسدو و ق    ذ و  ءل و  وءا ب  و   و   ذ و  ء ه » :و غ و  
 ننبمث لينن   و صننا ذ نن   وأعتمنند  -ذو قنن   و اننعيف  »: ننب  صننباا إعبنننة و حننب ف  ذ  

 .(3)«.ذ    و ذءل ذ    وأت ل
 .(4)«ذو صريا يقببلل و اعيف »:ذ ب  ولي  س

 :الشاذالرأي الضعيف و الرأي الفرق بين -رانيا
وأ نه ر عنندو   ذونلأو عنند و فقهنبء منب ننعف د يلنل  ذون  مقببنث  لصنريا  ذ تقندم    و  نب  

  .م ع  بي  و اعيف ذو  ب  معنبلأب ذواد
 كنن ه و  ننب   في وأ وهقننبا  ذمقتاننبه    ولينن   و اننعيف إا    ونب ننك ه  ننب د يقننب بينهمننب  

معتد بل  إ   ب ف  د ة هنية في ملبحث وءتهبدية هنية   هد   ب ف و قحعس كب   ب و  ذونلأو نن  
ااناام ممااا يقااوى أو ذإنمننب يعنند في ولينن   و  نن و  و صننبدر  عننلا  د ننة معتننر  في و  نن يعة   »:   ننل 

إننل ا يصنا    :   ذ مب إ و صدرا علا مج د  فبء و د يث  ذ عدم مصبدهتل ه   هللأ ك  ينثيضعف
يعتند  ننب في ولينن    كمننب   يعتند و لننلف و صننبأ بننبلي   في ملني ة ربننب و فاننث  ذوأتعننة  ذ ب ننس 

                                 
 .31/13تبت و ع ذس  : مرتضى الزبيدي  2/263مع   مقبيي  و لغة  :  ابن فارس( 1)
 .372:   ية ذ س ور و فقل وأ م ز مصحلربا وألأووا و فقه: الضفيريمريم صالح  .4/393و  سي   ( 2)
 .72/ 4اب ية رد ولمحتبر  : ابن عابدين .4/37إعبنة و حب ف   : الدمياطي( 3)
 .ولقد تقدم أن المالكية يطلقون الشاذ بمعنى الضعيف اذلك .4/16     تص   ليث  ( 4)
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همب و يعن   : هد   يث .   ذ  فبوهب ملا وألبحث و تي  فيت هيهب و د ة علت ملا  ب ف هيهب  نلبءو
 نننل مننلا ذهننبحف ويتهننديلا  ههنن  و عننبره    ننب : هننبق و  مننلا و  نن و  مننب ونن  كننلأ ك  ننب  نني  كننلأ ك 

 ننة و  نن عية ذوهنن   ذ  ننب ف  ذ مننب غننثو   هنن  تميينن  لنن  في وننلأو وأقننبم  ذيعانند وننلأو    وأخب فننة  لأد
فماان الأقااوال مااا يكااون خلفااا لاادليل قطعااي ماان نااق متااواتر أو إجماااع قطعااي فااي علننت م وتننا  
ومنهاا ماا يكاون خلفاا لادليل ظناي والأدلاة الظنياة متفاوتاة، اأخباار ااحااد والقيااس ،حكم الي 

 .(1)« الجزئية، فأما المخالف للقطعي؛ فل إشكال في اطراحه
يف  نن   بينهمننب إ  نجنندو  ولحهنن  ذو قاننبء ذو فتيننب     بنن و  في و فقهننبءيرينند وننلأو و نن  ي مننب نقلننل 

هنن  ينننق  اهنن  ولحننبك  إ و  اننت بب اننعيف في وألننبحث واءتهبديننة   ذيجنن ز و عمننث بب اننعيف في  
 . بصة و نف  مب   ي تد نعفل 

و غنث  هي ن ز و عمنث  نب في ان  و ننف  ا في ان   ذ منب و  ن و  و انعيفة »:ء عند و  بهعية ءب
  (2)«.مب   ي تد نعفهب  ذا يج ز ولإهتبء ذا ولحه   ب

ماا لام يشاتد ،وإذا حكم الحااام باالقول الضاعيف فال يانقض حكماه  »:ذءبء عند وأب هينة 
اينا   ين   علنت ولحهن   اهمنل بنب ق   و انعيف  سذ نث مان. االحكم بشفعة الجاار، ضعفه 

ذ ءنب  و ءهن ري في م ننع آ ن  بق  نل  ني   قبننس .بغث و اعيف كمب و  و  و ع في  اب  مصن  
ذا ينفلأ اهمل بل ذ ن  علمنل ذ صنده  هند  اهن  بنل هرهمنل بب نث؛  زمبننب ولحه  بب ق   و اعيف 

وحاصاله أناه إذا اانام توليتاه إنماا هاي .  نل إنمب ت لى علت ولحه   نب يجنا و عمنث بنل ذولله  علن  وونن
لمشهور وحكام باالقول الضاعيف فذناه يانقض حكماه، على ما يجب العمل به، وهو الراجح أو ا

وإن اانم توليته إنما هي على العمل بما يقتضيه رأيه فل يجاوز لاه الحكام بالضاعيف وإذا وقا  
 (3)«ونزل فذنه لا ينقض حكمه
يجن ز تقليند و  ءنل و انعيف في و عمنث ذيرينده إهتنبء و فلقينني ين وز تقليند »:ذءبء في تحفة ولمحتنبت 

يجنن ز : و نندذر  ذ     ننك ينفننع عننند ولله ذيريننده  ياننب  نن   و لننفهس في و   ننف في هتبذيننلوبننلا سنن ي  في 
تقلينند و  ءننل و اننعيف في نفنن  و منن  بب نلننفة  لعمننث في انن  نفلننل ا و فتنن   ذولحهنن  هقنند نقننث وبننلا 

                                 
 .1/431وأ وهقبا ( 1)
 .4/16ذا و س  و   ذول  . 4/37إعبنة و حب ف    :الدمياطي( 2)
 .16-4/12     تص   ليث  : الخرشي( 3)
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 (1).«و ص   ولإجمبب علت  نل يج ز 
وأ ننه ر  ذعلننت و قنن   و غ يننا ذيهفننس تغننث و حعنن   ذ و لنن    ذ و  وحرننة علننت  »:ذيقنن   و ننن ذي 

ذفي . و اننعيف ي ننهت وءتمبعهننب  ذعلننت  نن    ب ننا و لنن   ذاننده يلننلا  ذكننلأو و حعنن  مننع و  وحرننة
 (2)«.وق   ذو ن ر   ذغثلأب ملا  ء وء و رض ذءل  ب   نهب ا تا 

 ذا و قانبء بنلب اعيف و  ونا و انعف   هن  يجن ز و فتن   بنل  بو  ب  ذو  و لأي يصف نل  ب م
ملبحث ملا  فيث و غل   ذ " و نهبية"ذ" و ترفة"ذ ع في ك مه  ا  » :هلأيا ءبء في و ت:تقليده  ذا

 .(3)«و اعيف و  ونا و اعف  ه  يج ز ولإهتبء  ب محلقب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .4/16تحفة ولمحتبت  : ابن حجر الهيثمي( 1)
 .4/44رذنة و حب ف   ( 2)
 .4/52و تهلأيا  : البغوي(3)
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 :(1)أو الفاسدالرأي الباطل :الفرع الثاني

 :تعريفه : أولا 
 :لغة -1

يقنب  بحنث و  نسء يفحنث . ذون   ونب  و  نسء ذ لنة مهثنل ذ فثنل و فبء ذو حبء ذو  م  صنث ذواند 
ذتس و  يحب  و فب ث  نل ا اقيقة  هعب ل  ذكث  نسء مننل هن  م ءن ب  نل ذا معن   . بح  ذبح ا

 (2). عليل
: هلنند و  ننسء: ذ نند و تلفننت عفننبروع  في معنننبه  هقيننث:    ننب   ننيخنب( ننند صننلا) » :ذهلنند

للهَوووةُ  ل ل ال لوووهح  ﴿: تغنننث  ذمنننلا و ذ  عنننند و كثننن بحنننث ذوننننمرث  ذيهننن    عننن   لوَوووْ نَووواهَ لَيهلمَووواِ 
 (3). «(33: و نفيبء) ﴾لَفسََدَ وَا  

إ و عندم : بحنث إ و عندم   ذهلند : هيقنب  :و فب ث ذو فبسد في و لغة  ع  و عندم »: ب  وق يني 
للهَوةُ  ل ل ال لوهح لَفسََودَ وَا   ﴿:   ل تعبلى  نهبذمذت  ت    ي عندمتب ذ  هصنث لمنب  ﴾لَوْ نَاهَ لَيهلمَاِ 

 .(4)«.ذء د

 :اصطلحا -2
و فلبد ذو فح   إلى ابصث م ء د  هد و  نيف .لأب نقي  و صرة ذو ثف ا »: ب  وق يني   

في و  نن يعة في كننث ذو ننع علننت ذيلننتعم   . سننق ت اهمننل ذنفننس واعتنندود بننل في وأنن ود:   هعلنت معنن 
في كنننث منننب يلنننتعمث منننلا واهنننبم و  ننن يعة   ذ ننني  سننن وء :ذو نننفح   ذو فلنننبد . غنننث انننده ذاقيقتنننل

م  عننل  هيهنن   كينننل   بيانندولأب بآكنند مننلا و  نن    في    كننث ذوانند منهمننب يلننتعمث هيمننب ا يقننع 
 (5) «.ي ءد

و  و لأي ا يه   صريرب  بيصلل  ذ مب ا يعُتد بل : و فب ث  »:ذءبء في و تع يفبا و فقهية  
 ذ مب كب  هبحتَ وأع  مع ذءن د و صن ر   إمنب انعندوم و ولينة  ذ انعندوم ولمحليينة كفينع  ذا يفُيد  ي ب  
 (6)« .ولح   : و صريا  ذفي وأعتقدوا: ذيقببلل في و عمليبا. ولح  ذبيع و ص 

                                 
 . تف ي  بينهمبء يب علت ر ي وقمه ر  في عدم و( 1)
 .4/353مع   مقبيي  و لغة    :ابن فارس (2)
 .4/216و قبم س ولمحي   : الفيروزابادي.3/196تبت و ع ذس  : مرتضى الزبيدي( 3)
 .11: و هبهية في وقد    (4)
 .11:  وأصدر نفلل  (5)
 .14: :و تع يفبا و فقهية : الإحوان المجددي البراتي محمد عميم (6)



 أنواع الأقوال الشاذة  : المبحث الثاني..........................................الدراسة النظرية.:التمهيدي  الباب

-11 - 

 

 :الفرق بين الشاذ والباطل :رانيا 

و عندم   هنب ق   و  نب         لأب ذواند ذون نل رديف  ل  ي و  ب   ملا تع يف و فب ث    يظه  
 .اهمل اه  و عدم ؛ نل   ت في غث  لل ملا غث د يث

ذ عث و ف ق و  ايد بينهمب      و فب نث  ند يصندر منلا ويتهنديلا ذغنثو     منب و  نب  هرنده و  
 . هب ذ   ع  ملا و ثبل. يصدر ملا ويتهديلا

و لغنن  ونن  : ذمننلا و لننلف مننلا  ننب  »:  نن   و ل  لننسذمننلا  مثلننة إ نن ق و فب ننث  عنن  و  ننب    
و يمنن  وأهفنن   ذوننلأو بب ننث هنند  ولله تعننبلى عحننف و يمنن  و ننتي هيهننب و هفننبر  علننت و لغنن   ذو  ننسء ا 

 .(1)« يعحف علت نفلل
عننلا  منند وأ ننهي في  يننبر و عيننا إ و  ننب   لفننبحع      « وأنتقننت»ذفي  »:ذفي ولمحنني  و روننبل 

 .(2)«عيا ههلأو و ق   بب ث ذ ل و  د ردوب إ يك و ي م هقد رنيتهب بب 
 نن   » :مثلننة إ نن ق و فب ننث علننت   نن و  مننلا ا يعتنند  نن  في واءتهننبد   نن   و ل  لننس  ذمننلا 

في  - -هل  يثفتل و صرببة  - -كثث ملا و ق آ   وا بعد رس   ولله : و  ذوه  و لأيلا يق    
 (3).« وأصرف ذو      بب ث ببلإجمبب

  ذكث معصية كف   ذولأو -تعبلى  -كف   عصية ولله : ذ ب ت ولي ورت »:ذعند ولحنببلة مب نصل 
 .(4)«.     بب ث بب هتب  ذو لنة ذإجمبب و مة

 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .3/421وأفل ت  ( 1)
 .6/559ولمحي  و روبل   :ابن مازه( 2)
 .5/421وأفل ت  ( 3)
محب ا  ذ  و نهت في     : مةطفى بن سعد بن عبده الويوطي شهرة، الرحيبانى مولدا رم الدمشقي الحنبلي  (4)

 .331 /4غبية وأنتهت  



 أنواع الأقوال الشاذة  : المبحث الثاني..........................................الدراسة النظرية.:التمهيدي  الباب

-14 - 

 

 :الرأي الغريب : الفرع الثالث 
 :تعريفه :أولا 
 :لغة .1

ذ ( غ يا) ع  هه  ( وغه )ذ ( تغ  : )تق  ( و غ بة واغهو ) »:ءبء في  تبر و صرب  
. ه   إ و ت ذت إلى غث   بربل( وغه )ذ . ذو غ ببء  ياب و ببعد( . و غ ببء)بامت  ذوقمع ( غ  )
( غ  )ذ ...ذ غ    ياب صبر غ يفب.  سء غ ياءبء ب(  غ  )ذ . و نفس علا و فلد( و تغ يا)ذ 
 (1)«.عني  ي تفبعد( وغ  : )يقب . بعد

 :اصطلحا .3
ب  لق   و غ يا  ذإنمب وستفبن و في تع يف وأنبسا و غ يا   ي رد و فقهبء  ذ و ص  ي   تع يف

 .ذع هل ولمحد    كلأ ك   ذت سع و في بيبنل .في بب  و علة ملا و قيبس 
مع مب تقدم ملا معب  ذنع تع يف هقهس سنلتين  بتع يف و ص  ي  ذولمحد    ذ ءث 

 . غ ية
 :تعريف المناسب الغريب :رانيا 

بانق ذوأعتنر : لأناه إماا معتبار أولا؛مر   ذم ح  ذغ يا ذم سنث : ذوأنبسا: ب  وبلا ولحبءا 
وعتفنبر عيننل  إن ربام بانق أو إجمااعذوأعتر بهتينا ولحهن  علنت ذهقنل هقن    أو إجماع هو الم رر

أي لاام -ذإا ههنن  و غ يننا  فهااو الملئاامفي ءننن  ولحهنن   ذ بننب عه   ذ ءنلننل في ءننن  ولحهنن  
 .فاذن ااان يريباا أو ربام إلغااره فماردود اتفاقاا. ذغث وأعتنر ون  وأ سنث .- يثبم بنق أو إجماع

 (2).ذإ  كب  م حمب هقد ص   ولإمبم ذو غ و  بقف  ل ذ ك  علا مب ك ذو  بهعس
ذإ  ههننن  تننني ث ءنلنننل في عننن  ولحهننن  كتننني ث وأ نننقة في إسنننقبت  »:ذءنننبء في  تصننن  و  ذننننة 

ذإ  ههن  تني ث  ؛ حن   إ  ءنن  وأ نقة   ن  في عن  و لنق تو ص   علا ولحبح   كبألبه   هه  وأ 
; " و غ ينا "  منب  ...ءنلل في ءنن  ولحهن  كتني ث ءنن  وأصنبأ في ءنن  و اهنبم  ههن  و غ ينا

 .(3)«مب   يظه  تي ثه ذا م ءمتل قن  تص هبا و   ب: " هه 

                                 
 .335   تبر و صرب  : الرازي( 1)
 . 517/ 3 د      تص  وبلا ولحبءا و  دذد ذو نق: البابرتى الحنفي  (2)
     تص  و  ذنة :سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الةرصري، أبو الربي ، نجم الدين  (3)

 2/234 2/239. 
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إا  ننل عن ي عنلا و ند يث   هلن  يند   مق ذننب  عن  منبسنا ولحه  هيل هبأنبسا و غ يا مب كب  
 .عليل ن   ذ إجمبب  ذ دا ة ن  علت  ف تل بل    ذ تي ث ءنلل في عينل

 :تعريف الحديث الغريب :رالثا 

ولحديا و لأي يتف د بل بع  و  ذو  ي صف بب غ ينا  ذكنلأ ك ولحنديا و نلأي يتفن د هينل بعانه  
بده  ذ ي  كث مب يعند منلا  نن وب و هن ود معندذدو منلا إمب في متنل  ذإمب في إسن: بيم  ا يلأك ه هيل غثه

 (1). ن وب و غ يا  كمب في و ه ود وأابهة إلى و ف د علت مب سف    ال
هبلحننديا و غ يننا ينقلنن  إلى صننريا ذغننث صننريا  ذونننبل مصننحلا آ نن  عننند ولمحنند   يعنن   

ذو  عفنبر  عمنب ذ نع في متن   و ابدينا منلا و  فنبض و غبمانة و فعيند  منلا و فهن    :بغ يا ولحديا 
 (2). قلة وستعمبلب
 : الرأي الغريب :رابعا 

 ف تل بد يث ملا و نص    ذو  إمب  عدم  (3)غث وأي   : و غ يا : ءبء في مع    غة و فقهبء 
 .-كمب في ولحديا و غ يا –ذ  تف د  بحلل بل    -كمب في وأنبسا وأ سث –ذ و قيبس ذولإجمبب  

مقصنن دو بننل كننب  هنب   ي و غ يننا إ  كننب  وأقصنن د بننل   منب  فننت بغننث د يننث   ههنن  ردينف  ل ننب   ذإ   
  :ذولأه و نص   تد  علت   ك .   محل  و تف د ا يد  علت و  لأذ محل  و تف د  ه  ؛ 

في    سننن  د و لنننه  في و تحننن ب كنننب ف ض سننن وء  :ولحهننن  و لنننبدس»:ءنننبء في عمننند  و قنننبري -
 .(4)«ذو      غ يا نعيف  ل بهعس ذ ب  وبلا سثيلا ذ تبد  ا س  د في و تح ب  

 نب  و  نبهعس ذو صنرب  يهن ه  لصنبح  و لن ول بعند و ن ذو  ونلأو ون  وأ نه ر »:ذ ب  و نن ذي -
نفننث  يهنن    بعنند مننلا و  يننبء ا يهنن ه في و :ذ ننب  و قبنننس النن   ذا هنن ق بنن  صنن م و نفننث ذو فنن ض  
 ذ ل بهعس     غ يا    و ل ول ا يه ه في كث ص م ا  فنث و ن ذو  ذا بعنده.ذولأو غ يا نعيف  
مننب أخب فنة و صنريا و قحعننس  ذ     فن  و غ ينا ينند  علنت و  نلأذ    إههنلأه و قن و  تند  علننت .(5)«

 .أخب فة  ص   وألأوا   ذ  عدم و د يث 
  بنننة ذولحلنننلا في  آ  معنننب   يننند  علنننت  وبنننلا ملنننع د  نن ا ذصنننفل و غ وذنقننث وبنننلا عفننند و نننر عنننلا 

                                 
 .374-371:وأقدمة   :  ابن الةلح( 1)
 .373:وأصدر نفلل   ( 2)
 .511:مع    غة و فقهبء   : محمد رواس قلعجي( 3)
 .7/212عمد  و قبري     صريا و فخبري  :  الدين العينيبدر ( 4)
 .6/227ويم ب  ( 5)
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ذ نند رذي عننلا وبننلا ملننع د في وننلأو و فننب   نن   غ يننا  »:و غ يننا ا يقصنند بننل دوحمننب و  ننلأذ     ننب  
و تل و ولحينبا كلهنب إا وقنب  و بني  :علا وبلا ملع د  نل  ب   ... اد نب عفد ولله بلا  مد ؛اللا 

 .(1) «و لأي كينل  ايا هاة
 :القول المنكر والمتروك والمردود: الثاني مطلبال

 :المنكر: الفرع الأول
 :تعريفه :أولا 
  :لغة  .1

. إ يهب و قلا لهلاو ن   ذو هب  ذو  وء  صث صريا يد  علت     وأع هة و تي ي( نه )  
 (2).  يقفلل  لفل ذ  يعه  بل  لبنل: ذنه  و  سء ذ نه ه

 :اصطلحا  .2

مب  ي  هيل رنب ولله ملا  ذ .هع  كب   ذ ت كب وأع ذ   يعني مب  نه ه و   ب  وأنه      
 (3).مب  جمع ويتهدذ  علت تح يمل: ذ  .     ذ هعث  ذوأع ذ  نده

علت  و علمبء إنمب ينه ذ  مب  جمع و حمة   وأنه  ا يه   هيمب و تلف هيل   ذمعنبه   
 (4).صيامكث مجتهد  ذ علت  اد وألأوف   لهيل   ن  ذ مب وأختلف هيل ه  إنهبر نهبرتل

 :الفرق بين الشاذ والمنكر :رانيا 

فبض و تي ذصفت  ب   أصحلا وأنه   إ  يعد ملا ومب  يث في و فب ث ذع  تل بب  ب   يقب   
 :مثب ل . بصة إ و كبنت صبدر  ملا  وث و فدب ذ و ا  و روء و  ب    

كب  :تعت ميم   بلا مه و  يق    : سب  م لى  بي وأهبء   ب علا »:    وبلا عفد و ر  
ذ   ا و  كعتب   لملبه  ذوس تمبم   ربعب هصبرا سنة  ف صلت رس   ولله   ذ  و ص   مث  

 .(5)«قول منكر" :هصبرا سنة " ذ   ل   ذولأو إسنبد ا هت   ثلل.

                                 
 .46/21و تمهيد  ( 1)
 .5/176مع   مقبيي  و لغة   : ابن فارس  ( 2)
و قبم س و فقهس :  سعدي أبو حبيب.:321:و تع يفبا  :الزين الشريف الجرجاني  علي بن محمد بن علي  (3)

 .4/165مع    غة و فقهبء  :محمد رواس قلعجي  264:  
م  ب  وأفبتيا     م هب  وأصببيا  : محمد، أبو الحون نور الدين المل الهروي القاري( سلطان)علي بن   (4)

3 /2319. 
 .13-3/17و تمهيد  ( 5)
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هد  وستهلك رءث ملا و  ر ة  ي ب  ب ذوا لب   ذ ذ دوب هه  نبملا : ب   »:ذ ب  و  بهعس 
 ل  لم صت  ل  ب  ذكلأ ك إ  ء   ءن  علت مبلب  ذ نفلهب   ذ ذ دوب هبأ صت  ل  ب إ   فث 
و  صية وليص  في   ك؛  نل  ل  ذإ  مبا وأ صت  ل  ب  فث و قف   ذو  د ه ر تل يق م   مقبمل في 

و ثبل      ك كلل   ر ة وأ صس  ذإ  وأ صت  ل إنمب يملك إ و و تبر  ف   و  صية   ذو ق  .   ك كلل
 .(1)«ذولأو     منه  ا نق   بل

 :المتروك :الفرع الثاني  
 :تعريفه :أولا  

 (2).و هل و تخلية علا و  سء  ذو   يبس و فب : ذو  وء ذو هب  و تبء :تعريفه لغة  .1
 :اصطلحا  .3

 .  ذ و  و ق   و لأي و  ه و علمبء    د  نعفل (3)يعفي  لو  و ق   و لأي ا 
 :الفرق بين المتروك والشاذ :رانيا 

إا و  بينهمب ع  ة عم م  هبأهذل ملا   فبض و  لأذ   ا ه ق بينهمب ملا ايا وأع   
 يد ث نحتل وأنه  ذو فب ث   ذكث و   و  و تي  ب فت وذ ص     هبأهذل  ع  ملا و  ب   إ 

 .جمبب    ذ و د ة و قحعية ولإ
ذ       و قبحث بينل ه ض ذ     ذ د تقدم بع  و ق   في ص   و ليث  »:ملا  مثلة   ك -

يق     إنل هايلة ا ه ياة ذ      قول متروك وشذوذ والعلماء على خلفه الهمكقدر الا  ب  
 (4)«.كب   يبم و ليث ه نب  هب  مقدرو م  تب معل مب كلبح  و ف وح 

في ولأو ولحديا    ولإهبنة    ب بب يديلا علت و   س ذو  متف  عليل »:ءبء في ع   وأعف د -
  ذ لح  بل سبح  وقلد  يبسب علت و   س ذعلت  عابء و  ن ء   ذو   ذلى بب تثليا ملا و  ن ء   

عل  هد  و  ن ء مفني علت و تخفيف مع ته وره   هد و وسترا هيل و ث   هفس و غلث  ذلى   ذا ي
يلترا و ته ور في و غلث   ذولأو : في ولأو     إا مب ونف د بل ولإمبم  ب  ولحللا وأبذردي  ب  

 (5).«    مهذل  ب ل و ن ذي 

                                 
 .1/412و م  ( 1)
 .4/215مع   مقبيي  و لغة   :ابن فارس( 2)
 .167:مع    غة و فقهبء   :  محمد رواس قلعجي( 3)
 .3/39واستلأكبر  ( 4)
 .4/119ع   وأعف د  : العظيم آبادي( 5)
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 :المردود: الفرع الثالث 
 :تعريفه :أولا 
 :لغة  .1

ذ  (من دذدو)بب هلن  ذ ( رد )ذ ( ردو)عنلا ذءهنل ين ده ( رده: )ر د د »:ءبء في  تبر و صنرب  
لَ لوَوهح  ﴿:  ننب  ولله تعننبلى. صنن هل (منن دو) عليننل و  ننسء إ و   يقفلننل ( رد)ذ [ . 11: و  عنند] ﴾َوَووَ  َُوورَ

 .(1)«ذكلأو إ و  حيه
  :اصطلحا  .2

 .(2)«ذوأ دذد مب  ي  بصريا ذا مقف   »:هقب  :ع هل و مدي 
في و نن  ي مننلا   نن و  هعننث منننل و فب ننث  »:عب نن ر في مقبصنند و  نن يعة  لاذيقنن   و  نني  و حننبو  وبنن

و ننننلأمي  وأنننن دذد  ذو صننننريا وأقفنننن   وأعتمنننند ولمحمنننن د  ذوأ ننننتفل هيننننل ولمحتننننبت إلى ت  يننننف ذمتببعننننة نظنننن  
 (3)«.ذتدبي 

 :الفرق بين الشاذ والمردود :رانيا 
 ذ    يهن   ر ينب  ب فنب و ق   وأ دذد يمهلا    يهن    نب و   كمنب  يمهنلا    يهن   ننعيفب  إن 

 .ههث  ب  م دذد ذ ي  كث م دذد  ب     ي و قبحث   هثده  قنبعتل بصرة ر يل  
ا :" منهننب هننب   ي وأنن دذد يهنن   م ودهننب  ل ننب  إ  و ننه  بي فننبض   نن   تصنن هل عننلا معنننبه و عننبم 

 :لت   ك مب ييتي   يد  ع"   ل ا يع ت عليل "    ذ "     ت ده و لنة و صريرة"    ذ"يلتفت إ يل
ذاهننس عننلا  بحفننة مننلا .  مننب وألننك هحننبو  ذوسننتعمب ل انن   ذبيعننل ءننبح »: ب  وأننبذردي نن -

و  يعة  نل نج  ا هث وستعمب ل  ذا يج ز بيعل  نل دم ءبمد في ءلد اي و  غث ميك   ذولأو     
 (4)«.م دذد
منب  و عفند تفنع  نل  بندو في و فينع ذو عتن  جميعنب ا :ذ نب  ولحلنلا ذو  نع  » : ب  وبلا عفد و ر ذ -

 (5)«ذولأو     م دذد بب لنة ا يع ت عليل هتبت م هيل هيل إلى و هوت 
ا بيس    تفيع كنث  نسء  فنث    تقفانل كنب  مهني   ذ :ذ ب  عثمب  و فيتي » :ذ ب  كلأ ك -

                                 
 .434: تبر و صرب    : الرازي( 1)
 .3/344ولإاهبم في  ص   و اهبم  ( 2)
 .3/53مقبصد و   يعة ولإس مية  ( 3)
 .5/221ولحبذي و هفث  ( 4)
 .42/397و تمهيد  ( 5)
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ونلأو  ن   من دذد بب لننة ذولح نة ويمعنة علنت : نب   بن  عمن   .ميك ا  ذ غث   نك منلا جمينع و  نيبء
 .(1)«ذمثث ولأو ا يلتفت إ يل  ذ هنل   يفلغل ولحديا  و حعبم هقد 

   يذو ن  و تي يد  علت    و   ي  وأ دذد هيل  ي   ب و   ذإنمب و  اه  علت صباا و  -
يعقنند علننت سننه  منهننب   ا يصننا و فيننع إا   : ذ ننب   بنن  انيفننة» :يقنن   وأننبذردي: أخب فتننل  و قبحننث

ذبن     نل  ند   نل ه ق ب     ل  د و نهيت ع ن وب : وهذا قول مردود .كنصف  ذ  لا  ذ ع  
هيمنننب إ  ءهننن  مفلنننو  رعهنننب هنننب فيع . و ننهيت مبحنننة  روب ذونننس   نننف  روب في    وأعقننن د علينننل ع ننن وب

 . (2)«.إ   ي  يعل     يه   نصفب  ذ ع  و    وأفيع منهب يصث مجه   و قدر . بب ث

                                 
 .42/221  و تمهيد( 1)
 .5/224ولحبذي و هفث  ( 2)



 :الفصل الثاني
 .أسباب الشذوذ والأحكام المتعلقة به

 
 :وفيه 

 .أسباب الشذوذ:المبحث الأول  
 .الحكام المتعلقة بالأقوال الشاذة:المبحث الثاني   
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 :ب الشذوذ أسبا: المبحث الأول
في غالب -مع ذكر أدلتها قلت ن -الندرة القلة و على ما يدل اسمها من –الشاذة الأقوالإن 

وكتب شروح  وأحكام القرآن مؤلفات التفسيرو ، في المؤلفات التي عنيت بالخلاف العالي -الأحيان
لذلك وجدنا الأصوليين ؛على أنه اجتهاد من قائله وإن أخطأ رار ويلتمس من ذلك إقالحديث ،

أثبتوا للمخطئ أجر الاجتهاد حيث   والاجتهاد والتقليد الفتوىيوردون حكم زلة العالم في مباحث 
يقول الإمام وهذا هو المقصود ؛مبينين عذره في بعض المسائل ،،وبذل الوسع دون أجر الإصابة 

   :الشاطبي 
،وهو الصادر عن  المعتبر شرعا دالاجتها:  أحدهما،الاجتهاد الواقع في الشريعة  ضربان  »

  ـبمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد ،وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه أهله الذين اضطلعوا 
يفتقر الاجتهاد إليه ؛لأن حقيقته أنه  غير معتبر ،وهو الصادر عمن ليس بعارف بما:والثاني 

فأما  ولكن قد ينشأ في كل واحد من القسمين قسم آخر ،...  أي بمجرد التشهي والأغراضر 
إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لم يقصد فيعرض فيه الخطأ في الاجتهاد : القسم الأول

وقال بعد . (1)«. وفي هذا الموطن حذر من زلة العالم.... ه جملةيمنه ، وإما بعدم الاطلاع عل
وصاحبه معذور و مأجور لكن مما ينبني عليه وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد ...» : ذلك 

 . (2)«ـفي الاتباع لقوله فيه خطر عظيم 
وإن عد من قبيل الخطأ والزلل  -الشذوذأي  –فدل كلامه على أن هذا الضرب من الاجتهاد 

اء خف: سببين مباشرين للشذوذ الفقهي -رحمه الله-إلا أن صاحبه مأجور على وسعه ،ولقد ذكر ،
 .وعدم الاطلاع عليه الدليل ،

والتي يمكن أن تعد كذلك وأستأنس هنا بقول لابن حزم جمع فيه أسباب اختلاف الفقهاء 
أغلب ما أن  لباحثةتبين لنقلت فيها آراء شاذة ،أسبابا للشذوذ ؛إذ بعد الاطلاع على المسائل التي 

ألا : أحدهافهي وجوه عشرة كما ذكرنا  »:،قال أدلة من خالفوا الجمهور ذكره رحمه الله كانت ضمن
أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ وأنه  : ثانيهاو...يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه 

 و.(3)أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات  : وثالثها...وهم 

                                 
 .020-8/021الموافقات ،(  1)
 .8/021المصدر نفسه ،(  2)

 .والقول بعدم جواز نكاح الكتابيات من الأقوال المحكوم عليها بالشذوذ ، كما سيأتي بيانه (3)
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 خامسهاو .وهذا لا معنى له إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة،أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط : رابعها
وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ،أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم :

وهو لا يعلم بفساد الذي ،أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح : سادسهاو .ترجيح الأخبار
ويترك الذي ،أن يأخذ بعموم لم يجب الأخذ به  :وثامنها.ه أن يخصص عموما بظن :سابعهاو.غلب 

عاشرها و.ظنها بغير برهان  ةالخبر غير ظاهره بغير برهان لعل أن يتأول في:تاسعها و.يثبت تخصيصه 
فهذه ،فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده  ،أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه:
 (1)«ـ نون توجب الاختلافظ

من خلال كتاباتهم  لذلك سأتتبع أقوال الأصوليين لأستخلص منها أسباب الشذوذ الفقهي
ومجمل ما ذكروه يدور حول ثلاث  .حول أسباب الخلاف وأنواع الاجتهاد وآداب الفتوى والمستفتي

 :محاور رئيسة 
 .و ضعفه أو اعتباره إنكاره ،ومنها خفاؤه وعدم الاطلاع عليه: أسباب متعلقة بالدليل-

شبهة و  ، هلية الاجتهاد ،و التعصب المذهبيعدم بلوغ أ: وفيه :أسباب متعلقة بالمستدل-
 .اتباع المشتبهات واتباع الهوى ، والزيغ 

كثرة الأقيسة الفاسدة ،و  و التأويل البعيد ، : وفيه:  أسباب متعلقة بمنهج الاستدلال-
 .ل الأئمة اقو أالتخريج على 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 .2/024الإحكام في أصول الأحكام ،(  1)
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 :المتعلقة بالدليل أسباب الشذوذ: المطلب الأول 
 :خفاء الدليل وعدم الاطلاع عليه : أولا 

 ن الدليل المعارض ،أن تخلو م الأولى:لو من ثلاث حالات إن المسألة المختلف فيها لا تخ
أن يكون فيها  :الثانية و. بهلجهله بخلافه  فيعمل المجتهد،فيكون للمسألة الفرعية دليل صحيح 

 . أن تكون عارية عن الدليل  :والثالثة ن صحيحان ،دليلا
فينبغي  وأما الثانية.مع عدم القطع بالإصابة أو الخطأ فعلى المجتهد اجتهاد رأيه ؛ الأخيرة فأما

 .ولا يقال للمجتهد أنه أخطأ إن لم يوافق اختياره الصواب، الترجيح والأخذ بأحد الدليلين
فيها بدليل المخالف وهي حالة خلو المسألة من الدليل المعارض ،فإن :الأولى وأما الحالة 

 ..إما لجهله بالأول أو لخفاء  عليه.قائل بغير دليل ا ثبت فيها صحته وقطعيته ،لم مغاير
فاء المقصود و معنى الأول خبين خفاء الدليل وعدم الاطلاع عليه ؛ ينبغي في البدء التمييز و 

 :مبينا ذلك يقول الامام الشاطبيوعدم مصادفته له ،دليل الثاني فجهله بالأما و ودقته ،على المجتهد 
، وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ... »

 وهو إن كان على غير قصد وتعمد والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث  عن النصوص فيها
 (1) . «وصاحبه معذور مأجور 

وحقيقة الأمر أنه إذا كان فيها نص خفي على بعض  » : وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى
لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر ؛ المجتهدين وتعذر عليه علمه ولو علم به لوجب عليه اتباعه

فقد فعل ما وجب عليه بحسب قدرته كالذين صلوا إلى بيت المقدس بعد ،وهو منسوخ أو مخصوص 
وهذا لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد ؛أن نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ 

 . (2)«ـ تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال 
أو ؛ يحكم المجتهد بعمومه وما يخصه ولم يبلغه وكذلك الأدلة العامة؛ »: وقال في موضع آخر 

أو يقول بقياس ظهر وفيه التسوية؛ وتكون تلك الصورة امتازت بفرق ؛ بنص وقد نسخ ولم يبلغه
 .فإن تأثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه وقد يكون وصفا خفيامؤثر؛ وتعذرت عليه معرفته؛ 

اده؛ ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجته

                                 
 .8/022الموافقات ،(  1)
 .20/ 21مجموع الفتاوى ، (   2)
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 (1)«ـ بالاتباع لو قدر على معرفته
 و عدم الاطلاع عليه أول ما يعتذر للمجتهدأن خفاء الدليل أ: وينبني على ما سبق ذكره

 .الشذوذ  وأسببا مباشرا للخطأ هذا  ويعد ،
، لذلك نجد كتب ر  يكمن في الاتباع أن الخط إلا ، وإن ثبت للمجتهد أجر الاجتهاد

يترتب على يمكن أن ا ممكونه قد أخطأ ولكن ليس من جهة  ول تعج بالتحذير من زلة العالم ،صالأ
فإنه ربما في زلته في الفتيا من باب أولى، وهكذا الحكم مستمر...  »:مام الشاطبي ،يقول الإ خطئه

خفي على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته ،فيقضي ذلك إلى أن 
يصير قوله شرعا يقلد ،وقولا يعتبر في الخلاف ،فربما رجع عنه وتبين له الحق ،فيفوته تدارك ما سار 

 .(2)«ـفي البلاد عنه ويضل عنه تلافيه ،فمن هنا قالوا زلة العالم مضروب بها الطبل 
و كل السنن بفي كل عصر ، إذ لا يعقل أن يعلم  الجهل بالدليل وارد في حق المجتهدينو  

البر عبد إلى يوم الدين قال ابن  وسيبقى ،ولقد وقع ذلك للصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهمالأثار
بمواقيت  -وقد أوضحنا جهل عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل  »:  رحمه الله تعالى

وأنهما إنما جهلا من ذلك نزول جبريل بفرض أوقات الصلوات وكانوا  ، الصلاة في كتاب التمهيد
ولو  ،لأن القرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال ؛ يعتقدون ذلك من سنة رسول الله 

وقد جاز على كثير منهم . تتلى ما جهلها عمر بن عبد العزيز ولا مثله من العلماءكانت فيه آية 
ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد ،  جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء

واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره وذلك على من بعدهم أجوز شذ عنه بين علم الخاصة 
 .(3)«ـ على كل أحدوالإحاطة ممتنعة 

 
 
 
 
 

                                 
 .21/10مجموع الفتاوى ،(  1)
 .8/021الموافقات ،(  2)
 .4/04،91ينظر كذلك التمهيد ،  ، 0/21الاستذكار ،(  3)
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 :إنكار بعض الادلة : ثانيا
التشريع  تاريخ الظاهرية في ت فرقة ولقد اشتهر نكار الدليل أحد أهم أسباب الشذوذ ،يعد إ

،فترتب على ذلك غزارة في الأقوال  الخطابو مفهوم والاستحسان الاسلامي لإنكارهم القياس 
في العديد من المسائل التي بني الاستدلال ،تمسكا بظواهر النصوص وخروج عن قول الجمهور الشاذة 

بطال القول بالمفهوم اض  ابن حزم رحمه الله تعالى في إولقد استف،ونظائره  فيها على القياس
 . (1)مجيبا على أدلة المثبتينوالاستحسان والقياس 

ومن أمثلة الأقوال الشاذة التي بني استدلال المخالف فيها على انكار القياس ما ذكره ابن عبد 
وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال »: البر 

وإنما قال  اسليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ن:
والمتعمد غير الناسي : قال  ، (2)«ا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهـ» : رسول الله

فخالفه . كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا،عليهما غير جائز عندنا  قياسهو:قال . والنائم
بعض التابعين شذ فيها عن  في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن

فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار  ، وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم، جماعة المسلمين
 .وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول

وإن كان إجماع ،كالصائم سواء ،ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها 
قوله ،الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك 

 :«  من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح
 .ولم يخص متعمدا من ناس (3)«ـ قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
                                 

، إبطال دليل الخطاب ،  20، 0/00الإحكام في أصول الأحكام ، باب الاستحسان :  ابن حزم: ينظر(  1)
 .001- 4/2، 218- 9/01، وباب إبطال القياس ، 9/1،80

عن أبي هريرة   -018 -، كتاب الصلاة ، باب من نام عن صلاة أو نسيها الحديث رواه مسلم في الصحيح(  2)
 .2/014،  0010رقم  «ـمن نسي الصلاة فليصلها إذا  ذكرها»بلفظ ،

،كتاب الصلاة ،باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ،عن  الحديث رواه البخاري في الصحيح الجامع(  3)
 أدرك سجدة إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا»أبي هريرة بلفظ 

في كتاب المساجد ورواه مسلم  .1/115، 555رقم « من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ـ
من أدرك ركعة من الصلاة، »: اب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ،عن أبي هريرة بعدة ألفاظ ب

،  وبلفظ  002رقم  –من الصلاة مع الإمام ... -، وفي نفس الحديث بزيادة  000رقم « فقد أدرك الصلاة 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب »
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أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته  - -ونقلت الكافة عنه 
ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد ،وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع  ، بعد الغروب

 .(1)«أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار
 :ضعف الدليل :ثالثا 
خفاء الدليل ؛إذ  سببا مباشرا للقول الشاذ ،وهو محصلة للسببين السابقين ضعف الدليل يعد

ظنه أن  ليل الضعيف الذي غلب علىيؤدي بالمجتهد أو المفتي إلى الأخذ بالد أو عدم الاطلاع عليه
مناهج الاستدلال بعض  بطلوالحكم ذاته بالنسبة لمفيبني استدلاله عليه ،لا دليل غيره في الباب ،

  من الآراء الجمهور ومخالفة الصحيح لى الخروج عنإبه  يؤدي، القياس الجلي في مسألة ما؛فمنكر 
 .وهذا ما حصل للظاهرية في العديد من المسائل،

وأما الوجه الثاني وهو ... »: ون الشفعة والخلاف الواقع فيها مسألة فيما تك من أمثلة ذلك
: والأصول دون سائر العروض، فالدليل عليه من الحديث قوله فيه أن الشفعة إنما تكون في الرباع

إذ القسمة بإيقاع الحدود وصرف الطرق إنما  ؛ (2)«فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
وهذا مذهب . تكون في الرباع والأصول دون ما سواها من العروض التي إنما تقسم بالكيل والوزن

ومنهم من أوجبها في كل شيء . صحابه، وهو قول جمهور أهل العلموجميع أ -رحمه الله  -مالك 
وروي في قاله بعض أهل مكة، . مشاع من الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك وهو قول شاذ

 -وقد قال مالك . وغيره في حديث سعيد بن المسيب - -ذلك حديث منقطع عن النبي 
 (3)«.يها عندنا، يعني بالمدينةختلاف فوعلى ذلك السنة التي لا ا: -رحمه الله 
 
 

                                                                                               
من أدرك من العصر سجدة قبل أن »:وعن عائشة رضي الله عنها بلفظ 001رقم « الشمس، فقد أدرك العصر=

  .1/424،424 ،«لع، فقد أدركهاتغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تط
 .0/94الاستذكار ، :  ابن عبد البر(  1)
وفي  . 2/991،  2144،كتاب البيوع ،باب بيع الشريك من شريكه ،  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح(  2)

ونحوها  وكتاب الشركة ، باب الشركة في الارضين. 2/949، 2014كتاب الشفعة ،باب الشفعة في ما لم يقسم ،
كتاب الحيل ، باب الهبة .2/448، 2108وباب إذا اقتسم الشركاء اللأرضين ونحوها ،.  2/441،  2101، 

 .0/2004،  0090والشفعة ، 

 .9/09الاستذكار ،( 3)
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 :غراق في الأخذ ببعض الأدلة الإ: رابعا 
الأخذ في فراط الإإلا أن نكار بعض الأدلة ،بالشاذ في الفقه الإسلامي إمن أسباب القول إن 

مباشرا  يعد كذلك سببا ،  اعاإجمو باقي الأدلة القطعية نصوصا كانت أ دلة وتقديمها علىبعض الأب
 .الجمهور والوقوع في الشذوذ وج عن للخر 

 العلامة الطوفي منهمخذ بالدليل ،غراق في الأالإ شركالفرق في لعديد من العلماء و ولقد وقع ا
إذا كان في العادات ،في حال التعارض على النص والإجماع مقدما في نظره  المناسب المرسلإذ يعد ؛

أن الطوفي يرى أن  كذل؛  خلافا للعبادات إذ يقدم فيها النص والاجماع،والمعاملات والحدود 
لها  المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص الشرعية، فهي في نظره لا تحتاج إلى شهادة أصل

 :،إذ يقول بالاعتبار
 أن يوافقا رعاية المصلحة ، أو،ثم هما إما  وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع  »  

دلة الثلاثة على الحكم ، وهي يخالفاها ، فإن وافقاها فبها ونعمت ، ولا نزاع ؛ إذ قد اتفقت الأ
وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق ... والإجماع ورعاية المصلحة  النص

 (1)«ـ التخصيص والبيان لهما
دليلا شرعيا؛ لأن القائلين  ومن هنا كان الطوفي مخالفا لجميع من قالوا باعتبار المصلحة

صرحوا بأنها لا تعتبر إلا إذا شهدت لها نصوص الشرع بالاعتبار، وعلى هذا ، باعتبارها دليلا شرعيا
فالمصلحة عندهم إنما تستمد  ، عتبار في الجملةلإفهم إنما يستدلون بمعقول النصوص الشاهدة لها با

 .(2)حجيتها من نصوص الشريعة
ـ جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة ،فلا نتركه لأمر ثم إن الله »:وقال بعد ذلك  
يقع في وهو بذلك (3) «.يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة ،أو لا يكون–يقصد الاجماع  –مبهم 

على جماع ؛الشرعية كتابا وسنة وحتى من الإالنصوص إذ قد انتصر للمصلحة الشرعية من التناقض ؛
،مستمدة قوتها من نصوص الشريعة مجمع على اعتبارها و ،أساس أن رعاية المصلحة متفق عليها 

  .ويؤيدها استنادا إلى العقل والتجارب والعادات تقدم على ما يقويهاتفكيف ،
 

                                 
 .214:،ص  التعيين في شرح الاربعين(  1)
 .201الوصف المناسب لشرع الحكم ،ص: الشنقيطي ،أحمد(  2)
 .292ص.الاربعين التعيين في شرح(  3)
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 :أسباب الشذوذ المتعلقة بالمستدل: المطلب الثاني 
 :عدم تحصيل أهلية الاجتهاد:أولا 

وط فصل فيها وضع العلماء شروطا ينبغي لمن يتصف بها أن يقال عنه مجتهد ،وهذه الشر  
ا تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين ؛ إنم » : يقول الإمام الشاطبيالأصوليون وأفاضوا ،

التمكن من الاستنباط بناء على فهمهه : الثانيو. فهم مقاصد الشريعة على كمالها :أحدهما
فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة ،في كل فإذا بلغ الانسان مبلغا ...فيها

في التعليم  والفتيا   هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي  باب من أبوابها ، فقد حصل له وصف
وأما الثاني فهو كالخادم للأول ؛فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف  ـ  والحكم بما  أراه الله

كام ثانيا ، لكن لا ، ومن هنا كان خادما لأول ،وفي استنباط الأحمحتاج إليها في فهم الشريعة أولا
وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه . تنباط ،فلذلك جعل شرطا ثانيالا في الاستظهر الفهم  إ

 .(1)«. تبة ،لأنه المقصود ،والثاني وسيلةالمر 
إذ ؛  بلوغ رتبة الاجتهاد فيهالمما يجب على العا ن العلوم التي عدها الشاطبي وسيلة،ثم إن م

إلى أن يكون هكذا علم  قرب في العلوموالأ »: يقول  لا يحصل له هذا الوصف إلا بها
المقاصد من أن الشريعة عربية ، وإذا كانت عربية وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب ...العربية

 .(2)«ـ اللغة العربية حق الفهمفلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم 
ا معينا ولكن وإن كان العلم به ، أن يحصلها جميعا فلا يلزم فيه العلومأما غير ذلك من علوم 

والعلم بالناسخ  الحديث والأصولإذ لو اشترط في العالم تحصيل ؛ غيره اأن يقلد فيهلا يضر المجتهد 
، فكم من مجتهد اشتهر بإتقانه .القليل النادر  يوجد مجتهد إلا فيلم، والمنسوخ والإحاطة بعلوم القرآن

 .كالإمام الشافعي في الأصول والإمام مالك في الحديث، لعلم دون سواه 
، فتعرض له  تد بهفلا يمكن للاجتهاد الصادر عن صاحبه أن يعلم تتوفر هذه الشروط ،فإن 

الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان ؛ »:يقول الامام الشاطبي . شبهة التشهي و اتباع الهوى
هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد الاجتهاد المعتبر شرعا ، و:أحدهما 

غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بما يفتقر : ثاني و ال .اليه ، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه

                                 
 .99-8/90الموافقات ،(  1)
 8/42المصدر نفسه ،(  2)
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 .(1)«ـ ن حقيقته أنه بمجرد التشهي والأغراضالاجتهاد إليه ؛لأ
عة فالأقوال الصادرة عمن ظن في نفسه أهلية الاجتهاد لا تخلو من أن تكون في جزئيات الشري

وأصول العبادات ، والفتوى لمجرد الرأي  وإما أن تكون في الكليات كالعقائدكالعادات والمعاملات ،
يؤدي إلى القول في الدين بغير علم أدوات الاجتهاد عدم تحصيل  إذ إن من الأول ؛ خطرأفي الثاني 

ا على محض ضرب الأصول بالفروع ،اعتمادو ب، أ توهم العلةالقياس لمجرد الشبه بين المسألتين فت؛ ك
النوع  ـ»:جرأة على الفتوى في الدين ،يقول الإمام بن القيم  ،،من غير مراعاة لخطورة الأمر  الرأي
هو الكلام في الدين بالخرص والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها : الثاني

واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم، بل لمجرد قدر جامع 
لآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم، من غير نظر بين الشيئين ألحق أحدهما با

 .(2)«.إلى النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل
 :و اتباع الهوى  اتباع المتشابهات:ثانيا 

أما غير  ، و الخطأ الصادر عن المجتهدتتناول الشذوذ أإن الأسباب المذكورة في المطلب السابق 
  فالخطأ الصادر عنه شذوذ تعتريه شبة الزيغ و اتبـاع الهـوى؛المجتهد الذي لم تتوفر فيه الشروط السابقة 

هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَ ابَ مِنْهُ آيَ اتٌ مُحْكَمَاتٌ    :قال الله  ع المتشابهات ا ،وعلامته اتب
ولقـــد أســـهب الإمـــام الشـــاطبي رحمـــه الله  [9: آل عمـــران]  اتٌ  هُ   أَّ أمُل الْكِتَ    ابِ وَأَُُ   رُ مُتَشَ   ابهَِ 

لا و التشـابه في القـرآن »:،قـال  وشـفاء للريـان للظمـننتعالى في بيان هذا المقام، فكان مـا قالـه مـوردا 
ولا العبــارات المجملــة ولا مــا يتعلــق ، يخــتص بمــا نــص عليــه العلمــاء مــن الأمــور الإلهيــة الموهمــة للتشــبيه 

إذ لا ،بل هو مـن جملـة مـا يـدخل تحـت مقتضـى الآيـة ، ولا غير ذلك مما يذكرون ،بالناسخ والمنسوخ 
وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم فى القصـد إلى مجـرد التمثيـل بـبعض  .دليل على الحصر

فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد فى أكثرها مقرر واضح ،الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية 
ا ثم جـــاء بعـــض المواضـــع فيهـــا ممـــا يقتضـــي ظـــاهرة مخالفـــة مـــا اطـــرد فـــذلك مـــن المعـــدود في فى معظمهـــ

ـــتى يتقـــى اتباعهـــا  لأن اتباعهـــا مفـــض إلى ظهـــور معارضـــة بينهـــا وبـــين الأصـــول المقـــررة ،المتشـــابهات ال
 فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر النـوادر ووكلـت إلى عالمهـا أو ردت إلى أصـولها،والقواعد المطردة 

مِنْ   هُ آيَ    اتٌ   ﴿ ودل علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى،فـــلا ضـــرر علـــى المكلـــف المجتهـــد ولا تعـــارض في حقـــه ،

                                 
 020-8/021الموافقات ،(  1)
 .0/08إعلام الموقعين ،(  2)
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فجعـل المحكـم وهـو الواضـح المعـنى الـذي لا إشـكال فيـه ولا اشـتباه   ﴾ــمُحْكَمَاتٌ هُ أَّ أمُل الْكِتَ  ابِ  
َُرُ مُتَشَابهَِ  ﴿ هو الأم والأصل المرجوع إليه ثم قال وليست بأم ولا معظم فهى إذا : يريد   ﴾ـ اتٌ وَأُ

وأمــا ، أهــل الزيــغ والضــلال عــن الحــق والميــل عــن الجــادة  ثم أخــبر أن اتبــاع المتشــابه منهــا شــأن ،قلائــل
 .الراسخون في العلم فليسوا كذلك وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه

  أو العملية إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الإعتقادية 
افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين  ـ» قال رسول الله  : بل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال،

وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحـدى أو اثنتـين وسـبعين فرقـة وتفـترق أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين 
وأن بـــني   » بإســـناد غريـــب عـــن غـــير أبي هريـــرة فقـــال في حديثـــهوفي الترمـــذي تفســـير هـــذا  (1)«فرقـــة 

إسرائيل تفرقت على اثنتين وسـبعين ملـة وتفـترق أمـتي علـى ثـلاث وسـبعين ملـة كلهـم في النـار إلا ملـة 
والـذي عليـه النـبي وأصـحابه ظـاهر   (2)«ـ واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال ما أنا عليـه وأصـحابي

وهـو ظـاهر؛ فـإن ...لم يخص من ذلك شيء دون شيء ،والعملية على الجملة  في الأصول الاعتقادية
عن المخالف في أصـل مـن الأصـول الاعتقاديـة  رالمخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقص

 (3)«ـفي هدم القواعد الشرعية
 :للأهل الزيغ والهوىولقد ذكر رحمه الله علامتين   
كم به ببادئ اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده ، والقطع بالح-

 .الرأي والنظر الأول 
علـــــــى ضـــــــد مـــــــا دلـــــــت عليـــــــه جملـــــــة الشـــــــريعة  قتــــــل أهـــــــل الإســـــــلام وتـــــــرك أهـــــــل الأوثـــــــان -

 (4).، وتكفيرهم للصحابة ولغيرهم الإسلامية 
 
 
 

                                 
« حديث صحيح»: قال شعيب الأرناؤوط  9/5،كتاب السنة، با شرح السنة ، أخرجه أبو داود في السنن(  1)

، باب افتراق الأمة  ، والترمذي في سننه(1440)،0/024،،باب افتراق الأمم  وأخرجه ابن ماجه في السنن
 ( .4140) 08/028"مسند أحمد: "وهو في« .حديث حسن صحيح»: وقال الترمذي( 2410.)0/20،

 .0/20في السنن ،  أخرجه الترمذي(  2)
 .8/029.024الموافقات ،(  3)

 .8/024،011تفصيل ذلك كله في الموافقات ،(  4)
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 :التعصب المذهبي:ثالثا 
،وإلا  ن لم يجمعها في المسائل الشرعية على قول واحدعلى الأمة أ عز وجلإن من فضل الله 

قد تعاظمت المذاهب الأربعة عبر القرون وانتشرت في لو ، العلماء وطلاب العلملشق الأمر على 
وتولد عن هذا الانتشار التزاحم  البلدان تبعا لحكامها أو لوجود مشايخ ينتمون إلى مدرسة معينة،

بين المذاهب والاحتكاك بين الأتباع وظهر التقليد وفشى، وتولدت العصبية المذهبية وأصبح كل 
يقول  صاحب مذهب ينظر إلى مذهبه على أنه الحق الواجب الاتباع، وأن إمامه هو إمام الهدى،

ا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانو ... »: ابن القيم 
وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، 

يقصد ابن -، قال أبو عمر ....ورءوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد 
أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم أجمع الناس على : وغيره من العلماء -عبد البر

فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو : -رحمه الله تعالى  -معرفة الحق بدليله، وهذا كما قال أبو عمر 
 . المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد

عمى عن زمرة العلماء، فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأ
العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن »وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء، فإن 

، وكيف يكون من  (1)«الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر
إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات  من يجهد ويكدح في رد ما جاء به - -ورثة الرسول 

 ورمت القلوب فأصمت عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه تالله إنها فتنة عمت فأعمت،
  (2)«ـ

 »: أورده في مسألة الترجيح و طرق تعينه قال، وللإمام الشاطبي مقال في ذم التعصب المذهبي
  :والآخر خاصحيث يتعين الترجيح فله طريقان أحدهما عام 

وذلك ، فهو المذكور في كتب الأصول إلا أن فيه موضعا يجب أن يتأمل ويحترز منه  فأما العام
أن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة 

بها ويراعونها ويفتون بصحة مع أنهم يثبتون مذاهبهم ويعتدون ،عندهم أو على أهلها القائلين بها 
الاستناد إليهم في الفتوى وهو غير لائق بمناصب المرجحين وأكثر ما وقع ذلك في الترجيح بين 

                                 
 .0/19، من كتاب العلم ،  رواه البخاري في ترجمة باب العلم قبل القول والعمل( 1)
 .0/ 0إعلام الموقعين ، (  2)
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أحدها أن :  المذاهب الأربعة وما يليها من مذهب داود ونحوه فلنذكر هنا أمورا يجب التنبه لها
وإلا فهو إبطال ،الوصف الذى تفاوتا فيه الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في 

وإذا كان كذلك فالخروج في بعض ،ومثله هذا لا يسمى ترجيحا ،لأحدهما وإهمال لجانبه رأسا 
خروج عن نمط إلى نمط  ،المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين

يليق بذلك الطعن والقدح في حصول ذلك وإنما الذى ،وهذا ليس من شأن العلماء ،آخر مخالف له 
أن : لثانيا. م يق بهالوصف لمن تعاطاه وليس من أهله والأئمة المذكورون برآء من ذلك النمط لا يل

الطعن في مساق الترجيح يبين العناد من أهل المذهب المطعون عليه ويزيد في دواعي التمادي 
من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما  غضيلأن الذى؛والإصرار على ما هم عليه 

محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء بالتزام وإن   هو عليه ويظهر
 . (1) «ـ كان مرجوحا فإن الترجيح لم يحصل

وينسبها  "مغيث الخلق إلى المذهب الحق"ومن أمثلة ذلك أن بعض الشافعية ألف رسالة سماها 
بعضهم إلى إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وقد احتوت هذه الرسالة على ترجيح المذهب الشافعي 
على غيره، وأن الواجب على العامة اتباع هذا المذهب ونبذ غيره من المذاهب، لأنها احتوت على 

لرد على تلك فاشتاط غضبا بعض الأحناف المتأخرين فجرد قلمه ل .أصول وفروع تخالف الشرع
ولا يخفى على .(2)تجنى فيه على الشافعية بل على أئمة الإسلام" إحقاق الحق"الرسالة بكتاب سماه 

يتصور ممن كانت هذه صفته أن يقارب ذي بصيرة أثر التعصب المذهبي على المفتي أو العالم ، إذ لا 
واتخذ قول إمامه حقا ل ،كيف يكون كذلك وهو الذي جعل هواه مقدما على الدلي الحق ولو قليلا ،

فوق ذلك كله القدح والذم لأصحاب المذاهب  يضيفصوابا و قول غيره هباء لا اعتبار له ، بل 
 . وهذا والله هو الشذوذ الحق والخروج عن الصواب المخالفة 
 
 
 
 
 

                                 
 .8/041،048الموافقات ،(  1)

 .0،2الإقليد في فتاوى التمذهب والاجتهاد والتقليد ص:  فهد بن عبد الله الحزمي:نقلا عن (  2)
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 :الأسباب المتعلقة بمنهج الاستدلال: المطلب الثالث
 :التأويل البعيد: أولا 

عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن »:بأنه  التأويلعرف الامام الغزالي  
ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز ،من المعنى الذي يدل عليه الظاهر 

كذلك تخصيص العموم يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته ،و
إلا أن الاحتمال تارة يقرب .للاستغراق فهو مجاز في الاقتصار على البعض فكأنه رد له إلى المجاز 

قر إلى وإن كان بعيدا افت،وتارة يبعد فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب وإن لم يكن بالغا في القوة 
حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك ،دليل قوي يجبر بعده 

 .(1)«لالدلي
وإلا القريب لا يحتاج إلى دليل قوي لقبوله ، أما البعيد فيحتاج إلى دليل قوي إذن فالتأويل    
وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة  »:،يقول ابن القيم فإنه يرد 

ويطابقها هو التأويل الصحيح والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو 
ته بالتأويل فهو كما ذكره الغزالي الشبه الواقع بينهما؛ أما عن المجاز وعلاق. (2)«ـالتأويل الفاسد 

 . بديهية لصرف اللفظ عن ظاهره فالمجاز نتيجة 
لأن غاية صرف المعنى المراد من النص وأما كون التأويل البعيد سببا للقول بالشاذ فبين ؛   

الشرعي كتاب أو سنة ،إلى معنى آخر بعيد بغير دليل أو قرينة ، اتباع الهوى أو التعصب لقول الإمام 
وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه  »:ابن القيم  ، يقول المعتزلةبكثرة التأويلات ، وأكثر من عرف 

الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح وأول 
 .(3)«ـمن غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعرية ثم الصوفية 

سقاط صلاة إذ الإجماع حاصل على عدم إ ،من أمثلة  ذلك ، مسألة اجتماع عيد وجمعة   
فقد بان في  »:يقول ابن عبد البر، وإنما يرخص لمن كان من أهل البوادي أن يصليها ظهرا ، الجمعة 

وفي ذلك دليل على ،جمع ذلك اليوم بالناس هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله 
وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن ،أن فرض الجمعة والظهر لازم وأنها غير ساقطة 

                                 
 .0/040المستصفى ،(  1)
 .0/049. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (  2)

 .809/ 2، صواعق المرسلة ال(  3)
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وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل ومن ،شهد العيد من أهل البوادي والله أعلم 
من الاحتجاج على من  ما يحضرني»:ويقول بعد ذلك  (1)«ـ خالفه فلا دليل معه ولا حجة له
إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب ، ى ما تقدم ذكرنا لهذهب مذهب عطاء وابن الزبير عل

على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ،عليه الجمعة ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها 
وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة ،ذلك كله مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله 

هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب ،فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيح ،في غير يوم عيد 
 (2)«.وهو قول شاذ وتأويله بعيد والله المستعان النظر فكيف 
 :التجزئي للأدلة الشرعيةالنظر : ثانيا 

،قد أسالت حبرا  كثيرا  مسألة ذات شأنوالقواعد الكلية للشريعة إن العموم في الأدلة الشرعية 
ليس فيها ما هو معتد به إلا بعد دلة في الأ ذلك أن قول الأصوليين بأن العموماتبين الأصوليين ؛

واَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ   ﴿:ليس في القرآن عام إلا مخصص ،إلا قوله تعالى »:مقولة التخصيص بناء على 
يؤدي إلى هدم  وإبطال الشريعة ؛لأن أغلبها من العمومات ،والشك في  «ـ[  242:البقرة]  ﴾عَليِمٌ 

إن »:،يؤدي إلى القول بظنية الشريعة ،يقول الإمام الشاطبي حجية العام وقطعيته بعد التخصيص 
كان  راجعة إلى كليات الشريعة، وما   أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها

أنها : أحده: وبيان الثاني من أوجه.تقراء المفيد للقطعالأول ظاهر بالاس بيان. كذلك؛ فهو قطعي
من أدلة الشريعة، وذلك قطعي  الاستقراء الكليإما إلى ، وهي قطعية، و ةإما إلى أصول عقليترجع 

 .أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه
أنها لو كانت ظنية؛ لم تكن راجعة إلى أمر عقلي؛ إذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا  :والثاني 

؛ إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة؛ لجاز تعلقه ا يتعلق بالجزئياتإلى كلي شرعي لأن الظن إنم
اعد الأدلة والقو الفقه عنده  وأصول، (3) «دةل، وذلك غير جائز عابأصل الشريعة لأنه الكلي الأو 

 . الخلاف كثيرة طرأ فيها فأخرج منه ما تطرق إليه الأصوليون من قواعد ظنية  الكلية كما تقدم ،
في هذه  ات ،ما هو دورها صالمخصيسأل السائل عن الأصل ،بناء على هذا   
حالها حال المقيدات ، يذهب الإمام الشاطبي إلى أن المخصصات مبينات لعموم الأدلة .الحال؟

                                 
 .01/298التمهيد ، (  1)
 .01/240المصدر نفسه ، (  2)

 0/04،21الموافقات ،(  3)
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إذا ثبتت »: ،يقولفوجود المخصص أو المقيد لا يرفع حجية العام أو المطلق ولا قطعيته لمطلقها ، 
يقول الشيخ . (1)«قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا العيان ولا حكايات الأحوال

على عمامته ،فلا يؤثر ذلك في قاعدة  الأعيان كما ورد مسحه  وقوله قضايا »:في الشرح (2)دراز
ويكون مسح العمامة متى  كانت روايته قوية مستثنى لعذر ،في الوضوء  وجوب مسح نفس الرأس

وهذا الأصل الذي قرره الشاطبي يرفع الكثير  . (3)«بجرح أو مرض بالرأس يمنع مباشرة المسح عليها
 . من الخلاف الواقع بين الأصوليين

فما هي الشذوذ في الفقه ،الشرعية من أسباب للأدلة جزئي تالعنوان أن النظر اللقد تقدم في  
الضرورة اقتضت التقديم بالمقدمتين السابقتين للوصول إل  نلاقة ما سبق ذكره بمسألة البحث؟ إع

 النتيجة المرجوة ؛إذ لما تقرر أن العموم في الأدلة الشرعية لا ترتفع حجيته بوجود المخصص ؛إذ الأخير
يتجزأ من الدليل العام ،فيكون العام مع مخصصه هو  إذا ثبت وجوده بالدليل يصير مبينا وجزءا لا

 .الدليل ، وكذلك المطلق مع مقيده 
أو يقضى بالعام دون فإن نظر إليهما نظرة تجزئية بحيث يعمل بالمخصص فقط أو المقيد   

 الذي لا يتبين معناه من لفظه بل يحتاج إلى غيره البحث عن مخصصه ،يصير هذا  من قبيل المتشابه 
أثناء حديثه عن عروض التشابه يقول الإمام الشاطبي  و القائل به متبع للشبهات مخالف للصواب،،

وإن دخل فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليها؛ فلا تشابه فيها   »: دلة الشرعيةفي الأ
فالعموم المراد به الخصوص قد نصب الدليل على تخصيصه، وبين  بحسب الواقع إذ هي قد فسرت،

؛ فأي تشابه فيه وقد حصل بيانه؟ "لا عام إلا مخصص: "المراد به، وعلى ذلك يدل قول ابن عباس
ومثله سائر الأنواع، وإنما يكون متشابها عند عدم بيانه، والبرهان قائم على البيان وأن الدين قد كمل 

ذو الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث  يقتصر  ولذلك لا ،  قبل موت رسول الله
                                 

 .1/048المصدر نفسه ،(  1)
وانتسب إلى معهد الاسكندرية الديني، وحصل  ديب ولد في قرية محلة دياي بمصر،عالم، أ .محمد بن عبد الله دراز(  2)

 على الشهادة الثانوية الازهرية، وعلى شهادة العالمية، ثم تعلم اللغة الفرنسية، واختير للتدريس بالقسم العالي بالازهر،
، وحصل على شهادة الدكتوراة من السوربون، وعاد فاشتغل بالتدريس في جامعة ثم ارسل في بعثة علمية إلى فرنسا

القاهرة ،وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بالجامعة الازهرية، ونال عضوية جماعة كبار العلماء، وكان عضوا في 
اللجنة العليا لسياسة التعليم، وفي مجلس الاذاعة، وفي اللجنة الاستشارية الثقافية في الازهر، واشترك في المؤتمر العلمي 

تاريخ آداب : من مؤلفاته. ه 0199. جمادى الآخرة 00ن، وتوفي بها فجأة في بالباكستا .الاسلامي بمدينة لاهور
 .201-202/ 01معجم المؤلفين :  رضا كحالةـ .ت.اللغة العربية

 1/048هامش الموافقات ، (  3)
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مع الجمع  ؛ إذ كان حقيقة البيانعن مخصصه، وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا
بينهما؛ فالعام مع خاصه هو الدليل، فإن فقد الخاص؛ صار العام مع إرادة الخصوص فيه من 

 . (1)«ـ. ا وانحرافا عن الصوابقبيل المتشابه، وصار ارتفاعه زيغ
من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وبالعمومات  »:وقال أيضا  

هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس، بأن يكون النص مقيدا فيطلق، أو خاصا : من غير تأمل
واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن فيعم بالرأي من غير دليل سواه؛ فإن هذا المسلك رمي في عماية، 

 .(2)«ـ.المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد؛ صار واضحا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 1/00،99الموافقات ،(  1)
 .0/000الإعتصام ،(  2)
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 :التساهل في التخريج على أقوال الأئمة :ثالثا
أو أن يبني عليه استنباط حكم  إذا عرف أصل من أصول الأئمة، فهل يصح أن يعلل به،

إن الحكم على ذلك يمكن أن يدخل في  .؟ينسب إلى الإمام في وقائع جديدة لم يرد فيها عنه نص
 :مجالين

ويكون  أن يكون الحكم الشرعي مما نص عليه الإمام، أو مما ورد عنه بطريقة معتد بها،: الأول
 .التخريج لغرض التوجيه والتعليل وبيان المأخذ ليس غير

أن لا يكون للإمام رأي في المسألة المعروضة، فيقوم العلماء بتخريج رأي فقهي له بناء  :الثاني
 .على قواعده وأصوله

المقصود من هذا  ال الثاني وهو، أما المج أما المجال الأول فلا يبدو أن فيه ما يمنع من ذلك
النظر في قواعد الإمام الأصولية أو ضوابطه الفقهية، من أجل بناء الأحكام الفرعية التي  أيبحث، ال

تارة يكون من نص معين لإمامه في تخريجه  »:يقول ابن الصلاح. (1)لم يرد عنه نص بشأنها عليها
بأن يجد دليلا من  مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه فيخرج على وفق أصوله،

 (2)«ـجنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه 
على أن تجويز ذلك لمن اطلع على منخذ ، قد اختار جمهور المحققين من الحنفية جواز ذلك ول
يكون قادرا  بأن.(3)دا عن الخطأ يهذا بعفيكون بعلمه  ،وكان أهلا لذلك الإمام العارف بها ،أحكام 

ذلك، وبتعبير آخر إنه ينبغي أن  على التفريع على قواعد الإمام متمكنا من الفرق والجمع والمناظرة في
. يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب

  (4).ن الأصول التي مهدها صاحب المذهبم
دي إلى التساهل في التخريج من التي وضعها العلماء للمخرجين يؤ  طإلا أن عدم توفر الشرو 

غير علم بالعلل التي عن طريقها تقاس المسألة غير المنصوص عليها على أصل الإمام ،ويكفي بهذا 
 .للقول بالرأي الشاذ اسبب

ولقد أدى التساهل في الأزمنة الأخيرة  وخاصة في العصر الحاضر إلى وجود أراء شاذة بسبب  
دخول بعض الكتاب غير المتخصصين في الدراسات الإسلامية ، والذين لم يأخذوا علوم الشريعة من 

                                 
 011-44ج  عند الفقهاء والأصوليين  ،ص عبد الوهاب ، التخري:  الباحسين(  1)
 .49والمستفتي ،ص المفتيأدب (  2)
 .1/801، بير على تحرير الكمال بن الهمام ، التقرير والتحشمس الدين محمد : ابن أمير الحاج ( 3)
 .010ص.التخريج عند الفقهاء والأصوليين: الباحسين(  4)
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قد  إلى مجال الكتابة عن الشريعة ، وإن كان بعضهم قد يقصد الدفاع عنها ،ولكنهمصادرها الأصيلة 
، فأراد أن  الإسلامية، والمناهج غير يقع في الآراء الشاذة ؛ بل وجد من انبهر بالحضارة الغربية المادية 

في ذلك من معرفة مصادر التشريع ،وقواعد الاستنباط يجدد في علوم الشريعة دون أن يمتلك الأدوات 
 .(1)وتطويره الإسلامتهذيب  إلى، بل وصل الأمر إلى الدعوة  

 
 
 
 
 

                                 
 .0/084الآراء الشاذة في أصول الفقه ، :عبد العزيز النملة(  1)
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 :ة بالأقوال الشاذةقالأحكام المتعل: المبحث الثاني
 :حكم القول الشاذ وأقوال العلماء فيه: المطلب الأول 

،ويترتب على ذلك عدم اعتماده في  ير معتد بهإن القول الشاذ في الفقه الإسلامي باطل وغ
لراجح والصحيح من أقوال لمخالفته الأدلة القطعية من نصوص وإجماع ، ومخالفته ا ،الخلاف الفقهي 

فهو حق والحق لا يكون شاذا  كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله   »:، يقول ابن حزم  العلماء
ريقه بين الفساد أن الشاذ هو الباطل في معرض تف (2)ذكر المرداوي،و  (1)«ـ وإنما الشاذ الباطل،

غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء،  »:والبطلان ،يقول 
 .(3)«والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيها شاذ

،إذ القــول الشــاذ صطــع  ــدر عــن ا تهــد  ولقــد تفــافرو أقــوال العلمــاء في رده والتحــ ير م ــه
أن زلـة العـا  لا  »:مام الشاطبي في معرض حديثه عن زلـة العـا  الفا القطعي من الأدلة ، يقول الإمخ

؛ لأنهـــا موةـــوعة علـــى المخالفـــة للشـــرع،  يصـــح اعتمادهـــا مـــن جهـــة ولا الأصـــ  لـــا تقليـــدا لـــه وذلـــك
  يجعـل اـا هـ ه الرتبـة، ولا نسـب إلى  ـاحبها الزلـل  ولـ لك عـدو زلـة، وإلا فلـو كانـت معتـدا لـا؛

مـــن  ، ولا أن يشـــ ل عليـــه لـــا، ولا ي ـــتق  بغـــي أن ي ســـب  ـــاحبها إلى التقصـــيرفيهـــا، كمـــا أنـــه لا ي
 .(4)« رتبته في الدين ي،فإن ه ا كله صلاف ما تقتفبحتا يعتقد فيه الإقدام على المخالفة أجلها، أو 

وما هـي يـا رسـول : قالوا. على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثةصاف إني لأ»: جاء في الحديثولقد 
 .(5)« ومن حكم جائر، ومن هوى متبل، أصاف عليهم من زلة العا : قال؟  الله

                                 
 .8/47الإحكام في أ ول الأحكام ،  (1)
الصالحي الح بلي، الإمام الفقيه ، أبو الحسن، علاء الدين علي المرداوي الأ ل، علي بن سليمان المرداوي  (2)

بابن "الأ ولي ال حوي الفرةي المحدث المقرئ عن ابن الطحان، وابن نا ر الدين وابن عروة وغيرهم، وتفقه 
والشيخ تقى الدين بن ق دس، والشيخ عبد الرحمن وغيرهم، وأص  الفرائض عن الشيخ محمد السبكى  ،"يوسف

توفى ليلة . تصحيح الفروع ،وغير ذلك، وولى نيابة القفاء"و " الإنصاف تصحيح المق ل: "وغيره، فمن تصانيفه
ن الحسن ،  الجوهر الم فد في يوسف ب:ابن المبرد :ي ظر. بالصالحية888الجمعة سادس شهر جمادى الأولى س ة 

 .101-1/99طبقاو متعصري أ حاب أحمد، 
 .3/1111التحبير شرح التحرير ،  (3)
 .128-7/127الموافقاو ،  (4)
إني »:وروي بلفظ آصر  . 948/ 2في جامل بيان العلم وففله ، باب فساد التقليد ونفيه ،  رواه ابن عبد البر  (5)

 أبي عمرو الدانيع د « المفلين، وإذا وةل السيف في أمتي   يرفل ع هم إلى يوم القيامةلأصاف على أمتي الأئمة 
 .190/ 1بالفتن، إعلام ال بي  : في كتابه الس ن الواردة في الفتن ،باب
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ويــل لبتبــاع مــن »:ابــن عبــاسقــال  ،ويكمــن صطــر القــول الشــاذ أو زلــة العلمــاء في الاتبــاع 
يقــول العــا  شــييا برأيــه، ه يجــد مــن هــو أعلــم برســول الله  :ذلــك؟ قــال كيــف : قيــل. عثــراو العــا 

ه يمفي الأتباع ، ؛ فيترك قوله ذلك م ه».  
إذ (2)« لا يكون إماما في العلم من أص  بالشاذ من العلم »: (1)بن مهديوقال عبد الرحمن 

مل علمه ببطلانه ،وفي ه ا المقام يقول الامام الشاطبي  ص  بهالألا تتحقق الإمامة من تتبل الشاذ و 
في حكم  -إذا   تتعد لغيره-في علمه أو عمله  ،فإن زلة العا  ما جاء في الح ر من زلة العا  »:

زلة غير العا ، فلم يزد فيها على غيره، فإن تعدو إلى غيره اصتلف حكمها، وما ذلك إلا لكونها 
تتعد إلى غيره، فإن تعدو  ارو كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك  جزئية إذا اصتصت به و 

الفعل، أو على مقتفى القول؛ فصارو ع د الاتباع عظيمة جدا، و  تكن ك لك على فرض 
 اصتصا ها به، ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدى به فيه؛ إن  الحا فصالح، وإن طالحا فطالح

»(3). 
وإنما وردو الأقوال الشاذة في كتب الفقه والأ ول ومص فاو الخلاف مـن أجـل بيـان صطيهـا 

ومـن اتباعهـا ، شـعنهم شـعن  وبعدها عن الصواب ومخالفتها لإجماع ا تهـدين ، وكـ لك التحـ ير م هـا
مـــــن جمـــــل الأحاديـــــث الفـــــعيفة والمـــــردودة في مصـــــ فاو ؛ لـــــيعلم المـــــتعلم والعـــــا  أنهـــــا لا تصـــــلح لا 

ومـــن ليســـوا بـــرواة  ، أو مـــن تـــرجم للرجـــال فـــعفرد كتبـــا للفـــعفاء وا ـــروحين ولا للاتبـــاع دستشـــهاللا
معرفــة درجــة  ــحة و للحــديث أ ــلا ، ليتســح للباحــث معرفــة رجــال الحــديث ومــن ه إقامــة الح ــة 

وهم، وأما غيرهم من أرباب البـدع، كالجهميـة والراففـة والخـوارلم والمعتزلـة و ـ»:يقول المرداوي ، الدليل
فــلا اعتبــار بقــوام المخــالف لأقــوال الأئمــة وأتبــاعهم، ولا اعتمــاد عليهــا، لكــن إن ذكر ــا فعلــى ســبيل 

                                 
 -الأزدي: وقيل-الحفاظ، أبو سعيد الع بري حسان بن عبد الرحمن، الإمام،سيد  عبد الرحمن بن مهدي بن (1)

وعلي، ويحيى، وأحمد،  -وهما من شيوصه-ابن المبارك، وابن وهب : حدث ع ه .مولاهم، البصري، اللؤلؤي
وإسحاق، وابن أبي شيبة، وب دار، وأبو صيثمة، وأحمد بن س ان، والقواريري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وعبد الله بن 

توفي ابن مهدي بالبصرة، في جمادى  .وكان إماما، ح ة، قدوة في العلم والعمل. صرهمهاشم، ، وصلق يتع ر ح
سير : الذهبي ـ 261-1/281الجرح والتعديل ،: ، ابن أبي حاتم الرازيي ظر . الآصرة، س ة ثمان وتسعين ومائة

ال الدين أبو ،جم ابن الجوزي .1/381تقريب الته يب ،: ابن حجر العسقلاني.893-4/889أعلام ال بلاء ،
 .  4-7/8 فة الصفوة ،:  الفرلم

 .1/67التمهيد لما في الموطع من المعاني والأسانيد ،:  ابن عبد البر (2)
 ..1/222:الموافقاو (  3)
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 ؛ لـيردوا علـى قائلهـا وي فـروا ع ـه، ويعلمـوا مـا فيـه مـن الدسـائ  ي كرها العلمـاء الإعلام والتبعية، وقد
»(1). 

 :الأحكام المتعلقة بإعمال القول الشاذ: المطلب الثاني
 :وحكم الحاكم به الفتوى بالقول الشاذ:الفرع الأول

 :لقول الشاذالفتوى با.أولا
ا تهــد أن يفــتي بــالقول الشــاذ  إنــه يحــرم علــىفاتباعــه ، ب ــاء علــى بطــلان القــول الشــاذ وحرمــة

 :ولعل أهم أسباب الفتوى بالشاذ  ما يعتي ،
 .كثرة الفروع واتساع أبواب الفقه الإسلامي-
 .والحوادث التي لا ن  فيها ،أو وجد فيها ن  لك ه ةعيفوقوع ال وازل ،-
 .نشعة الفقه الافتراةي -
 .التعصب الم هبي ، والجرأة على الفتوى من غير تثبت ولا مراجعة-

غــيره معــه ،وقــل المفــتي في الخطــع ، وأفــ  بالفــعيف اجتمــل  فــإذا وجــد أحــد هــ ه الأســباب أو
ومـن غزارتـه وسـعته، فـإذا قـل علمـه ، تيا تكون من قلة العلم الجرأة على الف» :قال ابن القيم .والشاذ 

 .(2)« هعلم، وإذا اتسل علمه اتسعت فتيا أف  عن كل ما يسعل ع ه بغير
مـة تقليـد مـن قـال بـالآراء حر في عدة مواةـل مـن ذلـك ،بحرمة الفتيا بالشاذ ولقد  رح العلماء 

 .(3)«عتمادها ولا الأص  لا تقليدا لهان زلة العا  لا يصح إ »:الامام الشاطبي  قال الشاذة 
فـالرأي  »:مـام ابـن القـيم ، يقـول الإعدم  حة الفتـوى نـن  ـدرو ع ـه تلـك الآراء ب و رحوا

الــرأي المخــالف للــ  ، وهــ ا نــا يعلــم بالاةــطرار مــن ديــن الإســلام فســاده : أحــدها: الباطــل أنــواع
وقـال القاةـي .(4)«.مـن وقـل ب ـوع تعويـل وتقليـدوبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القفاء، وإن وقل فيـه 

 .(1)«أجمعوا على أنه لا يحل لمن ش  أشياء من العلم أن يفتي »: (5)الباقلاني

                                 
 الأراء :عبد العزيز النملة. 7/128الموافقاو ،: الشاطبي : ي ظر ك لك . 1/128،129التحبير شرح التحرير،  ( 1)

 .144-146-1/148الشاذة ع د الأ وليين ،

 .1/28إعلام الموقعين ،(  2)
 .7/123الموافقاو ،(  3)
 . 1/87اعلام الموقعين ، ( 4)
بن محمد بن جعفر القاضي، أبو بكر محمد بن الطيب  لإمام العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين،ا(  5)

أبا : سمل.  احب التصانيف، وكان يفرب المثل بفهمه وذكائه ي،بن قاسم البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلان



.أسباب الشذوذ وأحكامه: الفصل الثاني:..............................................................الباب التمهيدي  

- 69 - 

 

،وشــدد علــى ةــرورة نقــض الفتــوى بالشــاذ ؛ لأنهــا  ــادرة  ولقــد ذكــر القــرافي ذلــك ونبــه عليــه
كل شيء أف  فيـه ا تهـد فخرجـت فتيـاه فيـه علـى صـلاف الإجمـاع   »:صلافا لبدلة القطعية ، يقول 

لا يجوز لمقلـده أن ي قلـه لل ـاس ولا ،أو القواعد أو ال   أو القياس الجلي السا  عن المعارض الراجح 
ومـا لا نقـره شـرعا بعـد تقـرره ،فإن ه ا الحكم لو حكم به حـاكم ل قفـ اه ،يفتي به في دين الله تعالى 

والفتيــا بغــير شــرع ،أولى أن لا نقــره شــرعا إذا   يتعكــد وهــ ا   يتعكــد فــلا نقــره شــرعا  بحكــم الحــاكم
وإن كـان الإمـام ا تهـد غـير عـاص بـه بـل مثابـا عليـه لأنـه بـ ل جهـده ،حرام فالفتيا ل ا الحكم حرام 

 .(2)«على حسب ما أمر به
والصـحيح ، وتفقـد  وأكد بعد ذلك علـى ةـرورة معرفـة الفتـاوى الصـادرة علـى صـلاف الـراجح

فعلى ه ا يجب على أهل العصر تفقد م اهبهم فكل ما وجدوه من ه ا ال وع يحرم  »:قال  الم اهب
غـير أنـه لا يقـدر أن  ،لك ـه قـد يقـل وقـد يكثـر،ولا يعـرى مـ هب مـن المـ اهب ع ـه ،عليهم الفتيـا بـه 

 .(3)«يعلم ه ا في م هبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي وال   الصريح وعدم المعارض ل لك
عــن بــه وي ـعى ولقـد وةــل العلمـاء قواعــد ةـواببه يعــرف لــا القـول الشــاذ ،ليت  ـب في الفتــوى 

 :التقليد ،فمن ه ه الفواببه 
، فمــا كــان مــن هــ ا  نــ  متــواتر أو إجمــاع لــدليل القطعــي مــن إن كــان القــول الشــاذ مخالفــا-

 .القبيل فلا مشكلة في اطراحه

أن  إن كان القول الشاذ مخالفا لدليل ظني ،كعصبار الآحاد والأقيسـة الجزئيـة ، فعلـى ا تهـد -
بين القول الشاذ و الدليل وه ا ب اء على درجة المخالفة  ؟ ا أو يعتد بهيجتهد ويوازن ،هل يطرحه رأس

 .ال ي صالفهالظني 

إنما هي لمن كانت له ملكة الاجتهاد وحصل العلوم التي تجعله يفرق ويميز اببه السابقة الفو -
ما كان معدودا من الأقوال أنه غير ا تهدين فإن ام ةابطا مختلفا عما سبق ،وهو أما ،بين الأقوال 

                                                                                               
  ف في الرد . وصرلم له أبو الفتح بن أبي الفوارس. بكر أحمد بن جعفر القطيعي، وأبا محمد بن ماسي، وطائفة=

وقد يخالفه في مفائق،  على الراففة، والمعتزلة، والخوارلم والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري،
سير أعلام ال بلاء :الذهبي .ه 173ماو في ذي القعدة، س ة  .فإنه من نظرائه، وقد أص  علم ال ظر على أ حابه

، 13 /11-12-13 .  
 .3/268الالالم في شرح الم هالم ، :تاج الدين السبكي :مختصر الته يب نقلا عن (  1)
 .2/109، بالفروق:في أنواء الفروق المعروف  أنوار البروق(  2)
 .2/109الفروق،(  3)
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،فإذا  ادف غير ا تهد ما غالب الأمر أن أ حالا م فردون لا الشاذة في الشريعة قليل ونادر ،و 
 .(1)اتصف ل ه الأو اف فعليه أن يعلم أن الحق مل السواد الأعظم من ا تهدين لا من المقلدين

 :الشاذ القول الحكم ب.  ثانيا
 :الفرق بين الفتوى وحكم الحاكم-1

 (2).لزام الشرع لا على وجه الإ صبار بحكم الإ بعنها:الا طلاح  فيعرفت الفتوى 
أنــه إنشــاء إطــلاق أو إلــزام في مســائل الإجتهــاد المتقــارب فيمــا »:عــرف القــرافي الحكــم فقــال و 

وإنمــا  ه المســائل ا مــل عليهــافقولــه في مســائل الاجتهـاد قيــد أصــرلم بــ(3)«يقـل فيــه ال ــزاع لمصــالح الــدنيا 
الأدلــة أو المــدارك المتقاربــة في القــوة وهــو  قيــد أصــرلم بــه  يقصــد بــه «بالمتقــار » وقولــهمجااــا الفتــوى ،

فهي مجال  ، وقوله لمصالح الدنيا  قيد أصرلم به العباداو لأنه مبني على المدرك الفعيف؛القول الشاذ 
 :ونا سبق يتبين الفرق بين الحكم والفتوى  .(4)للفتوى

أن الحكم إنشاء ل ف  ذلك الإلزام إن كان الحكم فيه أو ل ف  تلك الإباحة والإطلاق -أ 
كحكم الحاكم بعن المواو إذا بطل إحياؤه  ار مباحا لجميل ال اس، والفتوى ،إن كان الحكم فيها 

 .فهي غير ملزمة  ب لك إصبار  رف عن  احب الشرع

العباد الدنيوية  أعم لأنها تشمل مصالحالخاص؛ فالفتوى  هلكل من الفتوى والحكم مجال- ب
أما حكم الحاكم فم اله الأمور ،كالعباداو ، وأمورهم الأصروية، صيةمن معاملاو وأحوال شخ

 .والمصالح الدنيوية فقبه

أما  فمقصوده سد باب الخصوماو ورد المظا ،؛ حكم الحاكم يعتمد على الح الم- ج
 .(5)سيلة المستفتينوالإجابة على أالفتوى فتعتمد على الأدلة 

 
 
 
 

                                 
  .7/128الموافقاو ،:الشاطبي : ي ظر( 1)
 .144أ ول الفتوى والقفاء في الم هب المالكي ،ص : محمد رياض(  2)
 .33الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ،ص(  3)
 .7/116 - الفروق بتصرف-  :القراقي( 4)

 .وما يليها 78ص/وما يليها  ،والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  7/116الفروق :القرافي : ي ظر بإسهاب (  5)
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 :حكم إعمال القول الشاذ في الأقضية والخصومات -2
إذا حكم به، لأنه  قفاء الفي غاية الفعف، فه ا ي قض  إن الحاكم إذا قفى أو حكم بمدرك

وما كان على  لا يصلح أن يكون معارةا للقواعد الشرعية، فيكون ه ا الحكم على صلاف القواعد،
 .نقض إجماعا،صلاف القواعد الشرعية من غير معارض يقدم عليها 

إذا وقـل علـى : ن  العلماء على أن حكم الحـاكم لا يسـتقر في أربعـة مواةـل ويـ قضو لقد   
يقــول .(1)، أو القيــاس الجلــي قطعــي الدلالــة  ، أو الــ  الكليــة القطعيــة صــلاف الإجمــاع، أو القواعــد

يتصور الحكم بالراجح وغـير الـراجح، ولـي  ذلـك اتباعـا للهـوى، بـل ذلـك بعـد بـ ل الجهـد »: القرافي
 .(2)« والع ز عن الترجيح وحصول التساوي، أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع

 :الترجيح بالقول الشاذ : الفرع الثاني
 :لترجيح تعريف ا: أولا
رجح الشيء، وهو : يقال. واحد، يدل على رزانة وزيادةالراء والجيم والحاء أ ل :لغة-1

ويقال أرجحت، إذا . راجح، إذا رزن، وهو من الرجحان، فعما الأرجوحة فقد ذكرو في مكانها
الواحد  ،وقوم مراجيح في الحلم. ناوأنا قوما فرجح اهم، أي ك ا أرزن م هم: وتقول. أعطيت راجحا

لأنها تترجح ؛ وهو من الباب. تزازها في رتكانها إذا مشتلاه ؛إن الأراجيح الإبل: ويقال. مرجاح
وأرجحت لفلان، ورجحت . رجح الميزان يرجح ويرجح ويرجح، رجحانا، أي مالو .وتترجح أحمااا

فمعاني الترجيح  (3).المرأة العظيمة الع ز، والجمل الرجح: والرجاح. ترجيحا، إذا أعطيته راجحا
 .الميلان والزيادة والاتزاناللغوية نا سبق متراوحة بين 

 
 
 
 
 

                                 
 82،88الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ،ص(  1)
 .93المصدر نفسه ،ص (  2)

{ يينط دار العلم للملا} 1/367الصحاح ،:الفارابي ، 2/789مع م مقايي  اللغة ،: ابن فارس(  3)
 .1/218القاموس المحيبه ،  :الفيروزابادي
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 : الترجيح اصطلاحا-2
هل هو في  :عارضتبعا لاصتلافهم في ماهية الاصتلف الأ وليون في تعريف الترجيح ،ت لقد 

في حقيقة الأمر  ةالأدللا يكون بين  أم أن التعارض، الأدلةلصفة في فيكون الترجيح ، الدليل نفسه
  .(1)أي تبل ل ظر ا تهد،ومن ه فالترجيح ك لك ، لخفاء طرأ فيهاواقل في نظر ا تهدين وإنما هو 

أحد الطريقين   بالفعلأو تقديم ا تهد بالقول : الترجيح  »:والتعريف ال ي بدا أنه شامل 
فيفتي ا تهد بمقتفى أحد ؛ (2)«تجعل العمل به أولى من الآصر المتعارةين لما فيه من مزية معتبرة

أصرلم لا " مزية معتبرة" والتعريف ع دما ذكر أو فعلا ،قولا  الروايتين المتعارةتين حدىو إأ الدليلين
ي أولى من الآصر ، ويفهم المرجحاو الفعيفة التي لا يفيد وجودها قوة ولا تجعل العمل بالدليل القو 

 .القوييقدمه على الدليل ن العمل بالدليل المرجوح لا يتعتى من ا تهد ولا يجوز له أن من ه ا أ
 :الترجيح بالقول الشاذ :ثانيا 

لا يجوز ليله متعارةا مل الدليل القطعي ،ن ترجيح القول الشاذ أي ما كان دنا سبق تبين أ
. إذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولا م قولا بدليل جيد جاز، ونف  حكمه »: لسبكيايقول ،

م هبه، ولي  له أن يحكم بالشاذ الغريب في وإن كان مرجوحا ع د أكثر الأ حاب ما   يخرلم عن 
 .»(3)م هبه، وإن ترجح ع ده 

 : الترجيح بالشاذ عند المالكية: ثالثا
 ىيح الشاذ في الم هب علالمالكية يقفي بترجمتعصري ع د بعض  قولانقلت كتب الفروع  

إذ هو مرادف للفعيف في بعض ؛إلى ا طلاح المالكية للشاذ مرده ، وسبب ذلك (4)م هب الغير 
ومعلوم أنه مقدم على  (5)"ما جرى به العمل" الأحيان ، وهو داصل تحت أ ل من أ وام وهو 

                                 
غاية السول إلى علم الأ ول، : ابن المبرد الحنبلي. 282-3/280التقريب و الارشاد الصغير،: لباقلانيي ظر، ا(  1)

حكام في الإ: لآمدي، ا366. 367المستصفى ، : الغزالي ا. 296-290الأ ول، ص : البزدوي. 186ص
 . 7/278أ ول الأحكام ،

 .89التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ،: البرزنجي(  2)
 .107الأشباه وال ظائر ،ص: السيوطينقلا عن (  3)
 .1/17بلغة السالك : الصاوي(  4)
والملاحظة المستمرة لأمور حصلت م    ؛إذ الأ ل الأصير مبني على المشاهدة ، وهو مغاير لعمل أهل المدينة(  5)

عهد الرسول إلى زمن مالك في مكان مخصوص هو المدي ة ، بخلاف ما جرى به العمل إذ مب اه على أقوال ةعيفة 
 .818أ ول الفتوى والقفاء  ص:محمد رياض. تعززو بعس  معتبرة في الم هب
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 .(1)المشهور في الم هب
شهور الأص  بالفعيف ،أو الشاذ ،في مقابل الراجح ،أو الم ":بما جرى به العمل"قصد وي

 (2).ذلك من الأس  لمصلحة ،أو ةرورة أو عرف أو غير
ذلك أن بعض المسائل ؛ وهو عبارة عن اجتهاد داصل الم هب  ادر من الحاكم أو ا تهد 

لمشهور لدرء لفيها صلاف بين فقهاء الم هب، فيعمد بعض القفاة إلى الحكم بقول مخالف 
مفسدة، أو لخوف فت ة، أو جريان عرف في الأحكام التي مست دها العرف لا غيرها، أو نوع من 

 و ذلك فيعتي من بعده، ويقتدي به ما دام الموجب ال ي لأجله صالف المشهور في المصلحة، أو 
مثل تلك البلد، وذلك الزمن، وه ا مبني على أ ول في الم هب المالكي قد تقدمت، فإذا كان 

واشترطوا . (3)العمل بالفعيف لدرء مفسدة فهو على أ ل مالك في سد ال رائل، أو جلب مصلحة
 :العمل بالشاذ ل لك شروطا تقيد 

،وبين بين المصالح والمفاسد  يستطيل التمييزفي الم هب أن يكون القاةي أو المفتي مجتهدا -1
أما من كان مقلدا فليست له الرصصة في ترك المشهور إلى الشاذ أو .ملحة وغيرها وما كان ةرورة 

 .الفعيف

الأسباب عاد العمل و ال ازلة ، فإن انتفت الحكم لا مؤقت على حسب الفرورة أأن -2
 .بالمشهور في الم هب إلى أ له 

 (4) .أن لا تصادم نصا من نصوص الشريعة ولا مصلحة أقوى م ها أو جريان عرف-3

محصور بالفرورة الملحة  و،فهفيق ال هنطاقله قلت إن العمل بالشاذ وتقديمه على المشهور 
هل يجب  »:وإلا فإن الإجماع قائم على عدم تقديمه يقول القرافي والشروط السابقة تقيد العمل به ،،

 على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح ع ده كما يجب على ا تهد أن لا يفتي إلا بالراجح ع ده ؟ أو
أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له :له أن يحكم بعحد القولين و إن   يكن راجحا ع ده ؟ جوابه 

فتي إلا بالراجح ع ده، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في م هبه، وأن يحكم أن يحكم أو ي
به وإن   يكن راجحا ع ده، مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه ال ي يقلده، كما يقلده في 

                                 
 .7/178، لشرح الكبيراعلى اشية الح: لدسوقيا(  1)
 .813 ول الفتوى والقفاء ، صأ:رياضمحمد (  2)

 . 2/768الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي ، :الحجوي ( 3)
أ ول الفتوى والقفاء في الم هب المالكي : محمد رياض. 2/768الفكر السامي، :الحجوي: ي ظر بإسهاب(  4)

 .818ص
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 .وأما اتباع ااوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا. الفتيا
اصتلف العلماء فيما إذا تعارةت الأدلة ع د ا تهد وتساوو، وع ز عن الترجيح هل  نعم

له : فعلى القول بعنه يختار أحدهما يفتي به .يتساقطان أو يختار واحدا م هما يفتي به؟ قولان للعلماء
لمكلفين ا أن يختار أحدهما يحكم به، مل أنه لي  أرجح ع ده بطريق الأولى، لأن الفتيا شرع عام على

إلى قيام الساعة، والحكم يخت  بالوقائل الجزئية الخا ة فت ويز الاصتيار في الشرائل العامة أولى أن 
 .يجوز في الأمور الجزئية الخا ة، وه ا مقتفى الفقه والقواعد الشرعية

ومن ه ا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح، ولي  ذلك اتباعا للهوى، بل ذلك بعد 
أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الجهد والع ز عن الترجيح وحصول التساوي، ب ل 

 .(1)«الإجماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .3-2-1/1المعيار المعرب : الونشريسي. 93-92الإحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام ،ص(  1)
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 :البناء على القول الشاذ :الفرع الثالث
 .التخريج على القول الشاذ والقياس عليه: ويتفمن

 : التخريج على القول الشاذ-أولا

 :تعربف التخريج -1 
. الخاء والراء والجيم أ لان، وقد يمكن الجمل بي هما، إلا أنا سلك ا الطريق الواةح: لغة-أ 

 .اصتلاف لونين: والثاني. ال فاذ عن الشيء: فالأول
لأنه مال ; الإتاوة : والخرالم والخرلم. والخرالم بالجسد. فعما الأول فقول ا صرلم يخرلم صروجا

وأما  .، كعنه صرلم ب فسهمن غير أن يكون له قديمالرجل المسود ب فسه، : والخارجي. يخرجه المعطي
ويقال إن الخرجاء . يقال نعامة صرجاء وظليم أصرلم; فالخرلم لونان بين سواد وبياض : الأ ل الآصر

وصرجت .أرض مخرجة، إذا كان نبتها في مكان دون مكانه وم  .الشاة تبيض رجلاها إلى صا ر ا
والمعح الأول  (1).وذلك ما ذكرناه من اصتلاف اللونين. فاالراعية المرتل، إذا أكلت بعفا وتركت بع

 .أقرب للمعح الا طلاحي
 :عند الفقهاء والأصوليينالتخريج -ب 
تعمل ا استعمالاو الفقهاء والأ وليين، وجدنا أن مصطلح التخريج يدور في أكثر من إذا 

وإن كان بين ه ه المعاني تقارب وتلاحم، فمن تلك  نطاق، وأنهم   يستعملوه بمعح واحد،
 : الاستعمالاو

ما تو لوا إليه من أحكام، في المسائل الفقهية الم قولة ع هم، وذلك من صلال تتبل تلك -
الفروع الفقهية واستقرائها استقراء شاملا يجعل المخرلم يطمين إلى ما تو ل إليه، فيحكم ب سبة 

 .بتخريج اللأصول على الفروعوهو ما يسمى .الأ ل إلى ذلك الإمام

 على يعتمد وهو  ، إطلاق التخريج على رد الخلافاو الفقهية إلى القواعد الأ ولية-
الاصتلاف في القواعد الأ ولية، وما ي بني على ذلك الاصتلاف من اصتلاف في الفروع الفقهية، 

تخريج الفروع على  ويسمى فةسواء كانت في إطار م هب معين، أو في إطار الم اهب المختل
 .صولالأ

بمعح الاست باط المقيد، أي بيان  -وه ا هو غالب استعمال الفقهاء  -وقد يكون التخريج -
رأي الإمام في المسائل الجزئية التي   يرد ع ه فيها ن ، عن طريق إلحاقها بما يشبهها من المسائل 

                                 
 .146-2/148 مع م مقايي  الغة:  ابن فارس(  1)
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والتخريج ل ا المعح هو ما تكلم ع ه الفقهاء المروية ع ه، أو بإدصااا تحت قاعدة من قواعده، 
تخريج ويسمى  .والأ وليون في مباحث الاجتهاد والتقليد، وفي الكتب المتعلقة بعحكام الفتوى

 .(1)الفروع على الفروع

و ال ي يرببه الأ ل بالفرع أولا يتعتى التخريج بعنواعه  الثلاثة دون معرفة العلة أو الم اط 
 .بتخريج المناطفهي مفتقرة كلها إلى ما أسماه الأ وليون ، ل ى العك  
 :التخريج على القول الشاذ  -2

لأن العلة إن الب اء على القول الشاذ ، بجعله فرعا مخرجا أو أ لا مخرجا عليه نت ل ومحرم ؛ 
ي بغي للمفتي إذا وقعت له مسعلة غير  »:الجامعة بي هما متوهمة فكان قياسا مل الفارق يقول القرافي

أن يمعن ال ظر في القواعد الإجماعية والم هبية، هل فيها ما : م صو ة، وأراد تخريجها على قواعد م هبه
فم  توهم الفرق، وأن ه معح في  يوجب انقداح فرق بين الصورة المخرجة والأ ل المخرلم عليه أم لا؟

امت ل : أمكن أن يلاحظه إمامه المقرر لتلك القاعدة في م هبهالأ ل مفقود في الصورة المخرجة، 
ولأن نسبة المفتي إلى قواعد م هبه ك سبة ا تهد إلى قواعد  ،تخريج، فإن القياس مل الفرق باطلال

ت ل قياس المفتي مل الشريعة، فكما يمت ل على ا تهد القياس على قواعد الشرع مل الفارق، ك لك يم
 ا التقرير لا يجوز لمفت أن يخرلم غير الم صوص على الم صوص إلا إذا كان شديد وا. قيام الفارق

الاستحفار لقواعد م هبه وقواعد الإجماع، وبقدر ةعفه في ذلك يت ه م عه من التخريج، بل لا يفتي 
 (2)«ـحي ي  

قاعدة كلية   دم به ولقد تكررو في كتب الأ ول عبارة تبين أن الشاذ يترك على ش وذه ولا 
مل قاطبة مجمعون على طرد ه ه العلة فإن الأمة » :، جاء في البرهان  ولا يستثح من أ ل شرعي

في ه ه القاعدة الكلية بالفساد لش وذ مسعلة عن  م ها ولا يحكمون على ه ه العلة اعترافهم بما ش 
ون الشاذ على ش وذه القاعدة ورأى ذوى الأبصار ألا يحكموا بالشاذ على الكل ولك هم لا يترك

 .(3)«ويعدونها كالخارلم عن الم هالم
 

                                 
 .11،12التخريج ع د الفقهاء والأ ولين ص:الباحسين ي ظر بإسهاب ،(  1)
 . 273الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ـ ( 2)
أبو . 3/98لالم في شرح الم هالم ،الإ:  السبكي:وي ظر ك لك . 2/109البرهان ف يع ول الفقه ،: الجويني ( 3)

 .2/194قواطل الأدلة في الأ ول ،: المظفر المروزي
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 :القياس على القول الشاذ  - ثانيا
، حمل فرع على أ ل في حكم بجامل بي هما:، فقيل  في وةل حد للقياس اصتلف الأ وليون

حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأ ل، لاشتراكهما في العلة التي اقتفت ذلك في : وقيل
حمل معلوم على معلوم في إثباو حكم اما، أو نفيه ع هما، بجامل بي هما من إثباو : وقيل .الأ ل

الأ ل ، والفرع :و أركانه أربعة .ومعاني ه ه الحدود متقاربة. ع هما حكم أو  فة اما، أو نفيهما
 (1).،والحكم  ،والعلة الجامعة بي هما

وهو ركن في ه ا المبحث هو الأ ل ،وأهم ولقد وةل الأ وليون شروطا كثيرة لكل ركن ، 
؛ إذ لا قياس من غير ه ، فلما كان ك لك ، اشترط فيه الأ وليون شروطا كثيرة ما يبتح عليه غير 

يعتد به في  ،ولا ،والقول الشاذ لي  من ه ا القبيل ؛فهو باطل أ ل  حيح معتبر قوي الدلالة 
لقياس  والأ ل غير معتبر أو غير ثابت أو الأ وليون في مؤلفا م إلى بطلان ا ولقد ن الخلاف ،

جاء في شرح .فإن كان شاذا فهو أولى بالرفض والإبطالغير مجمل عليه ، أو إذا كان م سوصا ،
أن يكون ثابتا غير م سوخ، لأن حكم الفرع متوقف على حكم : الشرط الثالث »:مختصر الروةة 

 (2)«الأ ل، فلو نسخ، لبطل، فيمت ل ب اء حكم الفرع عليه
أن يكون متفقا عليه بين الخصمين أو بين جميل علماء الأمة كما سبق،  »:وفي موةل آصر

أن المعترض إن كان مقلدا،   يشترط الإجماع، إذ لي  له م ل ما ثبت م هبا « الم تهى»واصتار في 
يكن  لإمامه كما سبق، وإن كان مجتهدا، اشترط الإجماع؛ لأن ا تهد لي  مرتبطا بإمام، فإذا  

الحكم مجمعا عليه أو م صو ا عليه، جاز له أن يم عه في الأ ل، فيبطل القياس، أو بتعين علة لا 
 (3)«.وه ا اصتيار حسن جدا، لكن وقوعه بعيد. تتعدى إلى الفرع كما سبق في سؤال التركيب

من شروط الأ ل كونه غير مخالف في الحكم لب ول  جعل الكرصي »:وقال في الإلالم 
 .(4)«الثابتة في الشرع أو وجدان أحد أمور ثلاثة على تقدير مخالفته اا

 
 

                                 
 .172-1/171روةة ال اظر وج ة الم اظر، (  1)
 303/ 3،روةة ال اظر(  2)

 .3/308المصدر نفسه، (  3)
 .3/189الالالم في شرح الم هالم ، :تقي الدين السبكي(  4)
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 المياهأحكام الأعيان و :المبحث الأول 
 ن الطاهرة والأعيان النجسةاعيالأ:المطلب الأول

 بطهارة المائعات إذا سقطت فيها النجاسةالقول : الفرع الأول
 : صورة المسألة

أن لعفأرة ومثمهء من للحيولن كمه يموت في سمن جءمد أو مء كءن مثمه من ع  لعلماء  جمأ
 ويؤكل سءئره إذل لستيقن أنه لم تصل للميتة إعيه،أنهء تطرح ومء حولهء من ذعك للجءمد ،للجءمدلت 

ر لإذل ولختمفول في للمءئع  تسقط فيه لعنجءسة ؟هل يحكم عه حكم للمء  فينجس بءعتغير ويبقى طءه،
 لمن من لعتغير ، أم ينجس مطمقء تغير لم لم يتغير ؟

 :أقوال العلماء في المسألة :أولا 
 :نجاسة المائعات إذا وقعت فيه النجاسة : القول الأول-1

حنفية ومءعكية وشءفلية وحنءبمة ،أن للمءئلءت لعتي تسقط فيهء لعنجءسة  وهو قول للجاهور ،
 . (1)ونقل للإجمءع في ذعك.ولا تشرب من ميتتة وغيرهء ،نجسة لا تؤكل

 :طهارة المائعات إذا وقعت فيها النجاسة :القول الثاني -2 
إلا في لعسةان ،،فاةههبهم طهةءرة للمءئلةءت إذل وقلةه فيهةء لعنجءسةة كءلميةءه لعظءهريةة وهو قول 
مةن مةء  أو تيةه أو سمةن أو عةم أو مةء  ور  أو  -كل شي  مءئع   »:قءل لبن حزم . للجءمد ولعهلئب

عسةةل أو مةةر  أو طيةةب أو غةةير ذعةةك، أ  شةةي  كةةءن، إذل وقلةةه فيةةه نجءسةةة أو شةةي  حةةرلم  ةةةب 
لجتنءبه أو ميتة، فإن غير ذعك عون مء وقةع  فيةه أو طلاةه أو ريحةه فقةد فسةد كمةه وحةرم أكمةه، ولم  ةز 

وقةةع  فيةةه ولا مةةن طلاةةه ولا مةةن ريحةةه، فةةهعك للمةةءئع   لسةةتلاءعه ولا بيلةةه، فةةإن لم يغةةير شةةيمء مةةن عةةون مةةء
ولعوضو  حلال بهعك للمةء ، ولعتطهةر بةه  -إن كءن قبل ذعك كهعك  -حلال أكمه وشربه ولستلاءعه 

حءشء لعسان يقع  فيه لعفأر ميتء أو يموت فيه أو يخرج منةه حيةء ذكةرل كةءن ...في لعغسل أيضء كهعك، 
فإنةه إن كةءن ذلئبةء حةة  مةوت لعفةأر فيةه، أو حة  وقوعةه فيةه ميتةةء أو  -لعفةأر أو أنثةى يرةغيرل أو كبةيرل 

ولم يحةل للانتفةءع بةه جمةد بلةد  -وعو أنه أعف أعف قنطءر أو أقل أو أكثةر  -خرج منه حيء أهر  كمه 
ذعك أو لم  اد وإن كءن حة  مةوت لعفةأر فيةه أو وقوعةه فيةه ميتةء جءمةدل ولتصةل جمةو ه، فةإن لعفةأر 

                                 
مولهب للجميل في شرح مختصر خميل : الحطاب -1/66لعصنءئع  في ترتيب لعشرلئع  ، بدلئع : الكاساني:ينظر ( 1)

مغني للمحتءج إلى ملرفة : الخطيب الشربيني -. 2/292للمجاوع شرح للمههب ،: لنوويا- . 1/118-111
 .29- 1/20للمغني، : ابن قدامة-. 1/242أعفءظ للمنهءج ،
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 .(1)«كمه وبيله وللا هءن به قل أو كثرعه ويرمى، ولعبءقي حلال أيؤخه منه ومء حو 
خةءعف فريةم مةنهم  »:لبةن حجةر  للحةءف  قةءل ورولية عن مءعك ،وهو قول لعزهر  وللأوتلعي ،

لعزهر  وللأوتلعي وسيأتي إيضءح ذعةك في كتةءب لعةهبءئك وكةهعك مسةأعة للانتفةءع بءعةدهن لعةنجس أو 
 .(2)«.للمتنجس 

 :وعملماء  في لعنجءسة تخءعط للمطلومءت للحلال مههبءن »:وقءل لبن رشد 
من يلتبر في لعتحريم للمخءعطة فقط، وإن لم يتغير عمطلءم عون ولا رلئحة ولا طلم من  :أحدهما

مةههب مةن يلتةبر في ذعةك : والثااني .قبل لعنجءسةة لعةتي خءعطتةه وهةو للمشةهور، ولعةه  عميةه للجاهةور
 (3)«.رولية عن مءعكلعتغير، وهو قول أهل لعظءهر و 

وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله   »:قءل لبن عبد لعبر وهذا القول محكوم عليه بالشذوذ ،
وسلك ،ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافا ،كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك 

داود بن علي سبيلهم في ذلك إلا في السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا 
 .(4)« الباب وخالف معناه في العسل والخل والمري والزيت

 :الأدلة ومناقشتها:ثالثا 
 :أدلة الجمهور .1
  سمل عن - -أن رسول للله » - -مياونة حديث ور في ههه للمسأعة عادة للجاه. أ
 . (5)«أعقوهء ومء حولهء، وكمول سمنكم: فقءل، سقطه في سمن فأرة

إن  : سمل عن لعفأرة تموت في لعسان، فقءل -  -أن لعنبي »: - -وعن أبي هريرة . ب
 (6)«مءئلء فلا تقربوه وإن كءن،حولهء كءن جءمدل فأعقوهء ومء 

                                 
 .142-1/141للمحمى بءلآثءر ،(  1)
 .9/669 .1/244ر  ،فتك لعبء( 2)
 .19-2/10بدلية للمجتهد ،( 3)

   9/48لعتاهيد ،( 4)
{ لبن كثير}2/2182بءب إذل وقله لعفأرة في لعسان للجءمد أو لعهلئب  في الجامع الصحيح،  أخرجه البخاري(  5)

في سنن ، و7/170،بءب لعفأرة تقع  في لعسان  ورواه النسائي عن ميمونة  بلفظ حديث أبي هريرة
 .2/149،بءب لعفأرة تقع  في لعسان فاءته، الدارمي

وهو غير محفوظ من  »قءل 4/222بءب لعفأرة تقع  في لعسان ،الحديث رواه الترمذي في الجامع الصحيح ،(  6)
ههل خطأ أخطأ فيه ملار قءل ولعصحيك " ونقل عن لعبخءر  قوعه .«مياونة ههل لعطريم وللأيرك حديث 
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لم تفصل ب  لعسان للجءمد أو  ،فرولية مياونةنص في للمسأعة  للحديث: وجه الاستدلال
 .أبي هريرة فسرت للحديث للأول ،فلا تلءرض بينهاءللمءئع  ،ولعزيء ة لعتي في رولية 

 :للميتة في لعكتءب ولعسنة ولحتجول أيضء بلاوم تحريم -ب
إن للله ورسوعه حرم »عءم لعفتك بمكة رسول للله  قءل : قءل بن عبد لللهجءبر عن -ج 

يء رسول للله أرأيه شحوم للميتة فإنه يدهن بهء لعسفن  :بيع  للخار وللميتة وللخنزير وللأيرنءم قيل عه
 قءتل للله لعيهو  لمء حرم- -ثم قءل رسول للله  . لا هي حرلم:وللجمو  ويستصبك بهء لعنءس فقءل 

 .(1)«فلمول مثل ذعكوأكمول ثمنه فحهر أمته أن ي عميهم لعشحم جمموه فبءعوه
فإن في للحديث  عيل عمى عد م جولت للانتفءع بءلميتة وبكل أجزلئهء ، :وجه الاستدلال

،فيحرم لأنهء بسقوطهء فيه تحممه أجزلؤهء بدلخمه  للمءئع  أخه ههل للأخير حكاهء  سقطه للميتة في
  .بهعك للانتفءع بهء سول  أكلا أو شربء أوبيلء

 :الظاهرية أدلة -2
 : الكتاب من–أ 

كل مء أحل للله تلءلى وحكم فيه بأنه طءهر فهو كهعك أبدل مء لم يأت نص آخر إن  : قءعول 
قُ لْ أرَأَيَْتُمْ مَا أنَْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فجََعَلْتُمْ مِنْهُ حَراَمًا وحََلَلً   ﴿:قءل تلءلى. بتحريمه أو نجءسته

ءعطءهر لا ينجس بملاقءة لعنجس، ف[  95: يونس] ﴾ى اللَّهِ تَفْتَروُنَ قُ لْ آللَّهُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ علََ 
و للحلال لا يحرم بملاقءة للحرلم وللحرلم لا يحل بملاقءة للحلال بل . لعنجس لا يطهر بملاقءة لعطءهرو 

إلا  للحلال حلال كاء كءن وللحرلم حرلم كاء كءن، ولعطءهر طءهر كاء كءن ولعنجس نجس كاء كءن،
 (2).أن ير  نص بإحءعة حكم من ذعك 

 (3).لعه  لستدل به للجاهور أبي هريرة  ديثللجءمد بحلعسان طهءرة ولستدل عمى  -ب
 
 

                                                                                               
بءب لعفأرة تقع  في ، ، ورواه أبو داود في السنن" عن لبن عبءس عن مياونة  حديث لعزهر  عن عبيد للله=

  . 224/ 7حيك عمى شرط لعصحيح  ،ير: وقءل وأحمد في المسند ،مسند أبي هريرة. 2/622لعسان ،
مسلم في ،و2/779كتءب لعبيوع، بءب بيع  للميتة وللايرنءم،  خرجه البخاري في الجامع الصحيح،أمتفم عميه، ( 1)

 .2/41لعصحيك ، كتءب لعبيوع ،بءب لعنهي عن بيع  للخار وللميتة،
 .1/142للمحمى بءلآثءر،: ابن حزم(  2)
 .1/142،146،للمصدر نفسه(  3)
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 :مناقشة أدلة الظاهرية-3
ء يهبأنهم لشترطول لعتنصيص عمى للمءئلءت لعتي تنجس بوقوع للميتة ف وير  عمى لعظءهرية. أ

ولم يتلدول لعسان للميتة وعيس منصويرء عميهء ،ولع لعفأرة إلى سءئر أنفماءذل تلدول  .ولستثنول لعسان 
 .إلى غيره

 .ممنوع عندهم ، ولعقيءس ثم إنهم قءسول للمءئلءت للأخرى عمى للميءه . ب
فجََعَلْتُمْ   ﴿»جء  في للجءمع  لأحكءم لعقرآن .بليد عن لعبءب ومسءئمه  وللاستدلال بءلآية. ج

 (1)«.هو مء حكاول به من تحريم لعبحيرة ولعسءئبة ولعويريمة وللحءم: قءل مجءهد ﴾ مِنْهُ حَراَمًا وحََلَلًً 
 :سبب الاختلاف -4

مفهوم للحديث، وذعك أن منهم من جلمه من بءب للخءص أريد به هو سبب لختلافهم 
وسءئر للأشيء  يلتبر فيهء تغيرهء  ههل للحديث يمر عمى ظءهره،: للخءص، وهم أهل لعظءهر فقءعول

 .بءعنجءسة أو لا تغيرهء بهء
للمفهوم منه أن بنفس : ومنهم من جلمه من بءب للخءص أريد به لعلءم وهم للجاهور، فقءعول

مخءعطة لعنجس ينجس للحلال، إلا أنه لم يتلمل لهم لعفر  ب  أن يكون جءمدل أو ذلئبء  عوجو  
و ب عمى . في حءعة لعهوبءن ،يلنيوإن كءنه في إحدى للحءعت  أكثر للمخءعطة في هءت  للحءعت ،

ههل أن يفر  ب  للمخءعطة لعقميمة ولعكثيرة، فماء لم يفرقول بينهاء فكأنهم لقتصرول من بلض للحديث 
 (2).عمى ظءهره، ومن بلضه عمى لعقيءس عميه، وعهعك أقرته لعظءهرية كمه عمى ظءهره

 
 
 

                                 
وعدت خمسة أبطن وهي لعتي شقه لذنهء ولعبحر هو  لعنءقة إذل: البحيرة .0/222للجءمع  لأحكءم لعقرآن : القرطبي(  1)

وهي لعنءقة إذل تءبله ب  عشر إنءث عيس فيهن ذكر سيبه فمم يركب ظهرهء ولم  هي أم لعبحيرة،:السائبةلعشم،
:  الوصيلة. ز وبرهء ولم يشرب عبنهء إلا ضيف فاء نتجه بلد ذعك من أنثى شم أذنهء ثم خمي سبيمهء مع  أمهء
ءل  ون لعنسء  لعشءة إذل وعدت سبلة أبطن وقيل عشرة، نظر في لعبطن لعسءبع  فإن كءن جديء ذبحوه فأكمه لعرج

وقءعول ههل حلال عهكورنء ومحرم عمى أتولجنء وإنءثنء وإن كءن عنءقء سرحه في غنم للحي وإن كءن جديء وعنءقء قءعول 
ابن :ينظر. فإنه لعبلير ينتج من يرمبه عشرة أبطن فيقءل حمي ظهره :الحام.ويرمه أخءهء فسايه ويريمة

 .427-1/426غريب للحديث ،:قتيبة
 .2/19هد ،بدلية للمجت( 2)
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 :في المسألة  لمختارالقول ا-4
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ . أ

لم يخءعف إجمءعء متيقنء   لأن للجاهور مختمفون حول جولت للانتفءع بءلمءئع  إن قول لعظءهرية 
يحرم بيله وشرلؤه ،إلا  ل وشرب ،أيرل أن مء يحرم للانتفءع به من لفءلأ(1).للمتنجس في غير للأكل 

لنهم لختمفول ب  مجيز ومءنع  ،وههل يقدح في إجمءعهم لعسءبم لعهكر ،وعميه فإن للحكم عمى قول 
 .وخلافهم قو  وملتد به –وللله أعمم –لعظءهرية ومن ولفقهم بءعشهوذ عيس في محمه 

 :القول المختار.ب
 :تية وذعك علأسبءب للآ للمسأعة هو قول للجاهور  في للمختءر 

ولعه  ور  فيه  فحديث مياونة يرحيك ويرريك في للمسأعة ،أمء حديث أبي هريرة:قوة أ عتهم -
لعتفصيل ب  للمءئع  وللجءمد ،فهو وإن كءن في سنده مقءل ،إلا أن حديث مياونة يلضده ويقويه 

 .،كاء أن للإمءم أحمد يرححه في مسنده
قيءس  نكرن أوإو هو . لأنهء خءرج محل لعنزلع    من ظءهر للآيةبن حزم ضلف لستدلال ل-

أنولع للميتة للأخرى عمى لعفأرة ولم ينص عمى  قءس  دهنجللجاهور للمءئلءت للأخرى عمى لعسان ،
 .وللله أعمم .هءغير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .سيأتي في للمسأعة لعتءعية (1)
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 :القول بجواز الانتفاع بشحم الميتة: الفرع الثاني
 : صورة المسألة

بلد أن لتفم جمهور لعلماء  عمى حرمة للميتة وللانتفءع بهء ،ونجءسة للمءئلءت إن وقله فيه 
وههل بيءن .لعه  تقع  فيه للميتة ومثمه من لعشحوم ولعدهن عزيه للانتفءع بءلختمفول في حكم و ،

 :في ذعك  فللاختلا
 :أقوال العلماء  في المسألة : أولا
، (1) لأكل ولا بالبيع ولا بالاستصباحاب عدم جواز الانتفاع به مطلقا لا: الأول قولال-1

 (2).بن حنبلوهو قول أحمد 
 الاستصباح به كجعله صابونا أو دهنه الجلود ولا يجوز أكله أو جواز:  الثانيالقول -2
 (3).وهو مههب مءعك ولعشءفلي :بيله  
وبكل شيء ما  والاستصباح بالبيع بهينتفع  الزيت الذي تقع فيه الميتة: الثالثالقول -3

قءعول وجءئز أن يبيله ويب  عه وممن قءل ذعك أبو حنيفة : عدا الأكل فإنه لا يؤكل
 .ولشترطول إعلام للمشتر  بهعك(4).وأيرحءبه
لعظءهرية أجءتول للانتفءع بءلمءئع  بنء  عمى مههبهم في طهءرته وهو قول :  الرابعالقول -4

 (5).فيهولستثنول لعسان عمنص 
: حكم لبن عبد لعبر عمى قول لعظءهريةة بءعشةهوذ بنةء  عمةى شةهوذهم في للمسةأعة لعسةءبقة قةءل 

 (6).«ذكرناي مجمتع على تحريمه إلا الشذوذ الذأما أكله ف »

 
 
 
 

                                 
 .1/61ملجم عغة لعفقهء  ،: محمد رواس قلعجي:بأن يوقد به للمصبءح ،ينظر للاستضء ة : ستصباحالا(  1)
 .1/22للمغني ،:  ابن قدامة  (2)
 9/42،لعتاهيد:ابن عبد البر. 12/127للحءو  لعكبير ، :الماوردي ،1/118مولهب للجميل ،: الحطاب  ( 3)
 .{ لر للملرفة}.1/92للمبسوط ، :السرخسي ( 4)
 1/141للمحمى ، :ابن حزم ا (5)
 .9/42لعتاهيد، : ابن عبد البر(6)
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 :الأدلة:ثانيا 
 :الحنابلة :أدلة الفريق الأول-1
سمل عن لعفأرة  -  -أن لعنبي » - -أبي هريرة  ولستدعول عمى مههبهم بحديث . أ 

 .(1)«وإن كءن مءئلء فلا تقربوه،إن كءن جءمدل فأعقوهء ومء حولهء : تموت في لعسان، فقءل
 :وجه الاستدلال 

فماء أمر بإعقء  للجءمد وحكم عه بحكم لعفأرة للميتة وجب أن يمقى أبدل ولا ينتفع  به في شي  
ولمء أمر بإعقء   شي  يمكن للانتفءع ،  وعو كءن بينهاء فر  عبينه رسول للله ،كاء لا ينتفع  بءعفأرة ،
وكهعك للمءئع  يمقى أيضء كمه ولا يقرب ولا ينتفع  بشي  منه ههل عو لم يكن في للمءئع  نص  ،به 
 "وإن كءن مءئلء فلا تقربوه  "وقد قءل فكيف،

 .ولحتجول أيضء بلاوم تحريم للميتة في لعكتءب ولعسنة.ب 
 :أدلة الفريق الثاني:ثانيا 
بحديث لستدعول  فقد، (2)للاستصبءح بءعزيهعن أمء ،للأكل محرم ن ايع  عمى ألتفقول مع  للج.أ 

إن كءن جءمدل فأعقوهء ومء حولهء وإن   »: سمل عن فأرة وقله في سمن فقءل - - أبي هريرة  عن
 .(3)«كءن مءئلء فءستصبحول به، أو فءنتفلول به

أن فأرة وقله في أفرلن  رو »حيث في إجءتة ذعك عبد للله بن عار آثءر عن  رويه و. ب
 .(4)»فأمرهم لبن عار أن يستصبحول به ويدهنول به للأ م ، تيه لآل عبد للله بن عار

علن للله »: رسول للله :قءل  :قءل عن لبن عبءس مء رو وحجتهم في تحريم بيله ،. ج
  (5)«حرم ثمنه لعيهو  حرمه عميهم لعشحوم فبءعوهء وأكمول أثمءنهء وإن للله إذل حرم أكل شي  

 .كل ولعشربهه نصوص يرحءح في حرمة بيع  وأكل مء كءن محرم للأهف:وجه الاستدلال 

                                 
 .سبم تخر ه(  1)
 .9/42لعتاهيد ،:  ابن عبد البر. 1/206مغني للمحتءج ،: الخطيب الشربيني(  2)
، بءب بيءن مشكل مء رو  عن رسول للله في للطحاويالحديث بهذه الرواية وجدته في شرح مشكل الآثار (  3)

 .12/292لعفأرة تموت في سمن من حل للانتفءع به ،
 ومصنف ابن أبي شيبة،. 9/224للاستصبءح به، حن أبء بم،كتءب لعضحءيء ،بء  رواه البيهقي في السنن الكبرى(  4)

 .0/92بءب مء قءعول في لعفأرة تقع  في لعسان ،
،  2/1272كتءب للانبيء ، بءب مء ذكر عن بني إسرلئيل ،جه البخاري في الجامع الصحيح ،أخر متفم عميه ، (  5)

 .2/41ةكتءب لعبيوع ة بءب لعنهي عن بيع  للخار وللميتة ، وأخرجه مسلم في صحيحه
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  :الحنفية: ثالثا أدلة الفريق الثالث 
 . (1)«كءن مءئلء فءنتفلول به قءل فإن  - -أن لعنبي » - -ديث أبي هريرة بحلحتجول .أ 

بخلاف للخار ،ولأن نجءسته لا علينه بل لمجءورة لعنجءسة إيءه فكءن بمنزعة لعثوب لعنجس . ب
 .فإن عينهء نجس

فالظم وجوه للانتفءع بءعسان هو للأكل  ،بيءن حرمة للأكلبأنه " لا تقربول "عف   وتأوعول.ج 
للجمد ثم غسل بءلمء  طهر به للجمد ومء تشرب فيه عفو  لأن ع  لعدهن يزول بءعغسل  وإذل  بغ به

 .(2)إنمء بقي عينه وذعك غير ملتبر
 .ومء جءت للانتفءع به جءت بيله.د 

 :أدلة الظاهرية:رابعا 
بأنهء سقطه فيهء للميتة ولم تغير أويرءفهء إن لستدل لعظءهرية عمى جولت للانتفءع بءلمءئلءت 

لدم وجو  نص يمنع  حرمة للانتفءع بهء ، بل لعلكس وجدت نصوص وروليءت تدل عمى ب،طءهرة 
: عن لعنبي - -حديث أبي هريرة ء بءعبيع  ، وهو مء جء م في جولت للاستصبءح بهء وللانتفءع به

ن كءن جءمدل فخهوهء ومء حولهء فأعقوه، وإن كء إن : " أنه سمل عن فأرة وقله في سمن قءل »
  (3)«ذلئبء، أو مءئلء، فءستصبحول به، أو فءستنفلول به 

 :ةمناقشة الأدلسبب الاختلاف و :خامسا 
لاختلاف في عللمسأعة رلجع  إن لعنءظر لمء سبم من للأ عة يبدو عه جميء أن سبب للخلاف في 

وجلموهء " تقربوهفلا "فءلحنءبمة أخهول برولية   ةمن رولية أبي هرير فءظ حديث وقوع للميتة في لعسان ،أع
وهو لستنتءج قو  وهو لعظءهر من لعرولية ب يلني حرمة للانتفءع به مطمقء ، عيلا عمى أن للاجتنء

 .عيس فيه  عيل عمى أن للمقصو  حرمة للأكل فقط لأن تأويل للحنفية  
كهعك وبفلل لبن عار  ،  "لستصبحول به"ومن أجءت للاستصبءح فقط عال بءعرولية لعتي فيهء 

سول عميهء للمءئع  بيع  للميتتة وشحومهء وقءبن عبد للله في حرمة بحديث جءبر لستدلالا وحرم لعبيع  ،
 .، وهو قيءس قو  بءعنظر إلى أ عته وهو أحوط لعه  تخءعطه للميتة

، ولعبيع  " أو لنتفلول به:جءتول للانتفءع لستصبءحء وبيلء ،عرولية أبي هريرة لعثءنية أمء للحنفية فقد أ

                                 
 .سبم تخر ه(  1)
 .1/92للمبسوط ،: السرخسي(  2)
 .للحديث سبم تخر ه. 1/147للمحمى بءلآثءر، :ابن حزم ( 3)
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 .  من يرور للانتفءعولعشرل
 :في المسألة  المختارالقول :سادسا 
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

وهو ، بحل للانتفءع مطمقء حتى للأكل ولعشربعقولهم بمء لستدل به للحنفية  ،لعظءهرية  لستدل 
لأن  ه   إذ قءمول بءستثنء  لعسان عال بجز  من لعدعيل ولطرلح عغير و ، جمءعللإوخروج عن  شهوذ

سننهم في لعلال بءعظولهر فقط  ول عءئهم رفض لعتلميل ولعقيءس  لعنص ور  فيه فقط ،وههل عمى
 .،لعه  عامول به عندمء حكاول عمى طهءرة للمءئلءت وإن وقله فيهء لعنجءسة قيءسء عمى للميءه 

 :لمختارالقول ا-2
لأن هو للأقرب عمصولب  للمءعكية ولعشءفلية ،يظهر أن قول  بلد سر  أ عة للمهلهب ومنءقشتهء

زيوت ولعشحوم لع هء طهءرةلا تشترط في،ولأن للاستضء ة   أ  لا تأكموه" لا تقربوه" قوعه 
 . كاء أن فلل لعصحءبة يؤيدهمآلهء إلى للاحترل    إذ،للمستلامة 

في حرمة بيع  للميتة فتقءس عميهء غير مرل  من للأحء يث  ويؤيد للمنع  حديث جءبر فهو أمء لعبيع  
أن إذ لا يمكن أن نضان ن لعبيع  تترتب عميه للخصومءت ولأءئلءت لعتي سقطه فيهء لعنجءسة  للم

 .وللله أعمم.تنجسه بوقوع للميتة فيهء أنهء  لمم من يبتءع سملتهلعبءئع  سي  
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 .فقه المياهالأقوال الشاذة في :  المطلب الثاني
 : القول بعدم طهارة ماء البحر:الفرع الأول 

 :صورة المسألة
أجمع   لعلماء  أن لعطهءرة لعتي تقبل بهء لعلبء لت من يرلاة وقرل ة عمقرآن وحتى لعصيءم ، لا 

 [11 : للأنفءل] ﴾ وَيُنَزِّلُ عَليَْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطهَِّركَُمْ بهِِ  ﴿: تكون إلا بءلميءه ، قءل 
: لعنسء ] ﴾ فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً ا   ﴿: أو بءعصليد عند فقد للميءه، قءل للله ،
فقد وأجمع  لعلماء  عمى أن جميع  أنولع للميءه طءهرة في نفسهء مطهرة عغيرهء، إلا مء  لعبحر، [ 34

 .نقل فيه للخلاف 
 :أقوال العلماء في المسألة : أولا
 :ماء البحر طاهر مطهر: القول الأول-1

أن مء  لعبحر طءهر في  حنفية ومءعكية وشءفلية وحنءبمة وظءهرية ،وهو قول جمهور لعلماء  ،
 ( 1) .ذلته مطهر عغيره 

 :ماء البحر غير طاهر :القول الثاني -2
 نقل عن لعصحءبي ، كراهة التطهر بهو  إن للخلاف للمهكور سءبقء في عدم طهورية مء  لعبحر

بن وسليد (2) وأخه به أبو لعلءعية ،بن للخطءب عارو بن لعلءص وعبد للله بن عار  بن عبد للله
 . (3)للمسيب

وقد أجمع  جمهور لعلماء  وجمءعة أئاة لعفتيء بءلأمصءر من لعفقهء  أن  »:قءل لبن عبد لعبر
إلا مء رو  عن عبد للله بن عار بن للخطءب وعبد للله بن ،وأن لعوضو  جءئز به ،لعبحر طهور مءؤه 
فإنه رو  عنهاء أنهاء كرهء لعوضو  من مء  لعبحر ولم يتءبلهاء أحد من فقهء  ،عارو بن لعلءص 
  (4)«ةللأمصءر عمى ذعك 

أجمع  لعلماء  عمى أن جميع  أنولع للميءه   »:قءل لبن رشدوهو قول محكوم عميه بءعشهوذ ،

                                 
: لعنوو .1/48للحءو  لعكبير ،: الماوردي.1/29بدلية للمجتهد ،:ابن رشد  .1/14بدلئع  لعصنءئع  ،: الكاساني(  1)

 .1/218للمحمى ،:  ابن حزم.1/9للمغني ،: ابن قدامة.1/04للمجاوع ،
 .1/121في للمصنف ،  أخرجه ابن أبي شيبة.قول أبي  العالية  (2)
  .1/218للمحمى ،: ابن حزم.1/48 للحءو  لعكبير ،: الماوردي( 3)
 .16/217لعتاهيد ،(  4)
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 (1)«، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذاطءهرة في نفسهء مطهرة عغيرهء، إلا مء  لعبحر
 الأدلة:ثانيا 

 :الجمهورأدلة -1 
جء  رجل إلى رسول للله  »:قءل عن أبي هريرة (2)بن أبي بر ة  عيل للجاهور حديث للمغيرة -
عطشنء، أ يء رسول للله إنء نركب لعبحر، ونحال ملنء لعقميل من للمء ، فإن توضأنء به : ، فقءل 

 . (3)«هو لعطهور مءؤه للحل ميتته» : فنتوضأ به، فقءل رسول للله 
، إلا أن كثرة للمتءبلءت عميه وكثرة طرقه جلمته  من جهءعة بلض رولته في وههل للحديث مع  مء

لعلماء  تمقوه بءعقبول عه ولعلال به ولا  »:لبن عبد لعبر قءل  .ديثء مشهورل تمقته للمة بءعقبول ح
  (4).«للخلاف في بلض ملءنيهيخءعف في جممته أحد من لعفقهء  وإنمء 

                                 
 .1/29بدلية للمجتهد، :  ابن رشد الحفيد(  1)
. روى عنه يحيى بن سليد للأنصءر ، وسليد بن سماة، سمع  أبء هريرة المغيرة بن أبي بردة، من بني عبد الدار،  (2)

عن يزيد بن أبي حبيب، عن للجلاح ، عن عبد للله  حدثنء محاد بن سماة، عن لبن إسحء ،: قءل محاد بن سلام
 .7/222لعتءريخ لعكبير ،:البخاري . بن سليد للمخزومي، عن للمغيرة بن أبي بر ة، عن أبي بر ة، عن لعنبي 

ب ،بء.لعطهءرة.، كتءب أبو داود: و أصحاب السنن. 1/22، بءب لعطهور عموضو  ، أخرجه مالك في الموطأ(  3)
أبولب  والترمذي،، 1/228لعبحر بءب لعوضو  بمء .كتءب لعطهءرةوابن ماجه ،، 1/62لعوضو  بمء  لعبحر 

، مسند أبي هريرة  ورواه أحمد في المسند. 1/188حسن يرحيك  :بءب مء  لعبحر أنه طهور وقءل .....
: ث مقءل كثير و في ههل للحدي.1/227،كتءب لعطهءرة  والحاكم في المستدرك على الصحيحين. 14/249

فأمء سليد لبن .1/229فيهاء جهءعة،لعتمخيص : بردة قال فيهما الذهبيفيه سليد لبن سماة وللمغيرة لبن أبي 
لمء للمغيرة . 1/226في تقريب لعتههيب  .قاله ابن حجر فقد وثقه النسائي،سماة للمخزومي من آل لبن للأتر  
ويزيد بن محاد   وقد تءبع  يحيى بن سليد للأنصءر :  بيهقيقال ال 1/242لبن أبي بر ة فقد قءل فيه ،مجهول ،

بر ة عن رجل من  نه عن للمغيرة بن أبيفروى ع: سليدل عمى روليته إلا أنه لختمف فيه عمى يحيى بن سليد  يلعقرش
ن مدلج ، وروى عنه ع أن رجلا من بني: بر ة  بييرة بن أعنه عن عبد للله بن للمغ  ورو  -- مدلج عن لعنبي بني

مدلج وعنه  لمغيرة بن عبد للله عن رجل من بنيمدلج ، وروى عنه عن ل عن رجل من بني  بن للمغيرة لعكند عبد للله
، ولختمفول أيضء فى لسم سليد بن سماة فقيل كاء قءل مءعك  .ههل عن للمغيرة بن عبد للله عن أبيه ، وقيل غير 

فى إسنء ه من لا أعرفه »: بقوعه  يبن سليد وهو لعهى أرل  لعشءفل اة، وقيل سم يوقيل عبد للله بن سليد للمخزوم
  وقد رو « .أو للمغيرة أو همء إلا أن لعهى أقءم إسنء ه ثقة أو عه مءعك بن أنس للموطأ وأخرجه أبو  لو  فى لعسنن

الكبرى السنن :ينظر    عن لعنبيوجءبر بن عبد للله وعبد للله بن عارو طءعب  بن أبي يللحديث عن عم
  .1/2 -وفي ذيمه للجوهر لعنقي للبيهقي

 .219-16/210لعتاهيد ،(  4)
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وإنمء حممني عمى ذعك ...قد رويه في متءبلءت للإمءم مءعك بن أنس في طر  »: قءل للحءكم- 
وتدلوعةه ،بأن يلرف لعلءلم أن ههه للمتءبلءت ولعشولهد لههل للأيرل لعه  يرةدر بةه مءعةك كتءبةه للموطةأ 

من عصره إلى وقتنةء هةهل وأن مثةل هةهل للحةديث لا يلمةل بجهءعةة سةليد بةن سةماة ، فقهء  للإسلام 
وقةد رو  هةهل للحةديث عةن .  هءعة مرفوع عنهاء بهةهه للمتءبلةءتوللمغيرة بن أبي بر ة، عمى أن لسم للج

عمي بن أبي طءعب وعبد للله بن عبءس وجءبر بةن عبةد للله وعبةد للله بةن عاةرو وأنةس بةن مءعةك، عةن 
 .(1)«نحوه رسول للله
 (2) .ولأنه مء  بء  عمى أيرل خمقته، فجءت لعوضو  به كءعلهب .ب
 :أدلة القول الثاني -2
 :من الكتاب .أ 

َْبه فُ     راَته َ      اِ  ه  َ     راَبُهُ   ﴿: بقوعةةةةةه تلةةةةةءلى وللسةةةةةتدع وَمَ     ا يَسْ     تَوَِ الْبَذْ     راَنِ رَ     َاَ عَ     
 [ . 11: فءطر] ﴾وَرََاَ مِلْحه أجَُاجه  

فانلةةةةةةةه مةةةةةةةن لعتسةةةةةةةوية بينهاةةةةةةةء يمنةةةةةةةع  مةةةةةةةن تسةةةةةةةءو  للحكةةةةةةةم في لعطهةةةةةةةءرة : وجاااااااه الاساااااااتدلال
 (3).بهاء

 : من السنة والأثر.ب 
سةةةةةةول قةةةةةةءل ر : قةةةةةةءل عةةةةةةن عبةةةةةةد للله بةةةةةةن عاةةةةةةرو بةةةةةةن لعلةةةةةةءص  ، روى أبةةةةةةو  لو  في لعسةةةةةةنن  -

أو غةةةةةةءت في سةةةةةةبيل للله، فةةةةةةإن تحةةةةةةه لعبحةةةةةةر  لا يركةةةةةةب لعبحةةةةةةر إلا حةةةةةةءج أو ملتاةةةةةةر »: - -للله 
 .(4)«وتحه لعنءر بحرل نءرل،

                                 
 .1/229، للمستدرك عمى لعصحيح  ( 1)
 .1/9للمغني ،:  ن قدامةاب( 2)
 .1/48للحءو  لعكبير ، :الماوردي( 3)
إسنء ه ضليف جدل »:للأرنءؤوط قءل شليب .بءب ركوب لعبحر في لعغزو { ت للأرنءؤوط} 1/142: لعسنن (  4)

وقد ضعف هذا الحديث البخاري في . «لجهءعة بشر أبي عبد للله وبشير بن مسمم عمى لختلاف في إسنء ه
ابن وضلفه كهعك  .182-2/184بن مسمم لم يصك حديثه بشير  : قءلفي ترجمة لعثءني منهاء " لعكبير تاريخه"

مظمم للإسنء  لا يصححه أهل لعلمم بءلحديث، لأن رولته مجهوعون لا » :بل قءل 248/ 1" لعتاهيد"في  عبد البر
قد رو  ههل للحديث موقوفء عمى عبد للله بن عارو بن لعلءص من » :،قءل 334/ 4أخرجه البيهقي «.يلرفون 

ر لا مء  لعبح: طريم شلبة وهمءم، عن قتء ة بن  عءمة، عن أبي أيوب للمرلغي للأت  ، عن عبد للله بن عارو قءل
وإسنء ه :وقءل .  «إن تحه لعبحر نءرل ثم مء  ثم نءرل حتى عد سبلة أبحر وسبلة أنيءر.  زئ من وضو  ولا من جنءبة

من للاسنء  لعظءهر لعصحة لعه   -حديث لعطهور مءؤه-وههل أيرك عندهم»: قال ابن عبد البر.يرحيك موقوفء
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وعن (1)«ة.لعتيام أحب إلي من لعوضو  من مء  لعبحر »:بن للخطءبوعن عبد للله بن عار  -
 (2)«ة.أنه ركب لعبحر ، فنفد مءؤه ، فتوضأ بنبيه ، وكره أن يتوضأ بمء  لعبحر »:أبي لعلءعية 
 :الرد 

  : المقصود من الآية
إنمء نلني مء ذكره من أن أحدهمء عهب [ . 12: فءطر]﴾وَمَا يَسْتَوَِ الْبَذْراَنِ  ﴿: وأمء قوعه

 .فرلت سءئغ شرلبه وللآخر ممك أجءج غير سءئغ شرلبه
يلني أنه كءعنءر عسرعة إتلافه أو أنه يصير يوم لعقيءمة نءرل " لعبحر نءر في نءر : " وأمء قوعه 
 (3).أن لا فر  ب  للمء  للمءلح ولعلهب فثبه[ . 6: لعتكوير] ﴾وَإِذاَ الْبذَِارُ ُ جِّرَتْ ﴿: عقوعه تلءلى
 :مختارسبب الاختلاف والقول ال :ثالثا 
 :سبب الاختلاف -1

عقولعد مء تقرر  في لو   فلءلهمأمء يرك سنده من قول لعصحءبة و تلءرض منشأ للخلاف رلجع  إلى 
لعكمية وللأيرول لعلءمة ،فاء  لعبحر بء  عمى أيرل خمقته لم يتغير عونه ولا طلاه ولا رلئحته ، وههه 

 .للمء  لعطءهر للمطهر فءتير
 : لمختارالقول ا-2

، وأن مء نقل عن لعصحءبة ضليف  ختءر ولعرلجكأن لعقول للأول هو للم نءظرلا يخفى عمى لع
يرة   لعه  تمقته للأمة لا يقوى عمى مولجهة حديث  أبي هر  فإنه نقللع جهة من عنهميرك مء مء أ.

أن لعبحر طهور مءؤه وأن لعوضو  جءئز به  ة»:قءل لبن عبد لعبرتولفقه ،لعتي وللأيرول لعلءمة  بءعقبول،
فإنه رو  عنهاء أنهاء  ،إلا مء رو  عن عبد للله بن عار بن للخطءب وعبد للله بن عارو بن لعلءص 

ولا ،ولم يتءبلهاء أحد من فقهء  للأمصءر عمى ذعك ولا عرج عميه ،من مء  لعبحر كرهء لعوضو  
وههل يدعك عمى لستشهءر للحديث عندهم وعامهم به  لعتفه إعيه لحديث ههل لعبءب عن لعنبي 

 .(4) «وقبولهم عه وههل أولى عندهم من للإسنء  لعظءهر لعصحة بملنى تر ه للأيرول 
                                                                                               

 16/21لعتاهيد ،« تر ه للأيرول=
 .1/121في للمصنف ،  أخرجه ابن أبي شيبة( 1)
 224/ 2" المجروحين"ابن حبان في وهو  عند ، { ط لعسمفية}1/131،للمصنفه  شيبة في يأبابن أخرجه (  2)

 .وفي إسنء ه عيث بن أبي سميم سيئ للحف 
 .1/48للحءو  لعكبير ة : الماوردي( 3)

 .16/221لعتاهيد ،(  4)
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 :القول بعدم طهارة الماء الآجن :الفرع الثاني
 :صورة المسألة 

هو للمء  لعه  تغير بطول مكثه في للمكءن من غير مخءعطة شي ، ويقرب منه للمء   (1)للمء  للآجن
 .ءختمف لعفقهء  حول طهءرة للمء  للآجن ، وههل بيءن خلافهمللآسن

 :أقوال العلماء في المسألة : أولا
 :الآجنطهارة الماء  :القول الأول  -1

  .جولت لستلاءل للمء  للآجن من غير كرلهة وهو قول جمهور لعفقهء  
تغير للمء  للمطمم بءعط  أو بءعترلب، أو بءلجص، أو بءعنورة » :جء  في بدلئع  لعصنءئع  عمحنفية  

وبقي  أو بوقوع للأورل ، أو لعثاءر فيه، أو بطول للمكث  وت لعتوضؤ به  لأنه لم يزل عنه لسم للمء ،
يقول يرءحب ممتقى ،و  (2) « ملنءه أيضء مع  مء فيه من لعضرورة لعظءهرة عتلهر يرون للمء  عن ذعك

وتجوت لعطهءرة بءلمء  للمطمم كاء  لعساء  ولعل  ولعبمر وللأو ية ولعبحءر، وإن غير طءهر »: للأبحر
 . (3)«بلض أويرءفه كءعترلب ولعزعفرلن وللأشنءن ولعصءبون أو أنتن بءلمكث

أنه لعه  لم يتغير أحد أويرءفه بمء ينفك عنه غءعبء ممء عيس بقرلره ولا متوعد »: كية عوعند للمء 
 (4).«منه فجلمول مء تغير بقرلره أو بمء يتوعد منه أو بءلمجءورة  لخلا في حد للمطمم

في  وأور  عمى لعتلريف للمتغير كثيرل بمء لا يؤثر فيه كط  وطحمب وبمء»:ومثمه عند لعشءفلية  
 (5). .«مقره وممره فإنه مطمم

 .(6)«للمء  للمتغير بطول للمكث بء  عمى إطلاقه»  :وكهعك جء  عند للحنءبمة  
و للمشاس وهو  عيل عمى طول للمكث تحه لعشاس أويسايه لبن حزم للمء  للمسخن 

                                 
لعقءموس لعفقهي :يبسعدي أبو حب هو لعه  يتغير بطول مكثه في للمكءن من غير مخءعطة شئ ، :الماء الآجن  (1)

لسم فءعل من أجن للمء ، إذل تغير أحد أويرءفه أو كمهء عطول للمكث إلا أنه .بءلمد وكسر للجيم: والآجن.  16،ص
وقد أسَنَ من بءب ضرب و خل  من للمء  مثل للآجن لآسِن  ل.22ملجم عغة لعفقهء  ،ص : قلعجي".مء تلل شروبء 

 16مختءر لعصحءح ت محاو  خءطر ،ص: الرازي.و أسِنَ فهو أسِنٌ من بءب طرب عغة فيه  
  .1/12بدلئع  لعصنءئع  في ترتيب لعشرلئع  ،:الكاساني (  2)
  .20-1/7مجاع  للأنهر شرح ممتقى للأبحر :داماد أفندي (  3)
 .1/42مولهب للجميل ،: الحطاب ( 4)
 .1/117مغني للمجتءج ،: الخطيب الشربيني( 5)
 .1/12للمغني ،: ابن قدامة( 6)
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ولعوضو  عمصلاة ولعغسل عمفروض جءئز بمء  لعبحر وبءلمء  للمسخن  »:،فءعطهءرة به جءئزة عنده ،قءل 
وللمشاس وبمء  أذيب من لعثمج أو لعبر  أو للجميد أو من للممك لعه  كءن أيرمه مء  ولم يكن أيرمه 

 .(1)«. ملدنء
 :عدم طهارة الماء الآجن :القول الثاني -2

وأمء للمتغير بءلمكث فنقل لبن للمنهر للاتفء  عمى »:  قءل لعنوو وهو قول نقل عن لبن سيرين ،
 (2). «أنه لا كرلهة فيه، إلا لبن سيرين فكرهه
أجملول عمى أن كل مء يغير للمء  ممء لا ينفك »: قءل لبن رشدوهو قول محكوم عميه بءعشهوذ ،

عن لبن  للمء  للآجن إلا خلافا شاذا روي فيعنه غءعبء أنه لا يسمبه يرفة لعطهءرة ولعتطهير، 
 (3).«سيرين

 :لأدلة ل:ثانيا 
 : أدلة الجمهور-1
 : من الكتاب. أ

 ﴾وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطهَِّركَُمْ بهِِ ﴿:،قءل للآيءتلستدل للجاهور بلاوم 
 .[ 34: لعنسء ] ﴾فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً ا ﴿:  وقوعه[ 11: للأنفءل]

 :وجه الاستدلال 
للمء  للمطمم هو لعه  تتسءرع أفهءم لعنءس إعيه عند إطلا  لسم للمء ، كاء  للأنهءر، ولعليون،  

وللآبءر، ومء  لعساء ، ومء  لعغدرلن، وللحيءض، ولعبحءر، فيجوت لعوضو  بهعك كمه سول  كءن في 
ول  كءن ملدنه، أو في للأولني  لأن نقمه من مكءن إلى مكءن لا يسمب إطلا  لسم للمء  عنه، وس

لم يزل عنه لسم للمء ، وبقي وللمء  للآجن ،(4) عهبء أو ممحء  لأن للمء  للممك يساى مء  عمى للإطلا 
بسبب طول للمكث لو سقوط أورل  لعشجر ملنءه مع  مء فيه من لعضرورة لعظءهرة عتلهر يرون للمء  

 .وغيرهء ممء لا يمكن للاحترلت منه
 

                                 
 .1/218للمحمى  ،( 1)

 .1/91للمجاوع ،( 2)
 1/22ة للمجتهد ،ي،بدل ابن رشد(  3)
 .1/12بدلئع  لعصنءئع  ،: الكاساني (  4)
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 : من السنة.ب 
  . (1)«للمء  طهور لا ينجسه شي   »عن بمر بضءعة   - -قءل لعنبي  

نص يرحيك وههل  ، هو لعطءهر في نفسه للمطهر عغيرهو  "لعطهور:"قوعه :وجه الاستدلال 
ولم يكن  يرريك عمى أن للمء  لا ينجس بملاقءة لعنجءسة، مع  كونه ولقفء، فإن بمر بضءعة كءنه ولقفة،

فوضو ه من بمر بضءعة وحءلهء مء ذكروه عه  عيل عمى أن للمء  لا . عمى عهده بءلمدينة مء  جءر أيرلا
 .يتغير لم بوقوع لعنجءسة فيه، مءيتنجس 
 :أدلة القول الثاني -2

 .حول كرلهة لعتطهر بءلمء  للآجن عنهلم أقف في لعبحث عمى أ عة لابن سيرين إلا مء نقل 
 .وعلمه ذهب إلى ههل لعقول لمء رأى أن لسم للمء  للمطمم لا يتنءول للمء  للآجن

 :سبب الاختلاف :ثالثا 
هو خفء  تنءول لسم للمء  للمطمم عماء  لعه  خءعطه أمثءل ههه للاختلاف وعلل سبب  

مء   : ه فيقءلللأشيء ،  فان رأى أنه لا يتنءوعه لسم للمء  للمطمم، وإنمء يضءف إلى لعشي  لعه  خءعط
للمء   يكون بءلمء  للمطمم، ومن رأى أن لم  ز لعوضو  به، إذ كءن لعوضو  إنمء -كهل لا مء  مطمم 

  (2)يتنءوعه لسم للمء  للمطمم أجءت به لعوضو  لعرلكد للمتغير بنفسه لو بشئ خءرج عنه
 : مختارالقول ال: رابعا

كاء أن قوعه مر و  . لد متجكن ي لممء ه  لأن ير ه حديث بمر بضءعة  قول لبن سيرين
 .ممعأ للهول .طهءرة للمء  للآجن ، عهى عد رأيه شهوذل  ومههبء متروكء عمى إجمءع للجاهورب

 
 
 
 

                                 
في بمر  ،كتءب لعطهءرة ة بءب أخرجه أبو داود في السنن:وهو صحيح بطرقه وتوابعه : رواه أصحاب السنن (  1)

: في للجءمع  لعصحيك ،أبولب لعطهءرة ، بءب  للمء  لا ينجسه شي   ، وقءل  رمذيتوأخرجه ال. 1/49بضءعة ، 
. 1/174كتءب لعطهءرة ،بءب ذكر بمر بضءعة ،  .السنن الكبرى في والنسائي. 1/92ههل حديث حسن ،

  والبيهقي. 1/29كتءب لعطهءرة ،بءب للمء  للمتغير ،  ،في السنن والدارقطني. 17/229،  وأحمد في المسند
 .1/227، كتءب لعطهءرة بءب للمء  لا ينجسه شي  ،في لعسنن لعكبرى

 .1/22بدلية للمجتهد ،:  ابن رشد(  2)
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 :القول بنجاسة الماء المستعمل: الفرع الثالث
 : صورة المسألة

 :تعريف الماء المستعمل: أولا
 :لختمف لعفقهء  في تلريف للمء  للمستلال

هو مء  أتيل به حدث، أو لستلال في لعبدن عمى إلى أن للمء  للمستلال ذهب الحنفية -1
إمء بإتلعة للحدث، سول    :للمء  يصير مستلالا بولحد من ثلاثة» :، قءل في لعبحر ىءعرلئم  وجه لعقربة

لعقربة كءن مله رفع  للحدث أو أو إقءمة  »:قءل .،أو لايقصد كءن مله نية . «كءن مله تقرب أو لا
أو إسقءط  »:قءل .أن لعطهءرة لم تكن عن حدث، وإنمء نوى تجديدل مسنونء: يقصد «لا 

 .يلني فرض لعطهءرة. (1)«لعفرض
للمتقءطر من لعلضو للمغسول، وللمغسول فيه لعلضو لا للجءر  للمء  بأنه  : وعرفه المالكية-1

وللمستلال مء تقءطر من  »:وقءل في حءشية لعدسوقي ، عميه، ولا لعبءقي في للإنء  بلد للاغترلف منه
وفي موضع  «ل كآنية وضو ، غسل عضوه فيه للأعضء ، أو لتصل بهء، أو لنفصل عنهء، وكءن يسير 

  .(2)«ةمء تقءطر من لعلضو لعه  تتم به لعطهءرة مء  مستلال بلا نزلع  »: آخر
، هو مء لنفصل عن للأعضء  حتى سقط في للإنء  فءلمء  للمستلال عندهم : أما الشافعية-4

فإن كءن محدثء يرءر بءنتقءعه من أحد أعضء  حدثه مستلالا ،فأمء إذل جرى من عضو إلى عضو 
لم يطهره  لأن كل ولحد من أعضء  للحدث قد ينفر  بحكاه، وإن كءن ،فإذل لنتقل إلى عضو آخر ،

 :عمى وجه ، الاجنبء فهل يصير بءنتقءعه عن لعلضو إلى غيره مستل
 .أنه يرءر مستلالا فلا يرفع  جنءبة لعلضو لعه  لنتقل إعيه كءلمحدث: أحدهما

وهو للأيرك أنه لا يصير مستلالا بءنتقءعه إلى لعلضو لعثءني حتى ينفصل عن : والوجه الثاني
 (3).ب كءعلضو لعولحد من أعضء  للمحدثجميع  للجسد  لأن بدن للجن

مء كءن طءهرل غير مطهر من للمء ، فإنه يدفع  لعنجءسة عن نفسه إذل   وه:  ةوعند الحنابل-3
  (4).غير مطهر، فأشبه للخل كثر  ويحتال أن ينجس  لأنه طءهر 

                                 
/ 1لعبحر لعرلئم : ابن نجيم، 288/ 1 ، حءشية لبن عءبدين 222/ 1لعبنءية في شرح للهدلية : بدر الدين العيني(  1)

97. 
 .42/ 1 ، حءشية لعدسوقي،  74/   1، شرح للخرشي  20/ 1ل منك للجمي: عليش(  2)
 .162-1/149للمجاوع ،: النووي ، 1/288للحءو  لعكبير ،: الماوردي(  3)
 28- 1/29للمغني ، :  ابن قدامة ( 4)
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هو للمء  لعه  توضأ به بلينه عفريضة أو نءفمة أو لغتسل  لعظءهرية فءلمء  للمستلال عندهم أمء
 (1).رجلا أو لمرأة به بلينه لجنءبة أو غيرهء، وسول  كءن للمتوضئ به

 :حول حكم الماء المستعمل الفقهاء آراء:ثانيا 
أو طءهر عكن يكره ،لختمف لعفقهء  حول طهورية للمء  للمستلال وهل هو طءهر مطهر  

 :أقولل كءلآتيأو هو نجس عمى ،لعتطهر به 
 :أنه طاهر مطلقا مطهر لغيره : القول الأول-1

ولعوضو  بءلمء  للمستلال جءئز، وكهعك لعغسل به  »:وهو مههب لعظءهرية  ،قءل لبن حزم 
أحمد ولختيءر لبن  وهو رولية عن .(2)«ة عمجنءبة، وسول  وجد مء  آخر غيره أو لم يوجد

 (4).ورولية عند للمءعكية.(3)تياية
 :طاهر،ومطهر مع الكراهة : القول الثاني-2
عكن يكره لستلاءعه مع  وجو  ومطهر ،نه طءهر أنص عميه  في للمدونة ، :قول للمءعكية  وهو
للمء  للمستلال في للحدث وذكر أنه مكروه ويلني بهعك أنه طهور  »: جء  في مولهب للجميل.غيره  

فإن لم  د غيره تطهر به ولا يتيام مع  وجو ه وههل  -يريد مع  وجو  غيره-،وعكنه يكره لستلاءعه 
أن يكون ذعك للمء  قميلا كآنية لعوضو   :للأول:لعكرلهة مقيدة بأمرينو ، «هو للمشهور من للمههب 

 (5).أن يوجد غيره، وإلا فلا كرلهة: لعثءني .ولعغسل
 :نجس مطلقا :القول الثالث -3

رحمه  -فقءل أبو يوسف  »:، جء  في للمبسوط  وهو رولية عن أبي حنيفة ولختءره أبو يوسف
-رضي للله عنه  -وهو روليته عن أبي حنيفة  هو نجس إلا أن لعتقدير فيه بءعكثير لعفءحش، -للله 
للمء  للمستلال في لعطهءرة لختمفول فيه عمى  »:لبن رشد  وهو لعقول للمحكوم عميه بءعشهوذ ، قءل (6)«

                                 
 .1/102للمحمى ،: ابن حزم(  1)
 .1/102للمصدر نفسه ، ( 2)
 .1/22لبن قدلمة : المغني. 28/219مجاوع لعفتءوى،: ابن تيمية ( 3)
علبد » :قءل . 186/ 1منءهج لعتحصيل ونتءئج عطءئف لعتأويل في شرح للمدونة وحل مشكلاتهء ، :الرجراجي ( 4)

يستلال، أن للمء  للمستلال : أنه يمسك به إذل كءن للمء  كثيرل، وهو لعقول لعثءني في للمههب": للمدونة"للممك في غير 
 .».إذل كءن لعه  توضأ به أولا طءهر للأعضء " للمدونة"وهو نص قول لبن لعقءسم في 

 .67-1/66مولهب للجميل،: لحطاب ل(  5)
 .1/46للمبسوط ،: لسرخسيا ( 6)
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فقوم لم  يزول لعطهءرة به عمى كل حءل، وهو مههب لعشءفلي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه : ثلاثة أقولل
وهو مههب مءعك وأيرحءبه، وقوم لم يرول بينه وب  للمء  للمطمم فرقء،  ولم  يزول لعتيام مع  وجو ه،

 .(1)«ة.وشذ أبو يوسف فقال إنه نجسوبه قءل أبو ثور و لو  وأيرحءبه، 
 :طاهر غير مطهر:القول الرابع-4
وهو مههب لعشءفلية ،و للحنءبمة ومحاد لبن عن أبي حنيفة وهو للمفتى به ،وهو للمشهور  

 (2).للحنفيةللحسن من 
 :الأدلة : ثالثا

  (3) :القائلين بأن الماء طاهر مطهر:أدلة القول الأول  . 1
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى َ فرٍَ أوَْ جَاءَ أحََده  ﴿ :لستدل بقوعه تلءلى  :من الكتاب.أ  

  [ 34: لعنسء ] ﴾مِنْكُمْ مِنَ الْغَاِ طِ أوَْ لًمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فتَيََمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً ا
كل مء  ولم يخصه، فلا يحل لأحد أن يترك للمء  في   عم أنه :  وجه الاستدلال من الآية

 .وضوئه وغسمه لعولجب  وهو  ده إلا مء منله منه نص ثءبه أو إجمءع متيقن مقطوع بصحته
  :ومن السنة .ب 
 يلو ني وأنء مريض لا أعقل، فتوضأ ويرب عمي من  أتى رسول للله »: عن جءبر، قءل-
  (5) .فههل للحديث يدل عمى طهءرة للمء  للمتوضأ به (4)«وضوئه
مسك برأسه من فضل مء  كءن  - -إن رسول للله » :عن لعربيع  بنه ملوذ قءعه و-
  . (6)«بيده

                                 
 1/22هد ، تبدلية للمج(  1)
ابن  1/288لعكبير، للحءو   :الماوردي .1/66بدلئع  لعصنءئع  ،: الكاساني ،46/ 1للمبسوط،:  السرخسي( 2)

 .1/22:لعشرح لعكبير عمى متن للمقنع  : قدامة
 1/102ينظر مجاوع للأ عة في للمحمى لابن حزم ،(  3)
عمى للمغاى عميه  في للجءمع  لعصحيك ،كتءب لعوضو  ،بءب يرب لعنبي حديث صحيح ،أخرجه البخاري  ( 4)

،1/02. 
 .1/201لاف للأوسط في لعسنن وللإجمءع وللاخت :ابن المنذر(  5)
في  والبيهقي  1/92،بءب يرفة وضو  لعنبي  ،كتءب لعطهءرة  بو داود في السننأرواه ، ضعيف الاسناد(   6)

 والدارقطني في.   227/ 1نه يأخه عكل عضو مء  جديدل ألعطهءرة ، بءب لعدعيل عمى ب لعسنن لعكبرى كتء
قال .فيه عبد للله بن محاد بن عقيل .07/ 1بمف   ،" بمل يديه:"لعسنن ،كتءب لعطهءرة بءب للمسك بفضل لعيدين
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 (1).«من إنء  ولحد تختمف أيدينء فيهكنه أغتسل أنء ولعنبي »: عن عءئشة قءعه -
  (2)«نسءئه يغتسلان من إنء  ولحدوللمرأة من كءن لعنبي » :وعن أنس بن مءعك قءل  -

 :وجه الاستدلال 
ولغتسءعه وأتولجه   لأن فلل لعنبي  عبخءر  في يرحيحه ل أقوى  عيل في للمسأعة مء أخرجه

 .من إنء  ولحد يدل عمى أن مء تقءطر منهاء من مء  مستلال قد تطهرل به به
 : لعقلوأما من ا-ج
فلا يختمف لثنءن من أهل للإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخه للمء  فيغسل »:قءل لبن حزم 

به ذرلعيه من أطرلف أيرءبله إلى مرفقه، وهكهل كل عضو في لعوضو  وفي غسل للجنءبة، وبءعضرورة 
وللحس يدر  كل مشءهد عهعك أن ذعك للمء  قد وضمه به لعكف وغسمه، ثم غسل به أول لعهرلع 

ستلال بيق ، ثم إنه ير  يده إلى للإنء  وهي تقطر من للمء  لعه  طهر به ثم آخره، وههل مء  م
لعلضو، فيأخه مء  آخر عملضو للآخر، فبءعضرورة يدر  كل ذ  حس سميم أنه لم يطهر لعلضو 

 .(3)«.لعثءني إلا بمء  جديد قد مءتجه مء  آخر مستلال في تطهير عضو آخر وههل مء لا مخمص منه
أجمع  أهل لعلمم عمى أن لعرجل للمحدث »: قءل ،عقد حكى لبن للمنهر للاجمءع عمى ذعكو  

لعه  لا نجءسة عمى أعضءئه عو يرب مء  عمى وجهه أو ذرلعيه فسءل ذعك عميه وعمى ثيءبه أنه 
طءهر، وذعك أن مء  طءهرل لاقى بدنء طءهرل، وكهعك في بءب لعوضو  مء  طءهر لاقى بدنء طءهرل 

ن للمء  للمتوضأ به طءهر وجب أن يتطهر به من لا  د لعسبيل إلى مء  غيره ولا يتيام وإذل ثبه أ
 (4)«ومء  طءهر موجو 

 :أدلة المالكية -2

 (5).لعظءهرية عمى طهءرة للمء  للمستلال ستدل بهل لستدل للمءعكية بمثل مء-

                                                                                               
لم يكن بءلحءف  وأهل لعلمم بءلحديث مختمفون فى جولت للاحتجءج وعبد للله بن محاد بن عقيل  »: البيهقي=

محاد بن يلقوب حدثنء عبءس لعدورى قءل سمله يحيى بن : أخبرنء أبو عبد للله للحءف  حدثنء أبو  لعلبءس . بروليءته
 ..1/227«مل  أحمد بن حنبل وإسحء  بن إبرلهيم وللحايد  يحتجون بحديثه وهو مقءرب للحديث

 .1/182،كتءب لعطهءرة ،بءب هل يدخل للجنب يده في للأنء  قبل لعغسل ، جه البخاري في صحيحهأخر ( 1)
 .1/182للمصدر  نفسه ،( 2)

 .1/102للمحمى بءلآثءر،(  3)
  1/202للأوسط في لعسنن وللإجمءع وللاختلاف ، (4)
 .2/787عيون للأ عة ،:  ابن القصار( 5)
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مرلعءة :ولعرلجك في لعتلميل   ،(1)بلمل كمهء لا تخمو من ضلف:عند للمءعكية وعممه لعكرلهة -
 .(3)" لأن أيربغ قءئل بلدم لعطهورية  (2)لعقرلفي للخلاف، كاء قءل 

  :الرد
قول ضليف جدل، لأن لعكرلهة حكم شرعي لا يقوم إلا عمى ،تلميل لعكرلهة بوجو  للخلاف  

 . ووجو  للخلاف عيس من أ عة لعشرع  عيل شرعي، 
 :بكونه طاهرا غير مطهر أدلة القائلين- 3
َِينَ آمَنُوا إِذاَ   ﴿: قوعه تلءلىبءلمء  للمستلال لا  وت لعتطهر به : الكتابمن -أ يَ ا أيَُّهَا الَّ

 . [6: للمءئدة] ﴾قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُورَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ 
فماء كءن غسل لعوجه بمء  غير مستلال، فكهعك ،فأمر بغسل لعيد بمء أمر به في غسل لعوجه 

 .(4)لسءئر للأعضء  بمء  غير مستلا
 :السنةمن -ب
 مرضه فأتءني رسول للله »:قءل  ،جءبر بحديث ،عشءفلية عمى طهءرة للمء  لستدل ل  
  (5)«ثم يرب وضو ه عمي فأفقه ، فتوضأ لعنبي ،فوجدلني قد أغاي عمي ،يلو لني  وأبو بكر 
 : من العقل-ج 
 .(6)ثوب طءهر كاء عو غسل به،لاقى محلا طءهرل فكءن طءهرل قءعول هو مء  طءهر ، -
لمء  للمطمم كاء ، ولعه  يرفع  للحدث هو لمء  مطمقءفمم يكن  " للمستلال"وهو مقيد بمف  -
بشى ، فءلمء  للمستلال حكاه حكم  ، فمم يقيده  ﴾فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فتَيََمَّمُوا   ﴿: في قوعه 

                                 
أنه : ،الثانيعدم سلامته من للأوسءخ و هنية لعبدن :لأول ل: عثلاثة أوجه.. »: 174/ 1لعهخيرة : قال القرافي( 1)

أ يه به عبء ة ،فلا تؤ ى به عبء ة ك،لعرقبة في لعكفءرة ،ولا يمزم لعثوب لعه  يرمى به فإن مصمحته ستر لعلورة 
رلتهم عقمة للمء  ،وذعك أن للأوع  لم  الول مء سقط عن أعضءئهم في أسفءرهم ،مع  شدة ضرو : الثالث.وهي بءقية 

 .«يدل عمى عدم جولت لستلاءعه
 .1/174لعهخيرة ،( 2)
 .1/72 للجءمع  لمسءئل للمدونة : الصقلي (  3)
 .1/297للحءو  لعكبير ،: الماوردي(  4)
 .سبم تخر ه( 5)
 .1/121للمجاوع شرح للمههب ،: النووي(  6)
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 (1).مء  لعور  ولعزعفرلن ولعشء  وغيرهم
وللمء  طءهر مطهر، فإذل لستلال في تطهير  أعضء  للمحدث طءهرة غير مطهرة،إن : قءعولو -

للأعضء  لنتقمه يرفة للمنع  إلى للأعضء ، لأنه لمء تلدى عنه لعتطهير تلل عنه لعتطهير، كاء عو تلدت 
 .لعطهءرة جءت أن تزول عنه لعطهءرةعنه 

 .لعنجءسةولأنه مء  أ ى به فرض لعطهءرة فمم  ز لستلاءعه في لعطهءرة كءلمء  للمزلل به  -
في إسقءط فرض، فمم  ز أن يلء  في إسقءط مثل ذعك لعفرض، قيءسء عمى   ولأنه إتلاف مء -

 (2).لعلتم في لعكفءرة لا  وت أن يلء  ثءنية في كفءرة
 :الرد

نكرة في سيء  لعنفي،   ﴾فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً   ﴿ في قوعه  "مء "بأن عف  :أجيب عليهم -
وسول  كءن متغيرل أم لم يتغير، مء  لم أنه يساى مء ،  مء ، سول  كءن مستلالا أو غيره، فتلم كل
 (3).خرج للمء  لعنجس علإجمءع عمى أنه لا  وت لعتطهر به، وبقي مء عدله نلم 

لأن لعلبد إذل أعتم يرءر حرل، وللحر لا يلتم، وأمء   للمء  عمى لعلبد قيءس مع  لعفءر  قيءس و-
 .عدم لعتطهر به لم توجد قرينة تدل عمى للمء  ح  لستلال بقى مء  يمكن لعتطهر به، مء

 :أدلة القائلين بنجاسة الماء المستعمل -4
 : من السنة-أ 

ولا يغتسل فيه  لا يبل أحدكم في للمء  لعدلئم،  »:- -قءل رسول للله : عن أبي هريرة، قءل
 .(4) « من للجنءبة

                                 
 .1/149، عو مجلما: النووي(  1)
 . 1/290للحءو  لعكبير، : الماوردي(  2)

 .1/102للمحمى ،: ابن حزم: ينظر(  3)

ورو  في لعصحيك و .1/22، كتءب لعطهءرة ،بءب لعبول في للمء  لعرلكد ، بو داود بهذا اللفظ في السننأرواه ( 4)
،عند  "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وفي الفاظ أخرى يتوضأ فيه"لعسنن بمف  آخر هو 

لعبول في   كتءب لعطهءرة ،بءب، "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل فيه : "لبخاريل
لعسنن ، بءب  :الترمذي 1/162/،بءبءعنهي عن لعبول في للمء  لعرلكد  ومسلم كتاب الطهارة 44/ 1 للمء  لعدلئم

من نفس لعكتءب  بي داودوعند أ 1/188كرلهية لعبول في للمء  لعرلكد وقءل حديث حسن يرحيك 
لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم " وبمف  آخر عند مسمم ،.7/289في للمسند ، وعند أحمد. 1/21ولعبءب،

 .1/162 "يتناوله تناولا:قال .كيف يفعل :الذي لا يجري وهو جنب قالوا 
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للمء  لعرلكد جء  مقرونء بءعنهي عن لعبول فيه، فإذل كءن  ن لعنهي عن للاغتسءل فيأ: ووجهه
حرمة للاغتسءل في  به :وجه للاستدلال»» :،قءل في لعبحر لعرلئم لعبول ينجسة فكهعك للاغتسءل

للمء  لعقميل لإجمءعنء عمى أن للاغتسءل في للمء  لعكثير عيس بحرلم فمولا أن لعقميل من للمء  ينجس 
بءلاغتسءل بنجءسة لعغسءعة لم يكن عمنهي ملنى  لأن إعقء  لعطءهر في لعطءهر عيس بحرلم أمء تنجيس 

وهءهنء .....هغتسءل وذل يقتضي لعتنجس بلعطءهر فحرلم فكءن ههل نهيء عن تنجيس للمء  لعطءهر بءلا
للمء  للمستلال مء يلاقي لعبدن ولا شك أن ذعك أقل من غير للمستلال فكيف يخرج به من أن يكون 

فأمء ملاقءة لعنجس لعطءهر توجب تنجيس لعطءهر، وإن لم يغمب عمى لعطءهر لاختلاطه  .مطهرل
 . (1) «قمنءءسة لعكل فثبه أن لعنهي لمء بءعطءهر عمى وجه لا يمكن لعتاييز بينهاء فيحكم بنج

 :الرد 
 :أجاب الجمهور بجوابين

 .أن للحديث ضليف، وههل رأ  لعبيهقي فى لعسنن: أحدهما
، عن أبيه، عن أبي روله هكهل أبو لو  فى سننه، من رولية محاد بن عجلان»:  قءل لعنوو 
: قءل - -عن أبي هريرة عن لعنبى  ، وروله لعبخءر  ومسمم فى يرحيحهاء- - هريرة عن لعنبي

لا يغتسل أحدكم فى للمء  لعدلئم، : "وفى رولية لمسمم"فى للمء  لعدلئم ثم يغتسل منه  لايبوعن أحدكم" 
فهءتءن لعروليتءن خلاف رولية أبي ".يتنءوعه تنءولا: قءل. كيف يفلل؟: وهو جنب، فقيل لأبي هريرة

 (2)«أيرحءب أبي هريرة كاء روله لعبخءر  ومسممرولية للحفءظ من »: قءل لعبيهقى «. لو 
عن لعبول في للمء   - -ونهيه ،يصير للمء  جنبء ولا يتلدى إعيه حكم للجنءبة لا  : ثانيهما

بل قد نهى عنه لمء يفضي إعيه لعبول ،أو عن للاغتسءل فيه لا يدل عمى أنه يصير نجسء بهعك  لعدلئم 
عن  -ونهيه عن للاغتسءل قد جء  فيه أنه نهى  ... ه أو لمء يؤ   إلى لعوسولس بلد لعبول من إفسء

ونهيه عن للاغتسءل   ......وههل يشبه نهيه عن بول للإنسءن في مستحاه،للاغتسءل فيه بلد لعبول 
ه  وههل قد يكون لمء فيه من تقهير للمء  عمى غير ،في للمء  لعدلئم إن يرك يتلمم بمسأعة للمء  للمستلال 

 (3).لا لأجل نجءسته ولا عصيرورته مستلالا
 

                                 
 .1/66ع  لعصنءئع  ،بدلئ :الكاساني:ينظر كهعك . 1/99:ل عبحر لعرلئم شرح كنز لعدقءئم :  ابن نجيم( 1)

 ..1/202.لعسنن لعكبرى :البيهقي. 1/122للمجاوع  :النووي(  2)
 .46،/ 21، 28/219مجاوع لعفتءوى، :ابن تيمية (3)
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 :من النظر -ب
ولعفرع للمستلال في للحكاية ،وأيرمه للمء  للمستلال في لعنجءسة للحقيقية :بءعقيءس  ستدعول ل

بجءمع  للاستلاءل في لعنجءسة بنء  عمى إعغء  ويرف للحقيقي في ثبوت لعنجءسة، وذعك لأن ملنى ،
لا أن ويرف ،عيس إلا كون لعنجءسة مويروفء بهء جسم محسوس مستقل بنفسه عن للمكمف  للحقيقية

 .لعنجءسة حقيقة لا يقوم إلا بجسم كهعك، وفي غيره مجءت بل ملنءه للحقيقي ولحد في ذعك للجسم
(1). 

 اب ً نُ جُ   مْ تُ نْ كُ   نْ إِ وَ ﴿ إن لستلاءل للمء  عرفع  للحدث يساى طهءرة، قءل : قءعول -ج
 . (2)ولعطهءرة لا تكون إلا عن نجءسة  إذ تطهير لعطءهر لا يلقل.﴾وارُ هَّ اطَّ ف َ 

 :فضليف من وجه : لحتجءجهم بتساية ذعك طهءرة  وأنهء ضد لعنجءسة :ويجاب عنه
طهءرة خبث وحدث : أنه لا يسمم أن كل طهءرة فضدهء لعنجءسة  فإن لعطهءرة تنقسم إلى: أحدهما

لعنجءسة أنولع كءعطهءرة فيرل  بءعطهءرة لعطهءرة : أنء نسمم ذعك ونقول :الثاني. طهءرة عينية وحكاية
وههه  ﴾سه جَ نَ   ونَ كُ رِ شْ ا المُ مَ نَّ إِ ﴿:   بءعنجءسة ضد ذعك كقوعه تلءلىمن لعكفر ولعفسو  كاء يرل

 . (3). لعنجءسة لا تفسد للمء  
  :سبب الاختلاف:رابعا 

للأشيء ،  فان رأى أنه لا يتنءوعه خفء  تنءول لسم للمء  للمطمم عماء  لعه  خءعطه أمثءل ههه 
لم  ز  -مء  كهل لا مء  مطمم : لسم للمء  للمطمم، وإنمء يضءف إلى لعشي  لعه  خءعطه فيقءل
للمء  لعرلكد للمتغير بنفسه لو بشئ  لعوضو  به، إذ كءن لعوضو  إنمء يكون بءلمء  للمطمم، ومن رأى أن

  (4)لعوضو يتنءوعه لسم للمء  للمطمم أجءت به  خءرج عنه
 لمختارالقول ا:خامسا 

 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1
منء لى يو إوللخلاف قءئم فيهء إن طهءرة للمء  للمستلال أو نجءسته مسأعة خلافية  ب  للمهلهب ،

بأن للمء  للمستلال نجس " للحكم عمى لعقوللمههب لعسءئد فيه ، و فيه بحسب ل ههل فكل بمد يفتى

                                 
 .1/188لعبحر لعرلئم شرح كنز لعدقءئم تكامة لعطور    :ابن نجيم( 1)
 .1/67لعبدلئع ،: الكاساني(  2)

 .21/67مجاوع لعفتءوى ،:  ابن تيمية(3)
 .1/22بدلية للمجتهد ،:  ابن رشد(  4)
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هو نظر آخر جمءع أو  عيل قطلي آخر وإنمء  للإأ عته  وهو لم يخرج عن نظر  إذ عه  فيه بءعشهوذ"
ئم  بطهءرة للمء  أو أن أ عة لعقءة مغءيرة ، فءلأولى أن يقءل أنه مرجوح أو ضليف ،علأ عة من جه
 .للمستلال أقوى

 ثم إن لعبحث نظر في كتب للخلاف جميلء ولم يكن هنءك من حكم عمى قول أبي يوسف 
رول خلافه ولعتدول به ، و رسول أ عته ور ول عميهء ، ولم يهكر أحد  بءعشهوذ إلى لبن رشد ،بل إنهم ذك

 .عمى عء تهم في ر  لعقول لعشءذ" لا يمتفه إعيه  "أو " لا ينظر إعيه"أو  "مر و "أنه قول 
 :في المسألةلمختار الرأي ا-2
،وهو لعه  رجحه  في ههه للمسأعة هو رأ  لعفريم للأول لعقءئل بطهءرة للمء  للمستلال  ءرختلمل

 :لبن تياية ولبن للمنهر ،وذعك علأسبءب للآتية 
أن للمء  للمستلال مء  طءهر يرء ف محلا طءهرل ،يدل عميه مء أخرجه أبو  لو  عن لبن -
أو -عيتوضأ منهء  - -جفنة، فجء  لعنبي في  -لغتسل بلض أتولج لعنبي »: قءل عبءس
  (1)«إن للمء  لا  نب: "- -فقءل رسول للله . يء رسول للله، إني كنه جنبء: فقءعه عه -يغتسل

 .شولهد عه لعسءعف بمر بضءعة ومء رو  في لعبخءر  حديث إلا أن  ن كءن في للحديث مقءل وإ.

ولغتسءعه مع  أتولجه من إنء  ولحد ،مضنة لاختلاط للمء  للمستلال ،فمو كءن  فلل لعنبي -
 .تأخير لعبيءن عن وقه للحءجة لا  وت:،ولعقءعدة للأيروعية تقول  نجسء أو غير مطهر عب  لعنبي 

ء  لعدلئم فميس لأن للمء  يصير نجسء   وإنمء لعنهي عنه كءن أمء حديث لعنهي عن لعبول في للم-
  .من لستقهلر ،أو مء يمكن أن يتلرض عه لعنءس من وسولسمء يؤول إعيه  من أجل

                                 
يرحيك عغيره، وههل إسنء  »:للأرنءؤوط  قءل 1/21.بمر بضءعة :،كتءب لعطهءرة بءب   أخرجه أبو داود في السنن (1)

وأخرجه .«هو سلام بن سميم لعكوفي: أبو للأحوص. عن عكرمة -وهو لبن حرب-ضليف لاضطرلب رولية سمءك 
ههل حديث  »:قءل : 1/94،مء جء  في لعرخصة في لعطهءرة بفضل وضو  للمرأة:،أبولب لعطهءرة بءب   الترمذي

،كتءب لعطهءرة بءب  في السنن وابن ماجه، «حسن يرحيك وهو قول سفيءن لعثور  و مءعك و لعشءفلي 
" مسند أحمد"وهو في . من طريق  عن سمءك، بههل للإسنء  242-1/241 لعرخصة بفضل وضو  للمرأة ،:

ذكر خبر يدحض قول من تعم أن للمء  للمغتسل به من للجنءبة إذل كءن  :،بءب" صحيح ابن حبان"و 41/444
 .4/27 .رلكدل ينجس بلد أن أن يكون قميلا لا يكون عشرل في عشر



 
 الوضوء والغسل: المبحث الثاني

     
 :وفيه 

 .الوضوء: المطلب الأول
 .وجوب غسل الأذنين مع الوجه:الفرع الأول         
 .القول بوجوب الوضوء من حمل الميت:الفرع الثاني         
 .صفة النوم الناقض للوضوء:الفرع الثالث          

 .الغسل: المطلب الثاني
 .القول بعدم جواز الغسل من التقاء الختانين:الفرع الأول  

 .القول باشتراط الوضوء قبل الغسل:الفرع الثاني
 .القول بأن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة: الفرع الثالث  
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  :الوضوء والغسل: المبحث الثاني
 :الوضوء: لمطلب الأولا

 :وجوب غسل الأذنين مع الوجه: الفرع الأول 
في الوضوء ثابت في السنة على أن مسح الأذنين اتفق جمهور الفقهاء  :صورة المسألة.أولا 

بناء على خلافه  إلى أي ختلفوا في كيفية المسح ، أهم  اإلا،،وأن ترك مسحهما ترك للسنة  النبوية
 .إلى الرأس أو إلى الوجه؟ي تنتمهل :الأجزاء تنتمي

 :أقوال العلماء في المسألة :ثانيا 
 :مسح الأذنين فرض:الأولالقول -1
فمسحهما أن الأذنين من الرأس ، ،ومقتضاهوالحنفية والثوري  والحنابلة المالكية وهو قول  
 :الخلاف في استئناف الماء لهما إلا أن فرض،
 (1).لهما  ب استئناف ماء جديدوجو حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى . أ 

يمسحان مع أي أن مسحهما فرض ،الأذنان من الرأس :وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . ب
 (2).مثل هذا القولابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري ،وروي عن ،الرأس بماء واحد 

 : لهما االأذنان سنة على حي:الثانيقول ال-2
ولا يمسحان مع في استئناف الماء للأذنين ، المالكيةمذهب  بوا حيث ذه،وهو قول الشافعية  
 (3).كالمضمضة والاستنثار،سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس  ماإلا أهم ،الرأس 
إلا أن استئناف ماء جديد للأذنين مستحب عند ابن حزم ، إن :كذلك   (4)وهو قول الظاهرية 

 (5).ء الرأسشاء جدد الماء ، وإن شاء مسح بما
 :الأذنان من الوجه  :الثالث القول-3

هما من الوجه »:قال ،ابن شهاب الزهري ابن سيرين و قول وهو ، وفرضهما الغسل مع الوجه
ما أدبر منهما منهما من الوجه يغسل معه، و اقبل ما »: ، وقال الشعبي«رهما وباطنهما معايغسل ظاه

                                 
،ابن بهاء الدين  6/681الشرح الكبير على متن المقنع،:  ابن قدامة،.6/853مواهب الجليل،: الحطاب( 1)

 .6/38العدة شرح العمدة ،:المقدسي
 .6/38بدائع الصنائع ،: الكاساني(  2)
 .6/633الحاوي الكبير ،: الماوردي ( 3)
 .6/800المحلى ،: ابن حزم( 4)
 .6/335المصدر نفسه ،( 5)
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 (1). «من الرأس يمسح معه
وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان  » :قال ابن رشد، م عليه بالشذوذوهو القول المحكو 

 . (2)«وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس،مع الوجه 
أن الأذنان ليستا من الوجه ،وإنما اختلفوا هل على تفاق حاصل أن الا: ووجه الشذوذ

 . مسحهما واجب أم لا ؟ وهل هما جزء من الرأس أم ليستا منه؟
 :الأدلة :ثالثا 
 :بأن الأذنين من الرأس أدلة القائلين-1

 :الأذنين من الرأس بما يأتيوالحنابلة على أن  الحنفيةاستدل المالكية و 
 :من الكتاب -أ

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ  ﴿:  قولهباستدلوا 
 [6:المائدة ]﴾إلَِى الْمَراَفِقِ واَمْسَحُوا برِءُُوسِكُمْ وأَرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبيَْنِ   وَأيَْدِيَكُمْ 

 :وجه الاستدلال
ن منه فثبت أهمما من وليست الأذنا. على أن كل عضو في الوجه هو منهإن الاتفاق حاصل  

مهما في التعبد من قد تعبدنا فيهما بحك  من الطهارة بلا خلاف، وقد خرج حك   ناالرأس؛ لأن
. الوجه فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله تعالى مما يقارهمما من الأعضاء غيرهما

فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو من الرأس، فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكما 
 (3).يخالفهما فعليه الدلالة

 :من السنة -ب
توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة  رسول الله أن »:   عن ابن عباس-

فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما 
بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله 

 .(4) «رىاليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليس

                                 
 .6/633ون الأدلة ،عي:ابن القصار. 6/636الحاوي الكبير،  :الماوردي. 4/81التمهيد، : ابن عبد البر(  1)
 .6/80بداية المجتهد ، ( 2)
 .6/300عيون الأدلة ،:ابن القصار(  3)

،في  وابن ماجه، 6/30،في الطهارة باب صفة وضوء النبي  بو داودأأخرجه  .6/406الأوسط ،:ابن المنذر(  4)
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 .(1)« الأذنان من الرأس» : أنه قال - -عن النبي  - -أبي أمامةوروي عن  -
معلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة، بل بيان الحك ، إلا أنه لا ينوب المسح  : وجه الاستدلال

 (2).لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به؛عليهما عن مسح الرأس 
 :لة على استئناف ماء جديد لهماواستدل المالكية والحناب-2
، كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة على أن ابن عمر:بفعل الصحابة 

 .(3)ثم يرد إبهاميه إلى خلف أذنيه ،ه في الماء ثم يدخلهما في أذنيه اليافوخ فقط ثم يدخل أصبعي
                                                                                               

،باب الترمذي وفي.6/333بن كرب ،معدي  وعنده عن، 6/336الطهارة ،بابما جاء في المسح على الذنين ،=
معدي بن  ،عن  وعند أحمد في المسند، 6/56،« حسن صحيح»:ما جاء في المسح على الأذنين  وقال 

،في الطهارة باب مسح الأذنين  وفي صحيح ابن خزيمة. 80/501بن عازب،، وعن البراء 33/435كرب
وفي  6/661حية ،مثله باب تخليل الل بن عفانوعنده  عن عثمان  6/664وباب إباحة المضمضة  6/663

. 8/811في الطهارة باب ذكر استحباب مسح المتوضئ مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما  صحيح ابن حبان ،
رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ،وغيره  »:،قال  466/ 6بن عازب عن البراء  وخرجه النووي في المجموع

مسح  برأسه وأذنيه ظاهرهما ،أن النبي  بن عباس بمعناه بأسانيد حسنة ،وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ا
حديث حسن صحيح  ،وروى أبو داود وغيره مثله من رواية عثمان وفيه أحاديث كثيرة : وباطنهما قال الترمذي 
 .« جمعتها في جامع السنة

قال سليمان بن  »:،قال أبو داود  6/34، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي  ، رواه أبو داود في السنن(  1)
أو أبي أمامة، يعني قصة  -  -لا أدري هو من قول النبي : قال حماد : :قال قتيبة. يقولها أبو أمامة: حرب

حمد في وأخرجه أ.6/338وعن أبي أمامة ، 6/333بن زيد ،في السنن ،عن عبد الله  بن ماجهاوعند  «الأذنين 
 «ـ.أو أبي أمامة، يعني قصة الأذنين -  -قول النبي  لا أدري هو من: قال حماد» :، وقال 81/861، المسند

بن جعفر »:لزبير عن أبي أمامة وقال بن اعن جعفر : سنن الدارقطنيوفي  6/401في الخلافيات  رواه البيهقي و
 6/601،« عبد الحك  لايحتج به» :بن مالك  ،وقال  بيعن عبد الحك  عن أ:وعنده . 6/604،«الزبير متروك

ورواه إسحاق ، ورفعه أيضا وهمعن عبيد الله ،كذا قال عبد الرزاق  »:،وقال  6/31عمر مرفوعا  وعنده عن ابن
ووه  في ، ورفعه أيضا وهمعن الثوري عن عبيد الله ،عن بن أبي السري عن عبد الرزاق ،بن إبراهي  قاضي غزة 

 نافع عن بن عمر عنه موقوفاوإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن ،ذكر الثوري 
 .6/1موقوفا على ابن عمر ،باب الوضوء ،في كتابه الآثار  الحنفي ، وأخرجه القاضي أبي يوسف.،«ـ

ليس بالقوي "  بن ربيعةوسنان هو ضعيف ، شهر بن حوشبوحديث أبي أمامة روي بعدة أسانيد واهية ، فيها  
الحديث ،وروي كذلك عن ابن أبي مريم وهو ضعيف الحديث وفيه جعفر بن الزبير الشامي وهو متروك " عن حماد

 .433-6/401، الخلافيات البيهقي :،ينظر
 . 6/38البدائع،: الكاساني(  2)
،باب المسح بالرأس، وباب المسح  مصنفه في الأثر عند  الصنعاني.6/403الأوسط في السنن،: ابن المنذر(  3)
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 :الرد 
استدل أصحاب أبي حنفية بما  ربما» :قال البيهقي :بضعفه  أمامة أجيب على حديث أبي 

روي  إسنادٌ إلا وله علةٌ،بأسانيد كثيرة ما منها  «سالأذنان من الرأ» :أنه قال روي عن النبي 
وأبي موسى ،وجابر بن عبد الله ،ن الخطاب وعبد الله بن عباس ببن عمر  ذلك عن عبد الله

وروي . الله بن زيد وسمرة بن جندب وعبد ،وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي ، الأشعري
 (1).«أجمعينذلك عن عائشة بنت أبي بكر الصديق 

 القائلين بأن الأذنين ليسا من الرأس ولا من الوجهأدلة -3
 :بما يأتي سنة بحالهما لا إلى الرأس ولا إلى الوجه أهمما  ىعل ومن وافقه  ، واستدل الشافعي

 :من السنة  -أ 
يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء أنه رأى رسول الله  »ن عبد الله بن زيدع :   - -أن النبي  

 .وهذا نص(2) « .خلاف الماء الذي أخذ لرأسه
 : من النظر -ب 
وآخر ، لأن كل عضو لم يكن محلا لفرض مسح الرأس لم يكن من الرأس، أصله اليدان طردا-

 .الرأس عكسا
ه نوعين فرضا وسنة كغسل بعض فوجب أن يتنوع أعضائ،ولأن المسح أحد نوعي الوضوء  -

 .أعضائه سنة مفردة وهو المضمضة والاستنشاق، وبعضه فرض وهو باقي الأعضاء
ولأن كل محل لا يجزئ حلق شعره عن نسك المحرم، لم يجز أن يكون من الرأس كالوجه ولأن -

لعلماء على أنه لاتفاق ا، للرأس أحكاما ثلاثة منها فرض المسح، ومنها إحلال المحرم بحلقه أو تقصيره
 (3).لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج

                                                                                               
 .6/1،63عن ابن عمر،بالأذنين، كتاب الطهارة ،عن أيوب عن نافع =

كل الأسانيد التي رويت في الحديث عن   حيث ذكر علل 441ومايليها إلى غاية 841/ 6الخلافيات ،: البيهقي(  1)
 .6/633الحاوي الكبير ، :الماوردي.6/604،608السنن ،: الدارقطني. : كل الصحابة الذين ذكره 

يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف بن زيد أنه رأى رسول الله عن عبد الله  463/ 6المجموع شرح المهذب :النووي(   2)
 6/843الخلافيات ،.. إسناده صحيح:عن اابن عمر  وقال  حديث حسن رواه البيهقي. الماء الذي أخذ لرأسه

قال الذهبي .«صحيح على شرط الشيخين »قال   6/358، كتب الطهارة والحاكم في المستدرك..848،848
 .المستدرك هامش.صحيح: في التلخيص

 .1/30الجامع لأحكام القرآن، : ،القرطبي 6/630الحاوي الكبير،: الماوردي ( 3)
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 :أن  الأذنين من الوجهالقائلين  أدلة-4
   فأضاف (1) «وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره سجد» : في سجوده - -قوله 

 (2).السمع إلى الوجه
 : سبب الاختلاف:رابعا 

اختلافه  في الآثار الواردة ،ا وأصل اختلافه  في كون مسحهما سنة أو فرض »: قال ابن رشد
فيكون حكمهما  ،اليسرى هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس بذلك أعني مسحه 

أم ،مكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب ،أن يحمل على الندب ل
 .؟وب فيكون حكمهما حك  الرأس في الوج،هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب 

والآثار . لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضةومن ،فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب 
 .افهي قد اشتهر العمل به،الواردة بذلك كثيرة وإن كانت لم تثبت في الصحيحين 

تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء :سببه ختلافه  في تجديد الماء لهما او 
 (3).«أو يكونا جزءا من الرأس الوضوء

 :المختار قولال:خامسا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1
 لم يصدر النبي ف،من جهة اللفظ تخصيص شذوذ و ،القول بوجوب الغسل تبعا للوجه  إن

 .،بل ثبت عنه العكسل على أن الأذنين غسلا مع الوجه عنه ما يد
 : مختارالقول ال-3
 :هو قول المالكية والحنفية والحنابلة ،وذلك للأسباب الآتية  ألة هذه المسالقول المختار في 
 صحاب السنن عند أ عباس روي نبقوله  يؤيده ظاهر القرآن الكريي  ،وحديث ا:قوة أدلته  -

 .بأسانيد حسنة 
أما ما استدل به الشافعية من نصوص ،فهي محمولة على استحباب استئناف ماء جديد لهما -
 . سلك حسن يجمع فيه بين الآراء والأدلة،وهذا م
 

                                 
 .3/635،كتاب الصلاة ، باب الذكر والدعاء في صلاة الليل ، رواه مسلم في صحيحه (1)
  .6/633عيون الأدلة ،:ابن القصار. 6/636الحاوي الكبير، : الماوردي. 4/81التمهيد، : ابن عبد البر(2)
 .6/80بداية المجتهد ،(  3)
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 القول بوجوب الوضوء من حمل الميت:انيالفرع الث
 :صورة المسألة .أولا  

لمؤمن لا ينجس حيا أو ميتا ، واتفقوا على أن غاسل الميت أو حامله أجمع الفقهاء على أن ا
علماء أوجب الوضوء من يستحب له الغسل أو الوضوء على تفصيل بين الفقهاء، إلا أن فريقا من ال

 .حمل الميت والغسل منه
 :أقوال العلماء في المسألة . ثانيا
 :لا يجب الوضوء لا على حامل الميت ولا غاسله:القول الأول-1

حمد أو ، ةوالشافعي، والمالكية، والنخعي،والحسن البصري ،وابن عباس ،ابن عمر وهو قول 
 .ل عليهغسيجب ال لا ،والحنفية ،أنهق وأبو ثور اسحإو 

ليكون أو الوضوء لمن أراد حمل الميت ،للغاسل الغسل  والحنابلة المالكية والشافعيةستحب او 
 (1).على طهارة إكراما للميت

يدل على أن المندوب للمغسل الغسل لا الوضوء ...» :للحنفية  جاء في حاشية الطحطاوي
 .(2)«وبه صرح الحلبي في الشرح الكبير على المنية قاله السيد

 .(3)«لا أحب للجنب أن يغسل الميت حتى يغتسل؛ لأن أمره يسير»: قال مالكو 
للشمس والقمر ( والكسوف)الأصغر والأكبر ( ومن المسنون غسل العيد)» :وعند الشافعية

الغسل ( و) .لاجتماع الناس لذلك كالجمعة، وستأتي أوقات هذه الأغسال في أبوابها( والاستسقاء)
 .(4)«ان الميت مسلما أم لا، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لاسواء أك( لغاسل الميت)

 .(5)«أما الاغتسال من غسل الميت فهو مستحب في المشهور»:وفي شرح العمدة للحنابلة 
 :غسلهالغسل من و  من حمل الميتالوضوء إيجاب : القول الثاني-2

  .(6)إسحاقالنخعي و ،ومروي عن  أحمد ورواية عن ، عن علي وأبي هريرةمنقول وهو 
، وعن أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل»: عن علي وأبي هريرة، أهمما قالاروى ابن أبي شيبة 

                                 
  . 5/631المجموع شرح المهذب، :النووي .8/633البناية شرح البداية ، :بدر الدين العينيي الحنفي(  1)
 .55على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص حاشية الطحطاوي(  2)
 .3/303البيان والتحصيل ،: ابن رشد(  3)
 .6/553مغني المحتاج ،: الخطيب الشربيني(  4)
 .816ح العمدة ،صشر : ابن تيمية(  5)
 .5/856الأوسط في لسنن والإجماع والاختلاف :  لمنذراابن . 5/631المجموع ،: النووي(  6)
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 . (1)«ومن حمله فليتوضأ: 
رواية أخرى عن أحمد، في وجوب الغسل و  .(2)وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري

 .(3)على من غسل الميت الكافر خاصة
وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل  »: قال ابن رشدشذوذ ، وهو قول محكوم عليه بال

 .(4) «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»الميت، وفيه أثر ضعيف 
 :دلةالأ.ثالثا 
 :الأولالقول أدلة -1
 :والأثرمن السنة –أ 
 .  (5)«إن المؤمن لا ينجس»: قال - -روي أن رسول الله - 
أو أنجاس موتاك ؟ ولو كان : غتسل من غسل ميتا؟ فقالتهل ي »- -وسئلت عائشة  - 

 . (6) «المسجد - -نجسا ما أدخله النبي 
 (7).«لا ينجس المسل  حيا ولا ميتا »: وقال ابن عباس-
 . (8)«لو كان نجسا ما مسسته»: وقال سعد بن أبي وقاص -
رأة أبي بكر أهما عن أسماء بنت عميس ام»عن عبد الله بن أبي بكر، استدلوا بما روي و - 

إني صائمة، وهذا يوم شديد : غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت
ليس على غاسل الميت »:وبقول ابن عمر وابن عباس  .«لا: البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا

 (9).«غسل

                                 
 .8/313، باب من قال بالغسل من غسل الميت ، مصنف ابن أبي شيبة( 1)
 .8/313المصدر نفسه ،( 2)

 .6/655المغني، : ابن قدامة(  3)
 .6/41تهد ،بداية المج(  4)
  و رواه مسلم  6/603في الجامع الصحيح ، كتاب الغسل ، باب  الجنب يخرج ويمشي في السوق،  رواه البخاري(  5)

 .6/634الصحيح ، كتاب  الطهارة ، باب المؤمن لا ينجس
 .6/801كبرى ،باب الغسل من غسل الميت ،ال السنن رواه البيهقي في(  6)
 .6/433-ترجمة الباب -ائز ،باب غسل الميت ،كتاب الجن  رواه البخاري(  7)
 .6/433، -ترجمة الباب -، كتاب الجنائز ،باب غسل الميترواه البخاري (.8)
 .6/833في السنن كتاب الطهارة باب الغسل من غسل اميت، أخرجه البيهقي( 9)
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 .ففيه دليل على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب 
 :من النظر –ب 
ارة لا تكون إلا من رفع الخبث وحك  الحدث، والميت ليس بنجس حتى يتطهر من لمسه طهال

  (1)."لا ينجس المسل  حيًا ولا ميتًا: "خرج البخاري عن ابن عباس وقد،
 :أدلة القول الثاني -2
ومن حمله ،من غسل ميتا فليغتسل » :قال  استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي - أ
   (2) «فليتوضأ

 : وجه الاستدلال
 .حملوا الأمر في الحديث على الوجوب

 ويوم الجمعة ومن ،كان يغتسل من الجنابة   »لنبي أن ا،عن عائشة رضي الله عنها و  -ب
 .(3)«وغسل الميت ،الحجامة 
 

                                 
 .3/303البيان والتحصيل ،: ابن رشد الجد   (1)

إسناده صحيح، إبراهي  بن :» :،قال شعيب الأرناؤوط  481/  8{ ققامح} –رواه ابن حبان في الصحيح   (2)
: في سننه ، أبواب الجنائز أخرجه الترمذيو ،« الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسل 

باب ما : في الجنائز وابن ماجه. 861/ 8.«حديث حسن»: وقال باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، 
، وأحمد 8/313 وابن أبي شيبة، 6/806من عدة طرق ، " السنن" ، والبيهقي فيغسل الميتجاء في 

  .في الجنائز" 8613" وأخرجه أبو داود، 413و  454، و 3/488
وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ  ما » :6/681" تلخيص الحبير" وقال الحافظ فيوقد حسن الحديث الترمذي ، 

وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف وقد روى أبو داود »:  نوويقال ال. «يقال فيه أنه حسن
حديث حسن وقد ينكر عليه قوله إنه حسن بل هو »: قال الترمذي" " والترمذي عن أبي هريرة عن النبي 

ابن لهيعة وحنين بن أبى حكي  لا يحتج :في سنده »:803/ 6في الجوهر النقي  قال ابن التركماني.«ضعيف 
 .«بهما

..  الروايات المرفوعة في هذا عن أبي هريرة غير قوية ،بعضها لجهالة رواتها:ضعفه فقال وقد بين البيهقي رحمه الله 
 .5/635المجموع،.808-6/803:السنن الكبرى . «والصحيح أنه موقوف عليه وضعف المرفوع به أيضا: قال 

وأحمد في ،« حديث مصعب ضعيف» :،وقال 5/13في السنن ، باب الغسل من غسل الميت، رواه أبو داود(   3)
أخرج مسل   »:وقال  6/800،باب الغسل من غسل الميت ،لكبرىا والبيهقي في السنن 43/601المسند ،

عشر من » : --فى الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبى 
 .«.أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيهوترك هذا الحديث فل  يخرجه ولا . «الفطرة 
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ه أمر  » أن النبي  ، علي واستدل من قال أن الغسل يكون لمن غسل كافرا، عن  -ج
 .(1) «.أن يغتسل لما غسل أباه

 :وأجيب عليهم بما يأتي
 .ويناقضه قولها الذي تقدم ، عائشة ضعيفحديث -
 فإنه لا يتعارض مع ما تقدم من الأدلة تهصحثبتت ن و أما حديث أبي هريرة ففيه مقال ،وإ-

له فعليه أن يتوضأ ومن أراد حمأو الوضوء ، معناه أن من أراد غسل الميت فعليه الاغتسال لأن؛
 . لاستحبابوهو محمول كذلك على ا .قبل الفعل لا بعده أنما هو سل والوضوء الغفيه ب،فالأمر 
 (2).التعارضبذلك فينتفي 

 :سبب الاختلاف:رابعا
هو الميت هل ينجس بموته أو لا ؟ فالقائلون بوجوب إن سبب الاختلاف في هذه المسألة 

اد غسل الميت أو حمله إكراما الغسل والوضوء ذهبوا إلى نجاسته ، والقائلون بالاستحباب لكن لمن أر 
 .له ،قالوا بطهارته مسلما أو كافرا 

 :في المسألة المختار القول :خامسا
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ :أولا

لى إجماعا ع تهعارض؛لم ضعيف وشاذ ، إن القول بوجوب الوضوء والغسل من حمل الميت 
 .يرده   وكبار الصحابة فعل النبي طهارة الميت ،كما أن 

 : مختارالقول ال: ثانيا 
في هو المختار  قول الجمهور  ت صحة الحك  على القول بالشذوذ ،يتبين أنبعد أن ثبت

لأنه لو كان واجبا مع كثرة وقوعه لنقل ...مر فيه على الاستحباب؛ أن الأ »:قال ابن تيمية المسألة ،
ممن يروي الاغتسال منه وتفتي بعدم  نقلا عاما ولم يخف على أكابر الصحابة، مع أن عائشة هي
لا سيما والروايات الصحيحة أنه أمره . وجوبه، وكذلك الأمر في حديث علي المتقدم هو استحباب

لمواراته دون تغسيله، وتعليله  بعدم النجاسة يفيد غسل ما يصيب الغاسل منه لو كان نجسا دون 
                                 

هذا غلط :"كر، قالهو حديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها من» :من عدة  طرق وقال رواه البيهقي (  1)
. 6/805."«إسحاق عن ناجية عن على كما تقدم، وصالح بن مقاتل بن صالح يروى المناكير والمشهور عن أبي

المجموع شرح :النووي .8/313ف ،باب في المسل  يغسل المشرك يغتسل أم لا؟،في المصن واخرجه ابن أبي شيبة
   .638/ 8البناية شرح الهداية : البابرتي(635/ 5)المهذب 

 .3/303البيان والتحصيل ،: ابن رشد(  2)
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 .(1)«ـ بقية البدن
 :لوضوءصفة النوم الناقض ل:الثالث الفرع
 :صورة المسألة. أولا

النوم ن اختلف الفقهاء في النوم هل يعتبر حدثا ناقضا للوضوء أو لا، فالجمهور اتفقوا على أ
 :لقوله النائ  فيه مضطجع ؛لأنه مظنة إلى الحدث ،وهو ما كان  الناقض للوضوء ما كان ثقيلا ،

صَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ وأَيَْدِيَكُمْ إلَِى الْمَراَفِقِ  يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى ال﴿
على من تأولها إذا قمت  للصلاة من  [1: المائدة ]﴾وَامْسَحُوا برِءُُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَيْنِ 

 .وإنما الخلاف بينه  حول صفة النوم الناقض للوضوء من غير المضطجع.(2)المضاجع
وتفصيل المذاهب  .يق إلى أن النوم ليس بحدث إلا أن يستيقن النائ  أنه أحدث وذهب فر 

 :كالآتي
 :أقوال العلماء في المسألة . ثانيا
 :النوم الناقض ما كان فيه مضطجعا أو متوركا:لقول الأول ا-1
نام  من  أي؛ لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا،أنه أبو حنيفة وأصحابه به  لوقا

إن تعمد النوم في السجود فعليه :أبو يوسف ، وقال  وركه فيكون مقعده متجافيا عن الأرض على
 (3).الوضوء 
 
 
 

                                 
 .818كتاب الطهارة ،ص–شرح العمدة (  1)
إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى  معنى الآية ﴿ : وزيد بن أسل  وقال السدي :"قال  33/ 1الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ( 2)

وفي الآية على هذا ...﴾ يريد من المضاجع يعني النوم ، والقصد بهذا التأويل أن يع  الأحداث بالذكر ،  الصَّلَةِ 
ن الغائط يا أيها الذين آمنوا إذا قمت  إلى الصلاة من النوم ، أو جاء أحد منك  م: التأويل تقديم وتأخير ؛ التقدير 

وإَِنْ  ﴿: ثم قال . فاغسلوا ؛ فتمت أحكام المحدث حدثا أصغر -يعني الملامسة الصغرى  -أو لامست  النساء 
وإَِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ علََى سَفرٍَ أوَْ  ﴿ : ﴾ فهذا حك  نوع آخر ؛ ثم قال للنوعين جميعا  كُنْتُمْ جُنُباً فَ اطَّهَّروُا

ً طيَِّباً   جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ  وقال بهذا التأويل . ﴾  الْغَائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً فتَيََمَّمُوا صَعِيدا
 .6/663المدونة ،: بن أنسمالك  :ينظر ."محمد بن مسلمة من أصحاب مالك

 .6/80بدائع الصنائع ،: الكاساني ،6/13المبسوط ،: السرخسي(  3)
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 : الثقيل النوم الناقض هو النوم :الثاني القول-2
والقدر . لأنه ليس بحدث في نفسه وإنما هو سبب للحدث؛الاستثقال في النوم  اشترط المالكية

: على أربع مراتب، هيئته في نومه وضوئه من أجله يختلف باختلاف الذي يحك  على النائ  بانتقاض
بالنوم الاضطجاع ثم السجود، ثم الجلوس والركوع، ثم القيام  أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها

 (1).والاحتباء
ومن نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضوء عليه، وإن استثقل نومه  »:وقال مالك 
 .(2)وهو قول الزهري وبه قال أحمد بن حنبل  «لوضوءوطال ذلك فعليه ا

 :مطلق النوم ناقض إلا الجالس:القول الثالث-3
فكل من زال عن حد الاستواء ونام ،على كل نائ  الوضوء إلا الجالس وحده : ةوقال الشافعي

حاصل و  »:قال النووي  .قاعدا أو ساجدا أو قائما أو راكعا أو مضطجعا  فعليه الوضوء وسواء نام
المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي الصحيح منها من حيث المذهب ونصه في كتبه ونقل 
الأصحاب والدليل أنه إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض وإن لم يكن ممكنا انتقض 

 . (3)» على أي هيئة كان في الصلاة وغيرها
 : ناقض للوضوءمطلق النوم : القول الرابع -4

 داود بن عليوهو قول ،وذهب المزني من الشافعية إلى أن النوم قليله وكثيره ناقض للوضوء 
 .(4)وأبي موسى الأشعري   اهريالظ

هذا قول شاذ غير مستحسن  »:قال ابن عبد البر  وهو قول محكوم عليه بالشذوذ ،
ل قوله لكن من والآثار كلها عن الصحابة ترفعه وقد يحتم، والجمهور من العلماء على خلافه

كذلك ما روي عن أبي موسى أنه كان يوكل من و ...  غائط وبول ونوم ثقيل غالب على النفس
قول شاذ أيضا والناس على  ،فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى،يحرسه إذا نام 

 (5)«.خلافه
                                 

 .6/13،11لمقدمات ،ا: ابن رشد(  1)
شرح العمدة كتاب :ابن تيمية.6/334مواهب الجليل ،: لحطاب،ا 6/663المدونة ،: مالك .63/343التمهيد،(  2)

 .6/633:المغني: ابن قدامة 806الطهارة ،
 .3/64المجموع ،:النووي ( 3)
 .348-63/344التمهيد،. 6/363المحلى ،: ابن حزم. 6/31الأم ،: الشافعي(  4)
 .341-63/341تمهيد ال( 5)
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 .النوم ليس حدثا ولا ينقض الوضوء:القول الخامس -5
 .(1)بن المسيب أن النوم ليس حدثا ناقضا للوضوءوسعيد ،عري رواية عن أبي موسى الأشوهو 
 :الأدلة .ثالثا
 :الحنفية ومن وافقهم  :أدلة القول الأول -1

 :من السنة -أ
لا وضوء على من نام قائما، »: - - رسول الله  :قال - -ديث ابن عباس استدلوا بح

ه إذا نام مضطجعا استرخت مضطجعا فإن  أو راكعا، أو ساجدا إنما الوضوء على من نام
 .(2)«مفاصله
 :من النظر -ب 

بدليل أنه لم يسقط، وبقاء الاستمساك ،ن الاستمساك باق مع النوم في هذه الأحوال أالمعنى 
 .(3)يؤمنه من خروج شيء منه فهو كالقاعد بخلاف المضطجع

 في النوم ناقض للوضوءالاستثقال :الثاني  أدلة القول-2

 :  وعائشة بن عمرنابلة بحديث االكية والحالم استدل
عن العشاء ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم شغل رسول الله »:قال- أ 
 . (4)« قال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركاستيقظنا ثم خرج علينا ف رقدنا ثم 
 
 

                                 
 .63/345، التمهيد(  1)
/ 6في السنن ،باب الوضوء من النوم ، وأخرجه الترمذي ، 645 /6الأرنؤوط  ، أخرجه أبو داود في السنن  (2)

و أبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة و ابن مسعود و أبي  »قال أبو عيسى : 666
قال أبو داود هذا ."هو حديث منكر، وأعله بأبي خالد الدالاني »:ال أبو داود بإثرهوق، إسناده ضعيف.«هريرة

وهو عنده  حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات وإنما » : قال ابن عبد البر.«منكر حديث 
/ 3، المجموع :يالنوو :ينظر.:  63/348التمهيد «انفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه وليس بحجة فيما نقل 

68 . 
 .13،13/ 6المبسوط ،:  السرخسي( 3)
ومسلم في . 6/303،كتاب الطهارة ،باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه( 4)

 .3/661،بكتاب الطهارة ـ،باب وقت العشاء وتأخيرها ،صحيحه 
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 ينتظرون العشاء الآخرة حتىكان أصحاب رسول الله »:قال  عائشة ومثله حديث- ب
 .(1) «رؤوسه  ثم يصلون ولا يتوضؤون تخفق

فهذه الآثار كلها تدل ....والعمل  أصح ما في الباب من جهة الاسناد »:قال ابن عبدالبر 
على أن النوم إذا عرض للإنسان وهو جالس لا ينقض وضوءه ويحتمل مع هذا أن يكون ذلك النوم 

 (2). «كان خفيفا
  :من النظر  -ج
شق التحرز منه وأكثر وجوده في منتظري الصلاة فعفي عنه، وإن كثر نقض ي النوم اليسير  لأن

 .(3)لأنه لا يعل  بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه

 :ومن وافقهمالشافعية  قول :أدلة المذهب الثالث-3 

فمن نام ،عينان وكاء السه لا »  قال رسول الله: بحديث علي  :  من السنة وااحتج-أ 
 . (4) «فليتوضأ

 :من النظر-ب 
مقام اليقين ، كما أقام شهادة الشاهدين التي تفيد الظن ،الشرع هذا الظاهر مقام اليقين أقام 

 (5).في شغل الذمة

                                 
ومسلم  .6/348مام ليؤتم به ،عن عائشة ،لإإنما جعل ا ماعة ، بابالجالجامع كتاب الإمامة و  يالبخاري فرواه (  1)

وعن ابن عمر ،كتاب الصلاة باب وقت العشاء  3/30كتاب الصلاة ،باب صلاة النبي في مرضه ،عن عائشة =
 .3/661وتأخيرها ،

 .63/343،343التمهيد ،(  2)
 .43العدة شرح العمدة ،ص: بهاء الدين المقدسي(  3)
الشيخ  :،قال كلاهما من طريق بقية بن الوليد ،  6/806،  وابن ماجة، 641 /6،  اودالحديث رواه أبو د (  4)

سناده صحيح، إ »:أحمد شاكر  قال الشيخ ، 541/ 6 أخرجه أحمد في المسندو .  اسناده ضعيف:الأرناؤوط 
ديث، لأن عيبه أنه ثقة مأمون إذا حدث عن ثقة وصرح بالتح اختلف فيه كثيراً، والحق: الحمصيبقية بن الوليد 

 .  6/613،الضعفاء الكبير للعقيلي :ينظر كذلك «شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة،  التدليس، وقد روى عنه
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة }  -في أجوبته على أسئلة البرذعي  الضعفاء لأبي زرعة الرازي.وجاء في

رعة يقول سمعت إبراهي  بن موسى يقول سمعت رباح بن سمعت أبا ز : "قال ابن أبي حاتم »: 350/ 8 { النبوية
إذا اجتمع إسماعيل ابن عياش وبقية في الحديث فبقية أحب إلي،  ثم قال وقد : سمعت ابن المبارك يقول: خالد، قال

 . «"فيحدث عن قوم لا يعرفون ولا يضبطون:فأما في المجهولين ،هذا في الثقات  قالأصاب ابن المبارك في ذلك ثم 
 .3/63المجموع شرح المهذب ، :النووي(  5)
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 :الرد 
 «إذا نامت العينان استطلق الوكاء»فإنما فيه : وبتقدير صحته. غير واحدالحديث  قد ضعف
وإنما . ثم نفس الاستطلاق لا ينقض. لق منه الوكاءأن النوم المعتاد هو الذي يستط: وهذا يفه  منه

 (1).وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوءه. ينقض ما يخرج مع الاستطلاق
 : أدلة القول الرابع-4
 :من السنة  والظاهرية  واستدل المزني-أ 

 ننزع خفافنا لا أمرنا أن،في سفر كنا إذا كنا مع رسول   »:قالصفوان بن عسال بحديث 
 .(2) «ولكن من غائط وبول ونوم ،إلا من جنابة :ثلاثا 

 ففي هذا الحديث التسوية بين الغائط والبول والنوم  :قالوا
حدثا وجب أن يكون  والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه : من النظر-ب

 .(3)قليله حدثا
  :الرد 

 -أو مسافرين  -أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا أمرنا »قوله في حديث صفوان بن عسال 
. فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم «لكن من غائط أو بول أو نوم. نابةثلاثة أيام ولياليهن إلا من ج

ولا ينزعهما من الغائط والبول ،أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة : ولكن فيه
أن كل نوم ينقض : ليس فيه. وهو يتناول النوم الذي ينقض. لأموروالنوم فهو همي عن نزعهما لهذه ا

 (4).الوضوء
 

                                 
 .36/856مجموع الفتاوى ، :ابن تيمية( 1)
اسناده حسن »: ـ قال المحقق الشيخ الارناؤوط6/803،باب الوضوء من مس الذكر ، رواه ابن ماجه في السنن(  2)

قال ...ح حديث حسن صحي": قال653/ 6باب ،مسح على الخفين للمقي  والمسافر،  والترمذي في السنن،
،باب  والدارمي في السنن". أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال: سماعيل البخاريإمحمد  بن 

وباب التوقيت  6/663،باب الوضوء من النوم،والبيهقي في السنن الكبرى،  6/603من طلب العل  بغير نية ،
وباب  6/30ح على الخفين لمسافر ،،باب التوقيت في المس والنسائي في السنن. 6/311مسح الخفين،  من

 .6/601، وباب الوضوء من الغائط ، 6/605الوضوء من الغائط والبول، 
 .6/613الحاوي الكبير: الماوردي(  3)
 .36/856مجموع الفتاوى : ابن تيمية(  4)



الأقوال الشاذة في كتاب الطهارة  : الفصل الأول.................................................العبادات:الباب الأول  

- 630 - 

 

 : أدلة القول الخامس-5

روي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد 
 ولعله  ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزول، الوضوء للصلاة

 .(1) عن اليقين بالشك
 :سبب الاختلاف :رابعا 

 :إن سبب اختلافه  في المسألة أمران 
. يعرض فيها الاستثقال أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث النوم هيئات أن بعض : الأول

 .لذلك اختلفوا حولها
 اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أن :أصل اختلافه  في هذه المسألةوهو  : الثاني

" وما روي أيضا ،هاهنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس 
" كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رءوسه ، ثم يصلون ولا يتوضئون   - -أن أصحاب النبي 

وكلها آثار ثابتة، وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في ذلك حديث 
فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من  -  -كنا في سفر مع النبي »: بن عسال، وذلك أنه قالصفوان 

 .فسوى بين البول والغائط والنوم، صححه الترمذي« غائط وبول ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ  ﴿: آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى وكذلك يدل ظاهر

 أي إذا قمت  من النوم على ما[ 6: المائدة] ﴾وا إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ  آمَنُ 
 .تقدم ذكره 

مذهب الترجيح، ومذهب : بينفلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذه 
لى ظاهر فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا ع ؛ الجمع 

 . ظاهر الأحاديث التي تسقطه أيضا  الأحاديث التي تسقطه وإما أوجبه من قليله وكثيره على
ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير، والمسقطة للوضوء 
على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر 

 .الأصوليين
لأنه قد صح ذلك  ؛ثنى من هيئات النائ  الجلوس فقط وأما الشافعي فإنما حملها على أن المست

 ( .أعني أهم  كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون)عن الصحابة 

                                 
 .6/633المغني ،: ابن قدامة، 63/345التمهيد ، :ابن عبد البر (  1)
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لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه  ؛لنوم والاضطجاع فقط وإنما أوجبه أبو حنيفة في ا
- - والرواية بذلك ثابتة عن عمر« الوضوء على من نام مضطجعا إنما»: قال. 

وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى 
الاستثقال أو الطول أو الهيئة، فل  يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث : فيه ثلاثة أشياء

 (1).ل، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالباغالبا لا الطول ولا الاستثقا
  :القول المختار في المسألة :خامسا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1
أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه : الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلفالمتفق عليه بين  

نفسه قليلا كان أو كثيرا ،فهو معارض بما صح عن النبي أما القول بأنه ناقض ب. مظنة خروج الريح
   وكبار الصحابة ، لذلك فإن الحك  عليه بالشذوذ في محله والله اعل. 

 :في المسألة  مختارالقول ال-2
 النبي  خلفهصلوا الذين فيها أن ، التي استدل بها المالكية والحنابلة  الأحاديث الصحيحةإن 

هل رأيت  رؤيا؟ : لا سئل ولا سأل الناسو ولم يستفصل أحدا ،  تظاره  ونامواة كثيرة وقد طال انجماع
أو هل مكن أحدك  مقعدته؟ أو هل كان أحدك  مستندا؟ وهل سقط شيء من أعضائه على 

 .الأرض؟ 
 -مع كثرة الجمع  -وقد عل  أنه في مثل هذا الانتظار بالليل . فلو كان الحك  يختلف لسأله 

اعت  »: قالتوفي الصحيحين عن عائشة . ان يصلي خلفه النساء والصبيانوقد ك. يقع هذا كله
نام : حتى قال عمر بن الخطابيخرج رسول الله  ليلة من الليالي بصلاة العشاء فل  رسول الله 

ما ينتظرها أحد من : لأهل المسجد حين خرج عليه  فقال  فخرج رسول الله . النساء والصبيان
" وقد خرج البخاري هذا الحديث في .  «ذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناسو . أهل الأرض غيرك 

" باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم " وفي " باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس 
إنه ليس أحد من أهل الأرض  »:وقال فيه " باب وضوء الصبيان وحضوره  الجماعة " وخرجه في 

 .«ة غيرك يصلي هذه الصلا
. لم ينتقض وضوءه،أي نوم كان ،للصلاة كالذي ينتظر الجمعة إذا نام  وهذا يبين أن المنتظر 

 . فإن النوم ليس بناقض

                                 
 .48-6/43للمجتهد ،بداية ا: ابن رشد: ينظر( 1)
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كنوم الليل والقائلة   -الحدث فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة : وإنما الناقض
: ذا خرجت فلما كانت الحكمة خفية لا نعل  بهاإ،فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري  -

هل : وأما النوم الذي يشك فيه. وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. قام دليلها مقامها
وبهذا يترجح  (1).لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء

 .قول المالكية والحنابلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .834-838-833-36/836مجموع الفتاوى : ابن تيمية(  1)
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 :الأقوال الشاذة في الغسل: المطلب الثاني
 :القول بعدم جواز الغسل من التقاء الختانين: الفرع الأول 
 :صورة المسألة :أولا  

أجمع الفقهاء على أن المكلف إذا رأى في المنام أنه جامع ولم ينزل ،أنه لا غسل عليه ،وإنما 
 .يجب الغسل على من رأى الماءـ 

ل اليقظة فقد حصل شبه إجماع بينه  على أن الغسل يجب من التقاء الختانين  أما في حا
وخالفه  بعض أهل الظاهر ،والخلاف في هذه المسألة كان في الصدر الأول من الإسلام أي بين 

فمنه   ، في سبب إيجاب الطهر من الوطء اختلف الصحابة » :الصحابة ذاته  ،قال ابن رشد
وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه ،التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل  من رأى الطهر واجبا في

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع ،و الشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر 
 :وتفصيل الآراء كالآتي .(1)« الإنزال فقط
 : أقوال العلماء في المسألة .ثانيا
 :التقاء الختانين  وجوب الغسل من:القول الأول -1

وهو مذهب جمهور الفقهاء ؛حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ،وذهب إليه ابن حزم الظاهري 
،وهو قول جمهور الصحابة عائشة ،وعلي وابن مسعود ،وعمر وعثمان ،وأبي سعيد الخدري  وأبي 

 (2).وجمهور التابعين . موسى الأشعري 
 :الإنزال لا يجب الغسل إلى من : القول الثاني-2

لحة و عثمان وط:بن علي الظاهري ،وروي عن خمسة من الصحابة وهو المشهور عن داود 
 (3).بن أبي طالبالزبير وأبي بن كعب وعلي 

والقول بأن لا غسل من التقاء  » :قال ابن عبد البروهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،
 .(4)« نه ومعيبع شذوذ وقول عند جمهور الفقهاء مهجور مرغوب،الختانين 

                                 
 .ط البابي. 6/41/بداية المجتهد (  1)
 6/303الحاوي الكبي، :،الماوردي. 6/455مواهب الجليل،:  الحطاب، 6/30المبسوط ، :السرخسي (  2)

،  38/668التمهيد ،:  عبد البرابن .  6/330شرح مختصر الخرقي،  :الزركشي.3/680المجموع ، :النووي،
 .6/343المحلى ،

 .665، 38/666التمهيد ،: ابن عبد البر.6/341المحلى ،  :ابن حزم ( 3)

 .38/661التمهيد ،(  4)
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 :الأدلة :.ثالثا 
 :أدلة الجمهور .1

 :بما يأتي   استدلوا من السنة
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين ، والأنصار فقال »: موسى الأشعري  قال  أبيعن  –أ 

بل إذا خالط فقد : وقال المهاجرون . لا يجب الغسل إلا من الدفق ، أو من الماء : الأنصاريون 
فأنا أشفيك  من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن : قال أبو موسى :  وجب الغسل ، قال

يا أماه ، أو يا أم المؤمنين ، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك ، فقالت : لي ، فقلت لها 
فما : لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك ، قلت : 

إذا جلس بين شعبها الأربع ومس : لت على الخبير سقطت ، قال رسول الله يوجب الغسل ؟ قا
 (2)«قد كنت أنا ورسول الله نفعله فنغتسل»: وقالت في رواية. (1)« .الختان الختان فقد وجب الغسل

 (3). «لا أسأل  عن هذا أحدا أبدا»:وعند مالك في الموطإ أن أبا موسى قال .
 :وجه الاستدلال

لأن مثل هذا  ،  دليل على صحة رفعها إلى النبي،وسى لعائشة في هذه المسألة تسلي  أبي مف
 .لا يقال من جهة الرأي

بن اروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر  » :قال ابن عبد البر - ب 
إذا مس الختان الختان فقد وجب :" الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي كانوا يقولون

 .(4)«لالغس
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد  »: قالالنبي  قال:قال أبي هريرة عن  – ج

 .(5)"زاد مسل  وإن لم ينزل . متفق عليه  «وجب الغسل 

                                 
 .6/631في صحيحه ،رواه مسلم  (  1)
ب الغسل ،باب ما جاء في وجو  وابن ماجه،6/630،باب إذا التقى الختانان وجب الغسل،الزيادة عند الترمذي(  2)

ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع وإن لم :باب  حبان، وفي صحيح ابن، 6/838من التقاء الختانين،
 .8/453ينزل،

 .6/36باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ، الموطأ،(  3)
 : النووي. 6/613في السنن الكبرى، والبيهقيباب  واجب الغسل إذا التقى الختانان ، 6/30الموطأ، :  مالك( 4)

 .38/660،666التمهيد ،. 3/680المجموع ، 
 .6/660إذا التقى الختانان ،:كتاب الطهارة ، باب   الجامع الصحيح ،: البخاريأخرجه (  5)
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تغييب الحشفة في الفرج، فإن هذا هو الموجب للغسل، سواء كانا : يعني "والتقاء الختانين"
واتفق الفقهاء على وجوب ،ن غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق مختتنين أو لا، ولو مس الختان الختان م

 .(1).الغسل في هذه المسألة
 :ومن وافقه أدلة داود الظاهري-2

 :استدلوا بأحاديث وروايات ثبتت عن الصحابة في إيجاب الغسل من الإنزال -أ 

طر أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه  يق أن رسول الله »:عن أبي سعيد الخدري -
إذا أعجلت أو قحطت  »:فقال رسول الله  . نع :فقال .  «لعلنا أعجلناك  »: فقال النبي 

  (2).«فعليك الوضوء 
 (3).«إنما الماء من الماء»: أنه قال عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي  و-
غسل ما ي» :يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فل  ينزل ؟ قال  :أبي بن كعب أنه قال وعن -

 .(4)«مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 
أرأيت إذا جامع فل  يمن ؟ قال  :قلت أنه سأله عثمان بن عفان : زيد بن خالد أخبره   عن-

. سمعته من رسول الله » : قال عثمان.  «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره»:عثمان 
 (5).«روه بذلكفأم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابن أبي كعب 

 :من العقل -ب 
وأقل أحوال هذه المسألة أن تتكافأ فيها الحجج وتتعارض فيها الآثار فيرجع حينئذ : قالوا -

 . الذي ينزل الماء الدافق
إلا على قول من لم يوجب ،أن الفرائض لا تجب إلا بيقين في هذه المسألة :ووجه آخر -

 (6).يقطع عليه ويستيقنالغسل إلا بإنزال الماء وهو الاتفاق الذي 

                                 
 6/643المغني، :  ابن قدامة(  1)
 .بل والدبرالق: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين  باب الجامع الصحيح ، أخرجه البخاري في،  متفق عليه(  2)

 6/631الماء من الماء ، ومسلم في صحيحه ، باب، 6/11
 .6/635، كتب الطهارة ، باب الماء من الماء ،مسلم في صحيحه  رواه( 3)
القبل : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين  .في الجامع الصحيح ،  أخرجه  البخاري: متفق عليه  (4)

  .6/635الماء من الماء، ، بابومسلم في الصحيح، 6/666.والدبر
 .6/11، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ،أخرجه البخاري في صحيحه ( 5)

 .38/661التمهيد ،(  6)
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 :أجاب الجمهور على أدلة الظاهرية بالآتي:الرد 
 :بن علي الظاهري منقسما إلى اتجاهين كان رد الجمهور على قول داود 

قالوا أ ن حديث الماء من الماء منسوخ بحديث عائشة ومن وافقها : النسخ: الاتجاه الأول-
أن الفتيا التي كانوا يفتون الماء من الماء  : من الماء ،قال بن كعب رجع عن فتياه في الماءن أبيا أ،بدليل 

فهذا بين في أن الماء من  (1)كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد
 .الماء منسوخ بالتقاء الختانين

 : مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض: الاتجاه الثاني-
رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة ؛حيث   مع فيه ولا الترجيحالذي لا يمكن الج

وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو : القياس قالوا
عن عمرو بن دينار عن أبي  :وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة ، (2)الموجب للغسل

 . (3)ما أوجب الحدين الرج  والجلد أوجب الغسل :وعمر قالوا أن عليا وأبا بكر :جعفر
عليه  أن الصلاة لا  يرد فإنه ،أما ما رجحوه من الاحتياط في ترك إيجاب الفرض إلا بيقين 

على أن المجامع إذا أكسل ولم ينزل فقد وجبت ،وقد اتفقوا تجب أن تؤدى إلا بطهارة مجتمع عليها 
هو اغتسل، فقد أدى طهارته وصحت صلاته ،واما الوضوء فقط ،وه  متفقون إن عليه طهارة 

 (4) .فالخلاف فيه قائ  ،فلا تؤدى الصلاة إلا بما اتفق عليه احتياطا للدين
 :سبب الاختلاف:رابعا 

لأنه ورد في ذلك ؛تعارض الأحاديث في ذلك راجع إلى :تلافه  في هذه المسألة إن سبب اخ 
ما أخرجه البخاري أو مسل  أو ما اجتمعا عليه . على تخريجهماحديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح 
إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد   : "قال  أحدهما حديث أبي هريرة عن النبي

والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم  ."وجب الغسل

                                 
وعند  .655-6/654في السنن،باب في الاكسال ، عند أبي داود: حديث رجوع أبي عن القول بالماء بالماء(  1)

في السنن الكبرى، باب  وعند البيهقي 6/834تقاء الختانين،باب في وجوب الغسل من ال ابن ماجه في السنن
 .38/603:التمهيد: ابن عبد البر 615/  6وجوب الغسل من التقاء الختانين،

 ط البابي 6/41/ ، بداية المجتهدج ابن رشد(  2)
 عبد الرزاقومصنف . ط السلفية.6/31من قال إذا التقى الختانان  وجب الغسل ، مصنف ابن أبي شيبة ، باب(  3)

 .6/341الصنعاني ، باب ما يوجب الغسل،
 .38/661التمهيد ،(  4)
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ا يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله يتوضأ كم: يمن؟ قال عثمان
(1) . 

 :في المسألة  مختارالقول ال: خامسا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1

صحيحة بدا بينها نوع أحاديث فيه وردت وقع فيها الخلاف أيام الصحابة ،و  إن هذه المسألة
عبد البر لما نقل قول من ادعى ،والقول الشاذ في المسألة لم يخالف إجماعا قطعيا ، قال ابن تعارض 
وأن الجمهور ،ولكنا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف ،وليس ذلك عندنا كذلك  »:الاجماع 

انعقد إجماعه  على إيجاب الغسل من التقاء  الذين ه  الحجة على من خالفه  من السلف والخلف
القول بإجماع الصحابة في شيء من  وهو الحق إن شاء الله وكيف يجوز،الختانين ومجاوزة الختان الختان 

  (2)«هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب
 .ولم يخالفوا نصا قطعيا ؛ فأدلته  قوية وصحيحة من حيث السند وثابتة متنا كذلك ،

 :  في المسألة مختارالقول ال-2
دا ومتنا القول الثاني خالف الأحوط ،ومن قال به لم ينظر  إلى النصوص الأخرى الثابتة سن

،ولم يحاول الجمع بينها وبين ما عنده ،بل تمسك بقول ثبت أن الصحابة رجعوا عنه خوفا على 
 . عبادته  واحتياطا لدينه 

والأحوط الصحيح في هذا ما جاء » :قال ابن عبد البر.فكان هذا القول ضعيفا  ورأيا مرجوحا
وحديث أبي هريرة مثله ولا يصح فيه ،اب وعلى حديثها المدار في هذا الب،عن عائشة مرفوعا وموقوفا 

 .(3)«دعوى إجماع الصحابة وقد يقرب فيه دعوى إجماع من دوهم  

 
 
 
 
 
 

                                 
 .ط البابي 6/41بداية المجتهد ـ(  1)
 .38/668التمهيد ،(  2)

 .38/661التمهيد، ( 3)
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 :اشتراط الوضوء قبل الغسل: الفرع الثاني
 :صورة المسألة:أولا 

اتفق الفقهاء على أن الوضوء قبل الغسل سنة من سننه ،وأنه من مستحباته وذلك لحديث 
،إلا أن خلافا وقع حول وجوبه أو اشتراطه لصحة الغسل،وهذا بيان الخلاف   (1)عائشة وميمونة 

 :في ذلك 
 :أقوال العلماء في المسألة .أولا
 :استحباب الوضوء قبل الغسل:  القول الأول- 1
 . (2)وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومذهب ابن حزم الظاهري 
من  - -وثبت ذلك عن النبي ،فالوضوء قبل الاغتسال  ما السنةأ»: ل ابن عبد البر قا

فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل ،وجوه كثيرة من  حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما 
وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد ،ولكنه ع  جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء ،

  (3). «الغسل ونواه
 :إذا أحدث وأجنب قولان وللشافعية أنه 

إذا كان جنبا من غير حدث ،فيستحب له الوضوء ،وإن لم يتوضأ فلا حرج عليه والغسل  -
 .يكفيه

إذا أحدث قبل أن يجنب أو أثناء الغسل وجب عليه لوضوء قبل الغسل ـ والأفضل عنده   -
 (4).التقديم دائما

 
 
 
 

                                 
 .سيأتي تخرج أحاديثهما ( 1)
المجموع  :النووي، 868.805//6مواهب الجليل،: ، الحطاب 6/44المبسوط ،:  السرخسي (2)

المبدع :  ابن مفلح.6/616: المغني:  ابن قدامة.  6/354ان في فقه الشافعي، البي :ينالعمرا،3/638،
 .6/315المحلى ،.6/611،

 .33/38التمهيد،.6/310الاستذكار،(  3)
 3/634المجموع ، :النووي(  4)
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 :إيجاب الوضوء قبل الغسل: القول الثاني-2
 . (1)راهي  النخعي وأبو ثور  وداود الظاهري وهو قول إب 

وأن الوضوء في أول »: وهذا القول محكوم عليه بالشذوذ ،نقله ابن رشد عن الشافعي ،قال
 .(2)«يإلا خلافا شاذا روي عن الشافع،الطهر ليس من شرط الطهر 

ومذهب الشافعية التفصيل كما تقدم ولم أجد اشتراط الوضوء ،بل نقل العكس عن 
. أجزأه من وضوء الساعة للصلاة،ولو بدأ فاغتسل ولم يتوضأ فأكمل الغسل »: افعي،حيث قالالش

 .(3)«والطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها
ولعله يقصد ما ذكره النووي في الحالة الثانية ،للذي أحدث وأجنب أنه يجب عليه الغسل  

والرابع يكفيه غسل جميع البدن بلا  »:الثانية ،قال كما عند داود وأبي ثور،وفي  الوجه الرابع للحالة
 .(4)«وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل

 :الأدلة: ثالثا
 :أدلة الجمهور -1
 :من الكتاب -أ 

وَإِنْ  ﴿ وقوله[ 44:النساء ] ﴾وَلا جُنُبً ا إِلاَّ عَابرِيِ سَبيِ لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا  ﴿:قال
 [.6 :المائدة] ﴾كُنْتُمْ جُنُبً ا فَ اطَّهَّروُا  

 :وجه الاستدلال
 (5).افترض على الجنب الغسل دون الوضوء أن في الآية دليلا على أن الله 

 
 
 
 

                                 
في الغسل من الجنابة ،باب  مصنف ابن أبي شيبة 6/810فتح الباري ، :ابن حجر. 6/315البيان ،: العمراني(   1)

،6/18. 
 .6/56بداية المجتهد،(  2)
 .6/53الأم،(  3)
 . 3/634المجموع ،(  4)
 .33/38التمهيد ـ: ابن عبد البر. 6/44المبسوط ،: السرخسي(  5)
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 :من السنة-ب 

 على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله  أجمع أصحاب هذا القول ،
 :من ذلك 
 :مونة في الصحيحينحديث عائشة ومي-
كان إذا  اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ   النبي أن »عن عائشة - 

للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم 
 (1)«يفيض الماء على جلده كله

لصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما  وضوءه ل توضأ رسول الله» :قالت ة ميمونوعن -
 «.(2)أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة 

 :وجه الاستدلال
 .(3)ففي الحديثين بيان للسنة والفريضة جميعا

للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر ،واعتذر بأنه أجنب، فأعطاه  ولقول رسول الله -
 .(4) «اذهب فأفرغه عليك»: ل  إناء وقا

 :وجه الاستدلال
 .فأمره بالغسل ولم يأمره بالوضوء  
وبالجمع بين الأحاديث السابقة وهذا  الحديث ،يظهر أن الوضوء قبل الغسل سنة مستحبة  

 .(5)وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى،
  
 

                                 
 ومسلم في 6/33، كتاب الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل، أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، متفق عليه(  1)

 .6/614ب الغسل من الجنابة،الطهارة با
ومسلم ، 6/600في الجامع الصحيح ، كتاب الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل ، أخرجه  البخاري، متفق عليه(  2)

 .6/614في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ،
 .6/616المغني، :ابن قدامة .33/38التمهيد ،: ابن عبد البر.6/84البدائع،  :الكاساني(  3)
 -6/680باب الصعيد الطيب وضوء المسل  يكفيه من الماء،  طويل ـ كتاب التيم ، خرجه البخاري في حديثأ(  4)

681. 
 .6/810فتح الباري،  :ابن حجر(   5)
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 :من النظر-ج
 .(1)،إذا أجنبت وهي حائض كفاها غسل واحدواستدلوا من العقل بالقياس على الحائض 

 :أدلة القائلين بإيجاب الوضوء قبل الغسل-2

 :من السنة –أ 
استدلوا بحديثي عائشة وميمونة على إيجاب الوضوء؛ لأن فعل النبي دال على الوجوب وليس -

 .في الحديثين ما يصرفه إلى الاستحباب
خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فسألوه عن غسل الجنابة ؟ »:   بن عمر ، قال عاصعن -
أما غسل ! غيرك   سألتموني عن خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله : فقال 

 (2)«.الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة
 .فالأمر في الحديث دال على الوجوب ،ولا يوجد ما يصرفه إلى الاستحباب

 :الرد
جيب عنه  بأنه يتعارض مع أمر النبي لمن اجنب أن يصب الماء عل جسمه ،ثم إن الأمر في أ

 .هذا الحديث للاستحباب 
 : من النظر-ب

ومقتضى قوله  أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث ؛لأن المجنب حصل له الأمران 
 . (3)الحدث باللمس والجنابة بالجماع  فلزمه الوضوء قبل الغسل

 :سبب الاختلاف :رابعا 
في حديثي ميمونة وعائشة ،هل  إن سبب اختلافه  راجع إلى الخلاف حول فعل النبي 

 يقتضي الوجوب أم الاستحباب ؟
فالجمهور صرفوه إلى الاستحباب ، لوجود نص آخر لم يرد فيه الوضوء ، والفريق الثاني حملوه 

 .على ظاهره  وهو الوجوب
 
 

                                 
 .6/811مجموع الفتاوى،:  ابن تيمية .6/44المبسوط ،: السرخسي(  1)

 .6/14باب في الغسل من الجنابة ، مصنف ابن أبي شيبة،(  2)
 . 6/810ح الباري،فت(  3)
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 :سألة في الم مختارالقول ال: خامسا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1 

لم يثبت عن الشافعي  القول بأن الوضوء شرط صحة  في الغسل  ،إلا إن ابن رشد استدل 
وفيه قوة  »:لهذا القول بظواهر الأحاديث السابقة ؛على أن الوضوء فيها شرط لصحة الغسل ،قال

لأن الطهارة ظاهر من أمرها أهما ؛ة النظر من جهة ظواهر الأحاديث، وفي قول الجمهور قوة من جه
شرط في صحة الوضوء، لا أن الوضوء شرط في صحتها، فهو من باب معارضة القياس لظاهر 

،وهذا يدل على ان الحك  على (1)«.الحديث، وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس
 .قوله بالشذوذ في غير محله ؛ لأن قول له أدلته القوية 

 :المختارالقول  -2
ذلك و باستحباب الوضوء من الغسل ،أقوى قول في المسألة هو قول الجمهور القاضي  

 :للأسباب الاتية
 .أن عموم الآيات تؤيده -

الأحاديث التي أخرجها أصحاب الصحيح عن ميمونة و عائشة فيها بيان الفرض والسنة   -
ب الذي أخرجه البخاري ؛لأن ،والذي أكد أن الوضوء قبل الغسل سنة مستحبة حديث الجن

أمره بإفراغ الماء فقط ،ولم يأمره بالوضوء قبله ،وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا  النبي 
 .أنه مستحبفكان دليلا قويا على .يجوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .6/56بداية المجتهد وهماية المقتصد، (  1)
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 :القول بأن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة: الفرع الثالث
إِذاَ قمُْتُمْ    ﴿: جميع الصلوات ؛لقوله عز وجل  بالقرآن والسنة في لطهارةثبت شرط ا: تمهيد

 .[6:ةالمائد] ﴾إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ  
 .(1) «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»:قال رسول الله :قال  وعن أبي هريرة 

: ال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر ؟ ق »:فقال مريض يعوده عبد الله بن عمر على وروي أن 
 (2). «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول: يقول إني سمعت رسول الله 

اتفق الفقهاء على مشروعية الغسل يوم الجمعة، إلا أن الخلاف وقع حول حكمه الشرعي و 
،فمذهب الجمهور على الاستحباب ، وذهب الظاهرية إلى القول بفرضية ، وبناء على هذا الخلاف 

 نب يوم الجمعة ،هل يكفيه غسل واحد ،أم يجب عليه أن يأتي بغسلين ؟، اختلفوا في المج
 :وهذا بيان الخلاف في ذلك . ولتداخل المسألتين سأعرضهما في آن معا

 :مذاهب الفقهاء في المسألة . أولا 
 .غسل الجمعة سنة ،وغسل الجنابة يوم الجمعة مجزئ عنه: القول الأول-1

،قال ابن عبد (6)والحنابلة (5)والشافعية (4)والمالكية  (3)نفيةوهو قول جمهور الفقهاء ؛من الح
إجماع الجمهور من علماء المسلمين على سقوط وجوب الغسل يوم الجمعة وجوب فرض » :البر
 (7)»لاتفاقه  على أن من شهد الجمعة بغير غسل أجزئه الجمعة ما يغني عن كل قول؛

الجمعة معا أو نوى الجنابة فقط، أجزأه عن غسل ويترتب عليه ، أن من اغتسل ناويا الجنابة و 
 .الجمعة

أن من اغتسل للجنابة ولم ينو به غسل الجمعة لم يجزئه عنها ،لكنه لا :وخالف المالكية فقالوا 
يخرج عن كونه طاهرا وأن جمعته إن توضأ لها صحيحة ، إلا محمد بن عبد الحك   ،فإنه قال مثل 

                                 
  .6/18،كتاب الوضوء ، باب لا صلاة بغير طهور ،أخرجه البخاري في صحيحه ( 1)
 .6/683،كتاب  الطهارة ،باب لا صلاة بغير طهور ، أخرجه مسلم في صحيحه( 2)

 .6/33المبسوط، :السرخسي(  3)
 .6/11المقدمات: ابن رشد الجد 6/546،مناهج التحصيل :الرجراجي(  4)
 .6/58الأم، :الشافعي(  5)
 .6/30بن حنبل،المحرر في الفقه على مذهب أحمد  :بن تيميةعبد السلام (  6)
 .3/65الاستذكار، : ابن عبد البر(  7)
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 (1).زئ عن غسل الجمعة إن لم ينوها معهأن غسل الجنابة مج:قول الجمهور 
فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، أجزأه، ولا نعل  فيه  »:قال ابن قدامة 

خلافا وروي ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي 
 .(2)«ـثور

 :غسل يجزئ عنهغسل الجمعة فرض واجب ،ولا : القول الثاني-2

قتادة ما يدل على  هريرة، وكعب، وعن سعد وأبي عن أبي يب قوم الغسل فرضا، رو وأوج
والغسل عنده  للجمعة لا للصلاة ،فتجب  (4).الظاهر ،ورواية عن مالك ، وهو قول أهل (3)ذلك

 .الصلاة من غير غسل عنده  ؛وإنما علة الوجوب مقترنة بيوم الجمعة 
يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب وغسل  »:قال ابن حزم

ومن أجنب يوم الجمعة  »:قال .فلا يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة وإن نواهما معا .«والسواك
فلا يجزيه إلا غسلان غسل ينوي به الجنابة ولا بد، وغسل آخر ينوي به الجمعة  -من رجل أو امرأة 

 .(5)«ـولا بد
ول المحكوم عليه بالشذوذ ،قال ابن عبد البر في مسألة من اغتسل للجنابة يوم الجمعة وهو الق

إلا شيئا ،أجمعوا في الجنب ينوي بغسله الجنابة والجمعة أنه يجزئه عنهما » :هل يجزيه للجمعة أم لا
على قياسا ،أنه لا يجزئ عن واحد منهما إذا خلط النية فيهما :روي عن مالك قال به أهل الظاهر 
وقول من قال وهذا لا يصح لأهل الظاهر لدفعه  القياس ، من خلط الفرض بالنافلة في الصلاة

 .(6)« بهذا تعسف وشذوذ من القول ولا سلف لقائله ولا وجه له
 .«(7)وهذا باطل.... إن غسل الجمعة فرض: وأغربت طائفة فقالت » :وقال القرطبي 

فروى عن بعض الصحابة وجوبه،  »:القاضي عياضونسبة هذا القول إلى مالك ،بعيدة ، قال 
وعن الحسن، وعامة ،وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك وحكاه الخطابى عنه 

                                 
 .6/315،الاستذكار :ابن عبد البر   (1)
 .3/351:المغني   (2)
 .3/411شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال ( 3)
 ،6/311الاستذكار ،  (4)
 .333-6/355المحلى  (  5)
 6/311:الاستذكار(  6)
 .601/ 63الجامع لأحكام القرآن :القرطبي(  7)
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فقهاء الفتيا وأئمة الأمصار على أنه سنة، وهو حقيقة مذهب مالك والمعروف من قوله ومعظ  قول 
تداخل المسألتين ،إذ ذلك، ل، ولعله  ذهبوا إلى  (1)«ـ أصحابه، وجاء عنه ما دل على أنه مستحب

بأن غسل الجنابة إذا لم ينوي معه غسل الجمعة ،فإنه لا يجزئ  :تقدم أن جمهور  المالكية يقولون 
 .عنه

والفرق بين قول المالكية ومذهب الظاهرية ،أن قول أهل الظاهر يقضي بأن من لم يغتسل يوم 
أما المالكية فلا يبطلون طهارة . ه باطلة ، وهذا وجه شذوذه  الجمعة ،لم يكن على طهارة ،وصلات

 .المصلي ،وإنما يكفيه الوضوء لصلاة الجمعة ،لكوهم  مع الجمهور في سنية غسل الجمعة
 :الأدلة: ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1

 :استدل الجمهور من السنة بالأحاديث التي تدل على أن غسل الجمعة سنة   -

من توضأ »: قال أن النبي :د الخدري وسمرة بن جندب وغيرهما عن أبي سعي يما رو - أ
 .(2)«ومن اغتسل فالغسل أفضل. يوم الجمعة فبها ونعمت

 :وجه الاستدلال 
ليس  يوم الجمعة به أن الغسل عل ، ف«فبها ونعمت»: جوز الاقتصار على الوضوء بقوله

                                 
 .8/383إكمال المعل  ،( 1)
ماجه رواه عن وابن .6/315الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، أخرجه أبو داود في السنن ،عن سمرة ،باب.( 2)

ما جاء  : باب الترمذي في سننه  عن سمرة و.3/636باب الرخصة في ترك غسل الجمعة ،، أنس ابن مالك
وحديث سمرة  حديث وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس ،  »:،قال 813/ 3في الوضوء يوم الجمعة 

 ، و قد رواه بعض أصحاب قتادة  عن قتادة  عن الحسن عن سمرة  بن جندب ،ورواه بعضه  عن قتادة  حسن
قال  .8/34،باب الرخصة في ترك غسل الجمعة ،والنسائي في السنن الكبرى .«مرسلعن الحسن عن النبي 

شرح . «الحسن، عن سمرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله تعالى أعل »: أبو عبد الرحمن
وقال أبو عيسى »:  شيخه البخاري ابن عبد البر قولا عن الترمذي في سؤالهوحكى .6/483:علل الترمذي 

قد سمع منه أحاديث كثيرة  :قال  .سمرة إلا حديث العقيقة الترمذي قلت للبخاري قوله  إن الحسن لم يسمع من
/ 3 علل الحديث لابن أبي حاتموجاء في  .63/ 3الاستذكار «وجعل روايته عن سمرة سماعا وصححها 

من : قالأن النبي : ، عن قتادة، عن الحسن  ، عن سمرة وسألت  أبي عن حديث رواه همام  » 540-546
: قلت لأبي. من توضأ فبها ونعمت: قال أن النبي : ورواه أبان، عن قتادة، عن الحسن.توضأ فبها ونعمت 

 .«جميعا صحيحين ؛ همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله : أيهما أصح؟قال
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 (1). هو أنه أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة: والوجه الآخر .بفرض

من توضأ يوم الجمعة »: قال رسول الله : وفي صحيح مسل  عن أبي هريرة قال - ب
وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة  ،فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة 

 (2).«أيام
إذا دخل رجل من ،بينما هو قائ  في الخطبة يوم الجمعة  أن عمر »: ابن عمر عن– ج

إني شغلت فل  انقلب :أية ساعة هذه ؟ قال :فناداه عمر  جرين الأولين من أصحاب النبي المها
وقد علمت أن رسول ، والوضوء أيضا : فقال . إلى أهلي حتى سمعت التأذين فل  أزد أن توضأت 

 (3)  «كان يأمر بالغسل الله 
مال أنفسه ، فكانوا كان الناس ع  »:وجاء في علة هذا الحك  ، ماروي عن عائشة ،قالت - د

 (4).«لو اغتسلت : يروحون إلى الجمعة كهيئته  فقيل له 
ثم راح ،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة »: قال  أن رسول الله عن أبي هريرة  - ه

فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا ،فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ،اح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن ر ،أقرن 

 (5)«بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 
 :وجه الاستدلال

فل  يمكن وقد . فأمر عمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع ، فدل على أنه محمول على الاستحباب 
أن يرجع عنه إلى السنة ، وذلك بمحضر فحول  -نصات للخطبة وهو الحضور والإ -تلبس بالفرض 

 .(6)الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر ، وفي مسجد النبي 
 
 

                                 
 .6853/ 8ين فقهاء الأمصار عيون الأدلة في مسائل الخلاف ب: ابن القصار  (1)
 .8/3، كتاب الصلاة، باب التكبير يوم الجمعة ، أخرجه مسلم في صحيحه(  2)
/  6،باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساءأخرجه البخاري في صحيحه (  3)

333 -800 ،6 /806 
 .3/343مر بالغسل للجمعة ،ء الأذكر علة ابتدا صحيحه ،باب مة فييخرجه ابن خز أ( 4)
 .8/4غسل الجمعة كغسل الجنابة  ،:باب ،ومسلم .6/806في صحيحه ، باب فضل الجمعة ، أخرجه البخاري( 5)
 .63/601الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي(  6)
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 :من النظر -
 .أن غسل الجمعة سنة ، وغسل الجنابة فرض ،فيجوز أن يجزئ عنه-
 (1).غسلان اجتمعا، فأشبها غسل الحيض والجنابةوهما   -
 :أدلة الظاهرية-3
 (2)«إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»: - -قول رسول الله -أ  

 : وجه الاستدلال
فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال، فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن   

 -يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر، وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له 
الذي نواه فقط وليس له ما لم ينوه، فإن نوى بعمله ذلك غسلين  -  - بشهادة رسول الله

 (3).فصاعدا قد خالف ما أمر به
واستدل بعموم الأحاديث التي يدل ظاهرها على وجوب الجمعة ،وأنه لا ينوب فرض عن 

 :فرض
ل يوم الجمعة واجب على كل غس »: قال أن الرسول عن أبي سعيد الخدري - ب

 . (4) «محتل 
 (5).وحمل حديث عمر السابق على الوجوب - ج

 :الرد
لأن الغسل واجب على المحتل  في كل الأوقات الحديث الأول خارج عن محل النزاع ؛-

 .،ومفهومه أن غسل الجمعة ليس واجبا على غير المحتل 
 روي عن؛لأن ما  ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما ،  وهما ثابتان،الوجوب  الحديثين  ظاهر و-

ل رسول الله و قبن جندب وأبي هريرة ،يصرف الأمر فيهما إلى الاستحباب ،و أبي سعيد الخدري وسمرة 
 :«الخدري أبو سعيد  ،رواه« ها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضلبمن أتى الجمعة فتوضأ ف

                                 
 .3/353المغني ،:ابن قدامة(  1)
 .سبق تخريجه ( 2)
 .6/330، المحلى: ابن حزم( 3)
/ 6باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساء   ، ، خاري في صحيحهأخرجه الب(  4)

  .8/8،باب الغسل والسواك والطيب يوم الجمعة ، وأخرجه مسلم في صحيحه،  800
 .6/355،351:المحلى :ابن حزم(  5)
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وفي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة فضيلة لا ،وهو من روى الحديث الذي يوجب الغسل ،
كما ، واجب في الأخلاق الكريمة وحسن المجالسة  : فل  يبق إلا أنه على الندب كأنه قال، فريضة 

 .أي في كرم الأخلاق والبر بالصديق ونحو هذا؛ تقول العرب وجب حقك 
ومعلوم أن الطيب والسواك ليس بواجبين وفي الحديث الذي  استدل به الأمر بالسواك ،

قد أجمعوا على أنه ليس ،و الغسل والطيب للجمعة  قد ساوى أبو هريرة بينو  ،فكذلك الغسل
 (1).بواجب فكذلك الغسل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .63-3/66الاستذكار،: ابن عبد البر(  1)
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 :سبب الاختلاف:ثالثا 
جدا  ةحاديث في غسل الجمعة كثير سبب الاختلاف ما يظهر من تعارض بين الحاديث ؛إذ الأ

فسلك الجمهور فيها مسلك الجمع ،بأن جعلوا الأمر . (1)ندبللمنها ما ظاهره الوجوب ومنها ما 
غسل  فيما ظاهره الوجوب على الندب والاستحباب ،ورجح الفريق الثاني النصوص التي ظاهرها بال

 .الوجوب
 :المختار القول :رابعا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

الخلاف حول سنية غسل الجمعة ،خلاف قوي ،والقول بوجوبه تؤيده الأحاديث الصحيحة 
 .ا نصوصا صحيحا ولم يعملوا بها ولم يحاولوا الجمع بينهاإلا أن ما يرد عليه  أهم  أغفلو .

كما أن القول بأن من اغتسل للجنابة لا يجزئه ذلك لغسل الجمعة ،يؤدي إلى إبطال صلاة 
المسلمين ،والحك  بعدم طهارته  ،وهذا سبب الحك  على القول بالشذوذ ؛لأن الجمهور وإن اختلفوا 

 .لذلك فإن الحك  على القول بالشذوذ له ما يؤيده.ته ،لم يبطل أحد صلاة المصلي ولا طهار 
 : مختارالقول ال-2

 : وذلك للأسباب الآتيةالجمهور ،القول المختار في هذه المسألة هو قول 
 .قوة ادلته  -
 .ألغوا ما كان يظهر بينها من تعارضو اتخذوا مسلكا جمعوا فيه بين جميع النصوص  -
، وأن الأصل   عائشة ،دل على أن المر فيه كان لعلةفعل عمر وحكمه في المسألة،وتفسير-

 .فيه أنه مستحب
ضعف استدلال الظاهرية ؛لأن قوله  يؤدي إلى إبطال عبادة المسلمين ،كما أنه عمل بمجرد -

 .الظواهر عوض إعمال كل النصوص الأخرى

                                 
 .3/1نفسه، رالمصد(  1)



 
 

 .التيمم والمسح على الخفين: المبحث الثالث
 

 :وفيه 
 .القول بأن النية ليست شرطا في التيمم:المطلب الأول

 .القول بوجوب مسح اليدين إلى المنكبين:لثاني المطلب ا
 .القول بعدم جواز المسح على الخفين للمقيم والمسافر: المطلب الثالث
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 :التيمم والمسح على الخفين: المبحث الثالث
 :القول بأن النية ليست شرطا في التيمم:المطلب الأول

 :التيمم لغة واصطلاحا:الفرع الأول
 :التيمم في اللغة:أولا 

الصعيد للصلاة وأصله التعمد والتوخي " يممت"و . تقصده "تيممه"و . يممه قصده: "ي م م"
فصار . والتيمم بالصعيد من هذا المعنى، أي توخوا أطيبه وأنظفه وتعمدوه من قولهم تيممه وتأممه

: وقال الله تعالى. ن  بالراا التيمم في أفواه العامة فعلا للتمسح بالصعيد، حتى يقولوا قد تيمم فلا
 هذا أمريقال . القصد: الأممو . ، أي تعمدوا[6، المائدة 34النساء ] ﴾فتَيََمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً ا﴿

 (1). به الناس مأموم يأخذ
 :لصعيد لغةا:ثانيا 

من ذلك الصعود خلاف . الصاد والعين والدال أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة "صعد"
بة الكؤود، العق: والصعود. الإصعاد مقابلة الحدور من مكان  أرفع. الحدور، ويقال صعد يصعد

ويقال صعيد وصعد وصعدات، وهو . وأما الصعدات فهي الطرق، الواحد صعيد والمشقة من الأمر،
، والمكان  عليه  وجه الأرض: فأما الصعيد فقال قوم. جمع الجمع، كما يقال طريق وطرق وطرقات

وقولهم إن  الصعيد . غة أن  الصعيد ليس بالراا ولا يختلف أهل الل: قال الزجاج. ترا  أو لم يكن
 (2).الأصحذا ترا  أو لم يكن، هو  وجه الأرض سواء كان 

 :التيمم في الاصطلاح:ثالثا 
كما في التعريف اللغوي، القصد إلى الصعيد إلى التطهير وهذا    عرف التيمم في الاصطلاح

، (4)تفعل مع الاضطرار دون  الاختيار يةطهارة تراببأنه ،وعرفه المالكية  (3)تعريف الشافعية والحنفية
  (5)مسح الوجه واليدين بالراا  على وجه مخصوص وفي تعريف الحنابلة 

: المائدة] ﴾ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً اف َ ﴿:له و ق: صل في جوا  التيمموالأ

                                 
 .1/93معجم مقاييس اللغة ،: ، ابن فارسـ943،صمختار الصحاح : الرازي( 1)
 .9/782معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس(  2)
 .1/741البيان  ، :العمراني، 1/131المبسوط : السرخسي(  3)

 .1/973مواهب الجليل،:  الحطاب(  4)
 .1/113كشاف القناع ،: البهوتي(  5)
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أن  الخلاف وقع حول لنية ،وهذا باتفاق الفقهاء، إلا ن  العبادات لا تؤدى إلا باومن المعلوم أ [6
 :فيها النية أم لا؟ وهذا تفصيل المذاهبو غسلا أو تيمما هل تجب وضوءا كانت أالطهارة 

 :في اشتراط النية في التيمم أقوال العلماء : الفرع الثاني
 : جب دون نية التيمم لا يأن : القول الأول: أولا 

، وجو  في التيمم  ،أن  النية شرط (1)والظاهريةوهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
لا تجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، فمتى  -رحمه الله  -قال مالك  »:قال مالك

 (2)«عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ
 : النية ليست شرطا في التيمم: القول الثاني:ثانيا 

لا يفتقر شيء منها على النية،  ه، أن(4)و فر من الحنفية (3)بن حيوهو قول الأو اعي والحسن 
قول ثالث حكي عن الأو اعي أنه قال في الرجل  »:قال ابن المنذر(5).التيمم ولا الطهارة بالماءلا 

يصلي على : وهو لا ينوي أن  يتيمم لنفسه إنما علمه ثم حضرت الصلاة، قال، يعلم الرجل التيمم 
لا يجزيه : عن الأو اعي أنه قالوحكي ...تيممه كما أنه لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان  طاهرا، 

 .  (6)«في التيمم ويجزيه في الوضوء
 
 

                                 
،  1/139عيون  الأدلة ،: ابن القصار، 1/93مجمع الأنهر،: دامادا أفنديـ 1/37بدائع الصنائع ، الكاساني،(  1)

: موسى ابن أحمد الحجاوي المقدسي.1/28الحاوي الكبير، : الماوردي.1/29بداية المجتهد، :ابن رشد
اتفقوا على وجو  النية في التيمم أما الوضوء و الغسل . 1/33المحلى، :حزمابن . 1/79بن حنبل، الإقناع في فقه 

بدائع /الكاساني : ، فقد خالف الحنفية بأن  لم يوجبوا النية فيهما ، والخلاف طويل بينهم وبين الجمهور ينظر
 ،.193حتى 1/139عيون  الأدلة ـ: و ابن القصار، 1/37الصنائع 

 .1/139،عيون  الأدلة :  ابن القصار(  2)
قال أحمد ،صحيح الرواية متفقه صائن لنفسه  121ومات سنة 133حي الهمذاني ،ولدسنة  بنالحسن بن صالح (  3)

 . 1/81طبقات الفقهاء، : الشيرازي.في الحديث والورع  
،كان  من أصحا  الحديث ثم غلب عليه الرأي وهو أقيس بن قيس العنبري الفقيه الحنفيأبو الهذيل زفر (  4)

 . 8/98سير أعلام النبلاء، :الذهبي،138أصحا  أبي حنيفة ت
 الجامع لأحكام القرآن : ،القرطبي 1/37بدائع الصنائع، :، الكاساني 139/.1عيون  الأدلة  :ابن القصار(  5)

،3/719 
 .1/913/جماع والاختلافالأوسط في السنن والإ(  6)
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فالجمهور على أن  النية  »:في هذه المسألة، قال ابن رشد المحكوم عليه بالشذوذ وهو القول 
إن النية ليست بشرط فيها، وأنها لا : وشذ زفر فقالفيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى، 
 (1)«الأوزاعي، والحسن بن حي، وهو ضعيفتحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضا عن 

 :الأدلة. :الفرع الثاني 
 :الجمهور أدلة :أولا
 :من القرآن-1

[ 5: البينة]﴾وَمَا أمُِروُا إِلََّّ ليَِعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿: بقولهاستدلوا - أ
 (2)إلى الله تعالى ، والقصد له بأداء ما افراض على عباده المؤمنين النية في التقر   :والإخلاص

هو  والتيمم. [ 6: المائدة] ﴾فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً ا﴿:له و قو - ب
 .القصد فلا يكون  بغير نية

 :من السنة-2

إنما »يقول  - -سمعت رسول الله   »:في حديث ابن عمر المشهور استدلوا  بقوله 
  (3)«الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

عموم لكل عمل، ولا يجو  أن  يخص به بعض الأعمال دون  فهذا أيضا : وجه الاستدلال
 . (4)بعض بالدعوى

 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 : من الكتاب-1
  [ . 6: المائدة] ﴾لُوا وجُُوهَكُمْ إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِ ﴿: قال 

 :وجه الاستدلال
كورة فيها ،وهذا   لأنها غير مذ؛الطهارة المائية لا تجب فيها النية أن  على ة يلآا مناستدل  فر 
 .فتقاس عليها الطهارة الراابيةمذهب الحنفية ،

 

                                 
 .1/29بداية المجتهد ،(  1)
  .3/719الجامع لأحكام القرآن   :القرطبي(  2)
 .1/9، -1-،كتا  بدأ الوحي، با  كيف كان  بدأ الوحي إلى رسول الله  رواه البخاري في الجامع الصحيح(   3)
 .1/31المحلى ، :ابن حزم (  4)
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 :من النظر -2
يخالف الأصل في الشروط، ثم الوضوء يصح بدون  النية كذا  لا والخلفالتيمم خلف ،

 .(1)التيمم
 :مناقشة أدلتهم:ثالثا 
 :رد الجمهور من غير الحنفية على الاستدلال بالآية-1

 :و مائية ،وذلك من وجهينة واجبة في الطهارة ترابية كانت أدليلا على أن  النيإن  في الآية 
للصلاة فحذف ذكرها : يعني[ . 6: المائدة] ﴾فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ ﴿: أن  قوله :ولالوجه الأ

: وإذا رأيت الأسد فتأهب يعني. للأمير: إذا رأيت الأمير فقم يعني: اكتفاء بما تقدم منه كما يقال
 (2)للأسد

: يعني[ . 6: المائدة] ﴾إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ ﴿: أن  قوله :الوجه الثاني
 (3).قبل قيامكم فاغسلوا وجوهكم لإرادة الصلاة

 :رد الحنفية على عدم فرضية النية في التيمم-2
ن  التيمم ليس بطهارة حقيقية وإنما جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف إ

لأنه طهارة حقيقية فلا يشراط له الحاجة ليصير طهارة فلا يشراط له النية، ولأن  مأخذ  الوضوء؛
الاسم دليل كونها شرطا لما ذكرنا أنه ينبئ عن القصد، والنية هي القصد فلا يتحقق بدونها، فأما 

 (4).الوضوء فإنه مأخوذ من الوضاءة وأنها تحصل بدون  النية

 (5).التيمم أضعف من الوضوء لانتقاضه برؤية الماء فيتقوى بالنيةلأن  ؛ في التيمم فرضالنية و  

  
 
 
 

                                 
 .1/88الحاوي الكبير،: لماورديا. 3/719/أحكام القرآن   :، القرطبي 1/37البدائع ،: الكاساني ( 1)
  1/89المغني،:  ابن قدامة( 2)
 .1/88، الحاوي الكبير ،الماوردي ( 3)

 .1/37البدائع ،: الكاساني ( 4)
 .1/93مجمع الأنهر،:  دامادا أفندي( 5)
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 : مختارال القول:الفرع الثالث
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ :أولا 

 بإجماع الفقهاء،وقولهم مردود لهفي التيمم ،لا دليل معول  إن  القول بعدم اشرااط النية 
فالحكم .وافقوهم في التيمم، وقالوا بوجو  النيةالوضوء والغسل ،لفوا الجمهور في ا،فالحنفية الذي خ

 .على القول بالشذوذ له ما يؤيده
 :مختارالقول ال:ثانيا 
شرع التيمم عوضا عن الوضوء و الغسل في حال  ضرورة فقد الماء أو عدم القدرة على  

، فالقول المختار في هذه المسألة هو ؛لأنه وسيلة إلى عبادة لا تتم إلا بنية  استعماله ،وهو عبادة 
قول الجمهور ،ونلاحظ أن  جمهور الحنفية لم يتساهلوا في التيمم فأوجبوا فيه النية خلافا للوضوء 

 .ملعأ للهاو .وأن  فيها معنى مخصوصاعبادة لا تتعين إلا بنية فيه ،وهذا دليل على أنهم رأوا والغسل
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 : راعين في التيممالقول بمسح كامل الذ: المطلب الثاني
 :لأقوال كالآتيا هاء حول الحد اللا م من المسح في الذراعين ، فكانتف جمهور الفقاختل

 :في حد اليدين من المسح أقوال العلماء:الفرع الأول 
 :يبلغ بالتيمم إلى المرفقين :القول الأول. أولا

كلهم يرون  ، (1)والليث والثوري،الشافعي وأصحابهما والمشهور من قولي وهو قول أبي حنيفة 
 . بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا

: قال مالك في المدونة  ، هو رواية عن مالك ،أن  من تيمم ومسح إلى الكوعين يعيد صلاته و
وإن  تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن  مضى الوقت ،التيمم إلى المرفقين »

 .(2)«.يمملم يعد الصلاة وأعاد الت
 :يبلغ بالتيمم إلى الكوعين :ثانيا 

، وبه  (3)روي عن علي بن أبي طالب والأو اعي وعطاء . يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان 
 .قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي

وجهه، مسح جميع : فرائض التيمم أربعة »:وعند الحنابلة  . (4)وهو قول الشافعي في القديم
  (5)« ويديه إلى كوعيه، والراتيب والموالاة على إحدى الروايتين

 :الفرض في المسح إلى الكوعين والسنة إلى المرافق: ثالث 
فمن تيمم عنده إلى الكوعين أجزأه وإن  كان  لا » :قال ابن رشد الجد وهو قول المالكية ، 

مراعاة لقول من يرى آية التيمم محمولة يأمره بذلك ابتداء، ويرى عليه الإعادة في الوقت إن  فعل 
 .(6) «رفقين على أصله في مراعاة الخلافعلى آية الوضوء، فيوجب التيمم إلى الم

                                 
الجامع لأحكام القرآن   :القرطبي. ـ ،1/794الحاوي الكبير، :الماوردي.  1/43بدائع الصنائع ، :الكاساني( 1)

  7/711المجموع ، :النووي. 3/793
 1/141المدونة،(  2)
 . 3/793حكام القرآن  ،الجامع لأ: القرطبي (  3)
وإن  كان  قديما مرجوحا عند »: قال رد النووي  على الماوردي حكاية هذا القول أنه القديم عند الشافعي(  4)

الحاوي : الماوردي، 7/749المجموع .« الأصحا  فهو قوي الدليل وهو الأقر  إلى ظاهر السنة الصحيحة
 .1/794:الكبير

 .1/137: المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح (5)

 .1/23: بداية المجتهد: وابن رشد الحفيد. 1/42البيان  والتحصيل، : ابن رشد الجد(  6)
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الراتيب ولا كلام في أنه سنة وكونه إلى : سنن التيمم ثلاث سنن»: في مواهب الجليل جاء
 (1).«المرفقين وتجديد الضربة الثانية ليديه

 :المناكبيبلغ بالتيمم : رابعا
، قال ابن ، وهو القول الشاذ في المسألة (2) المسح إلى الآباط: روي عن ابن شها  الزهري 
أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ وروي عن الزهري ومحمد بن : والقول الرابع» :الحفيد:رشد 

  (3)«.مسلمة
من أهل  لقد سمعت رجلا عظيما: قال مالك »:ل عجب لقائل هذا القو روي عن مالك التو 

واَلسَّارقُِ واَلسَّارقِةَُ  ﴿إنه تأول هذه الآية : فقيل له! هالعلم يقول إلى المنكبين، واعجبا كيف قال
أين هو من آية الوضوء فيأخذ بهذا ويراك هذا؟ فيا : ، فقال[ 43: المائدة] ﴾فَ اقْطعَُوا أيَْدِيَهُمَا

 (4)« !عجبا مما يقوله
لشذوذه وبعده من ،المنكبين  يراع قول من أوجب التيمم إلى لم »:دقال ابن رشد الج

 (6)«.ما حكي عن الزهري أن  يمسحهما إلى المنكبين»: وجاء في الحاوي الكبير (5)«النظر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/931مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،: الحطاب(  1)
 .7/42الأوسط في السنن والإجماع والاجتلاف ، :المنذرابن ، 3/793الجامع لأحكام القرآن  ، :القرطبي(  2)
 .1/23بداية المجتهد ،(  3)
 .1/41البيان  والتحصيل، (   4)
 .1/42المصدر نفسه (  5)
 .1/794الحاوي الكبير، الماوردي(  6)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة القول الأول: أولا 
 :من الكتاب-1

 ﴾ جُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ  فتَيََمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً ا فَ امْسَحُوا بوُِ  ﴿: استدلوا بقوله 
 .[ 6: المائدة]

 : وجه الاستدلال
أمر بمسح اليد، فلا يجو  التقييد بالرسغ إلا بدليل وقد  لأن  الله ؛ المخالف حجة على الآية 

الوضوء، والتيمم بدل عن الوضوء، في جعل غاية  إذ، التقييد بالمرفقوهو : على ذلك دليل ال قام 
لأن  التيمم خلف عن الوضوء ولا يجو  استعمال ماء واحد في عضوين في و  .والبدل لا يخالف المبدل 

 .(1)فلا يجو  استعمال ترا  واحد في عضوين في التيمم، لأن  الخلف لا يخالف الأصل،الوضوء 
 :الرد

الأعضاء التي ذكرها الله في  أن  فوجد،لفت الآثار في كيفية التيمم رجع إلى الاعتبار لما اخت
 لمرافقفبطل بذلك قول من قال إلى ا، الوضوء قد سقط التيمم عن بعضها وهو الرأس والرجلان  

 .(2)لأن  التيمم لما بطل عن بعض ما يوضأ كان  ما لا يوضأ أحرى أن  لا يلزمه التيمم؛
 : من السنة-2

 للوجه، وضربة  التيمم ضربتان  ضربة »: أنه قال - -عن النبي  -روي عن جابر - أ
 . (4)، والحديث حجة على الكل (3)«للذراعين إلى المرفقين

ضر  بيده على الحائط ومسح بها وجهه، ثم  - -أن  رسول الله  »:مرن ابن عوع- ب
  (5).«إلى مرفقيه ضر  ضربة أخرى فمسح ذراعيه

                                 
 .1/43بدائع الصنائع ،: الكاساني(  1)
 .13/788التمهيد ،: ابن عبد البر(  2)
،ورواه «رجاله كلهم من الثقات، والصوا  موقوفا »:وقال 1/183كتا  الطهارة با  التيمم،  رواه الدارقطني،(  3)

رواية شاذة لأن  أبا »: قال الذهبي في التلخيص« اسناده صحيح،» :كتا  الطهارة،وقالالحاكم في المستدرك 
 .1/137.«نعيم رواه عن عزرة بتنت ثابت موقوفا

 .1/793الحاوي الكبير،: الماوردي. 1/41البدائع ،: الكاساني(   4)
روى :سمعت أحمد»، قال .1/743،كتا  الطهارة ،با  التيمم  أخرجه أبو داود في السنن:إسناده ضعيف   (5)

وابن ، .4/98بن ثابت العبدي ترجمة محمد  يوالعقيلي في الضعفاء ف «محمد ابن ثابت حديثا منكرا في التيمم 
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فضعيف ولا ما حديث ابن عمر ،أ ولا يصلح حجة،صحيحه موقوف  رحديث جاب:الرد
 .يستدل به في المسألة

 .من قال أن التيمم إلى الرسغين وهم المالكية والحنابلة ومن وافقهمأدلة : اثاني
 :من الكتاب-1

 ﴾فتَيََمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبً ا فَ امْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وأَيَْدِيكُمْ مِنْهُ  ﴿: استدلوا بقوله 
 . [6: المائدة]

 :وجه الاستدلال
فإنه لما أريد المرافق ، الاقتصار في قطع يد السارق عليهابدليل ، الكف مطلق اسم اليد يتناول

من اليدين في الوضوء حددت بهما ، والعكس في التيمم إذ لم يرد التحديد بالمرفقين فدل على عدم 
 .إرادتهما بالمسح

ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق، أومأ أحمد إلى هذا لما »:جاء في المغني
وَالسَّارقُِ واَلسَّارقِةَُ فَ اقْطعَُوا  ﴿: قال الله: تيمم، فأومأ إلى كفه ولم يجاو ه، وقالسئل عن ال

 (1) «.من أين تقطع يد السارق؟ أليس من هاهنا؟ وأشار إلى الرسغ[ . 43: المائدة] ﴾أيَْدِيَهُمَا
 :من السنة-2

 - -كنت في الإبل فأصابتني جنابة فتمعكت فأتيت النبي »: عن عمار بن ياسر أنه قال
 «وكفيك إنما كان  يكفيك أن  تضر  بيديك الأرض فتسمح بها وجهك : " فذكرت ذلك له فقال

.(2) 

                                                                                               
في  والبيهقي،  181-1/183 والدارقطني، 7143/ 1" الكامل"عدي في ترجمة محمد بن ثابت من =

لفظ حديث ابن عبدان  ، وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد . »:قال  731/  1السنن الكبرى ،
بن ثابت العبدى ، فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر ، والذى رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو 

قال «  .مشهورة برواية أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة وغيره --مم فقط ، فأما هذه القصة فهى عن النبى التي
قال . 7/743المجموع ،«هو من رواية محمد ابن ثابت العيدي،وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديث » :النووي

مرفوعا وأنكروه عليه وضعفوه من أجله ورواه محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر » :ابن عبد البر
وهذا لم يروه عن نافع أحد غير محمد بن ثابت هذا به يعرف ومن أجله يضعف وهو عندهم حديث منكر لا ...

  .1/733المبدع شرح المقنع ،: ،ابن مفلح. 13/782التمهيد ،: ابن عبد البر .«يعرفه أصحا  نافع
 .1/182المغني : ابن قدامة (  1)
 .199-193-194/ 1، كتا  التيمم ، با  التيمم ضربة ، رواه البخاري في الجامع الصحيح  (2)
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 :لنظرمن ا-3

فثبت فرض ما .واختلفوا فيما  اد على ذلك المتفق عليه بين الفقهاء أن  يمسح وجهه وكفيه ،
ولا يجب الفرض باختلاف ولا حجة ،واختلفوا فيما  اد على الوجه والكفين ،أجمعوا عليه بالكتا  

 .مع قائله 
فَ امْسَحُوا  ﴿معنى ما أراد الله تعالى بقوله  أصحابه صفة التيمم دليل على وفي تعليمه 

 .مكما تقد  لمالكية مراعاة الخلافول (1)[34: النساء] ﴾بوِجُُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ 
 : أدلة القول الرابع: ثالثا 
 :من الكتاب-1
اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم فقال :عن مكحول »: الجامع لأحكام القرآن   جاء في 
الله  ، إن  عن كتا  الله : عمن أخذت هذا ؟ فقال : فقلت . المسح إلى الآباط: الزهري 
 فإن  الله تعالى يقول : قلت له . فهي يد كلها ﴾ فَ امْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وأَيَْدِيكُمْ ﴿: يقول : 
 (2). «فخصمته: فمن أين تقطع اليد ؟ قال  ﴾ واَلسَّارقُِ واَلسَّارقِةَُ فَ اقْطعَُوا أيَْدِيَهُمَا ﴿

 :من السنة-2
 فاحتبس ،في سفر ومعه عائشة فهلك عقدها أن  عمارا كان  يحدث أنه كان  مع النبي 

فقاموا فمسحوا فضربوا »: الناس في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معه ماء فنزل التيمم، قال عمار
فمسحوا بها أيديهم إلى الإبطين أو ،فمسحوا بها وجوههم ثم عادوا فضربوا بأيديهم ثانية ،أيديهم 

  (3) .«قال إلى المناكب
 :الرد 

 .ففي مخاصمة مكحول للزهري ما يكفي ردا على قوله:أما دليله من القرآن   
إحتياطا  صفة التيمم ،وكان  ما فعلوه كان  قبل تفسير النبي فإنه  : عن عمارما روي وأما 

 :«إنما كان  يكفيك هذا»: ، وفي قوله«إنما كان  يكفيك هذا»: علمهم فقال لعمار فلما جاءوه .
 .دليل على أن  الفعل الذي كان  منهم كان  قبل أن  يعلمهم 

                                 
 .7/37الأوسط،:ابن المنذر(  1)
 .3/743الجامع في أحكام القرآن  ، :القرطبي(  2)

في الأوسط ده ورواه ابن المنذر بسن،  1/191، والرامذي  1/118والنسائي /4/714في المسند ،أخرجه أحمد  (  3)
7/42. 
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: في ولايته أيام عمر على الكوفةوالدليل على صحة هذا القول أن  عمارا علمهم بعد النبي 
 .(1)«التيمم ضربة للوجه والكفين»

 :المختارأسباب الاختلاف والقول :الفرع الثالث 
 :سبب الختلاف : أولا
 :راجعة إلى أمرين في المسألة   فالاختلا  اسبأإن  

 .اليد  ؛إذ يطلق على الذراعين كما يطلق على الكفين:الاشرااك اللغوي في لفظ : الأول
 .ألفاظ أحاديث صفة التيمم ،إذ أخذ كل فريق بما ترجح عنده اختلاف:الثاني 
 :القول الراجح في المسألة :ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

إن  قول ابن شها  الزهري خالف معهود العربية ، والنصوص الصحيحة  ؛لأن  العر  لا 
 .تسمي كامل الذراع يدا 

كلية ،فعمل بالمطلق من غير النظر إلى مقيده ، وهو كما أنه لم ينظر إلى النصوص نظرة  
 .حديث عمار في صفة التيمم ،لأجل ذلك ،فإن  الحكم على قوله بالشذوذ في محله

 :في المسألة المختار القول -2
في المسألة قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ،  فإن  المختاردلة كل فريق ،بعد النظر في أ
 :ية وذلك للأسبا  الآت

 .ظاهر القرآن  الكريم يؤيده-
إلا –إلى المرفقين –لفظ اليد يطلق على الكفين في معهود العر  ولا يصرف إلى الذراع -

رافق غاية لما لم يرد من اليدين الكفان  ، أضاف الم فالله :بقرينة ،يدل على ذلك آية الوضوء 
الكفين،أطلق لفظ ولما لم يرد من القطع في السرقة إلا . عنى الثانيللغسل ،ليصرف اليدين إلى الم

 .اليدين من غير تقييد
فأكثر .صحة الأحاديث التي استدلوا بها في المسألة ،فهي  أقوى من أدلة الحنفية سندا ومتنا-

في  روي  وباقي ما ، إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين: الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث 
وخالفته رواية الثقات لحديث .لا حجة في نقله و  هذا البا  عن عمار مضطر  مختلف فيه 

                                 
 . 37،.7/31الأوسط لابن المنذر،(  1)
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وما كان   إلى المنكبين من الروايات فمردود بأنه كان  منهم ذلك قبل أن  يبين لهم رسول  (1).الكفين
 . صفة التيمم وما فعلوه كان  احتياطا الله 

لآراء ؛لأنه جمع بين  المرفقين سنة أحسن ،وهو أفضل اوما قاله المالكية بجعل المسح إلى -
 . الأحاديث ،وفيه مراعاة للخلاف ،فكان  بذلك أحوط للعبادة

 :الأقوال الشاذة في المسح على الخفين: المطلب الثالث
 :حكم المسح على الخفين :الفرع الأول 

 :تمهيد : أولا
في الوضوء لمن وجد  وهو رخصة رخصها النبي إن  المسح على الخفين مجمع على جوا ه ،

ليس في المسح على : حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال »:جاء في المغنيالمشقة في نزع الخفين ،
 (3)«.مسح على الخفين - -أن  النبي » وروى البخاري(2).الخفين اختلاف أنه جائز

ما يمنعني : أتفعل هذا؟ قال: جرير بن عبد الله، أنه توضأ، ومسح على الخفين، فقيل له»عن 
ما : فقال قبل نزول المائدة أو بعده؟ : يمسح، فقيل له - -أن  أمسح، وقد رأيت رسول الله 

ثم توضأ،  بال،  - -إني رأيت رسول الله : وفي رواية، أنه قال. أسلمت إلا بعد نزول المائدة
متفق . فكان  يعجبهم هذا؛ لأن  إسلام جرير كان  بعد نزول المائدة: قال إبراهيم« .مسح على خفيهو 

 .(4) عليه
 - -ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون  حديثا عن أصحا  رسول الله »: قال أحمد

 .(5)«.وما وقفوا --ما رفعوا إلى النبي 
د ضوا القول بالمسح ،فخلاف غير معترفة من الشيعة ،إذ ما ما ذكر من خلاف للرافضأ

وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وأباح أن  » :قال ابن المنذر.والإجماع لمخالفته الأصول 
تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني، 

                                 
 .7/31،37وسط،الأ:ابن المنذر. 13/782التمهيد ، ابن عبد البر (  1)
 .1/499الأوسط،:ابن المنذر. 1/731المغني  ،: ابن قدامة(  2)
،كتا   صحيحهمسلم  في و ..1/84،كتا  الوضوء، با  المسح على الخفين ، أخرجه البخاري في صحيحه(  3)

 . 727./1الطهارة با  المسح على الخفين 

 1/133كتا  الطهارة ،با  المسح على الخفين ،رواه مسلم في الصحيح،(  4)
 .1/731المغني،: ابن قدامة(  5)
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  (1).«قذف محصنا من الرجالولم يدخل بها وأسقط الجلد عمن 
 : الصحابة من إنكار للمسحبن أنس والبعض ما نقل عن مالك  ذكر:ثانيا 

  :أنهم انكروا المسح على الخفين ،من ذلك  نقل عن ابن عباس وعائشة 
بعد  -  –سلوا هؤلاء الذين يروون  المسح هل مسح رسول الله »: قالعن ابن عباس - أ

عنز في  ولأن  أمسح على ظهر ،بعد نزول المائدة  - -والله ما مسح رسول الله ،نزول المائدة 
 (2). «.الفلاة أحب إلي من أن  أمسح على الخفين

 - -لم يمت ابن عباس : --وقد صح رجوعه عنه على ما قال عطاء بن أبي رباح 
  . (3)«المسح على الخفين حتى اتبع أصحابه في 

شريح بن هانئ »فقد صح رجوعها عنه على ما روى   -والذي روي عن عائشة - ب
فإنه كان   -  -لا أدري سلوا عليا  :عن المسح على الخفين فقالت  - -سألت عائشة  قال

يمسح   -  -رأيت رسول الله  :فقال -  -فسألنا عليا . - - أكثر سفرا مع رسول الله 
يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة »يقول  - -رواية سمعت رسول الله  وفي  (4).«الخفين على 

  (5).«فقالت هو أعلم - -أيام ولياليها فبلغ ذلك عائشة 
وهي رواية أنكرها أكثر ،وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر 

وعلى ذلك ،هر والروايات عنه بإجا ة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأش،القائلين بقوله 
 (6).بنى موطأه وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم

القائلون  بالمسح على الخفين هم الجم الغفير والعدد الكثير الذين لا يجو  عليهم الغلط ولا و 
 .التشاغر ولا التواطؤ وهم جمهور الصحابة والتابعين وهم فقهاء المسلمين

                                 
 .1/499الأوسط ، (  1)
 729، 1/727السنن الكبرى، با  الرخصة في المسح على الخفين  :البيهقي. 3/179في المسند ، رواه أحمد(  2)
: عن وكيع، عن سفيان  الثوري، عن الزبير بن عدي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس 1/181 ابن أبي شيبة(  3)

الرخصة في  السنن الكبرى ،كتا  الطهارة با :البيهقي . أنه مسح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين
قلت : عن عبد الله بن إدريس، عن فطر قال 1/181أيضاً  وأخرج ابن أبي شيبة  1/729.المسح على الخفين

كذ  عكرمة، أنا رأيت ابن عباس : سبق الكتا  الخفين، فقال عطاء»: قال ابن عباس: إن  عكرمة يقول: لعطاء
  «.يمسح عليهما

 .1/133، با  المسح على الخفين ، رواه مسلم في الصحيح   (4)
 .1/727السنن الكبرى ،با  الرخصة في المسح على الخفين ، :البيهقي(   5)
 .1/933فتح الباري،: ابن حجر.1/712الاستذكار ، :ابن عبد البر(  6)
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 :بالتخير في محل المسحالقول : نيالثا الفرع
 :اختلف الفقهاء في محل المسح 

 :مذاهب الفقهاء في محل المسح على الخفين:أولا 
 :الواجب مسح أعلى الخف والأسفل مستحب: القول الأول-1

  .(1)والحنابلة ة والشافعي ية الكالموهو قول 
ويســتحب مســح أعلــى الخفــين وأســفلهما وإن  مســح أعلاهمــا دون  »:كليــل لإ جــاء في التــاج وا  

وإن  اقتصــر علــى مســح أســفلهما دون  أعلاهمــا أعــاد في الوقــت ،أســفلهما أعــاد في الوقــت اســتحبابا 
 (2)«وبعده إيجابا

فأحـب أن  يغمـس يديـه في المـاء، ثم يضـع كفـه اليسـرى تحـت » :في البيـان  جـاء  :وعند الشـافعية
ســــاقه، واليســــرى إلى أطــــراف علــــى أطــــراف أصــــابعه، ثم يمــــر اليمــــنى إلى  عقــــب الخــــف، وكفــــه اليمــــنى

 .(3) «ومالك، وبه قال ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعمر بن عبد العزيز، والزهري. (أصابعه
 (4).مسح الظاهر والباطنإيجا  وعند المالكية قول ب

 :فقط الظواهر الواجب مسح : القول الثاني-2

 سح باطن الخف دون  ظاهره لم يجزهوإن  م»:المبسوط ،جاء في  والظاهريةمذهب الحنفية وهو 
 .(5) «فإن  موضع المسح ظهر القدم

والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط، ولا »: قال ابن حزم 
ظاهرهما يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم، ولا لاستيعا  ظاهرهما، وما مسح من 

 (6).«بأصبع أو أكثر أجزأ
 : التخيير بينهما: لثالثالقول ا-3

هب أشهب إلى أن  من ذ»:جاء في كفاية الطالب الرباني وهو قول أشهب من المالكية ،

                                 
 .1/712المغني ،: ابن قدامة(  1)
 .1/973التاج والإكليل،: مواقلا(  2)
 .1/119البيان  ،: العمراني (  3)

 .1/792وذهب ابن نافع إلى عدم الإجزاء فيهما : في حاشيته على كفاية الطالب الرباني قال العدوي(  4)
 .1/131المبسوط ،:  لسرخسيا(  5)
 .1/947المحلى بالآثار،(  6)
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  (1)«.اقتصر في مسح خفه على الأعلى أو الأسفل يجزئه ولا يعيد صلاته
إن الواجب مسح : فقالوشذ أشهب » :قال ابن رشدوهو قول محكوم عليه بالشذوذ 

   (2).«الباطن، أو الأعلى أيهما مسح
 :الأدلة.ثانيا 
 :أدلة القائلين بأن ظاهر الخف فرض والباطن سنة-1
 :بما يأتي :استدلوا من السنة -أ 

فمسح أعلى ، في غزوة تبوك - -وضأت رسول الله »: قال: ما روى المغيرة بن شعبة-
 . (3)« الخف وأسفله

بطونهما  مسحة واحدة بيديه كلتيهما:يعنيرأيت ابن عمر يمسح عليهما ،»:قالوعن نافع -
 .(4)«.وظهورهما
 :من النظر -ب
 (5).ارج من الخف يحاذي محل الفرض، فكان  المسح عليه مسنونا كأعلى الخفالخ لأن 

 

                                 
 .1/792الحاشية على كفاية الطالب الرباني، :العدوي(  1)
 .1/73بداية المجتهد (  2)
هذا حديث معلول لم »:ا جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله وقال ،با  م رواه الترمذي في أبواب الطهارة( 3)

: وسألت أبا  رعة ومحمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم قال 
أنه 113/ 1ظاهرهما ،:المسح على الخفين :وأخرجه الرامذي بلفظ أصح منه ، با   -1/117..«.ليس صحيح 

 : الرامذي قال أبو عيسى «يمسح على الخفين على ظاهرهما رأيت النبي  »:عن المغيرة بن شعبة قال  :قال 
ولا نعلم أحدا ، حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة »

من أهل العلم وبه يقول سفيان  الثوري و أحمد  ظاهرهما غيره وهو قول غير واحد على" يذكر عن عروة عن المغيرة 
با  المسح على ،في الطهارة  ورواه أبو داود..«محمد وكان  مالك بن أنس  يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد : قال

في السنن كتا   ورواه ابن ماجه-« .بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء»:وقال. 1/173الخفين 
رواه ثور بن  يد عن رجاء بن حيوة عن كاتب » :قال ابن عبد البر. 941ا/1على الخفين  الطهارة با  المسح

 .772/الاستذكار1،«المغيرة عن المغيرة ولم يسمعه ثور من رجاء 
ورواه ابن  7/773عن نافع عطاء وليس  وعبد الرزاق في مصنفه عن، 7/493في السنن الكبرى  البيهقيرواه (  4)

 .1/437في الأوسط، المنذر 
 .1/114البيان  ،: العمراني(  5)
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 :والظاهريةدلة الحنفية أ-2

 :من السنة –أ 
لو كان  الدين بالرأي لكان  أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد »: قال عليعن  -

 (1).« يمسح على ظاهر الخفين - -رأيت رسول الله 
 الخف ثلاثة أيام  يأمر بالمسح على ظهر سمعت رسول الله »: قال - -عن عمر و  - 

 .(2)«ولياليهن وللمقيم يوم وليلة 
على بطلان  قول أشهب ومن تابعه أنه يجو   وهذان  الحديثان  يدلان »: قال ابن عبد البر

 .(3)«.الاقتصار بالمسح على باطن الخف
 : ومن جهة النظر-ب 

 .ولا يجو  المسح على النعلين،ظاهر الخف في حكم الخف وباطنه في حكم النعل -
 ولا فيما له أسفل ولا ظهر له من الخف،وأيضا فإن  المحرم لا فدية عليه في النعلين يلبسها  -

فدل على أن  المراعى في الخف ما ،ولو كان  لخف المحرم ظهر قدم ولم يكن له أسفل لزمته الفدية ،
  (4).يسرا ظهور القدمين وهو المراعى في المسح

ولأن  باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة  فيصيب يده ذلك اللوث وفيه بعض الحرج والمسح -
 .(5)مشروع لدفع الحرج

 :أدلة الفريق الثالث -4
 .لم ينقل في المسألة دليل لأشهب ،فلا حجة له على قوله

 

                                 
حديث صحيح، وهذا »: رناؤوط في التحقيقـ قال الشيخ الأ1/112،با  كيف المسح ،رواه أبوداود في السنن . (1)

هو عبد الله بن ذكوان  : أبو الزناد. إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات
،كتا  الطهارة با  في المسح على  والدارقطني في السننت شاكر، 1/482المسند ، يحمد فاه أرو و ««

 . 1/737،الاقتصار في المسح على ظاهر الخفا  وب، 1/734الخفين من غير توقيت ،
في السنن  البيهقيو. 1/133، الطهارة با  المسح على الخفين من غير توقيت ، ت هاشم المدني،سنن الدارقطني(  2)

 .1/737الكبرى با  التوقيت في المسح ،
 .1/772الاستذكار ،( 3)

 .1/772الاستذكار ،(  4)
 1/949المحلى ،: ابن حزم 1/17البدائع ،: الكاساني،  1/131المبسوط ،: السرخسي ( 5)
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 :سبب الاختلاف:ثالثا 
وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، »:قال ابن رشد 

على  مسح  - -أنه »: وذلك أن  في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه
لو كان  الدين بالرأي لكان  أسفل الخف أولى بالمسح من »: والآخر حديث علي« الخف وباطنه

 .(1) «  يمسح على ظاهر خفيه - -أعلاه وقد رأيت رسول الله 
 :في المسألةالمختار القول :رابعا 

لم يعمل بالقياس ،المغيرة بن شعبة  بحديث ،إذ لم يعمل قول أشهب في المسألة لا دليل عليه 
 .فالحكم على القول بالشذوذ في محله.الأصح سندا وإن  خالف القياس،ولم يعمل بحديث علي 

حمل حديث المغيرة على فبين الحديثين وقول جمهور المالكية والحنابلة والشافعية جمع فيه 
ورجح  .روعي فيها الأثر والنظر  .الاستحبا ، وحديث علي على الوجو ، وهي طريقة حسنة

 .-خالف الحنفية منهجهم في رد النصوص إن  خالفت القياس-عليحديث  الحنفية والظاهرية
،وهو منهج المالكيةو  عملها كلهاأدلة و فالقول المختار في المسألة هو القول الذي جمع بين الأ

  .من وافقهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/71بداية المجتهد ،(  1)
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 :القول بجواز لبس الخفين على غير طهارة: الفرع الثالث 
 :صورة المسألة:أولال 

الظاهرية على أن  لبس الخفين فريق من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة و من  ءالفقها تفقأ
 :وهذا  بيان  الخلاف في ذلك. في ذلك داود الظاهري فون  إلا على طهارة ،وخاليك لا

 :أقوال العلماء في المسألة: أولا
 :الطهارة شرط في لبس الخفين :القول الأول -1

سح وإنما يجو  الم» :، جاء في المبسوط للحنفية ذهب الجمهور إلى اشرااط الطهارة للبس الخف
 . (1«إذا لبس الخف على طهارة كاملة

وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن  تكون  الرجلان  طاهرتين بطهر »: وعند المالكية 
وأجمع العلماء على أنه لا يجو  أن  يمسح على الخفين إلا من »  :البر قال ابن عبد.  (2)«الوضوء

  (3)« لبسهما على طهارة
 . (4)«مل الطهارة، ثم أحدث، مسح عليهماومن لبس خفيه، وهو كا»: قال صاحب المغنيو 

فلو لبس خفيه قبل غسل رجليه، وأدخلهما الخف ثم أحدث وقدمه في » :وجاء عند الشافعية
موضع القدم لم يجز المسح، لأنه لم يكن وقت حدثه لابسا لخفه لبسا  ساق الخف لم تستقر في 

  (5)«.كاملا
فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جا  المسح عليه للمقيم يوما وليلة  »: قال ابن حزم

لمن  -يعني أحدهما  -وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح، فإذا انقضى هذان  الأمدان  
بذلك المسح ما لم تنتقض طهارته، فإن  انتقضت لم يحل له أن  يمسح، لكن يخلع ما  وقت له صلى

على رجليه ويتوضأ ولا بد، فإن  أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولا بد، ثم مسح كما ذكرنا إن  
وهذا نقل تواتر يوجب العلم، ففي حديث المغيرة أن  المسح »:وقال  «ـ.شاء، وهكذا أبدا كما وصفنا

 . (6)«دخل الرجلين وهما طاهرتان  على منإنما هو 

                                 
 .1/33المبسوط ، :لسرخسيا(  1)
 .1/78المجتهد ،بداية :ابن رشد الحفيد(  2)
 .1/774الاستذكار ،( 3)
 .1/732المغني،:  ابن قدامة(  4)

 .1/917الحاوي الكبير، :الماوردي(  5)
 .979-1/971المحلى بلآثار،(  6)
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وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن  الرجل إذا تطهر فأكمل » :قال ابن المنذر
طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ أن  له أن  يمسح على خفيه، وأجمعوا على أنه إذا توضأ 

، ثم غسل الأخرى، وأدخلهما وبقي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة في الخف
 (1)«.الخف أنه طاهر، وله أن  يصلي ما لم يحدث

 : القول الثاني-2

قال أن  المقصود في الطهارة التي في النصوص الطهارة من بن علي الظاهري ، وهو قول داود 
  .النجس فقط ، وأما الطهارة من الحدث فغير واجبة 

المراد بالطهارة ههنا هي : وشذ داود فقال  »:قال القرطبيوهو قول محكوم عليه بالشذوذ ،
 .(2)« الطهارة من النجس فقط

وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر  »: وقال ابن رشد
 (3).«الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا

 :الأدلة:ثانيا 
 :أدلة الجمهور -1
: قال ذات ليلة في سفر، فذكر الوضوء كنت مع رسول الله »: قالبن شعبة عن المغيرة - أ

وفي لفظ لأبي  .فمسح عليهما« دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين»: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال
 .(4)«دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان »: داود

يأمرنا إذا كنا  -  -كان  رسول الله »: ، قال(5)روى صفوان  بن عسال المرادي- ب
مسافرين، أو سفرا، أن  لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول 

                                 
 .1/441الأوسط ،(  1)
  1/131الجامع لأحكام القرآن :القرطبي( 2)
 1/78بداية المجتهد،(  3)
وفي كتا  الباس  1/83البخاري في الجامع الصحيح،كتا  الوضوءـ با  ذا أدخل رجليه طاهرتين ـ:  متفق عليه( 4)

،كتا  الطهارة با  المسح على الخفين  ومسلم في صحيحه، 3/7183با  لبس جبه الصوف في الغزو ،/
 . 1/132،كتا  الطهارة ،با  المسح على الخفين ، داود في السننأبي ولفظ . 1/183،

إنه روى عنه من الصحابة عبد الله بن : سكن الكوفة يقال. صفوان بن عسال من بني الربض بن زاهر المرادي  (5)
بني جمل  بن  إنه من : ة، وأبو العريف، يقولون وأما الذين يروون  عنه فزر بن حبيش، وعبد الله بن سلم. مسعود

 .274/ 7،صحا  الاستيعا  في معرفة الأ : ابن عبد البر.كنانة بن ناجية بن مراد
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 .(1)حديث صحيح: وقال. رواه الرامذي« .ونوم
لا تحويل حكم الحدث من ،ولأن  موجب لبس الخف المنع من سراية الحدث إلى القدمين -ج 

  (2).إذا كان  اللبس على طهارةالرجل إلى الخف وإنما يتحقق هذا 
  :الظاهري  دأدلة داو -2

لم أجد للقول أدلة إلا ماذكره ابن رشد وصاحب الجامع لأحكام القرآن  ، من أن  دليله لغوي 
ولأن  لفظ الطهارة مشراك بين الطهارة الحقيقية والمعنوية ،؛إذ حمل الطهارة على التطهير من النجاسة 

المراد بالطهارة ههنا هي الطهارة من النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه : وشذ داود فقال » :وا،قال
ونص . «(3)وسبب الخلاف الاشرااك في اسم الطهارة. طاهرتين من النجاسة جا  المسح على الخفين

 .(4)«.والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية »: بداية المجتهد
 :سبب الاختلاف : ثالث

إذ هو محمول على الحقيقية وهي إن  سبب الاختلاف راجع إلى الاشرااك اللغوي في الطهارة ،
 .طهارة النجس وعلى المعنوية وهي طهارة الحدث 

 :المختار الرأي:رابعا 
،لمخالفته  م على القول بالشذوذ كان  في محلهوالآراء أن  الحك الأدلةلن يخفى بعد ذكر 

والإجماع المنعقد بين الفقهاء على وجو  المسح على الخفين على النصوص الصحيحة القطعية 
 .طهارة في القدمين محققة

                                 
  .سبق تخريجه(  1)
 .1/33المبسوط، :السرخسي(  2)
 .1/131الجامع لأحكام القرآن  ،:  لقرطبيا(  3)
 .1/78بداية المجتهد ،(  4)



 
 

 أحكام الطهارة:المبحث الرابع  
 

 :وفيه  
 

 القول بجواز صلاة الجنازة دون طهارة:الأولالمطلب 
 .القول بأن الضحك في الصلاة ناقض للوضوء:المطلب الثاني

 .جواز سجود التلاوة دون طهارة:المطلب الثالث 
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 .ن الضحك في الصلاة ناقض للوضوءأالقول ب :المطلب الأول
 :المسألة صورة

. أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا
 :،وهذه أقوالهم في المسألة واختلفوا في نقض الطهارة. (1)تنقضها الصلاة فيالقهقهة وأجمعوا على أن 

 :أقوال العلماء في الضحك في الصلاة: الفرع الأول
 :أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء:الأول القول-أولا

وعطاء بن أبي رباح والزهري ، ،وأبي موسى الأشعري ،روي هذا القول عن جابر بن عبد الله 
 .(2)وبه قال مالك والشافعي وأحمد 

يقطع ويستأنف وإن تبسم فلا شيء  »:فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده، قال  قال مالك
عليه وإن كان خلف الإمام فتبسم فلا شيء عليه، وإن قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد 

  (3).«صلاته فإن تبسم فلا شيء عليه
ن أوالمستحب .... وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلى »:وجاء في المهذب للشافعية

 .(4)«ومن الكلام القبيحيتوضأ من الضحك في الصلاة 
 :الضحك في الصلاة ناقض للصلاة والطهر معا: القول الثاني-ثانيا

 . الحنفية وسفيان الثوري ،:به  عليه الوضوء، قالأن فريق آخر ذهبت 
وإن قهقه في صلاة استقبل الصلاة والوضوء عندنا ناسيا كان أو » :جاء في المبسوط

 .(5)«عامدا
شذ أبو حنيفة فأوجب » :في المسألة  قال ابن رشدالمحكوم عليه بالشذوذ وهو القول 

أن قوما ضحكوا في الصلاة »الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية، وهو 
 . (6)«بإعادة الوضوء والصلاة - -فأمرهم النبي 

 
                                 

 .1/55الإشراف ،: ابن المنذر( 1)
 .112-2/116الأوسط، : ابن المنذر( 2)
 .2/291المدونة ،(  3)
 .1/61،المجموع شرح المهذب : النووي(  4)
 .2/272المبسوط  :السرخسي(  5)
 .2/66المجتهد ، بداية(  6)
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 :الأدلة:الفرع الثاني 
 : الجمهور: أدلة القول الأول:أولا  

 :من السنة -1
 .(1)«الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء»:أنه قال   روى جابر عن النبي 

 :من النظر -2
ولأنه لم يوجد الحدث حقيقة، ولا ما هو سبب وجوده، والوضوء لا ينتقض إلا بأحد - أ

 .هذين، ولهذا لم ينتقض بالقهقهة خارج الصلاة، وفي صلاة الجنازة، ولا ينقض بالتبسم
 .كالحدث،الضحك لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها و - ب
فقد وافقوا عليها ،صلاة شرعية فلم ينقض الضحك فيها الوضوء كصلاة الجنازة  ولأنها -ج 

والمعتمد أن الطهارة صحيحة ونواقض الوضوء محصورة فمن ادعى زيادة فليثبتها  ،كثيرة   أقيسةوا وذكر 
 .(2) ولم يثبت في النقض بالضحك شئ أصلا

 :أدلة الحنفية:ثانيا 
إذ جاء رجل في بصره ضر أو قال أعمى ،يصلي  أنه قال» النبي عن  :عن أبي العالية   

 (3) «فأمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ،في بئر فضحك بعض القوم  فوقع 
 

                                 
حاديث القهقهة في أ ، كتاب الصلاة ،باب رواه الدارقطني: ورفعه ضعيف، روي مرفوعا وموقوفا حديث جابر  (1)

والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله من ضحك في  هو ضعيف»و:قال ،2/265االصلاة 
 في السنن لبيهقيورواه ا.« الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات

الصحيح أنه موقوف على » :قال البيهقي.2/127في المصنف موقوفا  وابن أبي شيبة و2/112الكبرى موقوفا 
وقال جابر بن  »: في صحيحه قال البخاري«هعن جابر موقوفا عليه ذكره تعليق جابر وذكره البخاري في صحيحه

 . 2/76«ـ. عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء 
 .1/62المجموع شرح المهذب : النووي(  2)
فهذه أقاويل أربعة عن الحسن  »:قال  272/ 2: وقال  عن الحسن البصري من أربعة طرق مرسلا  رواه الدارقطني(  3)

عن حفصة بنت سيرين عن أبي ،لأن الحسن إنما سمع هذا الحديث من حفص بن سليمان المنقري ؛كلها باطلة 
ا الباب إلى أبي العالية ذكرها في هذ رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت . عن النبي ،العالية الرياحي مرسلا 

سمعه منه عنه وقد روى عاصم  ولم يسم بينه وبينه رجلا، الرياحي وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن النبي 
لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية :فقال ، الأحول عن محمد بن سيرين وكان عالما بأبي العالية وبالحسن 

  .«أخذافإنهما لا يباليان عن من 
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 :وجه الاستدلال 
القهقهة أفحش من الكلام  لأنا؛ هذا استحسان، والقياس أن لا تكون حدث:قال الحنفية 

 (1) عند المناجاة، ولهذا جعلت ناقضة للوضوء
والنص ورد بإعادة الصلاة والوضوء بالقهقهة، فكل ،بالنص بخلاف القياس  حدثالقهقهة و 

لأنه  وما لا يوجب مراعاة الصلاة لا يوجب الوضوء؛،قهقهة توجب إعادة الصلاة توجب الوضوء 
 (2) .ليس في معنى المنصوص من كل وجه

مع أنه قيل ،توفيقا بين الدلائل -أي التبسم –وحديث جابر محمول على ما دون القهقهة 
إن الضحك ما يسمع الرجل نفسه، ولا يسمع جيرانه، والقهقهة ما يسمع جيرانه، والتبسم ما لا 

لكن هذا حكم عرف ،ولا سبب وجوده مسلم  يسمع نفسه، ولا جيرانه وقوله لم يوجد الحدث،
بخلاف القياس بالنص، والنص ورد بانتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة مستتمة الأركان فبقي ما وراء 

 (3).ذلك على أصل القياس
  -ما رآني رسول الله »:أنه قال ،روي عن جرير بن عبد الله البجلي يدل على ذلك  ما 

 .(4)«ولو في الصلاة إلا تبسم،  -
 :الرد

ولم يصح في هذه  ،رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاق ممن ، هوغير  وأما ما نقلوه عن أبي العالية
ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا ولمخالفته للأصول، وهو » :قال ابن رشد،(5)المسألة حديث

 (6)«.وهو مرسل صحيح أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة،
 
 
 
 

                                 
 .2/11بدائع الصنائع  :الكاساني(  1)
 .2/271المبسوط،: السرخسي ( 2)
 .2/11البدائع ،: الكاساني(  3)
 .1/2216، كتاب الجهاد باب من لا يثبت على الخيل، رواه البخاري في الصحيح الجامع(  4)
 .1/62المجموع ،: النووي(  5)
 .2/66بداية المجتهد ،( 6)
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 :المختار أسباب الاختلاف والقول: الفرع الثالث
 :أسباب الاختلاف : أولا

إن سبب الاختلاف في المسألة راجع إلى تعارض النصوص التي في المسألة ،فعمل الجمهور 
  .بحديث جابر وعمل الحنفية بمرسل أبي العالية

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ مدى -1

إليها الجمهور ضعيفة  ستند التي االأدلة إن قول الحنفية لم يخالف نصوصا صحيحة ؛لأن 
شاذ  هوهذا القول هو المذهب عند الحنفية ،فلا يحكم على قول مشهور في المذهب معمول به أن.

ما يمكن أن يقال عن خلافهم أنه إلا أن قولهم خالف الأصول العامة ،فأقل  .؛لأن المسألة اجتهادية
 .ضعيف ،ولا يرقى لمواجهة قول الجمهور

 :في المسألة المختار القول -2
في هذه المسألة هو استدلال  ختارلكن المالتي استدل بها الفريقان ضعيفة ،إن النصوص 

عند ،و أهل العلم على أن من قذف في صلاته فلا وضوء عليه  يؤيده اتفاق  ؛ الجمهور من النظر
 .حكم الضحك أعظم من حكم القذفالحنفية 

الله بالرحمة في كتابه  الذين وصفهم  يجوز أن يوصف أصحاب رسول الله  وأيضا ،لا 
الذي هو فيهم  بأن خير الناس القرن وخبر النبي ، [ 92: الفتح] ﴾رحَُمَاءُ بَيْنَهُمْ  ﴿ :فقال

وصفوهم بضد ما  ولو ، صلاتهم  في  خلف رسول الله ، بأنهم ضحكوا بين يدي الله ،(1)
 .(2)وصفوهم به كان أولى بهم

معقولة العلة كما  ،لكونها غيرقياسا  فلا يصح لأن الأحداث لا تثبت الحنفية ؛ وأما قياس
نه يبطله خروج المنى ولا يبطله الضحك في الصلاة إف؛ لكان منتقضا بغسل الجنابة ،ولو صح .سبق 

 .بالإجماع 
وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم وخروج المذي والريح 

؛ فالضحك لا يخلو في نفسه أن يكون حدثا كسائر  ؛ وفي غير الصلاة تنقض الطهارة في الصلاة

                                 
كتاب   رواه مسلم في الصحيح«قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  خير القرون»حديث (  1)

 .2/226باب خير القرون /فضائل الصحابة 
 .2/111الأوسط، :ابن المنذر(  2)
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فاللازم لمن جعل ذلك حدثا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة أو في غير ،الأحداث 
مرة ليس بحدث فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثا و ، يكون حدثا الصلاة لا

 .فذلك تحكم من فاعله
ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته ومن  

الثا وأوجبوا على الضاحك في الصلاة حكما ث،تكلم في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها 
وهذا من التحكم وينبن به ضعف استدلالهم في .جعلوا عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة 

 .(1)المسألة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/116الأوسطـ  :ابن المنذر،1/62المجموع ،: النووي(  1)
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 :القول بجواز صلاة الجنازة دون طهارة :المطلب الثاني
 اختلف الفقهاء في صلاة الجنازة  هل تجوز دون طهارة أم لا؟

 :في المسألة أقوال العلماء:الفرع الأول 
 :أن الطهارة شرط في صلاة الجنازة:القول الأول :أولا    

ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وقبلهم الصحابة والتابعون إلا أن 
من الصلوات  صلاة الجنازة مفتقرة إلى الطهارة بنوعيها الحقيقية والحكمية ،وأنها صلاة كغيرها

 .المفروضة والمسنونة 
ما تصح به فكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة » :قال في البدائع 

الحقيقية، والحكمية، واستقبال القبلة، وستر العورة، والنية يعتبر شرطا لصحتها حتى أنهم لو صلوا 
على جنازة والإمام غير طاهر فعليهم إعادتها؛ لأن صلاة الإمام غير جائزة لعدم الطهارة فكذا 

 (1)«.تهم؛ لأنها بناء على صلاتهصلا
عمن حضرته الجنازة وليس على  -يعني مالكا -وسئل»:ن والتحصيل عند المالكية اوفي البي

عن رجل مرت به جنازة : وسئل مالك...« .لا: فوتها، أيتيمم لها؟ فقال -وضوء، ويخاف إن توضأ 
ليس هذا من العمل أن يحمل  :وهو على غير وضوء، فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا يصلي؛ قال

 (2).«ليس هذا من عمل الناس أن يحملوا على غير وضوء: رجل ولا يصلي، ولم يعجبه ذلك، وقال
من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة لانها صلاة فشرط فيها "»:وعند الشافعية

ة لانها صلاة مفروضة فوجب الطهارة وستر العورة كسائر الصلوات ومن شرطها القيام واستقبال القبل
اتفقت نصوص الشافعي :قال الشارح "ائضفيها القيام واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفر 

والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث وطهارة النجس في البدن والثوب 
المشهور الذي نص  صحيحالوالمكان وستر العورة واستقبال القبلة إلا في شدة الخوف وأما القيام ف

 (3).«عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه ركن لا تصح إلا به 
واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في »: وفي المجموع لابن تيمية

الاعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء  وأما. مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ 

                                 
 .1/291رح كنز الدقائق،البحر الرائق ش: ،ابن نجيم 2/125البدائع : الكاساني(  1)
 .1/115، 1/121البيان والتحصيل ،: ابن رشد الجد(  2)
 .5/111المجموع شرح المهذب   :النووي( 3)
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وأما القراءة ففيها خلاف . وكذلك الذكر والدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بذلك
 .(1)«فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله. شاذ

، ويقف ويصلى على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة، والناس وراءه صفوف»: قال ابن حزم
ولا خلاف في أنها صلاة قيام، لا ركوع فيها، ولا .من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها

 .(2)«هدسجود، ولا قعود، ولا تش
 :لا تشترط الطهارة في الجنازة:المذهب الثاني:ثانيا 

 ماوذلك أنهفي الجنازة  ليست شرطا  الطهارة،أن   وهو قول الشعبي وابن جرير الطبري
 مفتقرة إلى الطهارة أصلا، لا بالماء ولا بالتيمم، وليست عندماا صلاة يرصلاة الجنازة غ»: يقولان

لا تفتقر إلى ركوع ولا سجود فلم لأنها ؛  بيهي كالصلاة على الن»: قالا «.وإنما هي دعاء
   (3).«الطهارة  تفتقر إلى

وهي صلاة عند جميعهم » :قال ابن عبد البر،في المسألة  لمحكوم عليه بالشذوذوهو القول ا
إلا الشعبي فإنه شذ فأجازها بغير وضوء وقال إنما هو ،لا تجوز إلى غير القبلة ولا بغير وضوء 

 . «(4)دعاء ولم يتابع على ذلك
والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا يلتفت  »:وقال ابن بطال 

 .(5)«إلى شذوذه
يجوز أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، وهو قول : وشذ قوم فقالوا »:رشد وقال ابن 

وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس  الشعبي،
 .(6)«.فيها ركوع ولا سجود

وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت  فلا يلتفت إلى شذوذه....»: قال ابن تيميةو 
: قلت. واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن: قال. دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة

                                 
 .12/126مجموع الفتاوى ،:  ابن تيمية ( 1)
 .1/165المحلى ،(  2)
 . 1/2129،عيون الأدلة،ابن القصار(  3)
 .1/61الاستذكار ،(  4)
 .1/115البخاري ،شرح صحيح  ابن بطال(  5)
 .2/157بداية المجتهد ، ( 6)
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 (1) «ماا جميعا ليسا صلاة كما قال الشعبي: قيل. فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :الجمهورأدلة :أولا    

 :من الكتاب -1
 :استدل الجمهور بعموم الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب الطهارة في الصلاة 

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ  ﴿: - -فقال الله 
 .[6:المائدة ]﴾وَأيَْدِيَكُمْ إلَِى الْمَراَفِقِ  

لمن قام إلى الصلاة، والألف واللام في الأربعة أمر بغسل هذه الأعضاء   : الاستدلالوجه 
وهي تشارك الصلوات  .الصلاة للجنس، فهو عموم في كل ما يسمى صلاة إلا أن تقوم دلالة

 .في التوجه والتكبير والسلام فهي مثلها في الطهارةرى ،الأخ
 :من السنة -2
 . (2) «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» :عن أبي هريرةوفي الحديث - أ

 لا يقبل الله صلاة بغير طهور »: أنه قال وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي- ب
 .(3) «ولا صدقة من غلول

 :وجه الاستدلال 
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ  ﴿ :وهذا قد دل عليه القرآن بقوله. صلاة فهو عام في كل

 .الآية (4) ﴾قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلَِى الْمَراَفِقِ  
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 

هي كالصلاة على : قالا .دعاء أنها  اب أو سنة إلا ما نقل عنهمالم أجد لهم دليلا من كت
 فدليلهم في المسألة. (5)ألا ترى إنها لا تفتقر إلى ركوع ولا سجود فلم تفتقر إلى الصلاة.  بيالن

 .لغوي قياس

                                 
 .12/171مجموع الفتاوى (  1)
  .سبق تخريجه  (2)
 .سبق تخريجه(  3)
 .1/2112عيون الأدلة،:ابن القصار(  4)
 .1/61الاستذكار ،(  5)
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 :وأجيب 
نها لا تفتقر إلى شيء مما في الصلوات  من وليست فعلا ؛لأ قول  الصلاة على النبي أن 

  .الأفعال فلم تفتقر إلى الطهارة
 :لمختاردلة والقول امناقشة الأ:الفرع الثالث 

قول ونصر  بالرد على الشعبي "السنة في الصلاة على الجنائز "ترجمته لباب تطرق البخاري في
. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم ... »: قال،الجمهور 

قال . ويرفع يديه وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهرا، ولا يصلى عند طلوع الشمس، ولا غروبها،
أدركت الناس، وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد : الحسن

 (1) « أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة
: فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، قال ،الرد على الشعبي يغرض البخار » :قال الشارح.

لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، فلا 
إلى  وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبى لجازت. يلتفت إلى شذوذه

بعضه، وهو أن النبى سماها صلاة، وقول السلف  يهذا الباب يكف فى يغير القبلة، واحتجاج البخار 
الذين ذكرهم فى الباب أن حكمها عندهم حكم الصلاة فى أن لا تصلى إلا بطهارة، وفيها تكبير 

 .(2)«وسلام، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها، وأن الرسول أمهم فيها وصلوا خلفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/666كتاب الجنائز ترجمة باب سنة الصلاة في الجنائز،  صحيح البخاري(  1)
 .1/115ابن بطال،شرح صحيح البخاري (  2)
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 .دون طهارةجواز سجود التلاوة :المطلب الثالث
 :كالآتيإيجاب الطهارة لسجود التلاوة على مذاهب  اختلف الفقهاء في 

 :مذاهب العلماء في المسألة: الفرع الأول 
 :اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:أولا 

وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ،أن سجود القرآن يحتاج إلى ما 
 .طهارة حدث وخبث ونية واستقبال قبلة ووقت تحتاج إليه الصلاة من

ما لا أعلمهم يختلفون فيه يوجب أن التيمم في موضعه طهارة للنوافل إذ »:قال ابن المنذر  
 . (1)«لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات

من طهارة  ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة» :وقال القرطبي
 .(2) «حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت

فإن قرأها أو سمعها وهو جنب أو على غير وضوء لم يجزئه التيمم إذا  »: جاء في المبسوط
 كان يقدر على الماء لأنه لا يفوته ولأنه باستعماله الماء يتوصل إلى أدائها بخلاف صلاة الجنازة والعيد

لأن السجدة ركن من الصلاة والحائض لا تلزمها ؛وليس على الحائض سجدة قرأت أو سمعت ،
 .(3) « الصلاة مع تقرر السبب وهو شهود الوقت فلا يلزمها السجدة أيضا

في صلاة أو في غيرها وإن كان في  لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها»: وقال مالك
 .(4)«غير إبان صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها

لا ": سمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالكوامرأة حائض ت. عمن قرأ سجدة: سئل مالكو »
وماا طاهران فإجماع  أما قوله لا يسجد الرجل والمرأة إلا. "يسجد الرجل، ولا المرأة، إلا وماا طاهران

  (5)  « من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة
قال أصحابنا حكم سجود التلاوة في الشروط حكم صلاة النفل فيشترط  »:وعند الشافعية

في البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ،فيه طهارة الحدث والطهارة عن النجس 
فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية ،ودخول وقت السجود بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها 

                                 
 .1/61الأوسط  : ابن المنذر(  1)
 .7/152:الجامع لأحكام القرآن :القرطبي( 2)
 .1/6،5وط ،سالمب: السرخسي (  3)
 .2/299المدونة،  (  4)
 .1/512،519الاستذكار،:  ابن عبد البر (  5)
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 (1)« السجدة ولو بحرف واحد لم يجز وهذا كله لا خلاف فيه عندنا
أنه يشترط للسجود ما  وجملة ذلك،.  "ولا يسجد إلا وهو طاهر": قال»: قال في المغني

يشترط لصلاة النافلة؛ من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولا 
 (2)«نعلم فيه خلافا

 .أن سجود التلاوة لا تشترط فيه الطهارة: القول الثاني:ثانيا 

 (3).بن المسيبوسعيد ،بن عفان وعثمان ،ونقل عن ابن عمر ،وهو قول الظاهرية والشعبي  
قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك »: قال ابن حزم 

برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف . بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض
 .(4)«وذكر الله تعالى

القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه ولا خلاف في أن سجود » :وجاء في الجامع لأحكام القرآن
إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان  الصلاة من طهارة حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت

بن عمر أحد على جواز السجود الم يوافق  .وذكره ابن المنذر عن الشعبي. يسجد على غير طهارة
وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد إلا الشعبي أخرجه بن أبي شيبة عنه بسند صحيح ،بلا وضوء 

الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ 
 .(5)«إيماء

السجدة،  في الحائض تسمع  - -إلا ما روي عن عثمان بن عفان  »: ...جاء في المغني
وعن الشعبي في من سمع . اللهم لك سجدت :وبه قال سعيد بن المسيب، قال، ويقول. تومئ برأسها

 .(6)«السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه
فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط  »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،قال ابن رشد 

من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من 
فوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة، وفي شروط الوجوب، ولم يختل

                                 
 6/61المجموع ،: النووي (  1)
 .2/666المغني، : ابن قدامة(  2)
  . 26/ 1. في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء:باب   أبي شيبةمصنف ابن   (3)

 .2/96المحلى ،  (4)
 .1/556فتح الباري،:  ابن حجر.7/125امع لأحكام القرآن،الج :القرطبي(  5)
 2/666/المغني لابن قدامة (  6)
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 (1).«فإن فيه خلافا شاذا( أعني سجود التلاوة)السجود 
 :ثانيا الأدلة

 :دلة الجمهورأ- 1

 :من الكتاب -أ 
 .الآية[ 6: المائدة] ﴾يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ قمُْتُمْ إلَِى الصَّلَةِ فَ اغْسِلُوا   ﴿: قوله 
 :من السنة -ب
 (2)«الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول يقبل   لا »: - قوله استدلوا ب- 
 .  (3)«لا يقبل الله صلاة بغير طهور»: - -قول النبي و  -

 :وجه الاستدلال 
لأنه صلاة فيشترط له ذلك، كذات الركوع، ولأنه  التلاوة في عموم الصلاة ؛ يدخل سجود

 .فيشترط له ذلك كسجود السهو سجود،
 :دلة الظاهرية ومن وافقهمأ-2

 (4).« يسجد على غير وضوء»ابن عمر رضي الله عنهما استدلوا بما روي عن  -أ 
كان ينزل عن راحلته فيهريق الماء ، ثم يركب فيقرأ السجدة أنه    » :  عنهوروي -ب  

 .(5).«فيسجد ، وما توضأ
وقد (6) « ثنى مثنىمصلاة الليل والنهار »: أنه قال - -عن رسول الله  وعنه  -ج    

                                 
 .2/67بداية المجتهد، : ابن رشد(  1)
  .سبق تخريجه( 2)
 .سبق تخريجه(  3)
 .2/166صحيح البخاري ،  (4)
 .ط السلفية 1/26باب الرجل يسمع السجدة عل ى غير وضوء ، ، لابن أبي شيبة المصنف(  5)
 وابن ماجه،6/612،، لأحمدوفي المسند ،1/666،كتاب الصلاة باب صلاة النهار، بو داود في السننأرواه (  6)

 »: قال أبو عيسى، 692/ 1 سنن الترمذيوفي  1/169السنن كتاب الصلاة باب صلاة الليل والنهار، في
وروي عن عبد الله العمري عن نافع ،فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم :اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر 

صلاة الليل مثنى مثنى وروى  : قالوالصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي .نحو هذا عن ابن عمر عن النبي 
قال ، 15/ 1 الدارقطني عللفي الوجاء  .«ولم يذكروا فيه صلاة النهار النبي بن عمر عن االثقاف عن عبد الله 

في : وغيره عن نافع، عن ابن عمر، وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " الموطأ"فأما أصحاب مالك فرووه في »:
  .«صلاة الليل دون صلاة النهار، وهو الصحيح عن مالك
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 .فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدا فليس صلاة ، صح عنه
طهارة  فجاز أن يكون بغير والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة، - د

الوضوء إلا يشترط إذ لا ؛ ولا فرقوإلى غير القبلة كسائر الذكر ،للجنب وللحائض عليه يجوز و ،
 .إذ لم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس؛ للصلاة فقط

مر بها المصلي، ولو أن امرأ كبر لأنه لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما أُ و - ه
بل يقولون كلهم إنه لم يصل، فلو  وركع ثم قطع عمدا لما قال أحد من أهل الإسلام إنه صلى شيئا،

إن ثم . أتمها ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف
لاة، القيام بعض الصلاة والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القرآن بعض الصلاة والجلوس بعض الص

حد أن يقول ولا أن يكبر ولا أن يقرأ أم القرآن لأ يجيزواوالسلام بعض الصلاة، فيلزم على هذا أن لا 
 .(1)ذا ما لا يقولونه، فبطل احتجاجهمولا يجلس ولا يسلم إلا على وضوء، فه

 :في المسألة تحقيق الروايات عن ابن عمر-3
باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له  الكسوف،ترجم البخاري في كتاب 

 (2).« يسجد على غير وضوء  وكان ابن عمر »: وضوء
بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء اكان عبد الله » :وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عنه  

 .(3).«، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد ، وما توضأ
 لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر ولا »: عن ابن عمر، أنه قالو 

 .(4)موقوف:قال البيهقي . «يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر 
؛ لأن المعروف عن ابن عمر ( غير)رواية ابن السكن بإثبات : والصواب » (5):قال ابن بطال

بن عمر ينزل عن راحلته اكان عبد الله ...: شيبة قال يسجد على غير وضوء، ذكره ابن أبي أنه كان

                                 
 .2/97المحلى  : ابن حزم( 1)
 .2/166صحيح البخاري ،(  2)
 .ط السلفية 1/26باب الرجل يسمع السجدة عل ى غير وضوء ، لابن أبي شيبة ، لمصنفا(  3)

 .2/267السنن الكبرى ، باب لايسجد إلا طاهر ،: البيهقي  (4)
أصله من قرطبة، .الحافظُ المالكيُّ البكريُّ  هو أبو الحسن عليُّ بنُ خلف بنِ عبدِ الملك بنِ بطال، الإمامُ،: ابن بَطَّال(  5)

ا فقيهًا، عني بالحديث، وله شرح على 
ً
 ، وولي قضاء لُورْقَة،"صحيح البخاري"وأخرجته الفتنة إلى بَـلَنْسِيَة، وكان عالم

محمد صديق . 669، أو سنة 666في الحديث، وكانت وفاته سنة " الاعتصام"وروى عنه جماعة، وله كتاب 
   .(127: ص)التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول :خان
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، فلا يستنبط من سجود المشركين جواز ....ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ فيهريق الماء،
. قد الإسلام؛ لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد ع السجود على غير وضوء

س ليس له وضوء، فهو أشبه والمشرك نج: بقوله الرد على ابن عمر، والشعبي يوإن كان أراد البخار 
 .(1)«بالصواب
بن عمر ينزل عن اكان »:في محاولة للجمع بين ما روي عن ابن عمر الحافظ ابن حجروقال  
وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح : «يهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ  راحلته

فيجمع بينهما بأنه أراد  «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر»:قال ،بن عمر اعن الليث عن نافع عن 
بن اوقد اعترض .أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة ،الطهارة الكبرى "طاهر  "بقوله

إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه :بطال على هذه الترجمة فقال 
وإن أراد  :قال ،الشيطان إلى آخر كلامه لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة وإنما كان لما ألقى؛

أن مقصود البخاري تأكيد أي ...بن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب االرد على 
فعله سجودا مع عدم أهليته  (2)لأن المشرك قد أقر على السجود وسمى الصحابي؛مشروعية السجود 

جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له فلعل ...فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة 
وسجد معه "ويؤيده أن لفظ المتن ،جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء  بالحس

وفيهم من لا ،بن عباس في نسبة السجود بين الجميع افسوى "المسلمون والمشركون والجن والإنس 
 .(3)«يكن بوضوء  يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم

 :في المسألة  مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف : أولا

والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى 
وهم  -السجود، فمن ذهب إلى اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه 

ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز . اشترط هذه الطهارة فيها -الجمهور 
ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة 

                                 
 .1/57شرح صحيح البخاري،(  1)
باب سجود المسلمين والمشركين والمشرك نجس لا وضوء "في الباب نفسه  إشارة لحديث ابن عباس في البخاري(  2)

 «سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والأنس أن النبي»: عن ابن عباس رضي الله عنهما له، 
.(2 / 166).  

 .556-1/551فتح الباري شرح صحيح البخاري،: ابن حجر(  3)
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 .(1)فيهما
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة  الحكم على القول بالشذوذ -1

،ثبت فيها الخلاف من الصدر الأول ،وصح عن ابن عمر أنه سجد اجتهادية إن المسألة 
 .وأدلة الظاهرية ليست مردودة ،بل هي قوية من جهة النظر.من غير وضوء 

 .-والله أعلم-.فالحكم على القول بالشذوذ غير سديد
 :في المسألة  مختارالقول ال-2

د ت السجدات في القرآن الكريم ،وتأكثبت،وصة سجود التلاوة عبادة من العبادات المخص
و أثناء ،أ-وهو لا يكون بغير طهارة –أنها تؤدى أثناء قراءة القرآن  كما، النبي السجود بفعل 

 .الصلاة
فالقول بأن سجود التلاوة يتم بغير  والعبادة لا تؤدى بغير طهارة ،صلاة أو صياما أو حجا ،

 .في المسألة هو قول الجمهورختار طهارة قول ترده الأصول العامة ،ومن ثم فإن القول الم
 

                                 
 .2/67بداية المجتهد، :  ابن رشد(  1)



 :لفصل الثانيا
 الصلاةكتاب  الأقوال الشاذة في  

 
 

 :وفيه  
 .مواقيت الصلاة:المبحث الأول

 :وفيه  
 .القول بجواز صلاة الظهر قبل الزوال: المطلب الأول
 .القول صحة صلاة من تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت:المطلب الثاني

 .القول بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر :المطلب الثالث 
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 :القول بجواز صلاة الظهر قبل الزوال: مطلب الأولال
 :تمهيد

أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ   ﴿: الله  لأوقاتها قالفرضت الصلاة على المسلمين ،
إِنَّ   ﴿ؤدى في مواقيتها قال الله ولهذا تكرر وجوبها بتكرار الوقت وت،[ 87: الإسراء]﴾الشَّمْسِ 

 .أي فرضا مؤقتا [ 301: النساء] ﴾الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كِتَ ابً ا مَوْقوُتً ا
 : الروم] ﴾فسَُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وحَِينَ تُصْبحُِونَ  ﴿: واقيت إشارة في كتابوللم
أي صلوا لله فقوله حين تمسون المراد به العصر، وعند بعضهم المغرب، وحين تصبحون الفجر، [ 38

لِ    أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ ﴿:وعشيا العشاء، وحين تظهرون الظهر، وقال  اللَّي ْ
 ﴾حَافِظوُا عَلَى الصَّلَواَتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى و ﴿: وقال [ 87: الإسراء] ﴾ وَقرُآْنَ الْفجَْرِ 

لِ وأَقَِمِ الصَّلاةَ طرَفََيِ النَّ  ﴿: وقال ،[ 817: البقرة]    .[331: هود] ﴾هَارِ وَزُلَفً ا مِنَ اللَّي ْ
والعلماء مجمعون على أن للصلوات الخمس أوقاتا محددة ،وأن لها أولا وآخرا ، وأنه لا خلاف 

لاة وبعض التفاصيل والخلاف إنما وقع في تأخير الصمع دخول وقتها، بينهم أن الصلاة تؤدى 
 . الأخرى
ووسط القبلة إذا ،أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء على علماء وال

وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء ،استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل 
دخل وقت فقد  فإذا تبين زوال الشمس ،والصيف وإن كان الظل مخالفا في الصيف له في الشتاء

 (1).هذا ما لم يختلف فيه العلماء أن زوال الشمس وقت الظهر ر ،الظه
وبيان ذلك  . فقال أن صلاة الظهر تؤدى قبل دخول وقتهاالبعض نقل عنه الخلاف  إلا أن

 :كالآتي
 
 
 
 
 

                                 
 .8/42الاستذكار،: ابن عبد البر(  1)



الصلاةكتاب  الأقوال الشاذة في  : الفصل الثاني..................................................العبادات:الباب الأول    

- 871 - 

 

 :أقوال العلماء في المسألة. :الفرع الأول
 :صلاة الظهر تؤدى بدخول وقتها :القول الأول : أولا

،أن  من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والصحابة والتابعين وهو قول الجمهور  
وهذه أقوال المذاهب في .إلى أن يكون ظل كل شيء مثله وال الشمسوقت صلاة الظهر من حين ز 

 :ذلك
ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون ظل كل » :جاء في المبسوط :الحنفية -أ

ولا ... -رحمه الله تعالى  -في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة ( شيء مثله
 .(1)«سخلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشم

وسميت الظهر؛ لأن وقتها أظهر الأوقات؛ لأنه »: جاء في مواهب الجليل :المالكية-ب
لأنها : لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ولذلك تسمى الأولى، وقيل: يعرف بزيادة الظل، وقيل

شدة الحر، ولذلك تسمى صلاة الهجيرة؛ لأنها تصلى في وقت الهاجرة : تصلى في وقت الظهيرة أي
يلها عن وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل؛ أول وقتها زوال الشمس أي م ...وهي شدة الحر 

لأن الظل في أول النهار يكون ممتدا ولا يزال ينقص ما دامت الشمس في جهة المشرق إلى أن تصير 
الظل في الزيادة وذلك هو  الشمس في وسط السماء فإذا مالت الشمس إلى جهة المغرب أخذ

 (2).«لالزوا
وأول وقت الظهر إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط »: قال الشافعي: الشافعية-ج

الفلك، وظل الشمس في الصيف يتقلص حتى لا يكون لشيء قائم معتدل نصف النهار ظل بحال 
».(3) 

أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره تساوي الشيء وظله سوى فيء »: الحنابلة-د
 (4).«الزوال
الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل؛ فلا يحل ابتداء ول وقت أ»: قال ابن حزم :الظاهرية-ه

 .(5)«الظهر قبل ذلك أصلا، ولا يجزئ بذلك، ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله
                                 

 .8/824المبسوط ، :السرخسي(  1)
 .8/821المقدمات ،: الجد : ابن رشد،  8/313مواهب الجليل  :الحطاب (  2)
 .4/84،لماوردي، ينظر كذلك الحاوي الكبير ل8/19الأم ،(  3)
 .8/412المغني، :  ابن قدامة. 8/41المحرر في الفقه على مذهب أحمد ،: بن تيميةمجد الدين (  4)
 .4/817المحلى بلآثار،(  5)
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 :جواز أداء صلاة الظهر قبل الزوال: القول الثاني:ثانيا 

 :المسألة،قال ابن رشدفي لمحكوم عليه بالشذوذ ،وهو القول ا،نقل هذا القول عن ابن عباس 
تفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، إلا خلافا شاذا روي عن ابن ا»

  (1)«.عباس
عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى » :نقل ابن المنذر بسنده إلى ابن عباس أنه قالولقد 

ت إن كان على أحدكم دين إلى أرأي :ثم قال ،تجزيه »: قال. قبل أن تزول الشمسالظهر في السفر 
 .(2)«أليس ذلك قد قضيناه ،فقضاه قبل محله  ،أجل 

لا خلاف أن أول وقت » :ونقل هذا القول الحطاب في مواهب الجليل عن القاضي عياض،قال
الظهر زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك، ولا تجزئ في حضر ولا سفر، وذكر القاضي عياض في 

 (3).«أو غيره كان يقول تجزئ قبل الزوال أن ابن عباس،:إشرافه 
وأول وقتها إذا زالت الشمس، وليس ما قبل  » :وذكره صاحب الحاوي الكبير عند الشافعية

  .(4)«الزوال وقتا لها، وحكي عن ابن عباس أن تقديم الظهر قبل الزوال جائز
ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس »: في المبسوط عند الحنفيةوأشار إليه 

 .(5)«إذا صار الفيء بقدر الشراك،إلا شيئا نقل عن بعض الناس 
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور: أولا

 :من الكتاب -3
لِ وَقرُآْنَ الْفجَْرِ  ﴿:قال   .[87: الإسراء] ﴾أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّي ْ
أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله  أحدهما: في الدلوك على قولين اختلف العلماء لقد و   

أن الدلوك هو  :الثاني.بن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم اعمر وابنه وأبو هريرة و 
 .(6) بن مسعوداالغروب قاله علي و 

                                 
 .8/899بداية المجتهد،(  1)
 .4/312وسط ،الأ(  2)
 .8/311مواهب الجليل،(  3)
 .4/84الحاوي الكبيرـ:الماوردي(  4)
 .8/824المبسوط،: السرخسي(  5)
   .89/393الجامع لأحكام القرآن :القرطبي(  6)
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ما تميل الشمس يبدأ عند، والآية دليل على أن وقت صلاة الظهر (1)والفقهاء على المعنى الأول 
 .عن كبد السماء

 :من السنة -2 
 يصلي الهجيرة التي يدعونها الأولى حين تدحض  - -كان رسول الله »: (2)برزة أبيعن -أ 
 .متفق عليه، يعني حين تزول الشمس(3)« .الشمس
صل : ، أن رجلا سأله عن وقت الصلاة ، فقال له عن النبي »: وفي حديث بريدة -ب

يعني اليومين ، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمره ، فأقام الظهر ، ثم أمره ، هذين ،  معنا 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام 

 (4).«العشاء حين غاب الشفق

  (5).«دحضت الشمسكان يصلي الظهر إذا   - -أن النبي »: عن جابر بن سمرةو -ج
 الظهر  عند البيت مرتين فصلى  أمني جبريل  :قالأن النبي »:ابن عباس  وعن -د 

 ...مثلهفي الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلي العصر حين كان كل شئء مثل ظله 
 .(6)بن عبد الله مثله وعن جابر «

 

                                 
 .8/311مواهب الجليل،:  الحطاب،4/84الحاوي الكبير،: الماوردي،8/824بسوط الم ( 1)

أسلم أبو برزة قديما، وشهد . هواختلف في اسم. غلبت عليه كنيته.نضلة بن عبيد بن الحارث، أبو برزة الأسلمي  (2)
فتح مكة، ثم تحوله إلى البصرة، وولده بها، ثم غزا خراسان ومات بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة 

روى عنه أبو العالية، وأبو . ر الكعبةخطل وهو متعلق بأستااأنا قتلت ابن : وروي عن أبي برزة أنه قال .معاوية
 .2/8211الاستيعاب ،: ابن عبد البر-.المنهال، وأبو الوضيء، والحسن البصري، وجماعة غيرهم

 .8/499،كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال البخاريأخرجه (  3)
 .4/891الخمس،باب أوقات الصلوات ، كتاب الصلاة ، أخرجه مسلم في صحيحه( 4)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان »:قال الأرناؤوط  : 241/ 8نن في الس أخرجه ابن ماجه  (5)

من طريق ابن عجلان، بهذا  474/ 8النسائي  أخرجهو  .«فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع -وهو محمد-
 .الإسناد

هذا حديث »: قال 8/471،باب ما جاءفي مواقيت الصلاة  ،أبواب مواقيت الصلاة في السنن الترمذي أخرجه (  6)
وحديث جابر :قال أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبيالبخاري  وقال محمد حسن صحيح غريب ،

/  ». 8عن جابر بن عبد الله عن النبي  قيت قد رواه عطاء بن أبي رباح و عمرو بن دينار و أبو الزبير افي المو 
418  . 
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 :أدلة القول الثاني:ثانيا 

ذكر في رواية ابن المنذر من قياس على ما د البحث ما نقل عن ابن عباس من أدلة إلا لم يج
 .المدين إن قضى دينه قبل وقت الايفاء فإنه يجزيه ذلك، وكذلك الذي أدى صلاة الظهر قبل وقتها 

ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه »  :أشار إليه السرخسي في المبسوط حيث قال وما 
شمس إلا شيئا نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقدر الشراك لحديث إمامة يدخل بزوال ال

صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار الفيء  -  صلى  -قال » -عليه السلام  -جبريل 
 .(1)«بقدر الشراك

 :ورد على القول 
والمراد من ،أي لزوالها [ 87: الإسراء] ﴾ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ  ﴿:ولكنا نستدل بقوله تعالى »

الفيء الأصلي الذي يكون للأشياء وقت الزوال وذلك يختلف باختلاف الأمكنة ،الفيء مثل الشراك 
وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق وأصح  :ثم قال.والأوقات

الظل منه علامة فما دام أنه يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ ...ما قيل في معرفة الزوال
الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال وإذا أخذ 

 (2)«الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس
ن المراد ـ في حين أيكون قبل الزوال فلقد فهم من حديث ابن عباس أن الفيء الذي كالشراك 

 .اك دلالة على الزوال ، فالحديث موافق لمذهب الجمهورأن يستبين الظل ولو قدر الشر 
 
 
 
 

                                 
في  ،ورواه الترمذي  494/ 1، وأحمد في المسند  413/ 8،باب المواقيت   أخرجه أبو داود في السنن (1)

بي موسى و أبي مسعود  وفي الباب عن أبي هريرة و بريدة و أ »:الترمذي   قال أبو عيسى ، 471/ 8السنن
آخر وقت ،باب سنن في ال وأخرجه النسائي.«و أبي سعيد و جابر و عمرو بن حزم و البراء و أنس الأنصاري 

 الألبانيقال الشيخ   387/ 8. في جميع مواقيت الصلاةباب  ، وابن أبي شيبة في المصنف.429/ 8المغرب 
/ 8إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل « فالسند حسن ،والحديث صحيح بهذه المتابعة لشواهده» : 

421.  
 .8/824المبسوط ،:  السرخسي(  2)



الصلاةكتاب  الأقوال الشاذة في  : الفصل الثاني..................................................العبادات:الباب الأول    

- 813 - 

 

 :المختارالرأي :الفرع الثالث 
بجواز أداء صلاة الظهر قبل دخول الوقت  قول شاذ، إن صح فيه النقل عن ابن إن القول 

ولعل الشذوذ الذي نقل عنه  كان سببه هذا النظر للحديث الذي رواه في وقوت ، عباس 
 .الصلاة

باب وقت الظهر بعد ،والدليل على ذلك أن  المحدثين نقلوا خبر ابن عباس في وقوت الصلاة 
 .أنه أجاز الظهر قبل وقتها" كالشراك" الزوال ، ولم يفهم أي واحد منهم أن المراد من قوله 

 .صحة صلاة من تبين له أنه صلى قبل دخول الوقتبالقول :المطلب الثاني
 :صورة المسألة

ثم علم أنه صلى وإنما الخلاف حول من صلى أجمع الفقهاء على أن الصلاة تكون لوقتها ،
،والفقهاء فيها انقسموا  قبل دخول الوقت هل يعيد صلاته أم لا يعيدها؟ والمسألة فرع عن سابقتها

 :وهذه مذاهبهم.إلى اتجاهين
 :الوقتأقوال العلماء فيمن صلى قبل دخول :الفرع الأول

 : عاد الصلاةقبل دخول الوقت جاهلا به ثم علم أإذا صلى : القول الأول. أولا
عمر ابن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ،وهو قول :وهو مذهب الجمهور 

 .،والزهري والأوزاعي 
عليه : فقال أكثرهم, اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة  »:قال ابن المنذر

صلى وهو يصلي يظن أنه قد أصبح  الإعادة؛ أعاد ابن عمر الصبح بالمزدلفة ثلاث مرات حيث
 ومالك والأوزاعي،وبه قال الزهري  ...وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أعاد الصبح ثلاث مرات،
 .(1)«.وأصحاب الرأي،وأحمد ،والشافعي ،

وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ  »:قال ابن عبد البرو 
إلا شيء روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض ،وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ،قبل وقتها 

عنهم وقد صح  لأنه لا يصح عندي؛وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم نر لذكره وجها .التابعين 
والوقت أول فرائض الصلاة لأنه لا يلزم .عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا

  (2)«الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل ومتأهب لفرض

                                 
 .312-4/313، والإجماعالأوسط في السنن والاختلاف (  1)
 .8/43الاستذكار ،(  2)
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     (1)«لوقت أعادفتكون الحاضرة حينئذ في غير وقتها ومن صلى قبل ا »:وقال صاحب الذخيرة
فلا يجزئ حاضرا في غير مطر أن يصلي صلاة إلا في وقتها ولا يضم إليها  »:وقال الشافعي

غيرها إلا أن ينسى فيذكر في وقت إحداهما، أو ينام فيصليها حينئذ قضاء ولا يخرج أحد كان له 
الجمع بين الصلاتين من آخر وقت الآخرة منهما ولا يقدم وقت الأولى منهما، والوقت حد لا يجاوز 

لأنه لو صلى  ؛تؤخر صلاة العشاء عن الثلث الأول في مصر ولا غيره، حضر ولا سفرولا يقدم ولا 
في تلك الحال صلى على غير ما أمر به فكانت عليه الإعادة إذا أسلم ألا ترى أنه لو صلى قبل 

 .(2)«الوقت وهو مسلم أعاد
، سواء فعله ومن صلى قبل الوقت، لم يجز صلاته، في قول أكثر أهل العلم »:وقال في المغني

. وبه قال الزهري، والأوزاعي والشافعي، وأصحاب الرأي. عمدا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها
 .(3)«.وروي عن ابن عمر، وأبي موسى أنهما أعادا الفجر، لأنهما صلياها قبل الوقت

سواء وافق : ومن كبر لصلاة فرض، وهو شاك هل دخل وقتها أم لا؟ لم تجزه »:قال ابن حزمو 
فلو بدأها وهو ..الوقت أم لم يوافقه؛ لأنه صلاها بخلاف ما أمر؟ وإنما أمر أن يبتدئها في وقتها، 

عند نفسه موقن بأن وقتها قد دخل؟ فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضا؛ لأنه لم يصلها كما 
 .(4)«زئه إلا حتى يوقن أنه الوقت؛ ويكون الوقت قد دخل أمر؛ ولا يج
 أن من صلى قبل الوقت لا يعيد وصلاته صحيحة:القول الثاني. ثانيا

وذلك  أنهكم أجمعكوا علكى  »:في المسألة حكاه ابن رشد ،قالالمحكوم عليه بالشذوذ وهو القول 
الوقت أعاد أبدا إلا خلافا أن الفرض فيه هو الإصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل 

 .(5)«شاذا في ذل  عن ابن عباس وعن الشعبي
وقــد روينــا عــن ابــن عبــاس أنــه قــال في رجــل صــلى الظهــر في الســفر قبــل أن »: قــال ابــن المنــذر

تجزيه؛ أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجـل فقضـاه قبـل محلـه ألـيس قـد كـان : تزول الشمس قال
 (6)«لوقت وهو يرى أنه الوقت أجزأ عنهإذا صلى الرجل بغير ا: قالوعن الشعبي أنه ... قضا

                                 
 .8/322الذخيرة ،: القرافي(  1)
 .8/11،11الأم ،(  2)
 .8/222الشرح الكبير على متن المقنع، :ابن قدامة المقدسيـ 8/417: المغني(  3)
  .8/447المحلى ،(  4)
 .8/881بداية المجتهد،(  5)
 .4/312،الأوسط (  6)
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. أنه سئل عمن صلى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق جاهلا أو ساهياوروي عن مالك 
 (1).«فلا إعادة عليه ،ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر  فإذا،يعيد ما كان في وقت »: قال

ونحوه قال . وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال، يجزئه »:قال ابن قدامة
وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا، . وعن مالك كقولنا. الحسن، والشعبي

 (2)«.يعيد ما كان في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه، أو ذكر، فلا شيء عليه
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :الجمهورأدلة . أولا
والمتوضئ قبل الوقت ،لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها ؛الوقت أول فرائض الصلاة 

 :ضا على أن الأوقات أيضا من فرائضومن الدليل أي، متبرع مبادر إلى فضل ومتأهب لفرض
لِ وَقرُآْنَ الْفجَْرِ إِنَّ قرُآْنَ   ﴿: قول  -3 أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّي ْ

 ":  أوقات الصلاة في كتاب الله قوله» :قال مالك[ 87الإسراء ] ﴾الْفجَْرِ كَانَ مَشْهُودًا  
لِ   "يعني الظهر والعصر  "أقَِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ    "يعني المغرب والعشاء  "إلَِى غَسَقِ اللَّي ْ

فلا يجوز الاتيان بالصلاة في غير وقتها سواء بالتقديم أو (3)«يعني صلاة الفجر "وَقرُآْنَ الْفجَْرِ  
 .بالتأخير
 .برزة وبريدة وابن عباس وجابر في وقوت الصلاة بحديث أبيواستدلوا  -8
  .(4)« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» - -رسول الله  بقول مواستدل ابن حز -1
 :أدلة الفريق الثاني. ثانيا

 :من حجة بعض من رأى أن لا إعادة عليه 
عند نفسه على  ،فصلى في الظاهر  ،سب أنه الوقت يح ،صلى وهو أن المصلي قبل الوقت-
 .ما أمر به

                                 
أن النقل عن أشهب أن من صلى العشاء قبل مغيب  »:311/ 8لجليل في شرح مختصر خليل مواهب اجاء في (  1)

لأن أشهب لا يقول ذلك وقت مختار يجوز  «:واعتذر له الحطاب فقال  «الشفق أنها تجزئه ، وليس عن مالك
 .».إيقاعها فيه ابتداء، وإنما قال أرجو أنه يجزئه

 .8/417: المغني(  2)
 .8/43الاستذكار، :ابن عبد البر(  3)
ومسلم ،713/ 4  باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع  :،كتاب البيع ،باب  أخرجه البخاري في صحيحه(  4)

 .4/447المحلى ، .834/ 1 ، باب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد :في كتاب الأحكام ،باب 
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 (1).وغير جائز أن يوجب عليه الإعادة إلا بحجة،وقد اختلف في وجوب الإعادة عليه - 
 :الرد

لأن فرائض الصلوات إنما تجب بعد ؛بأن المصلي قبل دخول الوقت غير مؤد فرضا أجيب 
دخول أوقاتها فكأنه رجل صلى ما ليس عليه وهذا بالرجل يصلي وهو يحسب أنه طاهر ثم يعلم أنه 

 (2).غير طاهر يشبه إذ كل واحد منهما لم يؤد فرضا كما يجب 
 :المختار القول  :الفرع الثالث 

ل مخالف للأصول العامة والقواعد  القول بإجزاء صلاة الظهر قبل الوقت وعدم الإعادة قو 
ها ،وإن حصل لزمت الإعادة ،فالحكم على الكلية ،فالعبادات شرعت لأوقاتها ،فلا تؤدى في غير 

 .القول بالشذوذ كان في محله والله أعلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .4/311 ،الأوسطـ (1)
 .8/417المغني، :  ابن قدامة .4/311،الأوسط :ابن المنذر(  2)
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 :القول بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر:المطلب الثالث
المواقيت ؛لأنها متعلقة بتقديم الصلاة وتأخيرها عن وقتها  ولقد أدرجت هذه المسألة في مبحث

 . في الأداء
 : مقدمة في تعريف الجمع وحكمه وشروطه:الفرع الأول 

ظاهر اسم الجمع عرفاً لا يقع »:قال الخطابي في شرحه لسنن أبي داود  :تعريف الجمع :أولا
لأن هذا قد ؛ا في أول وقتها على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجل العصر فصلاه

وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في ،صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بها 
 .(1)«.وقت إحداهما ألا ترى أن الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك

 :حكم الجمع بين الصلوات :ثانيا 
بين الظهر والعصر في عرفات جمع   تهاوعيأجمع الفقهاء على مشر الجمع بين الصلاتين ،رخصة 

لأن  ؛تقديم في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة في وقت العشاء للحاج  
فأتى بطن الوادي  في صفة حجه  »:قال  ، فعن جابر (2)فعل هذا في حجة الوداع  الرسول

 .(3)«فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئافخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام 
 :أما في غير الحج ،فقد  تباينت آراء الفقهاء تباينا كبيرا ،وفيما  يأتي ملخص ذلك 

 .الجمع إما أن يكون في السفر أو في الحضر 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .8/422معالم السنن ،( 1)
 .8/818بداية المجتهد ،: ابن رشد( 2)

 . 2/28،وهو حديث طويل ، كتاب الحج، باب حجة النبي    أخرجه مسلم  في صحيحه  (3)



الصلاةكتاب  الأقوال الشاذة في  : الفصل الثاني..................................................العبادات:الباب الأول    

- 811 - 

 

 :الجمع في السفر -1
وبين المغرب إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر، والمالكية والظاهرية هب الشافعية والحنابلة ذ

والعشاء جمع تقديم، أو جمع تأخير بسبب السفر الطويل الذي تقصر فيه الرباعية ما لم يكن سفر 
 (1).معصية

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس  كان رسول الله   »:قالعن أنس بما روي :استدلالا
والعصر جميعا في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر  خرجنا مع النبي  »:قال عن معاذ و  (2).«أخر

: ما حمله على ذلك ؟ قال : فقلت : قال  :ما حمله على ذلك ؟ قال :قيل .والمغرب والعشاء جميعا
 . (3)«أراد أن لا يحرج أمته : فقال 

وأشهب من المالكية  وأبو حنيفة ، وذهب الحسن البصري، والنخعي، وابن سيرين، ومكحول
لا تأخيرا، وتأولوا ما ورد من جمعه  بأنه جمع صوري، وهو إلى أنه لا يجوز الجمع للمسافر لا تقديما و ،

 .(4)أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء 
 :الجمع في الحضر -2

 (5).،فعدم جوازه في الحضر عندهم أولىتقدم أن الحنفية ومن وافقهم لا يجيزون الجمع في السفر 
صلى  »:، قال  مهور فالجمع بين الصلوات جائز في الحضر ،لحديث ابن عباسأما الج
في حديث و  .الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ، ولا سفررسول الله 

: وفي حديث أبي معاوية  .كي لا يحرج أمته: لم فعل ذلك ؟ قال : قلت لابن عباس : قال : وكيع 
 .(6)«أراد أن لا يحرج أمته: ما أراد إلى ذلك ؟ قال : قيل لابن عباس 

 وأهم الأعذار المبيحة للجمع والتي كانت .لكن اختلفوا في الأعذار المبيحة للجمع اختلافا كبيرا 

                                 
مناهج التحصيل :الرجراجي.814-8/818،بداية المجتهد : ابن رشد .8/423معالم السنن ،:الخطابي( 1)

المغني .8/388الكافي في فقه الإمام أحمد ،: بن قدامةا.4/314الحاوي الكبير ، :الماوردي.8/291،
 .2/378المجموع ،"النووي .4/499-494،

ومسلم في ،.8/372يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل ،:،باب  أخرجه البخاري في صحيحه:متفق عليه ( 2)
 .4/819،كتاب الصلاة ،باب الجمع بين الصلاتين في السفر ، صحيحه

 .4/814كتاب الصلاة ،باب الجمع بين الصلاتين في السفر ،أخرجه مسلم في صحيحه ،( 3)
 .8/281مناهج التحصيل ، :الرجراجي.8/423معالم السنن ،: الخطابي.8/821المبسوط ،: السرخسي( 4)
 8/821المبسوط ،: السرخسي (5)
 .4/818، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ،واللفظ لهأخرجه مسلم في صحيحه ،( 6)
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 .(3)والمطر(2)والمرض، (1)الخوف:محل خلاف بينهم 
 :صورة المسألة :ثالثا  

مما سبق أن الاتفاق حاصل بين الجميع أن الجمع في الحضر لغير عذر غير جائز ،إلا تبين  
 :وهذا بيان ذلك .الجمع لغير عذر المطر  أن خلافا نقل في المسألة ،ومقتضاه جواز

  

                                 
واستدلوا بحديث ابن  جواز الجمع بسبب الخوف : ذهب الحنابلة وبعض الشافعية ،وهو رواية عند المالكية( 1)

من غير خوف »: زاد مسلم «بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا  صلى رسول الله » عباس 
ذهب أكثر الشافعية وهو الرواية الأخرى للمالكية إلى و. وهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى «ولا سفر 

-:ينظر.لثبوت أحاديث المواقيت ولا تجوز مخالفتها إلا بنص صريح غير محتمل عدم جواز الجمع للخوف
ابن .811-8/812بداية المجتهد ، :رشدابن .2/313المجموع ،: النووي-8/283مناهج التحصيل،:الرجراجي
 .3/889الفروع ،: مفلح

والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب ،دونةي المف ول المال قفي ذهب المالكية   (2)
بين الظهر  جمع رسول الله »: استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال .والعشاء بسبب المرض

إلا أن المالكية يرون . «من غير خوف ولا سفر: خوف ولا مطر وفي رواية والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير
أما الحنابلة . فقط لمن خاف الإغماء أو الحمى أو غيرهما أن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم
وافقهم في  .عنده الأمران فالتأخير أولى كالمسافر، فإن استوى  فيرون أن المريض مخير بين التقديم والتأخير

وقال الإمام . حسين، وابن المقري، والمتولي، وأبو سليمان الخطابيمنهم القاضي  من فقهاء الشافعيةالجواز 
وهي  .وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض «.هذا الوجه قوي جدا »:النووي

ابن .84/489والتمهيد ، 437 /8الكافي ،:ابن عبد البر -: ينظر.ع بن نافق اطري من   لماالروابة الثانية ل
مناهج التحصيل : الرجراجي.4/492والمغني ،382-8/383أحمد ،الكافي في فقه الإمام : قدامة

 .4/383المجموع ،:النووي .8/817،
بسبب  الجمع بين المغرب والعشاءجواز ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى   (3)

اختلفوا في مسائل  .المبلل للثياب والثلج والبرد لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لمة وظوطينالمطر 
 :منها
أما  .ظلمةوال ينلطا اطو تر اشو .أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر يرى المالكية والحنابلة -أ 

 .أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه الشافعية فيرون
في الجديد إلى جواز جمع التقديم  فذهب المالكية والشافعية: حكم جمع التقديم والتأخيراختلفوا في و  -ب

بسبب المطر كالسفر، وإلى هذا ذهب الإمام  روذهب الحنابلة إلى جواز جمع التأخي.فقط دون جمع التأخير 
-.4/494المغني ،.8/383،الكافي  :ابن قدامة.8/813الكافي ،: ابن عبد البر-: ينظر.الشافعي في القديم

 .2/371المجموع ،: النووي
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 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الثاني 
 :لا يجوز الجمع بين الصلوات لغير عذر:القول الأول :أولا 
قول جمهور أهل العلم ،حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ،أن الجمع في الحضر وهو 

 (1).لغير عذر غير جائز ،وتقدم أن الحنفية والظاهرية لا يجيزون الجمع لا في الجمع ولا في الحضر
 : يجوز الجمع في الحضر لغير عذر:القول الثاني : ثانيا  

من  (2)،وابن سيرين ،وابن المنذر ،وأشهب شبرمةابن :وهو قول جماعة من أهل الحديث 
وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه  »:قال النووي .المالكية 
عن جماعة من أصحاب الحديث ...،بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك اوهو قول ،عادة 

 (3).«واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس
 أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين - -ثبت عن رسول الله  »:وقال ابن المنذر 

وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع ... المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر
 (4).«ـبين الصلاتين إذا كانت حاجة، أو شيء مالم يتخذ عادة

وسمعت . يقول ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث وكان ابن المنذر »:وقال الخطابي 
ولا معنى لحمل الأمر فيه على  :قال ابن المنذر. (6)، عَن أبي إسحاق المروزي(5)أبا بكر القفال يحكيه

 (7)« .أراد أن لا تحرج أمته:وهو قوله ،عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه 

                                 
بداية المجتهد : ابن رشد الحفيد،8/812المقدمات ،: ابن رشد الجد .8/821المبسوط ،: السرخسي (1)

 .4/491المغني ،:ابن قدامة . 2/312المجموع ،:النووي  . 8/291مناهج التحصيل ـ: الرجراجي،8/812،
مناهج التحصيل : الرجراجي،8/812بداية المجتهد ،: ابن رشد الحفيد،8/812المقدمات ،: ابن رشد الجد( 2)

 .8/291ـ
 .1/481شرح صحيح مسلم ،( 3)
 .8/282الإشراف ،( 4)
 ه،332درس على أبي العباس ابن سريج ومات في سنة :  القفال الشاشي أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل (5)

وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها، أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، وله كتاب في أصول وكان إماماً 
 .884: طبقات الفقهاء ص :الشيرازي-.الفقه وله شرح الرسالة وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر

انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد وشرح المختصر  . ،صاحب أبي العبا  أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي  (6)
وصنف الأصول وأخذ عنه الأئمة، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد، وخرج إلى مصر ومات بها سنة 

 .884: ص.طبقات الفقهاء  :الشيرازي-.ه329أربعين

 .8/421معالم السنن ،( 7)
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وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر  ـ»:عة ،قال وحكاه  الحافظ ابن حجر عن ربي
هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال 
به بن سيرين وربيعة وأشهب وبن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب 

 (1).«الحديث 
يجوز إذا كانت حاجة : وقال ابن شبرمة. ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا »:وقال ابن قدامة 

 (2).«أو شيء، ما لم يتخذه عادة
ولقد تقدم أن أكثر أهل الظاهر قالوا برأي الحنفية ،لكن ابن رشد نقل القول بجواز الجمع 

لكا وأكثر وأما الجمع في الحضر لغير عذر، فإن ما »:لغير عذر عن جماعة من أهل الظاهر ،فقال 
 .(3)«ـ الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك

ولعله يقصد ابن حزم بذلك ،إذ صرح بأن الجمع لغير عذر جائز عنده ،لكن بصورة مختلفة  
،أي أن يصلي الظهر في آخر وقتها ،والمغرب في آخر وقتها ،يدل على ذلك  الجمع الصوري:وهي
 :ل قبل ذلك ،أن الجمع لا يجوز في الأصل ،وهذه النصوص تدل على ذلك أنه قا

ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا؛ ولا يجزئه إن فعل  »: قال ابن حزم
 .(4)«ـ ذلك؛ ولا أن يقدمها قبل وقتها الذي ذكرنا، لا يجزئه إن فعل ذلك

نحن نرى الجمع بين الظهر والعصر؛ ثم بين المغرب والعشاء أبدا بلا  »:ثم قال بعد ذلك 
إلى آخر  -  -ضرورة ولا عذر، ولا مخالفة للسنن؛ لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله 

وقتها؛ فيبتدأ في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصر؛ فيؤذن للعصر، ويقام وتصلى في وقتها؛ 
:  آخر وقتها؛ فيكبر لها في وقتها ويسلم منها، وقد دخل وقت العشاءوتؤخر المغرب كذلك إلى

فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلها؛ وموافقة يقين . فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها
 .(5)«ـ-في أن تؤدى كل صلاة في وقتها : الحق

 ـ»:شذوذ ،قال ابن عبد البر والقول بجواز الجمع بين الصلوات لغير عذر،قول محكوم عليه بال
إلا طائفة شذت  ،أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر

                                 
 .4/42فتح الباري ،( 1)
 .4/491المغني ،( 2)
 .8/812بداية المجتهد ،( 3)
 .4/811المحلى ،( 4)

 .4/491،المصدر نفسه(5)
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وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن  »:وقال بعد ذلك (1)«
قال ذل  محمد بن وممن ، إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه( لم يكن مطر مباح)

 .(2)«ـسيرين وأشهب صاحب مال 
وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين فى الحضر  ـ»:وقال القاضي عياض 

لغير عذر إلا شذوذا منهم من السلف ابن سيرين، ومن أصاحبنا أشهب، فأجازوا ذل  للحاجة 
 .(3)«والعذر ما لم تتخذ عادة، ونحوه لعبد المل  فى الظهر والعصر

 :الأدلة :الفرع الثالث 
 :أدلة الجمهور : أولا

 :من الكتاب -1 
 وَقوُمُوا للَِّهِ قَ انتِيِنَ   حَافِظوُا عَلَى الصَّلَواَتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴿:استدلوا بقوله تعالى - أ

 .أي في مواقيتها [ 817: البقرة] ﴾
: النساء] ﴾ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كِتَ ابً ا مَوْقوُتً ا   ﴿:وقال تعالى - ب
مع مراعاة الخلاف –فلا يجوز الجمع  ،إلا ما نص عليه من العذار المبيحة أي فرضا مؤقتا [ 301

 .-المتقدم 
  :من السنة -2

 :استدلوا بأحاديث المواقيت 
إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن »: ، قال ، أن نبي الله  عن عبد الله بن عمرو -3

يحضر العصر ، فإذا صليتم العصر  يطلع قرن الشمس الأول ، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن
فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس ، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ، فإذا صليتم 

 (4).«العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل
، أن رجلا سأله عن وقت الصلاة ، فقال عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي  -8

ني اليومين ، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمره ، فأقام الظهر ، صل معنا هذين ، يع»: له 

                                 
 .4/488الاستذكار ،( 1)
 .4/484المصدر نفسه ،( 2)
 .3/32إكمال المعلم ،( 3)
 .4/892الصلاة ،باب أوقات الصلوات الخمس ، أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب( 4)
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ثم أمره ، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم 
أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم 

مره فأبرد بالظهر ، فأبرد بها ، فأنعم أن يبرد بها ، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الثاني أ
الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى 

قال  أنا ، يا رسول الله ،: أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : الفجر فأسفر بها ، ثم قال 
 (1)«.وقت صلاتكم بين ما رأيتم: 
 : وجه الاستدلال 

دلت هذه الأحاديث على وجوب أداء الصلاة في وقتها ،إلا ما ثبت في السنة من الأعذار 
نفية ،والجمع في الحضر كالجمع في المزدلفة  وعرفة عند الجميع ،والجمع للسفر عند الجمهور عدا الح:

 .فية كذلكغالب الفقهاء عدا الحنألعذر عند 
 : من أقوال الصحابة-1
 . (2)«الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر»: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال-أ 
الجمع بين صلاتين : ثلاث من الكبائر»: عمر بن الخطاب كتب إلى عامل لهوروي عن  -ب

  (3).«إلا من عذر والفرار من الزحف والنهب
 :أدلة الفريق الثاني :ثانيا 
الظهر والعصر صلى رسول الله  »:قال  :استدلوا من السنة بظاهر حديث ابن عباس - أ

قلت لابن : قال : في حديث وكيع و  .جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ، ولا سفر
ما أراد : قيل لابن عباس : وفي حديث أبي معاوية  .كي لا يحرج أمته: لم فعل ذلك ؟ قال : عباس 

 .(4)«أراد أن لا يحرج أمته: ذلك ؟ قال  إلى
 
 

                                 
 .4/891،الصلاة ،باب أوقات الصلوات الخمس  أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب(  1)
باب ذكر الأثر الذى روى فى أن الجمع من غير عذر من الكبائر مع ما دلت  ، رواه البيهقي في السنن الكبرى (2)

 .821/ 3، لية لم يلق عمر ااوأعله بالإرسال ؛لأن أبا الع عليه أخبار المواقيت 
دة أدرك عمر فإن كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول أبو قتا :قال البيهقي،  المصدر نفسه   (3)

  .821/ 3صار قويا ، 

 .سبق تخريجه  (4)
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 :وجه الاستدلال 
ما ذكره بن عباس من التعليل بنفي يجوز الجمع بين الصوات لغير عذر سفر أو خوف ،و  

  (1).الحرج ظاهر في مطلق الجمع 
 :أول الحديث عدة تأويلات  :الرد  

والحنابلة  (3)في حالة المطر وتأوله المالكية أنه كان(2).إذ حمله الحنفية على الجمع الصوري 
أى أن لهم جواز تأخير الصلاة »  :أو الجمع الصوري كذلك ،قال القاضي عياض  على حالة المرض

إلى آخر وقتها، وليس فى ظاهره ما يدل أنه يجمعهما فى الحضر فى أول وقت الأولى أو يؤخرها لوقت 
 .(4)«جائز أول الوقت عند مالك وكذلك الجمع للمريض الذى يخاف أن يغلب على عقله. الآخرة

أن النبي »: عن ابن عباس:والذي رجح عندهم  هذه التأويلات ،ما رواه البخاري ومسلم 
  فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة ؟ قال .صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء

 .(5)«.عسى
خطبنا ابن : ، قال  »:(6)بن شقيقعبد الله  نع بما روي المجيزون كذلك  واستدل– ب

الصلاة الصلاة : عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس ، وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون 
أتعلمني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : فجاءه رجل من بني تميم ، لا يفتر ، ولا ينثني : ، قال 

قال  .ع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاءجم رأيت رسول الله : بالسنة ؟ لا أم لك ، ثم قال 
فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدق : عبد الله بن شقيق 

 .(7)«.مقالته
يغر عذر سفر ولا مطر ولا الحديث نص في المسألة ،فابن عباس جمع ل: وجه الاستدلال

                                 
 .4/42فتح الباري ،: ابن حجر ( 1)

 .8/821المبسوط ،: السرخسي  (2)
 .8/812بداية المجتهد ،:ابن رشد ( 3)
 .3/32إكمال المعلم ، ( 4)
،كتاب  ومسلم في صحيحه.8/498،كتاب الصلاة ،باب تأخير الظهر إلى العصر ، رواه البخاري في صحيحه ( 5)

 .4/814الصلاة ،باب الجمع بين الصلاتين في السفر ،
أبا  رجاو بن الخطاب ،،وحدث عن عمر   سمع عائشة، رضي الله عنها .عبد الله بن شقيق، العقيلي، البصري   (6)

 .  1/882التاريخ الكبير ،: البخاري.كنيته أبو عبد الرحمن. هريرة سنة
 .813-4/814،كتاب الصلاة ،باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، مسلم في صحيحه أخرجه( 7)
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بأنه فعل ذلك لأنها سنة رسول الله ،وصرح { كان يخطب بالناس }نما كان لشغل شغله خوف ،وإ
 .،وتصديق أبي هريرة يؤكد القول 

 :الرد 
 .،فيحمل الحديث  عليه (1){ في السفر}أخرج ابن أبي شيبة هذا الحديث وفيه زيادة 

ن الزيادة غير ثابتة في الصحيح ،وإنما هي من قول ابن أبي شيبة وتفسيره بأ:أجيب عليهم 
 (2).سألة ورأيه ،فلا تنهض حجة في الم

جمع رسول »:بن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني ولفظه ا بما روي عن : واستدلوا كذل  – ج
صنعت هذا لئلا تحرج  »:فقال . فقيل له في ذلك .بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءالله 
 . (3)«أمتي

لأن ؛وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري »:قال ابن حجر : وجه الاستدلال
 .(4)«القصد إليه لا يخلو عن حرج

 :في المسألة  مختارسبب الاختلاف والقول ال:الفرع الرابع 
 :سبب الاختلاف :أولا 
حديث ابن عباس، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما :المسألة  فيمنشأ الخلاف  

 - -وقد خرج مسلم زيادة في حديثه، وهو قوله . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا. يةالكالمقال 
 (5).تمسك المجيزون للجمع  وبهذا« في غير خوف ولا سفر ولا مطر»

 : مختارالقول ال:ثانيا  
القول بجواز الجمع لغير العذر ،وإنما متى دعت الحاجة ،شرط ألا يتخذ عادة ،قول استند إلى 

ث ابن عباس صحيح صريح ،يدل على ذلك أن الحافظ ابن حجر قوى الاستدلال أدلة قوية ،فحدي

                                 
: الصلاة ثلاثا ، فقال : الصلاة فسكت ، ثم قال له : الصلاة فسكت ، ثم قال له » :قال رجل لابن عباس :قال (   1)

مصنف ابن  »."يعني في السفر"، نا نجمع بين الصلاتين على عهد النبي لا أم لك أنت تعلمنا بالصلاة ، قد ك
 .4/212،يجمع المسافر بين الصلاتين :من قال :باب ، أبي شيبة

 .3/37إرواء الغليل ،:  الألباني( 2)
عبد الله لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عبد الله، ولا رواه، عن  »:المعجم الوسط ،وقال  أخرجه الطبراني في( 3)

 .2/414«إلا الحسين وأحمد بن حاتم الطويل 
 .4/42فتح الباري ، ( 4)
 .8/812بداية المجتهد ،:ابن رشد( 5)
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بحديث ابن عباس الذي أيدته روايته التي عند الطبراني ،حيث رفع علة الجمع  في نفي الحرج إلى 
فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن  »:قال ابن تيمية  . النبي 

 .(1)«أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة
كان في الحضر، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي صلى  »:وقال الألباني 

و ظاهر، ويؤيده رواية بالمدينة فإنها صريحة في وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما ه
 .فالحكم على القول بالشذوذ في غير محله والله أعلم .(2)«ذلك

في الجمع لغير عذر قليل  قول الجمهور ؛لأن ما روي عن النبي  المختار في المسألة هو إلا أن
والنصوص التي  .متواترا  جدا ،فلو كان الجمع لمطلق الحاجة  مقصودا لذاته ،لنقل فيه فعل النبي 

تحث على أداء الصلوات في وقتها أكثر قد بلغت حد التواتر ،وإجماع الأمة على وجوب أداءها في 
 .وقتها دليل على ذلك

،لكان ذريعة لتضييع  للناس الباب هذا ويؤيد هذا الرأي قاعدة سد الذرائع ؛إذ لو فتح
 .مطرقد جمع لغير عذر ولا  بحجة أن النبي  الصلوات 
 

 
 

                                 
 .42/12مجموع الفتاوى ،( 1)

 .3/37إرواء الغليل ،( 2)



 :الجمعةوأحكام   أركان الصلاة:المبحث الثاني
 :وفيه 

 .عدم وجوب تكبيرة الإحرام: المطلب الأول
 .القول بإمامة المرأة في الصلاة :المطلب الثاني 
 .وليس على عاتقه شيء ىصلاة من صل نالقول ببطلا: المطلب الثالث
 .القول ببطلان صلاة من لم يرفع يديه في الصلاة: المطلب الرابع 

 .المطلب الخامس القول بعدم فرضية الجلسة الأخيرة في الصلاة
 .القول بفرضية الجلسة الوسطى: المطلب السادس
 .القول ليس على المتعمد ترك الصلاة قضاؤها: المطلب السابع
 .سجود السهو على المأموم إذا سها وراء إمامهالقول بلزوم :المطلب الثامن

 .ة الجمعة القول بسنية صلا:المطلب التاسع 
 .القول بسقوط الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد:المطلب العاشر 
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 :حرامالقول بعدم وجوب تكبيرة الإ:المطلب الأول
 :المسألة صورة

،و اتفق فرض الصلاة أو تتقدمها بيسير تكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي تقترن بها نية أداء
 :حرام لا بد منها في افتتاح الصلاة ،والخلاف وقع حول وجوبها ،و بيانه كالأتين تكبيرة الإالفقهاء أ

 أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
 :فهي ركن من أركان الصلاة حرامالقول بوجوب تكبيرة الإ. أولا

ذهب مالك في أكثر الروايات عنه والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن تكبيرة الإحرام 
 ، واختلفوا حول لفظها ـ فرض واجب من فروض الصلاة

وهي  :فرائض الصلاة هي عند الشروع في الصلاة، وبعد الشروع فيها  » :جاء عند الحنفية
قت وهي تكبيرة الافتتاح، والقيام في حق القادر عليه والقراءة والركوع والسجود منه بنيته على الو 
 ...صحت بعدة ألفاظ من غير الله أكبر،وهي شرط صحة عندهم لا ركنا لذى ...والقعدة الأخيرة،

الافتتاح ليست من جملة أركان الصلاة، بل هي شرط الدخول في الصلاة، وقال الشافعي  ثم تكبيرة
 . (1)«ةان الصلاهي من أرك

 :واتفقوا مع الجمهور في وجوب الاتيان بها
 .(2)«فرض الدخول في الصلاة إلا بهما، مع النية في تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها رعف»

ولا يجزئ من السلام من الصلاة إلا ...تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم»: وقال مالك
 .(3)«حرام في الصلاة إلا الله أكبرالإالسلام عليكم ولا يجزئ من 

في الصلاة إلا بالتكبير نفسه، والتكبير الله أكبر ولا يكون داخلا لا يدخل »: قال الشافعي
بغير التكبير نفسه ولو قال الله الكبير الله العظيم، أو الله الجليل، أو الحمد لله، أو سبحان الله، أو ما 

 .(4)«إلا بالتكبير نفسه وهو الله أكبرذكر الله به لم يكن داخلا في الصلاة 
لا تصح إلا بها هذا مذهبنا ومذهب ، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» :النووي قال 

 .(5)«مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف
                                 

 .019-9/012المحيط البرهاني في الفقه النعماني، :ابن مازة(  1)
 .9/012المصدر نفسه،(  2)
 .9/969: المدونة(  3)
 .9/900الأم،(  4)
 .012-3/081المجموع ،(  5)
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 .وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد داخل فيها»: قال ابن المنذرو 
د الله بن مسعود، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأبو ثور، بب ذلك، فكان عواختلفوا في وجو 

يرون أن التكبير افتتاح الصلاة، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث لا : وإسحاق
في الرجل يفتتح الصلاة : وحكى عن النعمان، أنه قال .يختلفون، أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير

 (1).«اللهم اغفر لي، يجزه: ه، وإن قاليجزي: إلا الله قال بلا إله
ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية . وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة» :وعند الحنابلة

 .(2)«ة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بهاللصلا
بتكبير  النبي  رفقد أم. فرض، لا تجزئ الصلاة إلا به: والإحرام بالتكبير» :وقال ابن حزم

  -الإحرام، فمن تركه فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل، كما قال رسول الله 
يجزئ عن : وقال أبو حنيفة. وبإيجاب التكبير للإحرام يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وداود  -

 (3)«.لك أيضا في الأذانوأجازوا ذ. ونحو ذلك" الله أعظم " التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر، مثل 
 :حرامجواز الصلاة دون تكبيرة الإ: ثانيالقول ال. ثانيا 

 الزهري،وابن شهاب ، بن المسيبقل عن سعيد نفي المسألة ،المحكوم عليه بالشذوذ وهو القول 
 .والأوزاعي وهو رواية عن مالك 

إلا من شذ  -العلموهي فرض عند مالك وجميع أهل »: قال ابن رشد الجد في المقدمات
وقول سعيد بن المسيب وابن شهاب فيمن نسي تكبيرة الإحرام ....على الفذ والإمام والمأموم -منهم

ثم فصل في .(4)«م وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرامإنها تجزئه من تكبيرة الإحرا: مع الإمام وكبر للركوع
هَُ اللَّهُ  -لم ير ذلك مالك »و: قول مالك ، فقال وذلك إذا نوى بها تكبيرة الإحرام، : فقال -رَحمم

وإن كان من مذهبه جواز تقدم النية على الإحرام على ما ذكرناه؛ لأنه لما نوى بها تكبيرة الركوع وهي 
وإنما كانت تجزئه من تكبيرة الإحرام وتنتظم عنده بالنية . سنة كان قد نقض بذلك نيته المتقدمة

 .(5)«.المتقدمة لو لم تكن له فيها نية

                                 
 .0/7الاشراف على مذاهب أهل العلم،:ابن المنذر(  1)
 .9/336المغني ،:بن قدامةا(  2)
 .0/060لآثار،االمحلى ب(  3)
 .9/979المقدمات ،(  4)
فيمن دخل مع الإمام في صلاته فنسي . 960-9/969 قال مالك في المدونة. :970-9/979المقدمات ،(  5)

ة الركوع تكبيرة إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته، وإن لم ينو بتكبير »:تكبيرة الافتتاح 
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إن التكبير  : فقوم قالوا: ختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهبا»:ال ابن رشد الحفيدوق
وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط، .إنه كله ليس بواجب وهو شاذ: وقوم قالوا.كله واجب في الصلاة

الصلاة بالنية أنه سئل عن رجل افتتح : وقد روينا عن الزهري قولًا ثالثاً : قال ابن المنذر.وهم الجمهور
 (1).«يجزيه: ورفع يديه، قال

وقال الزهري والأوزاعي وطائفة أيضا تكبيرة الإحرام ليست بواجبة وقد »: وقال ابن عبد البر
من أصحاب أبي  (2)الزهري وقال الكرخي...... روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول

ا ولكن ليست من الصلاة بل هي كستر حنيفة تكبيرة الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا به
 .(3)«العورة

أنها ليست بشرط ويصح : (5)وأبو بكر الأصم(4)ابن علية »وممن قال بهذا القول كذلك ، 
 االشروع في الصلاة بمجرد النية من غير تكبير، فزعما أن الصلاة أفعال وليست بأذكار حتى أنكر 

                                                                                               
فإن هو لم يكبر للركوع ولا للافتتاح مع الإمام : إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة، قال. الافتتاح فليمض مع الإمام حتى=

ابتدأ الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة فليتم بقية الصلاة مع الإمام ثم : حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ثم ذكر
إن دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ولم ينو بها : مام، قال وقال مالكيقضي ركعة إذا سلم الإ

فإن كان وحده قطع وإن  : تكبيرة لافتتاح مضى في صلاته ولم يقطعها فإذا فرغ من صلاته مع الإمام أعادها، قال
وإنما ذلك لمن خلف الإمام : قالكان قد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين ثم إنه لم يكن كبر للافتتاح قطع أيضا، 

 ».وحده 
 .9/901بداية المجتهد،(  1)
مولده في . فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق: عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن : عُبَ يْد الله الكَرْخي(  2)

شرح " و " شرح الجامع الصغير "  و" الحنفية رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع "  له . الكرخ ووفاته ببغداد
 يرس:هبي الذ.1/333،ية ت الحنفبقاة في طضيالم اهرلجو ا: فينلدين الحمحيي ا.ه342ت "الجامع الكبير 

 .11/33، النبلاء علامأ
 .1/981التمهيد ،(  3)
سمع من أبي .ة ،من أهل البصرة وأصله كوفي ،ويعرف بابن علي إِسْمَاعِيل بْن إِبْ رَاهِيمَ بْنِ مقسم أبو بشر الأسدي(  4)

ومات فيم ذي . نْ عبد العزيز بْن صهيب وأيوب السختياني وغيرهمالتياح الضبعي حديثا واحدًا ،وروى الكثير عَ 
 . 920 /9طبقات الحنابلة :  ابن ابي يعلى-.ه ودفن ببغداد913القعدة سنة 

اني في ذفي الأصول ،ذكره عبد الجبار الهمصاحب المقالات : المعتزلي بن كيسان أبو بكر الأصم" عبد الرحمن(  5)
الناس وأورعهم وأفقههم ،وله تفسير عجيب ،ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن  كان من أفصح: طبقاتهم وقال

  . 407/ 3لسان الميزان  ،:  ابن حجر.ه 001ت . علية 
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 (1).«قدمافتراض القراءة في الصلاة على ما ذكرنا فيما ت
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور: أولا 
 :استدلوا من السنة بأحاديث 

 مفتــــــــاح الصــــــــلاة الويرــــــــوء وتحر هــــــــا التكبــــــــير وتحليلهــــــــا  »:قــــــــال ن النــــــــبي أعــــــــن علــــــــي - أ
 . (2)«التسليم 
إذا أردت الصـلاة، فأسـبا الويرـوء، »: عـن أبي هريـرة في حديث المسيء صـلاته  وقوله - ب

 .(3)«القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ استقبلثم 
 : وجه الاستدلال

فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هـي الفـرض فقـط، ولـو كـان مـا عـدا ذلـك مـن التكبـير فريرـا 
  .لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة

 
                                 

 9/932بدائع الصنائع ،: الكاساني(  1)
ذا إسناد يرعيف لضعف ابن حسن لغيره، وه »:،قال شعيب الأرناؤوط41/ 9 ، أخرجه أبو داود في السنن(  2)

/ 0" الفتح" وصحح إسناده النووي في  وابن حجر في. «، وباقي رجاله ثقات-وهو عبد الله بن محمد-عقيل 
باب مفتاح الصلاة  9/983 وابن ماجه، (3.)باب أن مفتاح الصلاة الطهور 9/8 وأخرجه الترمذي. 300

وهو . «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»: الطهور من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي
 عند الترمذي باب تحريم الصلاة وتحليلهاوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري .0/010".مسند أحمد"في 
. ، وفي إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، وهو يرعيف(076)9/984 وابن ماجه، (038) 0/3

إلا أن فيه ،هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح ». 3/012.018:قال النووي في المجموع
وعبد الله بن  :قال.هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسنه : 9/8عبد الله بن محمد ابن عقيل قال الترمذي 

د وسمعت البخاري يقول كان احم قال .محمد ابن عقيل صدوق وقد تكلم فيه وبعض أهل العلم من قبل حفظه
 003/ 9،المستدرك على الصحيحين للحاكم : قال الحاكم النيسابوري«. واسحق والحميدي يحتجون بحديثه

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشواهده عن أبي سفيان، عن أبي نضرة كثيرة، فقد »
شهر إسناد فيه حديث عبد الله بن رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات، وأبو مالك النخعي وغيرهم، عن أبي سفيان وأ

 -التعليق ]« محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، والشيخان قد أعريرا عن حديث ابن عقيل أصلا
    .على شرط مسلم  - 417[ من تلخيص الذهبي

  و مسلم.. 9/063القراءة للإمام والمأموم ،في الجامع الصحيح ، كتاب صفة الصلاة ، باب وجوب رواه البخاري(  3)
 ،0/92في صحيحه كتاب الصلاة،  باب اقرأما تيسر  من القرآن 
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 : وأما ما نقل من فعله-
إني : يقول كان يصلي، فيكبر كلما خفض ورفع، ثم»أنه : " فمنها حديث أبي هريرة -ج 

 .- »(1) -لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله 
فكان إذا سجد   - -خلف علي بن أبي طالب أنه صلى (2)عمران بن الحصين عن و - د 

أذكرني : أخذ عمران بيده، فقال ،قضى صلاته، وانصرف كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما 
 . -»(3) -هذا صلاة محمد 

الأصــــــل أن : وقــــــالوا،ســــــكوا بهــــــذا العمــــــل المنقــــــول في هــــــذه الأحاديــــــث فالقــــــائلون بإيجابــــــه م
صـــــلوا  »: - -تكـــــون كـــــل أفعالـــــه الـــــتي أتـــــت بيانـــــا لواجـــــب، محمولـــــة علـــــى الوجـــــوب كمـــــا قـــــال 

 .(4)« كما رأيتموني أصلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .9/070،كتاب صفة الصلاة باب إمام التكبير للركوع ، أخرجه البخاري في صحيحه(  1)
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد ،أسلم عام خيبر وصحب وكان فايرلا وقضى بالكوفة مات (  2)

 . 401: تقريب التهذيب ص:ابن حجر-. ومسسين بالبصرة سنة اثنتين

 .9/070في صفة الصلاة باب إمام ال تكبير في السجود ،، في صحيحهالبخاري أخرجه (  3)
كتاب .  9/006كتب الآذان ،باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة الجامع ،   البخاري في الصحيحأخرجه (  4)

 .6/0647،  كتاب التمني ،وباب ما جاء في إجازة خبر الواحد، 1/0038/م باب رحمة الناس والبهائالأدب 
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  :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 :من السنة – 9
 .(3)«فلم يتم التكبير - -يت مع النبي صل»: قال (2)عن أبيه (1)عبد الرحمن بن أبزىعن -
  :من النظر -1

على سائر التكبيرات المسنونة الأخرى ،كما قاسوه على الصوم والحج الإحرام ، تكبيرقاسوا 
فضعيف، ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في  ،وأما من جعل التكبير كله نفلا»: قال ابن رشد،

  (4).«يرة الإحرام على سائر التكبيراتالصلاة مما ليست بواجب، إذ قاس تكب
وَذَكَرَ اسْمَ   ﴿:واحتج للزهري بالقياس على الصوم والحج و بقوله تعالى » :قال في المجموعو  

 .(5)«فعقب الذكر بالصلاة فدل على أنه ليس منها [51: الأعلى]﴾ربَِّهِ فَصَلَّى  
لإحرام؛ وإنما معنى ما ذهبا إليه والله أعلم وأحكم أنها تجزئه من تكبيرة ا»: قدمات قال في المو 

لأن النية قد تقدمت منه عند القيام إلى الصلاة، إذ لا يتصور عدم النية من القائم للصلاة فانتظمت 
النية المتقدمة بالتكبير للركوع لقرب ما بينهما فصح الإحرام وأجزأت الركعة؛ لأن الإمام يحمل عنه 

                                 
مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي ،سكن الكوفة، واستعمله علي على خراسان،  .عبد الرحمن ابن أبزى الخزاعي( 1)

لرحمن بن عبد ا: أكثر رواياته عن عمر، وأبي بن كعب، وقال فيه عمر بن الخطاب. وصلى خلفهوأدرك النبي 
روى شعبة عن . سعيد، وعبد الله، وروى عنه أيضا محمد بن أبي المجالد: وروى عنه ابناه. أبزى ممن رفعه الله بالقرآن

ابن .  ، فكان لا يتم التكبيرصليت مع النبي : الحسن بن عمران، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال
 .031-4/038الإصابة ،: ابن حجر، 800/ 0الاستيعاب في معرفة الأصحاب : عبد البر

ذكره محمد بن إسماعيل في الوحدان،روي عنه حديث واحد إسناده . أبزى والد عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي (2)
. لا تصحّ له صحبة ولا رؤية: هقال ابن مند .صالح ،ولم تصح له صحبة، ولا رؤية، ولابنه عبد الرحمن صحبة ورؤية

رواه إسحاق بن راهويه في المسند عن محمد بن أبي سهل وهومحمد : السكن واستغربه، وقال ثم أخرج حديثه عن ابن
ولم يترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب ،وإنما ترجم لإبنه كما تقدم ،لعدم ثبوت صحبته .بن مزاحم بهذا الإسناد

  .9/960،أسد الغابة :ابن الأثير الجزري، .976-9/971الإصابة ،: ابن حجرينظر ،.عنده
حديث ،وهو  72/ 04،رواه مسند أحمد و  0/980،كتاب الصلاة ،باب مام التكبير،رواه أبو داود في السنن(  3)

في  ورواه  وابن أبي شيبةوهو ممن لا يحتمل تفردُه،: ، أعله الأئمة لنكارته، فقد تفرد به الحسن بن عمرانضعيف
الكبرى، باب من ترك شئا من  بيهقي في السننوال.9/049المصنف ،من كان لا يتم التكبير وينقصه 

 .لا يصح:وقال  1/333/والبخاري في التاريخ الكبير 0/347التكبيرات،
   .9/932بداية المجتهد،: ابن رشد(  4)
 .3/012المجموع ،: النووي(  5)
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 .(1)«القراءة
 :الرد

يتحدث عن تكبيرة الاحرام  نه لافإ ن فريرت صحتهإالحديث الذي استدلوا به يرعيف ، و 
بل تكبيرات الركوع والسجود المسنونة ـ بدليل أن من خرجه رواه في باب الخفض في الصلاة هل فيه ،

 "تكبير، وباب من ترك شيئا من تكبيرات الانتقالات ، وفي مسند أحمد زيادة وهي تدل على هذا 
معناه إذا رفع رأسه من الركوع »: ال أبو داودق و، "فكان لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع

 .(2) «وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر
 .أنهما ليسا مبنيين على النطق بخلاف الصلاة:الجواب عن القياس على الصوم والحج و 

أنه ليس المراد بالذكر   [91: الأعلى]﴾وَذَكَرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى  ﴿: والجواب عن قوله تعالى
 (3).رام بالإجماع هنا تكبيرة الإح

 : في المسألة  رختاموالقول ال ب الاختلافاسبأ:الفرع الثالث 
 :ب الاختلاف اسبأ:أولا

بتحويلها تكبير الإحرام في الجماعة  نية من فاتههل ترتفض  : إن سبب الاختلاف في المسألة 
 .تكبيرة الركوع الذي هو سنة أم لا؟إلى نية 
هَُ اللَّهُ ت ـَ -فرأى مالك   سيب وابن شهاب أنها ترتفض بذلك، ورأى سعيد بن الم -عَالَى رَحمم

  .وتجزئه نيته المتقدمة. أنها لا ترتفض به
 :مختارالقول ال:ثانيا 

 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1
 خالف المقطوع به عند جمهور الفقهاء ،وخالف النصوص الصحيحة،بن المسيب قول سعيد 

 .قوى الأدلة ،فالحكم على القول بالشذوذ له ما يؤيدهفي المسألة أ،وفعل النبي 
بن المسيب وابن شهاب الزهري ورد على من بن رشد في المقدمات لسعيد محمد واعتذر  
وقول سعيد بن المسيب وابن شهاب فيمن نسي »: فقال،حرام ولهما بأنهما لم يوجبا تكبيرة الإتأول ق

ا تجزئه من تكبيرة الإحرام وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام، لا إنه: تكبيرة الإحرام مع الإمام وكبر للركوع

                                 
 .9/970المقدمات(  1)
 .0/901،لأبي داود السنن .04/72المسند ، أحمد ( 2)
 .3/019وع ،المجم: النووي ( 3)
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يدل أن تكبيرة الإحرام عندهما ليست بفرض، خلاف ما ذهب إليه بعض المتأولين من المتأخرين، 
وإنما معنى ما ذهبا إليه والله أعلم وأحكم أنها تجزئه من تكبيرة الإحرام؛ لأن النية قد تقدمت منه عند 

  (1)«لصلاةالقيام إلى ا
لم يقل به أحد غير الزهري ونقله غيره عن سعيد بن  »:الحافظ ابن حجر  ما قالهكلامه  يؤكد

فيمن أدرك الإمام راكعا :وإنما قالوا ،ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا ،المسيب والأوزاعي 
ومخالفتهما للجمهور   نعم نقله  الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم،تجزئه تكبيرة الركوع 

 .(2)«كثيرة
 : مختارالقو ل ال-1

 :قال له  لنبي ن اأصلاته  يءفي المسأبي هريرة  أخرجه الشيخان عن ما الأدلةأحسن 
رواه  (3)«إذا قمت إلى الصلاة فأسبا الويروء ثم استقبل القبلة فكبر وذكر الحديث  »

وثبت في صحيح البخاري  ،الفروض خاصةلم يذكر له في هذا الحديث إلا لأنه ؛البخاري ومسلم 
إلا ما قتضى وجوب كل ما فعله النبي يوهذا ، (4)«صلوا كما رأيتموني أصلي  »:قال أن النبي 

 (5).، وفعله يقتضي العلم والاقتداء خرج وجوبه بدليل 
 .هو المختار في المسألة مذهب الجمهورأن وبذلك يتبين 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .9/970المقدمات(  1)
 0/097فتح الباري،: ابن حجر(  2)
 .سبق تخريجه(  3)
 .سبق تخريجه(  4)
 .3/012المجموع، :النووي(  5)
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 :في الصلاةللرجال مة المرأة بإماالقول :المطلب الثاني 
 :ذلك وهذا بيان ، (1)اختلف الفقهاء في إمامة المرأة للرجال في الصلاة

 أقوال العلماء في إمامة المرأة للرجال في الصلاة:  الفرع الأول
 :لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال: الأولقول ال. أولا

في فرض ولا نافلة، في قول عامة  لا يصح أن يأتم بها الرجل بحال،ومقتضى هذا القول أنه 
أن المرأة تصلح لإمامة النساء » :قال في البدائع الفقهاء، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية،

 .(2)«في الجملة وإنما لا تصلح لإمامة الرجال كما في الابتداء، ولنا أن المرأة لا تصلح لإمامة الرجال
ل من كان أفضل والفقيه أولى من القاريء ولا تجوز إمامة ويقدم في الإمامة ك»: وقال المالكية

 (3) .»الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلا في نافلة فتجوز دون المرأة
وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة »: الشافعيوقال 

ل قوامين على النساء وقصرهن عن الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجا
 (4) «أن يكن، أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا

المرأة يجوز أن : إحداها:من تصح إمامته بمثله، ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع»: وقال الحنابلة
 (5).« لما تقدم، ولا يجوز أن تؤم رجلًا تؤم النساء 

ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه، وأيضا فإن »:حزم  قال ابن

                                 
المؤمنين،  ي، روي ذلك عن عائشة، وأم سلمة أمأن تؤم المرأة النساء :فرأت طائفة.لنساءلاختلفوا في إمامة المرأة (  1)

وأهل الظاهر .الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثوروبه قال عطاء، وسفيان 
نقله شراح كنز الدقائق  الثانيالكراهة ونقلها صاحب الهداية عن الأصل للشيباني،و: الأول :وللحنفية قولان.

ن بن يسار، والحسن لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليما: وقالت طائفة .،صحة صلاتها بالنساء 
و أرأة للنساء في الصلاة فريرا كانت جواز إمامة الم: والأصح ...لا ينبغي المرأة أن تؤم أحداً : وقال مالك. البصري

البحر الرائق شرح كنز :ابن نجيم. 9/014الأصل ،: بن الحسنالشيباني محمد :ينظر -.  نفلا ؛لإذنه 
ابن .9/48التلقين ،: القاضي عبد الوهاب 0/331شرح الهداية ،البناية : بدر الدين العيني.9/370الدقائق ،

المحلى :ابن حزم . 941/ 0على مذاهب العلماء  الإشراف :ابن المنذر،. 9/911بداية المجتهد ، :رشد
 .4/011المجموع ،:النووي .0/948المغني ،.9/014الكافي فق فقه الإمام أحمد ، :ابن قدامة .0/967،

 .9/007: الصنائع بدائع: الكاساني(  2)
 .9/48التلقين ، : لقاضي عبد الوهابا( 3)
 .9/919الأم،(  4)
 .01عمدة الفقه،ص.0/946: ، المغني9/014حمد ،أام مالكافي في فقه الإ: ابن قدامة (  5)
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 .(1)«النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه
 :جواز إمامة المرأة مطلقا: القول الثاني: ثانيا 
 .وابن جرير الطبري والمزني، قول أبي ثور وهو

 ما حكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري لاإ»:جاء في شرح مسند الشافعي 
 (2).«يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال: فإنهم قالوا

وهو قياس قول المزني وقال . لا إعادة على من صلى خلفها: وقال أبو ثور»: .جاء في المغني
  .(3)«ن وراءهميجوز أن تؤم الرجال في التراويح، وتكو : بعض أصحابنا

ن أشرط ،القرآن  أإذا لم يكن منهم من يقر ،حمد أن المرأة يجوز لها إمامة الرجال أي عن و ور 
 (4)..أي الجواز للحاجة فقط .تكون خلفهم 

اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على »:قال ابن رشد .ذ لمحكوم عليه بالشذو وهو القول ا 
فوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، أنه لا يجوز أن تؤم الرجال، واختل

 .(5)«وشذ أبو ثور، والطبري، فأجازا إمامتها على الإطلاق
لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول   »:وقال الماوردي

 (6)« المرأةكافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم ب
 
 
 
 
 
 

                                 
 .0/967المحلى،(  1)
 .0/92الشافي في شرح مسند الشافعي ،: ابن الأثير الجزري( 2)
الاشراف  :ابن المنذر.9/316الجامع في أحكام القرآن، :القرطبي: ،وينظر كذلك 0/946: المغني: ابن قدامة(  3)

 .4/011المجموع ، :النووي.0/934على مذاهب العلماء،
 .03/048مجموع الفتاوى ،:ابن تيمية.9/933الأئمة العلماء،  اختلاف: ابن هبيرة(  4)
 .9/911: بداية المجتهد(  5)
 .0/360الحاوي الكبير ،( 6)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :دلة الجمهورأ. أولا 

 :من القرآن -1
: النساء] ﴾ى النِّسَاءِ بمَِا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلَ ﴿: لقوله تعالى

  (1).قصرت من أن يكون لهن ولاية وقيامف :قال الشافعي[ 34
 :من السنة بما يأتي استدل الجمهور لقولهم-1
الله  يا أيها الناس توبوا إلى »: فقال خطبنا رسول الله : جابر بن عبدالله قال حديث -أ 

وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة . وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. قبل أن موتوا
ن ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطا.... ذكركم

  .مامة الرجالأن الحديث صرح بمنع المراة من إ: لالتدلاسوجه ا.(2)«يخاف سيفه أو سوطه
أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم - ب

 . (3) «أخروهن حيث أخرهن الله» - -عليهم، لقوله 
لن   »: ارس قد ملكوا بنت كسرى قال أن أهل فلما بلغه  وبما رواه البخاري أن النبي- ج

 .(4)«مرأةايفلح قوم ولوا أمرهم 
لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر أن تؤم الرجال ؛اتفق الجمهور على منعها و - د
 .يحصل ،وعدم الوقوع أقوى دليل في البابلم وهذا  (5)الأول

 :من النظر -3
التصفيق لها بدلا من  - -وقد جعل النبي ولأن المرأة عورة، وفي إمامتها افتنان بها؛ -أ 

                                 
 .0/306الحاوي الكبير ،: الماوردي (1)
إسناده تالف، علي بن زيد بن   » : قال الشيخ الأرناؤوط  0/983في السنن باب فرض الجمعة   رواه ابن ماجه  (2)

جدعان يرعيف، وعبد الله بن محمد العدوي الراوي عنه متروك وقد اتهمه بعضهم، والوليد بن بكير لين الحديث 
 . «حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد يرعيف»: 011/ 4شرح المهذب  المجموع  :.قال النووي

في المصنف ،باب  ، وعبد االرزاق الصنعاني، موقوفا عن ابن مسعود  1/016المعجم الكبير، رواه الطبراني في (  3)
 .0/947غني،الم : ابن قدامة.مسعود كذلك موقوفا على ابن. 3/914شهود النساء الجماعة ،

وفي كتاب . 6/8في الجامع الصحيح ،كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى ، ت البغا ، أخرجه البخاري  (4)
 .1/11:الفتن،وباب   الفتنة التي موج كموج البحر

 .916-9/911بداية المجتهد(    5)
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 .خوفا من الافتتان بصوتها، وكذلك في الائتمام بها .التسبيح للرجل في نوائب الصلاة
ولأن الإمامة ولاية ومويرع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات، ألا تراها لا تلي  -ب 

 (1). لاةالإمامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك إمامة الص
 :أدلة القائلين بالجواز: ثانيا

 :من السنة -1
 وجعل لها :  تيزورها في بيتها قالكان   رسول الله  »:نأ(2) عن أم ورقه بنت عبدالله- أ
 . (3)«"فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا»: قال عبدالرحمن  «ؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارهامؤذنا ي

 .(4)«قوم أقرأهم يؤم ال» : واستدلوا بقوله - ب
 . وهذا عام في الرجال والنساء:قالوا :وجه الاستدلال 

 : من النظر-1
 . لأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إما ما للرجال كالرجال:قالوا -أ  
ولأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثية، بدلالة أن العبد يقتل بالمرأة الحرة، ولا يجوز أن -ب

 (5).بالعبد، فلما جاز أن يكون العبد إماما للأحرار كانت المرأة بإمامتهم أولى تقتل المرأة الحرة
ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون »: قال ابن تيمية

قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل 
ارها وجعل لها مؤذنا وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم د

                                 
 .307-0/306الحاوي الكبير ، :الماوردي( 1)
بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة الأنصارية، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ  منشهيدة أم ورقة الأنصارية روى عبد الرح  (2)

وأمرها أن تؤذن في دارها وتقيم وأن تؤم أهل دارها في ". انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها : " عَلَيْهم وَسَلَّمَ كان يقول
 . 961/ 7.أسد الغابة: ابن الأثير. الفرائض

المسند  وأخرجه أحمد في« إسناده يرعيف» :قال الأرنؤوط 443/ 9في السنن ، ودأخرجه أبو دا(  3)
في الكبرى باب  البيهقى، و.9/071تؤم نساءها ،:باب في ذكر الجماعة  وأهلها ،وزادالدارقطني ،و41/011

ضل باب في ف:والحاكم في المستدرك. «من طريق الوليد بن جميع، بهذا الإسناد» 3/932إثبات إمامة المرأة
احتج مسلم بالوليد بن جميع ،وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا » :وقال. 9/023/الصلوات الخمس
 ».وقد روينا عن أم المؤمنين عائشة ريري الله عنها أنها كانت تؤذن ، وتقيم ، وتؤم النساء. مسندا غير هذا 

 .0/933باب من يؤم القوم ،عن أبي مسعود الأنصاري ،كتاب الصلاة،  أخرجه مسلم في صحيحه( 4)
 .0/306الحاوي الكبير ،: الماوردي( 5)
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 (1)«المأموم لحاجة 
 :الرد
إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه  :أجيب على الاستدلال بحديث أم ورقة -أ 
بر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخ. الدارقطني

لاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خ
 .الفرائض
صيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير تخ- ب

اصا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة، لكان خ
 (2).إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة

فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء، " يؤم القوم أقرؤهم : " - -أما الجواب عن قوله -ج
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ يَسْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يَكُونُوا خيَْراً مِنْهُمْ وَلَ  ﴿: قال الله تعالى

فلو دخل النساء في القوم لم [ . 99: الحجرات]﴾ خيَْراً مِنْهُنَّ    نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ يَكُنَّ 
 :يعد ذكرهن فيما بعد، وقد قال الشاعر

صْنٍ أمْ نمساءُ ؟** **وما أدري ، وسوفَ إخالُ أدري  (3) أقَـوْمٌ آلُ حم
 .يخشى الافتنان بصوته ات، وممن لافالمعنى فيه كونه من أهل الولاي: فأما الرجل- د

وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية، لأنه عارض يزول والأنوثية نقص ذاتي لا  - ه
 (4).يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به

 
 
 
 
 

                                 
 .03/048..مجموع الفتاوى(  1)
 .0/947: المغني ابن قدامة(  2)
 .94:،من  البحر الوافر التام ،ص ديوان زهير بن أبي سلمى( 3)
 .0/307الحاوي الكبير ،: الماوردي( 4)
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 :مختارسبب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث
 :سبب الاختلاف :أولا

هل بيتها لها في إمامة أ م ورقة ؛لأن إذن النبي ديث أح: سبب الاختلاف في المسألة  
 .،وكان بينهم رجل ،مشعر بجواز إمامة المرأة للرجال

،ومن صح  ولكن الروايات فيه اختلفت ،إذ مسك الجمهور بالرواية التي لم يذكر فيها الرجال
 .،جعله خاصا بها عنده حديثها 

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :ة الحكم على القول بالشذوذمدى صح-1

صصها من يخ ن غير نظر إلى ما  كن أنمإن قول أبي ثور ،استند إلى عمومات الأدلة ،
يرعفه غير واحد من  كما أن حديث أم ورقة.{الأحاديث التي استدل بها الجمهور }النصوص 

 .ما يؤيدهوعليه فإن الحكم على القول بشذوذه له .الأئمة ،وهو قول مردود بإجماع الفقهاء
 :في المسألة  مختارالقول ال-1

إلى يومنا إن أقوى دليل في هذه المسألة هو الوقوع أو عدمه ،ولم ينقل من عهد رسول الله 
ن امراة أمت رجالا من أينقل  لمو غيره ،و أ مت الرجال في المسجد النبويأن امرأة أما يدل على 

وهذا مشروع في  "مت نساء بيتهاأنها أ"دة فيه زيا م ورقةأ،وحديث  لأنها أقرأهم لكتاب الله؛خلفهم 
خذ بها لحصل له أخالف لم يأخذ بهذه الزيادة ،ولو والم ،ووقع نظيره في عهد رسول الله ،العموم 

فالمختار  .م ورقةأدم جواز إمامة المرأة وبين حديث التوفيق بين ما نقل عن رسول الله وأصحابه في ع
 .ملعأ للهاو .قول الجمهورهو 
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 :شيءمن صلى وليس على عاتقه القول ببطلان صلاة : المطلب الثالث
 :صورة المسألة

،والأصل في  حدودهاحول اتفق العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة ،مع خلاف بينهم 
 .[39: الأعراف] ﴾خُذُوا زيِنتََكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  ﴿: ا قولههذ

أنهم  ابن عبد البر نقل؟ م لاأه تلى تجب تغطيين الرقبة والمنكب، هماب واختلفوا في العاتق وهو 
 :،ولكن فريقا خالف ،وهذه أقوالهم (1)الاستحباب ىعلمتفقون 

 :االمسألة أقوال العلماء في : الفرع الأول
 :يستحب ستر العاتق في الصلاة:القول الأول :أولا 

ي حملوا النهو استحباب ستر العاتق ، ومقتضاه ،وهو قول الجمهور ،حنفية وشافعية ومالكية 
 .في الحديث على الكراهة 
التوشح  وصفة...ولا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب واحد متوشحا به »: جاء عند الحنفية

: والحاصل أنه تكره الصلاة في إزار واحد لحديث...أن يفعل بالثوب ما يفعله القصار في المقصرة
 .(2)«قه منه شيءأن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عات - -نهى النبي »

فعلمنا أن نهيه أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء »:  قال الشافعيو 
هذا فالمستحب له أن يصلي في ثوبين، »: وقال صاحب الحاوي الكبير .(3)«اختيارا وأنه يجزي الرجل

احد ستر به ما وإن صلى الرجل في ثوب و ... عن ابن عمر قميص ورداء وسراويل ورداء، لرواية نافع
 .(4)«بين سرته وركبته أجزأه

السوأتان  -ثلاثة أقوال : ستر العورة، وفي الرجل: الثالث» :وفي جامع الأمهات للمالكية
 (5)«ستر جميع البدن واجب: خاصة، ومن السرة إلى الركبة، والسرة حتى الركبة وقيل

 

                                 
في صلاته ( على عاتق الرجل ثوب إذا لم يكن متزرا)ن يكون وأما الرجل فإن أهل العلم يستحبون أ: قال  (1)

ا يفعل في جمعته من سواكه وطيبه ويستحبون لكل من قدر على جميل الثياب يتجمل بها في صلاته كم
  .0/914الاستذكار،

 .33-9/34المبسوط ، :السرخسي(  2)
 .9/921الأم، (  3)
 .0/973الحاوي الكبير،: الماوردي(  4)
 .81جامع الأمهات ،ص: لحاجبابن ا(  5)
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 :وجوب ستر كامل الجسد :القول الثاني . ثانيا
 .بن المنذر بكر  أبياختيار و والظاهرية  ،ند الحنابلة ،وهو المعتمد ع
إذا كان على عاتقه شيء من اللباس وجملة ذلك، أنه يجب أن يضع »: قال :قال في المغني

وحكي عن أبي . وهو قول ابن المنذر. المصلي على عاتقه شيئا من اللباس، إن كان قادرا على ذلك
  (1).«كبيهجعفر، أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر من

أن يطرح منه على عاتقه  -إن صلى في ثوب واسع  -وفرض على الرجل  »:وقال ابن حزم 
أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان يريقا اتزر به وأجزأه، كان معه ثياب غيره أو لم 

 (2)«.يكن
لسوأتان خاصة، ا -ثلاثة أقوال : ستر العورة، وفي الرجل: الثالث»: وهو رواية عند المالكية 

 .(3)«ستر جميع البدن واجب: وقيل.ومن السرة إلى الركبة، والسرة حتى الركبة 
أمر إذا كان الثوب واسعا أن تخالف بين طرفيه،   فقد ثبت أن نبي الله »:قال ابن المنذر

فغير جائز على ظاهر الخبر أن يصلي مصل في ثوب واسع متزرا به ليس على عاتقه منه للثابت عنه 
 .(4)«.أنه نهى عن ذلك

وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب والنهي في الذي قبله »:الحافظ ابن حجر  قال
وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه ،جعله من الشرائط وعنه تصح ، على التنزيه 

نذر عن محمد بن علي بن المانقل ....ظاهر النهي يقتضي التحريم .. ويأثم جعله واجبا مستقبلا وقال
وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني ...وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا ،عدم الجواز 

 (5).«بن عمراونقل المنع عن 
واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف »: ابن رشد في بداية المجتهد وهو القول الذي وصفه

وشذ قوم لظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة، الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته لكون ا
منه  الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه  أن يصلي - -لنهيه » لا تجوز صلاته: فقالوا

                                 
 491.9/المغني،:  ابن قدامة(  1)
 .0/312المحلى بالآثار ،( 2)

 .81صجامع المهات ،(  3)
 .1/16الأوسط في السننو الاجماع والاختلاف،: ابن المنذر(  4)
 .9/470فتح الباري شرح صحيح البخاري،: ابن حجر(  5)
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 .(1)« شيء
 :الأدلة: الفرع الثاني

 دلة الجمهورأ: أولا 
 :الآتية استدل الجمهور بالأحاديث

 . (2)«خالف بين طرفيه صلى في ثوب واحد قدأن النبي »: بن أبي سلمةاعن -9
الله  عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول أن سائلا سأل رسول الله  عن أبي هريرة-0
 :«(3) .«أولكلكم ثوبان  

عاتقيه  لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على »قال النبي : عن أبي هريرة، قالو -3
 . (4)«شيء

 :للاتدسالا جهو 
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد ، آخرمسلم من طريق  هدزا"ليس على عاتقيه شيء "قوله 

بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ،طرفي الثوب في حقويه 
 (5).ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة

وبان فيتزر دليل على أن من كان معه ث "أو لكلكم ثوبان" وفي قوله »: قال ابن عبد البر
وإنما قلنا إن ذلك حسن وليس واجبا لأن ...لآخر أنه حسن أن يصلي فيهما معا بالواحد ويلبس ا

 .(6)«وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثيابرسول الله 
 
 

                                 
 .9/904بداية المجتهد ،(  1)
 ومسلم كتاب،9/942الإزار على القفا ، ،  كتاب الصلاة أبواب الصلاة في الثياب،باب عقداريلبخأخرجه ا(  2)

 . 0/60اب الصلاة في الثوب الواحد،ب،الصلاة 
كتاب الصلاة ، أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الثوب الواحد ،  هصحيحأخرجه البخاري في ( 3)

 .0/69، باب الصلاة في الثوب الواحد ،كتاب الصلاة   ، في صحيحه مسلم .9/949،
كتاب الصلاة ، أبواب الصلاة في الثياب ،باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعله   في صحيحه ، أخرجه البخاري  (4)

 . 0/69ب الصلاة في الثوب الواحد ،با، كتاب الصلاة  ، في صحيحهمسلم و ..9/949على عاتقيه ،
 .9/479فتح الباري (  5)
 .0/914ستذكار،الا(  6)
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 : دلة القائلين بالوجوبأ. ثانيا
 :من الكتاب -9

: لأعرافا] ﴾خُذُوا زيِنتََكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  ﴿: قولهبجوب من قال بالو  ومسك
39].  

 :من السنة -1
لا يصلي الرجل في الثوب الواحد، »: أنه قال - -أبو هريرة، عن النبي  رواه:استدلوا بما 

 . (1)« على عاتقه منه شيء ليس 
 :الرد

أجيب عن الاستدلال بالحديث ،أن في الباب آثار أخرى صحيحة لم ينظر فيها المخالف، 
د، وللجمع بين الروايات حملنا الحديث الذي فيه النهي على وفيها إباحة الصلاة في الثوب الواح

له يريق حال وتوفرت  بن عمر يؤيده ،إذ يكره لمن ليس فيإذا كان للرجل ثوبان ،وحديث االكراهة 
 .الأدلة وهذا توفيق بين.الوسائل أن يصلي في ثوب واحد

 : مختارأسباب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث 
 :ف أسباب الاختلا:أولا

الروايات في المسألة ،فلجأ الجمهور إلى  اختلافإن سبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى 
مسلك الجمع ،وحملوا أحاديث النهي على الكراهة ،إذ من كان حاله ميسورا وعنده الكثير من 

 .الأثواب وجب عليه ستر العورة 
 .ةورجح الحنابلة روايات النهي وحملوها على وجوب ستر العور 

 :في المسألة  مختارالقول ال: ثانيا
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1

ومقبول سائا إن الحكم على القول بالشذوذ ليس في محله ؛لأن الخلاف الذي ذكر خلاف 
كما أنه مشهور الحنابلة والمفتى به .دلة قطعية أيخالف إجماعا أو  ولم مبني على أدلة صحيحة،وهو 
 .معلأ للهاو  .عندهم
 
 

                                 
 .سبق تخريجه(  1)
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 :في المسألة  مختارل الالقو -1
إن القول بوجوب ستر العاتق وإبطال صلاة من لم يفعل ،قول فيه تشديد على المصلين ، كما 

والعاتق ليس من .هو وأصحابه صلى في ثوب واحد  أن في المسألة نصوص أخرى تثبت أن النبي 
 .العورات المغلظة التي اتفق على وجوب سترها في الصلاة 

 الثوب جميعا على جواز الصلاة في اتفاقهمو حول حدود العورة في الصلاة ،اختلافهم ثم إن 
لذلك فإن قول .يدل على أن القول بالوجوب أيرعف في هذه المسألة الواحد لمن لا تلك غيره ،

 .ملعأ للهاو  .كل النصوص في الباب ينار ؛لتوسطه وسلوكه مسلك الجمع بالجمهور هو المخت
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 :قول ببطلان صلاة من لم يرفع يديه في الصلاةال: المطلب الرابع 
 :صورة المسألة

 :وأن الحكمة منه ،منقول عن النبي  ثابت و ن رفع اليدين في الصلاةع الفقهاء على أأجم
 :وهذه مذاهبهم في المسألة،(2) واختلفوا حول وجوبه. (1)الأصم الذي خلفه  إعلام 

 :لركوع والقيام منهماءفي رفع اليدين لأقوال العل: الفرع الأول
 : رفع اليدين في الصلاة سنة :القول الأول: أولا

إلا أنهم اختلفوا حول محل الرفع ،فإن صلاته صحيحة  يرفع يديه ،فمن لم لجمهور ،اوهو قول 
 :على مذهبين مشهورين

 : الرفع يكون لتكبيرة الاحرام فقط-1 
بن مسعود اوهو قول ،ة قد ا وحديثا أبي حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهاء الكوفقول وهو 

 . في رواية ابن القاسم كوقول مال. وأصحابه
ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح » :قال صاحب المبسوط

والمعنى فيه أن هذه التكبيرة يؤتى بها في حال الانتقال، فلا يسن رفع اليد عنده كتكبيرة  ..و
 .(3) «السجود
أنه يَـرْفَـعُهما في التكبيرة الأولى، ثم لا : الثالث »:ال صاحب مناهج التحصيل للمالكيةوق

في مويرع  ، وهو مشهور المذهب" المدونة"يَـرْفَـعْهُما بَـعْدَ ذلك، وهو القول المنصوص عن مالك في 
  .(4)«وكان رَفْعُ اليَدَين عمنْد مالك يرعيفا إلا في تَكبميرة الإحْراَم: آخر

لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا  »:مالكوقال   
وكان رفع : يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل، قال ابن القاسم،في افتتاح الصلاة 

 .(5)«.اليدين عند مالك يرعيفا إلا في تكبيرة الإحرام
 :ع والقيام منهو اليدين يكون أيضا في تكبيرة الرك رفع -1
ل وجماعة أه،ومحمد بن جرير الطبري ،وأحمد بن حنبل وأبو ثور ،الأوزاعي والشافعي هو قول و 

                                 
 .9/94المبسوط، :السرخسي(  1)
 .3/937الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف،: ابن المنذر،9/428الاستذكار،: ابن عبد البر(  2)
 9/94المبسوط، :السرخسي(   3)
  .9/044مناهج التحصيل،: الرجراجي(  4)

 .961،/9المدونة،(  5)
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 (1).بن عمراالحديث بالرفع على حديث 
أنه يَـرْفَع في كُل خَفْضٍ ورَفْع :(3)وأشهب(2)وهو قول مالك في رواية ابن وهب 

(4) . 
ماما، أو مأموما، أو منفردا؛ رجلا، أو امرأة؛ وبهذا نقول فنأمر كل مصل إ »: قال الشافعي 

أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة؛ وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع ويكون رفعه في كل واحدة 
من هذه الثلاث حذو منكبيه؛ ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله ويكون مع افتتاح 

وإن غفل فصلى بلا رفع اليدين حيث أمرته به وحتى ...هنقضائالتكبير، ورد يديه عن الرفع مع ا
سمع الله لمن : م يرفعهما بعد التكبيرة ولا بعد فراغه من قول،تنقضي التكبيرة التي أمرته بالرفع فيها ل

 (5)«.فإذا مضى لم يويرع في غيره ،حمده ولا في مويرع غيره؛ لأنه هيئة في وقت 
يعني يرفعهما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع  ،رفعه الأولويرفع يديه ك»: وقال صاحب المغني

وبهذا . أذنيه، كفعله عند تكبيرة الإحرام، ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره، وانتهاؤه عند انتهائه
قال ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبو هريرة، وابن الزبير، وأنس، والحسن وعطاء، وطاوس، 

  (6).«ن جبير، وغيرهم من التابعينيد بومجاهد، وسالم، وسع
 (7).«العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفعكل من رأى الرفع وعمل به من »:ابن عبد البرقال 

 

                                 
 .9/421ستذكارـالا: ابن عبد البر(  1)
،مولى يزيد بن ريحانة مولى عبد الرحمن بن يزيد بن أنيس العمري  عبد الله أبو محمد بن وهب بن مسلم القرشي(  2)

ونحو أربعمائة شيخ من المصريين ،مالك والليث وابن أبي ذئب وابن الماجشون : روى عن أربعمائة عالم منهم
أصبا بن الفرج وسحنون : من أروى الناس عنه.الليث وصرح باسمه : عنه روى. والحجازيين والعراقيين وقرأ على نافع

ه 948ت. وغيرهاثلاثون كتاباً وموطؤه الكبير وجامعه الكبير : سماعه من مالك: وألف تآليف كثيرة منها .وجماعة
 .497-493/ 9،أعيان علماء المذهب  الديباج المذهب في معرفة: ابن فرحون

. انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم: بن داود القيسي العامري المصري أبو عمر أشهب بن عبد العزيز(  3)
. روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك وبه تفقه، وعنه بنو عبد الحكم والحارث بن مسكين وسحنون وجماعة

هـ بعد موت  024هـ وتوفي بمصر سنة  942مولده سنة . د كتب سماعه عشرونخرج عنه أصحاب السنن وعد
 .81/ 9،الزكية في طبقات المالكية شجرة النور :مخلوف.الشافعي بثمانية عشر يوماً 

 .9/044مناهج التحصيل،: الرجراجي ( 4)
 .9/907،907الأم،(  5)
 .   9/318المغني،: ابن قدامة(  6)
 .9/997الجامع لأحكام القرآن،: لقرطبيا.9/499الاستذكار، (  7)
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 : وجوب الرفع في الصلاة: القول الثاني:ثانيا 
 .ومن وافقهم وهو قول الظاهرية 

جوب مطلقا في ورواية عن الأوزاعي إلى الو (1)و اختلفوا حول محل الوجوب ،فذهب الحميدي
فهي ركن  ابن حزم إلى الوجوب لتكبيرة الاحرام فقطو  داود  الإحرام والركوع والرفع منه،وذهب

 .وماعدا ذلك فسنة  عندهم،
 .(2)وعندهم تبطل صلاة من لم يرفع بناء على الخلاف الذي بينهم

كل ركوع مسألة رفع اليدين عند  ،ل المستحبة في الصلاة وليست فريرا لأعماا»:ابن حزمقال 
 .(3)«وسجود وقيام وجلوس، سوى تكبيرة الإحرام

فلا وجه لمن جعل صلاة من لم »: قال ابن عبد البروهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،
واختلاف الصحابة ومن ، - -مع اختلاف الآثار في الرفع عن النبي ،يرفع ناقصة ولا لمن أبطلها 

رائض لا تثبت إلا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه وقول والفك، ذل بعدهم واختلاف أئمة الأمصار في
 .(4)«ومن تابعه شذوذ عند الجمهور وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليه، الحميدي

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :دلة الحنفية والمشهور عند المالكيةأ:أولا

 :بن عازبأفقه الصحابة ابن مسعود والبراء نقل عدم الرفع عن 
في  فكبر فرفع يديه حتى حاذى أذنيه  قال صليت خلف النبي  »: ن عازبعن البراء ب- أ  

 (5)  «أول مرة لم يزد عليها
                                 

عبد الله بن حميد بن يصل، الأزدي الحميدي الأندلسي الميورقي الحافظ  أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن(  1)
ورحل .المشهور؛ أصله من قرطبة من ربض الرصافة، روى عن أبي محمد علي بن حزم الظاهري ، وغيره من الأئمة

وكان موصوفا بالنباهة والمعرفة . بمكة ، وبإفريقية وبالأندلس ومصر والشام والعراق، واستوطن بغدادإلى المشرق وسمع 
والإتقان والدين والورع، له كتب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم وهو مشهور، وأخذه الناس عنه، وله أيضا 

ابن .ه ببغداد488بع عشر ذي الحجة سنة وتوفي ليلة الثلاثاء سا. تاريخ علماء الأندلس سماه جذوة المقتبس 
 .080/ 4وفيات الأعيان    :خلكان

 .499-9/421،الاستذكار(  2)
 .9/421الاستذكار،. 3/3المحلى ،(  3)

 .9/490الاستذكار،(  4)
قال أبو .68-66-61/ 0كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ،  أخرجه أبو داود في السنن(  5)

إسناده يرعيف لضعف يزيد بن أبي زياد »:  قال المحقق شعيب الأرناؤوط. «الحديث ليس بصحيحهذا » :داود
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 فصلى فلم يرفع يديه إلا  :قالألا أصلي بكم صلاة رسول الله  »:ابن مسعودوعن - ب 
 .(1)« مرة

 :وجه الاستدلال
عالما  -  -سول الله والعمل بهذين الحديثين أولى لأن ابن مسعود كان فقيها، ملازما لر 

ويدل على قولهم  .بأحواله، وباطن أمره وظاهره، فتقدم روايته على رواية من لم يكن حاله كحاله
 . يرد فيه رفع لليدين؛إذ لم(2)أبي هريرة في المسيء صلاته حديث 

 :الرد
إن : وقولهم »: قال في المغني،ومعلولان ،ولا يصلح الاحتجاح بهما  .فضعيفان انديثالحفأما 

لا ننكر فضله، لكن بحيث يقدم على أميري المؤمنين عمر وعلي وسائر من : قلنا. ابن مسعود إمام
معهم، كلا، ولا يساوي واحدا منهم، فكيف يرجح على جميعهم؟ مع أن ابن مسعود قد ترك قوله 

عله، وأخذ في الصلاة في أشياء، منها أنه كان يطبق في الركوع، يضع يديه بين ركبتيه، فلم يؤخذ بف
برواية غيره في ويرع اليدين على الركبتين، وتركت قراءته وأخذ بقراءة زيد بن ثابت، وكان لا يرى 

 (3)«رواة أحاديثنا وأدنى منهم فضلاالتيمم للجنب، فترك ذلك برواية من هو أقل من 

                                                                                               
فسيئ الحفظ،  -وهو ابن عبد الله النخعي  -وباقي رجاله ثقات غير شريك  -وهو الهاشمي مولاهم الكوفي  -=

عبد الرحمان  د بن أبي زياد عنوأما حديث البراء بن عازب في ذلك فإنه انفرد يزي »:قال ابن عبد البر«.لكنه متابع
بن أبي ليلى عن البراء ،فرواه عنه الثقات الحفاظ منهم شعبة والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله 

 .002/ 1التمهيد « الواسطي
. 9/031,باب ذكر التكبير ورفع اليدين ، من طريق إسماعيل بن زكريا، عن يزيد بن أبي زياد وأخرجه الدارقطني، 
وأحمد ، .036-9/033،باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. به

/ 0. «يزيد ابن أبي زياد غير قوي» :من طريق أسباط بن محمد، ويعقوب بن سفيان  وقال  البيهقي، و32/449
 .0/72باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، وعبد الرزاق في المصنف 06

رجاله ثقات غير عاصم بن كليب فصدوق قوى » :،قال شعيب الأرناؤوط  61/ 0في السنن  ه أبو داودأخرج(   1)
" الكبرى"، والنسائي في 0/42،في الصلاة باب ما جاء ان النبي لم يرفع إلا مرة   وأخرجه الترمذي. «. الحديث

فهو  حديث حسن» :مذيوقال التر . من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد0/330باب الرخصة في ذلك، 
ومن حكم . 6/023" مسند أحمد"وهو في « .حديث انفرد به عاصم بن كليب واختلف عليه في ألفاظه

 .  091/ 1.في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد  :ابن عبد البر:ينظر.بضعفه من الأئمة
 .سبق تخريجه(  2)
 .318-9/311المغني،: ابن قدامة(  3)
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 :أدلة الشافعية ومن وافقهم:ثانيا 
إذا افتتح رأيت رسول الله  »:قال  رعن ابن عموا بما رواه الشيخان من  عدة طرق استدل

أن يركع ، وإذا رفع من الركوع ، ولا يرفعهما بين  الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ، وقبل 
 (1)«.السجدتين

 :وجه الاستدلال
 :وجه لتقديم حديث ابن عمر على حديث ابن مسعود، فقالحكى صاحب المغني مسسة أ

أنها  :أحدها: كان الترجيح لأحاديثنا أولى لخمسة أوجه-حديث ابن مسعود والبراء –لو صحا »
أنها أكثر رواة، فظن الصدق في قولهم : لثانيا. أصح إسنادا، وأعدل رواة، فالحق إلى قولهم أقرب

فقوله يجب . أنهم مثبتون، والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه: لثالثا. أقوى، والغلط منهم أبعد
 .لم ير شيئا، فلا يؤخذ بقوله، ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدل والنافي. تقد ه لزيادة علمه

أنهم فصلوا في روايتهم، ونصوا على الرفع في الحالتين المختلف فيهما،، والمخالف لهم عمم : الرابع
بروايته المختلف فيه وغيره، فيجب تقديم أحاديثنا لنصها وخصوصها، على أحاديثهم العامة، التي لا 

أن أحاديثنا عمل بها  :الخامس. ما يقدم الخاص على العام، والنص على الظاهر المحتملنص فيها ك
 (2) «.السلف من الصحابة والتابعين، فيدل ذلك على قوتها

 :أدلة الظاهرية ومن وافقهم:ثالثا
واستدل  استدلوا بحديث ابن مسعود والبراء على وجوب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام فقط-9

  . لى السنية في غير تكبيرة الاحرام بما استدل به الشافعية والحنابلةابن حزم ع
ابن  يصلي رافعا يديه عند كل رفع وخفض، لكن لما صح خبر »: - -كان   :قال ابن حزم

سنة وندب فقط؟ وإن كان علي، وابن : مسعود علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام
 -الله  ابن عمر، وابن عباس، وجماعة من أصحاب رسول  لا يرفعان، فقد كان - -مسعود 
-  عن رسول  يرفعون فليس فعل بعضهم حجة على فعل بعض، بل الحجة على جميعهم ما صح
أنهما كرها الرفع،  لا يرفعان، فما جاء قط : وعلى كل حال فإن كان ابن مسعود، وعلي -الله 

                                 
 ومسلم من عدة طرق في صحيحه، 9/081، كتاب صفة الصلاة ، أخرجه البخاري في صحيحه:متفق عليه (  1)

 .0/6رفع اليدين في الصلاة،،كتاب الصلاة ،باب،
 .9/311المغني،: ابن قدامة(  2)
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 (1).«ولا نهيا عنه كما يفعل هؤلاء
 :مبطلون للصلاة لعدم رفع اليدينالواحتج -1

 فوجب علينا أن نفعل : قالوا . أخرجه البخاري(2) «صلوا كما رأيتموني أصلي»: بقوله
 (3).كما رأيناه يفعل ، لأنه المبلا عن الله مراده

 :ويرد عليهم
كل فرائض وأركان الصلاة ولم يقل رفع   هبحديث أبي هريرة في المسيء صلاته ،إذ قد ذكر في

 .والقول بالاستحباب لا يناقض الوجوب.،فتبين أنها ليست فريرايديه
مع اختلاف ،فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة ولا لمن أبطلها »:قال ابن عبد البر

 واختلاف أئمة الأمصار في ،واختلاف الصحابة ومن بعدهم ، - -الآثار في الرفع عن النبي 
 (4)  «فع لهوالفرائض لا تثبت إلا بما لا مد ذلك

 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 : أسباب الاختلاف :أولا

 :أحد الأسباب 
أن  وذلك : -  -الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله  معارضة ظاهر حديث أبي هريرة

حديث  من  - -، وثبت عنه «وكبر ولم يأمره برفع يديه»: حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له
  .«أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة»ابن عمر وغيره 

: أحدها: مخالفة العمل بالمدينة لبعضها، وذلك أن في ذلك أحاديث:ومن الأسباب كذلك 
حرام مرة الإ يرفع يديه عند  -أنه كان »:بن مسعود، وحديث البراء بن عازب احديث عبد الله 

الذي فيه الرفع في تكبيرة الركوع والقيام حديث ابن عمر : والحديث الثاني .« واحدة لا يزيد عليها
 (5).عشر رجلا من أصحابه ثلاثة  -  -روى ذلك عن النبي ،وهو حديث متفق على صحته منه 

بن مسعود، وحديث البراء افمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله  
بن عمر، فرأى امنهم من رجح حديث عبد الله بن عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به، و 

                                 
 .3/4ينظر تفصيل ذلك في المحلى،(  1)
 .سبق تخريجه( 2)
 .9/979 الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي(  3)

 .1/006،التمهيد(  4)
 .9/940بداية المجتهد، : ابن رشد(  5)
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 .الرفع في المويرعين
ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة، ومن  . واتفق الجميع عليه 

إنه يجب أن تجمع : كان رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب، ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال
إما مذهب الترجيح، : لعلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبينهذه الزيادات بعضها إلى بعض فإذن ا

 .وإما مذهب الجمع
أن تحمل على  - -هو من أن بعض الناس يرى الأصل في أفعاله : ومن الأسباب 

على غير ذلك، ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل  الوجوب حتى يدل الدليل 
 .(1)إلا بدليل وايرح فرائض الصلاةوايرح من قول ثابت أو إجماع أنه من 

 :لمختارالرأي ا:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

وردها القائلون بالرفع ترده النصوص التي أ ،  الصلاة القول ببطلان صلاة من لم يرفع يديه في
 .  هيدؤ ي ما هلحرام فقط أو من قال في ما عداه ، فالحكم عليه بالشذوذ لإل

 :في المسألة  راتخمول الالق-1
وهو لا يعارض أقوى دليل في المسألة هو حديث ابن عمر ،فهو حديث ثابت سندا ومتنا ،

حديث أبي هريرة في المسيء صلاته ؛لأن فيه بيان الفرائض فقط ،فتبين أن رفع اليدين في الصلاة في 
ثابت لا مطعن فيه عند وهو حديث »  :قال ابن عبد البر . تكبيرة الإحرام وغيرها سنة مستحبة 

كما رواه ابن عمر ثلاثة عشر رجلا من الصحابة  أحد من أهل العلم بالحديث ورواه عن النبي 
رحمهم الله ذكر ذلك جماعة من المصنفين وأهل الحديث منهم أبو داود وأحمد بن شعيب والبخاري 

 .وعليه فإن قول الجمهور هو المختار في المسألة . (2)«ومسلم وغيرهم 
 
 
 
 
 

                                 
 .9/943 ، بداية المجتهد: ابن رشد( 1)
 .1/096التمهيد ،(  2)
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 :القول بفرضية الجلسة الوسطى: سخامالمطلب ال
الجلسة الوسطى في الصلاة هي الجلسة للتشهد الأول في المغرب والصلوات الرباعية : تمهيد

،واختلفوا حول فريريتها على مذاهب   ،واتفق الفقهاء على مشروعيتها وأنها من فعل النبي 
 :كالأتي

 :لةأقوال العلماء في المسأ: الفرع الأول
 :أن الجلسة الوسطى سنة: القول الأول: اولا

أن الجلسة الوسطى ،(1)وهو قول الجمهور ،مالكية وشافعية ورواية عند الحنفية، وأحمد في رواية 
 .في الصلاة الرباعية سنة من سنن الصلاة 

  :فأما الحنفية فقد اختلفوا حول سنيتها ، وممن قال بذلك منهم ذكره شارح فتح القدير
فليس ،ومع ذلك ذكرها ،والكرخي سنية القعدة الأولى  (2)قد نقل عن الطحاوي ناك»

الصارف حينئذ ذلك ويجوز كونه اختار هنا سنتيهما ثم تبدل رأيه في سجود السهو فاختار وجوب 
 .(3)« القعدة

سورة مع :والسنن»: جاء في سنن الصلاة عندهم :ولا خلاف عند المالكية حول سنيتها 
لأوليين، والقيام لها، والجهر، والإسرار، والتكبير، وسمع الله لمن حمده، والجلوس الأول، الفاتحة في ا

وتشهده، والزائد على قدر الاعتدال، والتسليم من الثاني، وتشهده، والصلاة على محمد صلى الله 
 (4)«.عليه وسلم على الأصح

مذهبنا أنهما سنة وبه : له في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس»:وقال النووي 
 .(5)«قال أكثر العلماء منهم مالك والثوري والأوزاعي

 

                                 
 .0/392فتح الباري،: ابن حجر(  1)
كان شافعيا يقرأ .وإليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي(  2)

صنف اختلاف العلماء .والله لا جاء منك شيء، فغضب وانتقل إلى الحنفية : فقال له يوماعلى أبي إبراهيم المزني 
: ص)طبقات الفقهاء :الشيرازي   329ومات سنة038ولد سنة . والشروط وأحكام القرآن ومعاني الآثار

940.) 
 967على مراقي الفلاح ،ص حاشية الطحطاوي، 9/078فتح القدير، شرح: ابن الهمام ( 3)
 .9/970الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي،13جامع الامهات ،ص:ابن الحاجب  ( 4)
 .3/412المجموع، : النووي ( 5)
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 :الجلسة الوسطى فرض في الصلاة:ثانيا 
 رواية عند الحنفية  ،و وهو قول للشافعي عنه ،وأحمد في المشهور (1)الليث اوممن قال بوجوبه

 (2).الطبري ،وابن جرير 
مقدار قراءة  :«في الصحيحيجب القعود الأول »:فية جاء في حاشية مراقي الفلاح عند الحن

وهو ،التشهد بأسرع ما يكون لا فرق في ذلك بين الفرائض والواجبات والنوافل استحسانا عندهما 
 (3).«هو فرض في النوافل وهو القياس وقال محمد وزفر.ظاهر الرواية والأصح 

ليل قطعي من القرآن الكريم الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب ، فالفرض ما كان بدو
 :،والواجب ما كان دليله ظنيا ،وهو الحال في هذه المسألة 

 لمواظبةفمشايخ الحنفية لما قالوا بسنية الجلوس ، قصدوا أن دليلها من السنة ،فهي سنة مؤكدة ،
وهو عليها ،وهذا نظير الواجب عنهم ،فلما ثبتت القعدة بالسنة ،رجعوا إلى القول بالوجوب النبي 

الصحيح عندهم؛لأجل ذلك نقلت كتب الخلاف أن من قال بسنية الجلسة الوسطى الحنفية ومن 
  (4).وافقهم ،إنما قالوه مراعاة لهذا المعنى عندهم ،في حين ،أن الخلاف حاصل بينهم

والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض »: مسألة:وقال ابن حزم   
 (5).« تريرة أو نافلةفي كل صلاة مف

 (6)«.فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني والثالث عشر»: وقال ابن قدامة
وقد ذهبت فرقة إلى إيجاب » :قال ابن عبد البر:المسألةوهو القول المحكوم عليه بالشذوذ 

ن الجلسة الوسطى فريرا ورأت الانصراف إليها ما لم يعمل المصلي بعدها من العمل ما  نعه م
عندي مردود بدليل السنة المذكورة في هذا الباب من  وشذت في ذلك وقولها، الرجوع إليها 

                                 
الفهمي أبو الحارث المصري ،روى عن الزهري وعطاء ونافع وبكير بن الأشج  لليث بن سعد بن عبد الرحمنا(   1)

خلق فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو وخلق ،وعنه ابنه شعيب وكاتبه أبو صالح وابن المبارك وقتيبة و 
-929: ص)طبقات الحفاظ : السيوطي 971ومات في شعبان سنة  14ويحفظ الحديث والشعر ثقة ولد سنة 

920. 
 .0/392فتح الباري،: ابن حجر(  2)
 .967على مراقي الفلاح، ص حاشية الطحطاوي(  3)
 .936-9/72التحفة، : نديالسمرق، 9/963بدائع الصنائع، الكاساني،(  4)
 .0/011المحلى بلأثار،(  5)
 .017-9/016:الكافي(  6)
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ختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة، فذهب ا »:وقال ابن رشد .(1)«حديث ابن بحينة
 (2)«.إنها فرض: وشذ قوم وقالواالأكثر في الوسطى إلى أنها سنة، وليست بفرض، 

وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه »:قال ابن عبد البر
 (3). «الإعادة

 :دلةالأ: الفرع الثاني
 :أدلة المالكية والشافعية : أولا
، ثم قام فلم يجلس،  فقام «ركعتينصلى لنا رسول الله »: أنه قال (4)بن بحينةن عبد الله ع

. ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم. كبر» فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،. الناس معه
 .(5)«ثم سلم

 :وجه الاستدلال
لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به : احتج من لم يوجبه بأن قال 

،كما لو ترك سجدة أو ركعة ، ويراعى فيه ما يراعى في الركوع والسجود من الولاء والرتبة ، ثم 
ديث ، لو كان الجلوس فريرا لم الحوفي . يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما يسجد لسهوه كما

 (6).أثملأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في الم؛يسقطه النسيان والسهو 
 
 
 
 
 

                                 
 92/911التمهيد ،(  1)
 .9/941بداية المجتهد،(  2)
 .9/487الاستذكار،(  3)
وهي أمه، وهي بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف، واسم أبيه مالك بن القشب . عبد الله بن بحينة(  4)

مد، وكان عبد الله بن مالك بن بحينة، يكنى أبا مح: شنوءة، وقد ينسب إلى أبيه وأمه معا، فيقال الأزدي، من أزد
 . 980/ 3 ،أسد الغابة : ابن الأثير -.ناسكا فايرلا يصوم الدهر

 .0/83،كتاب الصلاة ،باب السهو في الصلاة والسجود له ، رواه مسلم في الصحيح(  5)
 .9/973حكام القرآن،الجامع لأ :القرطبي(  6)
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 :أدلة القول الثاني: ثانيا
 :من السنة -1
 . (1)«أصلي صلوا كما رأيتموني »فعله وقال  بأن النبي وا واحتج 

 :من النظر-2
 (2) . لتشهد  الأخيرالجلسة لقياس على ال-أ

لأن السنن حكمها عندهم ؛واعتلوا أنها لو كانت سنة لما فسدت صلاة من تركها عامدا -ب
أن من ترك منها عامدا فقد قصر عن حفظ نفسه ولم يبلا حد الكمال ولا يجب عليه مع ذلك 

 .إعادة 

عند من لم يجعلهما فريرا من العلماء لا يفسد بتركهما  الاستنشاقواستدلوا بأن المضمضة و -ج
وكذلك قراءة السورة مع أم  ،وهما عند من لم يوجبهما فريرا من أوكد السنن،صلاة من تركهما عامدا 

وقالوا ،وكذلك التشهد عند من لم يوجبه فريرا هو سنة ومثل هذا كثير ،القرآن وهي سنة مسنونة 
مخصوصة بأن لا ،فهي  (3)دليلها من بين فروض الصلاة وانفردت بحكمها خرجت الجلسة الوسطى ب

 . (4)حديث ابن بحينة .ينصرف إليها وأن تجبر بسجدتي السهو بدليل
 :الرد
بأنه متناول للفرض والنفل وقد  «صلوا كما رأيتموني أصلي  »عن حديث أجاب الجمهور -1

 .قامت دلائل على ميزهما
ى التشهد الأخير بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب وأيضا وأجابوا عن القياس عل-2

 .(5).فإنه لا يجبره سجود السهو بخلاف الأول
 
 
 
 

                                 
 .سبق تخريجه( 1)
 .3/412المجموع  :النووي(  2) 
 .910/ 9)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ابن عبد البر(  3)
 .919/ 9المصدر نفسه ، (  4)
 . 412/ 3المجموع شرح المهذب : النووي(  5)
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  :مختارختلاف والقول الأسباب الا:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف : أولا

هو تعارض مفهوم الأحاديث، وقياس إحدى الجلستين على الأخرى، : السبب في اختلافهم
فوجب « اجلس حتى تطمئن جالسا»-حديث المسيء صلاته –في حديث أبي هريرة  وذلك أن

إن الجلوس كله فرض، ولما : الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها، فمن أخذ بهذا قال
« أسقط الجلسة الوسطى، ولم يجبرها، وسجد لها - -أنه »جاء في حديث ابن بحينة الثابت 

فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة ؛  فجبرهما، وكذلك ركعةوثبت عنه أنه أسقط ركعتين
الوسطى وحكم الركعة، وكانت الركعة عندهم فريرا بإجماع، فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى 
فريرا، فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن 

السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض، : ا فرض قالدون الفروض، ومن رأى أنه
وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض، وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة 

 .الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة
قيقة آيل إلى معاريرة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر فإذن السبب في اختلافهم هو في الح

عنده  - -الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله 
الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما 

الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من  تقدم، فإذن الأصلان جميعا يقضيان هاهنا أن
  (1)(بالأصلين القول والعمل: يعنيو )غير أن يكون له معارض إلا القياس 

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

هو من القول بفريرية الجلسة الوسطى ،قول له أدلة معتبرة ،يدل على ذلك أن ابن رشد و 
ولذلك أيرعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة  »:في آخر المسألة ،فقال  ما إليه وصفه بالشذوذ

 .(2)«والله أعلم
 
 

                                 
 .946-9/941بداية المجتهد ،( 1)
 .9/946، المصدر نفسه( 2)
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 :المختار القول-2
أن الجلسة »:إن أدلة القائلين بالفريرية يرعيفة ،ولقد رجح ابن عبد البر قول الجمهور فقال

ني رأيت الفرائض يستوي في تركها السهو لأ؛الوسطى ليست من فرائض الصلاة أولى بالصواب 
ألا ترى أنه تفسد صلاة من سها عن مسح رأسه ومن تعمد ذلك ومن سها ،والعمد إلا في المأثم 

إلا أن المتعمد آثم ،عن سجدة من تعمد ذلك وسائر الفرائض في الصلاة والطهارة على هذا 
فريرا للزم الساعي عنها الانصراف إليها فلو كانت الجلسة الوسطى ،والساهي قد رفع الله عنه الإثم 

قد سبح به لها فما انصرف  إليها وحسبك ولفسدت صلاته بترك الرجوع إليها والنبي ،والإتيان بها 
 (1).«بهذا حجة لمن يعاند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .92/916التمهيد ،( 1)
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 :القول بعدم فرضية الجلسة الأخيرة في الصلاة :لسادس المطلب ا
وأن من ،لسجود والقيام والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض كله أجمع العلماء على أن الركوع وا

لأنه لا يجبره سجود السهو وبهذا يتبين وجوب ؛سها عن شيء منه وذكره رجع إليه فأمه وبنى عليه 
فأمر بالقيام  [038: البقرة] ﴾وَقوُمُوا للَِّهِ قَ انتِيِنَ ﴿:فريره والدليل من القرآن على ذلك قوله

 .(1)إلا وسعها في الصلاة لمن قدر عليه لأنه لا تكلف نفس
 :واختلف الفقهاء حول حكم الجلسة الأخيرة في الصلاة، وهذه مذاهبهم

 :مذاهب العلماء في المسألة: الفرع الأول
 :الجلسة الخيرة فرض في الصلاة: القول الأول:أولا

 :وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ، ،واختلفوا في مقداره 
ثم مقدار فرض ،فأما القعدة الأخيرة ففرض عند عامة العلماء »:  ة للحنفيةجاء في التحف

 .(2) «  مقدار التشهدالقعدة الأخيرة 
،الفرض في الجلوس الأخير ما كان للتسليم ،لأنه فرض عندهم ،أما الجلوس  وعند المالكية

نية الجلسة الأخيرة ، للتشهد فهو سنة لسنية التشهد ،لهذا نقلت كتب الخلاف عن المالكية القول بس
 :وهذه النصوص تدل على ذلك.لقولهم أن التشهد سنة، والعامة الفقهاء على أنه فرض

التكبير للإحرام، والفاتحة، والقيام لهاالركوع، والرفع، والسجود، والرفع، والاعتدال، :لفرائضا» 
 (3) «.والجلوس للتسليم، والتسليموالطمأنينة، على الأصح، 

والجهر بالقراءة في مويرع ، عشرة وهي قراءة سورة مع أم القرأن  لصلاة اثنتاسنن ا»:وقالوا
والتشهد الأول والجلوس له ،والاعتدال في الفصل بين الأركان ،الجهر والإسرار بها في مويرع الإسرار 

وما يوقع فيه التشهد ،  فأما الجلوس فالواجب منه قدر ما يسلم فيه ...والتشهد الثاني
 (4).«مسنون

التشهد الثاني واجب، والقعود له واجب وإن ترك واحدا منهما فصلاته  :قال الشافعيةو 

                                 
 .981/ 92.التمهيد : ابن عبد البر(1)
 .993/ 9بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،: الكاساني .9/936تحفة الفقهاء،: السمرقندي ( 2)
 .13-10جامع الأمهات ،ص: ابن الحاجب(  3)
 .9/43التلقين ،: القاضي عبد الوهاب(  4)
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 .(1)باطلة، وبه قال من الصحابة عمر، وابن عمر ريري الله عنهما 
فكلامهم يدل على أنهم ربطوا الجلوس بالتشهد ،والمالكية ربطوه بالتسليم ،فلكل معياره في 

 .أو السنية بالقول بالإيجا
 . (2)الشافعية ،قال الحنابلة، والظاهرية ، فالتشهد والجلوس له ركن من أركان الصلاةومثل قول 

 :الجلوس سنة مطلقا للتشهد أو للتسليم : القول الثاني: ثانيا
أن الجلوس والتشهد :القول الثاني » :وهو قول ابن علية ،جاء في الجامع لأحكام القرآن

بن اسنونة ، هذا قول بعض البصريين وإليه ذهب إبراهيم والسلام ليس بواجب ،وإنما ذلك كله سنة م
 (3) «علية ، وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى

 :وهو قول محكوم عليه بالشذوذ 
وذهب ابن علية إلى أن الجلسة الآخرة من أركان الصلاة وليست بفرض » :قال ابن عبد البر

 .(4)« فخالف الجمهور وشذ ...،قياسا على الجلسة الوسطى
: فرض وشذ قوم فقالواوكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها »: قال ابن رشد

 (5).«إنها ليست بفرض
 :ةالأدل: الفرع الثاني 

 :أدلة الجمهور: أولا 
لأن أصل فريرها مجمل يفتقر إلى البيان فكل عمله  فيها ؛فرض  وحجتهم أن بيانه -أ 

 .اع فرض إلا ما خرج بدليل سنة أو إجم

   . (6)«صلوا كما رأيتموني أصلي» واحتجوا أيضا بقوله - ب
للإجماع على فرض القيام والركوع والسجود فكذلك   ،وحجتهم أن عمل البدن كله فرض- ج

لم يخرج وحجتهم أيضا أن رسول الله ،كل عمل البدن إلا ما خرج بدليل وهي الجلسة الوسطى 

                                 
 .931/ 0الحاوي الكبير : الماوردي( 1)
 .0/011المحلى ،: ابن حزم، 693/ 9المغني  ،:  ابن قدامة( 2)
 .92/911التمهيد، :ابن عبد البر،  973/ 9الجامع لأحكام القرآن :القرطبي(  3)
 .9/973الجامع لأحكام القرآن ،: ، القرطبي 92/911التمهيد،: ابن عبد البر ( 4)
 . 941/ 9.بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  5)
 .سبق تخريجه(  6)
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 .(1)ا التكبير وتحليلها التسليم قط من صلاته إلا بالتسليم قال تحر ه
 :أدلة القول الثاني.ثانيا 
إذا رفع   »:قالأن النبي  :و بن العاصبحديث عبد الله بن عمر استدلوا  : من السنة-1

ولم يذكر «(2)فقد أجزأته صلاته  أحدكم رأسه من السجود الآخر فقد مت صلاته وإن أحدث
 .جلوسا

لحديث .فالأولى سنة عندهم.(3)الأخيرة على الأولى صرحوا بقياس الجلسة :من النظر  -2
 .ابن بحينة السابق 

  :الرد

وإن افتريرت صحته فإنه يسقط . الحديث لا يثبت من جهة النقل والناس على تضعيفه-1
 .(4)السلام لا الجلوس

أو يكون سنة ،والجلسة الوسطى لا تخلو من أن تكون مخصوصة فلا يجوز القياس عليها -2
 (5) .من أن يقاس عليها الفرض فذلك أبعد

 
 
 
 
 

                                 
 .92/090التمهيد،: هذه الأدلة عند ابن عبد البر .سبق تخريج الحديث ،(  1)
-069/ 0: الترمذي  قال. 0/069،باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد الأخير، رواه الترمذي في السنن (  2)

لسنن، باب من ا  يورواه الدارقطني ف«  هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد ايرطربوا في إسناده». 060
وهذا »:وقال البزار( : 400/ 6){البحر الزخار } مسند البزاروفي - 9/371احدث قبل التسليم من صلاته ،

، إلا عبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن رافع لا نعلم روى عنه إلا  الإفريقي، ولم الحديث لا نعلم رواه عن النبي
وهذا حديث لا يثبت من جهة »:قال ابن عبد البر.« لا هذا الطريقيكن بحافظ للحديث، ولا نعلم له طريقا إ

« النقل الناس على خلافه واحتج برواية من روى في حديث الإفريقي المذكور وهذا حديث لا يصح لضعف سنده
 ..094-92/090التمهيد  

 .094-92/090التمهيد، :ابن عبد البر (  3)
 .9/973الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي(  4)
 .92/911التمهيد،: ابن عبد البر(  5)
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 : مختارسبب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث
 :سبب الاختلاف :أولا

هو تعارض  :ما قيل من أسباب الاختلاف في مسألة الجلسة الوسطى يقال في هذه المسألة
 .مفهوم الأحاديث، وقياس إحدى الجلستين على الأخرى

ظاهر الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن  معاريرة الاستدلال لظاهر القول أوو  
عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة  - -الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله 

على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم، فإذن الأصلان جميعا يقضيان هاهنا أن 
: يعنيو )ن غير أن يكون له معارض إلا القياس الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور م

 . (1)(بالأصلين القول والعمل
 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

في –القائل بسنية الجلسة الأخيرة ،لا دليل معتبر له في المسألة ،وقوله مردود باتفاق الجمهور 
ومن ثم  .الثابت بالسنة الصحيحة ،بسنة يرعيفة  فعله ،فلا يرد  ومردود بفعل النبي  –الجملة 

كان القائل بسنيته  شاذا في رأيه ومتناقضا في نفس الأمر؛ لأنه رأى الإعادة لمن ترك ذلك ؛ إذ 
 .الإعادة لا تثبت إلا لمن ترك فريرا من الفرائض

  :في المسألة  مختارالقول ال-2
تسليم بين موجب وقائل بالسنية ،إلا أنهم إن الجمهور وإن اختلفوا بينهم حول التشهد وال

متفقون على أن الجلوس لأيهما يكون واجبا، فمن قال بأن الجلوس والتشهد والسلام كل واحد منها 
 .ركن منفصل ،وهم الشافعية والحنابلة، جعلها واجبة جميعا منفصلة 

م فقط واجب ومن قال أن التشهد واجب ،أوجب له جلسته وهم الحنفية ،ومن قال أن السلا
أوجب له جلسته وهم المالكية ، فلا خلاف بينهم في الواقع على وجوب الجلوس الأخير لأي 

 .لأجل ذلك فالمختار في المسألة هو قول الجمهور .كانالأسباب  
 
 
 

                                 
 .946-9/941بداية المجتهد ،( 1)
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 :القول ليس على المتعمد ترك الصلاة قضاؤها: المطلب السابع
 :صورة المسألة 
] ﴾وتً اإِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ علََى الْمُؤْمِنيِنَ كِتَ ابً ا مَوْقُ ﴿ قوله : أصل المسألة 

ظاهر حال المسلم ألا يترك الصلاة ،وإنما تفوته من غير عذر أو قصد  ،لأن [ 923:النساء
لعذر،لذلك أجمع الفقهاء على أن من هذه حاله أن يقضي صلاته ،لأن المأمور به في الصلاة ثلاث 

،وهذه لمن أخطأ في صلاته  ادةإعوهو لصاحب العذر، و قضاءويكون في الوقت ،و أداء: حالات
 .أو ترك ركنا أو أحدث في صلاته 

وهو الجنون والإغماء والحيض والنفاس فإن كان المايري من الوقت دون قدر ،ذا طرأ العذر فإ 
أما النائم والناسي  فالإجماع على وجوب القضاء في .(1)الفرض لا يجب شئ ولا يجب القضاء

 .حقهما لوجود النص فيهما
 :تعمد ،فقد اختلف في حكمه الفقهاء ،وهذه أقوالهم في ذلكأما الم

 :أقوال العلماء في المسألة:الفرع الأول
 :وجوب قضاء الفائتة لمن تركها عمدا ولو خارج وقتها: القول الأول

،أن العامد ترك (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية  (2)وهو مذهب الجمهور من الحنفية
 . الناسي والنائم ، يجب عليه قضاؤها ولا تسقط عنهالصلوات حكمه حكم 

 :لا يجب على العامد ترك صلاته أن يقضيها إذاخرج وقتها: القول الثاني
وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر »: وهو قول الظاهرية ،قال ابن حزم

زانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل مي
 (6).«الله عز وجل

قد شذ بعض أهل الظاهر » :قال ابن عبد البر: وهو القول الذي حكم عليه بالشذوذ 
ر علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وأقدم على خلاف جمهو

                                 
 .3/67المجموع ،: النووي(  1)
 .  033تحفة الفقهاء،ص: السمرقندي.081مراقي الفلاح ،ص حاشية الطحطاوي على(  2)
 .  9/413مناهج التحصيل ، :الجراجي 9/380الجليل،   مواهب: لحطاب ا(  3)
 .3/67موع شرح المهذب ،المج :النووي(  4)
 .9/031الكافي في فقه أحمد ،:  ابن قدامة(  5)
 .92/ 0المحلى بالآثار :  ابن حزم( 6)
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 .(1)«ولا ناسوقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم 
أما من ترك الصلاة متعمدا حتى خرجت أوقاتها، فالمعروف من  »: وقال الإمام المازري 
 .(2)« لا يقضى: وشذ بعض الناس فقالمذهب الفقهاء أنه يقضى، 

 :ةالأدل: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور. أولا
 :من الكتاب والسنة-1

من نسي »:   ثم قال حين قضى الصلاةالصبح،  صلى بهم رسول الله : عن أبي هريرة  -أ
: طه] ﴾وأَقَِمِ الصَّلاةَ لِذِكْريِ﴿ : فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه،الصلاة فليصلها إذا ذكرها 

11 ]»(3). 

 :وجه الاستدلال
لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم ،خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما 

سقوط الإثم  عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها أن  فأبان رسول ، والنسيان
ولم يحتج إلى ذكر ، يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكره،واجبة عليهما عند الذكر لها 

لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب ؛العامد معهما 
 (4).كان ذاكرا لهعليه من صلاته إذا  

من أدرك  ركعة من  »: ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج قوله-ب
فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ،العصر قبل أن تغرب الشمس 

                                 
 .9/78/الاستذكار(  1)
 . 9/442المعلم بفوائد مسلم ،( 2)
  اكلأ لنا»: حين قفل من خيبر، أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال أن رسول الله:لحديث ا   (3)

وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته، وهو مقابل الفجر، فغلبته  ، ونام رسول الله «الصبح
، فقال ففزع رسول الله . ولا بلال، ولا أحد من الركب،حتى يرربتهم الشمس عيناه، فلم يستيقظ رسول الله 

فبعثوا رواحلهم واقتادوا . «اقتادوا،»: الله بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال  رسول رسول الله أخذ  يا: بلال
،باب البخاري في الجامع الصحيحأخرجه  -.بلالا فأقام  الصلاة، وذكر  الحديثشيئا، ثم أمر رسول الله 

، كتاب الصلاة ،باب قضاء الصلاة  صحيح مسلموفي - .9/091من نسي الصلاة فليصلها متى ذكرها ،
 . 9/479الفائتة ،

 .79-67/ 3المجموع شرح المهذب ،:  النووي.77-9/76الاستذكار، : لبرابن عبد ا  (4)
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 .ولم يخص متعمدا من ناس(1) «فقد أدرك الصبح
لا »نة لأصحابه يوم انصرافه من  الخندق قال بالمدي وهو أن رسول الله  :ودليل آخر- ج

عضهم العصر في طريق بني ب  فخرجوا متبادرين وصلى،يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة  
  .(2)«ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس،قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود 

وقد ،وكلهم غير ناس ولا نائم ،إحدى  الطائفتين  - -لم يعنف رسول الله : وجه الاستدلال 
أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا 

 .(3)تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها
 ؟معهمأفنصليها  :قالوا .سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها » - -قوله  و- د
 (4)  .«نعم :قال 
 :من القياس-2

 :القياس على الصيام-أ
في حكمه على لسان نبيه بين حكم  الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في  --سوى الله 
فنص على النائم والناسي في الصلاة ،بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته ،شهر رمضان 

عت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وأجم، ونص على المريض والمسافر في الصوم،

                                 
قبل  من أدرك ركعة من اتلصلاة  ،كتاب مواقيت الصلاة ، باب أخرجه البخاري في الجامع الصحيح:متفق عليه (  1)

 .9/404، كتاب الصلاة ،ـبابمن ادرك ركعة من الصلاة ، ومسلم في الصحيح.9/996الغروب ،
، كتاب صلاة الخوف ،باب صلاة الطالب أخرجه البخاري في الجامع الصحيح:يه متفق عل( 2)

 .3/9319كتاب الجهاد والسير ،باب المبادرة بالغزو ،  ومسلم في الصحيح،.0/91والمطلوب،
 .9/71الاستذكار،(  3)
،وفي الباب عن  304/ 9كتاب الصلاة ،باب إذا أخر الإمام الصلاة  ،ت الأرنؤوط ،  أخرجه أبو داود في السنن(  4)

عن حديث  قال الأرناؤوط" .صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم سبحة: "بن جبل بلفظعاذ مأبي ذر و 
وهو ضمضم الأملوكي -أبي المثنى ، وهذا إسناد يرعيف لجهالة "إن شئت: "صحيح لغيره دون قوله»: عبادة

هو : هو ابن عبد الحميد، وسفيان: يرجر . وقد ايرطرب في تسمية شيخه-هو غيره : ، وقيلالحمصى في قول
كتاب الصلاة   وابن ماجه في السنن،  37/362" مسند أحمد"وهو في .«هو ابن المعتمر: الثوري، ومنصور

قال ابن عبد ". إن شئت: "ولم يقل" اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا: "فيه 0/327،باب ما جاء إذا أخروا الصلاة 
ثقة روى عن عتبة ،وأبي بن أم حرام ،وكعب الأحبار وأبو أبي بن أم حرام  كيأبو المثنى الحمصي هو الأملو »:البر

 .9/77الاستذكار «ربيب عبادة له صحبة  ،وقد سماه وكيع وغيره في هذا الحديث عن الثوري وقد ذكرناه في الكنى
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أن عليه قضاءه فكذلك من ترك  -وهو مؤمن بفريره وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه 
والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت ا ، الصلاة عامد
 . (1) المؤجل لهما

كان ، يقضيانها بعد خروج وقتها  -وهما معذوران  -ي للصلاة وإذا كان النائم والناس-ب
وأن يحكم عليه بالإتيان بها ،المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بألا يسقط عنه فرض الصلاة 

لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها ؛
 .في وقتها

 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 :(2)استدل ابن حزم على قوله بأدلة كثيرة

 :من الكتاب -1      
لٌ للِْمُصَلِّينَ ﴿:استدل بقوله  [ 5-1:الماعون]﴾الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ   .فوََي ْ

 فخَلََفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خلَْفٌ أضََاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواَتِ فسََوْفَ يَ لْقوَْنَ غَي ًّا﴿: وقوله 
 .[ 55: مريم] ﴾

لما كان له الويل، ولا لقي الغي؛ كما ،العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها فلو كان 
 .لا ويل، ولا غي؛ لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها

  :من العقل-2     
ن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويبطل في إ-أ 

فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلى في  وقت محدود، فلا
، وقد قال غير الوقت؛ وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر، بل هما سواء في تعدي حدود الله 

 .[1: الطلاق] ﴾وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فقَدَْ ظَ لَمَ نَفْسَهُ ﴿: الله تعالى
 .يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا-ب
وجعل لكل وقت  وأيضا فإن الله تعالى قد حد أوقات الصلاة على لسان رسوله -ج 

صلاة منها أولا ليس ما قبله وقتا لتأديتها، وآخرا ليس ما بعده وقتا؛ لتأديتها، هذا ما لا خلاف فيه 
آخر وقتها معنى؛ ولكان لغوا  -لتحديده من أحد من الأمة؛ فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان 

                                 
 .9/77:الاستذكار :ابن عبد البر (  1)
 .90-0/99ينظر مجموع أدلته في المحلى بالآثار، (  2)
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 .من الكلام وحاشا لله من هذا
وأيضا فإن كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته، ولو صح في غير ذلك - د

 .الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له، وهذا بيِن 
ن القياس يقتضي لأالقياس كله باطل؛ ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل؛- ه

والعمد يرد النسيان، والمعصية يرد الطاعة، بل لو كان القياس حقا، لا موافقة بين النظيرين ،وهنا، 
سيما، ولو كان القضاء واجبا على العامد؛ لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا 

[ 41: مريم]﴾وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِي ًّا﴿ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك  بيانه  - -رسوله 
 .وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطل

 :مناقشة الادلة: اثالث
ليس فيه عدم القضاء ،وإنما فيها إثبات الإثم على تارك الصلاة عمدا  الاستدلال بالآيات

سي صاحب ،وهذا مما لا اختلاف فيه، أما القضاء فهو واجب وحق لله تعالى لا يسقط في حق النا
 .العذر ، فالمتعمد اولى

 .وإبطاله القياس راجع إلى مذهبه في عدم القول به 
وقوله  يؤدي إلى ترك الصلاة جملة ؛ فمن تركها وعلم ألا قضاء عليه وإنما تلزمه التوبة فقط،  

ن فإيجاب القضاء م.كان له ذريعة للمماطلة والتأخير والترك ، معتذرا بأن باب التوبة مفتوح للجميع
 .باب التغليظ

العجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من »: قال ابن عبد البر
أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات ،الفرائض بإجماع 
أتبعه دون سند ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار و ، واجبات بإجماع

روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله أسأله التوفيق لما 
 .(1)« يريراه والعصمة مما به ابتلاه

 : راتخمأسباب الاختلاف والقول ال: الفرع الثالث 
 :أسباب الاختلاف : أولا

قياس العامد على  :والثاني. الشرعجواز القياس في  :أحدهما: ناشيئوسبب اختلافهم 
 .الناسي إذا سلم جواز القياس

                                 
   .78 /9الاستذكار،  (1)
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فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد  
أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد يردان  -لأنه غير معذور ؛أحرى أن يجب عليه 

ض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد والأيرداد لا يقاس بعضها على بع
  .على الناسي

وأما إن جعل من . والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا
باب الرفق بالناسي والعذر له وأن يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا يرد الناسي، والقياس غير سائا 

ي معذور والعامد غير معذور، والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر لأن الناس ؛
مجدد على ما قال المتكلمون؛ لأن القايري قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، 

إذ كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ( وهو الوقت)
 (1).لأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيهورد ا

 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

استدلال ابن حزم السابق فيه قوة  من جهة النظر ،وفيه رد على من قال أن ترك الصلاة ليس 
ناحية الدليل ،فإن هذا غير مسلم وليس في محله من الكبائر، فإن كان الحكم على قوله بالشذوذ من 

،وإن كان الحكم على قوله بالشذوذ لمخالفته الجمهور فغير مسلم كذلك، ولكن يبقى قوله يرعيفا ؛ 
لأن المسألة متعلقة بالصلاة التي افتريرت في سدرة المنتهى ،ولأنها واجبة لوقتها ،والتارك لها عمدا 

  .في حدود الله وفرائضه يغلظ عليه بالقضاء لألا يتهاون 
 :في المسألة  مختارالقول ال-2

قول ابن حزم في المسألة قوي من حيث النظر ؛لأن الصلاة تؤدى لوقتها الذي شرعت له 
،ولأن قياس العامد على   ﴾إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كِتَ ابً ا مَوْقوُتً ا  ﴿:،قال تعالى 

فالصلاة ركن الدين ؛والاحتياط الذرائع  سد :دتا لكن أدلة الجمهور تؤيدها قاع.الناسي يرعيف 
فالأحوط .اون فيها هوأساسه ،والقول بعدم لزوم قضائها ،سيكون لا محالة مضنة لتضييعها وتركها والت

 .لمن ترك صلاته عمدا إذا تاب أن يقضيها
 
 

                                 
 . 9/913بداية المجتهد،  :ابن رشد(  1)
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 :يلزم سجود السهو على المأموم إذا سها وراء إمامه :المطلب الثامن
 :ورة المسألةص

السهو عن الصلاة وقد تقدم ذكره في : إن السهو الذي تحدث عنه الفقهاء ينقسم إلى قسمين
 .أنه سها في صلاته فسجد المسألة السابقة ،والسهو في الصلاة ،والأصل فيه ما روي عن النبي 

الإمام إذا ،واتفقوا على أن  على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام ق الفقهاءاتفولقد 
سها في صلاته ـ،فإن المأموم يسجد معه سجود السهو ؛لأنه تبع له ،واختلفوا في المأموم إذا سها 

 :،هل يلزمه السجود أو لا يلزمه ؟ وهذه أقوال العلماء في المسألة
 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

 .في صلاته خلف إمامهأن المأموم لا يلزمه السجود إذا سها :القول الأول .أولا  
إذا سها في المأموم  أن، (4)،وحنابلة (3)وشافعية  (2)ومالكية (1)وهو قول الجمهور ،حنفية

ولا بعد ،صلاته فلا سجدة عليه لأنه لا  كنه أداء السجود قبل السلام لما فيه من مخالفة الإمام 
 .لأنه سلام عمد فيخرج به عن الصلاة فيسقط السهو أصلا؛سلام الإمام 

 :يلزم المأموم سجود إذا سجد خلف إمامه:القول الثاني : ثانيا
،أنه سها في صلاته خلف الإمام فسجد للسهو،  (5)وهو قول الظاهرية ،وروي عن مكحول

فإنه قال ،وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا » : النووي: منهم من العلماءوممن نقل خلافه، جماعة 
 .(6)«يسجد المأموم لسهو نفسه

ليس على من سهى خلف : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون»:وقال ابن المنذر

                                 
 . 091/ 9تحفة الفقهاء  : السمرقندي (1)
مناهج : الرجراجي.36:الرسالة ،ص: القيرواني، 0/44مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،:الحطاب (2)

 .9/479التحصيل،
 .0/008الحاوي الكبير ،: الماوردي ( 3)
 .  30/ 0،والمغني ، 083/ 9الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة (4)
العلماء أربعة، سعيد : بن عبد الله الشامي، من سبي كابل كان معلم الأوزاعي ، قال الزهري أبو عبد الله مكحول(  5)

ر منه ولم يكن في زمنه أبص. بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام
توفي مكحول في سنة ثماني عشرة، وقيل ثلاث عشرة، وقيل ست عشرة، وقيل اثنتي عشرة، وقيل أربع عشرة .بالفتي 
  .083-082-089/ 1 ،وفيات الأعيان:ابن خلكان.ومائة 

 . 614/ 9الشرح الكبير على متن المقنع ،:  بن قدامةشمس الدين - 943/ 4،المجموع شرح المهذب (  6)
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الإمام سهوا، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال النخعى، والشعبى، ومكحول، والزهري، ويحيى 
الأنصاري، وربيعة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب 

روينا عن مكحول، أنه قام عن قعود الإمام، فسجد ، أنه إجماع من أهل العلم: قوذكر إسحاي الرأ
  (1).« سجدتي السهو

وإذا سها المأموم ولم يسه الإمام ففرض على »:ولم ينقل أحد خلاف الظاهرية  ،قال ابن حزم 
 .(2)«المأموم أن يسجد للسهو، كما كان يسجد لو كان منفردا أو إماما ولا فرق

اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد »: قال ابن رشد: الموصوف بالشذوذ، وهو القول
واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام . والإمام

 (3).«وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسهيحمل عنه السهو، 
 :الأدلة:الفرع الثاني

 :الجمهورأدلة : أولا
 :من السنة -1

 :ا من السنة بالأحاديث الآتيةو استدل
  (5).يريد يرمناء السهو (4) «الأئمة يرمناء  » :قوله - أ

 فقال خلف النبي ، الصلاة في شمت العاطس أنه  (6)الحكمحديث معاوية بن -ب
السهو، لأنه  ولم يأمره بسجود(7) « من كلام الناس يءإن هذه الصلاة لا يصح فيها ش»: النبي 

                                 
 .77/ 0على مذاهب العلماء  افالإشر (  1)
 .89/ 3المحلى بالآثار ،(  2)
 . 026/ 9،صد بداية المجتهد ونهاية المقت(  3)
" ، وهو عن أبي هريرة، ورواه بلفظ آخر9/432لإقامة ،ذين على اأ، باب فضل الترواه البيهقي في السنن الكبرى( 4)

صالح وإنما سمعه من  لم يسمعه الأعمش باليقين من أبيث الحدي»: من طريق أبي صالح ،قال البيهقي"الإمام يرامن 
 .«ففي الحديث جهالة .صالح رجل عن أبي

 . 0/008الحاوي الكبير، :الماوردي،  943/ 4المجموع شرح المهذب ،: لنوويا (5)
بن عطاء : روى عنه. النبي : روى عن ،وهو وهم،عمر بن الحكم : وقيل.له صحبة، معاوية بن الحكم السلمي(  6)

له عن كان ينزل المدينة، ويسكن في بني سليم، .سلمة بن عبد الرحمن  وأبو ،بن الحكم يسار ،وابنه كثير بن معاوية 
 المزي الحافظ -.في تشميت العاطس في الصلاة جاهلاو حسن في الكهانة والطبرة والخط،  حديث واحدالنبي 

 .  972/ 08تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،:
 .0/72في صحيحه ، كتاب الصلاة ،باب نسخ الكلام في الصلاة ، مسلمأخرجه ( 7)
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 .(1)يرامن لسهوه
ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه  »: قالعن ابن عمر أن النبي - ج

ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه وإذا . (2)« وعلى من خلفه
  (3).الإمام بالسهو سها الإمام، فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه، أو انفرد

 : من النظر-2
لو أدرك  مالمأمو ف ؛لأن سجود السهو مسنون، والإمام قد يتحمل عن المأموم المسنون :قالوا 

الإمام في الركعة الثانية فصلى بعد الثانية والثالثة كانت له ثانية، ثم عليه ترك التشهد واتباع إمامه، 
السهو، ولأن الإمام لما لم يحمل عنه القيام والقراءة  ويكون الإمام قد يحمل عنه التشهد فكذلك في

 .(4)إذا أدركه راكعا مع كون ذلك ركنا واجبا كان يتحمل السهو أولى
 :أدلة  القول الثاني:ثانيا 

 :التي فيها مشروعية سجود السهو ةاستدل ابن حزم بعموم الأدل
ذكروني، إذا أوهم أحدكم  في إنما أنا بشر، فإذا نسيت ف»: لأصحابهقال  - -رسول الله أن 

 . (5)«صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين
 :وجه الاستدلال 

 -لأن رسول الله ؛ هذا نص في إيجاب السجود في كل زيادة ونقص في الصلاة، وكل وهم
-  أمر كل  من أوهم في صلاته بسجدتي السهو، ولم يخص- -  منفردا من بذلك إماما ولا

 .(6)مأموم،  فلا يحل تخصيصهم في ذلك
 
 
 
 

                                 
 .943/ 4المجموع شرح المهذب :النووي (  1)
 .9/377،كتاب الصلاة باب ليس على المقتدي سهو،وعليه سهو الإمام،رواه  الدارقطني في السنن ( 2)
 . 30/ 0المغني  ،: ابن قدامة(  3)
 .008/ 0الحاوي الكبير،: الماوردي( 4)
 .0/84،كتاب الصلاة ،باب السهو في الصلاة والسجود له ، رواه مسلم في صحيحه(  5)
 . 89-77/ 3المحلى بالآثار  ،: ابن حزم( 6)
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 : مختارسبب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

 (1).اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحملهمنشأ خلافهم راجع إلى 
 : مختارالقول ال:ثانيا 
 : مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1

 .استدل ابن حزم بأدلة عامة ،اتفق الجميع معه على ثبوت سجود السهو بها 
فيرد عليه أن الدليل قائم على ذلك ،والنصوص ثبتت أن المأموم إذا :أما رده التخصيص 

 .والقاعدة أن العام مع مخصصه هو الدليل.سها خلف إمامه فلا سجود عليه 
 .يؤيده لذلك، فإن الحكم على قولهم بالشذوذ له ما

 : مختارالقول ال-2
تؤيده أحاديث ثابتة و صحيحة  ؛وحديث معاوية بن الحكم نص في  إن قول الجمهور

أما أدلة ابن حزم . ويؤيد الحديث أن لصلاة الجماعة أحكاما تختلف عن صلاة الفذ والمنفرد .المسألة 
مهور هو المختار في لذلك فقول الج. يستدل منها وجوب سجود السهو فقطرحمه الله فهي عامة و 

 .المسألة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .9/026بداية المجتهد ،( 1)
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 :القول بسنية صلاة الجمعة: المطلب التاسع
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ نُودِيَ للِصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ   ﴿: الآية :الأصل في المسألة قوله تعالى 

: الجمعة] ﴾ الْجُمُعَةِ فَ اسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبيَْعَ ذلَِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
وهذا بيان :ى فريرية الجمعة على كل مسلم،إلا أن فريقا من العلماء خالف ،والآية دليل عل[ 5

 :أقوالهم
 :أقوال العلماء في المسألة:الفرع الأول

 : الجمعة فرض:القول الأول .أولا 
،أن  (5)والظاهريـة(4)والحنابلـة  (3)والشـافعية  (2)والمالكيـة (1)مـن الحنفيـةوهو مذهب الجمهور ،

 .لأعيانالجمعة فرض واجب على ا
 :الجمعة فرض كفاية  :القول الثاني  :ثانيا

 : ونقله صاحب المجموع عن بعض الشافعية ،قال
 ،ما حكم المسألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقصأ»

إلا ،المذكورين هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في كتبه وقطع به الأصحاب في جميع الطرق 
وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط ،القايري أبو الطيب في تعليقه  ما حكاه

وجبت ،من وجبت عليه الجمعة : قال ،وسبب غلطه أن الشافعي:قالوا  .هي فرض كفاية :فقال،
لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب ؛وغلط من فهمه :قالوا ،عليه صلاة العيدين 

 (6). «بالعيدين متأكدا
 :أنها سنة : القول الثالث. ثالثا

وصاحب الجامع   (7)وهي رواية عن مالك ، وهي رواية شاذة  نقلها صاحب مناهج التحصيل
وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض . أنها سنة: ونقل عن مالك من لم يحقق » :لأحكام القرآن وقال

                                 
 .00-0/09المبسوط، : السرخسي(  1)
 .9/103مناهج التحصيل،: الرجراجي(  2)
 .483/ 4.المجموع شرح المهذب :النووي(  3)
 .940/ 9.المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : عبد السلام ابن تيمية( 4)
 .3/323:المحلى :ابن حزم(  5)
 .  483/ 4المجموع شرح المهذب ،:النووي(  6)
 .9/103مناهج التحصيل ،: الرجراجي(  7)
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ب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي أما وجو »:(2)وابن رشد في بداية المجتهد  .(1)«على الأعيان
 «. وعن مالك رواية شاذة أنها سنة....وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفاية...عليه الجمهور 

  الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
إِذاَ نُودِيَ للِصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَ اسْعَوْا إلَِى   ﴿:  قول الله : من القرآن-1

   [5: معةالج] ﴾ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبَيْعَ  
 :وجه الدلالة

لكونها بدلا من  و ،إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب؛الأمر بالسعي يدل على الوجوب 
 (3)واجب وهو الظهر 

 :من السنة
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات  » -: - - عن النبي ما رواه ابن عباس وابن عمر-أ 

 .جوب الجمعة وفريريتها وهذا حجة وايرحة في و 4)«أو ليختمن الله على قلوبهم
الجمعة ثلاث مرات  كمن تر »: قال رسول الله : قال  الله  حديث جابر بن عبد- ب

 .إسناده صحيح. (5)«تهاونا  بها طبع الله على قلبه
 :أدلة القائلين بالسنية.ثانيا 
ن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن  إ»: - -قوله 

بصلاة العيد  التي هي سنة  -   -فشبهه  (6)«ان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك ك

                                 
 .98/921الجامع لأحكام القرآن، :القرطبي(  1)
 .967-966/ 9لمقتصد  ،بداية المجتهد ونهاية ا(  2)
 .314/ 0فتح الباري ،: ابن حجر(  3)
 .من حديث ابن عمر، وأبي هريرة3/92،  كتاب الصلاة ،باب التغليظ في ترك الجمعة،  أخرجه مسلم(  4)
 أخرجه الترمذي أبوابو .9/968باب القراءة في الجمعة والاحتباء ومن تركها لغير عذر،رواه مالك في الموطأ (  5)

الصلاة باب من ترك  وابن ماجة كتاب، .«حديث حسن»:وقال  0/373،باب ترك الجمعة بغير عذر، الصلاة
  .فهذا الحديث من الأحاديث المتواترة 00/400المسند  وأحمد في، 0/093الجمعة بغير عذر،

ناد يرعيف من صحيح لغيره، وهذا إس»:قال الشيخ الرناؤوط  917/ 0باب ما جاء في الزينة ، ه،أخرجه ابن ماج(  6)
،مرسلا عن ابن شهاب  ورواه مالك في الموطأ«ر، وقد خالفه الإمام مالك فأرسلهأجل صالح بن أبي الأخض

 .9/999الزهري، باب ما جاء في السواك ،



الأقوال الشاذة في كتاب الصلاة: الفصل الثاني.................................................العبادات  :الباب الأول  

- 047 - 

 

 (1).بالاتفاق
 :أدلة من قال أنها فرض كفاية: ثالثا

جمعوا بين أحاديث الوجوب والوعيد  وبين الحديث الذي شبه الجمعة بالعيد ،فقالوا أنها فرض  
 .(2)كفاية

 : ختارمسبب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث 
اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن، هل يحمل الوجوب أو على :سبب الاختلاف  :أولا 

 الندب؟
بالوجوب ل قا: فمن رجح أن الأمر على الوجوب؛ إما بصيغة، وإما بقرينة وعيده عليه السلام

: لقا  «عيدالله إن هذا يوما جعله ا»: ومن رجح قوله . على الأعيان، وهو مذهب الجمهور
 .(3)فرض على الكفاية: توسط وقال: ومن لاحظ الأمرين، وراعى الجانبين.إنه سنة

 :لمختاروالقول ا ةمناقشة الأدل:ثانيا 
القول بأن الجمعة فرض كفاية إذا أداه واحد سقط عن الكل ،ترده الآية ؛لأن فيها أمرا 

لى الكفاية، وأما القول بأن للمؤمنين جميعا بالسعي إلى الجمعة ، ولا يوجد ما يصرف هذا الأمر إ
،فيرده أن الحديث جاء ليبين فضل الجمعة وأن " إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلو"الحديث يصرفه 

 .المسلم مكلف بالتزين والفرح كما يفعل في العيد  فلا تعارض
ترك  والقول بالسنية إن صح ثبوته فبعيد ترده الأدلة التي ساقها الجمهور، وحديث الوعيد على

 .الجمعة أقوى نص ؛لأن الوعيد لا يكون إلى بترك الواجبات
 .والله أعلم .مذهب الجمهور ،لقوة استدلالهمفالمختار  
 
 
 
 
 

                                 
 . 101-104 / 9)مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها : الرجراجي(  1)
 .101-9/104المصدر نفسه  ،(  2)
 .9/101المصدر نفسه،(  3)
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 .سقوط الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد: المطلب العاشر
 :صورة المسألة

خص في و ير الاثنان معا وجوبا ،أ اختلف الفقهاء في حالة اجتماع جمعة وعيد ،فهل يصلى
 :بيان ذلك كالآتيو الجمعة فتصلى ظهرا ،أو يسقط أحدهما ؟ 

 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
 :لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد:القول الأول.أولا 

إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما :(3)والظاهرية (2)والحنفية (1)وهو قول المالكية
 .، والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخرمؤكدة  سنةالعيد على أنه  ؛جميعا

 :رخصة لأهل البوادي تسقط الجمعة وتصلى ظهرا :  القول الثاني:ثانيا 
أهل البادية  ،أن  الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة ومقتضاه ،أن:الشافعية وبه قال 

 .(4)يرخص لهم فلا يحضرون الجمعة إذا حضروا العيد 
  :تسقط الجمعة  وتصلى ظهرا: القول الثالث: ثالثا

وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور »: قال صاحب المغني. وهو مذهب الحنابلة 
. الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة

هذا : وقيل، ل بسقوطها الشعبي، والنخعي، والأوزاعيوممن قا.وجوبها على الإمام روايتان  في: وقيل
 .(5)«مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عباس، وابن الزبير

 :تسقط الجمعة  مطلقا إلى أن يصلى العصر: القول الرابع :رابعا
وروي  يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط، وبه قال عطاء،  

وقال عطاء بن أبي رباح إذا صلوا العيد لم تجب بعده  »:قال في المجموع .(6)ن الزبير وعليذلك عن اب
 .(7)«في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد 

                                 
 .  032/ 9بداية المجتهد ،:ابن رشد،  331/ 9الإشراف على نكت مسائل الخلاف : القاضي البغدادي  (1)
 .37/ 0المبسوط  ،: السرخسي(  2)
 .3/323المحلى بالآثار ،:ابن حزم(  3)
  .0/410المجموع ،: النووي(  4)
 .061/ 0.المغني : ابن قدامة(  5)

 .  072/ 92التمهيد :ابن عبد البر، 032/ 9بداية المجتهد ونهاية المقتصد، :ابن رشد  (6)
 .0/410المجموع ، :النووي(  7)
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عن  وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فقد روي »:وهو رواية عن أحمد ،قال في المغني 
تجزئ الأولى منهما، فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند : أحمد، قال

 .(1)«من جوز الجمعة في وقت العيد
مجمع أن الظهر واجبة  الكل»: ابن عبد البرقال في المسألة ،وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ 

 موافقان للجماعة في غير يوم عيد فكذلك يوم وعطاء وابن الزبير،لازمة على من كان هذه حاله 
فكيف وهو قول ،هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر  ،العيد في القياس والنظر الصحيح

  (2).«شاذ وتأويله بعيد
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :وافقهم أدلة المالكية ومن: أولا
نُودِيَ  يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ   ﴿: لقوله تعالى :استدلوا بقوله تعالى : من الكتاب-1

للِصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَ اسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبَيْعَ ذلَِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
 [5:الجمعة.]  ﴾ تَعْلَمُونَ 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله » :بحديث وجوب الجمعة ومن السنة -2

 .(3)«على قلوبهم

إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما بالآخر، ولأن شرائطها موجودة فلزمت : وجه الاستدلال
 . يكن عيدإقامتها، أصله إذا لم

كصلاة الكسوف، ولأن الجمعة   اتسقط فرير فلالأن صلاة العيد سنة :قالوا  :من النظر -3
 (4).آكد؛ لأنها فرض فإذا كانت لا تسقط الأيرعف كان الأيرعف بأن لا يسقط الآكد أولى

 
 
 
 

                                 
 .066/ 0المغني ،:ابن قدامة  (  1)
 . 081/ 92التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ،(  2)
 .سبق تخريجه( 3)
    . 3/324المحلى، :ابن حزم،  331/ 9ت مسائل الخلاف ،الإشراف على نك: القاضي البغدادي(  4)
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 :أدلة الشافعية: ثانيا
ينصرفوا ويتركوا الجمعة  نأفصلوا العيد جاز البادية إن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل 

فمن أراد  ،يها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم أ »:نه قال في خطبته ألما روى عن عثمان ،
 .حدأولم ينكر عليه (1)«ن ينصرف فلينصرفأراد أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أهل العالية أمن 

جعوا للجمعة كان عليهم في ذلك ن خرجوا ثم ر إف،إذا قعدوا في البلد لم يتهيؤا بالعيد  ولأنهم
 .والجمعة تسقط بالمشقة ،مشقة 

 :أدلة الحنابلة:ثالثا  
 :من السنة -1

: عيدين اجتمعا في يوم واحد؟  قال - -هل شهدت مع رسول الله : زيد بن أرقمسئل - أ
من شاء أن يصلي : ثم رخص في الجمعة، فقال ،صلى العيد : فكيف صنع؟ قال: قال. نعم

 .(2)«فليصل
 .(3)ليس فيه دليل على سقوط الجمعة وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها: الرد

جتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا ا » :وحديث أبي هريرة - ب
 .(4)«مجمعون

                                 
الأيراحي، باب ما يؤكل من لحوم الضاحي وما يتزود  رواه البخاري في صحيحه كتاب:هذا الأثر عن عثمان (  1)

 .1/0996منها ،
سناد صحيح لغيره، وهذا إ» :قال  الأرناؤوط 0/018باب إذاجتمع جمعة وعيد ،في السنن، رواه أبو داود (2)

،باب إذا وابن ماجه  . «هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: إسرائيل. يرعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي
بن  لبخاري وذكره أبو داود عن  محمد وهذا الحديث لم يذكره ا» :قال ابن عبد البر.  0/340اجتمع عيدان ،
صحيح »:قال 9/988كتاب الجمعة ،،لمستدركورواه الحاكم في ا، 076/ 92التمهيد ،. « كثير عن إسرائيل

 .«على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 .077/ 92التمهيد ،(  3)
 إذا، باب  ، كتاب الصلاةوأخرجه ابن ماجه   011/ 0،باب إذا اجتمع جمعة وعيد ، رواه أبو داود في السنن(   4)

لمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه وهذا الحديث لم يروه فيما ع» :قال ابن عبد البر.0/344اجتمع عيدان ،
الحفاظ ،وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلا ،وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام 

/ 92التمهيد « .وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير وهو يرعيف ليس ممن يحتج به
حديث صحيح على شرط مسلم  ،فإن بقية بن »  088/ 9دار المعرفة  : ركقال الحاكم في المستد.  070

الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين  ،هذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز ، 
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 :من النظر-2
لأن الجمعـــــة إنمـــــا زادت عـــــن الظهـــــر بالخطبـــــة، وقـــــد حصـــــل سماعهـــــا في العيـــــد، فـــــأجزأ عـــــن  -

 .عها ثانياسما
  . (1).ولأن وقتهما واحد ، فسقطت إحداهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر -

 :ورد الحنابلة على الرواية الثانية لأحمد 
وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون 

معة إذا سقطت مع تأكدها، فالعيد أولى ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد، والظهر، ولأن الج
 (2).أن يسقط بها، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة

 :أدلة القول الرابع:رابعا  
اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على : روى أبو داود، بإسناده عن عطاء، قال : من الأثر-1

عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة، فلم يزد »: عهد ابن الزبير، فقال
 (3).«أصاب السنة: وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال. «عليهما حتى صلى العصر

 :أجاب ابن عبد البر
لاحتمال أنه  –ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة »
وإن كان لم يصل مع صلاة ،وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور ، -ا ظهرا في بيتهصلاه

لأن الفريرين إذا اجتمعا في ؛العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول 
وإن كان صلى مع صلاة ...فكيف أن يسقط فرض لسنة ،فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر 

 .(4)«للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس الفطر ركعتين
 
 

                                                                                               
 .«.وكلهم ممن يجمع حديثه=

 066/ 0المغني : ابن قدامة(  1)
 .   066/ 0. المصدر نفسه  (2)
ن ابن الزبير لم يخرج من داره للجمعة أ"، وفيه   0/081جتمع جمعة وعيد ،،باب إذا ا و داود في السننرواه أب(  3)

التمهيد « هذا حديث ايرطرب في إسناده »:قال ابن عبد البر« إسناد صحيح ،بهذه الرواية،»:قال الأرناؤوط "
92 /074. 

 .072/ 92.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (  4)
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 :  رختامسبب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف : أولا

فذهب قوم إلى أن وقت  إن سبب الاختلاف راجع إلى خلافهم حول وقت  صلاة الجمعة ،
قت الجمعة وقت الظهر وعلى هذا وذهب الجمهور إلى أن و ،(1)صدر النهار وأنها صلاة عيد ة الجمع

،وعلى القول الثاني، لا تسقط  ن الجمعة تسقط بالعيد أ:القول الأول  وعلى (2)،فقهاء الأمصار
الجمعة ؛لأن وقتها ليس وقت العيد ،وإنما يرخص للبعيد أن يصلي الظهر في بيته إن صلى العيد 

 .جماعة
 :مختارمناقشة الأدلة والقول ال:ثانيا 
 :م على القول بالشذوذ صحة الحك-1

،لم يقل به أحد ،وفعل ابن الزبير  إن القول بسقوط الجمعة إذا صادفت يوم عيد ،قول متروك
 .الحكم عليه بالشذوذ له ما يؤيدهو قول لا دليل عليه في المسألة ،و مؤول بأدائه الجمعة في بيته ،فه

 : مختارالقول ال-2
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَ اسْعَوْا  يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ نُودِيَ للِصَّلاةِ   ﴿:الله عز وجل قال 

ولم يخص يوم عيد من غيره ﴾ إلَِى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبيَْعَ ذلَِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف ،

 :عن شهود الجمعة وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين 
 .أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا  :أحدهما
 (3).وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة أن الرخصة إنما  :والآخر

 

                                 
 .0/064،المغني ، ابن قدامة:مذهب الحنابلة (  1)
التبصرة  :اللخمي.9/016بدائع الصنائع ، :الكاساني. حنفية ومالكية وشافعية وظاهرية :قول الجمهور(  2)

 .3/044المحلى ،:ابن حزم  9/003الأم ،:لشافعي ا 0/113،
 .92/079التمهيد ،: ابن عبد البر(  3)



 .الصلوات المسنونة: المبحث الثالث
 :وفيه 

 .القول بقضاء صلاة الوتر بعد طلوع الشمس: المطلب الأول
 .القول بجواز ركعتي الفجر والامام يصلي: المطلب الثاني

 .القول بوجوب قيام الليل: المطلب الثالث
 .القراءة في صلاة العيد سرا: المطلب الخامس
 .القول بعدم مشروعية صلاة الخوف بعد النبي :المطلب السادس
  .عدد تكبيرات الجنازة:المطلب السابع
 .عدم جواز صلاة الجنازة على الأطفال:المطلب الثامن 
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 :القول بجواز ركعتي الفجر والإمام يصلي: المطلب الأول
 :صورة المسألة 

 وااختلف،و قائمة فيه الالفريضة ثبوت النهي عن صلاة النافلة في المسجد و  على اتفق الفقهاء
 :وهذا بيان ذلك(1).ةمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلايف

 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في  :القول الأول.أولا 

 : الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض
 .وزاعي وهو قول الحنفية والمالكية ، والثوري والأ

فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما ،وإن كان لم يدخل في المسجد »: قال مالك 
 (2).«خارج المسجد، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام، ثم يصليهما إذا طلعت الشمس

المسجد أو لا يدخله، وخالفه في الحد في ذلك  ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل
 »:قال صاحب التحفة .يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام: فقال

فعليه أن ،ما في الفجر فإن كان عنده أنه يمكنه أن يصلي السنة ويدرك ركعة من الفرض مع الإمام أ
وإن كان عنده أنه تفوته الركعتان فلا  ،ض مع الإماميأتي بالسنة خارج المسجد ثم يشرع في الفر 

 .(3) «يشتغل بالسنة لأن أداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة
اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك » :(4)وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز

 .(5)« فادخل مع الناس ،لآخرة، وإن خشيت من الآخرة فوتا الركعة ا
فوت الركعة الأولى منهم من راعى  ،ء كلهم على أنه يركع ركعتي الفجر والإمام يصلياتفق هؤلا

 (6).ومنهم من لم يباله منهم من اشترط الخروج عن المسجد ومنهم راعى الثانية و 

                                 
 . 061/ 0الجامع لأحكام القرآن :القرطبي - 031/ 5الاستذكار :ابن عبد البر(  1)
 .  500/ 0لمدونة ا  (2)
 .0/091تحفة الفقهاء :السمرقندي(  3)
وحج فسأل ،قرأ القرآن على ابن عامر : أبو محمد التنوخي الدمشقي سعيد بن عبد العزيز الإمام فقيه أهل دمشق  (4)

وعنه ابن المبارك وابن . ح وسمع مكحولا ونافعا وربيعة بن يزيد والزهري وقتادة وبلال بن سعد وعدةعطاء بن أبي ربا 
 .   060-065/ 0""ة الحفاظ تذكر  :الذهبي.-063وقيل مات سنة 061مولده سنة . مهدي وآخرون

 .533/ 2الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  :ابن المنذر(  5)
 .10/ 55تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ال:  ابن عبد البر(  6)
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إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا، لا داخل المسجد ولا :الثاني القول :نياثا
 :خارجه

 .ة والحنابلة والظاهرية وهو قول الشافعي
سواء كانت سنة ،إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة  »:قال الشافعي

وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في  ...،راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها 
مذهبنا وبه قال عمر بن هذا ...لا وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم ،أثنائها 

 .(1)«حمدأير وابن سيرين وعروة بن الزبير و الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جب
إذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة، سواء خشي فوات الركعة ف»: قال صاحب المغني

وسعيد بن جبير، والشافعي، وبهذا قال أبو هريرة، وابن عمر، وعروة، وابن سيرين، . الأولى أم لم يخش
  (2).«وإسحاق، وأبو ثور
اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاة  إنفمن سمع إقامة صلاة الصبح، وعلم أنه »: قال ابن حزم

وإن دخل في .فلا يحل له أن يشتغل بهما؛ فإن فعل فقد عصى الله تعالى: -الصبح ولو التكبير 
الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما، ولو لم يبق ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت 

إذا أتم صلاة الصبح  .عليه منهما إلا السلام لكن يدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو
 . (3)«.فإن شاء ركعهما، وإن شاء لم يركعهما

 :ن أقيمت الصلاةيصلي ركعتي الفجر وإ:الثالثالقول 

 :وقال الحسن بن حي(4). مكحول: الفجر والإمام في الصلاة وممن كان يرى أن يصلي ركعتي
قال :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ.(5)خارجه إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر

وافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، » :قال ابن رشد :بالشذوذ
 ا خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإماميركعهم: وخالفه في الحد في ذلك فقال

أن قوما جوزوا وحكى ابن المنذر ...إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا،: وقال الشافعي.

                                 
 .505/ 4 ،المجموع شرح المهذب: النووي (  1)
 .359/ 0 ،المغني: ابن قدامة(  2)
 .041/ 5 ،المحلى بالآثار(  3)
 .232/ 2 ،الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف:ابن المنذر(   4)

 .030/ 5 ،الاستذكار: ابن عبد البر(  5)
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وقد شذ بعض الناس  »:وقال المازري  (1).«ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ
ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث أو تأول . ام في الصلاةفأجاز أن يركع للفجر في المسجد والإم

  .(2)«.ذلك على أنه فيمن أخذ يصلي الصبح وحده قبل صلاة الإمام ثم يعيدها معه
  :الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة المالكية والحنفية.ولا أ
 :ستدلوا من السنة بأحاديث وآثار ،هذا بيانهاا
الصلاة ، قام صلاة الصبح ، فلما قضى النبي أن رجلا صلى مع النبي  »:عن عطاء -1

يا رسول الله ، جئت وأنت في : فقال  «ما هاتان الركعتان ؟»: الرجل فصلى ركعتين ، فقال النبي 
الصلاة ، ولم أكن صليت الركعتين قبل الفجر ، فكرهت أن أصليهما وأنت تصلي ، فلما قضيت 

 (3)«.، فلم يأمره ، ولم ينهه الصلاة ، قمت فصليت الصلاة ، فضحك رسول الله
 .ن من خاف فوت الفريضة ،قضاها بعد الصبح في المسجدوفيه دليل على أ:وجه الاستدلال

ما سلم الإمام قعد ابن عمر فل ،ثم دخل مع الإمام  ،فصلى ركعتين  ،وأما ابن عباس -2
 (4) .فقام فركع ركعتين ،حتى طلعت الشمس  ه ،مكان

إذ لم  ، بن عباس صلى ركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبحفهذا ا :وجه الاستدلال
الناس في الصلاة،  في بعض المسجد ثم دخل في،فصلاها إذا صلى ركعتي الفجر  يخش فوت الركعة

  .فاصلا بينهما

 
 

                                 
 . 0/502بداية المجتهد ونهاية المقتصد   (1)
 .0/441المعلم بفوائد مسلم ،   ( 2)
 »:قال شعيب الأرناؤوط .5/524كتاب الصلاة ،باب من فاتته ركعة الفجر     أخرجه أبو داود في السنن  (3)

ن اب وهو في مصنف -«التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو  إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن إبراهيم
والترمذي في  ..5/534باب من فاتته ركعتي الفجر،، وأخرجه ابن ماجه في السنن.   524/ 5، أبي شيبة

حديث  »: الترمذي أبو عيسىقال  514/ 5ط دار احياء التراث  -، باب فيمن تفوته ركعنتي الفجر، سننال
أهل مكة بهذا الحديث لم يروا قال قوم من ،مثل هذا  إلا من حديث سعد بن سعيد  محمد بن إبراهيم لا نعرفه

 .«بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس
 .312/ 0،مام في صلاة باب الرجل يدخل المسجد والإ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ،(   4)
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  :دائها خارج المسجدومن حجج المالكية على أ-3
ل أن فركع ركعتين قب ،الصبح فأقيمت صلاة  ،من بيته أنه خرج  عبد الله بن عمر  عن»

 . (1)«ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس ،يدخل المسجد وهو في الطريق 
فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة ،ا وإن كان لم يصلهما في المسجد فهذ: وجه الاستدلال

 . في المسجد

ك صلاة الصبح أن يدر  في أن يصليهما في المسجد إذا رجا:ومن حجة الثوري والأوزاعي -4
 :مع الإمام 

نه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أ»: روي عن عبد الله بن مسعود ما
 .(2)«أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة 

وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك  :قالوا: وجه الاستدلال
 .في المسجد

 يواظب  نن المؤكدة التي كان رسول اللهأن ركعتي الفجر من السا جميعوحجتهم 
  :عليها
 لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على إن رسول الله »:عن عائشة قالت -1

 .(3)«الركعتين قبل الصبح 

 . (4)  «كعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهار » : قال رسول الله :قالت  ها عنو -2
أمكن إحراز الفضيلتين كان أحق  ،فمتى ما  عتا الفجر لكثرة ما روي فيهما من الآثاركذا رك

فأما إذا خاف فوت الركعتين مع الإمام فكان فيه ،لأن إدراك ركعة من الفجر في معنى إدراك الكل ؛
لأنها دون الصلاة ؛بخلاف سائر السنن .فكان الاشتغال بالفرض أولى  ،فوت الفرض حقيقة ومعنى

 .(5)ماعة في الفضيلة فكان اعتبار إقامة الجماعة أولىبالج
 
 

                                 
 312/ 0شرح معاني الآثار ، : الطحاوي( 1)
  0/314،.المصدر نفسه (2)
 .5/061، كتاب الصلاة باب تعاهد  ركعتي الفجر، في صحيحه   جه مسلمأخر  ( 3)
 .5/061المصدر نفسه،(  4)
 .091./ 0تحفة الفقهاء : السمرقندي (  5)
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 :دلة الشافعية والحنابلةأ: ثانيا
رواه أبو  (1) «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت» : قالأنه ن النبي أ-1
 .وعطاء بن يسار عن أبي هريرة ،عن أبي هريرة  سلمة 

يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به، فلم يشتغل به، كما ولأن ما الحديث نص ؛: وجه الاستدلال
الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها »: قال ابن عبد البر في هذه المسألة. لو خاف فوات الركعة

 (2).«فقد فلح، ومن استعملها فقد نجا
 فرأى ناسا  خرج حين أقيمت الصلاة،  - -أن النبي » - -روت عائشة ما -2

، وابن بحينة، وأبو  وروى نحو ذلك أنس. (3)« يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا: قاليصلون، ف
  .وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل ،هريرة، عن النبي 

 :وعند الحنابلة
: إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة، أتمها، ولم يقطعها؛ لقول الله تعالى

 [ .33: مدمح] ﴾ وَلَ تُبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ  ﴿
يقطعها؛ لأن ما : الثانيةو.يتمها؛ لذلك :إحداهماوإن خشي فوات الجماعة، فعلى روايتين؛  

يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة 
 (4). الرجل وحده سبعا وعشرين درجة

 :أدلة القول الثالث:ثالثا  
كعتي ن المصلي يصلي مطلقا ر ية والمالكية وحملوا الآثار على أا بما استدل به الحنفاستدلو -1

 .و لم يخفالفجر سواء خاف فوت الركعة أ
 :المالكية من فعل ابن عمر وابن مسعود و  بما استدل به الحنفيةواستدلوا -2
صلاة  أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل» : ابن عمرعن  

 .توبةفهذا ابن عمر قد صلاهما بعد أن أقيمت المك :قالوا . «فصلاهما في حجرة حفصة،الصبح 
فصلى إلى أسطوانة ،أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة »:روي عن عبد الله بن مسعود -3

                                 
 . 5/023، كتاب الصلاة ، باب لا صلاة إلا المكتوبة ، رواه مسلم في الصحيح(  1)
 .14/ 55طأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما في المو :ابن عبد البر  5/331:المغني:  ابن قدامة( 2)
 .5/024كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا المكتوبة ،  رواه مسلم في صحيحه  (3)
 .331/ 0المغني  ابن قدامة(  4)
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قالوا وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة  .« ،بمحضر الصحابةفي المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة 
 .عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد

 :مختاروالقول السبب الاختلا  :الفرع الثالث 
 : سبب الاختلا :أولا 

فمن :« إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة »: - -مفهوم قوله : السبب في اختلافهم
توبة، لا خارج المسجد ولا أقيمت الصلاة المك حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا

ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة، أو لم يفته منها  .داخله
 .جزء

ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة، ومن 
واحد لمكان ا في موضع فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان مع،قصر ذلك على المسجد 

 (1) .الاختلاف على الإمام
 :القول المختار:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

القول بأن للمصلي أن يصلي  الفجر وإن أقيمت المكتوبة ،وسواء خاف الالتباس أم لم ليخف 
 .، قول بعيد والأدلة ترده ،والحكم عليه بالشذوذ كان في محله

 : تارمخالقول ال-2
أن يتفرغ للفريضة من أولها :للفريضة  تفي قول من قال ألا تصلى الفجر إذا أقيمالحكمة إن 

وهذا .والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة  ،فيشرع فيها عقب شروع الإمام
  .يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور

وقال بعضهم إن كان في -درك الركعة الأولى مع الإمام إذا علم أنه ي،ومن لا يرى بذلك 
والأول عن المالكية ،بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم ،لم يكره له التشاغل بالنافلة -الأخيرة 

وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر ؛بن مسعود وغيره اوالثاني عن الحنفية ولهم في ذلك سلف عن 
 (2).في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها

لأن فيه ؛هذا القول أصح » :والظاهرية، قال  لبر قول جمهور الشافعية والحنابلةورجح ابن عبد ا

                                 
  506/ 0بداية المجتد ونهاية المقتصد،  (1)
 .  021/ 5فتح الباري : ابن حجر(  2)
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إذ لم يكن له في الكتاب ذكر ،والرد إليه فيما ينازع العلماء فيه  ،حديثا مسندا يجب الوقوف عنده
سنة فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها لللتنازع الحجة عند اف .ما يعارضهولا جاء عن النبي 

 (1).«فقد نجا
 :القول بقضاء صلاة الوتر بعد طلوع الشمس: المطلب الثاني

بعد إجماعهم على أن أول  ،اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر
 .(2)و آخر صلاة الليلإذ ه؛وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له ،وقته بعد صلاة العشاء 
 :مذاهب العلماء في المسألة:الفرع الأول 

وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى  الشمسلا يصلى الوتر بعد طلوع  :القول لأول .أولا
 :طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتر 

ومذهب  وهو قول سفيان الثوري، ومكحول وعطاء بن أبي رباح وممن قال هذا سعيد بن جبير
 .(3)وأبي يوسف ومحمد حزم ، ابن

في قول أبي  ،وإن ذكر الوتر في الفجر فسد فرضه إذا كان الوقت واسعا» :جاء في المبسوط
إلا أنهما قالا بالقضاء ، «وعندهما لا يفسد؛ لأن الوتر أضعف من الفجر  -رحمه الله تعالى  -حنيفة 

الصبح المراد النهي عن تأخيرها لا  لا وتر بعد» :قال صاحب المبسوط؛لأن الوتر من أوكد السنن ،
فدل أنها أقوى من السنن وهي ،وكذلك تقضى بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ،نفي قضائها 

 .(4).  «نادون الفرائض حتى لا يكفر جاحدها ولا يؤذن لها ولا تصلى بالجماعة إلا في شهر رمض
فلا يقدر على قضائه أبدا، فلو ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني »:قال ابن حزمو 

 .(5)« نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام
 :،فإن صلاها فلا وتر لهصلي الوتر ما لم يصل الصبح ي:القول الثاني:ثانيا 

وأبي الدرداء وحذيفة ،بن الصامت ،ابن عباس وعبادة او ،بن مسعود اوي هذا القول عن ر 
 .(6)لك والشافعي وأحمد بن حنبلوبه قال ما، وعائشة

                                 
  . 14/  55التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،  (1)
 .0/021المبسوط ،: السرخسي ( 2)
 .055/ 5الاستذكار:ابن عبد البر -022/ 0المبسوط  لسرخسيا(  3)
 .511/ 0 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:الكاساني(  4)
  .5/111 ،المحلى بالآثار  (5)
  . 505/ 0 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد-055/ 5 ،الاستذكار:ابن عبد البر(  6)
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وهو يقدر على أن يوتر ويصلي الركعتين ،من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه »: ال مالك ق
ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله، يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر وصلاة الصبح، 

وترك ركعتي الفجر، وإن  وإن كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح، صلى الوتر وصلاة الصبح 
كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس، صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر 
ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر، إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعدما تطلع 

 (1).«الشمس
 ،وهذا صحيح»: قال الماوردي،«وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض »:قال الشافعي و 

 .(2)«.فجر فيصليها وتكون أداء لا قضاءأما إذا نسي الوتر وذكرها قبل طلوع ال
فأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي، وفعل غيرها من الصلوات التي » :قال صاحب المغني

ولا  ،ه لا يجوزلها سبب، كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وسجود التلاوة، فالمشهور في المذهب أن
 . (3)«على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لذلك

 :أوجب قضاء الوتر بعد طلوع الشمس  :القول الثالث: ثالثا
 .(4)وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحباه، وي ذلك عن طائفة من التابعين منهم طاوسر 

ول عن عطاء، وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، روي هذا الق :والرابع»:قال ابن المنذر
 (5)«.وطاؤس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور

أما من أوجب قضاء الوتر بعد طلوع » :قال ابن عبد البر: وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ
 .(6)« وحكم للوتر بحكم الفريضة فقد شذ عن الجمهور،الشمس 
 
 
 
 

                                 
 .  505/ 0 ،المدونة(  1)
 .511/ 5 ،الحاوي الكبير(   2)
 .91/ 5 ،المغني:ابن قدامة (    3)
 .053/ 5الاستذكار  :، ابن عبد البر503/ 0بداية المجتهد :ابن رشد 0/021المبسوط، :السرخسي(  4)
 .561/ 5 ،الإشراف على مذاهب العلماء :ابن المنذر  ( 5)
    123/ 2،الاستذكار   (6)
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 :ةدلالأ: الفرع الثاني
 :دلة الفريق الأولأ:أولا

 :استدلوا من السنة بما يأتي
لكاام  إن الله تعاالى قاد أماادكم بصالاة هاي خاير »:قاال عان رسااول الله خرجاه أباو داود بماا -1

 .(1)«.من حمر النعم هي الوتر جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 

 ياااال مثاااانى مثاااانى، والااااوتر ركعااااة قباااال صاااالاة الل»: -  -قااااال رسااااول الله :عاااان اباااان عماااار -2
 .(2)«الصبح
 . 3)«أوتروا قبل أن تصبحوا»: قال   ل اللهأن رسو  لخدري اعن أبي سعيد -3

 :تدلالوجه الاس
 .أداء الوتر بعد الفجر لوقت الوتر،والغاية حد لا يتجاوز،فلا يجب  حدا وغاية عل الفجرج  

 :أدلة الفريق الثاني:ثانيا 
 من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا »: - -قال رسول الله : عن أبي سعيد، قال -1

 .(4)«أصبح، أو ذكر

                                 
، «صحيح لغيره »:،قال المحقق الأرناؤوط 221/ 5،كتاب الصلاة ،باب استحباب الوتر   سننأخرجه أبو داود ال ( 1)

قال   304/ 5باب فضل الوتر،،  سنن الترمذي وهو في ، 5/544ما جاء في الوتر، ،باب وأخرجه ابن ماجه 
 : قال أبو عيسى وأبي بصرة  الغفاري صاحب رسول الله في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة  »:

وقد وهم بعض المحدثين في ،من حديث يزيد بن أبي حبيب  نعرفه إلا لا حديث غريبحديث خارجة بن حذافة 
  «.هذا الحديث فقال  عن  عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم  في هذا 

،باب صلاة الليل  يحهحومسلم في ص. 0/331ء في الوتر،، باب ما جا البخاري في الجامع الصحيحأخرجه (  2)
 .5/013مثنى مثنى، 

 . 5/014باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة ،، وأخرجه مسلم  في الصحيح  (3)
وإن  -حديث صحيح، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم »:قال الأرناؤوط - 5/592/ ابن ماجه في السننخرجه أ   (4)

من طريق وكيع، .2/333عن الوتر أو ينساه  باب لا رجل ينام ،  وأخرجه  الترمذي«.قد توبع -كان ضعيفا
أخرجه و  .2/555،باب استحباب الوتر، وأخرجه أبو داود..عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد

 :وقال .مرسلا -  -عن قتيبة، عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي ( 173) برقم  الترمذي
سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد : سمعت أبا داود السجزي يقول  ،هذا أصح من الحديث الأول»

أنه ضعف عبد : بن عبد الله  وسمعت محمدا يذكر عن علي : أخوه عبد الله لا بأس به  قال  : بن أسلم ؟ فقال 
   . «. قةعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ث: الرحمن بن زيد بن أسلم وقال 
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انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ  »:رقد ثم استيقظ، فقال لخادمهأنه عبد الله بن عباس  وعن-2
قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن : قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع، فقال

  .ا، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذ(1) .«صلى الصبحعباس، فأوتر ثم 
 :وجه الاستدلال 
 لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة؛وهو الصواب عندي »:قال ابن عبد البر

 .(2)« فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل صلاة الفجر

أنه ليس ينسب  -عنى لهذا، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل م بأن لا:أجيب عليهم
 .-إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة 

إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة، وأي : وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال
زوا خلافهم لهؤلاء الذين أجا: أعني -خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث 

 (3).صلاة الوتر بعد الفجر
 :أدلة القول الثالث:ثالثا 

نسيه  من نام عن الوتر أو » -ن الوتر فرض واجب ، لقوله على قوله ،بأاستدل أبو حنيفة 
 .(4) «فليصله إذا ذكره فإن ذلك وقته

 :وجه الاستدلال 
الوتر والمكتوبة، فدل على وجوب الترتيب بين ،فقد ذكر في الوتر ما ذكر في سائر المكتوبات 

وهي كالمصلي إذا قعد قدر قعدة التشهد   ،ولايبعد إفساد القوي بما هو أضعف منه لمراعاة الترتيب
 .(5)ثم تذكر سجدة التلاوة فسجد لها تبطل القعدة، والسجدة أضعف من القعدةفرض،

 :أجاب أصحابه من الحنفية:الرد 
خلاف أن الوتر أقوى من سائر السنن حتى  لاإذ ؛هذه المسألة تنبني على معرفة صفة الوتر 

 .أنها تقضى إذا انفردت بالفوات 

                                 
 .  014/ 0،وطأ في المرواه مالك   (1)
 .055/ 5الاستذكار (  2)
   .505/ 0بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد  (3)
 .سبق تخريجه(  4)
 .022/ 0المبسوط للسرخسي (  5)
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وكذلك ،النهي عن تأخيرها لا نفي قضائها  من النهي عن الوتر بعد الصبح فهو المرادأما 
ل أنها أقوى من السنن وهي دون الفرائض حتى لا دف،بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس  تقضى 

 1).رمضانا ولا تصلى بالجماعة إلا في شهر يكفر جاحدها ولا يؤذن له
 :في المسألة  مختاروالقول ال سبب الاختلا :الفرع الثالث 

 :سبب الاختلا  :أولا
 : تلاف في المسألة راجعة إلى شيئينأسباب الاخ

وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن  :معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار:الأول  
وجعلها لكم ما بين صلاة »: خرجه أبو داود وفيهالذي ديث الح، و  بعد الصبحلا يجوز أن يصلي 

بخلاف ما قبلها إذا   "إلى"ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد . « العشاء إلى أن يطلع الفجر
: كانت غاية، وأن هذا، وإن كان من باب دليل الخطاب، فهو من أنواعه المتفق عليها، مثل قوله

لِ   ﴿ لا [ 6: المائدة] ﴾ إلَِى الْمَراَفِقِ ﴿ : وقوله[ 157: البقرة] ﴾ثُمَّ أتَمُِّوا الصِّيَ امَ إلَِى اللَّي ْ
 .خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية
وعبادة بن  ،وابن عباس(2)فإنه روي عن ابن مسعود : وأما العمل المخالف في ذلك للأثر

رو عن غيرهم من ، ولم ي(4)وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح(3)الصامت 
 .مثل هذا هو داخل في باب الإجماعأن وا وقد رأ ؛الصحابة خلاف هذا

فمن رآه أقرب أوجب القضاء في  وقربه من درجة الفرض، الوتر اختلافهم في تأكيد:الثاني 
زمان أبعد من الزمان المختص به، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب، ومن رآه سنة كسائر 

  (5).سنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إنما يجب في الواجباتال
   
 
 

                                 
 . 022/ 0 المبسوط،:السرخسي(  1)
 .5/419صبح ولم يوتر،أالسنن الكبرى ،باب من : البيهقي(  2)
 .5/411،السنن الكبرى  :البيهقي(  3)
 5/411/المصدر نفسه (  4)
 .   503/ 0داية المجتهد ونهاية المقتصد ب (5)
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 :القول المختار:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1  
بعد  عن الوترإن قول أبي حنيفة في وجوب صلاة الوتر ،قول لا دليل عليه ،يعارض النهي   

 . فالحكم على قوله بالشذوذ له ما يؤيده.الصبح 
 : المختارول الق-2  

 :بين الأحاديث وعمل الصحابة في قضاء الوتر فقالن رشد جمع اب
في : والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا الآثار الواردة في ذلك، أعني»

إجازتهم الوتر بعد الفجر ، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء، وإنما يكون 
 .جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء، فتأمل هذا قولهم خلاف الآثار لو

وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى 
، وهذا التأويل بهم أليق، فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب -غير أمر الأداء  -أمر جديد أم لا؟ 

ر قبل الصلاة وبعد الفجر، وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك بصروا يقضون الوتمن أنهم أ  
يجب لمكان هذا أن  الصبح إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى: أنه كان يقول: أعني -قولا 

يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد 
 (1).«فة النقل في ذلك عنهمالفجر، فينبغي أن تتأمل ص

لة والنظر، فصلاة الوتر سنة لاصاحبي أبي حنيفة أقوى من حيث الدوبناء عليه فإن مذهب 
 .ملعأ للهاو  .مؤكدة ،لا تؤدى إلا على سبيل القضاء لا الأداء إذا فاتها الوقت

  
 
 
 
 
 
 
 

                                 
   .  312/ 1بداية المجتهد ،: ابن رشد  (1)
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 :وجوب قيام الليلالقول ب:المطلب الثالث
 :صورة المسألة

يوم والليلة ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها، ولا يجب غيرها الصلوات المكتوبات خمس في ال
 .فإنه أوجب الوتر: حنيفة اأب إلا، هذا قول أكثر أهل العلم و .إلا لعارض من نذر أو غيره 

لَ إلََّ ق لَيِلاا   .يَ ا أيَُّهَا الْمُزَّمِّلُ  ﴿فالأصل فيه قوله، أما قيام الليل أوَِ انْقُصْ    نِصْفهَُ  .قمُِ اللَّي ْ
اختلف العلماء في الأمر في ،و [ 3-2-1المزمل] ﴾ أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَ ِّلِ الْقرُآْنَ تَرْتِيلاا   .مِنْهُ ق لَيِلاا  

 :،هل هو للوجوب ،أو للندب ،أو واجب للنبي  ندب لأمته ؟ وهذا بيان الخلاف  الآية
 :مذاهب العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :مته ونسخكان قيام الليل فرضا على النبي وأ :القول الأول. أولا 
وهو قول ،(5)وظاهرية (4)وحنابلة  (3)وشافعية (2)ومالكية(1)نفية وهو قول جمهور العلماء، ح

 .(7)واختلفوا في الناسخ . (6).وابن عباس عائشة رضي الله عنها
 
 

                                 
 .  0/529بدائع الصنائع ، : الكاساني(  1)
  . 1/ 5 الذخيرة: القرافي  (2)
   45/ 4المجموع ،:  النووي.0/16الأم ،: الشافعي(  3)
 561/ 0،المغني  :ابن قدامة(  4)
   5/4،2المحلى  ،(  5)
 . 3/035شرح صحيح البخاري،:ابن بطال  3/26كمال المعلم شرح صحيح مسلم ،إ:  القاضي  عياض(   6)
اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل ؛ فعن ابن عباس  »:قال القرطبي،36/ 09الجامع لأحكام القرآن (  7)

لِ ﴿: ائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قولهوع ﴾ إلى آخر  إنَّ ربََّكَ يعَْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنَى مِنْ ثُ لُثَيِ اللَّي ْ
علَمَِ أنَْ  ﴿: هو منسوخ بقوله : ﴾وعن ابن عباس أيضا عَلمَِ أنَْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴿:  وقيل قوله . السورة

. هو منسوخ بالصلوات الخمس: عائشة أيضا والشافعي ومقاتل وابن كيسان  وعن. ﴾مِنْكُمْ مَرْضَى   سَيَكُونُ 
 يَ ا أيَُّهَا﴿: لما نزلت : ﴾ قال أبو عبدالرحمن السلمي فَ اقْرأَوُا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ ﴿: ى وقيل الناسخ لذلك قوله 

﴾قال بعض العلماء أوُا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ فَ اقْرَ ﴿: ﴾ قاموا حتى  ورمت أقدامهم وسوقهم ، ثم نزل قوله تعالى الْمُزَّمِّلُ 
لِ فتَهََجَّدْ بهِِ نَ افِ لةَا  ﴿: خاصة لفضله ؛ كما قالوهو فرض نسخ به فرض ، كان على النبي :  وَمِنَ اللَّي ْ

﴾ فدخل فيها قول من قال وأَقَِيمُوا الصَّلاةَ ﴿: القول الأول يعم  جميع هذه الأقوال ، وقد قال: ﴾ قلت لَكَ 
 .3/26إكمال المعلم ،: القاضي عياض. 0/16الأم  ، :الشافعي:كذلك :ينظر . ناسخ الصلوات الخمسإن ال
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 :شرع قيام الليل  سنة : ثانيا القول الثاني
في الآية على سبيل الندب الأمر بالقيام أن ، (1)نقله ابن بطال عن أبي بكر الأدفوي

 .(2)والاستحباب 
 :حتم وفرض على النبي وحده  وه :ثالثا القول الثالث

أنه فرض على :بن جبير وعلى الأنبياء قبله ،وقال سعيد  نه فرض عليهأ ،وهو قول ابن عباس
 .(3)وحده النبي 

 :{التهجد }،والواجب منه قدر حلب الشاة ن قيام الليل واجب أ:القول الرابع 
لليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب أن صلاة ا،الحسن وابن سيرين  وهو قول

 -ية وحكم قيام الليلمع اختلافهم فى تأويل الآ-ولم يختلف العلماء  »:قال القاضي عياض (4).شاة
، إلا  أنه غير واجب ، إذ قد سقط فرضه عن المسلمن بالنسخ عند من قال إنه كان عليهم واجبا

 .(5) «طائفة روى  عنها أيضا فرضه ، ولو قدر حلب شاة
وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضا » :قال ابن عبد البر:كوم عليه بالشذوذ وهو القول المح

 (6).« متروك لإجماع العلماء على أن قيام الليل منسوخ قول شاذوهو ،ولو كقدر حلب شاة 
 
 
 
 

                                 
 . -على بصعيد مصر الأ -نحوي، مفسر، مقرىء، من أهل أدفو :، أبو بكرمحمد بن علي بن أحمد الأدفوي(   1)

من آثاره . مات بالقاهرة. ية ورشأخذ النحو عن أبي جعفر النحاس، وانفرد بالإمامة في وقته في قراءة نافع، روا
-0/091معرفة القراء الكبار:الذهبي . ه311ت   .، صنفه في اثنتي عشرة سنةفي تفسير القرآن، " الإستغناء"

099. 
 :ابن حزم   3/26اكمال المعلم شرح صحيح مسلم ،:  القاضي  عياض :وينظر. 3/030شرح صحيح البخاري،(  2)

 .3/2المحلى ،
 .3/035شرح صحيح البخاري، :  ابن بطال، 09/34الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي(  3)
  .  36/ 09الجامع لأحكام القرآن   (4)
 .3/26إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ،:  القاضي  عياض(  5)
 .5/13الاستذكار،. 1/054،052التمهيد ،(  6)
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 :الأدلة:الفرع الثاني
 :ولا أدلة الجمهور أ
 :من السنة -1

: الحديث ، وفيه ... ن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل اللهب امسلم أن سعدما رواه -أ
قلت ﴾يَ ا أيَُّهَا الْمُزَّمِّلُ   ﴿: ألست تقرأ : ؟ فقالت أنبئيني عن قيام رسول الله »: فقلت لعائشة 

وأصحابه حولا ،  افترض قيام الليل في أول هذه السورة ، فقام  فإن الله :قالت ! بلى: 
في آخر هذه السورة  الله  شهرا في السماء ، حتى أنزل خاتمتها اثني عشر وأمسك الله 

  .(1)وذكر الحديث. «التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة

 كانوا يقومون نحوا من قيامهم في   ﴾يَ ا أيَُّهَا الْمُزَّمِّلُ   ﴿لما أنزل أول : قالعن ابن عباس -ب
 (2). شهر رمضان حتى نزل آخرها ، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة

  (3).«أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»  : ة أخرج مسلم حديث أبي هرير -ج 

 :من النظر -2  
ولو  ،الذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضة 

 .(4)كان قيام الليل فرضا لكان مقدارا مؤقتا معلوما كسائر الفرائض

 :لثانيدلة القول اأ:ثانيا
لَ  ﴿:أن قوله تعالى ي دفو حكى أبو بكر الأ على الوجوب عند  ليس بفرض ولا﴾قمُِ اللَّي ْ

، وليس هكذا صفة الفروض وإنما هو ندب ﴾نِصْفهَُ أوَِ انْقُصْ مِنْهُ ق لَيِلاا   ﴿: بعضهم لقوله 
 .ن القيام كان فريضة بادئ الأمر ونسخا القول يرده حديث عائشة السابق ، أوهذ.(5)

 
 
 

                                 
 .5/069الصلاة ،باب جامع صلاة الليل، كتاب  مسلم في صحيحه ،رواه (  1)
 .5/211باب قيام الليل ، ،الكبرى والبيهقي في السنن. 5/412، باب قيام الليل،رواه أبو داود في السنن(  2)
 .3/069فضل صوم المحرم ،  ،كتاب الصوم،باب أخرجه مسلم في صحيحه(  3)
 .519/ 03التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (  4)
 .3/26إكمال المعلم ،: القاضي عياض(  5)
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 :{فرض على النبي فقط }لثدلة القول الثاأ: ثالثا
بصلاته  المسجد، فصلى  صلى ذات ليلة في أن رسول الله »: عن عائشة أم المؤمنين 

ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول 
إليكم إلا أني خشيت أن  لخروج قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من ا»: ، فلما أصبح قالالله 

 .(1)«تفرض عليكم وذلك في رمضان
لما كان قيام الليل فرضا عليه دون  يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه »:بن بطال اقال  

لأن الأصل ؛فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه ،أمته 
 . (2) «وبين أمته في العبادةالنبي في الشرع المساواة بين 

 :الرابعأدلة القول :ارابع
 .(3)رض افتراض قيام الليلاوهذا لا يع، ن المنسوخ كان الزمن فقط أقالوا 

،وترده الآثار  "أن يفرض عليهم أنه خشي"ستدلال يعارضه الحديث السابق اوهذا 
  .التي استدل بها الجمهور ثوالأحادي

وتابعه أصحابه ولم  على رواتب الفرائض فقد واظب النبي  ؛خيرلأعد هذا الا يخفى ب  
 (4).تفرض

 :في المسألة  المختارسبب الاختلا  والقول :الفرع الرابع   
 :منشأ الاختلاف في المسألة راجع إلى شيئين :سبب الاختلا  :أولا 

 .الأمر  في الآية ،هل هو للوجوب أم للندب ؟:أولهما 
 .،يعد فرضا على أمته ؟ ض على النبي هل كل ما فر :ثانيهما 
 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

ن قيام الليل فرض مطلقا ،قول ترده النصوص التي صرحت بسنيته ،وأنه نسخ في حق القول بأ
وي عن عائشة وابن وهو أمر مقيد بما ر نه لا دليل عليه ،إلا الأخذ بعموم الأمر ،،كما أ أمة النبي 

                                 
 .  0/303،باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، أخرجه البخاري في الجامع الصحيح( 1)
 .3/035شرح  صحيح البخاري،:  ابن بطال(  2)
 .3/04فتح الباري،: ابن حجر(  3)
 .3/03المصدر نفسه ،(  4)
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 .في محله عباس ،فالحكم على القول بالشذوذ 
 :المختارالقول -2

الجمهور ؛لأن حديث عائشة  جاء  فيه التصريح بأن إليه  ستندأقوى الأدلة في المسألة ما ا
صلاة الليل صارت تطوعا بعد أن كانت مفروضة ،يؤيده ما رواه ابن عباس في السنن ،وحديث أبي 

وكل الأقوال متفقة في . ه المفاضلة بين صلاة الليل والفريضة وهذا يدل على سنيتهاهريرة الذي في
 نها فرض على النبيأو أنها سنة بعد النسخ أنها سنة بالوضع الأول أو أالجملة على ذلك ،بين قائل 

  القائل بالوجوب خارجا عن الجمهور وقوله شاذاد لذلك ع.فقط. 
 :سراتكون القراءة في صلاة العيد  القول بأن :المطلب الرابع

، واختلفوا حول (1)خلافا للحنفيةالجمهور عند صلاة العيد من أوكد السنن بعد صلاة الوتر ،
جهرية ،وفي المسألة رأي  القراءة في الصلاة تكونعلى أن اتفقوا  إلا أن الجمهور،(2)عديد من أركانها ال

 :هذا بيان ذلكو . مخالف 
                     :مذاهب الفقهاء في المسألة: ولالفرع الأ
 :أن القراءة  تكون جهرية: القول الأول. أولا

 :وهذا قول المذاهب الأربعة 
رسول الله »ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء، وقد روي عن »:جاء في بدائع الصنائع :الحنفية

 هَلْ أتََ اكَ حَدِيثُ   ﴿و [ 1: لأعلىا] ﴾سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأعَْلَى  ﴿العيد  أنه كان يقرأ في صلاة
في قراءة هاتين السورتين في  - -فإن تبرك بالاقتداء برسول الله « [ 1: الغاشية] ﴾ الْغَاشِيَةِ 

                                 
وتجب صلاة »:قال  الكاساني   وقال الحنفية بوجوبها، 512/ 0تيب الشرائع بدائع الصنائع في تر  :الكاساني (  1)

العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب صلاة العيد على من تجب 
قيام  لا يصلى التطوع بالجماعة ما خلا: عليه صلاة الجمعة، وذكر في الأصل ما يدل على الوجوب فإنه قال

رمضان وكسوف الشمس، وصلاة العيد تؤدى بجماعة فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها كما استثنى التراويح 
فإنه قال في العيدين اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة وهذا ،وصلاة الكسوف وسماه سنة في الجامع الصغير 

وأنها في معنى ،أنها واجبة بالسنة أم هي سنة مؤكدة  فتأويل ما ذكره في الجامع الصغير.اختلاف من حيث العبارة 
الواجب على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبها، وذكر أبو موسى الضرير في 

إذا تركها  هي فرض كفاية:  وعند الحنابلة « مختصره أنها فرض كفاية والصحيح أنها واجبة، وهذا قول أصحابنا،
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم .   قاتلهم الإمامأهل بلد 

 .(65: ص)زاد المستقنع في اختصار المقنع :الصالحي، شر  الدين، أبو النجا 
 .اختلف في عدد التكبيرات ، وأي السور يقرأ فيها(   2)
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بهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما؛ لما ذكرنا في الجمعة،  خذلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتأغ
التوارث من  ر به، وبه جرى بالجه - -عن النبي  وبجهر القراءة كذا ورد النقل المستفيض

 .(1)«.الصدر الأول إلى يومنا هذا
لأن الجهر والخطبة كلاهما  ؛كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها»:قال صاحب الذخيرة :المالكية

 .(2)«إظهار للشعائر فتلازما إلا صلاة عرفة لأن خطبتها للتعليم لا للشعائر فكانت الصلاة فيها سرا
بها   ويجهر بالقراءة في صلاة العيدين والاستسقاء، وإن خافت» : الشافعي قال :الشافعية

 (3).«هكرهت ذلك له، ولا إعادة علي
ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد » :قال صاحب زاد المستقنع :الحنابلة

ة ويقول الله  يرفع يديه مع كل تكبير ،وفي الثانية قبل القراءة خمسا ،الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا 
ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة ،...كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا 

 (4).«بسبح وبالغاشية في الثانية
 :يقرأ سرا في صلاة العيدين : القول الثاني: ثانيا

روينا   :لاة العيدذكر الجهر بالقراءة في ص»: ،قال بن أبي طالبنقله ابن المنذر عن علي 
وهو : وفيه قول ثان(5) «إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك ولا ترفع صوتك»: عن علي، أنه قال

 (6)« أن يجهر بالقراءة في صلاة العيدين، هذا قول مالك والشافعي، وعوام أهل العلم
ذهب من قال ويحتمل أن يكون على م» :قال ابن عبد البر،  وهو الرأي المحكوم عليه بالشذوذ
أنه قال من السنة أن لا عن علي وهو قول شاذ روي ،إن القراءة في العيدين تكون سرا 

  (7).«يسمع الإمام قراءته من يليه ولا يرفع صوته
 

                                 
 .511/ 0بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني(  1)
 .455/ 5الذخيرة لقرافي (  2)
 .515/ 0،الأم (  3)
  63: زاد المستقنع في اختصار المقنع ص: الحجاوي(  4)
في  ابن أبي شيبة. 3/592، 6406، باب الجهر بالقراءة في العيدين ، السنن الكبرى ،كتاب العيدين:  البيهقي(  5)

 -2109-5/015عيدين،المصنف كتاب الصلاة ،باب في رفع الصوت في القراءة في ال
  .  514/ 4الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف   (6)
 .351/ 06التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (  7)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور. أولا  
 في  - -الله  ما كان يقرأ به رسول»: (1)سأل أبا واقد الليثيأنه عمر بن الخطاب عن -1

 ، و [ 1: ق]﴾ق واَلْقرُآْنِ الْمَجِيدِ  ﴿يقرأ ب  -كان رسول الله : الأضحى والفطر؟ فقال
 (2)«[ 1: القمر] ﴾ واَنْشَقَّ الْقمََرُ   اقْتَربََتِ السَّاعَةُ ﴿

سَبِّحِ اسْمَ   ﴿يقرأ في العيدين ويوم الجمعة با كان رسول الله »: عن النعمان بن بشير قال-2
 .(3) «﴾هَلْ أتََ اكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ  ﴿و، ﴾ربَِّكَ الْأعَْلَى  

 تواتر لو أن القراءة كانت سرية ،لكن النقل  ن يقرأاعلم ما كما كان لي  :وجه الاستدلال 
الاختلاف  ؛إلا أنكان يقرأ سورا معينة في الصلاة ، وإن اختلف في ماهية السور  ن النبي على أ

من حكى لأن في حكاية ؛ أجزأهذلك ، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى  في هذا من جهة المباح
بالقراءة، وخبر  ، دليل على أنه جهر فيها "اقتربت"، و"ق"أنه قرأ في صلاة العيد با عن النبي 

 (4).النعمان يدل على مثل ما دل عليه خبر أبي واقد
 :دلة القول الثانيأ: ثانيا 
على قوله بحديث أبي   بن أبي طالب ؛ إلا أنه يمكن أن يستدلد دليل على قول علي لم ير  

بن الخطاب صاحب عمر  إذ لو كانت القراءة جهرية لما خفيت عنالليثي وسؤال عمر له ، واقد
  .رسول الله

  :ابن عبد البر بعدة احتمالات  وقد رد
في العيااااااادين ماااااااع جلالتاااااااه لأبي واقاااااااد عااااااان قاااااااراءة رساااااااول الله يحتمااااااال ساااااااؤال عمااااااار 

ن عمااااار نساااااي ذلاااااك أو أن يكاااااو  ويحتمااااال،إن كاااااان عناااااده مااااان ذلاااااك علااااام وإلا أنباااااأه باااااه  لااااايعلم ،

                                 
اختلف  .خزيمة الكناني الليثي أبو واقد الحارث بن عو  الليثي من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن (1)

كان معه لواء بني ضمرة وبني ليث وبني سعد ابن بكر  .عوف بن الحارث: وف، وقيلالحارث بن ع: في اسمه، فقيل
الصحيح أنه شهد الفتح مسلما يعد في أهل المدينة، وشهد  .إنه من مسلمة الفتح: بن عبد مناة يوم الفتح، وقيل

: سنة، وقيل12بن ، وهو اه61المهاجرين بفخ سنة كة سنة، ومات بها، ودفن في مقبر اليرموك بالشام، وحاور بم
  309/ 6 ،أسد الغابة : الأثيرابن   .وعطاء بن يسار، وغيرهمروى عنه ابن المسيب، وعروة بن الزبير،  .سنة.12

 .3/50، كتاب الصلاة ، باب ما يقرأفي صلاة العيدين، مسلم في صحيحه رواه (  2)
 .  3/02القراءة في الجمعة وفجر الجمعة ، المصدر نفسه ،باب (  3)
    514/ 4.الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف   (4)
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  (1).بعينه  ماأراد عا
 :مختارالقول ال:الفرع الثالث 

،لكن يستشكل ،لتواتر السنة فيه ن قول الجمهور هو المختار في المسألة ألا يخفى للناظر 
صاحب رسول الله ،فلا يعقل أن البيهقي ،لأنه الصحابي الجليل ، بن أبي طالب  الذي رواهقول علي 

 . عليه عمل النبي في صلاة العيديخفى 
 :بن أبي طالب،قال فيهابنفس السند عن علي  هاستبعد لرواية في البيهقي عنوهذا الإشكال 

ومن حكى   (2)«والخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة ،الجهر في صلاة العيدين من السنة »
ارض قول الجمهور،و لا الآثار المتواترة الشذوذ حكاه للرواية الأولى ،في حين أن هذه الأخيرة ،لا تع

  .في ذلك
  القول بعدم مشروعية صلاة الخو  بعد النبي :المطلب الخامس

 :صورة المسألة
وَإِذاَ ضَربَْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَ احٌ أنَْ  ﴿ :صلاة الخوف مشروعة لقوله 

فْتُمْ أنَْ يَفْتنَِكُمُ الَّذِينَ كَفرَوُا إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواّا  مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِ  تَقْصُروُا  
العلماء  ،أما بعد النبي ،فقد اختلف  نها مشروعة أيام النبي ولا خلاف أ   [010:النساء]﴾مُبيِناا 

 :في ذلك
 :مذاهب العلماء في المسألة: الفرع الأول

 :و  مشروعة بعد النبي إلى آخر الزمانصلاة الخ: القول الأول.أولا 
،أن حكمها باق بعد النبي  (6)وحنابلة (5)وشافعية (4)ومالكية (3)حنفية:وهو قول الجمهور 

إلى آخر الزمان.  
 :خاصة بعهد النبي فقطصلاة الخو  : القول الثاني .ثانيا 

 بن علية ، وإسماعيل ا بن زيادوالحسن  وهو قول القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة  
                                 

 .351/ 06التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (  1)
 .402/ 3السنن الكبرى للبيهقي (  2)
 .0/543بدائع الصنائع ، :الكاساني.0/011تحفة الفقهاء :ابن العلاء السمرقندي(   3)
 .  336/ 0الإشراف على نكت مسائل الخلاف : القاضي البغدادي  (4)
 .5/429الحاوي الكبير،: الماوردي.4/412المجموع  :النووي(  5)
 .  591/ 5المغني ابن قدامة   (6)
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 . (1)أن جوازها كان للنبي خاصةوالمزني 
 في قول أبي حنيفة ومحمد فصلاة الخوف مشروعة بعد رسول الله »: قال صاحب البدائع

 (2)«وهو قول أبي يوسف الأول، وقال الحسن بن زياد لا تجوز وهو قول أبي يوسف الآخر
دون    -وف مخصوصة بالنبي وقال أبو يوسف ومحمد والمزني صلاة الخ» :و قال الماوردي

 .(3)«أمته، وهي اليوم منسوخة لا يجوز فعلها
وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علية »:قال القرطبي ،القول المحكوم عليه بالشذوذ وهو 

 ..»(4)لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي : فقالا 
الخوف لا تصلى صلاة  :وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال»: وقال ابن رشد

بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين، ثم  - -بعد النبي 
 .(5)«يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا وتحرس التي صلت

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهورأولا 
 :من الكتاب -1

فِي الْأرَْضِ فَ لَيْسَ عَليَْكُمْ جُنَ احٌ أنَْ تَقْصُروُا  وَإِذاَ ضَربَْتُمْ  ﴿  :استدلوا بعموم قوله 
 ]﴾مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتنَِكُمُ الَّذِينَ كَفرَوُا إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواّا مُبيِناا 

 .[131:النساء
  (6) .والخطاب معه خطاب لأمتهوالأصل هو التأسي به 

 :من السنة -2
 في كل  رواه البخاري كما سبق وهو عام (7) «صلوا كما رأيتموني أصلي  »:قوله استدلوا 

 .صلاة
                                 

 .02/519التمهيد : ابن عبد البر(  1)
   545/ 0بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   (2)
  . 429/ 5الكبير الحاوي :الماوردي  (3)
 .364/ 2الجامع لأحكام القرآن (  4)
 .012/ 0بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  5)
      412/ 4المجموع شرح المهذب :النووي 429/ 5الحاوي الكبير :لماورديا(  6)
 .سبق تخريجه (   7)
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 أنهم صلوها فقد ثبتت الآثار الصحيحة عن جماعة من الصحابة  :وبإجماع الصحابة-3
 ممن صلاها علي بن أبي :في مجامع بحضرة كبار من الصحابة ،في مواطن بعد وفاة رسول الله 

حروبه بصفين وغيرها وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون ومنهم سعد بن أبي طالب في 
وغيرهم وقد روى ،وحذيفة وسعيد بن العاص ،وعبد الرحمن بن سمرة ،وأبو موسى الأشعري ،وقاص 

 .(1)في سنن أبي داود وغيره،أحاديثهم البيهقي وبعضها 
على  الخوف لم يحملها أحد منهم  في والصحابة الذين رأوا صلاة النبي » :قال البيهقي 

 (2).«رآهابل رواها كل واحد وهو يعتقدها مشروعة على الصفة التي ،ولا بزمنه  تخصيصها بالنبي 
 : أدلة أبي يوسف ومن وافقه.ثانيا 

 [ 132: النساء] ﴾ وإَِذاَ كُنْتَ فِيهِمْ فَ أقَمَْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ  ﴿ :قوله تعالىب-1 
ن الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا ولأ؛فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف 

 فشرع بصفة الذهاب والمجيء لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه،يرغبون في الصلاة خلف غيره 
وقد ارتفع هذا المعنى بعده فكل طائفة يتمكنون من أداء الصلاة بإمام على حدة فلا يجوز لهم ظن

  (3) أداؤها بصفة الذهاب والمجيء
فاته احتج المزني بأن النبي » :قال في المجموع.التي استدل بها المزني على النسخ  وهي الآية

 . (4)«  صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة
 :لردا

الَّذِينَ   فَ لْيَحْذَرِ  ﴿ : إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير حديث ، فقال 
ولو كان ما ذكروه دليلا على الخصوص للزم ، [63:النور]﴾لفِوُنَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ يُخاَ

قصر الخطابات على من توجهت له ، وحينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب 
 (5).بها 

                                 
على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ ، كتاب صلاة الخوف ا باب الدليل هذه الآثار في السنن الكبرى للبيهقي(   1)

يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين : باب من قال،كتاب صلاة الخوف  وفي سنن أبي داود. 3/525،
 .430/ 5عة  خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون رك

 .3/525السنن الكبرى (  2)
  .42-46/ 5 المبسوط  لسرخسيا(  3)
 .  412/ 4المجموع شرح المهذب :لنوويا  (4)
 . 2/362الجامع لأحكام القرآن  :القرطبي(  5)
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، النبي ير الخصوص في هذه الصلاة وعدوه إلى غ أجمعين اطرحوا توهمثم إن الصحابة -
  :دليل ذلك. وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال

وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده ، وأن من  ﴾خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةَا ﴿: تعالى قوله و 
أن أبا بكر يدل عليه .  ﴾وإَِذاَ كُنْتَ فِيهِمْ ﴿: بعده يقوم في ذلك مقامه ؛ فكذلك في قوله 

ابن  قال. الخوف ه في صلاة و قاتلوا من تأول في الزكاة مثل ما تأول الصديق في جماعة الصحابة 
ما يشبه صلاة ،الخلفاء  ومن بعده من ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي »: عبد البر

توصيلها للمساكين ، وليس  وصلى خلف غيره ؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها  من صلى خلف النبي 
 (1).«ا في الصلاة فضل للمصلي خلفهفيها فضل للمعطى كم
  :مختاروالقول ال سبب الاختلا :الفرع الثالث 

 : سبب الاختلا : أولا
فمن   ؟بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي هل صلاة النبي 

 -بي بالن رآها خاصة  -، ومن رآها لمكان فضل النبي رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي 
-  على إمام  وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم

: قوله تعالى  وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم منواحد خاصة من خواص النبي 
ومفهوم الخطاب أنه إذا لم . الآية[ 132: النساء] ﴾ وَإِذاَ كُنْتَ فِيهِمْ فَ أقَمَْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ﴿
 (2).ن فيهم فالحكم غير هذا الحكم قبل نزول صلاة الخوف، وأنه منسوخ بهايك

 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

ومن وافقه بظاهر القرآن الكريم ،ولم ينظر إلى إجماع الصحابة  رحمه الله تمسك أبو يوسف
 ام هلالأدلة ،فالحكم على قوله بالشذوذ  ،وهذا مخالف لمنهجه كحنفي ينظر للمعاني ،ويعمل كل

 هيدؤ ي
 :مختارالقول ال-2

،لوردت في ذلك النصوص الدالة على الخصوصية  لو كانت صلاة الخوف خاصة بالنبي 
،ولو ظاهره مرادا لما صلى  ،ولفهم الصحابة ذلك ،لكن لا دليل على ذلك إلا ظاهر القرآن الكريم

                                 
 .362/ 2الجامع لأحكام القرآن :لقرطبيا  519/ 02التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (  1)
 .016 -012/ 0بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  2)
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  كثرهم ملازمة للنبي الخاتمدة مواطن ،وهم أعلم الناس وأفي ع الصحابة صلاة الخوف بعد النبي 
 .لذلك فإن القول المختار في المسألة هو قول الجمهور

 :القول بأن عدد تكبيرات الجنازة خمس تكبيرات: المطلب السادس
 :صورة المسألة

ب فيها طهارة فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجصلاة الجنازة فرض كفاية بإجماع الفقهاء، 
: الأعضاء، وستر العورة واستقبال القبلة، وهو قول الكافة، إلا الشعبي وابن جرير الطبري، فإنهما قالا

هذا قول خرقا فيه الإجماع،  وليست صلاة شرعية وإنما دعاء واستغفار، يجوز فعلها بغير طهارة،
صلاة ،فقد ثبت أن لها كيفية  افإن اتفق أنه .على ماتقدم في الفصل الأول وخالفا فيه الكافة،

 .مخصوصة ،لا ركوع فيها ولا سجود ،وإنما تكون بالتكبير والدعاء
 :وفي عدد التكبير حصل خلاف بين الصحابة والفقهاء هذا بيانه

 :أقوال الفقهاء في المسألة: الفرع الأول
 عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات: القول الأول: أولا

بن عمر، ، والبراء عمر بن الخطاب، وزيد ابن ثابت، و روى ذلك عن لم وهو قول عامة أهل الع
 (2)، والمالكية(1)والحنفيةبن عازب، وأبى هريرة، وهو قول عطاء، ، والثورى، والكوفيين، والأوزاعى، 

 .(4)والحنابلة (3)والشافعية
 (5)عدد تكبيرات الجنازة خمس تكبيرات: ثانيا القول الثاني
 .ورواية عن أبي يوسف  (6)يلىوهو قول ابن أبي ل

                                 
  . 304/ 3 ،شرح صحيح البخاري:بن بطالا 305/ 0رتيب الشرائع بدائع الصنائع في ت:الكاساني(  1)
 .502/ 5البيان والتحصيل : ابن رشد الجد(  2)
 .3/22الحاوي الكبير،: الماوردي(  3)
 .365/ 5المغني،ابن قدامة  ( 4)
وابن المنذر ، 3/25في الحاوي الكبير الماوردينقلها  .في المسألة أقوال أخرى رويت عن الصحابة  وأهل العلم(  5)

وهو قول عبد الله بن :والآخر. عباس، وأنس، ومحمد بن سيرين، يكبر ثلاثا وهو قول ابن.: 2/435:الأوسط في
وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص عن ثلاث، هذا : فيه قول رابعو.مسعود يكبر ما شاء من غير عدد محصور 

والصحابة اختلفوا في عدد التكبيرات .  من قال ست تكبيراتوفي المسألة ، التابعيقول بكر بن عبد الله المزني 
 .    على ما سيأتي بيانه 

، ويقال داود بن بلال بن أحيحة ابن الجلاح الانصاري الكوفي كان  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار(  6)
يها مفننا، وتفقه محمد بالشعبي، من أصحاب الرأي، وتولى القضاء بالكوفة ، ولي لبني أمية ثم لبني العباس وكان فق
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التكبيرة الأولى للافتتاح فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات كل تكبيرة »:ابن أبي ليلى قال 
 . (1)«.قائمة مقام ركعة

والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات وكان ابن أبي ليلى يقول خمس »:ال صاحب المبسوط ق
 .(2)«تكبيرات وهو رواية عن أبي يوسف 

 -اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع »:ال ابن رشدق
، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع، إلا ابن أبي ليلى - -الصحابة : أعني

 .(3)«وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولان إنها خمس
واختلف الصحابة فيها من ثلاث إلى تسع، » :طالقال ابن ب:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ
 .(4)«وما سوى الأربع شذوذ لا يلتفت إليه

ثم اتفقوا على أربع تكبيرات ،اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة  »:وقال ابن عبد البر 
 .(5) «والحدث خالف ذلك شذوذ يشبه البدعةوما 

ى بالأمصار على أن التكبير أربع لا زيادة واتفق الفقهاء أهل الفتو  »:وقال القاضي عياض 
لا يلتفت إليه، ولا  وما سوى ذلك عندهم شذوذعليها، على ما جاء فى الأحاديث الصحاح، 

ها، نعلم أحدا قال من فقهاء الأمصار بخمس إلا ابن أبى ليلى ، ولم يذكر فى كتاب مسلم السلام من
 (6)«.بفى سننه  وابن حبي وقد ذكره أبو الحسن الدارقطني

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :من السنة-1
نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه، وخرج بهم إلى    أن الرسول »:هريرة أبيعن - أ

                                                                                               
للهجرة، وتوفي  94سنة ته كانت ولاد. فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة: وأخذ عنه سفيان الثوري، وقال الثوري=

 .010/ 4وفيات الأعيان :ابن خلكان   ، ه بالكوفة041سنة 
 .5/65المبسوط،: السرخسي ( 1)
 .63/ 5المصدر نفسه ،(  2)
 .541/ 0د ونهاية المقتصد بداية المجته(  3)
 .304/ 3شرح صحيح البخارى (  4)
 .   31/ 3، الاستذكار 334/ 6التمهيد (  5)
 .3/406المعلم ، لإكما( 6)
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 . (1)«المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات
وكان   »:بمرضها، قال، أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله (2)سهل بن حنيفوعن - ب

إذا ماتت  فآذنوني بها، فخرج  : يعود المساكين، ويسأل عنهم، فقال رسول اللهرسول الله 
،  أخبر بالذي كان  من ، فلما أصبح رسول الله بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله 

لا، ونوقظك، يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك لي: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: شأنها، فقال
  (3).«، حتى صف بالناس على قبرها، وكبر أربع تكبيراتفخرج رسول الله 

،فقيل  صلى على قبر بعد ما دفن ، فكبر عليه أربعاأن رسول الله  » :عن الشعبي - ج
  .(4)  .«الثقة عبد الله بن عباس: من حدثك بهذا ؟ قال : للشعبي  
  :وانعقاد إجماعهم عليه عمل الصحابة -2
أربعا،  وكبر  - -كبر على رسول الله فهو ما روي أن أبا بكر  فأما عمل الصحابة،-أ 

 . (5)أربعاعلي على أبي بكر أربعا، ، وكبر الحسن على علي ابن أبي طالب 
 . (6)«فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم »أنس  و عن-ب 
بعد موته  - -ف أصحاب رسول الله اختلا عن ، فهو ما روي عأما انعقاد الإجما -ب 

 خمسا، فجمع عمر : يكبر أربعا، وقال قوم ثلاثا، وقال  قوم: في التكبير على الجنازة، فقال قوم
، فاستشارهم فأجمعوا على أن يكبر فيها  أربعا،  فكان انعقاد الإجماع مزيلا لحكم ما الصحابة 

  (7) .تقدم من الخلاف
                                 

 ومسلم في.0/441/،كتاب الجنائز ،باب التكبير على الجنازة أربع البخاري في الصحيح الجامهعرواه (  1)
 .3/24الصفوف ،، باب ما جاء في النعي والتكبير و  الصحيح

عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس، اسمه أسعد، سماه  أبو أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصارية من بني(  2)
توفي أبو أمامة بن . باسم جده أبي أمامة أسعد بن زرارة أبي أمه، وكناه بكنيته، ودعا له وبرك عليهرسول الله 

 .0615/ 4الاستيعاب :ابن عبد البر. عين سنة، وهو ابن نيف وتس011سهل بن  حنيف سنة 
 .0/305، كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز، الموطأرواه مالك  في  (  3)
 22/ 3صحيح مسلم ، دار الجيل (  4)
بواب الجنائز باب ، أالترمذي، السننو .411-5/469على الجناوة ، باب التكبير،ابن ماجه في السنن رواه (  5)

،باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا  الدارقطني في السننو  3/333التكبير على الجنازة ،
 .413-3/411، باب التكبيرعلى الجنازة ،مصنف عبد الرزاق ا الصنعانيو .5/15وخمسا،

 .441/ 0كتاب الجنائز ،باب ابن كثير   ، هصحيحرواه البخاري في (  6)
 .3/315المصنف،:  ابن أبي شيبة.0/492شرح معاني الآثارا : اويالطح(  7)
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بذلك   قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله هذا عمر ف
فكأن ما فعلوا  من ذلك عندهم  ،ما رواه وزيد بن أرقم عليه وهم حضروا من فعل رسول الله 

 (1).افذلك نسخ لما قد كانوا علمو . أولى مما قد كانوا علموا
  :أدلة القول الثاني:ثانيا
 :ل ثم كبر على جنازة خمسا فسأ،أربعا  ز ،نائالجيكبر على أنه كان  رقم زيد بن أعن -1

  (2).«يكبرها أو قال كبرهاكان  رسول الله   »:فقال
 ( 3). «كبر على رجل من بلعدان خمسا»: أن ابن مسعود وعن -2
خمسا وعلى  سائر  وعلى أصحاب رسول الله ،كبر على أهل بدر ستا   أنه عليوعن -3
  (4) .ربعاالناس أ
 :الرد

قد كانوا يكبرون  ،المذكورون في هذه الآثار  فهؤلاء أصحاب رسول الله  » :يقال الطحاو 
فدل ذلك أن ذلك هو . ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم،تهم على جنائزهم أربع تكبيرات في صلا

 ،كان لمعنى خاص  فإنما ،وأن ما زاد على التكبيرات الأربع  ،حكم التكبير في الصلاة على الجنائز 
فثبت بما ذكرنا أن التكبير . ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس،خص به بعض الموتى 

 (5) .«من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة, على الجنازة أربعا على الناس جميعا 

                                 
  .0/492شرح معاني الآثار ، :الطحاوي ( 1)
 :قال ابن عبد البر. 3/24،كتاب الجنائز ،باب ما جاء في النعي والتكبير والصفوف ، مسلم في صحيحه رواه ( 2)

وقد ذكر أبو بكر الأثرم عن النبي .ن لا يحتج به وحذيفة وأبو ذر وفي الإسناد عنهما م،وقد اختلف عنه في ذلك »
 ان المؤذن، عن عثمان بن أبي زرعة، عن سلم. 0/494شرح معاني الآثار خرج الطحاويأو ... «.أنه كبر أربعا
هكذا رأيت رسول الله »: ما هذا؟ فقال: فقلنا. فكبر عليه أربعا ،توفي أبو شريحة  فصلى عليه زيد بن أرقم : قال
حتج بحديث زيد بن أرقم أن رسول الله »ا:ال اببن عبد البرق«  يفعل وهو حديث ،كبر على جنازة خمسا

يرويه عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم رواه عن عمرو بن مرة جماعة منهم شعبة وقد قال 
 332/ 6التمهيد . «يحيى القطان عن شعبة كان عمرو بن مرة يعرف وينكر

   313/ 3 مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية  (3)
السنن الكبرى وهو في  3/13في السنن، باب التسليم في الجنازة واحد،والتكبير أربعا وخمسا، الدارقطنيرواه (  4)

قال ابن عبد     313/ 3ط السلفية  مصنف ابن أبي شيبةو . 4/31،باب عدد التكبيرفي الصلاة ،للبيهقي
 .6/302: ، التمهيد« هذا مضطربةالأحاديث عن علي في»::البر

 .533 /0شرح معاني الآثار (  5)
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وعلى أن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما فيه  » :وعن حديث بن أرقم ، قال ابن عبد البر
فعله رسول  :كان يكبر على جنائزهم أربعا وأنه مرة كبر خمسا فقيل له ما هذا فقال:زيد بن أرقم  أن

وأنه إنما كبر خمسا  مرة واحدة ،الجنائز كان أربعا  ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على . الله 
 .(1)«غيره إلا من هذا  الوجه ولا يوجد هذا عن النبي ،

 :مختارتلا  والقول السبب الاخ:الفرع الرابع 
 :سبب الاختلا  :أولا 

نعى  - -أن رسول الله »: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة 
وهو « النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم  وكبر أربع تكبيرات

: قهاء الأمصار، وجاء في هذا المعنى أيضا منحديث متفق على صحته، ولذلك أخذ به جمهور ف
وروى  مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي . « صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا - -أنه »

: كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه فقال»: ليلى قال
 2).«يكبرها - -كان رسول الله 
 :مختارالقول ال
 :في المسألة هو قول الجمهور ،تؤيده الأسباب الآتية ختارالقول الم

 .والنقل الصحيح عنه فعل النبي  -

في مسألة إذا اختلفوا السلف إجماع الصحابة على التكبير أربعا بعد أن اختلفوا بينهم ؛لأن  -
قاويلهم ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أ،على قولين أو أكثر 

 .(3)وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه

، يؤيد  وإجماع الصحابة  رواية زيد بن أرقم لا يمكنها مقاومة النقل المستفيض عن النبي  -
 .ما يوافق الجمهور ذلك  أنه روي عنه

 

                                 
 .336/ 6التمهيد، (  1)
   541/ 0بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد  (2)
إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم رجع المتمسكون بأحد »:قال 514/ 0البرهان في أصول الفقه :الجويني(  3)

 وليين أن هذا إجماع وذهب القاضي خر وصاروا مطبقين عليه ،فالذي ذهب إليه معظم الأصالقولين إلى القول الآ
 .0/026المستصفى، : لغزالي ينظر كذلك،ا.«إلى أن هذا لا يكون إجماعا
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 :عدم جواز صلاة الجنازة على الأطفال: المطلب السابع
 :صورة المسألة

هل العلم أن صلاة الجنازة تجب على أهل القبلة ممن قالوا لا إله إلا الله ، لا خلاف بين أ
 :،من بينها الصلاة على الصبي ،وهذه أقوالهم (1)واختلفوا في مسائل 
 :مذاهب العلماء في المسألة: الفرع الأول

 :يصلى على الصبي حتى قبل أن يبلغ: القول الأول: أولا
 (5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية (2)نفيةوهو قول جمهور أهل العلم ،من الح

  :،أن الصبي يصلى عليه ،ويورث ،وحكى ابن المنذر الاجماع فقال(6)،والظاهرية
 .(7)«أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صلي عليه»
 :لا يصلى على الصبي حتى يبلغ: القول الثاني:ثانيا

اختلف في الصلاة على الصبي فقال » :قال  ،ر عن  سعيد بن جبيروهذا القول رواه ابن حج
وقال الجمهور يصلى عليه حتى السقط ،وقيل حتى يصلي ،لا يصلى عليه حتى يبلغ  :سعيد بن جبير

 (8) .«إذا استهل

                                 
 : اختلف الفقهاء في السقط(  1)

ه ،وأما إذا خرج إذا سقط دون أربعة أشهر أي قبل نفخ الروح فلا خلاف بينهم أنه لا يصلى علي: للسقط أحوال
إنما الخلاف فيمن سقط ولم يستهل وكان عمره مستهلا أي صارخا ثم مات ، فلا خلاف أيضا في الصلاة عليه ،و 

 :ما فوق أربعة أشهر
 .الاستهلال: لحنفية علة الصلاةل ، قول الشافعية وهو.إلى أنه لا يصلى عليه ذهب مالك -
استحباب الصلاة  ومذهب الظاهرية .إلا في التوريث. الروح،لعلة نفخ  ذهب الحنابلة إلى جواز الصلاة عيهو  -

ابن  ا2/522:المجموع  :النووي. 0/315، بدائع الصنائع،الكاساني، 3/31المدونة ، :مالك: ينظر.  عليه
 3/312المحلى،: ابن حزم 5/319المغني،: قدامة

 .0/315:بدائع الصنائع: الكاساني(  2)
 .3/31المدونة،:مالك (  3)
 .2/512المجموع ، :نوويال(  4)
 .5/319المغني،: ابن قدامة(  5)
 .3/312المحلى،: ابن حزم(  6)
 .413/ 2الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (  7)

 .3/550فتح الباري : ابن حجر( 8)
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 :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قاله ابن رشد وابن عبد البر، والنووي 
الحديث من الفقه الصلاة على الأطفال والسنة فيها كالصلاة على  وفي هذا »:قال ابن عبد البر

شذوذ وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم والاختلاف فيه  الرجال بعد أن يستهل الطفل
 . (1)«والشذوذ قول من قال لا يصلى على الأطفال

نقل ابن المنذر و ،فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه » :وقال النووي
لا يصلى عليه ما لم يبلغ :  قالوحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه ،رحمه الله الإجماع فيه 
 لاإإن كان قد صلى صلي عليه و :وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه قال ،وخالف العلماء كافة 

 .(2)«وهذا أيضا شاذ مردود،فلا 
 . (3)«.يصلى على الأطفال أصلالا : ومن الناس من شذ وقال» :وقال ابن رشد
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور :أولا
 :بعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين ستدلواا
نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه، وخرج بهم إلى    أن الرسول »:هريرة أبيعن -أ

 . داخل في عموم الصلاة على المسلمينوالصبي.(4)«المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات
حيث  ،والماشي،الراكب خلف الجنازة  »:قال  أن رسول  وعن المغيرة بن شعبة -ب 

 . (5)«والطفل يصلي عليه ،شاء  منها 
صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط : سعيد بن المسيب يقولوعن - ج

 .(6)«اللهم أعذه من عذاب القبر»: فسمعته يقول

                                 
   31/ 3الاستذكار   (1)
 521/ 2المجموع شرح المهذب (  2)
 540/ 0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط البابي (  3)
،  ومسلم في الصحيح.0/441/،كتابا لجنائز ،باب التكبير على الجنازة أربع البخاري في الصحيح الجامع أخرجه  ( 4)

 . 3/24باب ما جاء في النعي والتكبير والصفوف ،
 :باب الصلاة على الأطفال اقال والترمذي.5/415، باب ما جاء في الصلاة على الصبي،ابن ماجه السننرواه (  5)

رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من ،حديث حسن صحيح »
 .«وغيرهمأصحاب النبي 

 .0/303باب ما يقول المصلي في الجنازة،. الموطأرواه مالك في  (  6)
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وقد . (1).«صلوا على أطفالكم فإنهم أحق من صليتم عليه»: قال بكر الصديق وعن أبي  -
 .عن البراء ابن عازب روى  هذا من وجه آخر مرفوع

 :وجه الاستدلال
 .والآثار دلالة واضحة أن الطفل يصلى عليه مثله مثل البالغ  في هذه الأحاديث
 :أدلة القول الثاني

وهو ابن ثمانية عشر  شهرا،  --مات إبراهيم بن النبي  »:ائشة، قالتعاستدلوا بحديث  -1
 .لم يصل على الأطفالوفيه دليل على أن النبي . -»(2)-فلم يصل عليه رسول الله 

أن المقصود من الجنازة الدعوة للميت بالمغفرة والرحمة ، والطفل لا ذنب عليه : ومن العقل-2
 .فلا يصلى عليه
 :الرد
فأثبتها كثيرون  ،على إبراهيم ن احتجاج سعيد بأن الرواية اختلفت في صلاته عوأجيب -1

وبعضها يشد ،فهذه الآثار وإن كانت مراسيل فهى تشد الموصول قبله » :قال البيهقي (3)من الرواة
وذلك أولى من رواية من روى أنه لم  يصل ،على ابنه إبراهيم بعضا وقد أثبتوا صلاة رسول الله 

 .(4)«عليه
 :ولقد رجح النووي رواية الإثبات من عدة أوجه-2

 .أنها مثبتة فوجب تقديمها على النافية كما تقرر: الثاني .أنها أصح من رواية النفي : أحدها
هو بصلاة  الكسوف أراد أمر بالصلاة عليه واشتغل  "صلى:"فمن قال ؛يجمع بينهما  :الثالث

                                 
 .4/9باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ،،السنن الكبرى (  1)
إسناده حسن محمد بن إسحاق، صرح بالتحديث  »: شعيب الأرناؤوطقال  91/ 2،سنن في ال رواه أبو داود(  2)

وصححه ...حسن  إسناده»:قال ابن حجر  3/316" المحلى"في  وقد صححه ابن حزم«. فانتفت شبهة تدليسه
من  حديث عائشة أحسن اتصالا:حديث منكر، وقال الخطابي :لكن قال أحمد في رواية حنبل عنه ،بن حزم ا

حديث عائشة لا يصح ثم قال وقد  »:وقال بن عبد البر. «الرواية التي فيها أنه صلى عليه قال ولكن هي أولي
الاصابة في تمييز  :ينظر  «يحتمل أن يكون معناه لم يصل عليه في جماعة أو أمر اصحابة فصلوا عليه ولم يحضرهم،

 .0/21والاستيعاب ،.96/ 0الصحابة ط الهند 
 4/9، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ،مرسلا عن عطاء أن النبي صلى على ابنه، الكبرى للبيهقيالسنن (  3)

 .0/211، مرسلا كذلك عن الشعبي،والطحاوي في شرح معاني الآثار،.311،صوأبو داود في المراسيل، 
 .4/9السنن الكبرى،(  4)
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 (1) .ومن قال لم يصل أي لم يصل بنفسه
 : مختارسبب الاختلا  والقول ال:رع الثالث الف
 :سبب الاختلا  :أولا 

إن سبب الاختلاف في هذه المسألة راجع إلى الاختلاف في روايات صلاة النبي على ابنه 
 .إبراهيم ،إذ رجح الجمهور رواية الإثبات ،ورجح الفريق الثاني رواية النفي

 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :لقول بالشذوذمدى صحة الحكم على ا-1

القول بعدم جواز الصلاة على الأطفال ،قول له ما يؤيده من النظر ؛إذ القصد منه ليس إخراج 
الأطفال من دائرة المسلمين ،ولكن لكونهم غير مكلفين ،لكنه قول خالف جمهور الأمة ،وخالف 

قول بالشذوذ له ما الروايات التي أثبتت صلاة الجنازة على من مات من الصبيان ،فالحكم على هذا ال
 .يؤيده
 :  مختارالقول ال-2

ومناقشتها ، تبين أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة الذي فيه النفي، وما  ةبعد عرض الأدل
 ا»:قال ابن عبد البر في الاستيعاب.يعارضه من الإثبات ،وبذلك يترجح قول الجمهور في المسألة 

وراثة ،أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وهذا غير صحيح، والله أعلم، لأن الجمهور قد 
، قد يحتمل أن يكون معنى حديث عائشة أنه لم يصل ...وعملا مستفيضا عن السلف والخلف، 

عليه في جماعة أو أمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم، فلا يكون مخالفا لما عليه العلماء في ذلك، 
 .(2)«وهو أولى ما حمل عليه حديثها ذلك

 

                                 
 2/521المجموع ،(  1)
 .0/21،29الاستيعاب في معرفة الاصحاب،(  2)



الأقوال الشاذة  :الفصل الثالث  
 .الزكاة  كتابفي  

 :وفيه 
  .زكاة النقدين  الأقوال الشاذة في  :  المبحث الأول

 .القول بأن نصاب الذهب في  الزكاة أربعون قطعة ذهبية :المطلب الأول
 .عدم اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين: المطلب الثاني
 زكاة البهائم والعروض :المبحث الثاني

 .القول بوجوب شاة في خمس من البقر: المطلب الأول
 .القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة: المطلب الثاني
 .زكاة الحبوب والثمار: المبحث الثالث

 .الخرص خاص في زكاة النخلالقول بأن : المطلب الأول
 .القول بأن لا زكاة في الزيت:المطلب الثاني
 .زكاة الفطر:المبحث الرابع  

 .القول بسنية زكاة الفطر: المطلب الأول
 .القول بعدم وجوب زكاة الفطر على أهل البادية :  المطلب الثاني

 .القول بعدم وجوب زكاة الفطر في مال اليتيم الصغير:المطلب الثالث
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  .زكاة النقدين الأقوال الشاذة في :  المبحث الأول
 :قطعة ذهبية  القول بأن نصاب الذهب في  الزكاة أربعون:المطلب الأول

 :في تعريف الزكاة وشروطها وأصنافها مقدمة: الفرع الأول
 :الزكاةتعريف :أولا 
إذا بورك فيها، وقد تطلق : النفقةإذا نما وزاد، وزكت : زكا الزرع: النمو والزيادة يقال: لغة -1

، وتطلق أيضا الأدناس أي طهرها عن [ 9:شمسال] ﴾قدَْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا ﴿ :بمعنى الطهارة،
رجل زكي، : الصلاح، يقال وعلى [ 23:النجم] ﴾فَ لَ تُزكَُّوا أنَْفُسَكُمْ   ﴿: على المدح، قال 

 (1).إذا بين زيادتهم في الخير :أي زائد الخير، من قوم أزكياء، وزكى القاضي الشهود
خُذْ مِنْ أمَْواَلِهِمْ صَدَقةًَ تُطهَِّرُهُمْ وَتُزكَِّيهِمْ  ﴿وتتمثل هذه المعاني اللغوية في قوله 

  .فهي تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره وماله[ 302:التوبة]   ﴾بهَِا
زكاة متعلقة بالمال وهي الفريضة وزكاة متعلقة بالأبدان وهي زكاة : نوعان  : والزكاة شرعا-2

 .الفطر
إخراج جزء مخصوص من مال : ، وعرفها المالكية بأنها(2)حق يجب في المال:النوع الأولأما 

تمليك جزء  :وعرفها الحنفية بأنها (3).بلغ نصابا، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث
 (4)مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، عينه الشارع لوجه الله تعالى

  .، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمةوهي واجبة بكتاب الله-2
خُذْ   ﴿: وقوله[ 32:البقرة] ﴾وأَقَِيمُوا الصَّلَةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ   ﴿:فقوله تعالى :أما الكتاب

وآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  ﴿: وقوله[ 302:التوبة] ﴾ مِنْ أمَْواَلِهِمْ صَدَقةًَ تُطهَِّرُهُمْ وَتُزكَِّيهِمْ بهَِا
  [333:الأنعام] ﴾حَصَادِهِ  

 .(5)« منها إيتاء الزكاة... بني الإسلام على خمس »: فقوله : وأما السنة
ضرب أخذت منه كرها فإن امتنع في جماعة وقوة ،كفر ومن أقر ومنعها   وجوبهامن جحد  و 

                                 
 .3/71معجم مقاييس اللغة ، :ابن فارس(  1)
 .8/781، المغني، ابن قدامة(  2)
 .7/734ايية على الشرح الكبير،الح :الدسوقي(  3)
 .3/17الحاوي الكبير، :الماوردي 7/854تبيين الحقائق، :الزيلعي(  4)
 .2رقم  7/78، كتاب الايمان ، باب الايمان وقول النبي بني الاسلام على خمس، رواه البخاري في الصحيح(  5)
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قوتلوا حتى تؤخذ كما فعل الصديق 
(1).   

  :شروط وجوب الزكاة: نياثا
حال  على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما واجبةأنها الفقهاء على  اتفق
   (2).عليه الحول 

 :عند الحنفية،أما الجمهور فهو يرطوهو  :الزكاةوجوب سبب 
بشرط حولان الحول  بالقدرة على الاستنماء،ولو تقديرا  ملك مقدار النصاب النامي 

القمري لا الشمسي، وبشرط عدم الدين الذي له مطالب من جهة العباد، وكونه زائدا عن حاجته 
 (3).الأصلية

ويلاحظ أن السبب والشرط يتوقف عليهما وجود الشيء، إلا أن السبب يضاف إليه 
، لعدم الملك، ولا الوجوب، دون الشرط، فمن لم يملك النصاب لا زكاة عليه، فلا زكاة في الأوقاف

 .فيما أحرزه العدو في ديارهم؛ لأنهم ملكوه بالإحراز
 :تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهيو :ثالثا 

،  النقود، والمعادن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم
 .والحلي عند المالكية

 :تعريف النصاب:رابعا 
وأخذت من الارتفاع ،حجارة نصبت علما للعبادة :ومنه الأنصاب ،أصله العلم  :لغة -1

مرتفع عن القلة و ،أصل الوجوب وعلم عليه :والنصاب ،لأن نصائب الحوض حجارة ترفع حوله ؛
 (4).ني كلهافاجتمعت المعا،

هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير الآتية في  :المقصود بالنصابو-3
 (5).بحث أموال الزكاة، كمائتي درهم أوعشرين دينارا

 
 

                                 
 .2/ 3الذخيرة : القرافي(  1)
 .5/ 8بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد(  2)
   7127/ 3الفقه الإسلامي وأدلته لزحيلي ا(  3)
 .5/737معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس(  4)
  .  2/ 3الذخيرة للقرافي  ( 5)
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 :نصاب النقدين:سادسا 
 :نصاب الفضة-1

سعيد الخدري ة إلا إذا بلغت خمس أواق ؛ لحديث أبي اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في الفض
 :«  عن النبي صدقة،  ذود  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس » :قال

 (1).«ولا فيما دون خمس أواق صدقة

سعيد الخدري حديث أبي  دليله (2)أربعون درهما ،فتكون الأواقي الخمس مئتي درهم: الأوقية و
 قال رسول الله  »:، يقول : تقوم مئتي  ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وكانت 

 (3).«درهم
 (4)«.وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم» :وحكى ابن قدامة الإجماع فقال

 :نصاب الذهب-2
أجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة بمرور »: قال ابن عبد البر

دينارا زكاة ما لم تبلغ قيمتها وأجمعوا أنه ليس فما دون عشرين د، الحول ربع عشره وذلك دينار واح
واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما تساوي من الذهب وإن ، مائتي درهم

 . (5)«يكن وزنه عشرين دينارا 
 
 
 

                                 
كتاب الزكاة ،با   ، ومسلم في صحيحه،  587/ 8كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق،  ، رواه البخاري في صحيحه( 1)

 .3/66ليس فيما دونه صدقة، 
وقية من غير الذهب والفضة والأ،عا باختلاف الموزون ج أواقي، ويختلف مقدارها ير  وزن،معيار لل: وقيةالأ (  2)

، "غرما  8، 215ولكن درهم الفضة يساوي " أربعون درهما : وأوقية الفضة". غراما  781= أربعون درهما ،
. غ 82 ،15ف مثقال، وهي تساوي سبعة مثاقيل ونص. وأوقية الذهب. غ 772= وعلى هذا فأوقية الفضة 

، وفي جنوب "غراما  37الايياء ويختلف مقدارها باختلاف البلاد فهي في مصر تساوي  وقية اليوم توزن بهاالأو 
محمد رواس :ينظر ." غراما 333تساوي( حلب)وفي شمال بلاد الشام " غراما  844بلاد الشام تساوي 

  . 21: معجم لغة الفقهاء ص:قلعجي
 .771/ 3سلفية ط ال المصنف ابن أبي شيبة(  3)
 .3/35: المغني(  4)
 .3/736الاستذكار، (  5)



الزكاة  كتاب    الأقوال الشاذة في:الفصل الثالث  ................................................العبادات  :الباب الأول  

- 827 - 

  

 :أقوال العلماء في المسألة:الثاني الفرع 
كما تجب في مائتي   وزنا،  (1) أن الزكاة تجب في عشرين دينارا: القول الأول:أولا 
 :درهم

 .وجماعة فقهاء الأمصار (5)والحنابلة(4)والشافعية  (3)والمالكية (2)الحنفيةهذا مذهب و 
فإن كان له فضة فلا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم وزنا وزن سبعة فإذا بلغت »: قال الكاساني
يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ فأما إذا كان له ذهب مفرد فلا ييء فيه حتى .....ففيها خمسة دراهم

 . (6)«عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، » :وحكى ابن قدامة الإجماع فقال

 (7).«ه مائتا درهموعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا، وقيمت
، فإن كان الفضةمعتبر بقيمته من إلى أن نصاب الذهب  وذهب ابن شهاب الزهري

 (8) .قول عطاءهو ومن مائتي درهم ، فلا زكاة فيها ، عشرون مثقالا قيمتها أقل
 
 
 
 
 

                                 
عشرون مثقالًا  أو ديناراً ، كانت تعادل أربع عشرة ليرة ذهبية عثمانية تقريباً، أو خمس عشرة ليرة : نصاب الذهب  (1)

واثنتي عشرة ليرة إنكليزية  وتساوي بالمثقال العراقي مئة غرام تقريباً وبالمثقال العجمي ستة وتسعين  ذهبية فرنسية،
وهو ( غم 8.215)غراماً باعتبار الدرهم العربي  25غراماً و التقدير بـ  83/ 85و  27غراماً، وعند الجمهور 

غراماً تقريباً ( 678)تقريباً، وعند الجمهور  غراماً ( 144)مئتا درهم تساوي عند الحنفية : ونصاب الفضة.الأولى
      . 7284/ 3الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي(. غم 525)، والأدق (7)

 .7/845، لأنهرمجمع ا: دامادا أفندي  72, 76/ 8بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (  2)
 .3/2الذخيرة ، :القرافي(  3)
 .3/826الحاوي الكبير ، :الماوردي(  4)
 . 7/747الكافي في فقه أحمد،: ابن قدامة(  5)
 .72-8/76بدائع الصنائع ،(  6)
 .35/ 3المغني (  7)
 .776/ 84،لتمهيد ا : ابن عبد البر 8/71داية المجتهد، ب:ابن رشد(  8)
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ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا، ففيها ربع عشرها دينار : القول الثاني
 .واحد

 .وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي، (1)قول الحسن البصري ورواية عن الثوري وهو
لا زكاة  »:قال ابن حزمو  (2)«ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة»: الحسنقال 

مسكوكه، : في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه ييء بوزن مكة، سواء
متصلا ففيه  وحليه، ونقاره ومصوغه، فإذا بلغ أربعين مثقالا وأتم في ملك المسلم الواحد عاما قمريا

 (3).«لعشره، وهو مثقاربع 
قالت طائفة ليس في الذهب ييء حتى يبلغ أربعين دينارا سواء ساوى ما »:قال ابن عبد البر

دون الأربعين منها مائتي درهم أم لم تساو فإذا بلغت أربعين دينارا ساوى ما دون الأربعين منها ففيها 
 (4).« ربع عشرها دينار واحد ثم ما زاد فبحساب ذلك

وعليه جماعة العلماء أن ،وتواتر العمل به  »:قال ابن بطال، المحكوم عليه بالشذوذ وهو القول
أن فيها الزكاة نصف دينار إلا ما اختلف فيه ،الذهب إذا كانت عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم 

 .   (5)« ليس فيما دون أربعين دينارا زكاة وهو شذوذ لا يلتفت إليه :عن الحسن أنه قال
وذكر ذلك في  .فأما العين فقد حد في نصاب الفضة منه خمس أواقي  »:وقال الإمام المازري 

وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا، والمعول . الحديث دون الذهب لأن غالب تصرفهم كان بها
- -وورد أيضا فيه حديث عن النبيء . وقد حكي فيه خلاف شاذفي تحديده على الإجماع، 

.»(6). 
 
 
 
 

                                 
 .8/76،بداية المجتهد  :ابن رشد(  1)
 .356 -351/ 8 مصنف ابن أبي شيبة(  2)
 .718/ 7المحلى بالآثار   (3)
 .731/ 3الاستذكار (  4)
 .747/ 3يرح صحيح البخارى (  5)
 .8/6المعلم يرح صحيح مسلم ،( 6)
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 :الأدلة :الفرع الثالث 
  :أدلة الجمهور.أولا  

 من السنة-1
أوسق صدقة، ولا  فيما دون خمسة  ليس »: قال، عن النبي سعيد الخدري وأبما رواه  -أ

 (1).«فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة

وفي   يـــيء، لـــيس في أقــل مـــن عشــرين دينـــارا »: قـــال رســول الله   ، قــاليعــن علـــ- ب
 (2)  .«عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب

فصاعدا، نصف  كان يأخذ من كل عشرين دينارا   -أن النبي »: وعائشةعن ابن عمر - ج
 (3)« دينار، ومن الأربعين دينارا، دينارا

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة »:  ، قال بعمل أهل المدينة واستدل مالك- د
 (4).«تجب في عشرين دينارا، كما تجب في مائتي درهم

 :جماع الإ-3
لأن ذلك مذهب علي وعائشة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وليس لهم » : قال الماوردي

لأنه قال ليس في الذهب خبر ثابت، ؛مخالف فكان إجماعا، وعليه اعتمد الشافعي  في الصحابة 
 (5).«لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز الاحتجاج بها

 
 

                                 
 .سبق تخريجه(  1)
ولا  »:وقال 7/838السنن الكبرى ، باب نصاب الذهب،  :البيهقي و،351/ 8،صنف في الم رواه ابن أبي شيبة (2)

كذلك رواه أبو حنيفة فيما زعموا »:قال ابن عبد البر. «بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي  :يقولأدري أعلي 
والحسن بن عمارة متروك الحديث ، ولم  يصح عنه ،ولو صح لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث أيضا حجة 

 لصنعاني فيورواه عبد الرزاق ا 735/ 3الاستذكار «  .أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه
 .7/22المصنف، باب صدقة العين ،

، باب وجوب زكاة الذهب والورق سنن الد ارقطني وهو في،77/ 3باب زكاة الورق ،، في السنن  رواه ابن ماجه(  3)
8/28 . 

 .336/ 7رواية يحيى بن يحيى الليثي  موطأ الإمام مالك(  4)
 .3/861الحاوي الكبير،(  5)
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 :أدلة القول الثاني:ثانيا 

  ـ»:برسالة إلى أهل اليمن وفيها رسله رسول الله لما أ (1)بن حزم استدلوا بما رواه عمرو-3
وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون  وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم،..

 .(2)«دينار ،ييء، وفي كل أربعين دينارخمس أواق 
ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، »:  واستدل ابن حزم بقول الزهري-2

ثم في كل ييء منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم،  فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم،
حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيها دينار، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي صرف كل أربعين درهما 

إيجاب الزكاة في  »:فقال ورد الاستدلال بالفضة على الذهب.«درهم، وفي كل أربعين دينارا دينار
 (3).«ى صحته من نص ولا إجماع ولا نظرالذهب بقيمة الفضة قول لا دليل عل

الأربعون دينارا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في إيجاب »  :قال ابن عبد البر
وإنما يراعون وزنها في نفسها وإنما ،وذلك سنة وإجماع لا يراعي أحد من العلماء فيه قيمة ،الزكاة فيها 

 .(4)«الاختلاف فيما دونها
 : مختاروالقول ال الاختلاف سبب:الفرع الرابع 

 :سبب الاختلاف : أولا
ذلك  كما ثبت أنه لم يثبت في ذلك ييء عن النبي : وسبب اختلافهم في نصاب الذهب

كل عشرين  هاتوا زكاة الذهب من »: قال - -وما روي من حديث علي أنه  .في نصاب الفضة
 . « دينارا نصف دينار

فمن لم يصح عنده هذا . به (5)لانفراد الحسن بن عمارة فليس عند الأكثر مما يجب العمل به
                                 

بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم عمرو بن حزم   (1)
تعمله وأول مشاهده الخندق، واس.يكنى أبا الضحاكالنجاري ومنهم من ينسبه في بني مالك بن جشم بن الخزرج، 

سنة، بعد  أن بعث إليهم خالد بن الوليد 71على أهل نجران، وهم بنو الحارث بن كعب، وهو ابن رسول الله 
سنة : ، وقيل57وتوفي بالمدينة سنة .فأسلموا، وكتب لهم كتابا فيه الفرائض، والسنن، والصدقات، والديات

، لأن محمد 54بالمدينة، والصحيح أنه توفي بعد إنه توفي في خلافة عمر بن الخطاب : ، وقيل53سنة : وقيل57
 .848/ 7،أسد الغابة :ابن الأثير .بن سيرين روى أنه كلم معاوية بكلام يديد لما أراد البيعة ليزيد

 .558/ 7المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب الزكاة ـ (  2)
 .715-7/717المحلى بالآثار (  3)
 .731/ 3الاستذكار (  4)
، الحسن بن عمارة بن مضرب البجلي مولاهم الكوفي أبو محمد الفقيه أحد الأعلام ولي أبو محمد قاضي بغداد(  5)



الزكاة  كتاب    الأقوال الشاذة في:الفصل الثالث  ................................................العبادات  :الباب الأول  

- 825 - 

  

 (1).وعمل الصحابة الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع
 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1
خلت من النصوص المسألة اجتهادية  لأنفيه نظر؛، ياذ القول بأن نصاب الذهب أربعين 

أن الأمر منقول ،وإن رد عليه أكثر أهل العلم ،إلا  م استند إلى دليلأن قوله كماالمرفوعة الصحيحة ،
 .شذوذ ،وأقل ما يقال فيه أنه قول مرجوحم باللا يرتقي للحكم على قوله

 : مختارالقول ال-2
إذ فيه أن نصاب الفضة خمس أواق أي ما  أقوى دليل في المسألة حديث أبي سعيد الخدري ،

شرون لذلك كان نصاب الذهب ع.يعادل مائتي درهما فضيا ـومعلوم أن الدينار الذهبي بعشر دراهم 
 .قطعة 

لا نظر فيه فمردود بإجماع قول  ،على نصاب الذهب بقيمة الفضة لوأما القول بأن الاستدلا
 .الصحابة وأهل العلم 

 :فترده رواية مفسرة نقلها الحاكم في مستدركه قال  بن حزاموأما حديث عمرو 
 » لعمرو بن حزم ، الكتاب الذي كتبه رسول الله :عن رسول الله بن حزم عن عمرو  

هذا حديث  »:قال الحاكم، « مائتي درهم ففي كل أربعين درهما درهمفإذا بلغ قيمة الذهب 
 .(2)«وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر  صحيح على يرط مسلم ،

:  وقد روي عن بن يهاب خلاف ذلك»: ابن عبد البر فيه قالأما قول ابن يهاب الزهري، 
إذا كان يدخل عشرون دينارا ففيها نصف دينار وإذا كانت أربعة : قالذكر عن الأوزاعي عن الزهري 

 (3).«وما دون الأربعة فلا زكاة فيه،وعشرون دينارا ففيها زيادة درهم في كل أربعة دنانير درهم 
 
 

                                                                                               
أمره أبين من قول  :وقال ابن المديني،متروك الحديث :القضاء ببغداد ،وكان يعبة يتكلم فيه ،وقال مسلم وغيره =

الوافي بالوفيات :الصفدي .ه 753توفي سنة  .-يعني في نفسه-متروك الحديث صدوق  :وقال الفلاس. يعبة
78 /788. 

 .    71/ 8بداية المجتهد ونهاية المقتصد   (1)

 .572/ 7 المستدرك ،(  2)
 .731/ 3الاستذكار (  3)
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 :عدم اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين: الثانيالمطلب 
،يرط لوجوب الزكاة ، إلا أن   -النصابإذا بلغا -نقدين للاتفق الفقهاء على أن الحول 

 :في المسألة  نقل خلافا
 :مذاهب الفقهاء في المسألة :الفرع الأول 

 :الحول شرط لوجوب زكاة النقدين: القول الأول:أولا
 .وهو قول جمهور أهل العلم ،حنفية ومالكية ويافعية وحنابلة وظاهرية

لا خلاف في أن أصل النصاب وهو النصاب الموجود في أول »:قال الكاساني :الحنفية-1
لأن كون المال ناميا يرط وجوب الزكاة لما ذكرنا، والنماء لا يحصل إلا ؛يشترط له الحول  ،الحول

 (1).بالاستنماء ولا بد لذلك من مدة، وأقل مدة يستنمى المال فيها بالتجارة والإسامة عادة الحول
فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة : أما وقت الزكاة» :قال ابن ريد :المالكية-2

 . (2)«في الذهب والفضة والمايية الحول
وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة مايية وغيرها »:قال الشافعي :الشافعية -3

ليست مما تخرج الأرض أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
 (3) .«لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول: قال

بهيمة الأنعام، والأثمان؛ السائمة من : فإن الأموال الزكاتية خمسة»:جاء في المغني :الحنابلة-4
لا نعلم فيه . وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة، وهذه الثلاثة الحول يرط في وجوب زكاتها

 .(4)«خلافا، سوى ما سنذكره في المستفاد
لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير »:قال ابن حزم :الظاهرية-5

حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة؛ لا يعد في هذا الوزن ييء يخالطها من غيرها فإذا أتمت   -ذلك 
كل فائدة فإنما تزكى لحولها، لا لحول ما ...كذلك سنة قمرية متصلة ففيها خمسة دراهم بوزن مكة،

 (5)«عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال
 

                                 
 .73/ 8بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (  1)
 .384/ 8بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  2)
 .72/ 8الأم (  3)
 .  761/ 8،المغني (  4)
 .  .721-717-763/ 7المحلى بالآثار (  5)
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 :لا يشترط الحول لوجوب الزكاة في النقدين :القول الثاني
 .،و هو رواية عن الأوزاعي وأحمدوابن مسعود هذا القول عن ابن عباس ومعاوية  لنق

. هتاستفادمن يوم تجب فيه في النقدين وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة 
: روى بإسناده عن ابن مسعود، قالو . يزكيه حين يستفيده: قال أحمد عن غير واحد»:قال ابن قدامة

وعن الأوزاعي في من باع عبده أو داره، أنه يزكي الثمن حين يقع في . كان عبد الله يعطينا ويزكيه
وجمهور العلماء على خلاف هذا القول؛ . يده إلا أن يكون له يهر يعلم، فيؤخره حتى يزكيه مع ماله

  -».(1) -منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
 (2).«.ه المسلمصح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملك»:قال ابن حزم 

وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في » :قال ابن عبد البر ،وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ 
إلا ،والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه ،ييء منها إلا بعد تمام الحول أيضا وعلى هذا جمهور العلماء 

من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه  :شيء روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا
ولا قال به أحد من أئمة الفتوى ،وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء  .(في الوقت)الزكاة 

حين يقع في يده إلا أن ،  من باع عبده أو داره أنه يزكي الثمنيف :إلا رواية عن الأوزاعي،
فيؤخره حتى يزكيه مع ماله والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول ،يكون له شهر معلوم 

 .(3)«والنصاب
  
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 762/ 8 ،المغني  (1)
 .  756/ 84،التمهيد  .725/ 7 ،المحلى بالآثار  (2)
    . 756/ 84التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   (3)
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 :الأدلة: لفرع الثانيا
 :أدلة الجمهور:أولا 
 :من السنة-1

 ل الله سمعت رسو : بإسناده عن عائشة، قالت" السنن " روى أبو عبد الله بن ماجه، في 
- (1)«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» : يقول . 

 : الصحابة آثار -2
حتى يحول  لم يكن يأخذ من مال زكاة،  إن أبا بكر الصديق»: (2)القاسم بن محمدعن - أ

  (3).«عليه الحول
  .(4)«لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول »:كان يقول  أنه عبد الله بن عمر وعن- ب 

 :الاجماع -3    

، - -لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة ...» :قال ابن ريد
ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن 

                                 
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف »: من استفاد مالا ،قال المحقق باب78/ 3ت الأرنؤوط  سنن ابن ماجه(  1)

، 8/28باب وجوب الزكاة بالحول  في السنن ، يوأخرجه الدارقطن، «حارثة بن محمد، وهو ابن أبي الرجال 
بن الوليد أبي من طريق يجاع   25/ 7باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول،في السنن الكبرى ، والبيهقي

      .بدر، بهذا الإسناد

 .  528/  71،سير أعلام النبلاء :الذهبي. ، أبو محمد القريي - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق(  2)
السنن الكبرى و .باب الزكاة في العين من الذهب والورق 335/ 7رواية يحيى بن يحيى الليثي  موطأ الإمام مالك(  3)

باب صدقة  15/ 7 مصنف عبد الرزاق الصنعاني .742/ 7باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة ، ، للبيهقي
 .752/ 3، مصنف ابن أبي شيبة .المال حتى يحول عليه الحول

و عبد الرحمن بن زيد بن  »:قال الترمذي. 86/ 3،  سنن الترمذي في وهو336/ 7،  رواه مالك في الموطأ  (4)
أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل و علي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد 

ابن أبي ورواه  - .«أن لا زكاة في المال المستفاد حتى  يحول عليه الحولروى عن غير واحد من أصحاب النبي 
رواه معتمر وغيره عن عبيد » :وقال 24/ 8،سنن والدارقطني في ال، 752/ 3صنف ط السلفية الم فيشيبة 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : الأولى:وله عن ابن عمر طريقان.صحيح»: قال الألباني «الله موقوفا
عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا   :الثانية". الحديث: " قال رسول : عن ابن عمر قال

   857/ 3ريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل في تخ. «"لا زكاة فى مال امرىء حتى يحول عليه الحول : " بلفظ
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 (1)«.وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، توقيف
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 .(2)« يزكيه حين يستفيده»: في الرجل يستفيد مالا   ابن عباس قال -3
 .(3)«كان يعطي ثم يأخذ زكاته»: ن عبد الله بن مسعود قالعو -3

 : لمختارسبب الاختلاف والقول ا:الفرع الثالث 
  :سبب الاختلاف :أولا 

النصوص  ، إلا  سبب الاختلاف في هذه المسألة  عدم وجود أثر صحيح ثابت عن النبي 
المنقولة عن الصحابة والتابعين وإجماع الفقهاء على وجوب الحول في زكاة النقدين ، يرفع الخلاف في 

 .المسألة 
 :والقول المختار ةمناقشة الأدل:ثانيا 

كربح مال ما نقل عن ابن عباس يحمل على المال المستفاد ، وهو  النامي زيادة على الأصل ،
من باع داره بعشرة » :روي عن أحمد أنه قال  فإن الجمهور على أنه يزكى مع الحول إلا ما ، التجارة

وإنما قال ذلك؛ لأنه ملك الدراهم في أول الحول، . (4)آلاف درهم إلى سنة، إذا قبض المال يزكيه
وصارت دينا له على المشتري، فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه، كسائر 

الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه  ويؤيده قول . يحمل كلام ابن عباس على هذا ف.الديون
كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل »: وبين ما يزكيه يهر أو يهران ثم يريد أن يستنفقه قال

 .(5)«زكاته قبل أن يستنفقه
 
 
 
 
 

                                 
 .8/38بداية المجتهد ،(  1)
 .  764/ 3، مصنف ابن أبي شيبة   (2)
   . 12/ 7الصنعاني  مصنف عبد الرزاق  (3)
 .762/ ، 8المغني : ابن قدامة (  4)
 . 16/ 7 عبد الرزاق الصنعانيمصنف (  5)
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 :زكاة البهائم والعروض: الثاني المبحث
 :القول بوجوب شاة في خمس من البقر :الأول المطلب

 :صورة المسألة
 أو والذى لا إله  -والذى نفسى بيده،»: ، قال،أصل المسألة  ،حديث أبي ذر  عن النبي

ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتى بها يوم  -غيره، أو كما حلف
وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها  القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها،

 . (1) «حتى يقضى بين الناس
من أجل الوعيد الذى جاء ،فى هذا الحديث دليل على وجوب زكاة البقر، وسائر الأنعام ف

أن  »أما مقدار نصاب زكاة البقر، ومقدار ما يؤخذ منها فهو فى حديث معاذ . فيمن لم يؤد زكاتها
، وكذلك  «بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين ، النبي

وعلى ذلك مضى  ،(3)، وفى كتاب الصدقات لأبى بكر، وعمر(2)، لعمرو بن حزم  النبيفى كتاب 
 :إلا أن في المسألة خلافا نقله أهل العلم ، هذا بيانه  .الخلفاء، وعليه عامة الفقهاء

 
 
 
 
 
 

                                 
 8/534كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر،، في صحيحهالبخاري رواه (  1)
هذا حديث صحيح »:،وقال 321/ 7،بن حزم لأهل اليمن أخرجه الحاكم في المستدرك كاملاكتاب عمرو (  2)

مسلم  كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وأقام العلماء في عصره محمد بن
بالزهري ، وإن كان يحيى بن الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له ، وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف 

سمعت : أبو أحمد الحسين بن علي ، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال  معين غمزه فقد عدله غيره كما أخبرنيه
سليمان بن : الذي كتبه له في الصدقات ، فقال بن حزم في كتاب رسول الله اأبي وسئل عن حديث عمرو 

هقي رواه البيو .«وسمعت أبا زرعة يقول ذلك: داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به ، قال أبو محمد بن أبي حاتم 
 . 7/5في المصنف ، ورواه عبد الرزاق الصنعاني.  7/22، باب صدقة البقر، في السنن الكبرى

 .8/581باب زكاة الأبل،،كتاب الزكاة ، رواه البخاري في صحيحه كتا ب الصدقات لأبي بكر(  3)
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 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
 .تبيع:أن نصاب البقر من ثلاثين بقرة : القول الأول:أولا 

فأول نصابها ثلاثون  .(4)وحنابلة(3)ويافعية   (2)لكيةاوم،(1)حنفيةهل العلم ،وهو قول جمهور أ
وهي التي لها سنتان وفي الأربعين مسنة، . وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية

 . ودخلت في الثالثة
 :نصاب البقر في كل خمس بقرات شاة: القول الثاني:ثانيا 

فى كل خمس من البقر ياة، وفى  (6)وقتادة ،والزهري، (5)روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة
وفى خمس وعشرين بقرة إلى خمس  عشر ياتان، وفى خمس عشرة ثلاث يياه، وفى عشرين أربع يياه،

وروى عن . وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففى كل أربعين بقرة بقرة
 (7).«فى كل خمس ياة إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع»: أبى قلابة أنه قال

لك اتفقوا ان فى ثلاثين فى كذو»: القاضي عياض قال:م عليه بالشذوذوهو القول المحكو 
البقر تبيعا ، وفى أربعين مسنة ، إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وبعضهم يرى أن حكمها 

 (8).«قبل الثلاثين حكم الإبل فى كل خمسين  شاة من الغنم ، وهو شاذ
ولا أعلم الناس يختلفون فيه : قال ابن المنذر» :ونقله ابن بطال عن ابن المنذر، قال 

 (9) «وأبى قلابة،ي ،والزهر  عن ابن المسيب ي،رو  اليوم، وفى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه
 

                                 
  82/ 8بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني( 1)
 .7/355المدونة ، :مالك (  2)
    776/ 5المجموع يرح المهذب  :النووي. 2/ 8الأم ،: الشافعي( 3)
 .8/773المغني ،: ابن قدامة( 4)
وكان من رجال . لرواةا،كان أحد  بن عبد الرحمن أبو قلابة الجرمي  الراوية بن زيد بن عمرو الجرمياعبد الله  ( 5)

فهرب إلى الشام، فمات . أرادوه على القضاء. من أهل البصرة عالم بالقضاء والأحكام، ناسك،. الحديث الثقات
 .815/ 8التمهيد   22  / 7 ، الأعلام لزركليا  .884/ 77 ،وافي بالوفياتال:  الصفديهـ  747فيها

 .712/ 3 ييرح صحيح البخار  :ابن بطال(  6)
 . 712/ 3المصدر نفسه  (7)
 . 867/ 3إكمال المعلم يرح صحيح مسلم (  8)
   .712/ 3،يرح صحيح البخارى (  9)
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 : مذهب ابن حزم في المسألة: ثالثا 
 فرض مقدار النصاب في أن مذهبه في ، على الرغم منإلى القول الثانيمال ابن حزم في المحلى 

 وحكمه، -وهذا قول عمر بن الخطاب  »:قال  ،صحيحالنص الالتوقف لعدم  ،زكاة البقر
المسيب، والزهري، وهؤلاء فقهاء أهل المدينة، فيلزم  وسعيد بن وجابر بن عبد الله الأنصاري، 

 « ....المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينة، وإلا فقد تناقضوا
منقطعة   فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي   -قول الزهري -نظرنا القول الأول »:قال ثم  

أن  -من الحنفيين، والمالكيين  -والحجة لا تجب إلا بمتصل، إلا أنه يلزم القائلين بالمرسل والمنقطع 
 . «بها، وإلا فقد تناقضوا في أصولهم وتحكموا بالباطل: يقولوا

  :إلى القولوبعد إيراده أدلة الجميع ورده عليها ومناقشتها جميعا ،خلص 
الشديد، ، من لم يؤدها العذاب  ونحن نقر ونشهد أن في البقر زكاة مفروضة يعذب الله »

ما لم يغفر له برجوح حسناته أو مساواتها لسيئاته، إلا أنه ليس في هذا الخبر بيان المقدار الواجب في 
وليس البيان للديانة موكولا  الزكاة منها، ولا بيان العدد الذي تجب فيه الزكاة منها، ولا متى تؤدى؛

وَأنَْزَلْنَ ا إلَِيْكَ الذِّكْرَ لتُِبَيِّنَ  ﴿: الذي قال له ربه وباعثه إلى الآراء والأهواء؛ بل إلى رسول الله 
فصاعدا  ما أوجبوه في الخمس يصح عن النبي ولم [ .33: النحل]﴾للِن َّاسِ مَا نُزِّلَ إلَِيْهِمْ  

فوجب التوقف عن ؛ بأنه ليس في كل عدد من البقر زكاة، وقد صح الإجماع المتيقن من البقر
 .   »(1)إيجاب فرض ذلك في عدد دون عدد بغير نص من رسول الله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .22-21-7/28المحلى ،(  1)
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 :الأدلة:الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور:أولا 

بعث معاذا إلى اليمن، وأمره أن   -أن النبي »، وغيرهما النسائي، والترمذي اهرو استدلوا بما 
 .(1)«ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة يأخذ من كل حالم دينارا،

إجماع  يؤيده اد ، صححه المحدثون ، وهو صريح، الحديث صحيح الاسن:  وجه الاستدلال
 .الفقهاء عليه
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 :من السنة -1

 عشر ياتان ، وفي كل خمس من البقر ياة ، وفي  في»: عن جابر بن عبد الله  يعن الزهر 
فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها :  يقال الزهر  .«عشرين أربع يياه خمس عشرة ثلاث يياه ، وفي

، فإذا زادت  بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة
» : ا أن قولهم قال النبيوبلغن:  يين بقرة بقرة قال معمر قال الزهر كل أربع  يعلى عشرين ومائة فف

أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا . «كل أربعين بقرة بقرة   وفي كل ثلاثين بقرة تبيع ،   في
 (2) . «بعد ذلك
 :من النظر -2
صدقات البقر كنحو صدقات الإبل، في كل خمس ياة، : قالوا :القياس على نصاب الإبل-أ 

                                 
داود في ،وأبو 7/772،باب صدقة البقر، من طريق طاوس عن معاذ  سنده صحيح ،أخرجه مالك في الموطأ(  1)

باب السنن ، وأخرجه الترمذي في،  «حديث صحيح »:، قال الأرناؤوط 3/82، باب في زكاة السائمة ،السنن 
وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش ، هذا حديث حسن »:قال  84/ 3البقر،ما جاء في زكاة 

والنسائي في السنن .«بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصحعن أبي وائل عن مسروق أن النبي 
وروى .وهذا حديث حسن»: 842/ 3: الطوسي في مختصر الأحكام، قال 5/86باب زكاة البقر، الكبرى،

هم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن بعض
وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد .»:815/ 8التمهيد  :ابن عبد البر قال. «فأمره أن يأخذ ،وهذا صحيح=

أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل  قالذكره عبد الرزاق ،متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس 
حديث هذا »:قال  322/ 7،،كتاب الزكاة  رواه الحاكم في المستدركو .«عن مسروق عن معاذ بن جبل

 .« .صحيح على يرط الشيخين ، ولم يخرجاه
فهذا حديث موقوف ومنقطع وروى من »: قال البيهقي   22/ 7وفي ذيله الجوهر النقي  السنن الكبرى للبيهقي  (2)

     . «وجه آخر عن الزهرى منقطعا والمنقطع لا يثبت به حجة وما قبله أكثر وأيهر
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محمد بن عبد عن  ، وفي خمس عشرة ثلاث يياه، وفي عشرين أربع يياه وفي كل عشر ياتان،
أن البقر يؤخذ منها مثل ما : وفي كتاب عمر بن  الخطابإن في كتاب صدقة النبي »: الرحمن قال

نجد في الأصول في ييء من المايية نصابا مبدؤه  لم » :و قال ابن حزم .(1)«يؤخذ من الإبل
بل، والأواقي، والأوساق، وإما أربعون كالغنم، فكان حمل البقر على ثلاثون؛ لكن إما خمسة كالإ

 (2).«أولى -وهو الخمسة  -الأكثر 
 : دعوى النسخ–ب 

  (3).«نسخ بهذا: وأن الأمر بالتبيع -أن هذا هو آخر الأمر من رسول الله »: عن الزهري
 : لمختارسبب الاختلاف والقول ا:الفرع الثالث 

  : سبب الاختلاف:أولا 
نصاب البقر ، وروي في  سبب الخلاف أنه لم يرو في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر مقدار  

 :بن حزم إلى اليمن ، قال القاضي عياض في الإكمالكتاب عمرو 
بن الخطاب ، اوالعلماء والخلفاء قبلهم كافة على كتاب عمر  -رحمه الله  -قد اعتمد مالك » 

خرج به عماله وعملوا به طوال مدته  يبن حزم ؛ ولأنه الذارو بكر وعم لموافقة أكثره كتاب أبي
بن عبد العزيز اطلبه عمر  يالصحابة إنكار لما فيه ، وهو الذونفس حياته ، فلم يؤثر عن أحد من 

هو  كان عند عمر  يد آل حزم ، وهذا يدل على  أن الذمن آل عمر مع الكتاب الذى كان عن
يحتمل أن مسلما لم يخرج  وقد .إذ لو كان عندهم سواه لطلبه من له  بكر ، الذى كان عند أبي

وقد اختلف أرباب الأصول والحديث فى التحدث عن الكتاب والعمل ،بكر لأنه كتاب  حديث أبي
إلى عماله وأمرائه وكسرى وقيصر  - به ، والصحيح صحة الحديث والعمل به ، وقد كتب النبي

 .(4) «هموالملوك ، فكانت حجة لهم وعلي

                                 
/ 2مسند أبي يعلى الموصلي وفي  .6/87في معرفة السنن والاثار،  :كاملا   بن الخطاب رواه البيهقيكتاب عمر (   1)

كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، فلم يخرجه إلى  أن رسول الله »عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر،  352
ياة، وفي : في خمس من الإبل »: قبض، ثم عمل به عمر، فكان فيه عماله حتى قبض، فعمل به أبو بكر حتى

ابنة مخاض إلى خمس : أربع يياه، وفي خمس وعشرين: ثلاث يياه، وفي عشرين: ياتان، وفي خمس عشرة: عشر
  .وليس فيه نصاب البقر. «.زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت ففيها وثلاثين، فإن

 .7/28المحلى، ابن حزم( 2)
 . 28/،7المصدر نفسه (  3)

 .  867/ 3إكمال المعلم يرح صحيح مسلم (  4)
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 :مختار القول ال:ثانيا 
والإمام حديث معاذ أجمع المحدثون على صحة سنده ،وفيه نصاب البقر وكم يخرج الزكاة منه ،

عن  روالأث لو كان الحديث ضعيفا لما خالف ييخه ، و، مالك  من علماء المدينة وييخه الزهري
 .،لتواتر العمل به  فالمختار قول الجمهور.بن عبد الله ضعيف ولا يحتج به جابر 
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 :ةالقول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجار : المطلب الثاني
وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان . جمع عرض :العروض

ألا ،مما لم يعد للتجارة  ا،واتفق الفقهاء على أن العروض من المتاع وغير ه(1).والعقار وسائر المال
في ،فإن العلماء قد اختلفوا  ، فحال عليه حول، وهو نصابزكاة فيه ،وأما ما أعد لنية البيع والشراء

 : زكاة عروض التجارة على قولين ، هذا بيانهما
 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

 :تجب الزكاة في عروض التجارة : القول الأول :أولا 
 حنفية ومالكية ويافعية وحنابلة ،وهو قول الصحابة والتابعين وهو مذهب جمهور أهل العلم ،

من أئمة الفتيا بالأمصار سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسائر الفقهاء و،
أصحاب المذاهب الأربعة يروطا  وقد ايترطوغيرهم ، (3)والحسن البصري وإبراهيم النخعي (2)السبعة

  :وهذا تفصيل ذلك.ا في بعضختلفو اتفقوا في بعضها واف، لكنهم تفاوتوا ،
 :في المذاهب الأربعة شروط زكاة عروض التجارة

المضروبين، وتعتبر  أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة: لوغ النصابب-1
 (4).فإن كان في مفازة اعتبرت قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة في البلد الذي فيه المال،

هو الذي يشتري السلع، وينتظر و إن كان التاجر محتكراً  :التفصيل لمالكية في هذا الشرطول
. زكى الثمن لسنة واحدة فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها، فإن باعها بعد حول أو أحوال،. بها الغلاء

هو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق، فيجعل و ،وإن كان مديراً 
لنفسه يهراً في السنة ينظر فيه ما معه من النقود، ويقوِّم مامعه من العروض ويضمه إلى النقود، 

 .(5)ليهويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان ع
 
 

                                 
 .3/52المغني،: ابن قدامة(  1)
 ،3/27الايراف،: ابن المنذر(  2)
 .717/ 3الاستذكار : ابن عبد البر( 3)
. 8/37بداية المجتهد ،:  ابن رشد 342-7/342المدونة،: مالك ابن أنس.8/77بدائع الصنائع ، :الكاساني (  4)

 .  3/52المغني، :  ، ابن قدامة 8/54الأم،: الشافعي

 .8/37بداية المجتهد ،: بن رشد ا377 7/342،342المدونة،: مالك ابن أنس(  5)
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المدير وغير المدير لهما حكم واحد، وأن من ايترى عرضاً : لجمهور غير المالكية قالواوا
للتجارة فحال عليه الحول، قومه وزكاه، فلا يجب على المدير ييء عند الجمهور؛ لأن الحول إنما 

الحول على عين  وأما مالك فأوجب على المدير الزكاة، وإن لم يحل. يشترط في عين المال، لا في نوعه
المال، ويكفي حولانه على نوع المال، لئلا تسقط الزكاة رأساً عن المدير، وهذا أخذ بمبدأ المصالح 

 .(1)المرسلة التي لا يشترط فيها عند مالك استنادها إلى أصول منصوص عليها
 الحول من وقت ملك العروض، لا( أي القيمة)أن يحول على الأموال  :حولان الحول-2

 . على السلعة نفسها

طرفا الحول لا وسطه، أما في "والمعتبر في ذلك عند الحنفية، والمالكية في غير المدير
الابتداء فلتحقق الغنى، وأما في الانتهاء فللوجوب، فمن ملك في أول الحول نصاباً، ثم نقص في 

 .ه فلا تجب فيه الزكاةأثنائه، ثم كمل في آخره، وجبت فيه الزكاة، أما لو نقص في أوله أو في آخر 
والمعتبر .بلوغ النصاب آخر الحول من البدء بالمتاجرة؛ لأنه وقت الوجوب: المعتبر عند الشافعيةو  

بلوغ النصاب في جميع الحول، ولا يضر النقص اليسير في أثنائه كنصف يوم مثلًا، أي : عند الحنابلة
 (2) .والانتهاء أنه لا زكاة قبل اكتمال النصاب في البدء والأثناء

نت كاتجارة حالة يرائها، أما إذا أن ينوي المالك بالعروض ال: نية التجارة حال الشراء -3
 (3).النية بعد الملك، فلا بد من اقتران عمل التجارة بنية

 أن ينوي بالعروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، واشترط الشافعية
ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضة حتى يفرغ . فإن لم ينو على هذا الوجه فلا زكاة فيها

 (4).رأس المال
أن تملك العروض  (6)اشترط الجمهور غير الحنفية: (5)ملك العروض بمعاوضة - 4

كإرث أو خلع أو هبة أو وصية أو صدقة   بمعاوضة كشراء وإجارة ومهر، فإن ملكت بغير معاوضة

                                 
 .8/37بداية المجتهد ،: ابن رشد(  1)
: الشافعي.7/342المدونة ، :مالك ، 8/732البيان والتحصيل،  :ابن رشد الجد،.8/77:البدائع: الكاساني(  2)

 .7/774الكافي،:  ابن قدامة.8/54،الأم 
 .3/52لمغني، :  ابن قدامة.8/372مواهب الجليل،:،الحطاب8/77البدائع،: الكاساني(  3)
 3/826وي الكبير،الحا: الماوردي ( 4)
 .3/822الحاوي الكبير،  : الماوردي.7/774الكافي،: ابن قدامة، 8/54الأم ،(  5)
 .8/78البدائع،  :الكاساني(  6)
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 . مثلًا، كأن ترك يخص لورثته عروض تجارة، فلا زكاة فيها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة
من  و  ،أن يكون ثمن العروض ممتلكاً بمعاوضة مالية أيضاً، لا بنحو هبة أو إرث وزاد المالكية

 زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا
 .(1) الزكاة فلا تسقط عنه

هذا شرط ذكره  (:أي إمساكه للانتفاع به وعدم الاتجار به)لا يقصد بالمال القِنْية أ-5
، فإن قصد ذلك انقطع الحول، وإذا أراد التجارة بعدئذ، احتاج الشافعية والحنابلة والمالكية

 (2).لتجديد نية التجارة
هذا شرط : ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب -6

 (3).ع كونه أقل من نصاب، انقطع الحولفإن صار جميع المال نقداً م آخر عند الشافعية،
، فإن تعلقت الزكاة بعينه كحلي هذا شرط عند المالكية: ألا تتعلق الزكاة بعين العرض-7

وجبت زكاته إن بلغ نصاباً ( الزرع والثمر)والحرث ( الإبل والبقر والغنم)ايية الذهب أو الفضة، وكالم
مثل زكاة النقدين والأنعام والحرث، فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة 

 (4).التجارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .8/387مواهب الجليل،: الحطاب (  1)
 .    3/52لمغني، :  ابن قدامة 3/822الحاوي الكبير،: الماوردي 8/372مواهب الجليل،:الحطاب(  2)
 .8/54 الأم(  3)
 .7/342المدونة ،: مالك ابن أنس(  4)



الزكاة  كتاب    الأقوال الشاذة في:الفصل الثالث  ................................................العبادات  :الباب الأول  

- 342 - 

  

 عدم وجوب زكاة عروض التجارة : القول الثاني. ثانيا
 . (2)وقال به من المعاصرين ، الشيخ الألباني ،(1)وهو قول الظاهرية 

وقد شذ داود فلم ير الزكاة في » :قال ابن عبد البر:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ
 .(3)« العروض وإن نوى بها صاحبها التجارة

 الأدلة: الفرع الثاني
 :دلة الجمهورأ: أولا
 :من الكتاب-1
 ] ﴾يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقوُا مِنْ طيَِّبَ اتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  ﴿ قوله استدلوا ب- أ
  [32 :البقرة

ول باب زكاة الكسب والتجارة بهذه الآية ، وجعلها أول دليل على واستدل البخاري في أ
 (4).وجوب إخراج زكاة التجارة

  .ولم يخص مالا من مال [302التوبة  ]﴾خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ  ﴿وقوله - ب
 :من السنة-2

مما  أن نخرج الزكاة  يأمرنا أنه قال كان رسول الله »:ديث سمرة بن جندب عن النبي ح- أ
 .(5)«نعده للبيع

 
 
 

                                 
 7/32المحلى ،:  ابن حزم(  1)
 .3/374تخريج أحاديث منار السبيل، رواء الغليل فيإ(  2)
   786/ 71التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد   (3)
    . 583/ 8،  صحيح البخاري(  4)
جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخبيب ، إسناده ضعيف »:الألبانيقال  74/ 3 السنن ، أخرجه أبو داود في ( 5)

وهذا إسناد مظلم لا »: 742/ 7في الميزان  وقال الذهبي...3/374إرواء الغليل، « بن سليمان وأبوه مجهولان
زكاة مال التجارة  والدارقطني ،باب،  «"الاستذكار"ومع ذلك فقد حسن إسناده ابن عبد البر في . ينهض بحكم

 - 734/ 71" التمهيد"في  وابن عبد البر، 771 - 776/ 7 البيهقيو. 8/781طها عن الخيا والرقيق،وسقو 
 .من طريقين عن جعفر بن سعد، بهذا الإسناد 737و 737
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في الإبل  : " يقولسمعت رسول الله »: قالحدثنا عن رسول الله :قال ذر  عن أبي-ب
 (2).«صدقته (1)وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقتها 

 :الصحابةمن عمل -2
 .(3)«لتجارةلليس في العروض زكاة إلا أن تكون »: خبر صحيح عن ابن عمر- أ

فلا مقال  ،حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك- ب
 (4)لأحد في إسناد حديث أنس هذا

     إنما هو ،بن عباس لا زكاة في العروض اهذا يشهد لما وصفنا أن قول »:ابن عبد البرقال 
 .(5)«في عروض القنية كقول سائر العلماء

الأمر عندنا فيما يدار من »: قال مالك : هل المدينةم مالك بعمل أماواستدل الإ-3
العروض للتجارات، أن الرجل إذا صدق ماله، ثم ايترى به عرضا، بزا أو رقيقا أو ما أيبه ذلك، ثم 

فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم  باعه قبل أن يحول عليه الحول،

                                 
: والبـَزّ . وفلانٌ حسَنُ البِزةّ. يقال هو بَـزاّزٌ يبيع البـَزّ . الباء والزاء أصل واحدٌ، وهو الهيئة من لباسٍ أو سِلاح:البز(  1)

     .724/ 7،غة لمعجم مقاييس ال: ابن فارسوقولهم بزَزْتُ الرّجُل، أي سلبته .. السلاح

اب ليس في الخضراوات صدقة ، ب والدارقطني في السنن  771/ 7باب زكاة التجارة  السنن الكبرى للبيهقي  (2)
  رواه الدارقطني»:ابن حجرقال ا 7/322،كتاب الزكاة ، المستدركوالحاكم في ،  .8،744-747-748

وإسناده غير صحيح؛ مداره على موسى بن . قالها بالزاي". وفي البز صدقة: " من حديثه من طريقين، وقال في آخره
من رواية ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي  وله عنده طريق ثالث،.عبيدة الربذي

وله طريقة رابعة رواها الدارقطني  أيضا والحاكم  من .أنه بلغه، عنه: ن عمرانوهو معلول؛ لأن ابن جريج رواه ع.ذر
الغنم صدقتها وفي البقر  في الإبل صدقتها، وفي: "طريق سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام، عن عمران، ولفظه

فهو كنز يكوى به يوم  وفي البز صدقته، ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعذها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله،صدقتها،
 .   1373/ 3التلخيص الحبير « .وهذا إسناد لا بأس به".القيامة

وهذا قول عامة أهل العلم  »،وقال 771/ 7 ، باب زكاة التجارة وفي ذيله الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي(  3)
لا زكاة فى العرض فقد قال الشافعى فى كتاب القديم إسناد الحديث عن  :أنه قال والذى روى عن ابن عباس 

ل أن يكون معنى قوله وكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط فى الزكاة أحب إلى ابن عباس ضعيف ، 
ة المتاع المصنف،باب ما قالو افي زكا ورواه ابن أبي شيبة في«.إن صح لا زكاة فى العرض أى إذا لم يرد به التجارة

ورواه عبد الرزاق ..7/74، وصحح الخبر ابن حزم في المحلى. 8/746عند الرجل يحول عليه الحول 
 .7/21، باب الزكاة في العروض،الصنعاني

   . 8/746باب ما قالو افي زكاة المتاع عند الرجل يحول عليه الحول  ، مصنف ابن أبي شيبة   (4)
 .3/717الاستذكار ،(  5)
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وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين، لم يجب عليه في ييء من ذلك العرض زكاة، وإن طال . صدقه
الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو : " قال مالك« فإذا باعه، فليس فيه إلا زكاة واحدة. زمانه

أن عليه فيها : ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها. غيرهما للتجارة الورق حنطة أو تمرا أو
 (1)الزكاة حين يبيعها،

أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما »:  :بن عبد العزيز إلى عاملهوبرسالة عمر -3
فبحساب  فما نقص،. ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينارا، دينارا

 «(2).ينار، فدعها ولا تأخذ منها ييئافإن نقصت ثلث د. حتى يبلغ عشرين دينارا. ذلك
أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ولا ،معلوم عند جماعة العلماء »:قال ابن عبد البر

إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه  ،يأمر بأمر ولا يقضي بقضية
بسنته وما   المقتدين  ،وعن أصحابه المهتدين بهديهويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي 

 .(3)«كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضل
 :أدلة الظاهرية ومن وافقهم:ثانيا 
  . (4)«  يس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةل»  قول رسول الله -3

 :وجه الاستدلال
في  بأن لا زكاة في ييء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت وقد قطع رسول الله 

يبينه  لبين ذلك بلا يك؛ فإذ لم : -زكاة إذا كان لتجارة عروض التجارة، أو في ييء مما ذكر 
والحمير،  ، وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل. فلا زكاة فيها أصلا

 (5).والرقيق، وما دون النصاب من المايية، والعين
 :الرد

  .معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة-
لأنهم لا يقيسون على ؛أن الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل  أصل أهل الظاهر -

ولا إجماع في إسقاط الصدقة عن العروض المبتاعة ،الخيل والرقيق ما كان في معناهما من العروض 

                                 
 7/371الموطأ  ، باب زكاة العروض،(  1)
 .7/376الموطأ ، باب زكاة العروض،(  2)
  . 763/ 3الاستذكار   (3)
 .714/ 3المصدر نفسه ،(  4)
 .75/ 7لمحلى بالآثار  :ابن حزم( 5)
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وفي هذا كله وما كان مثله أوضح الدلائل ،للتجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيه نوع من الإجماع 
 (1).على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لما أصلوه

ة في لا زكا:عن عائشة وبن عباس وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا استدلوا بما روي -3 
 .(2)العروض

 :الرد 
ولا زكاة إلا  ،أنه لا زكاة في العروض،موجود عن هؤلاء وعن غيرهم محفوظ »:ابن عبد البرقال  

وإنما هذا عندهم على ،وليس هذا عن واحد منهم على زكاة التجارات ،في العين والحرث والمايية 
زكاة العروض المقتناة لغير التجارة وما أعلم أحدا روي عنه أنه لا زكاة في العروض للتجارة حتى تباع 

 .(3)«بن عباس على اختلاف عنهاإلا 
 حضر زكاته، ،تاجر له مال كثير في أصناف يتى : " سئل عطاء»:الآتي  ثبت عن عطاءوقد  

ولكن ما كان من ذهب أو  ،لا : فيخرج زكاته؟ قال ،أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه 
 .(4)« وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه  ،أخرج منه زكاته  ،فضة 

صحيح واستدلوا بخبر  » :،قال خبرا أقر بصحته  وابن حزم اخرج في المحلى بسنده لابن عباس
 (5).«لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة فيه: رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول

وأنه لا ينبغي أن يجب فيها ييء لمسكين ولا غيره إلا بنص كتاب ، ببراءة الذمةاستدلوا -2
 .(6)أو سنة أو إجماع وزعم أنها مسألة خلاف

 :الرد
لأن ذلك نقض لأصولهم ورد  ؛احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجيب

لأن الله عز وجل ؛في القول بظاهر الكتاب والسنة ،لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم 
وظاهر هذا  ،ولم يخص مالا من مال [302التوبة ] ﴾خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ   ﴿:قال في كتابه 

إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من  ،لى أصوله أن تؤخر الزكاة من كل ماليوجب ع،القول 

                                 
 .8/538باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ،:، كتاب الزكاة  رواه البخاري في الجامع الصحيح(  1)
 .3/727، عطاء في مصنف ابن أبي شيبةقول (  2)
   . 762/ 3الاستذكار   (3)
 .271/ 3،الأموال كتاب : ابن زنجويه (  4)
 .74/ 7المحلى بالآثار (  5)
 .7/71المصدر نفسه،(  6)
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 .الأموال
بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من  ،ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة 

الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في 
 .(1)التأويل على جميعهم

 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف : أولا

بن جندب في هذه المسألة ضعف حديث سمرة لى إمنشأ الاختلاف في المسألة راجع 
بن الخطاب والصحابة والتابعين ،فكان وهو حديث أبي ذر وعمل عمر ،استدلوا بغيره ،فالجمهور 

ل التجارة  فيه النماء والزيادة، وهو لأن ما القول بزكاة عروض التجارة ؛ من الاحتياط في الدين 
 .الغرض الرئيس للزكاة 

بن جندب ، فلم يقل بزكاة عروض التجارة ، وهذا ما حصل سمرة ديث بحابن حزم وتمسك  
 .مع الشيخ الألباني  في إرواء الغليل

،في إيجاب زكاة لما صح عنده خبر عمر  وابنه ويلاحظ ان ابن حزم وقع في التناقض ؛ 
فصحيح؛ إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله : وأما خبر ابن عمر»:عروض التجارة ،قال 

- وللحنفيين حكمه  منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل؛ . وكم قضية خالفوا فيها عمر، وابنه
ومن المحال أن يكون عمر وابنه حجة في موضع دون  -في زكاة الرقيق؛ وغير ذلك كثير جدا 

تهم ر  ،فالأنه عمل في الكثير من المسائل بأراء ابن عم؛ -رحمه الله–وهذا من غرائبه   (2)«.آخر
 .هو واقعا فيهالجمهور بما كان 

 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

يتبين مما سبق أن قول ابن حزم ومن وافقه ،قول خالف فيه العمل المتواتر ،وخالف ظاهر 
عندهم الحديث القرآن الكريم ،وكان الأولى بالظاهرية العودة إلى كتاب الله  على أصلهم إن لم يصح 

 .،فالحكم على قولهم بالشذوذ له ما يؤيده من الأسباب
 

                                 
 . 714/ 3الاستذكار (  1)
 . 78/ 7المحلى بالآثار (   2)
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 :المختارالقول -2
وصحابته يدل على ذلك  أقوى دليل في المسألة تواتر العمل ،وكثرة الروايات في عن النبي 

وعمل أهل المدينة يزيد القول  ،البعضتعضد بعضها  ا،وإن كان في سند بعضها مقال ؛إلا أنه
ويؤيد هذا الاختيار .هو أولى بالزكاة من غيره من الأموال ،فلأن مال العروض مال مستفاد و رجحانا ،

في الدين ،وقاعدة سد الذرائع ؛لأن القول المخالف  سيؤول ذريعة للكثير من الناس  قاعدة الاحتياط
 .تضييع الزكاة ل
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 :زكاة الحبوب والثمار :الثالث المبحث

 :ونصابها مقدمة في مشروعية زكاة الحبوب والثمار-
 :واجبة بدليل من القرآن والسنة والإجماع والمعقولالحبوب  والزرع كاة ز :أولا 

الزكاة : حقه : قال ابن عباس[ 141:الأنعام] ﴾وآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  ﴿: :أما القرآن
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقوُا مِنْ  ﴿: العشر، ونصف العشر، وقوله: المفروضة، وقال مرة

والزكاة تسمى نفقة، بدليل [ 762:البقرة]﴾ طيَِّبَ اتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخَْرجَْنَ ا لَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ 
 [.44:التوبة]﴾قوُنَهَا فِي سَبيِ لِ اللَّهِ  وَالَّذِينَ يَكْنِزوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَ يُنْفِ ﴿: قوله تعالى

بالنضح  فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً العشر، وفيما سقي » فقوله  :وأما السنة
 . (1)« نصف العشر

 .فقد أجمعت الأمة على فرضية العشر: وأما الإجماع
 :نصاب الزرع والحبوب:ثاينا 

 (2)العشر، فيجب العشر في كثير الخارج وقليله،النصاب ليس بشرط لوجوب : قال أبو حنيفة
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقوُا مِنْ طيَِّبَ اتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخَْرجَْنَ ا لَكُمْ مِنَ   ﴿ لعموم قوله 

وقول النبي [ 141:الأنعام]  ﴾ وآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  ﴿: وقوله [ 762:البقرة] ﴾ الْأرَْضِ 
 :«،(3) «ففيه نصف العشر  ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغَرْب أو دالية. 

النصاب شرط، فلا تجب فيه الزكاة في شيء من الزروع : وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء
أوسق  ليس فيما دون خمسة »: لقول النبي ( كغ  654)والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق وهي 

عموم أدلة ليمه، وتخصيص والوسق ستون صاعاً، وهذا حديث خاص بهذه الزكاة، يجب تقد«  صدقة
 .(4)أبي حنيفة
 
 

                                 
 .2/355باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، ، البخاري في صحيحهرواه  (1)
 .5/2المبسوط: السرخسي. 2/523المحيط البرهاني، : ابن مازة( 2)
 .2/355، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، البخاري في صحيحهرواه  (3)
  الحاوي :  الماوردي..2/553مناهج التحصيل،  :الرجراجي،5/2المبسوط، :السرخسي. ديث سبق تخريجهالح(  4)

 .4/43المحلى ،:  ابن حزم.1/553الكافي ،:  ابن قدامة.5/212الكبير،
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 :خراج زكاة الحبوب والثماروقت إ:ثالثا 
  :تلفونتهما ،فالفقهاء مخأما وقت إخراج زكا

يَ ا أيَُّهَا   ﴿: وقت الوجوب عند أبي حنيفة  وقت خروج الزرع، وظهور الثمر، لقوله تعالى
 [762:البقرة] ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقوُا مِنْ طيَِّبَ اتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخَْرجَْنَ ا لَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ 

في الثمرة إذا بدا  أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض، فدل أن الوجوب متعلق بالخروج
   (1). صلاحها
 (2)وهو الزهو في بلح النخل، وظهور الحلاوة في العنب،:الثمار الطيب  في :عند المالكية 

 (3) .لأنه حينئذ ثمرة كاملة فتجب الزكاة ببدو صلاح الثمر؛: وأما عند الشافعية والحنابلة
 النخلبعدم جواز الخرص إلا في زكاة القول : المطلب الأول

 :التمر والعنبزكاة خراج كيفية إ:تمهيد 
 ، (4)الخرصويتحدث الفقهاء عن التمر والعنب من المحاصيل المتفق على إخراج الزكاة منها ،

ويقوم به الخارص وهو ، حصاد المحصولقبل وهو تقدير الواجب في زكاة الحبوب عن طريق الحرز 
 .الخبير  وتشترط فيه العدالة والأمانة

 :نبواختلف الفقهاء في الخرص في التمر والع
 العلماء في المسألة أقوال: الفرع الأول

 :جواز خرص العنب والتمر:القول الأول:أولا  
الخرص في النخيل والأعناب على إجازة ، اتفقوا (5)لجمهور ،مالكية وشافعية وحنابلة وهو قول ا

 (6).لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا ؛حين يبدو صلاحها
 
 

                                 
 . 523/ 2المحيط البرهاني في الفقه النعماني : ابن مازة(   1)
 .1/555الكافي، :ابن قدامة،5/211الحاوي الكبير،:الماوردي،2/582مناهج التحصيل،:الرجراجي(  2)
 .3/431المجموع،: النووي 12/ 5 ،المغني  :ابن قدامة(  3)
ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا  حزر: خرص النخل والكرم: حرزه، وقدره يقال: يء الشخرص  :الخرص ( 4)

 . 113: القاموس الفقهي ص : سعدي أبو حبيب.بالظن
 .12/ 5،المغني : ابن قدامة  5/221الحاوي الكبير، :الماوردي،1/533،538، ةالمدون:  مالك(  5)
 .   28/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  6)
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 :لا يجوز الخرص إلا في النخل: القول الثاني: ثانيا 
أما النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم »:قال ابن حزم  :وهو قول داود الظاهري وابن حزم 

لا يجوز خرص الزرع أصلا؛ لكن إذا و  ... وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء الزكاة كما ذكرنا،
حصد، ودرس، فإن جاء الذي يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدروس والتصفية والكيل فله ذلك، 

أنه خرص الزرع، فلا يجوز  --ولا نفقة له على صاحب الزرع؟ لأنه لم يأت عن رسول الله 
 .(1) « يأت به نص حكم لم خرصه؛ لأنه إحداث 

فقال لا يخرص إلا  كذلك شذ داود» :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر 
وقال إنه منقطع لن يسمع منه ،ودفع حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد  ،النخل خاصة

 (2).«ولا يأتي خرص العنب إلا في حديث عتاب المذكور
 :عدم جواز الخرص  أصلا  :القول الثالث: ثالثا

ولا يخرص الرطب والعنب وغيرهما من الثمار والزروع »:قال صاحب البناية وهو قول الحنفية ،
 . (3)«الخرص بدعة: وقال الشعبي والثوري. عندنا

جمهور العلماء على أن » :قال ابن عبد البر ،وقولهم حكم عليه ابن عبد البر بالشذوذ كذلك
يرسل عبد  كان   ولم يختلفوا أن رسول الله ،للزكاة في النخل والعنب معمول به سنة معمولة  الخرص

  (4).«منسوخ بالمداينة شذوذوالقول بأن ذلك ،الله بن رواحة وغيره إلى خيبر وغيرها يخرص الثمار 
  
 
 
 
 
 
 

                                 
 .34-35/ 4المحلى بالآثار (  1)
 .225/ 5الاستذكار (  2)
 .452/ 5البناية شرح الهداية  :بدر الدين  العيني( 3)
 .222/ 5الاستذكار (  4)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :من السنة -1
النخل  كما يخرص  في الكرم إنها تخرص»:قال أن رسول الله  (1)أسيدروى عتاب بن - أ

  .(2)«فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا 
 يبعث عبد الله بن رواحة إلى  -كان النبي »: الذي رواه أبو داودابن عمر،حديث - ب

 .(3)« يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه
 :من النظر -2

ولأن في الخرص احتياطا لرب المال والمساكين فإن رب المال يملك التصرف بالخرص ويعرف 
 .(4)المصدق حق المساكين فيطالب به

                                 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه زينب بنت عمرو بن أمية بن  عبد شمس،  أبي العيص عتاب بن أسيد بن(  1)

 -. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتاب عامله على مكة
 .2225/ 4 ،معرفة الصحابة :نعيم وأب

قال . «لم يسمع سعيد من عتاب شيئا»:قال أبو داود باب خرص العنب، 45/ 5 السنن ، أخرجه أبو داود في(  2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن السري وعبد الرحمن بن إسحاق صدوقان، وقد »:الأرناؤوط

مراسيله تعد من أصح المراسيل،   -لم يسمع من عتاب شيئا : وإن قال فيه أبو داود -توبعا، وسعيد بن المسيب 
 5/53، باب الخرص ، اه الترمذي في السننو ر و -. «العلم، وأن لها حكم المسندات كما هو مقرر عند أهل

البخاري عن حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثل حديث عتاب،  توسأل»: وقال
في السنن  رواه ابن ماجه و.«حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح: فقال

توفي عتاب  سنة ثلاث عشرة وسعيد بن المسيب ولد بعد  »:قال النووي-،5/54خرص العنب والنخل، باب 
وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح أن من أصحابنا من قال يحتج ،وقيل بأربع سنين ،ذلك بسنتين 

أن يسند أو يرسل من :أحدها  :أمور والأصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة ،بمراسيل ابن المسيب مطلقا
   431/ 3المجموع شرح المهذب .«وقد وجد ذلك هنا  أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء،جهة أخرى 

حديث صحيح دون ذكر إطعام »:باب في حكم أرض خيبر، قال الأرناؤوط 325/ 4 ، رواه أبو داود في السنن(  3)
 ، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، فهو صدوق حسن - -المئة وسق من التمر لأزواجه 

وأرسله  » :قال  285/ 3 ،في العلل رواه الدارقطني: وله شاهد عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة «. الحديث
وهذا أن رسول الله : مالك، ومعمر، وعقيل، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزهري، عن سعيد بن المسيب

      .«أصح
 .433/ 3المجموع شرح المهذب  :النووي(  4)
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أنه لا يخرص : الأمر المجتمع عليه عندنا »:قال مالك :هل المدينةواستدل مالك بعمل أ-4
حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه، وذلك أن ثمر  من الثمار إلا النخيل، والأعناب، فإن ذلك يخرص

النخيل، والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد 
في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا، ثم يؤدون منه الزكاة 

 (1).«على ما خرص عليهم
 :رد الحنفية

لأن عتابا توفي في ؛في إسناده رجل مجهول، وحديث ابن المسيب منقطع بن عمر احديث -
سنة خمس خلافة عمر  ، ومولد سعيد بن المسيب في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق 

   .عشرة على المشهور
فيأخذ مثله بقدره في  ،ليعلم مقدار ما في أيدي الناس من الثمار ،وإنما أريد بخرص ابن رواحة-

 .(2)أيام الصرام، لا أنهم يملكون شيئا ما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم
 :أدلة الظاهرية: ثانيا 

 يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص كان النبي » :ابن عمر ديثاستدل بح
وردوا  م النص فيه ،فلا يجوز لعدأما غير النخل .« عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه

 .لكونه حديثا مرسلا،سيد بن أحديث عتاب 
 :أدلة الحنفية : ثالثا

وليس في الأحاديث المروية  ،فيَعلم مِقْدَاره فيَسلم إِلَى رب النّخل، وَيملك،لَا يخرص الرطب تَمرا 
الى بمكيله تع ما يدل على أن الثمرة كانت رطبا حينئذ فيجعل لصاحبها حق الله ،عن رسول الله 

  :(3)يدل عليه تمرا يكون عليه نسيئة
 اشتراء الثمر : والمزابنة نهى عن المزابنة، أن رسول الله  »: عن عبد الله بن عمر -1
 (4).«كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا   بالتمر
 

                                 
 .534/ 1،رواية يحيى بن يحيى الليثي  موطأ الإمام مالك(  1)
   .532/ 1،الجمع بين السنة والكتاب اللباب في :زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي   (2)
 .  531- 532 /1 المصدر نفسه ،(  3)
 .33/ 5، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة ، أخرجع البخاري في صحيحه(  4)
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  .الخرص على الربا ،فلا يجوزيقاس  : وجه الاستدلال
(1)عن أبي حميد الساعدي : البخاريما رواه -7

غزونا مع النبي »: قال ،فلما  غزوة تبوك
وخرص رسول الله  اخرصوا، : لأصحابهجاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي 

(2).«أحصي ما يخرج منها : ق، فقال لهاعشرة أوس  
خرص حديقتها، وأمرها أن تحصي ما يجيء الحديث أن النبي  ففي هذا :وجه الاستدلال 

 (3).إليها، فذلك دليل أنها لم تملك بخرصها إياها ما لم تكن مالكة له قبل منها حتى يرجع 
 :رد الجمهور

بأكثر منه، وإنما هو ليعرف حق المساكين، وقد أنفذ ليس بيعا لأنه ؛الخرص ليس بربا -1
  . ، الخراص، وجرى العمل بذلك، فهى سنة معمول بها الأئمة بعد النبى،

فإن الخرص ظن، فإن الحكم قد ورد فى الشريعة بغالب الظن كثيرا مع جواز : وأما قولهم-7
وكذلك  أن الحكم بقيم المتلفات إنما هو بالاجتهاد،يدله عليه الاختلاف فيه، وعدم الإحاطة، وقوع 

أمور الديانات المستدل عليها من العقليات والشرعيات قد صار أكثرها معرضا للخلاف ومنازعة 
العقلاء، ولم يجب مع ذلك بطلان الاستدلال، ولأن اختلاف المستدلين إنما هو لخطأ فى الاستدلال، 

 (4).وكذلك حكم الحاكم قد يجوز مع الخطأ، ولم يجب لذلك بطلان حكمه
 
 
 
 
 
 

                                 
سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن  عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن بن عمرو بن ( 1)

فقال أحمد بن حنبل ما  الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي أبو حميد وهو بكنيته أشهر، واختلف في اسمه،
ابن -. جابر بن عبد الله، وعباس بن سهل، وعروة بن الزبير، وغيرهم: روى عنه. ذكرناه، وقال البخاري اسمه منذر

 .  445/ 5،أسد الغابة :الأثير
 .2/355، باب خرص التمر، رواه البخاري في صحيحه(  2)
 .  532/ 1اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :علي ابن أبي يحيى الأنصاري  (3)
 .  323/ 5شرح صحيح البخارى  :ابن بطال  (4)
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 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
وهو الذي تمسك  -أما الأثر الوارد في ذلك : (1)معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك:أولا 

كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر   - -أن رسول الله »: فهو ما روي -به الجمهور 
  .« فيخرص عليهم النخل

وهو بيع الثمر في رءوس  -فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها : ضهوأما الأصول التي تعار 
، ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، فيدخله المنع من التفاضل ومن -النخل بالثمر كيلا 

هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل  لحنفية ،النسيئة، وكلاهما من أصول الربا، فلما رأى ا
يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم : للزكاة، إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة، قالواخيبر لم يكن 

وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه، لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب، وهو لم يسمع  .من الثمار
 .منه، ولذلك لم يجز داود خرص العنب

 :مدى صحة الحكم على القولين بالشذوذ :ثانيا 
لخرص خلافية ،لم يتفق الفقهاء على جوازه ،وهو إن صحت آثاره يكون سنة إن  مسألة ا

من لم يقل به ، فالحكم على  والمخالف لم يعارض إجماعا ولا أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة،
و ابن عبد البر  رحمه  .الحنفيةهو المذهب عند بالشذوذ ليس في محله ،لأن القول بعدم جواز الخرص 

  .ولفاعتراضه على الدليل لا على الق. الله حكم على دليل النسخ بالشذوذ 
إلا واحد وهو المتفق عليه،  صحيحليس في الخرص حديث  »: قال القاضي أبو بكر ابن العربي

 ...ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود: قال... - حديقة المرأةحديث خرص وهو -
وكان  ، يتونثبت عنه خرص النخل، ولم يثبت عنه خرص الز وهذه المسألة عسرة جدا، لأن النبي 

إلا على اليهود، لأنهم كانوا شركاء لأخذ الحق كثيرا في حياته وفي بلاده، ولم يثبت عنه خرص النخل 
لما لم يصح و : قال.... ، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم...فخرص عليهم  غير أمناءأيضا وكانوا 

الفقراء، ( لحق)لأن خرص على الناس فال وقفا، قي الحيث سهل، ولا حديث ابن المسيب، بحد
 .(2)«أن يخرص عليهم جميع ما فيه الزكاةلوجب 

 
 

                                 
  . 25/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد(  1)
 .142-141-5/142عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، ( 2)
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 :القول بأن لا زكاة في الزيت:المطلب الثاني
،أم يؤخذ العشر بعد حبا،هل يؤخذ العشر من الزيتون  اختلف الفقهاء في زكاة الزيتون وزيته

 . ،أم أنه لا زكاة فيهما أصلا؟من زيته  عصره 
 :الفقهاء في المسألةأقوال : الفرع الأول

 :تجب الزكاة في الزيتون وزيته: القول الأول : ولاأ
ري الزهوهو قول ،والشافعي في القديم  في رواية،نابلة الحالكية و وهو قول جمهور أهل العلم الم

 .فيه الزكاة ،أن الزيتون وزيته وسفيان الثوري وأبو ثور ،د والليث بن سع والأوزاعي
 :إلا  أن في قولهم التفصيل الآتي 

وهو المذهب القديم ،(1)زيتا صافيا يخرص زيتونا ويؤخذ :قال الزهري والأوزاعي والليثحيث 
 .للشافعي ورواية عن أحمد

والزيتون »: قال مالك بن أنسن الزكاة تؤخذ من الزيتون بعد عصره زيتا ،إلى أ وذهب المالكية
لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب، فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان 

 فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباع الزيتون قبل أن يعصر؟: منهم أخذ من زيته، قلت
 ،«(2)يؤخذ من صاحبه زيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به :قال

  (3) .مذهب مالك في المسألة وذهب الحنابلة
 : في القديم للشافعي  ،ففي المسألة التفصيل وأما
 .إن كان مما لا زيت فيه ، فيؤخذ العشر من الحب  -

يعتبر فيه خمسة أوسق :يؤخذ عشره زيتا ،والثانية : ففيه روايتين : وإن كان فيه زيت   -
 .(4)زيتونا

 
 
 

                                 
، باب ما جاء في السنن الكبرى للبيهقي- 157 /72لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  التمهيد :ابن عبد البر ( 1)

  .4/175الزيتون ،
 .535/ 1المدونة (  2)
 .5/3المغني، :  ابن قدامة(  3)
 .5/253الحاوي  الكبير،  :الماوردي (  4)
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 :تجب الزكاة في الزيتون لا زيته:القول الثاني : ثانيا 
لا من ،الزيتون  الحب أي تخرج الزكاة من والرواية الثانية في القديم للشافعي ، الحنفية ، وهو قول

كذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما »:بن الحسن الشيبانيقال  محمد  الزيت،
أخرجت الأرض منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لك، كل منها  ستون صاعاً، إنما 

فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه العشر، . إلى ما خرج من الزيتفيه إلى الكيل، ولا ننظر  ننظر 
 .(1)«كان دون ذلك لم يكن فيه عشر  وإن

 :لا تجب الزكاة لا في الزيتون ولا زيته :لثالثالقول ا: ثانيا 
والصحيح في هذه المسائل كلها هو » :،قال النووي رح بأنه الصحيحوص  ، يديد للشافعوهو الج

، (3)وصححها الخرقي والرواية الثانية لأحمد، (2)«ليس لقول القديم حجة صحيحة لأنه؛القول الجديد 
 .(5)وقول ابن أبي ليلى (4)وهو قول الظاهرية 

الحنطة والشعير، : وصنفان من الحبوب...»:قال ابن رشد:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ 
ولقد عمم رحمه الله تعالى ولم  (6).«خلاف شاذالتمر والزبيب، وفي الزيت : وصنفان من الثمر

فالحنفية لا يخرجون الزكاة من الزيت وإنما يخرجونها كيلا من الزيتون ، والقول الثالث ،لا يخصص ،
يوجب الزكاة لا في الزيت ولا في الزيتون ،فيحتمل أنه أراد بالحكم على الشذوذ أحد القولين أو  

 .كلاهما معا
 
 
 
 
 
 

                                 
 .333/ 3،الأصل للشيباني (  1)
 434/ 3المجموع شرح المهذب :لنوويا .5/253الحاوي  الكبير، :  الماوردي(  2)
 .5/3المغني، : ابن قدامة(  3)
 .4/12المحلى ، :ابن حزم (  4)
 .  5/253لحاوي  الكبير، ا:  الماوردي 5/3المغني، : ابن قدامة.22/135التمهيد ، :ابن عبد البر(   5)
 .11/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  6)
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 : الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا 

 : من الكتاب-1 
واَلزَّيْتُونَ  ﴿: في سياق قوله[ 141: الأنعام] ﴾وآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿: الله قال 

 [ .141: الأنعام] ﴾وَالرُّمَّانَ 

  :الرد
ينة، ولهذا ذكر الرمان ولا عشر الآية لم يرد بها الزكاة، لأنها مكية، والزكاة إنما فرضت بالمد

على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده، بدليل أن الرمان  هذه الآية منسوخة،»:قال النخعي .فيهف
 (1).«فيه مذكور بعده، ولا زكاة

 :من الأثر -2
فى عشر الزيتون فقال  أنهم اختلفوا : أن عمر بن الخطاب رفع إليه أصحاب رسول الله - أ
 (2). «.فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره ، وأخذ عشر زيته»: عمر 

   .(3)«في الزيتون الزكاة  » :قال أنه عباس وعن ابن - ب

  :وجه الاستدلال من الآثار
 .ن أخذ العشر من زيته جائز كذلك دلت هذه الآثار أن الزيتون فيه زكاة ،وأ

 :من النظر -3
 .فكان أولى بالجواز لأن الزيت أنفع من الزيتون -

 (4).ولأنه يمكن ادخار غلته، أشبه التمر والزبيب- 

 

                                 
 .3/ 5المغني  ابن قدامة(  1)
باب  123-123/ 4 السنن الكبرى للبيهقي و.5/141م لا ،أباب في الزيتون فيه زكاة  ، مصنف ابن أبي شيبة( 2)

وراويه ليس بقوى وأصح ما روى فيه قول ،فى هذا الباب منقطع حديث عمر »:قال البيهقيما ورد في الزيتون ،
 .فيه العشر: الزيتون فقال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن  :ابن شهاب الزهرى

 حديث الزهري ،في الموطأ باب زكاة «.وحديث معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى أعلى وأولى أن يؤخذ به. 
 .1/533الحبوب والزيتون ،

 .5/141، باب في الزيتون فيه زكاة أم لا ، مصنف ابن أبي شيبة(  3)
 .432/ 3المجموع شرح المهذب (  4)
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 : دلة الحنفيةأ :ثانيا
 .ق الآية على وجوب الزكاة في الزيتون ، وبقول ابن عباس الساب ماستدلوا بعمو 

مستخرج من الزيتون بصنعة وعلاج فلم يكن كحاله  هلأنوأما الزيت فلم يوجبوا فيه الزكاة ؛ 
 (1).لا غيريتونا فعلى هذا يؤخذ عشره ز ،

 :أدلة القول الثالث:ثالثا 
 :من السنة -1

الناس أمر  بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما أن رسول الله : عن أبى موسى ومعاذ بن جبل 
لا تأخذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر » :وقال .دينهم

 .فأثبت الزكاة في الأربعة ونفاها فيما عدا ذلك (2)".«

 :من النظر -2
وأطراف  فيما افتتحه من مخاليف اليمن ن موجودا على عهد رسول الله ولأنه قد كا -أ 

ينقل أنه أخذ زكاة شيء منه، ولو وجبت زكاته لنقلت عنه قولا وفعلا كما نقلت زكاة  مفل ،الشام
  .النخل والكرم قولا وفعلا

أدما، والزكاة ولأنه وإن كثر من بلاده فإنه لا يقتات منفردا كالتمر والزبيب، وإنما يؤكل - ب
 . تجب في الأقوات ولا تجب في الإدام

لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة  ؛لا زكاة فيه ف لا يدخر يابسا، الزيتون نلأو - ج
 (3) .كالخضروات

 
 

                                 
 .5/253الحاوي الكبير،  :الماوردي(  1)
وزاد  عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ما تجب فيه الزكاة من الأموال، باب ، رواه ابن ماجه في السنن ( 2)

 -وهو ابن أبي سليمان العرزمي-سناده ضعيف بمرة، محمد بن عبيد الله إ  » :قال الأرنؤوط   52/ 5، .الذرة
حديث : وقال  .وليس فيه تفصيل 1814:رقم " خذ الحب من الحب :"متروك الحديث وحديث معاذ عنده فيه 

وصرح بأنه أصح من  ،باب ما ورد في الزيتون  ، السنن الكبرى للبيهقي وفي. «الذي رواه البيهقي يغني عنهما
مصنف ابن و  -ـ4/122في مصنفه   باب الخضر، وعبد الرزاق الصنعاني- ،123/ 4حديث عمر السابق،

 .5/158ة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب،باب من قال لا زكا أبي شيبة ،
 . 3/ 5المغني  :بن قدامةا- 432/ 3موع شرح المهذب المج:النووي- 253/ 5الحاوي الكبير :الماوردي (  3)
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  :مختاروالقول ال ب الاختلافاسبأ:الفرع الثالث 
 :أسباب الاختلاف :أولا 

غياب نص صريح من القرآن ، أو من السنة في زكاة  حد أسباب الاختلاف في المسألة ،أ- أ
 .فتمسك الظاهرية بما نص عليه فقط.الحبوب ،لذلك اختلف الفقهاء في ما يزكى من الحبوب والثمار

، هالعلة الجالبة للزكاة في للاختلاف حولن باقي الحبوب بالخلاف ،ع اصوالزيتون وزيته خ  - ب
 :؟المعاشالاقتيات أو الادخار أو أصل  هل هي
 .(1)في الزيت لا الزيتون لأنه يدخر الزكاة  خرج،فت :الادخار المالكيةفمذهب - 

 .،فيزكى الزيتون ، لا زيتهلا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية  ،صاحبي أبي حنيفةومذهب -
،إيجاب العشر في كل ما أخرجت الأرض ،إلا الحطب  ومذهب أبي حنيفة-

  (2).خراج زكاة الزيتون كذلكفيجب عنده إ .منه الأقلام والقصب الذي تصنع.والحشيش
 (3).فقط ،فلم يوجبوا الزكاة لا في الزيتون ولا زيته تبالاقتياوعند الشافعية العلة خاصة 

، وليس الزيتون مما يبقى أو دخرفي الزكاة ، في كل ما يكيل وييبس وي وعند الحنابلة العلة
 الزكاة فيه ؛ بل يستخرج بالمعالجة لإيجابوليس الزيت حبا  أو زرعا  ، ييبس لأنه يعصر زيتا

 (4).والصنعة
 : مختارالقول ال:ثانيا 

وفي الكثير من الحبوب والمطعومات مما لا نص فيه هل تجب اختلف الفقهاء في الزيتون وزيته 
 .فلا شذوذ في المسألة ، قائم في علة إيجاب الزكاة ص ،والخلافلعدم الن،فيها الزكاة أو لا تجب 

كل صنف لم يوجب فيه مذهب الزكاة ،كالخضر والفواكه والزيتون ،أن   أن:  محصلة القولو 
صاحبه لو تصرف فيه بالتجارة ، واستفاد منه مالا ،أن الزكاة تجب في المال ،على خلاف هل يخرج 

زكاة ،يزكى  مستفادا بح مالا؛لأن ثمرة المسألة أن ما يصحالا ، أم هل ينتظر حولان الحول ذلك المال 
  .النقدين
 

                                 
 .2/282مواهب الجليل ،: الحطاب (  1)
 .5/2المبسوط ،: السرخسي(  2)
 .5/253الحاوي الكبير،: الماوردي(  3)
 .5/ 5المغني ابن قدامة (  4)
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 :الأقوال الشاذة في زكاة الفطر :المبحث الرابع 
 :القول بسنية زكاة الفطر: ولالمطلب الأ

 :صورة المسألة 
 .للصائم بعد شهر من الطاعة ،طهرة له وحق للفقراء والمساكين كاة الفطر مشروعة ز 

اللغو والرفث  زكاة الفطر طهرة للصائم من  فرض رسول الله »: قال عن ابن عباس 
للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة  وطعمة ،

 زكاة  فرض رسول الله  »:، أنه قالابن عمرعن لحديث رواه الشيخان او ،(1)«من الصدقات
أو صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من ، الفطر صاعا من تمر

 .(2)« المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
 :إلا أن الفقهاء اختلفوا حول حكمها على مذاهب كالآتي

 :مذاهب العلماء في المسألة: الفرع الأول
 :فرض واجب زكاة الفطر : القول  الأول: أولا 

والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق والشافعية والحنابلة ،وهو مذهب الثوري الكية الم:وهو قول الجمهور
 .(3)بن راهويه ، وقول ابن حزم في المحلى

والأنثى،  فرض زكاة الفطر على الذكر، ثبت أن رسول » :وحكى ابن المنذر الاجماع  قال  
 وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. والحر، والعبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير

ظنا ذلك عنه من أهل العلم، محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وممن حف.
هو كالإجماع من أهل : وقال إسحاق. وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق

 (4).«العلم

                                 
المستدرك على الصحيحين وهو في -. 45/ 7الزكاة، باب زكاة الفطر  ، كتاب سننداود في ال أخرجه أبو( 1)

 -من تلخيص الذهبي  -التعليق " هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه »: ،قال465/ 1 للحاكم
 .  «على شرط البخاري

باب زكاة مسلم و 2/453لزكاة باب فرض زكاة الفطر،ـ كتاب ا البخاري في صحيحهأخرجه : هيمتفق عل(  2)
 .7/65الفطر،

المحلى :ابن حزم.  63/ 2الأم : لشافعيا . 264/ 7الاستذكار :ابن عبد البر.7/145الذخيرة ، : القرافي( 3)
  .37/ 7: المغنيابن قدامة  .275/ 5بالآثار 

   .61/ 7،الاشراف على مذاهب العلماء ( 4)
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 :زكاة الفطر سنة مؤكدة: القول الثاني: ثانيا 
ندهم ،إذ الواجب عوالحنفية ،(2) ةالظاهري بعضو  ،(1)قلها أصحابه وهي رواية عن مالك ن
 :جاء في المبسوط.دنى من الفرضمقابل للسنة المؤكدة ، فهو أ

وعندنا هي واجبة؛ لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين، وهو خبر الواحد »
ده إنما الفرض وما يكون بهذه الصفة يكون واجبا في حق العمل، ولا يكون فرضا حتى لا يكفر جاح

 .(3)« ما ثبت بدليل موجب للعلم
والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر

  .(4)« شذوذ أو ضرب من الشذوذلأن القول بأنها غير واجبة ؛المؤمنين واجب أيضا 
 أنها منسوخة بآية الزكاة : القول الثالث

 .(5)إن وجوبها نسخ :قالا ،بكر بن كيسان الأصم وة وأبإبراهيم بن علي وهو قول
 الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور :أولا
  :من القرآن -1

لعباده  وقال [ 301: التوبة] ﴾ خُذْ مِنْ أمَْواَلِهِمْ صَدَقةًَ تُطهَِّرُهُمْ  ﴿: لنبيه  قوله 
  .[31: البقرة] ﴾وأَقَِيمُوا الصَّلَةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ ﴿ : المؤمنين

 بيان الزكاة، التي هي صدقة وزكاة، إذ هما اسمان لمعنى واحد، فبين المصطفى فولى نبيه 
 أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة، المصطفى 

 (6) .فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه، ويدفع بعضه
 

                                 
وحكى أبو الطاهر قولا بأنها ،وفي الجواهر هي واجبة عند مالك والأئمة »: قال القرافي. 145/ 7 ،الذخيرة لقرافيا (1)

  .«سنة
 .5/275المحلى ،:  ابن حزم-، 264/ 7 ،الاستذكار: ابن عبد البر( 2)
 .101/ 7 ،المبسوط: لسرخسيا(  3)
    .725/ 15 ،التمهيد  (4)
 . 765 /7 ،فتح الباري: ابن حجر  (5)
إكمال المعلم :  القاضي عياض-. 50/ 5ابن خزيمة صحيح -  21/ 20 ،الجامع لأحكام القرآن:القرطبي(  6)

  . 536/ 7مسلم بفوائد 
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 : من السنة-2
 زكاة الفطر  فرض رسول الله »: ، أنه قالعمرابن بما رواه الشيخان  عن  استدلوا و 

صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، 
 .(1)«وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

 : وجه الاستدلال 
أن يعبر بالفرض عن السنة ويترك العبارة  ي، ولا يجوز للراو اسم الفرض لا يقع إلا على الواجب

 عدم الخلاف في قوله  ،يدل عليه ، التى تختص بالسنة مع علمه بالفرق بينهما إلا والمراد اللزوم
 ،طاعة رسوله لهم أي إيجاب من الله وكذلك فرض الله ؛[  33 :النساء] ﴾فرَيِضَةً مِنَ اللَّهِ ﴿

  (2).وفرض الصلاة والزكاة هذا كل ذلك أوجب وألزم
  .فهي داخلة في أمر الله تعالى بهازكاة، : زكاة الفطر قد سمى رسول الله و 

 :دلة القول الثانيأ:ثانيا 
 : عن الإسلام استدلوا بحديث الأعرابي الذي سأل النبي -1

من أهل نجد ثائر الرأس يسمع جاء رجل إلى رسول الله »: طلحة بن عبيد الله يقول  عن 
خمس  »: فقال رسول الله ،حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ،دوي صوته ولا يفقه ما يقول 

 قال رسول الله . «لا إلا أن تطوع  » : هل علي غيرها ؟ قال :فقال .«صلوات في اليوم والليلة 
قال وذكر له رسول الله .  «لا إلا أن تطوع »: قال هل علي غيره ؟ قال. «وصيام رمضان »: 
 والله لا :قال فأدبر الرجل وهو يقول .  «لا إلا أن تطوع » : هل علي غيرها ؟ قال : قال.الزكاة

قالوا دل هذا الحديث أن (3).«أفلح إن صدق  »: قال رسول الله  .أزيد على هذا ولا أنقص
 .،ونص أن ما عداها تطوع الفرائض  نص عليها النبي

المراد من قوله فرض أي قدر أداء الفطر، والفرض في اللغة التقدير  :بن عمراقول   لواتأو و - 2
القاضي النفقة  فرض : أي قدرتم، ويقال[ 212: البقرة] ﴾فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ ﴿:قال الله 

                                 
 .سبق تخريجه (  1)
/ 5المحلى بالآثار  :ابن حزم 266/ 7الاستذكار  :ابن عبد البر.461/ 7شرح صحيح البخارى : ابن بطال  (2)

277 .  
ومسلم في  .1/24في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة من الإسلام ، أخرجه البخاري:متفق عليه حديث ( 3)

 .1/71صحيحه ،كتاب الإيمان باب السؤال عن الإسلام ،



الزكاة  كتابالأقوال الشاذة في  :الفصل الثالث  ..................................................العبادات:الباب الأول  
 

- 770 - 

 

 (1).فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعا ،بمعنى قدرها،
إجماع الأمة على أن الرجل يلزمه الأداء عن زوجته وخادمه ،ومما يدل أنها ليست بفريضة -1

وولده الفقراء، وقد أجمعوا أن لا زكاة على الفقراء، فدل هذا أن صدقة الفطر خارجة عن باب 
 (2).الفرض

  :الرد
 (3).فالعدول عنه لغير دليل تحكم،ظاهر الفرض الوجوب  -

 :القول الثالث أدلة:ثالثا
عن قيس بن سعد بن عبادة 

نزل  فلما  ،كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر»:قال (4)
 .(5)«وكنا نفعله ،لم نؤمر به ولم ننه عنه،رمضان ونزلت الزكاة 

 :الرد
 .تعقب بأن في إسناده راويا مجهولا -

لأن نزول ،لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ،فلا دليل فيه على النسخ ،وعلى تقدير الصحة -

                                 
 .266/ 7 ،الاستذكار :ابن عبد البر،67/ 2 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:الكاساني(  1)
  . 461 /7 ي،شرح صحيح البخار : ابن بطال  (2)
    . 145/ 7 ،الذخيرة: القرافي(  3)
بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري  قيس بن سعد بن عبادة(  4)

أبو عبد الملك، وكان من فضلاء الصحابة، وأحد : أبو عبد الله، وقيل: أبا الفضل، وقيل: الخزرجي الساعدي يكنى
وكرماتهم، وكان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب، مع النجدة والشجاعة، وكان شريف قومه دهاة العرب 

أبو عمار عريب بن حميد الهمداني، وابن أبي : أحاديث، روى عنهوى عن النبي ر .غير مدافع، ومن بيت سيادتهم
/ 5 ،أسد الغابة:ابن الأثير ه60سنة : ه، وقيل47وتوفي سنة  .ليلى، والشعبي، وعمرو بن شرحبيل، وغيرهم

505. 
باب ذكر الدليل على أن ، هصحيح وابن خزيمة في -،41/ 4،باب زكاة الفطرسنن أخرجه النسائي في ال(   5)

سألت  »:120:،ص قال الترمذي في العلل الكبير 51/ 5 ،الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
عن قيس بن  ،عن عمرو بن شرحبيل ،حديث الحكم عن القاسم بن مخيمرة  :محمدا عن هذا الحديث وقلت له

لم أسمع أحدا يقضي : عن قيس بن سعد فقال ،عن أبى عمار  ،عن القاسم ،سعد أصح أو حديث سلمة بن كهيل
في زكاة  إلا أن هذا خلاف ما يروى عن النبي  ،إلا أن حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي  ،في هذا بشيء 

 .«زكاة الفطرفرض رسول الله »: قال ابن عمر .الفطر
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والسكوت بعد ،فإن ظاهر الأمر السابق الوجوب »:قال القرافي.(1)رفرض لا يوجب سقوط فرض آخ
 .(2)«.بل اكتفي بما تقدم،ذلك لا يكون نسخا 
 :المختاروالقول  سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

 :سبب الاختلاف : أولا
لآثار في ذلك، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه لاختلاف  :سبب اختلافهم

شعير على   زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من فرض رسول الله »: قال
وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد . « كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
  .إذا لم يعد لنا لفظه - -ه الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمر 

هل  : الزكاة قال وذكر رسول الله »: قال في حديث الأعرابي المشهوروثبت أن رسول الله 
 .« لا إلا أن تطوع: علي غيرها؟ قال

فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة، وذهب الغير إلى أنها غير 
قبل  يأمرنا بها  كان رسول الله »: ي عن قيس بن عبادة أنه قالداخلة، واحتجوا في ذلك بما رو 

 .(3)« نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها ونحن نفعله
 :مختارالقول ال:ثانيا  
 :مدى صحة  الحكم على القول بالشذوذ -1

لفهم الصحابة ذلك ،ولما   لأنه لو نسختبعيد ؛القول بأن حكم زكاة الفطر منسوخ ،قول 
 .أولى بالحكم بالشذوذ فدعوى النسخ .عمل بها الخلفاء من بعد رسول الله 

أما قول الحنفية ومن وافقهم بأنها سنة مؤكدة أو واجب أدنى رتبة من الفرض ، فضعيف ؛لأن 
 .دليلبلا أدلة الجمهور أقوى ، وما تأولوه من حديث ابن عمر كان 

 : مختارالقول ال-2
ابن عمر أصل في وجوب زكاة  فحديث؛إن التعارض الذي يظهر بين الأدلة يمكن الجمع بينه 

نه يتحدث عن ما فيه أ ن ساعدة ، إن صح فكلبوحديث قيس . ايزكى بهوالأصناف التي الفطر ،
 .فطر ،فلا يتناقض مع حديث ابن عمرن ركن الزكاة شرع بعد زكاة الأي أوقت تشريع الزكاة ؛

                                 
   .765/ 7 ،فتح الباري :ابن حجر(  1)
   .145/ 7 ،الذخيرة :لقرافيا(  2)
     .50/ 2 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد:ابن رشد(  3)



الزكاة  كتابالأقوال الشاذة في  :الفصل الثالث  ..................................................العبادات:الباب الأول  
 

- 772 - 

 

أركان الاسلام الخمسة ،واستثني التطوع ،ومعلوم أن  بيان جل ما فيهث الأعرابي ،فحديأما و 
وعليه فإن مذهب القائلين بالوجوب هو . زكاة الفطر ليست بتطوع ،فتكون داخلة في عموم الزكاة 

 .لتكاتف الأدلة عليه لمختارا
 :القول بعدم وجوب زكاة الفطر على أهل البادية   :المطلب الثاني

ن خلافا حصل حول بعض فهي للمسلمين كافة ،إلا أ شرعت زكاة الفطر ، طهرة للصائم ،
و كما يسميهم الفقهاء أهل العمود وأولهم أهل البادية أ كلفين ،هل جبب عليهم أم لا جبب؟ الم

 :وهذا بيان ذلك 
 :المسألةفي  مذاهب العلماء: الفرع الأول

 : وجوب الزكاة على أهل العمود مثل غيرهم من المكلفين: القول  الأول: أولا
زكاة  فرض وذلك أن رسول الله الحضر جبب زكاة الفطر على أهل البادية كما جبب على  

 »:قال ابن عبد البر. أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين الفطر من رمضان على الناس على كل حر
 «قول مالك عليه جمهور الفقهاء وممن قال بذلك الثوري والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم

 (1) .وهو قول الحنابلة والظاهرية كذلك
 :لا تجب زكاة الفطر على أهل البادية :القول الثاني:ثانيا 

ادية زكاة الفطر ، ليس على أهل الب:،قالوا  .وروي عن الزهري وعطاء بن سعدوهو قول الليث  
وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية في زكاة » :هل القرى أي الحضر ،قال ابن عبد البر وإنما هي على أ

ليس على أهل العمود أصحاب المظال :إلا الليث بن سعيد فإنه قال ،الفطر كأهل الحضر سواء 
إلا أنه قد روي مثل قوله عن عطاء ،وهذا مما انفرد به من بين هؤلاء الفقهاء  ،والخصوص زكاة الفطر

  (2) .«والزهري وربيعة 
روي ذلك عن ابن . أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية »:وقال ابن قدامة

وقال  .الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي
 (3)«لا صدقة عليهم :عطاء، والزهري، وربيعة

ليس على : إلا ما شذ فيه الليث فقال» :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن رشد
                                 

 :قدامة ابن - .6/171المجموع ،: النووي- 772/ 1المدونة  :مالك- 265/ 7 ،الاستذكار:ابن عبد البر(  1)
  .275/ 5 ،المحلى بالآثار :ابن حزم - . 7/57المغني،

 .7/731فتح الباري،: ابن حجر   535/ 7 ،إكمال المعلم بفوائد مسلم :القاضي عياض.15/770التمهيد ،(  2)
 57/ 7 ،المغني(  3)
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 (1).«أهل العمود زكاة الفطر، وإنما هي على أهل القرى
 :ةالأدل: الفرع الثاني

 :دلة الجمهورأ: أولا 
 :من السنة-1

زكاة  الفطر صاعا من تمر، أو  فرض رسول الله  »:، أنه قالابن عمراستدلوا بحديث 
صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى 

 .(2)« قبل خروج الناس إلى الصلاة
 :وجه الاستدلال 

حجة لعموم وجوبها على الجميع من أهل  ":وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد : " وقوله 
  (3).لأنها زكاة بدن، ليست بزكاة مال؛ الحواضر والبوادى والأغنياء والفقراء

 : من النظر-2
 .فوجبت عليهم كزكاة المال لأنها زكاة،-
 (4).ولأنهم مسلمون، فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم -

 :أدلة القول الثاني: ثانيا 
 .ولا حجة له: قال ابن رشد .بن سعد إلا ما نقل عنه من قوله لم أجد أدلة لليث 

 : المختارلقول ا:الفرع الثالث 
الجمهور تؤيده الأدلة الصحيحة ؛ لأن  بن سعد ومن وافقه ، لا دليل عليه ،وقولقول الليث 

غير والتخصيص ب.حديث ابن عمر عمم جميع المكلفين ذكرانا وإناثا ،أطفالا وكبارا ،أغنياء وفقراء 
قول الليث  »:ابن عبد البرقال . دهيؤي ماله لذلك فإن الحكم على القول بالشذوذ  .دليل لا يجوز

 (5).«لأن أهل البادية في الصيام والصلاة كأهل الحاضر وكذلك هم في صدقة الفطر؛ضعيف 
 

                                 
 .2/51بداية المجتهد ،(  1)
 .سبق تخريجه(  2)
/ 5 ،وفي ذيله الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي،535/ 7 ،مسلمإكمال المعلم بفوائد :القاضي عياض  (3)

132.  
 .7/57المغني، :  ابن قدامة(  4)
 15/770التمهيد ،(  5)
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 :الصغير اليتيم في مالالقول بعدم وجوب زكاة الفطر :المطلب الثالث
 :النزاع تحرير محل 

على أن صدقة الفطر جبب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده،  الفقهاء أجمع
  .(1) .والأطفال الذين لا أموال لهم

على الأب إخراج : وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان .واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال
 .، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاقأبي حنيفةوحكى أبو ثور ذلك عن  .زكاة الفطر عنهم من أموالهم

على الأب أن يؤدى عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أمولهم فهو : بن الحسناوقال 
 (2) .ضامن

أم لا جبب الهم و يخرجها الوصي من أمواختلفوا في اليتامى الصغار إن كان لهم أموال ،هل  
  .؟عليهم

 :المسألة أقوال العلماء في : الفرع الأول
 : الصغير وجوب زكاة الفطر في مال اليتيم: القول الأول: أولا 

المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية إلى وجوبها في ذهب 
 .مال الصغير وإلزام الوصي بإخراجها عنه

فتكون واجبة في مال اليتيم وللوصي إخراجها  فعموم وجوبها على الصغير يشمل اليتيم وغيره،
 (3) .عنه

يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتامى الذين عنده  :قال مالك »:في المدونة  ابن القاسمقال 
أرأيت لو أن يتيما في حجري  :قلت  .من أموالهم وإن كانوا صغارا، ويؤدي عن مماليكهم أيضا
أرى أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر له : لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله؟ قال

فإن لم يفعل فأنفق عليه من ماله وبلغ الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك : السلطان، قال
فطر عنه في هذه السنين أيصدق فإن قال قد أديت صدقة ال: قال. السنين، فصدق الرجل في ذلك

                                 
 .7/61الإشراف ،:ابن المنذر( 1)
 .7/62الإشراف ،: ابن المنذر.7/105المبسوط ،: لسرخسيا( 2)
 :لسرخسيا  776  -774/ 15التمهيد : ،ابن عبد البر 62/ 7الإشراف على مذاهب العلماء : ابن المنذر(  3)

بن ا.7/755الحاوي الكبير،  :الماوردي،132/ 3 للقرافيالذخيرة  771/ 1المدونة : مالك 105/ 7المبسوط 
 .  37/ 7المغني : قدامة
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  .(1)«نعم في رأيي: على ذلك؟ قال
قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة فإذا كان للرجل أولاد صغار في ولايته، »:وقال الماوردي

ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم دون مال أبيهم، وهو قول الجماعة إلا محمد بن الحسن 
مؤنة الأطفال في أموالهم فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في  :وقال . ..وزفر بن الهذيل

والصغير الفقير لما ،أموالهم، ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله 
لما وجبت نفقته في ماله  وجبت نفقته على أبيه، وجبت زكاة فطره على أبيه وكذا الصغير الغني،

 . (2)«وجبت زكاة فطره في ماله
وزكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين وجملته أن زكاة »:وقال ابن قدامة 

الفطر جبب على كل مسلم، مع الصغير والكبير، والذكورية والأنوثية، في قول أهل العلم عامة، وجبب 
ماله، لا نعلم أحدا خالف في هذا، إلا محمد بن الحسن، قال ليس  على اليتيم، ويخرج عنه وليه من

 .(3)«.الصغير من المسلمين صدقة  في مال
وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب، والولي عنهم من مال إن كان لهم،  »:قال ابن حزم و 

والحق في هذا أن الله  »:ثم قال  «.وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ، ولا بعد ذلك
الكبير، والصغير، فمن فرق بين حكميهما فقد قال : على - -تعالى فرضها على لسان نبيه 

 (4).«الباطل
  :الصغير في مال اليتيمفطر للا تجب زكاة ا: القول الثالث: ثالثا

من الحنفية ،أن زكاة الفطر لا جبب في  وزفر  (5)الحسن الشيبانيبن محمد و ، الثوريوهو  قول 
 .ضمنهاأو الأب ، فإن أداها الوصي الصغير يتيما كان أو لم يكنمال 

وإذا كان للولد الصغير مال أدى عنه أبوه من مال الصغير في قول أبي حنيفة »:قال السرخسي
وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى يؤدي من مال نفسه، ولو أدى ...وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 

إلا أن عند محمد وزفر رحمهما الله تعالى ، وكذلك الخلاف في الوصيمن مال الصغير ضمن 
الى كما يؤدى على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعو ...الوصي لا يؤدي عنه أصلا ،

                                 
 .2/704النوادر والزيادات ، :"القيرواني.2/272الجليل ، مواهب: الحطاب. 1/771المدونة ،( 1)
 .761-7/760الحاوي الكبير ،( 2)
 .7/37المغني ،( 3)
 .262-5/261المحلى بالآثار ،( 4)
 .2/242{المعروف بالمبسوط للشيباني}الأصل ، :بن الحسن الشيبانيمحمد :ينظر( 5)
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 (1) .«عن الصغير من ماله 
فكان مالك، . واختلفوا في وجوب الزكاة على اليتيم الذي له مال »:المنذر وقال ابن 

 .يودي عنه الوصي زكاة الفطر: والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، يقولان
 .(2)«لا يجب في مال الصغير صدقة الفطر يتيماً وغير يتيم»: وقال ابن الحسن
وأما الحر الصغير المليء فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة وأبا يوسف والليث » :قال ابن عبد البر

وقال الثوري وزفر ،يؤدي عنه أبوه من ماله وإن تطوع عنه أبوه من مال نفسه فحسن  :بن سعيد قالوا
فإن أداها من مال الصغير  :ومحمد بن الحسن يؤدي عنه الأب من مال نفسه قال محمد بن الحسن

 .(3)«ضمن
وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها » :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،قال ابن رشد

ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث 
ذ أيضا من وما شليس على أهل العمود زكاة الفطر، وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له، : فقال

 (4).«قول من لم يوجبها على اليتيم
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :دلة الجمهورأ: أولا
 :من السنة -1

زكاة  الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من  فرض رسول الله  »:، أنه قالابن عمرعن 
أن تؤدى قبل خروج  شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها

عموم يقتضي وجوبها على اليتيم، ولأنه مسلم " والصغير والكبير" فقوله ، (5)« الناس إلى الصلاة
 (6).فوجبت فطرته كما لو كان له أب

 
 

                                 
 ، 105/ 7المبسوط السرخسي (  1)
 .7/62الإشراف ،( 2)
 .15/774التمهيد ،(  3)
 51 /2بداية المجتهد (  4)
 .تخريجهسبق (  5)
 .50/ 7، المغني:  ابن قدامة(  6)
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 :الاستحسان -2
بدليل الوجوب على الغير بسبب ،فيها معنى المؤنة : واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا

الختان  ثم هذه طهرة شرعية فتقاس بنفقة،ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال ،فهو كالنفقة  ،الغير
فكان في الإيجاب في ماله  أو الوصي ، إلى الإيجاب على الأب يجوجب عليه احتيلو لم  هوهذا لأن

 (1).حفظ حق الأب وهو إسقاط عنه،
ليس في وسعه أداء زكاة  -من كبير أو صغير  -فوجدنا من لا مال له »:قال ابن حزم -3

 - -الفطر؛ فقد صح أنه لم يكلفها قط، ولما كان لا يستطيعها لم يكن مأمورا بها، بنص كلامه 
إنها لا تلزمه بعد ذلك فلأن زكاة الفطر محدودة بوقت : وهي لازمة لليتيم إذا كان له مال، وإنما قلنا

 يجز أن جبب بعد خروج وقتها وفي غير محدود الطرفين، بخلاف سائر الزكوات، فلما خرج وقتها لم
 .(2)«وقتها؛ لأنه لم يأت بإيجابها بعد ذلك نص ولا إجماع

 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
الوصي لا يؤدي عنه أصلا ؛ لأنها زكاة بالقياس ؛لأن مد وزفر رحمهما الله تعالى استدل مح-3

  .كزكاة المال فلا جبب على الصغير،في الشريعة 

وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، والصغير لا يحاسب على أعماله ؛لأنه غير -2
 .مكلف
فإن الوجوب ينبني على الخطاب ،ولأنها عبادة والصبي ليس بأهل لوجوب العبادة عليه -1

 (3).حقوق العباد، وبه فارق الزكاة 
 :الرد

 .خلافا غير صحيح ؛ لأن في إيجاب الزكاة على الصغيرالقياس -

 .في مال الصغير ،ولم يفرق بين اليتيم أو غيرهر النص صحيح ثابت في إيجاب زكاة الفط -

كأروش الجنايات ، باب خطاب الوضع ل هو من بهنا ليس خطاب تكليف،أن الخطاب و  -
 (4).وقيم المتلفات

 
                                 

 .7/105المبسوط ،: السرخسي ( 1)
 .5/252المحلى ،( 2)

 .7/105، المبسوط: السرخسي ( 3)
 .7/163الذخيرة ،: لقرافيا(  4)
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 .: مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

هو : أو لا ى الصغيرعل–التي هي ركن -إيجاب الزكاة اختلافهم حول :اختلافهم وسبب 
هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء : اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية

فقد بن الحسن محمد إلا (1) وهم الحنفيةإنها عبادة اشترط فيها البلوغ، : على الأغنياء؟ فمن قال
و  ،لصغيرالفطر في مال ازكاة  فلم يوجب  صدقة الفطر وبقي على أصل مذهبه،صاحبيه فيخالف 

إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا : ومن قال. خالف النص
وأيد قولهم وجود نص .(2)وهم الجمهور.وأوجبها في مال الصغير يتيما كان أو لم يكن.من غيره

 .حيح في المسألةص
 :في المسألة مختارالقول ال:الفرع الثالث 

 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-أولا 
النص الصحيح الظاهر في وجوبها على  تعالىلقد خالف ابن الحسن الشيباني وزفر رحمهما الله 

في الصريح غير جائز ،فالحكم على قولهما بالشذوذ  والكبير ،والقياس في مقابل النص الصغير
 .والله أعلم.محله

 : مختارالقول ال-ثانيا
فيها نص صحيح ،كما أنها إن الفقهاء وإن اختلفوا في زكاة الصغير ،إلا أن صدقة الفطر ورد 

 .لمسألةهو المختار في ا فقول الجمهورزكاة للبدن ،الأموال ، وإنما هي طهرة للصائم و ليست زكاة في 
 

                                 
 .2/5بدائع الصنائع،: الكاساني(  1)
مام أحمد الكافي في فقه الإ :ابن قدامة  4/727المجموع ،: النووي ، 6/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد(  2)

،1/752. 



 :الباب الثاني  
القسم  –الأقوال الشاذة في فقه العبادات  

- الثاني
 

 :وفيه فصلان 
 

 .الأقوال الشاذة في كتاب الصيام: الفصل الأول
 .الأقوال الشاذة في كتاب الحج: الفصل الثاني



 :الفصل الأول
 .الأقوال الشاذة في كتاب الصيام

 
 .أركان الصيام:المبحث الأول  

 .القول بإجزاء صيام يوم الشك لرمضان: المطلب الأول 
 .القول بعدم وجوب الصيام على من شهد هلال رمضان وحده: المطلب الثاني

 .القول بقبول شهادة الواحد لهلال شوال: المطلب الثالث
 .مساك هو الفجر الأحمرالقول بأن أول زمان الإ:المطلب الرابع 

 .القول بأن الطهارة من الجنابة شرط للصوم:المطلب الخامس
 .عدم اشتراط النية لصوم رمضانالقول ب:المطلب السادس
 .القول بعدم لزوم الامساك على من أصبح مفطرا: المطلب السابع
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 :أركان الصيام:المبحث الأول  
 :لرمضان يوم الشكصيام  إجزاءلقول با: المطلب الأول

 :تمهيد
 .واجب، و مندوب إليه: نوعانم الشرعي الصياإن 

ما ومنه .نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه منه ما يجب للزمان : الواجب ثلاثة أقسامو 
 (1).ذلك على نفسه وهو صيام النذر لمكلفومنه ما يجب بإيجاب ا.يجب لعلة وهو صيام الكفارات 

 .فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع :م شهر رمضانفأما صو 
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّيَ امُ كَمَا كُتِبَ علََى  ﴿: فقوله : أما الكتاب

لِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ     [ .381: البقرة] ﴾الَّذِينَ مِنْ قبَ ْ
 .ن الأئمة في ذلكفإنه لم ينقل خلاف عن أحد م: وأما الإجماع

فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه : وأما على من يجب وجوبا غير مخير
فمََنْ شَهِدَ  ﴿: لقوله  (2)الحيض للنساء، وهذا لا خلاف فيه: الصفة المانعة من الصوم وهي

 [ .381: البقرة] ﴾مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ 
 وقوله . وذكر فيها الصوم (3)«بني الإسلام على خمس»: - -ففي قوله  :وأما السنة

 . (4)«لا إلا أن تطوع: هل علي غيرها؟ قال: وصيام شهر رمضان، قال»: للأعرابي
رؤية الهلال وهو : وأركانه ثلاث .وكان فرض الصوم لشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة

مما وهو النية  :الركن الثالثمما اتفق عليه ،أما لصوم ،والامساك عن المفطرات، وهذان الركنان زمان ا
 .اختلف فيه

 
 
 
 

                                 
 .  44/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد   (1)
 .44/ 2المصدر نفسه (  2)
 .سبق تخريجه(   3)
 .سبق تخريجه   (4)
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 :فأما الركن الأول الذي هو الزمان، فإنه ينقسم إلى قسمين
 . وهو شهر رمضانزمان الوجوب : أحدهما
 .زمان الإمساك عن المفطرات :والآخر

 .قواعد اختلفوا فيهاو مانين مسائل ويتعلق بكل واحد من هذين الز 
 :أقوال العلماء في المسألة: ولالفرع الأ

 يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثينالقمري فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر : فأما الزمان
 :(1)واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية.

 :ولا يصام يوم الشك إذا غم الهلال تكمل عدة شعبان ثلاثين ،:القول الأول: أولا
يرون أن الحكم  فهم، (2)ورواية عن أحمد وظاهرية حنفية ومالكية وشافعية وهو قول الجمهور، 

لا يباح  هوالكل متفق على أن.أول رمضان الحادي والثلاثين،ويكون في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين، 
 : قال ابن عبد البر .بنية الفرض-وهوالثلاثين من شعبان -أن يصام يوم الشك 

د وحذيفة وعمار وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وروي عن عمر وعلي وابن مسعو »
وروي أيضا مثل ذلك عن سعيد بن المسيب وأبي وائل والشعبي ،النهي عن صيام يوم الشك مطلقا 

 . (3)«والنخعي وعكرمة وابن سيرين 
ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان، ولا صيام اليوم الذي قبل  » :قال ابن حزمو 

 (4).«المذكور إلا من صادف يوما كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجهيوم الشك 
 .(5)ه إن كان بنية التنفل يجزيإنه وإن صامه المكلف ف

                                 
 2/44بداية المجتهد :  ابن رشد(  1)
وهو . لا يجب صومه، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه: وعن أحمد، رواية ثالثة: قال. 1/301،المغني : ابن قدامة(  2)

 .قول أكثر أهل العلم  
 .141/ 34التمهيد (  3)
 .444/ 4المحلى (  4)
 :تبين له أنه من رمضان ،فإنهم اختلفوا و فإن نوى أن يصومه نافلة    (5)

لإجماعنا على أنه لا يباح »: قال السرخسي.لتقدمه الناس هب الحنفية إلى إجزائه عن رمضان إلا أنه مسيءذ
رجل أصبح صائما في رمضان قبل أن يتبين أنه من رمضان ثم تبين أنه منه فصومه  ..صوم يوم الشك بنية الفرض

  «.جائز، وقد أساء حين تقدم الناس ومراده
يجوز أن يصام يوم الشك » :قال  القاضي البغدادي في الاشراف: ية في عدم الاجزاءوالشافع واتفق المالكية

لا يجوز أن يصومه بنية الفرض على أنه إن كان من الشهر، وإلا كان تطوعاً، وإذا فعل ذلك، ثم ثبت أنه  وتطوعا،
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م اليوم الثاني أي يوم ، يصو شهرإن كان المغمى عليه هلال أول ال:القول الثاني:ثانيا
 :الشك

دون منظره غيم، أو قتر وجب وإن حال "»: جاء في المغنيوهو قول ابن عمر واعتمده الحنابلة ،
ختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، فروي عنه ا":وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان صيامه،

مثل ما نقل الخرقي، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي 
ل بكر بن عبد الله، وأبو عثمان أبي بكر، وبه قا وأسماء بنت هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة،
وروي عنه أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا، وإن أفطر . ..النهدي، وابن أبي مريم، ومطرف،

 (1).«أفطروا
ولابن عمر فيه تأويل شاذ لم يتابع عليه » :قال ابن بطال وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ،

: أحمد بن حنبلوبه قال  ...»:ثم قال  «.وسنذكره فى باب نهى النبى عن صيام يوم الشك
 (2). «وهو قول شاذ، وهذا صوم يوم الشك

 

                                                                                               
 .«.الأن نية الفرض من شرطها أن تقع محققة لا مشكوكا فيه ...من رمضان أعاد=

 والمنصوص النهي عن صيامه احتياطا للعمل، هل النهي على الكراهة أو التحريم؟ قال في» :لحطابوقال ا
ولا : وفي المدونة. ومنعه مالك: وظاهر الحديث التحريم، وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك؛ لأنه قال: التوضيح

: م يوم الشك، وقال ابن عطاء اللهيكره صو : وفي الجلاب. وحملها أبو الحسن على المنع. ينبغي صيام يوم الشك
ولا يجب عليه صوم شهر رمضان حتى »:وجاء في الحاوي الكبير.«الكافة مجمعون على كراهة صومه احتياطا

وقال صاحب مغني . يستيقن أن الهلال قد كان أو يستكمل شعبان ثلاثين فيعلم أن الحادي والثلاثين من رمضان
غدا نفلا إن كان منه، وإلا فمن رمضان ولم يكن أمارة فبان من أصوم : شعبانولو قال ليلة الثلاثين من  :المحتاج

شعبان صح صومه نفلا؛ لأن الأصل بقاؤه صرح به المتولي وغيره، وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا 
 » نفلا

غدا من رمضان في وإن عقد رجل عنده أن :الشافعي  قال»:النووي في المجموع قال، جزاءوروي عن الشافعي الإ  
عدل  أراد الشافعي بذلك إذا أخبره برؤية الهلال: قال أصحابنا.يوم الشك فصام ثم بان أنه من رمضان أجزأه 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف :القاضي البغداي41-43/ 1،المبسوط : السرخسي :ينظر. «ثقة
الخطيب  404/ 1كبير الحاوي ال:الماوردي 194/ 2: مواهب الجليل،:  الحطاب 3/424-424

 .213/ 4المجموع شرح المهذب : النووي 342/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :الشربيني

   .301/ 1المغني  :ابن قدامة(  1)
 .14-11-21/  4شرح صحيح البخارى ابن بطال (  2)
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 وحساب النجوم إذا غم الهلال رجع إلى الحساب بمسير الشمس والقمر: القول الثالث
، وهو مذهب  نازل القمر والنجومالهلال رجع إلى الحساب بمغم وروى بعض السلف أنه إذا 
 .(1)التابعين مطرف بن الشخير وهو من كبار

 ذلك إنه إن علم: وفيه وجه ثالث»:في الحاوي الكبير جاء  .عن الشافعي(2)ابن سريج  نقلو 
 .(3) «من منازل القمر، وتقدير شهره أجزأه، وإن علمه بالنجوم لم يجزه

ولا يلتفت إلى حساب المنجمين » :جاء في مواهب الجليل، د المالكيةوهي رواية شاذة عن
، -يشير به إلى ما روي عن ابن سريج وغيره من الشافعية-.إليه بعض البغداديين ا، وإن ركناتفاق

المذهب، رواها  وهي رواية شاذة في،وهو مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين 
 .(4)« بعض البغداديين عن مالك

قاله أبو العباس  فاقدروه بحساب المنازل »:وتفصيل هذا القول نقله ابن حجر في الفتح ،قال 
والمعروف : قال  من المحدثين (5)بن قتيبةابن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين و 

  .(6)« .عن الشافعي ما عليه الجمهور
 
 
 
 
 

                                 
 . 210/.4إكمال المعلم :  لقاضي عياضا،  1/241الاستذكار: ابن عبد البر، 2/44بداية المجتهد،: ابن رشد( 1)
وتفقه بأبي القاسم عثمان بن .عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات بن، أحمد أبو العباس(  2)

: وحدث عنه. بشار الأنماطي الشافعي، صاحب المزني، وبه انتشر مذهب الشافعي، ببغداد، وتخرج به الأصحاب
سنة مات  .وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، وأبو أحمد بن الغطريف الجرجاني، وغيرهم  أبو القاسم الطبراني، 

 .     321-324/ 33سير أعلام النبلاء ،  :الذهبي،311
 .421/ 1الحاوي الكبير (  3)
   114/ 2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :  الحطاب (  4)
عيسى بن طهمان، ويونس : ني الفريابي الشعيري نزيل البصرة حدث عنالخراسا الإمام المحدث الثبت أبن قتيبة(  5)

. زيد بن أخزم، ، ومحمد بن يحيى الذهلي، وآخرون: حدث عنه.بن أبي إسحاق وعكرمة ابن عمار، وشعبة وطبقتهم
 .  44/ 1،سير أعلام النبلاء  :الذهبي.توفي سنة مائتين. البخاري: واحتج به. وثقه أبو داود

 .4/210فتح الباري،:  رابن حج(  6)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :دلة الجمهورأ: أولا
 هر هكذا ، الش»:  ذكر رمضان ، فضرب بيديه فقال  ، أن رسول الله عن ابن عمر -3

وهكذا ، وهكذا ، ثم عقد إبهامه في الثالثة ، فصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن أغمي عليكم 
  .(1)« فاقدروا له ثلاثين

 . (2)» -من صام هذا اليوم، فقد عصى أبا القاسم »: بن ياسر عمارقال -2

  لا يومين، إلا أن و  لا تقدموا صوم رمضان بيوم»: قال، عن النبي  عن أبي هريرة-1
 (3) .«ن صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوميكو 

 حتى تروا الهلال أو  لا تقدموا هذا الشهر  : «سول الله قال ر : قال  عن حذيفة -4
  (4).«تكملوا العدة

 :وجه الاستدلال
الأحاديث صريحة في النهي عن صيام يوم الشك، والأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما هذه 

 .ولأن الأصل بقاء شعبان، فلا ينتقل عنه بالشك .ن غم عليهملم
 

                                 
دار الجيل باب صوموا  - صحيح مسلم.2/444.قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا: ،باب  أخرجه البخاري (  1)

 . 324/ 1.لرؤيته وافطروا لرؤيته 
 ت سنن أبي داود وهو في 2/441.قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا : باب :فى ترجمة الباب  يأخرجه البخار (  2)

فهو  -واسمه سليمان بن حيان-إسناده قوي من أجل أبي خالد الأحمر »: قال الأرناؤوط- 21/ 4الأرنؤوط 
. ، وسكت عنه الذهبي424 - 421/ 3كتاب الصوم ،  الحاكم في المستدرك ،رواه و -« .صدوق لا بأس به

اهية صوم يوم الشك باب كر  والترمذي  في السنن-« .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:»الحاكم  وقال
حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب »: وقال الترمذي. 494، 1/40،

، ومن بعدهم من  التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي  -النبي 
 .   1/40.«وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه

 .2/442باب لا يتقدمن رمضان بيوم أو يومين ،،صحيحه  رواه البخاري في(  3)
رجاله رجال البخاري . إسناده صحيح» : قال المحقق الاعظمي  922/ 2،صحيح أخرجه ابن خزيمة في ال(  4)

هي عن باب الن 201/ 4 السنن الكبرى للبيهقي، وهو في «غير سماك وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم
وجماعة عن  يورواه الثور . وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة»:رمضان قال  استقبال شهر

   .«-- عن النبي -- بعض أصحاب النبيعن  يمنصور عن ربع
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 :دلة القول الثانيأ: ثانيا 
 إنما الشهر تسع وعشرون، فلا »:  -قال رسول الله : نافع، عن ابن عمر، قال اهما رو -3

 . (1)« ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. تصوموا حتى تروا الهلال
عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، بعث من ينظر له  كان»: قال نافع

الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون 
 .(2 ) «  منظره سحاب أو قتر أصبح صائما

  :وجه الاستدلال 
: الطلاق]﴾وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ﴿: ه تعالىقول يشهد له،"أي ضيقوا له العدد": معنى اقدروا له

والتضييق له  .[22: الرعد] ﴾اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴿: وقوله. أي ضيق عليه[ . 7
وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه، وأعلم بمعناه، فيجب ، يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما أن

 (3)رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعينالرجوع إلى تفسيره، كما 
 سرر شعبان شيئا؟  هل صمت من : قال لرجل» أن رسول الله  روي عن عمر -2

  .(4)«فإذا أفطرت فصم يومين: لا، قال: أصمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: وفي لفظ. لا: قال
 .فلا يظهر ا،فيه يستتر الهلال يهليال آخر: سرر الشهر:وجه الاستدلال 

لأن أصم يوما من شعبان، أحب إلي من أن أفطر يوما من »: ، وعائشة أسماءقال علي، و -1
 .(5) «.رمضان

ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم  .لصوم بخبر واحدولأن الصوم يحتاط له، ولذلك وجب ا-4

                                 
اب صوموا ب صحيح مسلم.2/444.قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا: ،باب  أخرجه البخاري .متفق عليه(  1)

 .324/ 1،ه وافطروا لرؤيته لرؤيت
 .4/31، باب الشهر يكون تسعا وعشرين أبي داود في السننقول نافع عند (  2)
 .309/ 1المغني  :ابن قدامة(  3)
 صحيح مسلم باب،وفي   -3112-2/400في صحيحه ، باب الصوم في آخر الشهر، أخرجه البخاري(  4)

 .3343استحباب صيام ثلاث أيام من كل شهر،

باب من رخص من الصحابة في صوم يوم ،وأسماء وعلي أخرجها البيهقي السنن الكبرى  قول عائشة(  5)
قول عائشة  أحمد في المسند  وأخرج ،4/141الشهادة على رؤية هلال رمضان ، باب،و   4/233الشك

،43/439 . 
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 (1)يظهر فيه أنه من غير رمضان، فوجب الصوم كالطرف الآخر

 :الرد
أي أتموا العدة ثلاثين يوما ،إذ هو لفظ مجمل يحتمل هذا المعنى  " فاقدروا له :"  تأويل قوله-

لأن التقدير يكون ؛ ثلاثين يوما: يفسر هذا المجملفي الرواية الأولى وما نقل عن ابن عمر  كذلك ،
 .تماما: أي [1: الطلاق] ﴾قدَْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدَْراً  ﴿: وجل قال الله عز. بمعنى التمام

لأنها الأيام الغر التى كان  وسط الشهر؛" سرر" يجوز أن يكون معنى :" سرر الشهر" حديث-
صيام البيض وهي  ويؤيده الندب إلى  يأمر بصيامها، وسرارة كل شىء وسطه وأفضلهرسول الله 

ن وسط الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لم
أوجبهما على نفسه فاستحب له  الرجل قد كان  ، ويحتمل سؤال النبي. رمضان صامه لأجل

 (2).شوال يجعل قضاؤهما في الوفاء بهما، وأن
أما الذي روي عن  ، (3)نه كان صياما بنية التنفلأما  قول عائشة وأسماء وعلي، فيحتمل أ-

 (4).لهلالفإنما قاله عند شهادة رجل على رؤية ا،في ذلك  علي 
 :دلة القول الثالثأ: ثالثا
 .بحساب منازل القمر" فاقدروا له "تأولوا قوله -3

 إنا أمة  »:، قال ، يحدث عن النبي ابن عمر عن  : تؤيده الرواية التي في الصحيح-2
، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا ،  لا نكتب ولا نحسبأمية ، 
  .(5)«، وهكذا يعني تمام ثلاثينوهكذا 

الغم ، كان لجهل الناس بطرق  مر بتمام الثلاثين حالوفيه دليل أن علة  الأ: وجه الاستدلال
 .الحساب ومعرفة منازل القمر

لمن خصه الله بأنه أمر  ر بالحساب ،بمعنى الأم"فاقدروا "قوله   أن»:نقل عن ابن سريج  ولقد
فصار صيام رمضان عنده مختلف الحال يجب .خطاب للعامة" ملوا العدةفأك" بهذا العلم ،  وأن قوله

                                 
 .309/ 1المغني : ابن قدامة(  1)
 .213/ 4فتح الباري : ابن حجر 329/ 4شرح صحيح البخارى : بطالابن (  2)
 .40/ 1المبسوط : لسرخسيا(  3)
 .144/ 4 السنن الكبرى للبيهقي(  4)
 .321/   1،.قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته  صحيح مسلم، باب(  5)
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  (1).«م بالحساب وعلى قوم بحساب العددو على ق
كان أفضل له : »هذا القول وقال ، ورد عن ابن سريج سيرين على مطرف  استنكر ابنولقد 

نازل القمر ن ابن سريج لم يقل بوجوب الصيام لمن علم موقول محققي الشافعية أ ،لو لم يفعل
 (2).«والحساب في خاصة نفسه ، بل بجواز ذلك في حقه

 
 
 

                                 
 .1/241الاستذكار،: ابن عبد البر   322/ 4فتح الباري : ابن حجر(  1)

 :ثانيهاالجواز ولا يجزئ عن الفرض، : أحدها:ر في الحساب والمنازل النظ»: قال ابن حجر 4/322، :فتح الباري(  2)
 خامسهايجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم : رابعهايجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم : ثالثهايجوز ويجزئ 

  4/321«.أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا :بن الصباغاوقال .يجوز لهما ولغيرهما مطلقا :
وليس  يعتمد على حساب المنجمين، : أن ابن الشخير يقول: وظاهر كلام المصنف في التوضيح»: الحطاب قال.

مواهب الجليل « .إنه يعمل على ذلك هو في خاصته، كما سيأتي بيانه في كلام المقدمات: إنما يقول له. كذلك
 .لأن الثاني منهي عنه.، وعمل المنجمين  وفرق بين عمل الحاسبين وآلاتهم.111/ 2،  في شرح مختصر خليل

يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل »: ةوقال القرافي في الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلا
وفيه قولان عندنا وعند الشافعية، والمشهور عليها، وقاعدة رؤية الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب، 

إن كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع : دم اعتبار الحساب، قال سندفي المذهب ع
فإن الله سبحانه أجرى عادته بأن مع أن حساب الأهلة والخسوف والكسوف قطعي، السلف على خلافه، 

والعوائد إذا  حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة على نظام واحد طول الدهر، وكذلك الفصول الأربعة،
، فينبغي أن فالقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة، وإذا حصل القطع بالحساب...، استمرت أفادت القطع

هاهنا وهو عمدة الخلف والسلف أن الله تبارك وتعالى نصب زوال والفرق  .يعتمد عليه كأوقات الصلوات
ئا بأي طريق لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب ، وكذلك بقية الأوقات، فمن علم شيالشمس سببا لوجوب الظهر

وأما الأهلة فلم ينصب خروجها من شعاع الشمس سببا للصوم، بل نصب رؤية الهلال خارجا المفيد القطع، 
فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي ولا يثبت الحكم، ويدل لذلك قوله عن شعاع الشمس هو السبب، 

- - :«أقم الصلاة  ﴿: لخروجه عن شعاع الشمس،  قال في الصلاة: ولم يقل« وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤية الهلال
ولقد فرق رحمه الله بين المقصود من اعتماد ،2/341،349الفروق ،«أي ميلها[ 41: الإسراء]﴾ لدلوك الشمس

 اد على حسابإثبات القول بالاعتموفيه  »:قال الحطاب معلقا على كلامه.الرؤية في رمضان وأوقات الصلا ة 
 «.، وما فرق به بين أوقات الصلاة ورؤية الأهلة حسن، وقد قبله ابن الشاط وله في الذخيرة نحو ذلك المنجمين

 .  2/119، مواهب الجليل: الحطاب 
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 :المختاروالقول  سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :أسباب الاختلاف :أولا 

 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم »الإجمال الذي في قوله : وسبب اختلافهم
ومنهم من رأى أن معنى التقدير له . العدة ثلاثينفذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا . « فاقدروا له

  -ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما، وهو مذهب ابن عمر . هو عده بالحساب
 .وفيه بعد في اللفظ   -كما ذكرنا 

 فإن غم عليكم »: -وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال  
وذلك مجمل وهذا مفسر، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة « ة ثلاثينفأكملوا العد

 (1) .لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا
 :لمختارالقول ا :ثانيا 

ب في المذه والمشهور ن القول المحكوم عليه بالشذوذ في هذه المسألة ، هو القول المعتمدإ
ابن عمر للحديث  تأويلوهو  ، سلف رأيهموهو قول لم يخالف إجماعا أو دليلا قطعيا ، ولالحنبلي ، 

 .فعمل كل فريق برواية تؤيد مذهبه في المسألة ضف إلى ذلك اختلاف ألفاظ حديث ابن عمر ،أ ،
ن نه قول مرجوح ؛ لأ، وأن كل ما يمكن أن يقال فيه أفالحكم على القول بالشذوذ فيه نظر

الذي أخرجه  بن ياسرويؤيده قول  عمار آخر شعبان ،أقوى دليل في المسألة هو نهي النبي عن صوم 
على تمام العدة " فاقدروا له "، وبناء على هذه الأدلة تحمل رواية ابن عمر  البخاري في ترجمة الباب

 .و الله أعلم .ثلاثين يوما
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .44/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  1)
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 :على من شهد هلال رمضان وحدهالقول بعدم وجوب الصيام : المطلب الثاني
ثلاثين  إما برؤية نفسه، وإما برؤية غيره، وإما بإكمال العدد:الصيام يجب بأحد ثلاثة أشياء

ل يصوم في حق نفسه أم هولقد اختلف الفقهاء في من شهد هلال رمضان ، ولم تقبل شهادته .يومًا
 يفطر مع الجميع؟
 : أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

 من رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته عليه ان يصوم :  أولا القول الأول
لأنه متعبد بنفسه لا بغيره وعلى ؛هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم أبصر  من

  (1).حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية  هذا أكثر العلماء
ه، فأما من أخبر به فيلزمه الصوم؛ لأن لا خلاف أنه يصومه من رآ»:ابن العربي قال القاضي 
 .(2)«.رؤيته قد تكون لمحة

عبد، أو : من رجل واحد، أو امرأة واحدة -ومن صح عنده بخبر من يصدقه » :قال ابن حزم و 
أن الهلال قد رئي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام  -حر، أو أمة، أو حرة، فصاعدا 

 .(3)« لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد أيضا الناس أو لم يصوموا، وكذلك
 :لا يصوم من شهد هلال رمضان ولم تقبل شهادته : القول الثاني: ثانيا 

جاء  ،حمد ورواية عن أ والحسنبن راهويه ،وابن سيرين سحاق ، وإ وهو قول عطاء بن رباح 
لا يصوم إلا في جماعة : دوقد روى حنبل عن أحم. لا يصوم: وقال عطاء، وإسحاق »:في المغني

 (4). «وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين؛كما لو حكم به الحاكم. الناس
أحدهما الحس، والآخر : فإن له طريقين: اختلافهم في حصول العلم بالرؤية» :قال ابن رشد

فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن : فأما طريق الحس .الخبر
 .(5)«لا يصوم إلا برؤية غيره معه: م، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قاليصو 

لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر

                                 
مناهج التحصيل ونتائج :اجيالرجر  449/ 1وي الكبير الحا:الماوردي 3/144تحفة الفقهاء،: السمرقندي(  1)

   .41/ 2 ،لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها
 .339/  3، أحكام القرآن(  2)
 .141/ 4 ،المحلى بالآثار(  3)
 .1/341المغني، :ابن قدامة (  4)
 .  424/ 3الإشراف، : القاضي البغدادي: ينظر كذلك  41/ 2 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد(  5)
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رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم لأنه متعبد بنفسه لا بغيره وعلى هذا أكثر العلماء لا 
 (1).« يشتغل بهإلا شذوذ لاخلاف في ذلك 

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 [581: البقرة ] ﴾فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿: قوله -3
 .(2)«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»:  --وقوله -2
م برؤيته وهذا قد رآه، ولأنه لما لزمه الصوم بشهادة  غيره وهي مظنونة له، كان بأن يلز  -1

ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه، وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق . المتحققة أولى
 .(3)رمضان فلزمه صومه غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من

 :أدلة القول الثاني: ثانيا
صومه للنهي ه ل ، فلا يجوز  ن شعبان، فأشبه التاسع والعشرينمحكوم به م ايوماستدلوا بكونه 
 حق  .عن صوم يوم الشك

 :القول المختارسبب الاختلاف و  :ثالثا 
 :سبب الاختلاف -1

عدم  قبول على  مهور لما اتفقوا فالجراجع إلى اليوم الذي لم تثبت الرؤية فيه ،منشأ الاختلاف 
لأن ؛  استثنوا الشاهدو  يوم شك لا يصح صيامه ،،كان ذلك اليوم   شهادة من ثبتت عنده الرؤية

لما لم تقبل  حالة الشاهد كغيره من الناسأن رمضان  قد ثبت في حق نفسه ،وذهب الفريق الثاني إلى 
 .كغيره من المسلمين  رؤيته ،لا يجوز له صيام  ذلك اليوم

 :القول المختار -2
يقتضي أن من رأى    معا حكم وهو، «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته »:قوله  ثبت عن النبي 

والقياس في .وقاس عطاء ذلك اليوم على يوم الشك .ل وتحققت عنده الرؤية وجب عليه الصوم الهلا
 .لذلك فالقول المختار هو قول الجمهور.إليه عند عدم النص يلجأ؛لأنه دليل مقابل النص لا يصح 

 

                                 
   144/ 34التمهيد   (1)
 .سبق تخريجه(  2)
 .   41/ 2بداية المجتهد :ابن رشد   424/ 3الإشراف، : القاضي البغدادي 1/341المغني،:  ابن قدامة(  3)
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 :القول بقبول شهادة الواحد لهلال شوال: المطلب الثالث
من  على أن كذا اتفاقهمية الهلال ،و رمضان ، يثبت برؤ هور على أن هلال تفق الجمبعد أن ا

في هلال شوال،  هل يثبت الفطر اختلفوا أن الصيام ثابت في حقه ،شهد رمضان ولم تقبل شهادته ،
 .بشهادة الواحد ؟
 :أقوال العلماء في المسألة: لالفرع الأو 

 :تثبت رؤية هلال شوال بشهادة رجلين اثنين:القول الأول: أولا
ن هلال شوال لا يثبت إلا على أاتفقوا ، حنابلةشافعية  و حنفية ومالكيةول الجمهور ،هو قو 

وإن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد  »:قال الكاساني بشهادة عدلين اثنين،
 .(1)« جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، في ظاهر الرواية ولم يقدر في ذلك تقديرا

أن يشهد شاهدان عدلان خاصة عند الإمام فيثبت بهما الصوم والفطر في »:ةوعند المالكي
 .(2)«الغيم إجماعا فإن كان الصحو والمصر كبير ثبت بهما على المشهور

أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان، فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا »:وقال الماوردي
 .(3)«يقبل فيه أقل من شاهدين

في قول . وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين»: قدامةوقال ابن 
 . (4)«الفقهاء جميعهم

 :ثبوت هلال شوال بشاهد واحد: القول الثاني: ثانيا 
 .وقول الحسن بن حي عن أبي حنيفةوابن المنذر، ،، وأبي ثور ابن حزم الظاهري قول وهو 

لال رمضان وهلال شوال شاهد واحد، كما يفطر المرء ويقبل على رؤية ه»: قال ابن المنذر
وقد روينا فيه حديثا عن .عند غروب الشمس، ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان مؤذن واحد

ويصوم إذا رأى الهلال وحده، وكذلك يفطر إذا رأى هلال شوال وحده ويخفي ذلك، ولا .النبي 
 (5) .«يه في كل ليلةيجزئه الصوم إلا أن ينويه من الليل ذلك عل

عبد، أو : من رجل واحد، أو امرأة واحدة -ومن صح عنده بخبر من يصدقه »:قال ابن حزم
                                 

 . 144/ 3تحفة الفقهاء :السمرقندي، 10/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (  1)
 . 49القوانين الفقهية ـص:المالكي ابن جزي(   2)
   . 432/ 1 ،الحاوي الكبير  (3)
 .  344/ 1 ،المغني  (4)
 .2/10بدائع الصنائع ،: الكاساني 393/ 3 ،الإقناع(  5)
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أن الهلال قد رئي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام  -حر، أو أمة، أو حرة، فصاعدا 
 -كما ذكرنا   -الناس أو لم يصوموا، وكذلك لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد أيضا 

 (1) .«أن هلال شوال قد رئي فليفطر: فصاعدا
يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان، أشبه : إلا أبا ثور، فإنه قال»:قال ابن قدامة 

 . (2)«الأول، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، أشبه الرواية وأخبار الديانات
وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا  »:رشدقال ابن وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ  

قول ، فقد نرى أن  ....اثنان، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي
 (3).«أبي ثور على شذوذه هو أبين

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أولا أدلة الجمهور

 :من السنة -1
 هادة رجل واحد على رؤية الهلال، وكان لا يجيز أجاز ش»أنه ابن عمر عن النبي  عن- أ

 .(4)«على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين
أنه خطب الناس في اليوم (5)عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  ما أخرجه أبو داود عن - ب

رسول الله  وسألتهم، وكلهم حدثوني أن  إني جالست أصحاب رسول الله : الذي يشك فيه فقال
« فإن شهد شاهدان فصوموا، ؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثينصوموا لر 

 .(6)«وأفطروا
                                 

 .141/ 4المحلى بالآثار (  1)
 .344/ 1المغني (  2)
  . 41/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد   (3)
/ 4" الكبرى"في  البيهقي،و 4/24هلال شوال  الصوم ، باب شهادة الرجلين على رؤية  رواه أبو داود كتاب(  4)

 .  «هذا إسناد متصل صحيح »قال 244،241
وأمه لبابة بنت أبي لبابة بن عبد المنذر، أتى به أبو إلى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي،(  5)

ما رأيت مولودا قط أصغر خلقا : قال. ابن بنتي يا رسول الله: ما هذا منك يا أبا لبابة؟ فقال: فقال له النبي 
فما رئي عبد الرحمن بن زيد قط في قوم إلا فرعهم : قال. ومسح رأسه ودعا له بالبركة منه، فحنكه رسول الله 

ابن عبد .  بن الخطاب فيما زعموا أطول الرجال وأتمهمابن زيد اكان عبد الرحمن : قال مصعب. طولا
 .114/ 2اب الاستيعاب في معرفة الأصح:البر

 ..4/411،باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان  رواه النسائي كتاب الصيام(  6)
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 -عن رجل من أصحاب رسول الله  (1)راشخخرجه أبو داود عن ربعي بن حديث ومنها - ج
كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي »: قال-   الهلال  لأهل

   .(2)«الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى - -ر رسول الله أمس عشية، فأم
 .بشهادة شاهدينصريحة في ثبوت شوال  ثالأحادي: وجه الاستدلال  
 :من النظر -2
لأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر :قالوا –أ 

لخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه، وفلان عن فلان، الشهود، وهذا يفارق الخبر؛ لأن ا
 (3) .وهذا لا يقبل فيه ذلك

 .أن شهادة الواحد مدعاة للتهمة والكذب، فلا تقبل- ب

 :الرد
شاهد ويمين، ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان، أو ما يقبل فمنها : الحقوق تختلف نوقشوا بأن 

وقد صح في  ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة. قبل فيه إلا رجلان فقطومنها ما لا ي. رجل وامرأتان
وتهمة الكذب قد تكون من الشاهدين كذلك .الدين قبول خبر الواحد؛ فهو مقبول في كل مكان

 (4) .،فلا يبالي الكاذب  إن قبل أو رد
 
 
 
 
 

                                 
 أسد الغابة :ابن الأثير. أدرك الجاهلية، يروي عن الصحابة: يقال: ، وقالأخرجه أبو موسى مختصراربعي بن خراش (  1)

، 2 /242. 
، «سناده صحيح، وإبهام صحابيه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدولإ»:قال الأرنؤوط  24/ 4، سنن أبي داود(  2)

/ 2" الكبرى"البيهقي في ..«كلهم ثقات، سواء سموا أم لم يسموا  --وأصحاب النبي » :قال الإمام البيهقي
، كتاب . «هذا إسناد حسن ثابت»: وقال الدارقطني في االسنن. من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد 241

 .1/32الشهادة على رؤية الهلال، الصيام باب
 .344/ 1المغني : ابن قدامة  (3)

  144/ 4المحلى بالآثار   (4)
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 : أدلة القول الثاني:ثانيا 
 :من السنة -1
فقال  أبصرت الهلال الليلة، : فقال  -ء أعرابي إلى النبي جا»: حديث ابن عباس أنه قال- أ

يا بلال أذن في الناس فليصوموا : نعم، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال
 .(1)« غدا

كنت مع عمر فأتاه رجل فقال إني رأيت الهلال هلال   »:عبد الرحمن بن أبي ليلى قالعن - ب
 .(2)« يا أيها الناس أفطروا :شوال، فقال عمر

 :من النظر -2
هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان  :قالوا 

لأن العدد شرط في الشهادات وإذا كان إخبارا لا شهادة  ؛ولو كان شهادة لما قبل.بالسماء علة 
عن شترط العدالة فقط، كما في رواية الإخبار فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات وإنما ت

 .(3)طهارة الماء ونجاسته ونحو ذلك

 :الرد
لأن  ؛وههنا الظاهر يكذبه،خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر نوقشوا بأن 

دليل  وارتفاع الموانع ،تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية 
لأن ذلك يمنع التساوي في الرؤية ؛ ، وليس كذلك إذا كان بالسماء علةكذبه، أو غلطه في الرؤية

لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه 
لا تقبل غيره، وسواء كان هذا الرجل من المصر، أو من خارج المصر، وشهد برؤية الهلال أنه 

                                 
 قال الأرنؤوط- 21/ 4،باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ،  أبو داود: صحاب السننأرواه (   1)

طراب، وقد اختلف عليه في سماك في روايته عن عكرمة اضحديث حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن »
باب ما جاء في الصوم الترمذي و-.«.هذا الحديث، فروي مرسلا وروي مرفوعا، ورجح المرسل غير واحد من الأئمة

صحيح »: المستدرك في  قال الحاكم- .وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا: قال.. 1/44بالشهادة  
باب ما جاء في الشهادة ،ت الأرنؤوط   سنن ابن ماجهوفي  - 3/414.«الاسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه

 .4/414باب قبول شهادة الواحد ، والنسائي-. 2/341في السنن ، نيالدارقطو-. 444/ 2على رؤية الهلال
في السنن الكبرى ،باب من لم يقبل على رؤية هلال  والبيهقي-، ت شاكر 32/241، رواه أحمد في المسند(  2)

 .4/390دين اثنين،إلا بشاه
 .   344/ 1المغني ابن قدامة  40/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد  2/08البدائع،  :الكاساني(   3)
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  .(1)شهادته

 : سبب الاختلاف والقول المختار:رع الثالث الف
 :سبب الاختلاف:أولا 

حديث ابن عمر وحديث ابن  :الآثار في هذا الباب هم راجع إلى اختلافاختلافإن سبب 
أو من باب ،وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة .بن حراشباس وحديث ربعي ع

  (2).التي لا يشترط فيها العدد العمل بالأحاديث
 :لمختاروالقول ا مناقشة الأدلة:ثانيا 

ليس في الأحاديث التي استدل بها الجمهور ما يدل على نفي شهادة الواحد ، بل غايتها قبول 
نحى أبو ثور منحى شهادة الشاهدين ، فلا تعارض، وحديث ابن عباس يدل على ذلك ، ولقد 

ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا » :و بينها التعارض، قال ابن رشدالتي يبد ةالأدلالجمع بين 
بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه 
قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز 

 .(3)«، فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين...الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، 
، لأن  هل العلم ؛وفي هذا نظرجمهور أ رد مخالفتهلى قوله بالشذوذ لمجحكم عإنما وكأن ابن رشد 
نه لم يخالف دليلا قطعيا ولا ا أدلة الجمهور، كموهي قوية ومساوية في القوة لأ،هذا القول له أدلته 

وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به »:، قال المرداوي  عن أحمد وهو قول مرويمحققا ؛إجماعا 
وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد : وحكاه الترمذي إجماعا وقال في الرعاية الكبرى. أكثرهم

 .(4)« بموضع ليس فيه غيره
فإن استقامت لديه شهادة الواحد ، وتحققت فيه م أو القاضي ،والمسألة يرجع فيها للحاك

 .والله أعلم.ثرقبلت شهادته ،وإلا اشترط عددا أك الشهادة ،كالاستقامة والعدالة ط شرو 
 

 

                                 
 .2/10بدائع الصنائع ،: الكاساني(  1)
 .41/ 2 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد:ابن رشد(  2)
 .49/ 2 ،ونهاية المقتصدبداية المجتهد (  3)

 .244/ 1 ،صاف في معرفة الراجح من الخلافالإن(  4)
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 :القول بأن أول زمان الامساك هو الفجر الأحمر:المطلب الرابع 
 :صورة المسألة

وَكُلُوا واَشْربَُوا حَتَّى يَتبَيََّنَ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْيَضُ   ﴿:مساك قوله تعالى الأصل في زمن الإ
لِ مِ   .[314:بقرة ] ﴾نَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثُمَّ أتَمُِّوا الصِّيَ امَ إلَِى اللَّي ْ

 :، واختلفوا في أوله (1)اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس
 :أقوال العلماء في المسألة :الفرع الأول 

 :أول وقت رمضان من حين طلوع الفجر الصادق :القول الأول: أولا
الشرقي المستطير المنير تسميه العرب الخيط  فقالمعترض في الأ هو البياض: جر الصادقالفو 
 .(2)وقبله الفجر الكاذب، ويبدو مستدقا طولا .الأبيض

يدخل في الصوم بطلوع الفجر ،(3)وهو قول الجمهور ،حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية 
 .وهو الفجر الصادق ،الثاني 

 :أول وقت الصيام الفجر الأحمر:لثانيالقول ا: ثانيا 
وهو قول منقول  .مرـحنظير الشفق الأ بعد الأبيض وهو نالذي يكو  ر، هو الفجروالفجر الأحم

وروي عن حذيفة أنه لما طلع »: عن جمع من الصحابة ،منهم حذيفة وابن مسعود ، قال النووي
لم يكونوا يعدون الفجر  :سروقوقال م.وروي معناه عن ابن مسعود  :قال.ثم صلى ،الفجر تسحر 

فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق قال وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من 
  (4).«ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء :قال إسحاق،غير أن يطعن على الآخرين 

  

                                 
 .2/43بداية المجتهد ،: ابن رشد(  1)
الصباح، وهو  ضوء:والفجر 14/ 3الاستذكار :ابن عبد البر.  201: القاموس الفقهي ص: سعدي أبو حبيب  (2)

ن والآخر أحدهما المستطيل، وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحا: وهما فجرانحمرة الشمس في سواد الليل، 
ولا يكون الصبح إلا . المستطير، وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يحرم الأكل والشرب على الصائم

   . 444: ص ،القاموس المحيط:الفيروزاباي- . 291/ 31 ،تاج العروس: مرتضى الزبيدي.الصادق
المجموع شرح المهذب :لنوويا-. 241/ 3 ،المقدمات الممهدات: الجد ابن رشد- .44/ 1،المبسوط السرخسي (  3)

ابن -.3/411الكافي في فقه الامام احمد،:  ابن قدامة-. 144/ 4 ،المحلى بالآثار:  ابن حزم-. 483/ 4
 .43/ 2 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد: رشد

 .104/ 4المجموع شرح المهذب (  4)
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تبينه في الطرق والبيوت ، روي ذلك ذلك بعد طلوع الفجر و : وقالت طائفة »:قال القرطبي
عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش سليمان وغيرهم أن 

لم يكن يعدون الفجر : وقال مسروق . الإمساك يجب بتبيين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال
 (1).«فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت

هو الفجر الأحمر : وشذت فرقة فقالوا» :قال ابن رشد لمحكوم عليه بالشذوذ، وهو القول
 (2)«.الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :من الكتاب -1

تبَيََّنَ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ  وَكُلُوا واَشْربَُوا حَتَّى يَ ﴿: معنى قول الله عز وجل
لِ  هو بياض النهار المعترض في  [314:بقرة ] ﴾الْأَسْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثُمَّ أتَمُِّوا الصِّيَ امَ إلَِى اللَّي ْ

 .(3)الأفق الشرقي من سواد الليل
 :من السنة-2
(4)حديث عدي بن حاتم -أ 

الخيط  لكم الخيط الأبيض من  لما نزلت حتى يتبين » :قال
إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود ،رسول الله  يا :قلت ،الأسود من الفجر

نما هو سواد الليل وبياض إن وسادك لعريض إ: فقال رسول الله .أعرف الليل من النهار 
 . (5)«النهار

                                 
وهذا القول روي كذلك  14/ 4البخارى  شرح صحيح :ابن بطال :ينظر كذلك 139/ 2الجامع لأحكام القرآن (  1)

 .عن أبي بكر وعلي وغيرهم
 . 2/43بداية المجتهد،(  2)
   .131/ 2الجامع لأحكام القرآن :القرطبي  (3)
في شعبان من سنة سبع ، مهاجري، يكنى أبا طريف، ، قدم عدي على النبي ائيعدي بن حاتم بن عبد الله الط(  4)

شهد .همام بن الحارث، وعامر الشعبي، وتميم بن طرفة، وغيرهم:  والكوفيين، منهمروى عنه جماعة من البصريين. 
: وقيل. 41مات سنة: وقيل. في أيام المختار 44أيضا مع علي رضي الله عنه صفين والنهروان  ومات بالكوفة سنة 

، وعامر الشعبي، همام بن الحارث: روى عنه جماعة من البصريين والكوفيين، منهم.سنة .320وهوا بن 49سنة 
 . 3049-3044/ 1 ،الاستيعاب :ابن عبد البر.وتميم بن طرفة، وغيرهم

" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود" ، كتاب الصوم، باب قوله تعالى  رواه البخاري(   5)
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هـــذا  أذان بـــلال ولا  غـــرنكم لا ي: قـــال رســول الله » :قـــال وعــن سمـــرة بـــن جنــدب - ب
 . (1)«العارض لعمود الصبح حتى يستطير 

بـلال مـن  أحدا منكم أذان  لا يمنعن أحدكم أو » :قالعن النبي وعن ابن مسعود  - ج
 .ولـيس أن يقـول الفجـر أو الصـبح ،فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجـع قـائمكم ولينبـه نـائمكم،سحوره 

 وقــال بسـبابتيه إحــداهما فــوق.هكـذا : وطأطـأ إلى أســفل حـتى يقــول ،قبأصــابعه ورفعهـا إلى فــو  :وقـال
 .(2)«الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشما

تثبت أن الفجر الصادق هو الذي يمسك منه المكلف ورة ومتظاهرة ،همشوالأحاديث صحيحة 
 .لصومه

 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 :من السنة -1
الشمس لم  هو النهار إلا أن : أشاء أن أقول ولوتسحرت مع النبي »: عن حذيفة قال- أ
 .  (3)«تطلع

يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا  كلوا واشربوا ولا »: قال أنه  (4)طلق بن عليعن  و- ب

                                                                                               
 .1/321" كلوا واشربوا حتى يتبين لكم "في الصوم ، باب و ومسلم=

 . 310-1/329باب الأكل والشرب حتى بيان الفجر الثاني،، كتاب الصوم، مسلمرواه (  1)
رب الأكل والش باب ومسلم. 2/444،" لا يمنعنكم من سحوركم" كتاب الصوم، باب قول النبي   رواه البخاري(  2)

 .1/329حتى بيان الفجر الثاني،
شاذ » :قال الرناؤوط( 494/ 2)ير السحور أبواب الصوم ، باب ما جاء في تأخسنن رواه ابن ماجه في ال(  3)

صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف في رفع الحديث، فقد رواه من هو أوثق  -وهو ابن بهدلة-عاصم  مرفوعا،
/ 4 "مختصر سنن أبي داود"على  وقال ابن القيم في حاشيته. ، و«منه فوقفه على حذيفة، وهو الصواب

من طريق عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش،  342/ 4 وقوفا النسائيموأخرجه  «.معلول وعلته الوقف »:143
تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة وليس  »:قال

    «.وإسناده صحيح موقوفا. بينهما إلا هنيهة
عبد العزي بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن  بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن بن قيس بن المنذر يطلق بن عل  (4)

وهو والد قيس ويقال طلق بن ثمامة،  .مخرج حديثه عن أهل اليمامة. حنيفة السحيمي الحنفي اليمامي، أبو علي
لا وتران في ليلة، وفي مس الذكر إنما هو بضعة منك وفي الفجر أنه الفجر : روى عن النبي  .بن طلق اليمامي

 .444/ 2،ستيعاب الا : عبد البرابن .المعترض الأحمر
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 .(1)« واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر

 :من النظر -2
لوَجب أن يكون ولو كان أوله طلوعُ الفجر، . أول النهار طلوعُ الشمس، كما أنّ آخرهَ غروبُها

، دليلٌ واضح على وفي إجماع الحجة على أنَّ آخر النهار غروب الشمس: قالوا. آخرهَ غروبُ الشفق
وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طلُوع الفجر، أوضحُ الدليل  ،أن أوله طلوعها

 .(2).ذلكعلى 

 :الرد 
هذا شذوذ، هذا ما تفرد به أهل اليمامة و »: نن في الس أبو داود هقالبما :نوقش استدلالهم 

 .(3)«نص في ذلك أو كالنص[ 387: البقرة] ﴾حَتَّى يتََبَيَّنَ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْيَضُ    ﴿فإن قوله 
أوجبوا الصومَ إلى مغيب الشفق ابتداء نهار الصوم بطلوع الشمس، فإنهم إن كان »:قال الطبري
وإن . نْ قالوه مدفوعٌ بنقل الحجة التي لا يجوز فيما نقلته الخطأُ والسهوُ وذلك قولٌ إ. الذي هوَ بياضٌ 

": أول النهار"وكذلك: قيل لهم. ابتداء سُدْفته وظلامه ومَغيبُ عَين الشمس عنا" بل أول الليل:"قالوا
 (4) «.طلوع أوّل ضياء الشمس ومغيب أوَائل سُدفة الليل

  : ختارلموالقول ا سبب  الاختلاف:الفرع الثالث 
 : سبب الاختلاف:أولا

أنه يقال على الأبيض : اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر: سبب هذا الخلاف هو
إنما هو في النهار ، والنهار عندهم من طلوع :لقول والذي قادهم إلى هذا ا »:قال الطبري.والأحمر 

                                 
،أبواب الصوم  وأخرجه الترمذي -. 11/ 4، كتاب الصوم ،باب أول وقت السحور ،سننرواه أبو داود في ال(  1)

حديث طلق بن علي حديث » : وقال، من طريق ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد .1/14 .،باب بيان الفجر 
عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون والعمل على هذا ،حسن غريب من هذا الوجه 

: باب في وقت السحر، وقال، سنن الدارقطنيوهو في - .«الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم
قال .روى عن أبيه، روى عنه محمَّد بن جابر:قيس بن طلق  -.344/ 2 «قيس بن طلق ليس بالقوي»

قيس بن طلق ليس : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمَّد بن جابر هذا؛ فقالا: ن أبي حاتمقال اب »:الدارقطني
من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء :ابن زريق.:ينظر-«  ممن تقوم به حجة، ووهناه ولم يثبتاه

 .331/ 1 .والمتروكين والمجهولين
 .  424/ 1جامع البيان ت شاكر :  تفسير الطبري(  2)
 .4/11، باب ما جاء في السحور، سنن أبي داود(  3)
 .412/ 1،جامع البيان : الطبري(  4)
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 (1) .«وآخره غروبها. -الشمس 
 :لةفي المسأ مختارالقول ال:ثانيا 

والخيط "بياض النهار، " الخيط الأبيض:"أنه قالرسول الله  تأويلأولى التأويلين بالآية، 
إنما هو سواد : "ذلك بقوله وتفسير رسول الله ، وهو المعروف في كلام العرب. سوادُ الليل" الأسود

  .(2)،فالمختار في المسألة هو قول الجمهور الفيصل في ذلك" الليل وبياض النهار
 :القول بأن الطهارة من الجنابة شرط للصوم:لمطلب الخامسا

 :في اشتراط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم على مذاهب كالآتي اختلف العلماء
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب :القول الأول: أولا
يغتسل : والحنابلة  والحنفية ري، والشافعي، وأبو ثورابن عمر، وعائشة، ومالك، والثو وهو قول 

ويتم صومه ولا شيء عليه، وروى ذلك عن علي، وابن سعود، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي 
وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في » :قال ابن رشد (3).ذر، وابن عباس

 .(4)«صحة الصوم
 "اح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر، وهو على صومهومب»:قال ابن قدامة 

يتم صومه، في قول عامة أهل وجملته، أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل، و 
 (5).«العلم

 :الطهارة من الجنابة شرط لصحة الصوم:القول الثاني: ثانيا
ذلك أفسد  أنه إن تعمد ،وابن حزم اوسعن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وط رويقول  ووه

إذا أصبح جنباً لم يمنعه صوم ذلك »: قال القاض البغدادي . (6)وهو مروي عن أبي هريرة .صومه

                                 
  .2/43بداية المجتهد ،: ابن رشد 424/ 1 ،تفسير الطبري(   1)
 .429/ 1، تفسير الطبري- 139/ 2 ،الجامع لأحكام القرآن:ي القرطب(   2)
: بيلقرطا-. 424/ 34 ،التمهيد :ابن عبد البر-.  314 /1 ،الإشراف على مذاهب العلماء ابن المنذر  (3)

 1/44المبسوط ، :السرخسي-.4/49: شرح صحيح البخاري: ابن بطال-. 2/124الجامع لأحكام القرآن ،
 . . 3/411الكافي في فقه الإمام أحمد ،:  ابن قدامة-. 434/ 1 ،الحاوي الكبير ،

 .    2/44بداية المجتهد ،(  4)
 1/341المغني،(  5)
 .2/44بداية المجتهد،: ابن رشد(  6)
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 (1)«اليوم إذا كان قد نواه من الليل، خلافاً لما يحكى عن أبي هريرة، والحسن بن صالح
لا صوم : ه عند أهل العلم أنه قالاختلف فيه عن أبي هريرة فأشهر قولي و.»:قال ابن المنذر و

إذا علم بجنابته، ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، : روى ذلك عن أبي هريرة أنه قال: وفي قول ثالث. له
وقد روينا عن النخعي  .س، وعروة بن الزبيرو وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم، وروى ذلك عن طا

 (2).«يوماً في الفرضوهو أن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي : قولًا رابعاً 
ما لم يتعمد التمادي ضحى كذلك  -أما من أصبح جنبا عامدا أو ناسيا  »:وقال ابن حزم

وقال الحنفيون، والمالكيون؛ ...فإن السلف اختلفوا في هذا؟  -: لصلاة عامدا ذاكرا لهاا حتى يترك
أما هذا : قال أبو محمد .صومه تام وإن تعمد أن لا يغتسل من الجنابة شهر رمضان كله: والشافعيون

ولا معصية أعظم من  أن تعمد المعصية يبطل الصوم،القول فظاهر الفساد، لما ذكرنا قبل من 
  (3).«تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها

وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن :قال ابن رشد»: وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ
  (4).«المشهورة الثابتة

شذ بعض الناس فأخذوا بظاهر هذا، ورأوا أن »: م المازري في شرح صحيح مسلمالإما وقال 
كيف وجب : فإن قيل»:وقال مستشكلا قول ابن هريرة ورجوعه عنه  .«..صوم الجنب لا ينعقد

ولم أخذ جماعة العلماء بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رجوعه عن ذلك ولم قال بخلافه، 
 .(5)« رجلين فإنهما شذا

 
 
 
 
 

                                 
 .429/ 3 ،الإشراف  (1)
:  ابن بطال 124/ 2الجامع لأحكام القرآن :القرطبي:ينظر كذلك .  314/ 1على مذاهب العلماء  شرافالإ  (2)

 .  34/424التمهيد ،: ابن عبد البر، 4/49شرح صحيح البخاري ،
   142، 143/ 4المحلى بالآثار   (3)
 .2/44داية المجتهد ،ب(   4)
   .44/ 4 ،إكمال المعلم بفوائد مسلم  (5)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :من الكتاب -1

لَةَ الصِّيَ امِ الرَّفَثُ إلَِى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِ اسٌ لَكُمْ وَأنَْتُمْ لبَِ اسٌ لَهُنَّ  ﴿:قوله تعالى أحُِلَّ لَكُمْ لَي ْ
مْ وَعَفَ ا عَنْكُمْ فَ الْنَ بَ اشِروُهُنَّ وَابْتَغُوا  عَلمَِ اللَّهُ أنََّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَ انُونَ أنَْفُسَكُمْ فتََ ابَ عَليَْكُ 

  مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْربَُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ 
لِ   .[387البقرة] ﴾ الْفجَْرِ ثُمَّ أتَمُِّوا الصِّيَ امَ إلَِى اللَّي ْ

 :الاستدلالوجه   
فالاغتسال يكون بعد طلوع الفجر ،إذا كانت المباشرة في آخر جزء من أجزاء الليل مباحة 

 .(1)ضرورة وقد أمر الله تعالى بإتمام الصوم
 :من السنة-2
. كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة  »:بكر بن عبد الرحمن قالعن أبي -أ 
 .(2)« الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كان يدركهأن رسول الله  :أخبرتاه 

 : وجه الاستدلال
 .الحديث متفق عليه ،وفيه تأييد للاستدلال من الآية 

 :يرد عليه بحديث رواه مسلم في نفس البابفإن قيل إن الرسول ليس كغيره من البشر ،- ب
جنب ، أفأصوم ؟ فقال  يا رسول الله ، تدركني الصلاة وأنا»:عن عائشة أن رجلا سأل النبي فقال

قد غفر  لست مثلنا ، يا رسول الله ، : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال : رسول الله 
والله ، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم »: الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال 

 .(3)«بما أتقي
 
 

                                 
 .44/ 1المبسوط  :السرخسي(  1)
الصيام باب الصائم  أخرجه مسلم فيو-. 449/ 2كتاب الصيام باب الصائم يصبح جنبا،   صحيح البخاري  (2)

 . 311-1/314يصبح جنبا ،
 .311/ 1، صحيح مسلم(  3)
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 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
من أدركه الفجر جنبا فلا » :النخعي ومن وافقه بخبر روي عن أبي هريرة فيه استدل ابراهيم 

 .(1)« يصم
لا ورب الكعبة، ما أنا  »: بعد ذلك وقول أبي هريرة .وفيه دلالة على أن الجنابة ناقضة للصوم

  . (2)«قاله - -محمد " من أصبح وهو جنب فليفطر: "قلت
 :الرد

لعباس ، ه ، وهو إنما روى ذلك لما سمعه من الفضل ابن اقد ثبت أن أبا هريرة رجع عن كلام
 .م سلمة ، عاد إلى خبرهمافلما سمع خبر عائشة وأ

سمعت أبا هريرة »: بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر ، قال عن ا روى الشيخان  
 ن ب ، فذكرت ذلك لعبد الرحمن"الفجر جنبا فلا يصم  من أدركه  ":، يقص ، يقول في قصصه

حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة نطلقت معه ،فانطلق عبد الرحمن واالحارث ،لأبيه ،فأنكر ذلك ،
 كان النبي »: فكلتاهما قالت : ذلك ، قال  ، فسألهما عبد الرحمن عن يصبح جنبا من غير

قال  .منع :قال.أهما قالتاه لك » :فذكر له عبد الرحمن ، فقال أبو هريرة : قال  «حلم ، ثم يصوم
فقال أبو هريرة . ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس .«هما أعلم:
فرجع أبو هريرة عما كان يقول في  :قال.سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي »

  (3).«ذلك
 .(4)«رجع عن قوله قبل موته  أن أبا هريرة  »:عن سعيد بن المسيب و 
 
 
 

                                 
 .314/ 1، صحيح مسلم(  1)
حديث صحيح، :  لأرنؤوطا. 2/403،باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو صائم ، رواه ابن ماجه في السنن  (2)

باب صيام من أصبح جنبا " الكبرى"في  أخرجه النسائي. قد توبع -وإن كان مجهولا-عبد الله بن عمرو القاري 
 . 1/249.تلاف على أبي هريرة في ذلكوذكر الاخ

في الصيام باب    أخرجه مسلمو-. 449/ 2 ،تاب الصيام باب الصائم يصبح جنبا،ك  صحيح البخاري  (3)
     .311-1/314الصائم يصبح جنبا ،

   . 234/ 4وفي ذيله الجوهر النقي  السنن الكبرى للبيهقيو - 240/ 1 السنن الكبرى للنسائي(  4)
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 : مختارأسباب الاختلاف والقول ال :الفرع الثالث 
من أصبح جنبا في رمضان : " ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: سبب اختلافهم:أولا 

 (1).ورب الكعبة - -ما أنا قلته، محمد : وروي عنه أنه قال". أفطر 
 :مختارالقول ال:ثانيا 

سمعه من ، وأن ما حدث به إنما  "هما أعلم :"من قول أبي هريرة  البخاري ومسلم يقدم ما رواه 
ويؤيد ما روي ما . على ما رواه أصحاب السنن ؛لأن في إسنادهم راو مجهولالفضل ابن العباس ،

 . من رجوع أبي هريرة عن قوله ن سعيد بن المسيبعفي الصحيحين ما أخرجه النسائي والبيهقي 
 علم أن،الفجر غاية  ولما كان،الفجر لأن الله أباح المباشرة إلى ؛وهذا الرأي هو المراد من الآية 

 .عليه وهو جنب الغسل إنما يكون بعد الفجر ،فاقتضى هذا صحة صوم من طلع 
إلى قول  عن فتواه  ورجوع أبي هريرةقدم على ما سواه، ، ظاهر القرآن فعله  فلما طابق

بعد ذلك  ،وهو عالم برجوعه عنه  فمن أخذ بقوله. عائشة وأم سلمة بعد ذلك دليل على ذلك
 .والله أعلم .،فقد وقع في الشذوذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .  44/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  1)
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 :ط النية لصوم رمضانعدم اشترا: المطلب السادس
 :نية لصوم رمضان، وهذا بيان قولهمالفقهاء في إيجاب الاختلف 

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :لا يجوز صوم رمضان من غير نية: الأولالقول . أولا

لا يجوز لأحد صيام ؛(1)هل العلم ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ور أوهو قول جمه
 .(2)فرض من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوي الصيام قبل الفجر

 :اشتراط النية لصوم رمضان إلا للمسافر معد: القول الثاني:ثانيا 
في  -رحمه الله تعالى  -ينا قول زفر وقد ب »:قال السرخسي وهو قول زفر الهذيل من الحنفية ،

الصحيح المقيم إنه يتأدى منه الصوم بمجرد الإمساك من غير النية فإن كان مريضا أو مسافرا فلا 
 .(3)«خلاف أنه لا يكون صائما ما لم ينو

شهر رمضان لا : وشذ زفر فقال» :قال القاضي عياض: وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ
 .(4)«المسافر يحتاج إلى نية إلا

: وشذ زفر فقال ؛فإنه قول الجمهور: أما كون النية شرطا في صحة الصيام» :وقال ابن رشد
 إلا أن يكون الذي يدركه صيام رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوملا يحتاج رمضان إلى نية 

»(5). 
 
 

                                 
بن ، ا1/194الحاوي الكبير،:الماوردي ،.2/439مواهب الجليل،:  الحطاب، 1/14وط ،المبس:  السرخسي(  1)

 .4/214المحلى،: ابن حزم ، 1/309المغني،:قدامة
هل النية أول الشهر تجزئه فى رمضان وكل صوم متصل عن سائر لياليه؟ وهو مشهور قول مالك والليث اختلفوا (  2)

وأحمد، وحكاه ابن عبد  يحنيفة والشافع يت فيه كل ليلة؟ وهو قول أبيالتبيوروى عن إسحاق مثله، أم لابد من 
 ،الماوردي.2/439مواهب الجليل،:  لحطاب، ا1/14المبسوط ،:  السرخسي. الحكم عن مالك واختاره 

 .  4/214المحلى،:  ابن حزم، 1/309المغني،:ابن قدامة، 1/194الحاوي الكبير،:
ابن  23/ 4 لابن بطالشرح صحيح البخارى . 2/11بدائع الصنائع ،: ساني، الكا1/14المبسوط ،: السرخسي(  3)

 .  4/214المحلى ،:  ابن حزم. 1/194الحاوي الكبير، :الماوردي 214/ 1الاستذكار : عبد البر

 .88/ 4 إكمال المعلم بفوائد مسلم(  4)

 .44/ 2بداية المجتهد (  5)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :من الكتاب-1

مَا أمُِروُا إِلََّّ ليَِعْبُدُوا اللَّهَ   ﴿:قال اللهوقد  ،ليصير الفعل قربةإنما كان اشتراط النية 
إنما فارق المسافر المقيم في ،المسافر والمقيم سواء  ففي هذا .[ 1: البينة] ﴾مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 

 (1).الترخيص بالفطر 

 :من السنة-2
لة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من من قام لي»:  ، هريرة، عن النبي عن أبي-أ 
 . (2) «ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه، 

 :وجه الاستدلال 
احتسابا، : إيمانا، يريد تصديقا بفرضه وبالثواب من الله تعالى، على صيامه وقيامه، وقوله: قوله

صيامه وجه الله، وهذا الحديث دليل بين أن الأعمال يريد بذلك يحتسب الثواب على الله، وينوى ب
 (3).الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات

 وروي .لاللي لا صيام لمن لم يجمع الصيام من »:قال  أن رسول الله  روت حفصة - ب
 (4).«لمن لم يبيت الصيام من الليل

   (5)«نوى الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما»وقوله -ج 

 

                                 
 .1/14المبسوط ،: السرخسي(  1)
 ..2/442.باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية،في صحيحه ،كتاب الصيام  اريأخرجه البخ(  2)
 .  23/ 4شرح صحيح البخارى لابن بطال (  3)
حديث حفصة حديث »: قال الترمذي. باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل 301/ 1  سننرواه الترمذي في ال(  4)

وهكذا أيضا روي هذا الحديث ،نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح  وقد روي عن،لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه 
، باب تبييت النية من اليل وغيره رواه الدارقطنيو. «عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب

: قال1/343.342، باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ، والنسائي في السنن الكبرى – 2/341،
عندنا موقوف، ولم يصح رفعه، والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريج والصواب »

 .«عن الزهري غير محفوظ، والله أعلم، أرسله مالك
 . سبق تخريجه( 5)
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 :من النظر -2
 باختياره خالصا لله تعالى بأمرهلأن صوم رمضان عبادة، والعبادة اسم لفعل يأتيه العبد -أ 

 (1).والاختيار، والإخلاص لا يتحققان بدون النية
أنه قد صح الإجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدى ما : من طريق الإجماعو-ب 

 (2).ع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليلعليه، ولا نص ولا إجما 
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
  [ 381: البقرة] ﴾فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ   ﴿:   بقولهوا احتج-3

وقد أتى به . أمر بصوم الشهر مطلقا عن شرط النية، والصوم هو الإمساك:وجه الاستدلال
 .فيخرج عن العهدة

 :من المعقول-2      
لأن الوقت لا  ؛لأن النية إنما تشترط للتعيين، والحاجة إلى التعيين عند المزاحمة، ولا مزاحمة

 (3).فلا حاجة إلى التعيين بالنية،يحتمل إلا صوما واحدا في حق المقيم وهو صوم رمضان 
 :الرد

 يصير شرعا بدون مطلق اسم الصوم ينصرف إلى الصوم الشرعي، والإمساك لافإن : أما الآية-
 .لنيةا

فيرد  إن النية شرط للتعيين وزمان رمضان متعين لصوم رمضان فلا حاجة إلى النية: وأما قوله-
لا حاجة إلى النية لتعيين الوصف، لكن تقع الحاجة إلى النية لتعيين الأصل، بيانه أن أصل  :عليه 

الأصل أن يكون فعل كل  ، بل  الإمساك متردد بين أن يكون عادة، أو حمية، وبين أن يكون لله
فاعل لنفسه ما لم يجعله لغيره فلا بد من النية ليصير لله تعالى، ثم إذا صار أصل الإمساك لله تعالى 

 (4).في هذا تعيين الوصف
 
 

                                 
 .2/11البدائع ،: الكاساني(  1)
 .4/214المحلى ،:  ابن حزم(  2)
 .1/194الحاوي الكبير، :الماوردي.2/11،البدائع: الكاساني، 1/14المبسوط، : لسرخسيا(  3)
 .2/11البدائع، : الكاساني(  4)
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 : لمختاروالقول ا سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
ادة معقولة المعنى أو الاحتمال المتطرق إلى الصوم؛ هل هو عب: السبب في اختلافهم:أولا 

قد : غير معقولة المعنى؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال
 (1).حصل المعنى إذا صام وإن لم ينو

 : مختارالقول ال:ثانيا 
لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف، وكأنه لما »:قال ابن رشد

ن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، رأى أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا، وأن هذا رأى أ
 .(2)« شيء يخص هذه الأيام

فالقول المختار في المسألة هو قول الجمهور ؛لأن العبادات لا تؤدى بغير نية ،والنصوص التي 
 :الآتية أما الحكم على قول زفر بالشذوذ ففي محله للأسباب.نقلوها تؤيد ذلك 

 .مخالفته الإجماع -

 .والله أعلم .ومخالفته النصوص الصحيحة التي اشترطت فيها النية للعبادات  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/44بداية المجتهد ،: ابن رشد(  1)
 .2/44المصدر نفسه ،(  2)
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 :عدم لزوم الامساك على من أصبح مفطراالقول ب:المطلب السابع
اختلف الفقهاء فيمن أفطر في رمضان والصوم لازم له ،هل يمسك بقية يومه أم يفطر؟ بيان 

 :تيالآذلك ك
 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

 :من أفطر والصوم لازم له وجب عليه الامساك بقية يومه: القول  الأول.أولا 
،أن من  ابن حزم الظاهريشافعية وحنابلة و هل العلم ، حنفية ومالكية و وهو قول جمهور أ

نه من شعبان ،فعلم بعد ا أأن الفجر لم يطلع ،أو أكل ظان ل ناسيا أو أكل ظاناأفطر عامدا أو أك
 (1).ذلك أن الصوم لازم له ،يمسك بقية يومه ، باتفاق بينهم

 .من أفطر والصوم لازم له لا يمسك بقية يومه: القول الثاني: ثانيا
ا في القضاء ، و اختلف إلا أنهم.وداود الظاهري  بن رباح ، وابن مسعود ،وهو قول عطاء 

 (2).ألا قضاء عليه امروي عنهوداود  ،وابن مسعود  فعطاء يقول، يفطر بقية يومه ويقضي
إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة بالرؤية، لزمه الإمساك »:قال النووي

: قال ابن عبد البر. يأكل بقية يومه: والقضاء في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال
 .(3)«.لا نعلم أحدا قاله غير عطاء»

إذا أصبح مفطرا » :قال ابن قدامة :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذهو رواية عن أحمد ،و 
يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة بالرؤية، لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء، إلا ما 

حدا وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد، ولا أعلم أ ...يأكل بقية يومه: روي عن عطاء أنه قال
ذكرها غيره، وأظن هذا غلطا؛ فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد 

                                 
الإشراف على نكت :القاضي البغدادي 2/431مواهب الجليل ،:  ،الحطاب2/301بدائع الصنائع ، :الكاساني(  1)

. 4/291المحلى ،:ابن حزم ،1/344المغني،:  ،ابن قدامة.4/121موع،المج: لنوويا. 443/ 3مسائل الخلاف 
ذهب مالك : هل يقضي ذلك اليوم أولا يقضيه :  واختلفوا في الناسي. 22/44التمهيد ، : عبد البر ابن

أما من .وهو مذهب الظاهرية كذلك. والشافعي  وأحمد إلى لزوم القضاء عليه ، وذهب الحنفية إلى ألا قضاء عليه
فلا يخلو ان يكون بجماع او بغيره، فإن كان بغير جماع ؛ فعليه الامساك وقضاء اليوم عند الشافعية :  ر عدواناأفط

،وعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة والمالكية ، والحنفية أما المجامع عمدا فعليه الإمساك والقضاء والكفارة عند 
 .الجميع 

 .4/291المحلى ،:  ابن حزم(  2)
 .22/44التمهيد ،:عبد البرابن ، 4/121المجموع، :النووي(  3)
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فوطئ في يومه؛ لأن حرمة اليوم لم تذهب، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم، فكيف 
لم يطلع وقد  كل من أفطر والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر . يبيح الأكل

كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناسي لنية الصوم، ونحوهم، يلزمهم 
إلا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر، إباحة . لا نعلم بينهم فيه اختلافا. الإمساك

يعرج عليه وهو قول شاذ، لم . فطر بقية يومه، قياسا على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية
 (1)«أهل العلم

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :والأثر من السنة -1
صومه  ذا نسي فأكل أو شرب فليتم »إ : قالالنبي عن أبي هريرة عن الشيخان رواه ما -أ 

 تم صومه فإنما أطعمه اللهمن أكل ناسيا وهو صائم فلي" وفي رواية له  «فإنما أطعمه الله وسقاه 
 (2) «وسقاه 

أن قوما شهدوا على الهلال بعدما »: (3)عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري -ب 
 أصبحوا، فقال عمر بن عبد العزيز من أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه

»(4) 
 .(5)مساك بقية النهارإنه أفطر بغير عذر فلزمه لأ الإمساكويجب : من النظر-2
 

                                 
 . 341 /1المغني   (  1)

كتاب الصيام ، باب الصائم إذاأكل أو شرب صائما   أخرجه البخاري.:البخاري ومسلم واللفظ للبخاري(  2)
 .1/340كتاب الصيام ، باب من أكل أو شرب ناسيا ،  ومسلم ،. 2/412

الحراني، وأصله من بلد إصطخر رأى أنس بن مالك، وعداده في صغار  ري،الحافظ أبو سعيد الجز (   3)
حدث عنه ابن جريج، وشعبة، وسفيان .سعيد بن المسيب، وطاووس، وسعيد بن جبير، وعدة: حدث عن.التابعين

توفي سنة : وقال النفيلي، وجماعة. ثبت، ثقة:  قال علي بن المديني. الثوري، ومالك بن أنس، وآخرون سواهم
 .   .241-242/ ،سير أعلام النبلاء  :الذهبي. ه324

 ،المحلى بالآثار:  ابن حزم.1/49، باب في الهلال يرى وبعض الناس قد أكل، رواه ابن أبي شيبة في المصنف(  4)
4 /291 . 

 . 121/ 4 ،المجموع شرح المهذب(  5)
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 :أدلة القول الثاني:ا ثاني
 :من الأثر -1
  (1)«.من أكل أول النهار فليأكل آخره»: ابن مسعود قالروي عن -أ 

 إن أصبح أهل مكة مفطرين ، أوأرأيت  »:قلت لعطاء : ، قال (2)ابن جريج عن - ب
ر ، أو رجلان ، ثم جاءهم أن قد رئي الهلال ، فجاءهم الخبر بذلك من أول النهار ، أو من آخرجل

يأكلون ويشربون إن شاؤوا ، ولم : النهار ، كانوا يصومون بقية يومهم ، أو يقضونه بعد ؟ قال 
 (3).«يوجب عليهم أن يصوموا بقيته

 :من النظر -2  
 (4) .النية شرط لصحة الصيام صوم، لأنلا ينه لم ينو الصيام من الليل لأ

 :مناقشة الأدلة القول المختار :ثالثا 
 فهو؛" فليتم صومه : "اء من قول ابن مسعود يرد عليه الحديث الصحيح ما استدل به  عط

 .نص في المسألة 
في :"فيحمل على المسافر ؛لأن ابن أبي شيبة رواه في باب آخر ابن مسعود ما نقل عن أما 

فقوله أقرب إلى هذا ؛ لأن المسافر الذي يقدم أول نهار  (5)".المسافر يقدم أول النهار من رمضان
وقول عطاء لم يتابع عليه ،لذى فالحكم علية بالشذوذ في .الفقهاء . رمضان يتم فطره ، عند عامة

 .ويترجح بذلك قول الجمهور والله أعلم .محله
 

 

                                 
     291/ 4المحلى بالآثار :.ابن حزم .21/ 1، باب في الرجل يتسحر وهو يرى أن عليه ليلا ، مصنف ابن أبي شيبة(  1)
، أبو الوليد وأبو خالد المكي ويكنى أبا الوليد، لقي ابن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي(  2)

أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، : أهل مكة يقولون: شهاب وعمرو بن دينار، ورأى الأعمش ولم يرو عنه قال
كان : قال عبد الرزاق. من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي وأخذها عطاء 

تهذيب الكمال في : الحافظ المزي.  343وقيل  340وقيل 349مات سنة: قيل. ابن جريج حسن الصلاة
 .144-119 -111/ 31أسماء الرجال 

  . 49/ 1، مصنف ابن أبي شيبة  (3)
 .  291/ 4 ،لآثارالمحلى با(  4)
 .44/ 1. مصنف ابن أبي شيبة(  5)
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 :القول بأن صوم المسافر لا يجزئه من الفرض:المطلب الثامن 
 :على مذاهب كالآتي.  المريض والمسافر ،هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟اختلف الفقهاء في

 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
 :إن صام وقع صيامه وأجزاه:القول الأول: أولا

لو لم يترخص ، وهو قول الجمهور، مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية ،أن المسافر أو المريض
وأحاديث هذا الباب تدفع هذا » :قال ابن عبد البر(1).عليه القضاءوصام رمضان جاز صومه وليس 

لأن رسول ؛وأنه مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر  ،وتقضي بجواز الصوم للمسافر إن شاء ، القول
وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء وجماعة فقهاء . صام في السفر وأفطرالله 

 (2).«الأمصار
 :الصوم في السفر لا يجزئ عن صوم الفريضة:القول الثاني: ا ثاني

وهو قول الظاهرية ، وله سلف عند الصحابة  ،نقل عن عبد الرحمن بن عوف ، وعمر  وابن 
 (3).والحسن البصري.عمر وأبي هريرة

 عنو  (4).«أمر رجلا صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه أن عمر بن الخطاب »:روي 
وكان لا يصوم في : قال« من صحبنا فلا يصم»: كان يقول: قال بن عمرا،عن  القاسم 

 (5).السفر
 (6).«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»:عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،قال 

ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا، أو بلغه، أو إزاءه، ،ومن سافر في رمضان » :وقال ابن حزم
 (7).«لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر وقد بطل صومه حينئذ

لا يجوز صومه في رمضان ولا يعتد به ويلزمه : وقال بعض الناس» :قال صاحب البدائع 

                                 
المجموع : النووي. 2/11مناهج التحصيل ،: الرجراجي  94/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني(  1)

 .3/414الكافي في فقه الإمام أحمد،: ابن قدامة 4/290،
 .  100/ 1الاستذكار (  2)
 .  44/ 2ية المقتصد بداية المجتهد ونها: ابن رشد  (3)
 .2/444،باب الصيام في السفر ، رواه الصنعاني في المصنف ( 4)
 .2/444المصدر نفسه ،  (5)
 .1/34،باب من كره الصوم في السفر ،رواه ابن أبي شيبة في المصنف  ( 6)
 . 114/ 4 ،المحلى بالآثار(  7)
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يجوز صومه في قول أصحابنا وهو قول : القضاء، وحكى القدوري فيه اختلافا بين الصحابة فقال
لا ند عمر وابن عمر وأبي  هريرة وععلي وابن عباس وعائشة وعثمان بن أبي العاص الثقفي 

  .(1)«يجوز
إن صام في : وشَذَّت الظَّاهِريِةَ، وقالوا»:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال الرجراجي

 (2).«السفر فلا يجزئه صيامه، ولابد له من قضائه في أيام أخر، والجمهور على خلاف ذلك
ي السفر كالمفطر في الحضر وهو بطلان قول من قال الصائم ف»: وقال ابن عبد البر

 .(3)»قول شاذ هجره الفقهاء كلهم يروى عن عبد الرحمن بن عوف
 :الأدلة: الفرع الثاني

  :أدلة الجمهور: أولا
 :من السنة-1
أصوم في السفر ؟  وكان كثير الصيام فقال  :قال للنبي  (4)حمزة بن عمرو الأسلميعن -أ 

 .(5)«إن شئت فصم وإن شئت فأفطر  »
من المدينة إلى مكة  فصام حتى بلغ  خرج رسول الله » :قال عن ابن عباس و - ب

فكان ابن . حتى قدم مكة وذلك في رمضان ،ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر  ،عسفان
  (6) «وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطرقد صام رسول الله » :عباس يقول

لست  عشرة مضت من  غزونا مع رسول الله »: قال ، عن أبي سعيد الخدري و - ج
رمضان ، فمنا من صام ومنا من أفطر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على 

                                 
 .94/ 2 ،الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع(  1)
     .11/ 2 ،لتحصيل ونتائج لطائف التأويلمناهج ا  (2)
   . 49/ 22 ،التمهيد  (3)
يكنى أبا : وقيل. من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو ابن عامر، يكنى أبا صالح: بن عمرو الأسلميحمزة (  4)

نة، وكان روى عنه أهل المدي. سنه 10ويقال ابن . سنه43، وهو ابن 43مات سنة . محمد، يعد في أهل الحجاز
 .144/ 3الاستيعاب :ابن عبد البر  -.يسرد الصوم

 .  414/ 2،كتاب الصوم ،باب الصوم في السفر والإفطار، صحيح أخرجه البخاري في  ال(  5)
في  مسلمو  414/  2، كتاب الصوم ،باب الصوم في السفر والإفطار  أخرجه البخاري في الصحيح ،(  6)

 .   343/ 1السفر والإفطار،صحيحه،كتاب الصوم باب الصوم في 
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 (1).«الصائم
 :وجه الاستدلال

هذه الآثار صريحة وتثبت الفطر في السفر رخصة ،فمن شاء الصيام فعل ،ومن شاء الفطر 
 .أفطر

 :من النظر-2
لكان فيه تعسير وتضييق عليهم،  ،عليهم الصوم في غير السفر ولا يجوز في السفر لو تحتم- أ

وهذا يضاد موضوع الرخصة وينافي معنى التيسير فيؤدي إلى التناقض في وضع الشرع، تعالى الله عن 
 .ذلك

لصار ما هو  ،فلو وجب القضاء مع وجود الأداء ،ولأن السفر لما كان سبب الرخصة- ب
وهو القضاء مع وجود  ،صاحب العذر بب زيادة فرض لم يكن في حق غيرسبب الرخصة س

 .(2)الأداء
 : أدلة القول الثاني:ثانيا 
 :من الكتاب -1

فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيَ َّامٍ   ﴿:استدلوا بظاهر قوله تعالى
 [384: البقرة]﴾أخَُرَ 

  :وجه الاستدلال 
لمسافر بالصوم في أيام أخر مطلقا، سواء صام في رمضان، أو لم يصم إذ الإفطار غير أمر ا

مذكور في الآية، فكان هذا من الله تعالى جعل وقت الصوم في حق المسافر أياما أخر وإذا صام في 
 .(3)رمضان فقد صام قبل وقته فلا يعتد به في منع لزوم القضاء

 :من السنة -2
خرج إلى مكة في رمضان فصام  حتى بلغ الكديد  أن رسول الله » :ابن عباس عن - أ

 (4).«والكديد ماء بين عسفان وقديد :قال أبو عبد الله .أفطر فأفطر الناس 

                                 
 .   342/ 1،كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار،لم في الصحيح سرواه م  (1)
 .81/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،: الكاساني( 2)

 .4/114المحلى،: ابن حزم(  3)
 .414/ 2،  كتاب الصوم ،باب الصوم في السفر والإفطار في صحيحه ، رواه البخاري( 4)
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في سفر ، فرأى  رجلا قد اجتمع  كان رسول الله »: ، قال عن جابر بن عبد الله -ب 
ليس  البر : رجل صائم ، فقال رسول الله : ما له ؟ قالوا : الناس عليه ، وقد ظلل عليه ، فقال 

 .(1)«أن تصوموا في السفر
 :الرد
يؤيده حديث ابن .العمل بظاهر الآية ،تحكم ؛لأن غاية ما فيها الرخصة للمريض والمسافر-3

 .وحديث جابر فيه نهي عن الاضرار بالنفس لمن لم يطق الصيام في السفر.عباس 
في رمضان ، فمنا الصائم   نا نغزو مع رسول الله ك» :رواه أبو سعيد الخدري دليله ما 

ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام ، 
 (2).«فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا ، فأفطر فإن ذلك حسن

أجمعوا عليه بعد وقوع فإن التابعين ،للمسافر في رمضان مجمع عليه  ولأن جواز الصوم-2
والخلاف في العصر الأول لا يمنع انعقاد الإجماع في العصر  الثاني، ، الاختلاف فيه بين الصحابة 

وبه تبين أن الإفطار مضمر ،بل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم على ما عرف في أصول الفقه 
نكم مريضا، أو على سفر فأفطر فعدة من فمن كان م: في الآية، وعليه إجماع أهل التفسير وتقديرها

 (3).أيام أخر

 :لمختارسبب الاختلاف والقول ا:الفرع الثالث
 :سبب الاختلاف :أولا

في القرآن هل فيه مجاز أو كله حقيقة؛ وعلى هذا ينبني الخلاف الواقع : والسبب في اختلافهم
 .؟بين الأصوليين في المسافر والمريض هل هما مخاطبان بالصيام أم لا

إن القرآن مشتمل على المجاز والحقيقة يقول بجواز صيام المسافر إذا صام؛ لقوله : فمن قال
فأفطر فعدة : ، تقديره ﴾فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيَ َّامٍ أخَُرَ ﴿: تعالى

وهو الضمير الذي لا يتم الكلام  وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بفحوى الخطاب؛. من أيام أخَُرْ 
 (4).إلا به

                                 
 .342/ 1، كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطارفي صحيحه ،   رواه مسلم(  1)
 .341/ 1المصدر نفسه ،(  2)
 .2/94البدائع ،: الكاساني(  3)
 .2/44بداية المجتهد،: ابن رشد، 2/11مناهج التحصيل ،: الرجراجي(  4)
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 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1

بالرخص كأخذهم  ذإن ما نقل عن الصحابة يحمل على الكراهة ،لشدة حرصهم على الأخ
سفر للغزو ولعل نهيهم على الصيام في السفر وتغليظهم محمول على ال.بالعزائم ،تطبيقا لأوامر الله 

باب »رواه البيهقي في السنن من عدة طرق ،في باب ما؛لأن الفطر فيه آكد من غيره ،يدل عليه 
  .(1)عن جابر: «تأكيد الفطر فى السفر إذا كان يريد لقاء العدو

تأكيد الفطر في السفر إذا كان :في باب "ليس  من البر الصوم في السفر "واخرج حديث 
  .ذا يمكن أن يحمل نهي الصحابة وعلى ه(2).يجهده الصوم 

مرونه بالفطر والقضاء ،فهذا ف قديم ،فيبطلون صوم المسافر ويـأأما أن يتمسك الظاهرية بخلا
وعليه فإن الحكم على القول .رد للسنن الصحيحة التي أثبتت الصيام في السفر في غير الغزو 

 .والله أعلم.بالشذوذ له ما يؤيده
 : مختارالقول ال-2

وإن كان الأصل هو أن يحمل . رجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومينلفريقين يُ كلا ا
 .الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز

سافرنا مع رسول الله »: قال:بحديث حمزة بن عمرو الأسلميأما الجمهور فيحتجون لمذهبهم 
- - وبما ثبت عنه أيضا  أنه . « المفطر على الصائم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا

 . «يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم - -كان أصحاب رسول الله »: قال
سافر إلى مكة  عام أن رسول الله »: وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس

 . « الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس
والحجة على أهل »: ختار قول الجمهور ،وهذا الذي رجحه ابن عبد البر ،قالأن المإلا 

 .لأن حكمهما في الآية واحد ؛(3)«الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه
 
 

                                 
 .4/243السنن الكبرى ،( 1)
 .4/242المصدر نفسه ،( 2)

  . 41/  2اية المجتهد بد  (3)
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 :القول بأن الذي يريد السفر له الفطر في بيته قبل أن يخرج: تاسعالمطلب ال
 :صورة المسألة 
لأن المسافر لا يكون ؛المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر  اتفق الفقهاء في

 ؛وليست النية في السفر كالنية في الإقامة ،مسافرا بالنية وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره
ى أن والمقيم إذا نو ،لأن الإقامة لا تفتقر إلى علم ،لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين 

يسافر لم يكن مسافرا حتى يأخذ في السفر ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضر فيجوز له حينئذ 
ولا خلاف بينهم في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في .تقصير الصلاة وأحكام المسافر 

 .(1)الحضر
صبيحة يومه ذلك في الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان ثم يسافر في  وااختلفإلا أنهم 

 .؟وينهض في سفره هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا
 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

 :فطر بأي حاللا ي: القول الأول:أولا 
لا يفطر ذلك اليوم بحال وهو قول ،أنه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وهو قول 

 (2) .ورواية عن أحمد و ثوروبه قال أب،الزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي 
 : يفطر في ذلك اليوم: القول الثاني: ثانيا   

إذا ثبت هذا فإنه لا »:، قال ابن قدامةشرط أن يخلف البيوت وراء ظهرهوهو قول الحنابلة 
قول عمرو  وهو . يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها

يفطر في بيته، إن شاء، يوم : وقال الحسنوالشعبي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر  بن شرحبيل،
 (3) «.وروي نحوه عن عطاء. يريد أن يخرج

                                 
ابن  49/ 22التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :ابن عبد البر 249/ 2الجامع لأحكام القرآن : القرطبي(  1) 

 .2/114البيان والتحصيل ،: رشد الجد
عبد ابن  44/ 4إكمال المعلم بفوائد مسلم :القاضي عياض،  249/ 2الجامع لأحكام القرآن :يالقرطب  (2)

بدائع : يالكاسان.2/104البحر الرائق ،:  ابن نجيم41/ 1المبسوط :لسرخسيا 40/ 22التمهيد :البر
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ : الخطيب الشربيني.2/11مناهج التحصيل،: الرجراجي.2/94الصنائع ،

  .  1/334المغني،:  بن قدامةا 349/ 2المنهاج 
 44/ 4إكمال المعلم بفوائد مسلم :القاضي عياض،  249/ 2الجامع لأحكام القرآن :يالقرطب- 1/334المغني (  3)

 .40/ 22التمهيد :ابن عبد البر
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قول الحسن  »:هو المحكوم عليه بالشذوذ  قال ابن عبد البر: وقول الحسن في المسألة
 ..(1)«ولا ينبغي لأحد أن يفطر وهو حاضر لا في نظر ولا في أثر،شاذ 

 :الأدلة: فرع الثانيال
 :أدلة الجمهور:أولا

 :استدل الجمهور من طريق النظر على قولهم 
يفطر ؛ لأنها عبادة  وإن سافر فلا،لوجود المبيح للإفطار ، لو أصبح المقيم صائما فمرض أفطر

  (2).اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر؛ لأنه الأصل
لم يجز له أن يبطل صومه وقد بيته ،يبيت الصوم ليلة سفره  فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن

 .(3)[ 11: محمد] ﴾وَلَّ تُبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ ﴿: لقوله تعالى
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 : من الكتاب-1

: البقرة] ﴾فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ علََى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيَ َّامٍ أخَُرَ ﴿: قول الله تعالى
384]  

ولأنه مسافر فأبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر، والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد 
 (4). الشهر كله، وهذا لم يشهده كله

  :استدلوا من الأثر-2
وأفطر   صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر أن رسول الله »: ثبت من حديث ابن عباس بما- أ

 .  (5)«الناس معه
وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم، وأما الناس فلا شك أنهم أفطروا : لاستدلالوجه ا

 . بعد تبييتهم الصوم
خرج عام الفتح إلى  أن رسول الله »: وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله- ب

                                 
 .1/331المغني،:  ابن قدامة  40/ 22 ،التمهيد  (1)
 .349/ 2 ،مغني المحتاج : الخطيب الشربيني(  2)
 .40/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد  :ابن رشد(  3)

 .334/ 1،المغني  قدامةابن (  4)
اب الصوم في ب صحيح مسلم-. 414/ 2 ،باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر، صحيح البخاري.متفق عليه(  5)

 .  340/ 1 ،السفر والإفطار
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س إليه ثم مكة، فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر النا
 . (1)« أولئك العصاة أولئك العصاة: " إن بعض الناس قد صام فقال: شرب، فقيل له بعد ذلك

أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة، قال جعفر (2)وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري - ج
 .(3)«أكلثم ؟ أترغب عن سنة رسول الله : ألست تؤم البيوت؟ فقال: فقلت»: راوي الحديث
 :من النظر- 3
لأن السفر لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه  : قالوا -أ 
 .كالمرض

ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار  - ب
 (4).كالآخر
 :أدلة الحسن البصري :ثالثا  

، وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب أنس بن مالك في رمضانروي عن 
  (5)«.ثم ركب. سنة: سنة؟ فقال: له يلالسفر، فدعا بطعام فأكل، فق

                                 
/ 1اب الصوم في السفر والإفطار ،ب صحيح مسلم ، 414/ 2باب الصوم في السفر والإفطار ، صحيح البخاري(  1)

343   
روى عنه أبو هريرة ، روى عنه أبو تميم الجيشاني مرفوعا في المحافظة . ربن بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفال جمي(  2)

سكن أبو بصرة الحجاز، ثم تحول إلى .على صلاة العصر، وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم 
 .3432/ 4الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ابن عبد البر.مصر 

حسن لغيره، وهذا »:قال شعيب الأرناؤوط  باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ 11/ 4،  سننرواه أبو داود في ال(  3)
وثقه العجلي وذكره يعقوب بن سفيان في  -وهو الغفاري-عبيد بن جبر . إسناد ضعيف لجهالة كليب بن ذهل

 "  صحيحه" وابن خزيمة في- «.سعد هو ابن: هو ابن مقلاص الخزاعي، والليث: سعيد بن أبي أيوب. الثقات
لست أعرف »: وقال 910/ 2 ،باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه، والمرء ناو للصوم فيه

،  249/ ،"المعجم الكبير"والطبرانى في -. «كليب بن ذهل، ولا عبيد بن جبر ، ولا أقبل من لا أعرفه بعدالة
   .244/ 4،ال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر،باب من ق" سننه" والبيهقي في

 .337/ 1المغني   ابن قدامة(  4)

هذا حديث حسن و محمد بن جعفر هو   »:قال. 342/ 1، باب من أكل ثم خرج يريد سفرا،سنن الترمذي (  5)
بن عبد الله  و عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي،وهو أخو إسماعيل بن جعفر ،ابن أبي كثير هو مديني ثقة 

للمسافر أن يفطر في بيته : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا  .المديني وكان يحيى بن معين يضعفه
 .«قبل أن يخرج 
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للمسافر أن يفطر في : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا  »:قال الترمذي
 (1). «و القريةليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أ .بيته قبل أن يخرج 

 :الرد
وهذا شاهد، [ . 381: البقرة] ﴾فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ  ﴿: قول الله تعالى 

ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا 
في منزله السائل خارجا منه، فأتاه فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد . يقصر الصلاة

 (2).ذلك
وقد روي عن :قال »: ونقل ابن عبد البر، أن الحسن البصري روي عنه خلاف هذا القول

ذكر عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يفطر ذلك اليوم إلا أن ،الحسن خلاف ذلك 
 .(3)«يشتد عليه العطش فإن خاف على نفسه أفطر

 : مختارسبب الاختلاف والقول ال:الثالث الفرع : ثالثا
 :سبب الاختلاف :أولا 

فالجمهور (4).معارضة الأثر للنظرراجع إلى الوقت الذي يفطر فيه المسافر سبب الخلاف في 
استدلوا بالنظر ،وقالوا أن من أصبح مقيما وصائما ،لا يعد مسافرا ؛لأن شهد رمضان ،واستدل 

 .وصحابته بيتوا الصيام قبل السفر ،ثم أفطروا هر فيها أن النبي الحنابلة ،بعموم الآثار التي يظ
 :في المسألة المختارالقول :ثانيا 
 : مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-3

قول الحسن لم يقل به أحد ،لأن الحنابلة ،وإن خالفوا الجمهور ،اشترطوا أن يفطر بعد أن يخرج 
رواه الصنعاني في المصنف ، ومن ثم فإن  د عليه مامن قريته ،ولعل ما نقل عن الحسن عيف  ير 

 .الحكم على قوله بالشذوذ له ما يؤيده من هذه الناحية
 
 

                                 
 .1/342،سنن الترمذي(  1)
  . 331/ 1المغني ابن قدامة   (2)
   40/ 22التمهيد.  442/ 2متى يفطر حين يخرج مسافرا؟: باب مصنف عبد الرزاق الصنعاني(  3)
 .49/ 2بداية المجتهد :ابن رشد(  4)
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 :لمختارالقول ا-2
إن المعول عليه في الخلاف قوة الدليل ،وليس للجمهور دليل من الأثر يقوي مذهبهم ،ولقد 

 لا يختلف فيها اثنان ،لأن الأدلة  ذكر  ابن عبد البر أن الرجوع في الخلاف إلى السنة الصحيحة التي
أن النبي أفطر بعد أن بيت الصوم ، وأفطر معه الصحابة ، ويؤيد هذا القول عموم ظاهر  تأثبت

 . القرآن الكريم 
 



مكروهات الصيام ،وما يوجب القضاء  والكف ارة من  :  المبحث الثاني
 :مفسدات الصوم
 وجوب الكفارة على من طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل: المطلب الأول
 .لا كفارة على من جامع عامدا نهار رمضان:المطلب الثاني

 إيجاب الكفارة دون القضاء للمجامع عامدا نهار رمضان :المطلب الثالث
 .وجوب الكفارة على من احتجم متعمدا: المطلب الرابع

 .القول بعدم وجوب القضاء على من استمر مرضه:المطلب الخامس
 .القول بأن الرفث من المفطرات: المطلب السادس

 .الصوم المندوب إليه والاعتكاف:المبحث الثالث  
 .القول بحرمة صيام الدهر:ل المطلب الأو 

القول بأن الأيام البيض هي الثاني عشر والثالث عشر و الرابع :المطلب الثاني 
 .عشر 

 .القول بوجوب الاعتكاف في غير المسجد:المطلب الثالث 
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 :ولم تغتسل قبل الفجر من الحيض على من طهرتوجوب الكفارة : المطلب الأول
 :،على أقوال هذا بيانهابل الفجر وتترك التطهر حتى تصبحفي الحائض تطهر ق الفقهاء  اختلف

 :ال العلماء في المسألة أقو : الفرع الأول
 وجوب الصوم عليها وإجزائه تركت الغسل عمدا أو سهوا:القول الأول: ولاأ

 :وهو قول جمهور أهل العلم 
بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم،  يه: ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثوري، والشافعيمالك، والثور 

 :هذا بيانها  نهم اشترطوا شروطاووافقهم الحنفية لك(1).ويجزئها صوم ذلك اليوم
وإن كانت أيامها عشرا فإنها تصوم ولا  ،إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته»
إذا طهرت قبل الفجر لأقل من عشرة والباقي قدر الغسل والتحريمة :قال  في البحر الرائق .تقضي

ر كانت الصوم فإنه يصح فيه إنشاء النية بعد الفجر وهي حين طلوع الفج،  جاز لها صوم اليوم
 . (2)« طاهرة فتصح نيتها ويسقط عنها بلا لزوم قضاء

وإذا رأت الحائض » :يفوت وقت صلاة الفجر ،واشترط ابن حزم ألاكذلكوهو قول الظاهرية  
فأخرتا الغسل عمدا  ،الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء وأتمتا عدة أيام الحيض والنفاس قبل الفجر

ركتا الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرهما شيئا وأد ،إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا
وصومهما تام؛ لأنهما فعلتا ما هو مباح لهما؛ فإن تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل 
صومهما؛ لأنهما عاصيتان بترك الصلاة عمدا، فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهما تام؛ لأنهما لم 

 . (3)« يتعمدا معصية
أن القضاء يجب للحائض التي طهرت قبل الفجر في حالة واحدة وهي  لمالكيةوعند ا

وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان؟ » :جاء في المدونة :الشك في الطهر
إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها، وإن رأته بعد الفجر فليست : فقال

                                 
 :القاضي عياض-، 1/334شرح صحيح البخاري،:  ابن بطال- 323/  2ا لجامع لحكام القرآن ،: القرطبي(  1)

 ابن قدامة -.(36: ص)الرسالة : القيرواني-. 321/ 2مواهب الجليل :لحطابا- .3/34اكمال المعلم ،
مغني : لخطيب الشربينيا-، 3/066:  البيان :العمراني- 23/ 3بحر المذهب :الروياني-.134/ 3لمغني :ا

 .2/134المحتاج،
الجوهرة النيرة على : الزبيدي ، 210/ 1البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  : ابن نجيم(  2)

 . 133/ 1مختصر القدوري 
   364/ 3 :المحلى (  3)
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فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل وإن استيقظت بعد الفجر : ك اليوم، قالبصائمة ولتأكل ذل
 (1).«الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم ولتقض يوما مكانه

 :،جاء في البحر الرائق كذلك حالة تقضي فيها المرأة يومها مع إمساكها فيه وذكر الحنفية
ولذا لو طهرت قبل الصبح  :ث قالالكن في الزيلعي وإمداد الفتاح ما يؤيد كلام المؤلف حي»

ولا يصح صومها ذلك اليوم   ،بأقل من وقت يسع الغسل مع التحريمة لا يجب عليها صلاة العشاء
 .(2)« كأنها أصبحت وهي حائض ولكن عليها الإمساك تشبها وتقضيه

 :القضاء عليهاتصوم يومها ويجب : القول الثاني: ثانيا 
لأنها ؛(4)وتقضيه  والأوزاعي تصومه ، والحسن بن حي (3)نبريعبيد الله بن الحسن الع وهو قول

 . فرطت في الاغتسال
،إذ رأى في الحائض التي تطهر قبل عبد الملك بن الماجشون من المالكية   وهو قول

الفجر ولا تغتسل بعد الفجر أن يومها يوم فطر ،لأنها متوانية فبقيت على جنابتها حتى طلع عليها 
  (5).الفجر

ولا أدري إن كان عبد الملك بن » :كوم عليه بالشذوذ ،قال ابن عبد البرقول محوهو  
فهو شاذ فإن كان لا يرى صومه ،لأنه يقول إن يومها ذلك يوم فطر  ؛الماجشون يرى صومه أم لا

 .(6)«ولا معنى لما اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم والاحتلام لا ينقضه.عليه والشذوذ لا نعرج
 

                                 
 .243/ 1المدونة (  1)
 .  210/ 1البحر الرائق  : ابن نجيم(  2)
واسمه مالك بن الخشخاش بن جناب بن الحارث بن مخفر بن  ،  عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر(  3)

خالد الحذاء ، وداود بن أبي هند، وسعيد : روى عن.كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم العنبري البصري القاض 
روى له  .ن ثقة، محمود عاقلا من الرجالولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله، وكا. الجريري، وهارون بن رئاب

ولد سنة : ه ويقال166ولد سنة ( فإن أرضعن لكم: )قوله تعالى"الناسخ والمنسوخ"مسلم حديثا، وأبو داود في 
تهذيب الكمال في  :الحافظ المزي.  ه 138مات في ذي القعدة سنة .ه 104ه، وولي القضاء سنة 163

 .23 23،23،/  14أسماء الرجال 
شراف الإ :القاضي البغدادي،  2/323الجامع لأحكام القرآن  : القرطبي،14/123:التمهيد : ابن عبد البر(  4)

 .3/134المغني، :ابن قدامة.1/336،
 14/324التمهيد ،: ابن عبد البر(  5)
 .14/324التمهيد ،(  6)
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 :إيجاب القضاء مع الكفارة :قول الثالثال: ثالثا
لا يجزئها، : وشدد محمد بن مسلمة فقال»:، قال القاضي عياض(1)بن سلمةوهو قول محمد 

 .(2)« وعليها القضاء والكفارة، وهذا كله فى المفرطة المتوانية
تصوم : بن مسلمة في هذه  وقال محمد »:قال القرطبي:الشذوذب محكوم عليهقول  ووه
وروي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت . مثل قول الأوزاعي، وتقضي

  .(3)« الكفارة مع القضاء -وتوانت وتأخرت حتى تصبح 
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :دلة القول الأولأ: أولا
نَ بَ اشِروُهُنَّ وَابآتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمآ  ﴿: بقول الله تعالى وااستدل :من الكتاب -1 فَ الْآ

بَآيَضُ  رِ   وَكُلُوا وَاشآربَُوا حَتَّى يتَبَيََّنَ لَكُمُ الآخيَآطُ الأآ وَدِ مِنَ الآفجَآ : البقرة] ﴾مِنَ الآخيَآطِ الأآَسآ
  (4).فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده[ . 781
 :من السنة -2

يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل  كان النبي »ولخبر الصحيحين 
 . وقيس بالجنب الحائض والنفساء(5)«ويصوم
 : من النظر-3

ة الصوم،  يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صح احدثاستدلوا بكونه 
من طهرت من الحيض ليست حائضا، وإنما عليها حدث موجب للغسل، فهي كالجنب، و . كالجنابة

فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده، كالحيض، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء 

                                 
روى . محمد بن عجلان، وجماعةخصيف الجزري، و : حدث عن. الإمام، المحدث، المفتي، أبو عبد الله الحراني  (1)

بن الصباح الجرجرائي، والحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حديثه في الكتب اأحمد بن حنبل، ومحمد : عنه
سير أعلام النبلاء : الذهبي.  ه142ه وقيل  131كان ثقة، فاضلا، توفي في آخر سنة . سوى صحيح البخاري

، 4 /062 . 
 .3/34 ،سلمإكمال المعلم بفوائد م(  2)
 .323/ 2 ،الجامع لأحكام القرآن(  3)
   .134/ 2،مغني المحتاج :الخطيب الشربيني.3/134: المغني: ابن قدامة( 4)
  .سبق تخريجه(  5)
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 (1).الغسل من الحيض وجوب
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 

على قوله في الحائض التي لم تغتسل حتى طلع الفجر، أنها واستدل ابن الماجشون ومن وافقه 
 .(2)جنب قبل الغسل، إلا أن الحيض ليس كالاحتلام ، فالأول ناقض والثاني ليس بناقض للصوم

 :الرد
، والفرائض لا تثبت إلا من جهة النظر يومها إلا مجرد مع من أوجب قضاءحجة لا 
 (3).التوقيف

 :دلة القول الثالثأ:ثالثا 
 .متوانية فشدد عليها الحكم كون الحائض    بن سلمة في مقالته هذه ، إلاد مدليل نقل لمح لا 

 :في المسألة  مختارالقول السبب الاختلاف و :الفرع الثالث 
فيجوز ، هي جنبم في الحائض تطهر ،هل في المسألة ،هو اختلافه سبب اختلافهم:أولا 

 .صيامها ب؟فلا يصح إصباحها ،أم هي حائض 
قبل الفجر وأصبحت صائما أن الجمهور إلى أن الحائض التي طهرت ،ولم تغتسل  فذهب

صيامها جائز ،وذهب الفريق الثاني إلى أنها حائض حتى تغتسل ،فلا يجوز لها أن تصوم ،ويومها يوم 
 .لتفريطها في الطهارة فطر ،وعليها القضاء

 المختارالقول :أولا
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ - 1

،لم تفطر عمدا حتى يفرض عليها الكفارة ، والجمهور  بن مسلمة بأن الحائضعلى محمد يرد 
ليست شرطا في الصيام ، والحائض  -من جماع أو احتلام-متفقون على أن الطهارة من الجنابة 

فالحكم عليه . ولا دليل لقوله لا من أثر ولا من نظر. ا ، فهي كالجنب في هذه الحالةمتيقنة من طهره
 .بالشذوذ في محله

إيجاب القضاء فله ما يؤيده من النظر وإن ضعف ،فالحكم عليه بالشذوذ فيه نظر والله أما 
 .أعلم

                                 
   134/ 2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :الخطيب الشربيني.3/134: المغني: ابن قدامة(1)
 .14/324التمهيد ،(  2)
 14/323التمهيد،: ابن عبد البر 1/334:شرح صحيح البخاري:  ابن بطال(  3)
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  :مختارالقول ال-2
 : مهور في المسألة وذلك للأسباب الآتيةيختار البحث قول الج

ولأن المعلوم عند الفقهاء  أن الحائض الآثار الصحيحة ،و ظاهر القرآن الكريم يؤيده  قولهم  -
 .بعد رؤية علامة الطهر وقبل الغسل تسمى جنبا

ة لا بمع إيجاب القضاء ،لعلة أن الحيض مغاير للجنامن قال بوجوب الامساك كالجمهور ،و  -
لى حالة هذه ، فخرجت من كونها حائضا إ تهادليل له ،لأن المرأة متيقنة من الطهر في حال

 .خرى وهي الجنابةأ

 :لا كفارة على من جامع عامدا نهار رمضان:المطلب الثاني
وأن الكفارة واجبة على أن من جامع نهار رمضان ، أنه منتهك حرمة الشهر ، اتفق العلماء

 :جب الكفارة ـوهذا بيان ذلكو عليه ،إلا أن في المسألة مخالفا لم ي
 : أقوال العلماء في المسألة. ع الأولالفر 
 :إيجاب الكفارة على من جامع نهار رمضان عامدا. أولا

و قول الصحابة هل العلم ،حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ، وهوهو قول جمهور أ
 (1).ن المجامع في نهار رمضان عامدا ،تلزمه الكفارة لانتهاكه حرمة الشهرقبلهم والتابعين ،أ

 :لا كفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان: القول الثاني. نيا ثا
وقال سعيد بن »:مام البخاري في ترجمة باب من جامع في نهار رمضان ، فقال م الإذكره

 (2).«المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه
ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم »  :قال النووي نقله النووي وابن قدامة عنهم،وهو قول  

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ،أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة ،يوم من رمضان بجماع تام 
إلا ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي ،وداود والعلماء كافة 

 (3). «ارة عليه بإفساد الصلاةلا كفارة عليه كما لا كف:وقتادة أنهم قالوا 

                                 
: ابن بطال 333/ 3 ،المجموع شرح المهذب ،014/ 2الذخيرة : القرافي -.2/48،بدائع الصنائع :الكاساني(  1)

 . 313/ 3 ،المحلى بالآثار: ابن حزم،133/ 3المغني : ابن قدامة-. 34/ 3 يشرح صحيح البخار 
باب من أفطر   مصنف ابن أبي شيبةبن جبير  وحماد في قول ابراهيم النخعي ،وسعيد .2/382،لبخاريصحيح ا(  2)

 .3/336يوما في رمضان ،
   .  34/ 3 ي،شرح صحيح البخار  :ابن بطال -.333/ 3 ،المجموع شرح المهذب(  3)
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أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا، أنزل أو لم ينزل في »: وقال ابن قدامة
لا كفارة عليه؛ لأن الصوم : وحكي عن الشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير. قول عامة أهل العلم

 (1)لصلاةعبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب في أدائها، كا
 :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ

وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافا لمن شذ فقال لا » :ابن حجر الحافظ قال
  (2) .«تجب 

. أكثر الأئمة  على إيجاب الكفارة على المجامع فى رمضان عامدا»:وقال القاضي عياض
 .(3)« عمدوإن ت لا كفارة على المجامع، : وشذ بعض الناس فقال

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :من الكتاب -7

لَةَ الصِّيَ امِ الرَّفَثُ إلَِى نِسَائِكُمآ  ﴿:قوله تعالى   . [781: البقرة]﴾ أحُِلَّ لَكُمآ ليَ آ
 :وجه الاستدلال 
وما ثبتت حرمته بالقرآن الكريم ،دل على على حرمة الجماع نهار رمضان ، وفي الآية دليل

 :ارة ولقد جاءت السنة بالكف.تغليظ العقوبة فيه 
 :من السنة  -2
فقال يا رسول الله  إذ جاءه رجل  بينما نحن جلوس عند النبي »:قال هريرة  أبي عن-أ 
هل تجد رقبة  »:وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله  قال.  « ؟مالك» :قال . هلكت 

فهل  »: فقال.  لا قال . «؟فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»قال . لا  قال.  « ؟تعتقها
فبينا نحن على ذلك أتي النبي . قال فمكث النبي . لا :قال . «؟تجد إطعام ستين مسكينا 

 خذ هذا فتصدق به  »:قال . أنا  :فقال . «؟أين السائل »  قالبعرق فيه تمر والعرق المكتل»  .
أهل بيت أفقر من  -الحرتين يريد-فوالله ما بين لابتيها . أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟  :فقال الرجل

                                 
  . 133/ 3 ،المغني  (1)
 .  133/ 3 ،فتح الباري  (2)
     .02 / 3 ،د مسلمإكمال المعلم بفوائ  (3)
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 .(1)«أطعمه أهلك » :قال أنيابه ثم  حتى بدت فضحك النبي . أهل بيتي 
.  « ؟مالك » :قال . فقال إنه احترق إن رجلا أتى النبي » :قالت عائشة وعن - ب

 ا أن :قال .  « ؟أين المحترق »:بمكتل يدعى العرق فقال فأتي النبي . أصبت أهلي في رمضان  قال 
 .(2)«تصدق بهذا  » :قال  

 :وجه الاستدلال 
وقول السائل في لفظ الحديث الآخر في رواية عائشة،  .الكفارة على المجامع بهذه الأخبارثبت 

لأن الله قد رفع الحرج عن السهو والخطأ، ويؤيد  ؛ لا أنه كان عامدا منتهكا فى وطئهإنه احترق، دلي
 .(3)فأثبت له حكم العمد بهذا، لأنه لا ينطق عن الهوى( ق؟أين المحتر : )هذا قوله عليه السلام

 :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 » :قال . فقال إنه احترق إن رجلا أتى النبي  :قالت عائشة عن استدلوا بما روي 

.  «أين المحترق  »بمكتل يدعى العرق فقال  فأتي النبي . أصبت أهلي في رمضان  قال .  «مالك 
 .(4)«تصدق بهذا  » :قال ،أنا :قال 

 :وجه الاستدلال
، فدل "اذهب فأطعمه أهلك " لما أمره أن يتصدق بالعرق من التمر، وشكا الفاقه، فقال له 

 (5) .ذلك عنده على سقوط الكفارة
  :الرد

 كان حاضرا وسمع ورأى الأعرابي، أما عائشة فسمعت ما حدث   منه، لأنه هريرة أولى حديث أبي
 .ء حفظه أبو هريرة ولم تحفظه عائشةيشهذا و  من آخره ،فروت الحديث ،

 :الزهريقال  .خاصة لهرخصة كان  ، التصدق ةباحإ أن،وأحسن ما حمل عليه هذا الحديث 
 .(6) «وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير»

 
                                 

 .  383/ 2باب إذا جامع في رمضان ، كتاب الصوم ،رواه البخاري في صحيحه (  1)
 . 383/ 2المصدر نفسه ،  (2)
 .  34/ 3شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال  (3)
 .383/ 2باب إذا جامع في رمضان رواه البخاري في صحيحه ،(  4)
 .  02/ 3د مسلم إكمال المعلم بفوائ: القاضي عياض  (5)
  .02/ 3إكمال المعلم بفوائد مسلم : القاضي عياض-  30 / 3 ،ت الأرنؤوط سنن أبي داود  (6)
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 :في المسألة مختارالقول السبب الاختلاف و :الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا

وكذلك .عائشة وحديث أبي هريرة  اختلاف روايات حديثسبب خلافهم في هذه المسألة ،
،فعل النبي بأن أسقط الكفارة عن الأعرابي ،فأخذ بهذا المخالف واستدل به على رأيه ،إلا أنه لم 

أنه معسر وغير قادر على الصيام  أوجب عليه الكفارة ،فلما تبين يعمل بكامل القصة ؛لأن النبي 
 .لضعفه ،أسقطها عنه 

 :مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

القول بعدم وجوب الكفارة على من جامع نهار رمضان ،قول خالف النصوص الصحيحة 
 .له ما يؤيده وإجماع الأمة ،وعمل بجزء من الدليل واطراح لغيره ،فالحكم على قولهم بالشذوذ

 :في المسألة  مختارالقول ال-2
 :الآتية  للأسبابقول الجمهور في المسألة ،يختار البحث 

ل رواية عائشة دون النظر إلى حديث أبي هريرة وما فيه من يأدلتهم صحيحة وثابتة ، أما تأو -
 بالتصدق نظرا لأن أقصى ما فيه أن الرجل لما كان معسرا أمره النبيفغير سديد ؛ لكفارة ،إيجاب ل

 .ولم يسقط عنه الكفارة،لحالته فقط 

 . إجماع الأمة على وجوب الكفارة لمن انتهك حرمة رمضان-
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 :ضانإيجاب الكفارة دون القضاء للمجامع عامدا نهار رم: المطلب الثالث
 : صورة المسألة

يبدأ أولا بعتق رقبة  أن:وهي جمع الفقهاء على أن منتهك نهار رمضان بالجماع تلزمه الكفارة أ
وإلا إطعام ستين  مؤمنة ، فإن عدم الرقبة، ولم يقدر عليها صام شهرين متتابعين سوى يوم القضاء

 :، واختلفوا في قضاء ذلك اليوم المنتهك معها ،على مذاهب كالآتيمسكينا
 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

 :كفارة إيجاب القضاء مع ال: القول الأول: أولا
،المكفر يلزمه قضاء اليوم أن وهو قول جمهور أهل العلم ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة 

 .(1)لا خلاف بينهم في ذلك .الذي انتهكه بالجماع
 :إيجاب الكفارة دون القضاء : القول الثاني: ثانيا 

عتق أو الإطعام لم يجب قضاؤه وإن كفر بال،فقال إن كفر بالصوم  وهو قول نقل عن الأوزاعي،
إن كفر بالصوم أجزأه الشهران، : يوقال الأوزاع» :قال الماوردي: ، وهو رواية عن الشافعي(2)قضاه

 .(3)« يواختلف فيه قول الشافع. ا للقضاءوإن كفر بغيره صام يوم
ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة » :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن قدامة

 (4).«إلا شذوذا لا يعرج عليه، لمخالفة السنة الثابتةطء، الو 
 
 
 
 
 

                                 
بدائع الصنائع  :الكاساني، 3/04كمال المعلم ،إ:  ، القاضي عياض 41/ 3 يشرح صحيح البخار : ابن بطال(  1)

 333/ 3الحاوي الكبير  ، 333/ 3المهذب المجموع شرح :لنوويا،   280/ 1المدونة ،: بن أنسمالك ،2/48،
 .3/131المغني،:  ،ابن قدامة

 3/330المجموع ـ: النووي، 3/04، اكمال المعلم ،القاضي عياض، 3/42شرح صحيح البخاري، : ابن بطال(  2)
 .3/333الحاوي الكبير، : الماوردي. 2/48البدائع ، :،الكاساني

 .3/333الكبير ،: الحاوي(  3)
 .3/131، المغني(  4)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
 :وحجة من أوجب صوم اليوم مع الكفارة :من الكتاب -1

وهو قضاء  ولا تبرأ الذمة إلا بيقين الأداء [ 781: البقرة] ﴾فعَِدَّةٌ مِنآ أيَ َّامٍ أخَُرَ ﴿: قوله
 (1).اليوم مع الكفارة

 :من النظر -2
أفسده، فكما لا يسقط عن  يقضاء بدل من اليوم الذ، والارتكبه يالكفارة عقوبة للذنب الذ

 (2).المفسد حجه بالوطء إذا أهدى البدن، فكذلك قضاء اليوم
 :دلة القول الثانيأ:ثانيا 

 هريرة في ولا خبر أبي حديث عائشة  بأنه ليس في ،من لم ير مع الكفارة صيام اليومحتج وا
 (3).الصومين يتداخلان لأن و ؛ لقضاء، وإنما فيهما الكفارة فقطنقل الحفاظ ذكر ا

  : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب لاختلاف :أولا

ذكر القضاء مع  سبب اختلافهم أنه لم يذكر في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة 
 .يث التي أوجبت القضاء مع الكفارةالكفارة  ،ولعل المخالف لم تبلغه الأحاد

 : مختارالقول ال:ثانيا 
زجرا و لأن صوم الشهرين يجب تكفيرا ؛غير سديد  من قال بعدم القضاء مع الكفارةستدلال ا

عن جناية الإفساد، أو رفعا لذنب الإفساد، وصوم القضاء يجب جبرا للفائت، فكل واحد منهما 
 .(4)صوم القضاء بصوم شهرين، كما لا يسقط بالإعتاقشرع لغير ما شرع له الآخر، فلا يسقط 

قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن  بي هريرة ،بأنهيجاب عن الاستدلال بخبري عائشة وأو  
رمضان، فأمره رسول  في يا رسول الله، وقعت على امرأتي: لأن أعرابيا جاء ينتف شعره، وقا»: جده

                                 
 3/04اكمال المعلم ،: القاضي عياض(  1)
 . 3/42شرح صحيح البخاري، : ابن بطال(  2)
 .2/48البدائع ،: الكاساني، 3/42شرح صحيح البخاري،: ابن بطال(  3)
  .2/48بدائع الصنائع ، :الكاساني(  4)
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،  بن المسيب، وهى حجة عند الفقهاءارسلات سعيد ، وهو من م(1) «الله أن يقضى يوما مكانه
يضرب نحره، جاء أعرابي إلى رسول الله »: سعيد بن المسيب، أنه قالعن : روى مالك في الموطأ
أصبت أهلي، وأنا : وما ذاك؟ فقال: هلك الأبعد، فقال له رسول الله : وينتف شعره، ويقول

فهل تستطيع : لا، فقال: طيع أن تعتق رقبة؟ فقالهل تست: صائم في رمضان، فقال له رسول الله 
خذ : فاجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: لا، قال: أن تهدي بدنة، قال

  .(2)  »كله، وصم يوما مكان ما أصبت: ما أحد أحوج مني، فقال: هذا فتصدق به، فقال
رخص   ؛ لأن النبي  بالإطعامم والكفارة وزاعي في تفريقه بين الكفارة بالصياولا حجة للأ

النبي ،وأمره في النهاية بقضاء اليوم به التصدق لما لم يقدر على الكفارة بالترتيب الذي أمره  للأعرابي
  .مر بالكفارةالأخير منفصل عن الأ وهذا الأمر،

وهي الكفارة ،؛ لأنه اتفق مع الجمهور في إيجاب وزاعي بالشذوذ فيه نظرووصف قول الأ
،وإنما خالفهم ،لعدم ورود قضاء اليوم  الذي في الروايات الصحيحة عن عائشة  غلظ من القضاء أ

 .وأبي هريرة ، فقوله ضعيف من حيث النظر والاستدلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا  في صحيحه باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم روا ه ابن خزيمة ( 1)

 .3/163، باب ما قالو افيه من واقع امراته نهار رمضان ، مصنف بن أبي شيبة- 223/ 3 ،للكفارة
موصولا  سنن ابن ماجهوفي  366/ 1يحيى بن يحيى الليثي  كفارة من أفطر في رمضان  موطأ الإمام مالك رواية(   2)

، باب ما جاء في كفارة  "صحيح" :وقال المحققصبت  ، أيوما مكان ما وصم :بزيادة  سعيد عن أبي هريرة عن
. 3/304،باب من يفطر يوما في رمضان ، مصنف ابن أبي شيبة مرسلاوفي - 2/048من افطر في رمضان ،

 .04/ 3 ،إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض 3/42شرح صحيح البخاري، : ابن بطال
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 :وجوب الكفارة على من احتجم متعمدا: المطلب الرابع
 :تعريف الحجامة

 :لغة 
وحاجم حجوم، .المصاص: حجوم، والحجام: ج، لمسه الناتئ تحت يدكم:الحجم من الشيء 

: واحتجم.الحجامة، ككتابة: وحرفته.ما يحجم به: والمحجمة، بكسرهما موالمحج رفيق: ومحجم، كمنبر
 .طلبها

واسم ، وأحجمت عن الأمر بالألف تأخرت عنهء حجمت البعير شددت فمه بشيو 
جعفر : والمحجم مثل ،ء تثبت وتحذفمحجمة بكسر الأول والها :والقارورة ،حجامة بالكسر :الصناعة

 (1).موضع الحجامة ومنه يندب غسل المحاجم،
 :واصطلاحا

طريقة علاج يتمّ فيها وضع كئوس زجاجيَّة مفرغة من الهواء على الجلد لسحب الدَّم الفاسد 
 . (2)إلى السطح

م أ وحجَّم ولقد اختلف الفقهاء في  الحجامة في شهر رمضان ، هل يصح صيام من احتجم
 :لا يصح؟ وهل يقضي أو لا يقضي؟ وهذا بيان الخلاف في ذلك

 : أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
 : صحة صيام  من احتجم في رمضان: القول الأول: أولا

ومن الفقهاء ، قال به ،الحنفية  وابن مسعود ،وغيرهم،بن مالك ،وأنس ابن عباس، قول وهو 
 .،مع صحة صوم المحتجم (3)والثوريثور  وأبووالشافعي وكرهه مالك الظاهري، وابن حزم،

 (4).«كره في الكتاب الحجامة فإن فعل وسلم فلا شيء عليه»:قال القرافي
، ولو  ...لا بأس أن يحتجم الصائم ولا يفطره ذلك : فقال بعض أصحابنا»: قال الشافعي    

                                 
 .1/123المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أبو العباس الفيومي. 1641: المحيط ص القاموس: الفيروزابادي ( 1)
   .306/ 1معجم اللغة العربية المعاصرة :احمد مختار عبد الحميد عمر(  2)
لمجموع شرح ا:لنوويا 164/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :الكاساني. 3/323الاستذكار،: ابن عبد البر   (3)

ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة ":قال  383/ 2ط ابن كثير  صحيح البخاري  334/ 3هذب الم
  .وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. احتجموا صياما 

 .063/ 2الذخيرة (  4)
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 (1).«ه يفطرهترك رجل الحجامة صائما للتوقي كان أحب إلي، ولو احتجم لم أر 
  :فساد صوم من احتجم في نهار رمضان:القول الثاني: ثانيا 

لا يجوز  :وافقال بن مهدي،وابن المبارك وعبد الرحمن ،إسحاق بن راهويه  و قول الحنابلة ووه
، ومن الصحابة والأوزاعي  الظاهري ، وبه قال داود .فإن فعل فعليه القضاء،لأحد أن يحتجم صائما 

  (2).وعائشة وأبي هريرة موسى الأشعري، علي بن أبي طالب، وأبيو .ن أبي وقاصبروي عن سعد 

  :ن احتجم متعمدا وجبت في حقه الكفارة مع القضاءإ:القول الثالث: ثالثا
كمذهب الحنابلة  ،احتجم ساهيا لصومه أو جاهلا فعليه القضاءأن من ،عطاء وهو  قول 

 .وإن احتجم متعمدا فعليه القضاء والكفارة،
شذ عطاء عن جماعة العلماء في  »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر 

 (3). «إيجابه الكفارة في ذلك
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور: أولا
 :والأثرمن السنة -1
  .(4) «صائم  احتجم وهو محرم واحتجم وهو أن النبي   : «عن ابن عباس -أ 

 :، كانت لأجل الضعف اللاحق بالبدن ، دليلهمن كرهها وحجة 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/163الأم ،(  1)
أقوال أبي هريرة وعلي .3/334المحلى ،:  ابن حزم،  3/334المجموع ،: النووي.3/126المغني، :  ابن قدامة(  2)

 .2/364،مصنف ابن أبي شيبة وعائشة  وأبي موسى الأشعري،في 
 .3/323الاستذكار،(  3)
 . 380/ 2 ،،باب الحجامة والقيئ للصائم عن عكرمة صحيح البخاري(  4)
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إلا من  ،لا:قال  ،سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم » :قال  (1)عن ثابت البناني- ب
 .(2) «أجل الضعف 

النبي  ن أ ،حدثني رجل من أصحاب النبي صلى  »:وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال -ج
 (3) «ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه ولم ،نهى عن الحجامة والمواصلة  . 

  .(4)«في القبلة للصائم والحجامة رخص رسول الله  »:الخدري قال  وعن أبي سعيد- د

أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو ،الحجامة للصائم  أول ما كرهت »:وعن أنس قال  - ه
وكان  »: للصائم جامة بعد في الحثم رخص النبي ،أفطر هذان  :فقال فمر به النبي  ،صائم

 .(5) «أنس يحتحم وهو صائم 
وما رأيته »: عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم لا يفطر، قال- و

 .(6)« احتجم قط إلا وهو صائم
س وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عبا»:قال البيهقي - ز

                                 
غفل المزني وابن الزبير وأنس بن روى عن بن عمر وعبد الله بن م: ثابت بن أسلم الإمام أبو محمد البناني البصري(  1)

: مالك وعدة، وعنه شعبة وحماد بن سلمة وهمام وحماد بن زيد وخلق ، له نحو مائتين وخمسين حديثا، عن شعبة قال
هويقال في سنة سبع وقد 123مات ثابت في سنة .. كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر

 .43/ 1تذكرة الحفاظ :السيوطي.جاوز الثمانين
 .380/ 2صحيح البخاري .باب الحجامة والقيئ للصائم" على عهد رسول الله " وفي رواية عنده  رواه البخاري(  2)
قال  02/ 3سنن أبي داود ت : واحتج به أبو داود والبيهقي وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر .رواه أبو داود (  3)

، « .هو ابن سعيد الثوري: سفيان. صحابيه لا تضر، فكلهم عدول ثقاتوجهالة . إسناده صحيح»:الأرنؤوط
 في المصنفوابن أبي شيبة .  من طريق سفيان، بهذا الإسناد 233 - 233/ 3" الكبرى"والبيهقي في 

،2/364. 
 وقد روى من وجه آخر عن أبى: قال الشيخ . كلهم ثقات وغير معتمر يرويه موقوفا»:وقال  رواه الدارقطني(  4)

ونقل كلام الدارقطني ، 233/ 3 الكبرى للبيهقيالسنن  ،182 183،/ 2سنن ال. «  .المتوكل مرفوعا
وحديث أبي »  :قال الترمذي،123: ص ترتيب علل الترمذي الكبير العلل الكبير للترمذي  وفي..السابق

حدثنا . يد قولهعن أبي سع ، عن أبي المتوكل ،وغير واحد  ،ة قتاد هكذا روى. المتوكل عن أبي سعيد موقوفا أصح
. مثله ولم يرفعه ،عن أبي سعيد  ،المتوكل عن أبي  ،وهو الطويل  ،د عن حمي ،حدثنا ابن علية  ،إبراهيم بن سعيد 

  .« هذا هو موضع الإسناد والله أعلم

 «  رواته كلهم ثقات قال ولا أعلم له علة » :وقال 182/ 2 سنن الدارقطني(   5)
 . 361/ 1رواية يحيى بن يحيى الليثي  ام مالكموطأ الإم(   6)
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  .(1)  »بن أرقم وعائشة وأم سلمة ن على وزيد وابن عمر والحسين ب

 :المعقول من -2
في إفساد صوم من احتجم  ،وجه النظر والقياس في ذلك بأن الأحاديث متعارضة متدافعة- أ

ولا أعلم واحدا منهما ثابتا ولو ثبت واحد  »:قال الشافعيفأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها ،
 . (2)« ت الحجة في قولهقلت به فكانمنهما عن النبي 

والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا - ب
 .امعارض له

الصوم مما دخل وليس مما »:ابن عباس وعكرمة وهو قول : ووجه آخر من القياس- ج
إنها لا تفطر  أو غيرها نجاسة كانت -يع البدن وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جم،  (3)«خرج

 4).الصائم لخروجها من بدنه فكذلك الدم في الحجامة وغيرها
 :دلة القول الثانيأ:ثانيا 
 على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان أتى رسول الله » (5)ثوبانعن -7

 (6). «أفطر الحاجم والمحجوم : عشرة خلت من رمضان فقال

                                 
 .3/233السنن الكبرى ،(  1)
 .2/03بدايةالمجتهد : ابن رشد 2/163الأم ،: لشافعيا(  2)
 .ترجمة الباب 383/ 2ط ابن كثير  صحيح البخاري(  3)
 .323/ 3الاستذكار :ابن عبد البر  (4)
أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الله أصح، وهو ثوبان بن بجدد، من أهل :وقيل. أبو عبد الله .ثوبان مولى رسول الله  (  5)

فأعتقه، ولم يزل أصابه سباء فاشتراه رسول الله . إنه من حمير: وقيل. السراة، والسراة موضع بين مكة واليمن
حمص فابتنى  ،  فخرج إلى الشام  فنزل الرملة، ثم انتقل إلىيكون معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله 

، وأدى ما وعى، وروى عنه جماعة من التابعين، منهم جبير بن نفير كان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله .بها دارا
 .218/ 1الاستيعاب :ابن عبد البره  03وغيرهم وتوفي سنة.الحضرمي ، وعبد الله بن أبي الجعد

ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا 383/ 2، في ترجمة الباب صحيح البخاري:الحديث  مخرج في (  6)
حديث صحيح، رجاله : "وقال المحقق 34/ 3ت الأرنؤوط  سنن أبي داود -وفي ".أفطر الحاجم والمحجوم " فقال 
ما علمت : "قال  323/ 3من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد  3122" الكبرى"في  النسائيوأخرجه  -،"ثقات

بي السميط على روايتهما والله أعلم، رواه عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن أن أحدا تابع الليث ولا بكير بن أ
عن شداد ابن أوس وأبي هريرة ومعقل ابن سنان : عنده ومسند أحمد .وهو في -الحسن، عن علي، عن النبي 

                .  083/ 2.ت الأرنؤوط ، صحيحة وابن ماجه بأسانيد - 33/ 34 .وثوبان.
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 . (1)«أفطر الحاجم والمحجوم  »قال بي خديج عن النبن عن رافع -2

إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم  »: قال عن نافع  الموطأوفي -3
 .(2)« يحتجم حتى يفطر

 :الرد
الحاجم  أفطر " احتجم صائما محرما ناسخ لقوله بن عباس أن رسول الله ان حديث إ-1

على رجل يحتجم  مر عام الفتح وغيره أن رسول الله  لأن في حديث شداد بن أوس؛"والمحجوم 
فابن عباس شهد معه حجة « أفطر الحاجم والمحجوم  »:فقال،لثماني عشر ليلة خلت من رمضان 

فهي ناسخة لا ،عام حجة الوداع فإذا كانت حجامته ،الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم 
 في ربيع الأول توفي محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان لأنه 

(3)  
: علة النهي ضعف الصائم بها فلا يقتضي ذلك الفطر، وإنما يقتضي الكراهة، ومعنى قوله-2

 .أي قربا من الفطر« أفطر الحاجم والمحجوم»
أو أن الحاجم وجد ،فسماهما مفطرين بذهاب الأجر (4)الأول أنهما كانا يغتابان  يحتمل-3

                                 
قال ،وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه »:وقال  133/ 3 رمذيرواه الت(  1)

أصح شيء في هذا الباب  :قال وذكر عن علي بن عبد الله أنه ،أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج :
مدا عن هذا سألت مح» :122: ص العلل الكبير للترمذي :وقال في العلل-.«حديث ثوبان و شداد بن أوس

كيف بما فيه من : وثوبان فقلت له ،اب شيء أصح من حديث شداد بن أوس ليس في هذا الب: الحديث فقال
المستدرك على الصحيحين  -.138/ 20،مسند أحمد -. «كلاهما عندي صحيح : الاضطراب فقال

سلم ، وفي الباب جماعة من هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه م»:قال (495/ 1)للحاكم 
سمعت : الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه في هذا الموضع سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد العنبري ، يقول

لحديث ثوبان وشداد بن " أفطر الحاجم ، والمحجوم " قد صح عندي حديث : عثمان بن سعيد الدارمي ، يقول
وروى البيهقي -« "ول به ، ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد أوس وأقول به وسمعت أحمد بن حنبل ، يق

احتجم  - يصح أن النبي: ت لعبدان الأهوازى أبا على الحافظ يقول قل:أخبرنا»:قال، 234/ 3السنن الكبرى 
 رافع عن أبي قد صح حديث أبي:  يقول  بن المديني يايقول سمعت عل يالعنبر وهو صائم فقال سمعت عباسا 

سألت أبا زرعة عن  :قال  يعيسى  الترمذ عن أبي وبلغني. «أفطر الحاجم والمحجوم » :قال  -- أن النبيموسى 
   216/ 3 الرزاق الصنعانيوفي مصنف عبد  -« .هو حديث حسن: حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعا فقال 

 .     361/ 1. ئمما جاء في حجامة الصا ،موطأ الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي(  2)

 .238/ 3 للبيهقيالسنن الكبرى . 3/334المحلى ،:  ابن حزم. 3/323الاستذكار ،(  3)
برجل وهو يحتجم  مر رسول الله : "عن أبي الأشعث، عن ثوبان قال233/ 6معرفة السنن والآثار  :البيهقي( 4)

": بي الأشعث الصنعاني قال الطحاويعن أ44/ 2 شرح معاني الآثاروفي -، "وهو يعرض رجلا، ثم ذكر الحديث
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 (1).نهار فكأنه عذرهما أو دعا عليهماأو مر بهما آخر ال والمحجوم عجز عن الصوم ،طعم الدم
 :أجاب الحنابلة

، مع أن اللفظ  غير ثابتة، فقال ذلك« رأى الحاجم والمحتجم يغتابان»أن النبي :ن رواية بأ
الحديث فيه بيان علة أن أعم من السبب، فيجب العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على 

الخوف من الضعف، فيبطل التعليل بما سواه، أو يكون كل واحد منهما النهي عن الحجامة، وهي 
على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا، فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف . علة مستقلة

 (2).الإجماع
 :رد الجمهور 

ليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع، لكن حبط أجرهما باغتيابهما، فصار 
الكذب يفطر الصائم، إنما هو بمعنى : طرين، لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء، كما قالوابذلك مف

إنما كرهت الحجامة للصائم، من أجل الضعف، : حبوط الأجر، وقد روى عن أبى سعيد الخدرى قال
وعن ابن عباس، وأنس بن مالك مثله، فدلت هذه الآثار على أن المكروه من أجل الحجامة فى 

 (3).ائم فيفطر من أجله بالأكل والشربهو الضعف الذى يصيب الصالصيام 
 :أدلة القول الثالث :ثالثا 

لا دليل في المسألة لقول عطاء في إيجاب الكفارة ، فالجمهور مختلفون في القضاء ، والأحاديث  
 .كلها ليس فيها ذكر للكفارة ولم تنقل عن واحد من الصحابة ، فقوله شاذ مردود لا عبرة له

 
 

                                                                                               
وهذا المعنى معنى صحيح وليس  :الطحاوي قال« لأنهما كانا يغتابان»أفطر الحاجم والمحجوم إنما قال النبي =

 .إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع
لا ندع »: الوليد قال ،عن (23/ 16) وطبقات الأصفياء :بما رواه الأصبهاني في حلية الأولياء: أجيبو*      

صدق الوليد يكون من الحجامة  : أحمد بن حنبل فقاللتفسير أهل العراق ،فحدثت به نحن حديث رسول الله 
ابن خزيمة : ورد عليها كذلك " .لأنا نقدر أن لا نحتجم والغيبة لا نضبطها  ؛أحب إلينا من أن يكون من الغيبة 

 .3/228لصائم ،ن الحجامة تفطر اأ، باب ذكر  في الصحيح
 063/  2الذخيرة :القرافي. 3/82شرح صحيح البخاري، :بن بطال ا3/322معرفة السنن والآثار، : البيهقي(  1)
    .121/ 3 ،المغني : ابن قدامة(  2)
 .  82/ 3، يشرح صحيح البخار :ابن بطال (  3)
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 :في المسألة  مختاروالقول السبب الاختلاف :الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا

 :الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان اختلاف: وسبب اختلافهم
أفطر الحاجم »: قال  -خديج أنه ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن  :أحدهما

 .أحمد وحديث ثوبان هذا كان يصححه. « والمحجوم
احتجم وهو  - صلى  -أن رسول الله »: حديث عكرمة عن ابن عباس: والحديث الثاني

 (1).وحديث ابن عباس هذا صحيح. « صائم
  :في المسألةمختار القول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-7

م على قوله على ذلك ،فالحك لإجماعكفارة لم يقل به أحد ،وهو مخالف لقول عطاء بإيجاب ال
 .بالشذوذ في محله 

 : مختارالقول ال-2
مذهب  :أحدها :ذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب»: قال ابن رشد

مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة : والثالث .مذهب الجمع :والثاني.الترجيح
ح قال بحديث ثوبان، وذلك أن فمن ذهب مذهب الترجي .الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ

هذا موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع 
الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه، وحديث ثوبان قد  لأن؛

كون منسوخا، وذلك وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن ي
شك، والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك 

ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع  .مؤثرا في العلم
  (2).«ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم .الحظر

 .قائمةإمكانية الجمع بينها  لأن ؛لأجل تعارضها لا يستقيم اط الأدلة سقمذهب إو 
وهو  أصح منهفغير مسلم كذلك ،لأن ما عارضه حديث بن خديج ،أما ترجيح حديث رافع 

" أفطر الحاجم والمحتجم"  تطرق إليها الاحتمال؛ لأن قوله رافع ورواية. حديث ابن عباس وأنس

                                 
 .  03/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد    (1)
 .03/ 2.تهد بداية المج:ابن رشد (  2)
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أنه يؤول إلى الفطر بسبب الضعف الناجم عن :ثانيها، لأجرذهاب ا :أحدها:احتملت عدة معان
ثم نسخ هذا لمخافة أن يصل الدم إلى جوفه ،؛فوأما الحاجم  فمنعه من الاحتجام ،، إخراج الدم

 .مسلم يؤيده حديث أنس عند وهذا المعنى .في حجة الوداع المنع بأن احتجم 
لكل مجمع على أن المفطرات إما الجماع كما أن النظر والقياس يرد معنى هذا الحديث؛ لأن ا

لعة الإفطار هنا  دم من الجسم عبر الجلد ، فلا وجودإخراج لل ما دخل  جوف الصائم ،والحجامةأو 
لوقت عن طريق الفم ، فالأولى كانوا يحجمون في ذلك ا  م،هذا بالنسبة للمحتجم ،أما الحاجم فإنه

" ،فلما قال النبي(1)لى جوفه إ ة وصول دم المحتجم له ،لإمكاني عن الحجامة متوجها ن يكون النهيأ
 . علم أن النهي كان لسبب آخر ، غير الحجامة" أفطر الحاجم والمحتجم 
المنهج الحق هو العودة إلى المحكم وهو و .يه الاحتمال ،يعتريه التشابه طرق إلوالدليل الذي ت

الأقوال، خاصة إذا كانت هذه ،والأفعال مقدمة على   قول ابن عباس ؛ لأن فيه فعل النبي 
 .في هذه المسألة   لمختاروعليه فإن مذهب الجمهور هو ا. محتملة الأقوال

، فلا عوضا عن المص  جمين باتوا يستعملون كؤوساوالحجامة تطورت كعلاج فعال ؛لأن المح
ائل بأن وينبني على هذه المسألة قضية التبرع بالدم ،فالق.مطلقا  يخشى من وصول الدم إلى الجوف

 .وهذا قول لم يقل به أحدصله ،بالدم مفطرا بناء على أالحجامة مفطرة ، يكون التبرع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(2: ص)سد الحاجة في أحكام الحجامة : الحسيني(  1)
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 :عدم وجوب القضاء على من استمر مرضهب القول:المطلب الخامس
نه يفطر ويقضي أيام ن الصوم ضارا له ويزيد في مرضه ،أأجمع العلماء على أن المريض إذا كا

اختلفوا ،إلا أنهم ﴾وَمَنآ كَانَ مَريِضًا أوَآ عَلَى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنآ أيَ َّامٍ أخَُرَ ﴿ :فطره ،لقوله تعالى 
 .يقض حتى أدركه رمضان الأخر ،هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ فيمن تمادى به المرض، فلم

 :مذاهب العماء في المسألة : لفرع الأولا
 :يجب عليه قضاء رمضان السابق بعد أدائه رمضان الحاضر: القول الأول: ولاأ

قال ابن . و قول جمهور  أهل العلم سلفا وخلفا ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهريةوه
، ي، والشافعي، وأبو حنيفة، والثور يوقال الحسن، والنخعى، وطاوس، ومالك، والأوزاع»:بطال 

 (1).«، ويقضى الأول، ولا فدية عليه، لأنه لم يفرطيصوم الثاني: وأحمد، وإسحاق
 :يلزمه الإطعام ولا قضاء عليه: لثانيالقول ا: ثانيا 

خر،فإنه يطعم الآأنه إذا تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان مقتضى هذا القول ،و
 . (2)وهو قول نقله القرطبي عن ابن عمر وأبي هريرة  مسكينا مكان كل يوم ولا قضاء عليه

 ذلك فقال يطعم ولا بن عمر لكنه بالغ فياوممن قال بالإطعام »:ونقله ابن حجر ،قال  
من  :،قال بن عمر افروى عبد الرزاق وبن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن  ،يصوم

وقضى الأول منهما بإطعام ،قضى الآخر منهما بصيام ،تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما 
 .(3)« مد من حنطة كل يوم ولم يصم

ريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي وروينا عن ابن عمر من ط»:قال ابن حزم 
وروينا  .به يقول أبو قتادة، وعكرمة.الأول بصيام، لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا مدا

 (4)«يهدي مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة: عنه أيضا
يصح من واختلفوا فيما يجب عليه إن لم »: ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن بطال وزاد

ويطعم  يصوم الثاني: عمر، وسعيد بن جبير لمقبل، فقال ابن عباس، وابنا مرضه حتى دخل رمضان
                                 

اللباب في  . 123/  1،الهداية في شرح بداية المبتدي : المرغيناني. 43/ 3 ي،شرح صحيح البخار  :بن بطالا(  1)
 301/ 3 ،الحاوي الكبير: الماوردي -.280/ 1 ،المدونة: مالك،  362،361/ 1الجمع بين السنة والكتاب 

   364/ 3 ،المحلى بالآثار.  333/ 3 ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي
 .2/283الجامع لأحكام القرآن ،:  القرطبي(  2)
   . 146/ 3 ،فتح الباري  (3)
 . 368/ 3 ،المحلى بالآثار(  4)
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  (1).«عن الأول ولا قضاء عليه
من فرط في صيام  »:روى الدارقطني عن ابن عباس قوله والصحيح عن ابن عباس غير هذا،  

صم ما فاته ويطعم مع كل يوم شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم لي
 .(2)«  مسكينا

: لم يصح حتى أدركه رمضان آخر  يالذ هريرة في وروينا عن ابن عمر وأبي» :قال البيهقي
 .(3)« يطعم ولا قضاء عليه

وقد شذ قوم »:وذكر ابن رشد هذا القول  ولم يسم أصحابه ،ثم حكم عليه بالشذوذ قال  
يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه وهذا مخالف إذا اتصل مرض المريض حتى : فقالوا
 .(4)«للنص

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا

 : البقرة]﴾فمََنآ كَانَ مِنآكُمآ مَريِضًا أوَآ عَلَى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنآ أيَ َّامٍ أخَُرَ ﴿: قال 
 ،فقد زال عذره فالقضاء ثابت بالنص ، ومن كان مريضا حتى لحقه رمضان آخر ،ثم برأ .[781

 .ضاءووجب عليه الق
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 

 :لم أجد للقول دليلا إلا ما نقل عن ابن عمر وأبي هريرة وقتادة وعطاء وهذا  بيان  أقوالهم
من تتابعه رمضان آخر وهو مريض، لم يصح بينهما قضى الآخر منهما »: ابن عمر قالعن -

 (5)«بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة، ولم يصم
في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان »: طاء عن أبي هريرة عن عو -

آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ في هذا 

                                 
 44/ 3شرح صحيح البخارى ابن بطال (  1)
 144/ 2ت هاشم المدني  -.باب القبلة للصائم .سنن الدارقطني(  2)
باب المريض يفطر ثم لم يصح حتى مات :قال البيهقي. 203/ 3وفي ذيله الجوهر النقي  السنن الكبرى للبيهقي(  3)

 .   فلا يكون عليه شىء روى ذلك عن عبد الله بن عباس
 .32/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  4)
 203/ 3) الكبرى للبيهقيالسنن  144 143/ 2الدارقطني سنن 230/ 3 يعبد الرزاق الصنعانمصنف (  5)

 . باب المريض يفطر ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شىء:قال البيهقي
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إذا لم »: عن أبي هريرة أنه قال  وعنه  . «إسناد صحيح موقوف :قال الدارقطني.صام الذي فرط فيه
ضانين صام عن هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه وإذا صح ولم يصم حتى أدركه يصح بين الرم

 .(1)« هذا إسناد صحيح:قال الدارقطني، رمضان آخر صام هذا وأطعم عن الماضي
يطعم مكان الشهر الذي مضى من أجل أنه صح، وفرط في قضائه حتى »: قال عطاءوعن -

ابعه رمضانان، وهو مريض لم يصح بينهما قضى هذا من تت»: عن قتادة قالو ، «أدركه شهر رمضان
 .(2) «الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بطعام، ولم يصم

وهذا يشبه مذهبهم في الحامل » :وذكر القرطبي في الجامع ما يشير إلى دليل هذا القول-
 (3).«ع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما والمرض

 :مختارقول الوال ةمناقشة الأدل:الفرع الثالث 
 :ما نقل عن الصحابة قد نقل عنهم خلافه 

في الرجل يمرض في رمضان فلا يصوم حتى يبرأ أو لا »: عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول عن -
 .يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكينا: قاليصوم حتى يدركه رمضان آخر 

 (4).«صحيحه إسناد 
في رمضان فأدركه رمضان آخر مريضا، فلم يصم هذا  من مرض »: عن ابن عمر قالو -

وبلغني ذلك عن عمر بن : الآخر، ثم يصوم الأول، ويطعم عن كل يوم من رمضان الأول مدا قال
 (5) .«فإذا أفطر قضاه  الخطاب
وجوب القضاء  مع نص القرآن الكريم في عارضالقول إن صح ما نقل عن الصحابة فيه ، يت و

و مسافرا ، بعد زوال العذر،أما القياس على الحامل والمرضع ،فلا يستقيم لأنه أللمعذور مريضا كان 
ابن عباس ثبوت هب ذالفقهاء جميعا على وجوب القضاء واختلفوا في الإطعام وم، فمما اختلف فيه 

 :الاطعام لا القضاء
 قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي

                                 
  .143/ 2،الدارقطني سنن (  1)
 . 233-230/ 3 ،عبد الرزاق الصنعانيمصنف  (  2)
 .283/ 2.الجامع لأحكام القرآن (  3)
،باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر  للبيهقينن الكبرى الس -.144/ 2 الدارقطنيسنن (  4)

3 /213  . 
    . 230/ 3 ،عبد الرزاق الصنعانيمصنف   (5)
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وحكى ذلك أبو ،الحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما ، بمنزلة المريض يفطر ويقضي : والحنفية
، وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت ، فأما المرضع إن (1) عبيد عن أبي ثور ، واختاره ابن المنذر 

وقول  (3).انيفطران ويطعمان ويقضي: وقال الشافعي وأحمد . (2)أفطرت فعليها القضاء والإطعام
فالخلاف واقع بينهم .(4)أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس: آخر

 .، وانفرد ابن عباس بإيجاب الفدية فقط على الحامل والمرضع
في  حالأصطعام فقط ،و مذهب الجمهور هو ،فعذره قد انتفى ،فلا يجوز له الإأما المريض  

 .والله أعلم.المسألة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 3/44المبسوط،: السرخسي  284/ 2الجامع لأحكام القرآن :القرطبي  (1)
 .2/32بداية المجتهد، : ابن رشد(  2)
 .3/106المغني،: ابن قدامة.3/333الحاوي الكبير،: لماورديا(  3)
ت  سنن أبي داود-.  32/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد : بن رشدا-.288/ 2الجامع لأحكام القرآن :لقرطبيا(  4)

  263-260/ 2، الدارقطني سنن -.بإسناد صحيح. هي مثبتة للشيخ والحبلى : باب من قال 4/ 3الأرنؤوط 
كِينٍ ﴿في قوله:عن ابن عباس »: الداقطنيقال  : البقرة]﴾ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقوُنهَُ فِدآيةٌَ طعََامُ مِسآ

قال يطيقونه ، يكلفونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا فزاد مسكينا آخر ليست بمنسوخة ،فهو [781
، لكم فلا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا " وأن تصوموا خير" خير له
لأم ولد لها حبلى أو :عن ابن عباس قال : وبإسناد صحيح آخر عنده .يح وهذا الإسناد صح»قال  و.«يشفى

 .»إسناد صحيح:ترضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام ، عليك الجزاء وليس عليك القضاء  قال 
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 :ن الرفث من المفطراتالقول بأ: لمطلب السادسا
 :صورة المسألة :أولا 

 : لغةرفث ال
وهو  وأصله الرفث،. أصل واحد، وهو كل كلام يستحيا من إظهاره "الراء والفاء والثاء"
لَةَ الصِّيَ امِ الرَّفَثُ إلَِى نِسَائِكُمآ  ﴿:قال الله جل ثناؤه. النكاح [. 781البقرة ]﴾أحُِلَّ لَكُمآ لَي آ
 .(5)يقال أرفث ورفث :الكلامفي  الفحش: والرفث

 :اصطلاحا 
ع ، وقد تقدم حكمه في الجما  :أحدهما:من التعريف اللغوي ،الرفث يطلق على معنيين   

، فإن فحش الكلام والشتم وهو الآخر أمان الفقهاء مجمعون على حرمته نهار رمضان ،الصيام ، وأ
، إلا للأجركذلك على أن الصيام ينافي هذه التصرفات من المسلم ، وأنها مذهبة   مجمعونالفقهاء 

 .أنهم اختلفوا هل الرفث بهذا المعنى مبطل للصوم أم لا ؟
 :أقوال العلماء في المسألة : الأول الفرع
 غير مفطر أن الرفث في الصيام : القول  الأول أولا

مساك عن ومقتضاه أن الإوشافعية وحنابلة ، حنفية ومالكيةهل العلم ، وهو قول جمهور أ 
قال ابن  م ،والشت الغيبةصومه عن  هينبغي للصائم أن ينز والرفث من سنن الصيام ؛فالكلام القبيح 

واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة، وإن كان مأمورا أن  »:بطال
  .(6)«  اللفظالقبيح  ينزه صيامه عن

 الرفث مبطل للصوم وموجب للقضاء:القول الثاني : ثانيا 
صومه  هينبغي للصائم أن ينز » :قال النووي.وحكي عن عائشة وهو قول الأوزاعي  والظاهرية ،

فلو اغتاب في صومه  ...،معناه يتأكد التنزه عن ذلك في حق الصائم أكثر ،والشتم  الغيبةعن 
إلا الأوزاعي فقال ،قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة  عصى ولم يبطل صومه عندنا وبه

                                 
 .321/ 2،معجم مقاييس الغة :ابن فارس(  5)
إكمال المعلم :القاضي عياض-،  48/ 11الجامع لأحكام القرآن : القرطبي- 20/ 3، يشرح صحيح البخار (  6)

 203/ 1 ،المقدمات الممهدات:ابن رشد الجد-، 20/ 1 ،المبسوط: السرخسي- ، 164/ 3 ،بفوائد مسلم
   .3/181المغني،:  ابن قدامة-، 3/303:المجموع : النووي- .016/ 2الذخيرة :القرافي 
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 (1)« يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه
إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب  ،وبه قال الأوزاعي،وقد حكي عن عائشة  » :قال ابن حجر

يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء   :بن حزم فقالافرط أو ،عليه قضاء ذلك اليوم 
 (2).«كانت فعلا أو قولا
إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه، كمباشرة  ،ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية »:قال ابن حزم 

أو كذب، أو غيبة، أو نميمة، أو تعمد ترك صلاة، أو ظلم، أو ...من لا يحل له من أنثى أو ذكر،
 . (3)«.حرم على المرء فعلهذلك من كل ما غير 

يفطر، وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث » :وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن رشد
 (4)«.وهو شاذ

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور :أولا 
لَةَ الصِّيَ امِ الرَّفَثُ إلَِى نِسَائِكُمآ هُنَّ لبَِ اسٌ لَكُمآ وَأنَآتُمآ  ﴿ :استدلوا بقوله -1 أحُِلَّ لَكُمآ لَي آ

نَ   لبَِ اسٌ لَهُنَّ عَلمَِ اللَّهُ أنََّكُمآ كُنآتُمآ تَخآتَ انُونَ أنَآفُسَكُمآ فتََ ابَ عَلَيآكُمآ وَعَفَ ا عَنآكُمآ فَ الْآ
بَآيَضُ مِنَ    بَ اشِروُهُنَّ وَابآتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمآ وَكُلُوا واَشآربَُوا حَتَّى يَتبَيََّنَ لَكُمُ الآخيَآطُ الأآ

لِ وَلَ تُبَ اشِروُهُنَّ وَأنَآتُمآ عَاكِفوُنَ فِ  رِ ثُمَّ أتَمُِّوا الصِّيَ امَ إلَِى اللَّي آ وَدِ مِنَ الآفجَآ ي  الآخَيآطِ الأآَسآ
هِ فَ لَ تَقآربَُوهَا كَذلَِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَ اتِهِ للِن َّاسِ لَعَلَّهُمآ  الآمَسَاجِدِ تلِآكَ حُدُودُ اللَّ 

 [781:البقرة]﴾١٨٧يَتَّقوُنَ 
 :وجه الاستدلال

والأكل و " الجماع"بينت الآية مبطلات الصيام الثلاث  المتفق عليها ، وهي الرفث بمعنى 
 .الشرب ، ولو كان الرفث الذي هو فحش الكلا م مرادا لبينه الله عز وجل 

فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطء النساء  ،أما الصيام في الشريعة» :قال ابن عبد البر
هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع علماء ،نهارا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه 

                                 
 .3/330الحاوي الكبير،: الماوردي.3/303المجموع ،(  1)
 .163/ 3فتح الباري (  2)
  . 363/ 3 ،المحلى بالآثار  (3)
 .46/ 2 ،المجتهد ونهاية المقتصد بداية(  4)
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 .(1)«الأمة
كما  أن    حد من  الصحابة والتابعين أن الرفث مبطل للصيام ،لم ينقل عن أ:الإجماع  -2

 (2).غير مبطل للصوملكنه مذهب للأجر ،علماء الأمة مجمعون على كراهيته وأنه 
ولأن كل » :،قال الماوردي الإباحةلأن الأصل فيه القياس على سائر الكلام ؛ :القياس -3

 (3)«.شيء كان المباح منه لا يفطر، فإن المحظور منه لا يفطر، أصله القبلة وعكسه الأكل والجماع
 :دلة القول الثانيأ. ثانيا 

 :استدل ابن حزم والأوزاعي بأدلة  من السنة 
فلا  الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم » - -قال رسول الله  :قال هريرة عن أبي -7

 . (4)«إني صائم: يرفث يومئذ، ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله؟ فليقل

 من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله  »:قال أبي هريرة أيضا أن رسول الله وعن -2
  .(5)«حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 

قائم  رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب »:قال رسول الله  :وعنه أيضا قال  -3
 . (6) «ليس له من قيامه إلا السهر 

 ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من »:  قال رسول الله  :وعنه أيضا قال -1

                                 
 .03/ 14التمهيد (  1)
 .3/330الحاوي  الكبير، : الماوردي ( 2)
 .3/330المصدر نفسه ،(  3)
ي صحيحه كتاب الصيام باب ،فضل والبخاري ف. 1/310في الموطأ  ،باب جامع الصيام ، أخرجه مالك(  4)

 .3/104لا يرفث ولا يفسق، في صحيحه باب الصاؤم ومسلم.2/346الصوم ،
 .  343/ 2. صحيح ، كتاب الصوم ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم  رواه البخاري(  5)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل »:،قال شعيب الأرناؤوط  041/ 2 رواه ابن ماجة في السنن ،(  6)

في  وأخرجه النسائي- «.فحديثه حسن في المتابعات والشواهد، وهذا منها -وهو الليثي-أسامة بن زيد 
. من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.3/383باب ما ينهى عنه الصائم من الزور والغيبة ،"الكبرى"

  في صحيحه ،باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام وابن خزيمة-. 13/330" مسند أحمد"وهو في 
حديث صحيح  على »: ، كتاب الصوم ، قال والحاكم  في المستدرك-، . 3/232مع ارتكابه ما زجر عنه 
باب الصائم ينزه صيامه عن الغط والمشاتمة  والبيهقي في شعب الأيمان ،-، .043/ 1.«شرط البخاري ولم يخرجاه

 .وإسناده جيد. قبري، عن أبي هريرةمن طريق عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب، عن أبي سعيد الم3/313
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  .(1) «اللغو والرفث 

 .(2)«الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة :خمس يفطرن الصائم  »وعن أنس-1

صائمتين  على امرأتين  أتى  - -أن رسول الله » - - (3)عن عبيد مولى رسول الله-6
إن هاتين صامتا عن   -فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، ثم قال  قيئا،: تغتابان الناس فقال لهما

  (4).« الحلال وأفطرتا على الحرام
 : وجه الاستدلال

  -عن الرفث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئا من ذلك  - -نهى »:قال ابن حزم 
لأنه لم يأت بالصيام  لم يصم كما أمر، ومن لم يصم كما أمر، فلم يصم، -عامدا ذاكرا لصومه 

عليه  -الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرفث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية؛ وأخبر 
ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك  -وهو الزور  -أن من لم يدع القول بالباطل  -السلام 

باطل  فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله، وإذا لم يرضه ولا قبله فهو .طعامه وشرابه
 (5). «ساقط
 
 

                                 
/ 1، ورواه الحاكم في المستدرك-. 231/ 3 ،صحيحه ، باب النهي عن اللغو في الصيامرواه ابن خزيمة في (  1)

الكبرى ، باب الصائم  السنن البيهقيرواه  -.« هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»:وقال  040
 .  246/ 3ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة 

 أنس  بن عنبسة ،ومن سعيد إلىفي اسناده سعيد . هذا موضوع»: ابن الجوزيقال  .سعيد بن عنبسة:في سنده (   2)
  .133-2/130الموضوعات، : ابن الجوزي.  «وسعيد كذاب: بن معينقال يحيى . كلهم مطعون فيه

أكان رسول : حديث. مرسل :قال ابن أبي حاتم، عن أبيه.عنه حديثين  له صحبة، ، روى: عبيد مولى رسول الله(  3)
: ومن طريق شعبة، عن سليمان.نعم، بين المغرب والعشاء: يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال اللَّه 

الإصابة :ابن الأثير." حديث المرأتان"  قرأ علينا رجل في مجلس أبي عثمان النهدي، فحدثنا عن عبيد مولى النبّي 
 .  301-3/306في تمييز الصحابة،

وهذا .إسناده ضعيف لانقطاعه: والحديث،3/133، مسند أبي يعلىوفي .34/04في المسند ، حمدأرواه (  4)
حدثنا يزيد أخبرنا سليمان وابن »: مسندالقال في في سنده للحديث  هو الراوي عن عبيد ، أحمدالانقطاع ذكره 

شيخ في قال ابن أبي عدي عن .و«في مجلس أبي عثمان النهدي  رجل حدثهمعدي عن سليمان المعنى عن  أبي 
 ..الحديث. أن امرأتين صامتا وأن رجلاعن عبيد مولى رسول الله  مجلس أبي عثمان

  ..363-3/360: المحلى  (  5)
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 :الرد 
ن بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكو ،ذه الأحاديث به الاستدلال ب عنيوأج

 (1).لا أن الصوم يبطل به  يءبصيانته عن اللغو والكلام الرد
فحديث " خمس يفطرن الصائم " وأما الحديث الأخير أما حديث عبيد فضعيف لا يحتج به ، 

: طريق الزجر والتغليظ، وسقوط الثواب كقوله تعالى الخبر ورد على،ولو صح فإن باطل لا يحتج به 
تُمُوهُ  ﴿ مَ أخَِيهِ مَيآتً ا فَكَرهِآ والإنسان لا يأكل  [72: الحجرات] ﴾أيَُحِبُّ أحََدُكُمآ أنَآ يَ أآكُلَ لَحآ

 .(2)بالغيبة وإنما أثم كإثمه لو أكل لحم أخيه ميتا
 :لمختارالقول ا:الفرع الثالث 
 :وهذا للأسباب الآتية في هذه المسألة هو قول الجمهور ،القول المختار 

؛إذ قد استدل الجمهور بهذه  ما صح من الأحاديث ،لا يسلم للمخالف الاحتجاج بها -
 .الأحاديث لبيان كراهة الغيبة والنميمة والفحش للصائم 

 .وماكان صريحا في التحريم لا يصح -

فلو كان الرفث مبطلا للصيام ،لوردت فيه الأثار ضوع مما تعم به البلوى، وهذا المو  -
، وفيه حث على الكراهة  على  ملفإنه يحورد من نهي  ماما أ والأحاديث التي تبين ذلك ،

 .الاتصاف بصفات الكمال للصائم

 .والله أعلم.لذا فإن هذا الخلاف لا يعتد به في هذه المسألة -
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 181/ 3المغني : ابن قدامة -303/ 3المجموع شرح المهذب  :النووي-.3/23 يشرح صحيح البخار : بن بطالا (1)
المجموع شرح المهذب : النووي -3/23 يشرح صحيح البخار : ابن بطال-. 3/330الحاوي الكبير،: الماوردي ( 2)

3 /303. 
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 .:الصوم المندوب والاعتكاف:المبحث الثالث
 :تحريم صوم الدهر :المطلب الأول

 :اختلف الفقهاء حول حكم صوم الدهر على أقوال  كالآتي
 :مذاهب العلماء في المسألة  :الفرع الأول

 :إباحة صيام الدهر: القول الأول:أولا 
المنهي عن الأيام والشافعية والحنابلة ،أن صيام الدهر مباح إذا أفطر المكلف  المالكيةوهو قول  

 .الصيام فيها ، وهي العيدين وأيام التشريق
لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم  :قال فذكر ابن عبد الحكم عن مالك »: قال ابن عبد البر

 .(1)«عن صيامها الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول الله 
لكن مالكا لم ير بذلك . فإنه قد ثبت النهي عن ذلك: وأما صيام الدهر»:وقال ابن رشد

 (2) .«بأسا، وعسى رأى النهي في ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض
في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي » :قال النووي : الشافعيةوعند 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به ،الخمسة وهي العيدان والتشريق 
وغيره عن جماهير  وكذا نقله القاضي عياض،وبه قال عامة العلماء  :قال صاحب الشامل.حقا 

العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة 
 (3)« والجمهور من بعدهم. 

إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا : لأن أحمد قال...» :وقال ابن قدامة
ول الشافعي؛ لأن جماعة من الصحابة كانوا وهو ق. وروي نحو هذا عن مالك.يكون بذلك بأس

 (4)«.يسردون الصوم
 :كراهة صوم الدهر مطلقا: القول الثاني: ثانيا 

 يكره قوم من السلف صوم الدهر، رو   وقد» :نقل عن جمع من السلف ، قال ابن بطال  
وعبد الله بن شداد،  ليلى، ذر، وسلمان، وعن مسروق، وابن أبي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وأبي

                                 
 .3/121شرح صحيح البخاري،: ابن بطال :ينظر كذلك، 46/ 23، التمهيد(1)
 .2/43بداية المجتهد ،: رشد ابن(  2)
 3/384، المجموع(  3)
 .3/142المغني،:  ابن قدامة(  4)
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 .(1)«وعمرو بن ميمون
والخامس صوم الدهر ...:   ما المكروه فعلى خمسة أوجهأو »:،قال في النتف   وهو قول الحنفية
لكراهة عندهم ؛ الضعف اللاحق بالمكلف  ،وصيرورة هذا الصيام من ،وعلة ا الذي لا يفطر العيدين

 (2)«.،وهذا منهي عنه قبيل العبادة
 :حرمة صيام الدهر: القول الثالث: ثالثا

   (3).«ولا يحل صوم الدهر أصلا» :ابن حزم  وهو قول ابن حزم الظاهري ، قال
وأما صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى  » :بدر الدين العيني وقال 

وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي  منعه لظاهر أحاديث النهي عن ذلك،
 (4)« .عنها

وقال أهل الظاهر  »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،قال الزرقاني في شرحه على الموطأ
: وشذ ابن حزم فقال.وإسحاق وأحمد في رواية بكراهة صوم الدهر، وقال به ابن العربي من المالكية

 (5).«من صام الدهر أثم
 : الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور: أولا 
 :استدلوا من السنة بالأحاديث الآتية 

رجل  يارسول الله إني  »:فقال سأل النبي حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي -1
 .(6)«صم إن شئت وأفطر إن شئت  :فقال .فأصوم في السفر أسرد الصوم أ

  .لم ينكر عليه سرد الصوم لا سيما وقد عرض به في السفر أن النبي : ووجه الاستدلال 

هكذا  من صام الدهر ضيقت عليه جهنم  »:قال وعن أبي موسى الأشعري عن النبي -2

                                 
 .3/121شرح صحيح البخاري،:  ابن بطال(  1)
مراقي الفلاح : الشنبرلالي  1/333تحفة الفقهاء،: السمرقندي،1/133 ،النتف في الفتاوى :السعدي( 2)

 .234،ص
 .3/331المحلى بالآثار،(  3)
/ 4 ،عون المعبود وحاشية ابن القيم:العظيم أبادي: ينظر كذلك. 11/46عمدة القاري شرح صحيح البخاري،(  4)

 .2/843العدة شرح العمدة في أحاديث الأحكام ،: ، ابن العطار 03
 .  233/ 2 ،على الموطأ شرح الزرقاني(  5)
 .سبق تخريجه  (6)
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ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أو ضيقت عليه أي لا يكون له فيها ،  (1) «وعقد تسعين 
 .موضع

غرفة  في الجنة  إن  »  قال رسول الله :قال  الصحابي  (2)وعن أبي مالك الأشعري -3
أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام ،يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 

   .(3) «وصلى بالليل والناس نيام 

 . (4)«كنا نعد أولئك فينا من السابقين  »:عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال وعن ابن -4

  .(5)«كانت تصوم الدهر في السفر والحضر   »:وعن عروة أن عائشة -5

قبض  من أجل الغزو فلما كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي   »:وعن أنس قال -6
 .(6) «مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى  لم أره النبي 

 :دلة الحنفية أ:ثانيا 
 لا  ،لا صام من صام الأبد »:قال واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله -7

 .(7)«صام من صام الأبد 
 يارسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله  »:قال  وعن أبي قتادة أن عمر بن الخطاب-2

                                 
باب من لم ير بسرد الصيام بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا  ،هكذا مرفوعا وموقوفا علي أبى موسى رواه البيهقي(  1)

واحتج به البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدهر »:النووي ، قال 366/ 3وأفطر الأيام التى نهى عن صومها ، 
إليه وأشار غيره إلى الاستدلال به على كراهته والصحيح ما ذهب ،وافتتح الباب به فهو عنده المعتمد في المسألة 

بن أبي شيبة في او .32/383في المسند ، حمدأ رواه و. 346/ 3المجموع شرح المهذب :النووي« البيهقي
 .3/48المصنف ،باب كره صوم الدهر،

 كعب بن : اختلف في اسمه، فقيل.له صحبةقدم في السفينة مع الأشعريين على النبي  :.أبو مالك الأشعري(  2)
روى عنه .يعد في الشامييناسمه عمرو بن الحارث ابن هانئ : عبيد وقيل: وقيلبن عاصم،  كعب: مالك، وقيل

  1430/ 3 ،الاستيعاب:ابن عبد البر. ولم يسمع منه سعيد بن أبي هلال. عطاء بن يسار، وسعيد بن أبي هلال
 .234/ 3،أسد الغابة :ابن الأثير

 .3/366 ،باب من كره صوم الدهر واستحب ،رواه البيهقى (  3)
 .5/361المصدر نفسه (  4)
 .3/361،   بإسناد صحيحالمصدر نفسه ،(  5)
 . 3/1631باب من اختار الغزو على الصوم ،كتاب  المغازي ،في صحيحه    رواه البخاري(  6)
 ومسلم في.2/348وباب حق الأهل في الصوم ،.2/344صوم الدهر ، باب،كتاب الصوم ،رواه البخاري (  7)

 .3/133إفطار يوم ،صحيحه ، باب صوم يوم و 
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 .(1) «ام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر لا ص:قال 
 :وجه الاستدلال

كذلك يكره صوم الوصال وهو أن يصام ، كانوا يكرهون ذلك لما ذكرنا»و: التحفةقال في    
لا صيام لمن صام :لقوله عليه السلام ،في كل يوم دون ليلته وهو صوم الدهر الذي ورد النهي عنه 

 (2).«أنه يضعف عن أداء العبادات وعن الكسب الذي يحتاج إليه في الجملة:ومعنى الكراهة ،  الدهر
 :الرد

 :وجهلعاص ، من عدة أبن امهور على الاستدلال بحديث عمرو جاب الجأ
لعائشة تصومين الدهر  :قيل »روت أم كلثوم مولاة أسماء قالت  الم :جواب عائشة  :أحدها

عن صيام  ينهى وقد سمعت رسول الله ،نعم  :قالت .؟عن صيام الدهروقد نهى رسول الله 
من العلماء جمع وتابعها عليه .  (3)«ويوم الفطر فلم يصم الدهرفطر يوم النحر أولكن من ،الدهر 

  (4).أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق وهذا منهي عنه بالإجماع،
 ،لأنه يألفه ويسهل عليه؛أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره  :الثانيو

ولا أفطر بل هو صائم له ثواب ،لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة  :ومعناهفيكون خبرا لا دعاء 
 (5).الصائمين 

ويؤيده أنه في حديث عبد ،أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا  :والثالث
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره  ،الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له

ابن فنهى النبي ،  رخصة رسول الله  وندم على كونه لم يقبل الرخصة وكان يقول يا ليتي قبلت
بقدرته على ذلك بلا  وأقر حمزة بن عمرو لعلمه ،عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك 

 . ضرر
 

                                 
عرفة والاثنين  يباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر و عاشوراء ويوم كتاب الصيام ،في صحيحه، رواه مسلم(  1)

،3/134. 
 .  333/ 1تحفة الفقهاء :السمرقندي(  2)
مسند  جامع الأحاديث :السيوطي و  324/ 8 باب صيام الدهر ، كنز العمال: قاضي خان الحديث أورده(  3)

 .  120/ 36عائشة ،
 .3/346المجموع ،: النووي(  4)
 .3/346المصدر نفسه ،(  5)
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 :أدلة الظاهرية : ثالثا
 : قالصيام الدهر  وحملها على الحرمة ،استدل ابن حزم بالأحاديث التي  ورد فيها النهي عن 

نهيه، وإذ أخبر  عن الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم ونعوذ بالله من مواقعة  -فصح نهي النبي »
-  فضله فإذا انحط فضله  أنه لا أفضل من ذلك فقد صح أن من صام أكثر من ذلك فقد انحط

فقد حبطت تلك الزيادة بلا شك وصار عملا لا أجر له فيه بل هو ناقص من أجره؛ فصح أنه لا 
   .(1)«.يحل أصلا
 : الرد

بأنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله ونوقش 
مسلم والبخاري عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم  صحيح وفي .بن عمرو بن العاص
وبأن ، فنهاه لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر يقبل رخصة النبي 

 .معناه الخبر عن كونه لم يجد من المشقة ما يجده غيره لأنه إذا اعتاده لم يجد في صومه مشقة
ثم حثه على صوم داود، والأولى أنه خبر ،عن صيام الدهر كله  نهاه أولا أنهب: كذلكونوقش  

عن أنه لم يمتثل أمر الشرع، وبأنه محمول على حقيقته بأن يصوم العيدين وأيام التشريق، وبهذا 
 (2).أجابت عائشة واختاره ابن المنذر 

 : راتخموالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

لا صام من صام البد ، هل هو :  الوارد في قوله النهي هل: لخلاف في المسألة سبب ا
 على سبيل الكراهة أو التحريم  ؟

من ضعف ومشقة لا يقوى عليها  على الكراهة ؛لما فيه محمول النهي أنإلى ذهب الجمهور 
وحمله الحنفية  .و صرفوه إلى الإباحة ،لقرينة خارجية وهي حديث عائشة ،وندم ابن العاص المسلم ،

 .على الكراهة المطلقة ،لما فيه من المشقة
خذ بظواهر النصوص مطلقا ،فالنهي في الأ،بناء على أصله وذهب ابن حزم إلى القول بالتحريم 

 .عنده يقتضي التحريم
 

                                 
 .3/332المحلى بالآثار، (  1)
 . 2/233شرح موطأ مالك ،: الزرقاني(  2)
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 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
صوم الدهر لمن تضرر أو فرط في حق أهله ،فلا إن الجمهور والحنفية متفقون على أنه يكره 

لحمزة بن عمرو الأسلمي  إذن النبي    القول المختار ؛لأن هوو .خلاف بينهم في حقيقة الأمر
،فإذا جمعنا كل  بسرد الصيام دليل على أن نهيه عبد الله بن عمرو كان لعلة أخرى غير حرمة الصيام

قدرة حمزة  علم النبي ؛ علة كانت المشقة اللاحقة بالمسلمالأخبار التي ورد فيها النهي علمنا أن ال
فأذن له ،وعلم من عبد الله العكس فنهاه عنه ،وأقوى دليل ،أنه تمنى في آخر عمره لو أخذ برخصة 

 .رسول الله 
والإجماع على كراهة صوم الدهر للضرر  ترده ،السابقة  أما قول الظاهرية ، فبعيد لأن القرائن 

 .والله أعلم .فقوله شاذ لا يعتد به في هذه المسألة . اللاحق بالصائم
 القول بأن الأيام البيض هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: المطلب الثاني

 :صورة المسألة 
هريرة،  أبيلحديث . لا خلاف في ذلك بين العلماء ن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب،إ

صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن : أوصاني خليلي بثلاث»: قال
 .(1)«أنام

 :إلا أنهم اختلفوا في تعيينها
 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

 .الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر :القول الأول:أولا 
أن الأيام البيض هي الثالث  الكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ،حنفية وموهو قول الجمهور ،

بحذف الموصوف وإقامة  :عشر من كل شهر قمري، وسميت بيضا  عشر والرابع عشر والخامس
ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر  البيض وإلا فالأيام كلها بيض والليالي،الوصف مقامه 

 (2).يصير بدرا فيها لأنها بيض بالقمر؛
عمر بن الخطاب، وابن مسعود، : وممن كان يصوم الأيام البيض من السلف» :ن بطالباقال 

 (3).«ي، والنخعين الحسن البصرذر، ومن التابع وبوأ
                                 

   .344/ 2باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة  صحيح البخاري(  1)
:  قدامة ابن.3/380المجموع ،: النووي. 2/44بدائع الصنائع  ، :الكاساني.2/031،032الذخيرة ،: القرافي(  2)

 .3/333المحلى ،:  ابن حزم. 3/186المغني،
 .120/ 3 ،يشرح صحيح البخار (  3)
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 :صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين  :القول الثاني
ثة أيام وممن كان يصوم ثلا. واختار قوم من السلف صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير معينة

 .عاذ بن جبل، وأبو ذر، وأبو هريرةطالب، وم بن أبي يعل: من كل شهر ويأمر بهن
أن »: عبد الله بن مسعود روي عن   ،(1)وكان بعض السلف يختار الثلاثة من أول الشهر 

وكان بعضهم  ، يالحسن البصر  قول  وهو .«كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر-رسول الله 
، وكان بعضهم يختار (2)، وقالت إنه أمرها بذلك بييختار الاثنين والخميس، وهى أم سلمة زوج الن

يليه   يالأربعاء والخميس، ومن الشهر الذيليه الثلاثاء و  يالسبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الذ
هو »: يقولكان و  ين كان يصوم آخر الشهر، وهو النخععائشة أم المؤمنين، ومنهم م يكذلك، وه

 .(3)«كفارة لما مضى
 :الأيام البيض هي  الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر: القول الثالث

  :حكاه النووي عن بعض الشافعية ،وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال النووي
وغيرهم أنها الثاني (5)وصاحب البيان   (4)وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي» 

 .(6)«عشر والثالث عشر والرابع عشر وهذا شاذ ضعيف
 :الأدلة: الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور: أولا 
يا أبا ذر، »: -قال رسول الله : ذر، قال أبيرواية في استدل الجمهور لمذهبم بما ثبت -7

 .(7)« صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة إذا 
                                 

 .243/ 3 ،السنن الكبرى للبيهقي(  1)
 .3/240باب صوم ثلاث أيام من كل شهر،:سنن البيهقي(  2)
السنن الكبرى  3/133إكمال المعلم ،:  القاضي عياض.120،123/ 3 شرح صحيح البخاري، :ابن بطال(  3)

 . 240/  3 ،باب ما جاء فى صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، للبيهقي
 .3/343الحاوي الكبير ،(  4)
عن  أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  ،حكاه: في مذهب الإمام الشافعي المؤلف لبيانا(  5)

 .3/003الصيمري ،
 .380/ 3 ،المجموع شرح المهذب(  6)
حديث »: ،قال أبو عيسى133/ 3 -،باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر  سننرواه الترمذي في ال(   7)

 ابن خزيمةورواه  -. «وقد روى في بعض الحديث أن من كل شهر كان كمن صام الدهر،أبي ذر حديث حسن 
، باب من أي  والبيهقي في السنن الكبرى-، 2/1626باب استحباب صيام هذه اليام الثلاثة ،في صحيحه ،
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 : صوم ماذا؟ قال: قال. إني صائم: قال. كل: قال لأعرابي»روى النسائي، أن النبي -2
ت صائما فعليك بالغر البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، إن كن: قال. صوم ثلاثة أيام من الشهر

 .  (1)«وخمس عشرة
 يأمرنا أن نصوم البيض؛ ثلاث  -كان رسول الله »: ، قال(2)وعن ملحان القيسي-3

 .أخرجه أبو داود (3)«هو كهيئة الدهر: وقال. عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 

أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه  وثبتت
 .الذي سبق تخريجه في أول المسألةحديث أبي هريرة متى صامها حصلت الفضيلة 

يصوم من   أكان رسول " أنها سألت عائشة (4)العدوية وثبت في صحيح مسلم عن معاذة 
لت من أي أيام الشهر قالت ما كان يبالي من أيام الشهر كان كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم قالت ق

 (5)."يصوم 
حاديث عامة وقد ثبت تخصيصها بما روي عند أصحاب السنن ،فالأولى هذه الأ أجيب بأن

                                                                                               
سنن ،باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر  وأخرجه ابن ماجه- .3/243الشهر يصوم هذه الأيام ،=

ورواية النسائي دون . بهذا الإسناد من طريق همام،3/144" الكبرى"والنسائي في (. 360 /2)ت الأرنؤوط 
   " فيه حكيم بن جبير ليس بالقوي :" قال ، و  266/ 3السنن الكبرى للنسائي  :هن كهيئة الدهر وقال : "قوله

ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من : ،بابسنن الكبرى الرواه النسائي في ( 1)
عن أبي ذر، ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذر، : ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والصواب»:قال261/ 3الشهر 

 »أبي، والله أعلم: فقيل
إنه والد قتادة بن ملحان القيسي، : وهو والد عبد الملك بن ملحان، ويقال. القيسي: البكري وقيل ملحان بن شبل(  2)

  . 234/ 0،أسد الغابة : ابن الأثير.يختلفون فيه، وله حديث واحد 
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن »: قال الأرناؤوط ، 164/ 3 ، سننرواه أبو داود في ال(  3)

هو : هو ابن يحيى العوذي، وأنس: هو العبدي، وهمام: محمد بن كثير. -وهو عبد الملك بن قتادة-ملحان القيسي 
/ 2)،باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ت الأرنؤوط  ماجهوأخرجه ابن ".«ابن سيرين الأنصاري

هن كهيئة : "ورواية النسائي دون قوله. من طريق همام، بهذا الإسناد  3/262" الكبرى" والنسائي في. 363
 ."الدهر 

ظم أحاديثها، وورثت أم الصهباء البصرية، تتلمذت على أم المؤمنين عائشة ،وروت مع: معاذة بنت عبد الله العدوية(  4)
حتى ( أبي الصهباء)إنها لم تتوسد فراشا بعد وفاة زوجها : عنها حبها لكثرة العبادة، كانت من العابدات، يقال

 (  320: ص)سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين :الندوي الحسيني. ماتت
 . 133/ 3ين باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويومى عرفة وعاشوراء والاثن - صحيح مسلم(  5)
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 .العمل بما خصص 
 :أدلة القول الثالث:ثالثا 

إذ وهو قول مخالف لما عليه السلف ، لم يذكر محققوا الشافعية دليلا لما نقلوه من هذا القول ،
سلف اعلمالثابت صوم ثلاث أيام من كل شهر ،وثبت تخصيصها بأيام محددة ،ولم يرد أي أثر عن 

 .علمأوالله .فالقول كما حكم عليه النووي يبقى على شذوذه. أو خلف أنه صام الثاني عشر وما يليه
 : مختارالقول السبب الاختلاف و :الفرع الثالث 

الروايات في مسألة صيام الأيام  اختلافإن السبب في الاختلاف في هذه المسألة ،: أولا
الثلاث، ففي الصحيحين لم يثبت تخصيص يوم محدد، وهذا راجع إلى أن أحاديث التخصيص 

 . خين ، فعمل السلف  بما روي عندهمليست على شرط الشي
لأيام البيض ،فعملوا بجميع د أحاديث التخصيص باالجمهور ،فقد ثبت عندهم صحة اسنا أما

 . على سبيل الجمع رواياتال
واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض »:قال ف،رأي الجمهور النووي  اختار :ثانيا 

هذا هو الصحيح المشهور  ،قالوا هم وغيرهم وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
 (1).»الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .380/ 3المجموع شرح المهذب (  1)
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 وجوب الاعتكاف في غير المسجدالقول ب: المطلب الثالث
 :تعريف الاعتكاف: الفرع الأول 

 :تعريفه :أولا 
  :لغة -1

عكف يعكف ويعكف : العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحبس، يقال
الاقامة على الشيء والمواضبة عليه  :فوالاعتكا، عكوفا، وذلك إقبالك على الشيء لا تنصرف عنه

 (1).والملازمة له 
 :اصطلاحا -2

على حسب ما ورد من سنن  ،وأما في الشريعة فمعناه الإقامة على الطاعة وعمل البر
 .(2) الاعتكاف
 :قربة مشروعة بالكتاب والسنةوهو -3

  [781 :البقرة] ﴾وَلَ تُبَ اشِروُهُنَّ وأَنَآتُمآ عَاكِفوُنَ فِي الآمَسَاجِدِ ﴿:فقوله أما الكتاب
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه -أن النبي »: عن عائشة : ومن السنة

 .(3)« اعتكف أزواجه من بعده الله، ثم 
أراني  وفد : قال نافع. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان  -أن النبي»: عن ابن عمرو 

  (4).«من المسجد -عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
واجب بالنذر، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن ، مندوب إليه بالشرع أنه  :حكمه و :ثانيا 

وهو في رمضان أكثر منه في غيره، وبخاصة في ،مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفي شرطه 
  .-(5) -العشر الأواخر منه، إذ كان ذلك هو آخر اعتكافه 

 
 

                                 
 .168/ 3،لغة لمعجم مقاييس ا: ابن فارس( 1)
   .320/ 8 ،التمهيد :ابن عبد البر( 2)
   .413/ 2 ،،باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها صحيح البخاري(  3)
 .3/143،باب ما جاء في الاعتكاف،  ومسلم في صحيحه.2/413المصدر نفسه ،(  4)
 .113/ 3المبسوط : السرخسي .2/43بداية المجتهد ، :ابن رشد(  5)
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 :شرط الاعتكاف :ثالثا 
 :فا وقع في هذه المسألة من جانبينن شرط الاعتكاف المسجد ،إلا خلااتفق الكل على أ

 .خلاف في الشرط ذاته-

 .ماهية المسجد الذي يعتكف فيهواختلاف في -

 :العلماء في المسألة  أقوال: الفرع الثاني 
 :لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد : أولا

وهو قول جمهور أهل العلم ، أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد ،وحكي فيه الاجماع 
أجمع »: وقال القرطبي(1) «وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد» :،قال ابن رشد

عَاكِفوُنَ فِي   ﴿: العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ، لقول الله تعالى 
 (2) «﴾الآمَسَاجِدِ 

 :واختلفوا في المراد بالمساجدإلا أنهم 
  :وهو ما بناه نبي،  فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد-1

، روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن  ومسجد إيلياء كالمسجد الحرام ومسجد النبي 
 (3).المسيب ، فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها

  : دليلهم
؛ لأن الآية نزلت نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي خرجت علىذهب هؤلاء إلى أن الآية 

إلى نوع تلك المساجد مما بناه وهو معتكف فى مسجده، فكان القصد والإشارة   على النبي
 (4).نبي

  
 
 

                                 
 .44/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد( 1)
 .333/ 2الجامع لأحكام القرآن (  2)
الصوم، باب  لا جوار إلا ،كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني-، 333/ 2، الجامع لأحكام القرآن : القرطبي(  3)

/ 3،إلا في مسجد يجمع فيه  لا اعتكاف : باب من  قال ، مصنف ابن أبي شيبة .3/338في مسجد الجماعة ،
41  . 

 .3/131شرح صحيح البخاري،: ابن بطال(  4)
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ن نزل على النبي في بأن ليس كل ما نزل على النبي من قرآن هو للنبي خاصة ،فالقرآ:أجيب 
 .يخاطب الناس كافة ،وحمل الآية على هذا النوع من المساجد تخصيص من غير دليل جميع أحواله ،
روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن :لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة -2
 (1).بن علي ، وهو أحد قولي مالكاوهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد ،مسعود 

  (2).في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجدأن الإشارة : دليلهم
 :أجيب و 

،مسجد تقام فيه الجمعة ،فكل ما اتخذه الناس مكانا  ن المقصودليس في الآية دليل على أ
جعلت لي الأرض مسجدا  »: لصلاة الجماعة يسمى مسجدا، ويرد على استدلالهم قوله النبي

 .و في الحضرأفي السفر  فسمى كل مكان يصلي فيه مسجدا. (3)«وطهورا 
، يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة  الاعتكاف في كل مسجد جائز -3

وبه يقول والحنابلة ،، مشهور  المالكية ، وهو . وغيرهم ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما
لا : والحسن قالا ابن عباس وعن  .والطبري وابن المنذر وابن حزم ة بن عليا ،وابن علية وداود

  (4) .اعتكاف إلا فى مسجد تقام فيه الصلاة
وروى الدارقطني عن ،حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن : وحجتهم

فالاعتكاف  كل مسجد له مؤذن وإمام : "يقول سمعت رسول الله :  »الضحاك عن حذيفة قال
  (5). «  فيه يصلح

 
 

                                 
 .2/134مناهج التحصيل ،: لرجراجيا.3/101إكمال المعلم ،: لقاضي عياض ا(  1)
 .2/333ن ،آالجامع لأحكام القر  : القرطبي(  2)
،كتاب التيمم ،باب  ومسلم في صحيحه،1/128،كتاب التيمم ،أخرجه البخاري في صحيحه :متفق عليه (  3)

 .2/33جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ،
الاشراف  :ابن المنذر 234/ 3،.جامع البيان ط هجر: الطبري، 2/333الجامع لأحكام القرأن ،:  القرطبي(  4)

 2/134مناهج التحصيل ،: الرجراجي،3/110المبسوط  ،: السرخسي.3/136على مذاهب أهل العلم ،
المحلى :  ابن حزم.3/184:المغني:  ابن قدامة.3/386المجموع ،: النووي 3/380الحاوي الكبير، : الماوردي،
 .313/ 3،ذيله الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي وفي  3/328،

   .266/ 2،  «الضحاك لم يسمع من حذيفة »:باب الاعتكاف  وقال – الدارقطني سنن(  5)



لشاذة في فقه الصيامالأقوال ا:الفصل الأول...........................................الثاني-.الباب الثاني العبادات  
 

- 323 - 

 

 : سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمهاو
في كل مسجد على ظاهر : قال فمن رجح العموم. معارضة العموم للقياس المخصص له

الآية، ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه 
أو مسجدا تشد إليه المطي مثل مسجد النبي  لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة ،؛جمعة 
 (1).في الحرمة الذي وقع فيه اعتكافه، ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له 

 :لا يشترط الاعتكاف في المسجد : القول الثاني:ثانيا 
لها  يجوز المرأةن ه عنه غير  واحد،  وقال الحنفية أمن المالكية ،نقل (2)بن لبابةول محمد وهو ق

 .الاعتكاف في مسجد بيتها 
إلا محمد بن عمر بن ،واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف » :قال ابن حجر

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو ،لبابة المالكي فأجازه في كل مكان 
  .«وقول ابن لبابة حكم عليه بالشذوذ(3)هالمكان المعد للصلاة في

  :قال ابن رشد الجد في المقدمات 
النساء لا يلزم  وذهب ابن لبابة إلى أن الاعتكاف يصح في غير مسجد، وأن ترك مباشرة» 

  (4).«القولوهو شذوذ من المعتكف إلا إذا اعتكف في مسجد على ظاهر ما في القرآن، 
يجوز إلا في المسجد ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن الاعتكاف لا »:وقال الرجراجي 

أنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد، ولا يحتفل  عن ابن لبابة يخلاف شاذ رو إلا ،على الجملة
 .(5)«.لقوله

                                 
 .2/44بداية المجتهد ،: ابن رشد(  1)

الفقيه العالم الإمام الحافظ المشاور، روى عن عبد الله بن خالد، ، : أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي ( 2)
وأصبغ بن خليل ، وغيرهم وكان اعتماده عليه ومحمد بن وضاح وجماعة،  وعبد الأعلي بن وهب، وأبان بن عيسى،

وعنه اللؤلؤي وابن مسرة وأبو العباس بن ذكوان وخالد بن سعيد وخلق كثير، انفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان 
النور رة شج:مخلوف. وسنه ثمان وثمانون سنة، هـ 313توفي في شعبان سنة .  سنةودارت عليه الأحكام نحو ستين

 .124/ 1،الزكية في طبقات المالكية 
 الذخيرة ،: القرافي، 106/ 3إكمال المعلم بفوائد مسلم :القاضي عياض:، ينظر كذلك 242/ 3، فتح الباري(  3)

2/033.    
 .204-1/203المقدمات ، (  4)
 .133/ 2،يل في شرح المدونة وحل مشكلاتها مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأو (  5)
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إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير المسجد، وأن مباشرة النساء  »:وقال ابن رشد
وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما  إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد،

والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى  .ولكن هو قول شاذ :وقال  .تعتكف في مسجد بيتها
 .(1) «.المساجد لأنها من شرطه

بالنسبة ن قول الحنفية يعارض ظاهر القرآن الكريم ،كما أ ولم أجد لهذا القول دليلا ، فقولهم 
ن الخطاب في الآية القرآن ، لأ على الصلاة ،وهو معارض كذلك لظاهر استدلوا فيه بالقياسللمرأة ،

 . موجه للجميع
الله  استأذن رسول  -أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي » :ومعارض لما ورد في السنة 

لا على دلي فكان هذا الأثر . (2)« في الاعتكاف في المسجد، فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن فيه
 .جواز اعتكاف المرأة في المسجد

 :  سبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه:الفرع الثالث 
 ﴾وَلَ تُبَ اشِروُهُنَّ وَأنَآتُمآ عَاكِفوُنَ فِي الآمَسَاجِدِ ﴿هو الاحتمال الذي في قوله :أولا 

لا  :قال له دليل خطاب: ؟ فمن قالبين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له[ 781 : البقرة]
ليس له دليل خطاب : ومن قال. اعتكاف إلا في مسجد، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة

لا : المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد، وأنه لا يمنع المباشرة لأن قائلا لو قال: قال
كان خارج تعط فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار، لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا  

 (3).الدار
   
 
 
 
 

                                 
 .2/44بداية المجتهد ،(  1)

باب ما جاء في الصحيح ،  أخرجه مسلم. 2/410،كتاب الاعتكاف ،باب اعتكاف النساء،  أخرجه البخاري( 2)
 .3/140ف، في الاعتكا

 .2/44بداية المجتهد ،: ابن رشد(  3)



لشاذة في فقه الصيامالأقوال ا:الفصل الأول...........................................الثاني-.الباب الثاني العبادات  
 

- 323 - 

 

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :في المسألة ، قول الجمهور ، للأسباب الآتية  المختار إن القول

 .نصوص القرآن والسنة عليه  تضافر -

 .ضيف إليهولو لم يكن شرطا لما أإجماع العلماء على أن شرط الاعتكاف  هو المسجد ، -

 .تقام فيه الجماعة ،لأن ظاهر القرآن يؤيدهأن الاعتكاف يجوز في أي مسجد  -

 والله أعلم .وقول ابن لبابة ،لا حجة له فيه ،فالحكم عليه بالشذوذ كان في محله -
 

 
 



 : الفصل االثاني

 :الأقوال الشاذة في فقه الحج والمناسك  
 
 

 .شروطه ومواقيته  :الحج  : المبحث الأول
 .حج الصبي والعبد مجزئ عن حجة الاسلام: المطلب الأول
 .القول بوجوب الحج على المستطيع مرة كل خمسة أعوام:المطلب الثاني

 .القول بجواز تجاوز الميقات من غير إحرام :المطلب  الثالث
 .جواز دخول مكة من غير إحرام: المطلب الرابع

 .حكم من كان منزله بين الميقات والحرم: المطلب الخامس 
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 .ومواقيته شروطه :الحج : المبحث الأول
 :تمهيد

 .الحج فريضة ثبتت فرضيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة والمعقول
  آل ] ﴾وَللَِّهِ عَلَى الن َّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلَِيْهِ سَبيِلً ﴿ :فقوله: أما الكتاب

 [ 79 :عمران
 شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة،: بني الإسلام على خمس»: فقوله  :أما من السنةو 

 . (1)«وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وإيتاء الزكاة، 
  .فلأن الأمة أجمعت على فرضيته :وأما الإجماع
فهو أن العبادات وجبت لحق العبودية، أو لحق شكر النعمة إذ كل ذلك لازم  :وأما المعقول

؛ فلأن إظهار العبودية هو يةإظهار العبودفي المعقول وفي الحج إظهار العبودية، وشكر النعمة، أما 
إظهار التذلل للمعبود، وفي الحج ذلك؛ لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث، ويرفض أسباب 
التزين، والارتفاق، ويتصور بصورة عبد سخط عليه مولاه، فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه، 

يديه متضرعا حامدا له مثنيا ومرحمته إياه، وفي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه فوقف بين 
عليه مستغفرا لزلاته مستقيلا لعثراته، وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبد 

 .معتكف على باب مولاه لائذ بجنابه
فلأن العبادات بعضها بدنية، وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا  وأما شكر النعمة؛

ذا لا جب  إلا عند وجود المال وصةة البدن، فكان فيه شكر النعمتين، وشكر بالبدن، والمال؛ وله
 (2)النعمة ليس إلا استعمالها 

أنه فرض عين لا فرض كفاية فيج  على كل من استجمع شرائط الوجوب عينا لا  :حكمه 
 . يسقط بإقامة البعض عن الباقين

والصوم، والزكاة، فإن الصلاة تج  في  لا جب  في العمر إلا مرة واحدة بخلاف الصلاة،  وهو
 .كل يوم، وليلة خمس مرات، والزكاة، والصوم جببان في كل سنة مرة

 

                                 
 .سبق تخرجبه(  1)
 .111/ 2 ،في ترتي  الشرائع بدائع الصنائع: الكاساني(   2)
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 (1).الإسلام ،والاستطاعة ،و البلوغ والعقل والحرية  :شروطه 
 :حج الصبي والعبد مجزئ عن حجة الاسلام: المطلب الأول

 :صورة المسألة 
 عام في جميعهم  ﴾وَللَِّهِ عَلَى الن َّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  ﴿ جمع العلماء على أن الخطاب بقوله أ

، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف ، وكذلك العبد لم مسترسل على جملتهم
مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ   ﴿: يدخل فيه ؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى في التمام 

 (2).لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة  والعبد غير مستطيع ؛﴾سَبيِلً 
للعلماء هل ينعقد حكم وإنما الخلاف ولا خلاف بين أئمة العلم فى جواز الحج بالصبيان، 

 :في المسألة هذه أقوالهم ؟و .الحج عليهم 
 :مذاهب العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :وتلزمه حجة  قبل البلوغ أو العتق،يجزئ حج الصبي والعبد  لا: القول الأول : أولا
-وهو قول ابن حزم الظاهري في الصبي -وهو قول الجمهور ،حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ،

 .، هل يعد تطوعا أم لا يعد كذلك؟إلا أنهم اختلفوا إذا حج الصبي أن حج الصبي لا جبزئه ،، (3)
الصبي، وصةته، ووقوعه نفلا، وإنه مثاب انعقاد حج  إلى ذهب المالكية والشافعية والحنابلة

واستدلوا بما  (4).لزمه من الفدية والهدي ما يلزمهعليه فيجتن  ما جبتنبه الكبير مما يمنعه الإحرام، وي
ألهذا حج يا رسول الله؟ : صبيا فقالت - -أن امرأة رفعت إليه »: وفيه. خرجه البخاري ومسلمأ

 .لاةوقياسا على الص(5)«نعم ولك أجر: قال

                                 
 ،ابن قدامة 5/ 8الحاوي الكبير ،: الماوردي، 3/074،الذخيرة : لقرافي، ا2/021بدائع الصنائع، : الكاساني( 1)

 .3/208المغني،:
 :ابن عبد البر، 8/882إكمال المعلم ،:القاضي عياض ، 085/ 8الجامع لأحكام القرآن :القرطبي(  2)

الحاوي الكبير : الماوردي، 3/074،الذخيرة : لقرافي، ا2/021بدائع الصنائع، : الكاساني 0/011التمهيد،
 .3/208المغني،: ،ابن قدامة 5/ 8،

الحر والعبد، والحرة والأمة، . ذكر، أو أنثى، بكر، أو ذات زوج بالغ،فرض على كل مؤمن، عاقل،  : قال ابن حزم(  3)
 .3/ 5المحلى بالآثار : في كل ذلك سواء، مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا

ابن ، 8/211الحاوي الكبير،  :الماوردي، 3/074الذخيرة ،: القرافي، 2/871مواه  الجليل ،: الحطاب(  4)
 .  344/ 3 ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :المرداوي 3/237المغني، : قدامة

   .010/ 8 كتاب الحج ،باب حج الصبيان،   صحيح مسلم(  5)
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لا يصح إحرامه ولا يلزمه شىء إن فعل من محظورات الإحرام، وإنما يفعل به : وقال أبو حنيفة
بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من  اتمسك (1).ذلك، وجبن  محظوراته على وجه التعليم والتمرين

يكلف الصبي بأي حكم مادام غير  فلا. ،«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم  »:لقوله  غير عاقل
 .على أنه إنما يفعل به ذلك للتمرينالحديث ، وا وتأول .مكلف

وفائدة الخلاف فى ذلك إلزامهم من الفدية والدم والجبر ما يلزم الكبير أم  »:قال القاضي عياض
. والتمرين لا ؟ فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئا، وإنما جبتن  عنده ما جبتن  المحرم على طريق التعليم

وسائرهم يلزمونه ذلك، ويرون حكم الحج منعقدا عليه؛ إذ جعل له النبى صلى الله عليه وسلم 
 (2).«حجا

 :يجزئ حج الصبي والعبد عن حج الاسلام :القول الثاني:ثانيا 
ابن حزم   هو قولو ، ، أن حج المملوك مجزئ وهو قول نقله ابن عبد البر عن داود الظاهري 

الحر والعبد، . على كل مؤمن، عاقل، بالغ، ذكر، أو أنثى، بكر، أو ذات زوج » :قال: كذلك
، وتبناه ودافع  مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا والحرة والأمة، في كل ذلك سواء،

أما الصبي ، فلم يذكره (4)«ـ عليه الحج كالحر: وقال بعض أصةابنا »:قالو  (3)«ـعليه في المحلى 
 .الاستدلال لقولهأثناء وإنما أشار إليه  صراحة  ،

إلا أن داود بن علي خالف ،على هذا جماعة الفقهاء بالأمصار وأئمة الأثر  »:قال ابن عبد البر
قـال و  .«ولا يجزي الصبي وفرق بين الصبي والمملوك،جبزيه عن حجة الإسلام  :في المملوك فقال
فرقـة فأجـازوا لـه حجـة اـذا الحـديث ولـيس عنـد أهـل العلـم بشـيء لأن  وقدد شدذت» :في الاستذكار

 . (5)«بالغرض لا يؤدي إلا بعد الوجو 
بوقـوع حـج الصـبي وإجزائـه ، ولم يـذكروا القائـل وحكمـوا عليـه القـول شذوذ ونقل شراح الحديث 
قبل بلوغه أجزأه ذلك عن  إذا حج الصبي: فقال وشذ من لا يعد خلافه »:بالشذوذ ،قال ابن بطال

                                 
 .2/021بدائع الصنائع ،: الكاساني(  1)
 543/ 2شرح الموطأ :  الزرقاني 524/ 8 يشرح صةيح البخار :ابن بطال 882/ 8إكمال المعلم بفوائد مسلم   (2)

 .  43/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد:ابن رشد
 .3/ 5المحلى بالآثار (  3)
 .03/ 5المحلى بالآثار (  4)
 .344/ 8الاستذكار  .0/017التمهيد ،(  5)
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 .(1)«م ولم يكن عليه أن يحج بعد بلوغهسلالإحجة ا
، إلا فرقدة شدذتوأجمعوا على أنـه لا جبـزئ إذا بلـغ عـن حجـة الفـرض،  »: عياضالقاضي قال 
 .(2)«ـ جبزئه، ولم يلتفت العلماء إلى قولها: فقالت

ممن لا يعتد بقوله خلافا علـى أن الصـبي  إلا من شذ عنهمأجمع أهل العلم،  »:وقال ابن قدامة
رقــه، ب بلــغ الصــبي وعتــق العبــد، أن عليهمــا حجــة الإســلام، إذا إذا حــج في حــال صــغره، والعبــد إذا 

ــــوري، ومالــــك، . وجــــدا إليهمــــا ســــبيلا ــــا ، وعطــــاء، والحســــن، والنخعــــي، والث ــــال ابــــن عب كــــذلك ق
 (3)«ـ.وقد أجمع أهل العلم عليه: يقال الترمذ. والشافعي، وإسةاق، وأبو ثور، وأصةاب الرأي

في  بـــدر الـــدين العيـــني إلا أنفـــإن كـــانوا يقصـــدون داود الظـــاهري، فهـــو قـــال بـــه في العبـــد فقـــط ،
نسـ  القـول بـإجزاء حـج الصـبي إلى داود الظـاهري وطائفـة مـن  شرحه لشـرح معـاا الآثـار للطةـاوي

: فـإنهم قـالوا وطائفدة مدن أهدل الحدديث؛داود مـن الظاهريـة، : أراد بالقوم هـؤلاء »:أهل الحديث قال
 .« الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الِإسلام، وليس عليه أن يحج

ذهبــت طائفــة مــن الســلف، الصــةابة فمــن بعــدهم إلى أن الحــج »: في المملــوك  بعــد ذلــك وقــال
  « وبـه قـال داودلازم له وهو مخاط  بوجوبه كالحر، وهو قـول جـابر بـن عبـد الله وابـن عمـر وغير ـا، 

د الظـــاهري ،لمـــا تقـــدم مـــن موافقتـــه أخطـــأ عنـــدما نســـ  القـــول بلـــزوم حـــج الصـــبي لـــداو ولكنـــه  .(4)
 .للجمهور فيه

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .524/ 8شرح صةيح البخارى  :ابن بطال(  1)
 .8/882إكمال المعلم ،(  2)
 .237/ 3 ،المغني(  3)
 .285- 288/ 01 ،نخ  الأفكار في تنقيح مباا الأخبار في شرح معاا الآثار(  4)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا
وَللَِّهِ عَلَى الن َّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ  ﴿ : : بقولهمن الكتاب  استدلوا-1

 [ 79 :آل   عمران] ﴾سَبيِلً 
يل عدم التصرف وأنه ليس له أن يحج بغير لبد، في الآية  المملوك خارج من الخطاب العام ف

 :ية توالصبي خارج كذلك ،لعدم الاستطاعة ،يؤيد هذا الاستدلال ،الأحاديث الآ (1).إذن سيده
 :من السنة -2
  .(2)«الصبي حتى يحتلم عن : ثلاث رفع القلم عن»:استدلوا بقوله -أ

 :الاستدلالوجه 
لأنه محال أن يؤدي فرضا من لم جب  ؛دليل واضح على أن حج الصبي تطوع ولم يؤد به فرضا  

 .عليه الفرض 
أيما صبي حج ب أدرك فعليه أن يحج   »: أنه قال  وقد روي عن ابن عبا  عن النبي-ب

عبد حج ب أعتق فعليه أن  وأيما ،وأيما أعرابي حج ب هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ،حجة أخرى
  (3)«ـ.يحج حجة أخرى

                                 
 .8/081الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي(  1)
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمر ا والغلظ  ، كتاب الطلاق ،صحيح أخرجه البخاري في ال(  2)

 .  2107/ 5والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ،
 فهذا الحديث رواه: ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف رواه ابن أبي شيبة والبيهقي،(  3)

وخالفه عبد الوهاب . هكذا مرفوعا - -من طريق محمد بن المنهال عن ابن عبا  عن النبي  325 /8 البيهقي
عن طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان  ورواه ابن أبي شيبة-.بن عطاء الخفاف فرواه عن شعبة موقوفا

وفيه أيما أعرابي حج .. ه أهله وأيما عبد حج ب: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عبا »: عن ابن عبا  أنه قال
وتفرد برفعة محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة » :قال البيهقي..« أعرابيا م هاجر فعليه حجة المهاجرين

 ابن خزيمةورواه موقوفا -: «.موقوفا هو الصوابورواه غيره عن شعبة، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش 
من وجه آخر عن ابن  رواه البيهقي وقد-. 0827/ 2،باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب ، 

من  في شرح المعانيالطحاوي هو عند و-.وذلك من طريق الوهبي عن يونس عن أبي السفر  074/ 5عبا  
عن مطرف عن أبي السفر من طريق الثوري  051/ 5 البيهقيوأخرجه -. 257/ 2.طريق إسرائيل عن أبي السفر 

قولوا قال ابن وأيها النا  اسمعوا مني ما أقول لكم، واسمعوا ما تقولون ولا تذهبوا فت»: سعيد بن يحمد قال واسمه
من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان  :عبا  قال ابن عبا 
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 (1).وكذلك المملوك .فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه
وابن بطال  تقدم نقل الاجماع في هذه المسألة ،رواه ابن المنذر وابن عبد البر  :الاجماع -3

 .والقاضي عياض وغيرهم
 :القول الثانيأدلة :ثانيا 

 :استدلوا من الأثر بما يأتي 
 ولك ، نعم :فقال. ؟هل لهذا حج :عن صبيأن امرأة سألت النبي » ابن عبا  عن -1
 . (2)«أجر
: عن ابن سيرين قال و. «جبزئ عن الصغير حجته حتى يكبر»: طاو ، قالروي عن -2 
 .(3)«كانوا يرون إذا حجت وفي بطنها ولد، أن له حجا»

عليه الحج كالحر، وقد : وقال بعض أصةابنا »:واستدل ابن حزم بقول ابن عمر وجابر-3

                                                                                               
سه، وأيما صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيرا، فإذا بلغ فعليه حجة يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قو =

في كتاب مناق  الأنصار باب  البخاري في صحيحه ومن طريق الثوري أخرجه-. الحديث«  .أخرى، وأيما عبد 
اسمعوا مني يا أيها النا  »: 0347 /3بل اقتصر على الشطر الأول ، ولم يسق الحديث بتمامه القسامة في الجاهلية

من طاف بالبيت فليطف من  :قال ابن عبا  .ما أقول لكم وأسمعوا ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عبا 
الزيادة  ذهو ه، «لف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يح

من طريق أبي السفر وأبي ظبيان ورجح 044/  0 ذكرها في التاريخ.عند البخاري أيضا في غير الصحيح
ألهذا : فقال - -الوقف، والبخاري ذكر هذا ليعلل به حديث ابن عبا  المرفوع أن امرأة رفعت صبيا لرسول الله 

 .« نعم ولك أجر»: حج؟ قال
وأيما " بن عبا اووقع عند الإسماعيلي والبرقاا في آخر الحديث عن »:فتح الباري قال الحافظ ابن حجر في         

الحديث ،وهذه " صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله
وأما أول  ها موقوفةحذفها منه عمدا لعدم تعلقها بالترجمة ولكونالزيادة عند البخاري أيضا في غير الصةيح و،

بن عبا  ما كان في ابن عبا  ،إلا أن الغرض منه حاصل بالنسبة لنقل ان كان موقوفا من حديث إالحديث فهو و 
فأقره أو أزاله فمهما لم ينكره واستمرت مشروعيته فيكون  له حكم المرفوع ومهما أنكره الجاهلية مما رآه النبي 

كما قال البخاري، والبيهقي، وابن خزيمة، وعامة  أن هذا الأثر موقوف :والخلاصة.    054/ 7.«فالشرع بخلافه
وله شاهد على رفعه رواه . أهل العلم على معنى ما جاء في هذا الحديث على مسألة الصبي وكذلك مسألة العبد

 .  لكنه من مراسيل محمد بن كع  القرظي 0/088« المراسيل»في أبو داود و3/358 ابن أبي شيبة
 .8/5الحاوي الكبير،: ماورديال(  1)
 .سبق تخرجبه(  2)
    333/ 3صنف الصبي والعبد والأعرابي يحج ،الم في في المصنف ،باب هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة(  3)
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ما من أحد من خلق الله : ما من مسلم، وقال الآخر: ذكرنا آنفا عن جابر، وابن عمر قال أحد ا
إلا عليه عمرة وحجة؛ فقطعا وعما ولم يخصا إنسيا من جني، ولا حرا من عبد، ولا حرة من أمة، 

 (1).«عليهما تخصيص الحر، والحرة؛ فقد كذب عليهما ومن ادعى
وهو دليل لم يقل به ابن حزم صراحة لكنه رد به  :على حج الأعرابي حج العبد قياس-4

أيما أعرابي و ...» :جاء في حديث ابن عبا  السابق الذي استدل به الجمهورعلى قول الجمهور ؛إذ 
قال ابن جزم :لأنهم خالفوا الحديث وقالوا بلزوم حج الأعرابي  «حجة المهاجرين فعليهحج ب هاجر 

هذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة وقول طائفة من الصةابة لا يعرف لهم منهم مخالف »:
 .(2)«نعم، والخبر الذي به احتجوا؛ لأنهم خالفوا ما فيه من حكم الأعرابي في الحج: والقيا 

 :الرد
النا  عليه  وهذا مما قد أجمع ،أخبر أن للصبي حجا رسول الله فيه أن  حديث ابن عبا  ،

وليس ذلك عليه بفريضة من جهة القيا  كما له صلاة وليست عليه الصلاة ،ولم يختلفوا فيه 
وهذا التأويل تعضده (3).فكذلك أيضا قد جبوز أن يكون له حج وليس الحج عليه بفريضة  ،بفريضة

 .دل اا الجمهور فتوى ابن عبا  التي است
حجة إلى غاية  فيه أن للصبي أما ما روي عن التابعين ،فهو مردود عليهم ؛ لأن قول طاو 

بلوغه ،فإذا بلغ لزمته حجة الإسلام ، وكلام ابن سيرين ،مقصود به حج التطوع ، تؤيده رواية ابن 
 .عبا  التي في الصةيح

 :مختارأسباب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث  
 : ب الاختلافاسبأ:أولا 

 :تتلخص أسباب الاختلاف في ما ياتي
لم يذكر فيه شرط الحرية ،لذلك ذه  الظاهرية إلى القول " رفع القلم عن ثلاث " حديث-

 .بلزوم حج العبد قبل العتق 
له حجا :لمرأة وفيه قول النبي ل" حديث ابن عبا  الذي في الصةيح الاحتمال الذي في -
رواه وقوع حج الصبي وإجزاؤه ، ولم يعمل المخالف بحديث ابن عبا  الآخر الذي ظاهره " ولك أجر

                                 
 .5/03المحلى ،(  1)
  .5/04المحلى ،(  2)
 . 011/ 0التمهيد :ابن عبد البر 2/251شرح معاا الآثار:الطحاوي  (3)
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 .البيهقي لعدم ثبوته عنده 
العبد كما يقع صومه وصلاته ، تعارض القيا  مع النص؛ لأن القيا  يقضي بوقوع حج  -
أن حجه  ففيه" وأيما عبد حج ب أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى:" ديث ابن عبا  الذي فيه وح

 .وقع تطوعا
 : في المسألة مختارالقول ال:ثانيا  
  :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1 

فأقل ما العبد ،له ما يؤيده من ناحية النظر ،ولكنه مخالف للسنة الثابتة  القول بإجزاء حج
فالظاهرية موافقون ،يقال عنه أنه ضعيف ،لعدم وقوع الإجماع عليه ،وأما القول بإجزاء حج الصبي 

وهو قول ثين كما نقله عنهم بدر الدين العيني ،دوإنما من قال به جماعة من المحللجمهور في حكمه ،
أفعاله كلها قبل بلوغه واقعة  ن الصبي غير مخاط  ،ولأ؛الإجماع   وشاذ خالف السنة الصةيةة أ

 .والله أعلم.تطوعا
 :في المسألة  مختارالقول ال-2

قبل  حج الصبي  ءحاصلا بين الفقهاء على عدم إجزا،تبين أن إجماعا ا سبق ممن خلال 
فالحكم إن ثبت وقوعه ،-بلوغه ، وأنه تلزمه حجة الإسلام ، وما نقل من شذوذ في هذه المسألة ، 

 .في محله لمخالفته النص والأجماع عليه 
اشترطت فيه الاستطاعة  لأن الحج عبادة بدنية ،؛ أما حج العبد فالراجح قول الجمهور

،والمملوك لا الحج يقتضي السفر والتنقل ؛لأن وفارقت الصوم والصلاة والمملوك ،أمره بيد سيده ،
 .يفعل ذلك دون إذن سيده
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 :أعوام ةكل خمسمرة  القول بوجوب الحج على المستطيع :المطلب الثاني
اتفق الفقهاء على أن الحج واج  مرة في العمر وما سواه تطوع ،إلا أن خلافا نقل في هذه  

 :أعوام ، هذا بيان الأقوال ةالمسألة مقتضاه وجوب الحج على المستطيع مرة كل خمس
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :وجوب الحج على المستطيع مرة في العمر: القول الأول: أولا
و ظاهرية ،أن  حنفية ومالكية وشافعية وحنابلةصةابة وتابعين و جمهور  أهل العلم ، و قول وه

 (1).فما زاد على المرة فهو تطوع .الحج فريضة على الأعيان مرة في العمر
 :وجوب الحج على المستطيع مرة كل خمسة أعوام: القول الثاني

قد قال بعض النا  فيما » : ابن العربي  قالم في غير ما موضع  ،لأهل العوهذا القول  نقله 
 .(2)«جب  في خمسة أعوام مرة :أملى علينا الشيخ الِإمام أبو الحسن العبدري 

يعجبه هذا بن حي الحسن كان »:ما مفادهبن حي ،كاه  صاح   فتح المنان عن الحسن وح
 .(3)« الحديث، وبه يأخذ، ويح  للرجل الموسر الصةيح أن لا يترك الحج خمس سنين

ما : الجواب مسألة تكرار الحج خلال خمس سنوات؟» :وجاء في شرح كتاب الحج لبلوغ المرام 
 وولاة الأمر في عصرنا رأوا تنظيم الحج اذه المدة،،وقد جاء حديث فيه ذكر الخمس سنين ،في بأ  

فلا يكرر الحج إلا من أتى عليه خمس سنين مراعاة لما صار عليه عدد النا  في الأزمنة المتأخرة من 
 (4).«الكثرة والزحام الشديد

أنه يجب في كل : وقال بعض من شذ »:قال الحطاب ،  وهذا القول  محكوم عليه بالشذوذ
وذكر عن بعض الناس أنه ": وقال في القبس سنة وعن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام

وهذا لا يلتفت إليه ".يجب في كل خمسة أعوام؛ لحديث رووه في ذلك وهو ضعيف 
  (5)«ـ لشذوذه

                                 
 ابن قدامة، 7/4المجموع ،: ،النووي 2/815مواه  الجليل،:  الحطاب، 8/2المبسوط ، :خسيالسر (  1)

 .5/3المحلى ،:  ابن حزم.3/203 ،المغني، 0/813الكافي،:
 .272/ 8 ،المسالك في شرح موطأ مالك و534ص، ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس(  2)
 .  885/ 7الجامع المسند ،: المسمى ب:الدارمي فتح المنان شرح وتحقيق كتاب :أبو عاصم الغمري( 3)
 .87: ص ،شرح كتاب الحج من بلوغ المرام: الشيخ عبدالله العتيبي(  4)
ونقله كذلك عن ابن العربي، بدرالدين العيني الحنفي في البناية    - 815/ 2مواه  الجليل في شرح مختصر خليل (  5)

،8/081. 
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أن هذا القول من الشذوذ بحيث لا يعبأ وقد اتفقوا على »: فيض القدير صاح وقال 
 .(1)«ـبه

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا

 :من السنة -1 
 يا أيها النا  إن الله : لنا فقال  خطبنا رسول الله » :- -ديث أبي هريرة بحاستدلوا 

فقال رسول  ،حتى قالها ثلاثا،أكل عام يا رسول الله فسكت عنه : فرض عليكم الحج، فقال رجل
كان قبلكم  ذروا ما تركتكم فإنما هلك من : نعم، لوجبت ولما استطعتم، ب قال: لو قلت: الله 

فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء  ،بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
 . (2)«فدعوه

 :وجه الاستدلال
لأن سببه وهو البيت غير متكرر، ؛ولهذا لا جب  في العمر إلا مرة واحدة »:لسرخسي قال ا 

بسب ، ولهذا لا يتكرر بتكرار الوقت إلا أن أركان هذه والأصل فيه والوقت فيه شرط الأداء، وليس 
  (3).«العبادة متفرقة على الأمكنة

 :جماع الإ-2
والحج فريضة على الأعيان الأحرار المستطيعين مرة فى العمر، هذا ما  »:ال القاضي عياضق  

أجمع العلماء على أن على المرء فى عمره حجة واحدة،  ـ»:وقال ابن بطال .(4)«ـ أجمع المسلمون عليه
 .(5)« حجة الإسلام إذا كان مستطيع

 :دلة القول الثانيأ: ثانيا
 إن عبـــــدا »: وهـــــو حـــــديث قدســـــي ولفظـــــه - -وأبي هريـــــرة  الخـــــدري، حـــــديث أبي ســـــعيد

 .(6)«لمحرومأصةةت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأتى عليه خمسة أعوام لم يفد إلى 

                                 
 .2/301القدير،فيض : تاج العارفين المناوي(  1)
 .  012/ 8،كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر  صحيح مسلم(  2)
 .2/ 8 ،المبسوط(  3)
 .8/011 ،إكمال المعلم(  4)
 .045/ 8 ي،شرح صةيح البخار   (5)
 يرويه العلاء بن المسي ، »(:301/ 00 الدارقطني في العللقال -، 212/ 5 الكبرى في سننه أخرجه البيهقي(  6)
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 : الرد
 ، يعني أنه موضوع، «رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به؟»:قال ابن العربي في  

والحديث باطل والإجماع صاد في وجهه ، وليس جب  غير مرة واحدة في » :وقال في موضع آخر
 . (1)»العمر، وبه قال جماعة العلماء

 .(2)«ـمحجوج بإجماع من كان قبله هذا خلاف الاجماع يقابله  »: وقال النووي
 .فالأمر فيه محمول على الاستةباب وهو وإن سلم ثبوته ، 

 :في المسألة مختارالقول ال:الفرع الثالث 
في هذه المسألة هو قول الجمهور، لقوة أدلتهم ، والإجماع المنعقد على ذلك ، أما  المختار

،لمخالفته  هيديؤ ه ما ل فالحكم عليه بالشذوذ إجباب  الحج على المستطيع مرة كل  خمس سنوات ،
أنه يستة  إعمار بيت الله الحرام كل عام ، وحكي أنه فرض كفاية ،قال أدلة قطعية ،على 

وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه في كل سنة فإنه جب  إحياؤه في كل »:الحطاب
فإنه عد فيه زيارة الكعبة في كل سنة من ،سنة فرضا على الكفاية كما ذكره المصنف في باب الجهاد 

                                                                                               
وكذلك روي عن عبد . واختلف عنه؛ فرواه خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسي ، عن أبيه، عن أبي سعيد=

ورواه . وغيره يرويه عن الثوري، عن العلاء بن المسي  من قوله. الرزاق، عن الثوري، عن العلاء بن المسي ، عن أبيه
عن ابن فضيل، عن : وقال الأخنسي. عيدابن فضيل، عن العلاء بن المسي ، عن يونس بن خباب، عن أبي س

وهو آخر حديث في كتاب ، «ولا يصح منها شيءالعلاء، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن أبي سعيد، 
عن العلاء عن يونس بن خباب وقيل  --ورواه غيره عن خلف فقال عن النبى  »: عند البيهقي وقال الحج
صةيةه ،باب ذكر الإخبار عن إثبات  حبان في ورواه ابن - .«.سعيد وقيل عنه موقوفا وقيل مرسلا عن أبي

في  تحقيقه على  الأرناؤوط قال 01،/ 4الحرمان لمن وسع الله عليه ب لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة 
 غير خلف بن خليفة، فمن رجال مسلم،حديث صةيح، رجاله ثقات رجال الشيخين » :صةيح ابن حبان 

لكن تابعه سفيان الثوري عند عبد الرزاق  عن العلاء، عن أبيه أو عن رجل عن أبي سعيد،  وقد اختلط قبل موته،
وهذا، عن » :قال  ابن عدي في الكاملورواه .-وضعف رواية أبي هريرة للةديث.«"كل أربعة أعوام: "وفيه

، وهو وإنما يروي هذا خلف بن خليفة قة،ولا أعلم يرويه، عن العلاء غير صدالعلاء منكر كما قاله البخاري، 
فلعل صدقة ، مشهور وروي عن الثوري أيضا، عن العلاء بن المسي ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري عن النبي 

هذا سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء  بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل 
 ..023/ 5 الكامل في ضعفاء الرجال« .لمسي ، عن أبيه، عن أبي سعيد، وإنما هو العلاء بن اعليه

مواه  : الحطاب،  272/ 8المسالك في شرح موطأ مالك  534القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص،(  1)
 .2/815الجليل،

 .  4/ 7المجموع شرح المهذب   (2)
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لو ترك النا  زيارة هذا البيت عاما : وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى ابن عبا .فروض الكفاية 
لو ترك النا  زيارة هذا البيت »: واحدا ما أمطروا، وذكره ابن الحاج في مناسكه عن ابن عبا  بلفظ

وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء البيت : صاح  القبس المتقدموقال التادلي بعد كلام « عاما ما أمطروا
 .والله أعلم.(1)« عمن يقوم بإحيائه في كل سنة، وأما إذا خيف إخلاؤه فإنه جب  فرضا على الكفاية

 :تجاوز الميقات من غير إحرامالقول بجواز : المطلب  الثالث
 :تمهيد
  : تعريف الميقات:أولا 

 .الميقات: أركان الحج والعمرة ،  وأول شروط الإحرام  الإحرام  أول
: ما حدّ ووقّت للعبادة، من زمان ومكان، والتوقيت: جمع ميقات، والميقات :المواقيت 

 (2).التةديد، ولهذا يذكر في هذا الباب ما حده الشارع للإحرام من الأماكن
 :الإحرام  لمواقيت التي منها يكونالعلماء بالجملة مجمعون على أن او 
وأهل اليمن يلملم ،ولأهل نجد قرن ،وأما لأهل الشام فالجةفة ،ما لأهل المدينة فذو الحليفة أ

  :وابن عبا   من حديث ابن عمرلثبوت ذلك عن رسول الله 
لأهل نجد قرنا فرضها رسول الله  »: من أين جبوز أن أعتمر ؟ قال :سئل عمر عن ابن -

  (3).«الجةفة الشامولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 
ولأهل نجد  ،ولأهل الشأم الجةفة،وقت لأهل المدينة ذا الحليفة إن النبي »:  ابن عبا  و -
ومن   ،هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة،ولأهل اليمن يلملم ،المنازل  قرن 

 .(4) «حتى أهل مكة من مكة،كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 
 أحسبه رفع إلى النبي :قال الراوي -»: ، يسأل عن المهل فقال جابر بن عبد الله وعن  -
- مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر الجةفة ، ومهل أهل العراق من : ، فقال

 (5).«ومهل أهل اليمن من يلملم ذات عرق ، ومهل أهل نجد من قرن ،

                                 
  815/ 2مواه  الجليل في شرح مختصر خليل   (1)
 .  045/ 2سبل السلام ط البابي : الصنعاني  (2)
   .553/ 2، باب فرض مواقيت الحج والعمرة، صحيح البخاري  (3)
ومسلم في ، 555-2/558، باب مهل أهل مكة ، وباب مهل  من كان دون مواقيت ،صحيح البخاري(  4)

 .8/5، كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ،صحيحه 
 .8/7كتاب الحج ، باب  مواقيت الحج و العمرة ،  صةيةه ، رواه مسلم في (  5)
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 : صورة المسألة:ثانيا 
إذا رجع  عليه شيء أن لاأو عمرة ،أن مجاوز الميقات إن كان لم يقصد حجا اتفق العلماء على 

 .نوى الإحرام بعد ذلكو إلى الميقات 
ولو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة بغير إحرام ب عاد قبل أن يحرم  

وأحرم من الميقات، وجاوزه محرما لا جب  عليه دم بالإجماع؛ لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، 
جاوز الميقات  وأحرم التةقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه، ولو أحرم بعد ما

 الميقات،إلى  ، فإن عاد (1)لم يعد إلى الميقات فعليه دم إجماعا قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ب
 : فقد اختلف الفقهاء فيما يترت  عليه 

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول 
 :رجوعه إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه لزمه الدم ولم ينفعه :القول الأول : أولا

وهو  ،إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم ولم ينفعه رجوعهوالحنابلة ، وهو قول المالكية ،
وروي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه  ،قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك
  (2).الدم وإن لم يل  لم يسقط عنه الدم

 : إذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم:القول الثاني: ثانيا
إذا رجع إلى الميقات فقد سقط  :من الحنفية  الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وهو قول

 . (3)عنه الدم لبى أو لم يل 
 :وجوب العودة إلى الميقات وإلا فلا حج له ولا عمرة :القول الثالث: ثالثا 

وعن الحسن، وسعيد بن  »:قال ابن حزم البصري،والحسن بن جبير،وهو قول الظاهرية وسعيد 
ذ  ب قال بعد  ـوهذه الرواية عن سعيد بن جبير موافقة لقولنا :ب قال .أنه يرجع إلى الميقات: جبير

                                 
:  ابن حزم. 3/252المغني،: ابن قدامة، 3/0011التبصرة ،: اللخمي، 2/015بدائع الصنائع ،: الكاساني(  1)

 .8/73الحاوي الكبير، : لماوردي،ا 5/52المحلى بالأثار،
،التفريع في فقه 3/0011التبصرة ،: اللخمي، 2/015البدائع ،: الكاساني، 8/071المبسوط ،: السرخسي(  2)

 :ابن قدامة  . 8/11التاج والإكليل،: المواق،  8/80الاستذكار، :ابن عبد البر،  0/041الإمام مالك ،
 .3/252المغني،

ابن . 8/73الحاوي الكبير، :الماوردي. 8/071المبسوط ،: السرخسي، 2/015بدائع الصنائع ،: الكاساني(  3)
 .8/80ر،الاستذكا :عبد البر
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    .(1)«.وما نعلم لمن أوج  الدم وأجاز الإحرام حجة أصلا:لك 
 أنه لا شيء على من ترك الميقات:القول الرابع: رابعا 

ى حجه ب يرجع إلى يقض: قول  آخر عن ابن الزبيرروي و  (2). هذا قول عطاء والنخعي
 (3).الميقات بعمرة

 :قال: ، حكم عليهم ابن عبد البر بالشذوذوقول الظاهرية ومن وافقهم  وهذا القول الرابع 
لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح في  ،شذوذ صعبة عند فقهاء الأمصار الثلاث وهذه الأقوال»

 .«(4) النظر
 :الأدلة: الفرع الثاني

 : أدلة المالكية والحنابلة: أولا
 : من السنة-1

 ، وهذا تارك (5)«من ترك نسكا فعليه دم  »: قال - -ما روي عن ابن عبا  أن النبي 
 .نسك، فوج  أن يلزمه دم

  : لنظرمن ا-2
لأن النقص قد دخل على إحرامه لإيقاعه  و لأن رجوعه لا يفيد شيئًا ؛نه لا يرجع والقول بأ- أ

لأن  ؛ليه الدم لنقصه نسكًا من المناسكع ووج  .إياه بعد الميقات ورجوعه لا يزيل ذلك النقص
 .عليه أن يحرم من الميقات، فإذا ترك الإحرام منه إلى ما بعده، فقد أدخل النقص فوج  جبره بدم

لأن الدم إنما وج  للنقص وليس ؛عه بعد إحرامه لا يسقط الدم عنه رجو والقول  بأن - ب
النقص تجاوزه الميقات على انفراده، وإنما هو إحرامه بعده، وهذا لا يقدر على إزالته لأنه لا يتمكن 

                                 
 .8/80الاستذكارـ: ابن عبد البر. 5/54،54المحلى بالآثار، (  1)
 .8/82الاستذكار، :  ابن عبد البر(  2)
 .8/078إكمال المعلم ، :القاضي عياض(  3)
 .8/82نفسه ،  المصدر(  4)
عن سعيد : د الله بن عمر ومالك بن أنس وغير ا يعب، عن  اروي موقوفا ومرفوع31/ 5السنن الكبرى للبيهقي   (5)

 الموطأ موقوفافي و- .من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما: بن عبا  أنه قال ابن جبير عن عبد الله 
في باب المواقيت  الدارقطنيو- 0/554وباب من نسي من نسكه شيئا،0/532على ابن عبا  ، باب التقصير،

لك رواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم عن أيوب عن سعيد كذ :قال  2/288،موقوفا 
 .  بن عبا ابن جبير عن 
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 .حله بعد عقده فلم يسقط الدم عنه من
صله إذا أتى ببعض أ ،ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه، فلم يسقط الدم عنه -ج

 .، فإن الدم لا يسقط عنه بالاتفاقأفعال الحج من الطواف والسعي، ب عاد إلى الميقات
 .ا له فأشبه أن يتمادى ولا يرجعولأنه ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريدً - د
فإن العود إليه بعد فوته لا  ولأن كل  فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه،- ه

  (1).يسقط الدم عنه كالمبيت بالمزدلفة
 :الملبي يسقط عنه الدمدليل أبي حنيفة في -3

والمعنى فيه أنه لما انتهى إلى الميقات حلالا وج  عليه التلبية عند الميقات والإحرام، فإذا ترك 
تى بجميع ما هو المستةق عليه فيسقط ذلك بالمجاوزة حتى أحرم وراء الميقات، ب عاد فإن لبى فقد أ

عنه الدم، وإن لم يل  فلم يأت بجميع ما استةق عليه، وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهي إلى 
الميقات؛ لأن ميقاته هناك موضع إحرامه، وقد لبى عنده فقد خرج الميقات المعهود من أن يكون 

 (2).ده ميقاتا للإحرام في حقه فلهذا لا يضره ترك التلبية عن
 :الرد

 :أجاب  الشافعية على استدلال المالكية والحنابلة 
 .موقوف على ابن عبا ، ولو صح مسندا لم يكن دليلا، لأنه ما ترك نسكاالحديث  -
فلم يسقط  وأما قياسهم على من عاد بعد الطواف، فالمعنى فيه أنه عاد بعد فوات الوقت، -

عنه الدم كمن عاد إلى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النةر، وهو إذا عاد بعد الطواف، فقد عاد 
 (3).قبل فوات الوقت، فلذلك سقط عنه الدم كمن عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر

 : أدلة الشافعية ومن وافقهم:ثانيا 
هو أن المأخوذ عليه حصوله بالميقات محرما، ولم يؤخذ :الدلالة على أن لا دم عليه إن :قالوا -1

عليه الإحرام من ميقاته مبتدأ، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله أجزأه وقد حصل منه ما أخذ عليه، 
لأنه حصل محرما في ميقاته قبل التلبس بشيء من أفعال حجه، فوج  أن لا يلزمه دم لأجله، قياسا 

                                 
المعونة على و  .0/871الاشراف على نكت مسائل الخلاف ، :القاضي البغدادي-.3/252المغني، :  ابن قدامة(   1)

 312: ص ،مذه  عالم المدينة
 .8/070المبسوط ،: السرخسي(  2)
 .8/78الحاوي الكبير، : الماوردي(  3)
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 .دويرة أهلهعليه إذا ابتدأ إحرامه من 
ولأن دم مجاوزة الميقات، إنما وج  لأجل التفرقة بترك الإحرام من الميقات، وأنه أحل بقطع -2 

مسافة كان يلزمه قطعها بالإحرام، وهو إذا أحرم دون الميقات ب عاد إليه محرما، لم يكن بترك الإحرام 
 .لا يلزمه الدم، لعدم موجبه ج  أنأهله، فو دار مترفها، بل زاد نفسه مشقة، وصار كمن أحرم من 

ولأن من جباوز الميقات، ب عاد إليه محلا فأحرم منه مبتدئا، لم يلزمه عليه الدم وفاقا فلأن  -3
 (1).محرما أولى لا يلزم الدم من عاد إليه

 : أدلة الظاهرية: ثالثا
رأيته : جابرأنه كان يرد إلى الميقات الذين يدخلون مكة بغير إحرام، قال »: عن ابن عبا -1

 .(2)«يفعل ذلك
 ولم يحرم منه فلن  - -من جاوز الوقت الذي وقت رسول الله »: عن سعيد بن جبير قال-2

أهله  فيةرم منه إلا إنسان  - -يغني عنه إن أحرم شيئا حتى يرجع إلى الوقت الذي وقت النبي 
 (3).«من وراء الوقت فيةرم من أهله

ن ابن عبا ، وهذه الرواية عن سعيد بن جبير موافقة فأصح الروايات ع »:ابن حزم  قال
 -لقولنا؛ وأضعف الروايات عن ابن عبا  موافقة لقول الحاضرين من مخالفينا وليس بعض أقوالهم 

- فَ إِنْ تَنَ ازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ  ﴿: بأولى من بعض، الواج  عند التنازع ما أوجبه الله تعالى إذ يقول
 .(4)« [37: النساء] ﴾فرَُدُّوهُ إلَِى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ واَلْيَوْمِ الْخِرِ  

 : أدلة القول الرابع:رابعا 
 .لا دليل لهم في هذه المسألة  

 :في المسألة  المختاروالقول سبب الاختلاف :الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف في المسألة :أولا 
من الكفارات المسكوت عنها في الشرع ، إذ لم يرد إجباب الدم لتارك الإحرام من الميقات -1
،لذى وقع الخلاف بين الفقهاء في مجاوز فعل الصةابة  فيها ص من سنة صةيةة ، أو تواترفيها ن

                                 
 .8/070المبسوط ،: السرخسي 8/73،78الحاوي الكبير، : الماوردي(  1)
 .  24/ 5،باب من مر بالميقات يريد حجا أو عمرة فجاوزه غير محرم ب أحرم دونه  للبيهقي السنن الكبرى(  2)
 .5/57المحلى ،:  ابن حزم(  3)
 .5/57المصدر نفسه،(  4)
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اوزة ألة ومجفمذه  أهل الظاهر إجباب الدم إذا  ورد نص في المس .الميقات هل جببر بالدم أو لا جببر
 .الميقات لا نص فيها 

 .أوجبوا الدمفيقات على عموم النسك في قول ابن عبا  ، وقا  الجمهور مجاوزة الم 
ومن أسباب الخلاف  كذلك ،هل نسك الاحرام من الميقات سنة أم فرض؟ مذه  -2

أهل  وذه .  لقول  ابن عبا  من ترك نسكا فليهرق دما   الجمهور أنه سنة ، تجبر لمن تركها بالدم
 .جببر تركه بالدم  الظاهر إلى  كونه فرضا ، لا

أو نفل لا يترت  عليه شيء ،فالمالكية اختلفوا ، هل هو سنة توج   دما  ب إن الجمهور 
وذه  الشافعي وصاحبي أبي وزاد أبو حنيفة التلبية لكونها فرضا عنده ،هو سنة ، : والحنابلة قالوا 

 (1).حنيفة إلى كونه نفلا ،فمن تجاوزه ،من غير إحرام  ب عاد بعد أن أحرم بعده ، لا دم عليه
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 

أن الذي يتمادى ولم  ىلعجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم ، متفقون 
ا ، إلا الظاهرية وما روي عن عطاء والنخعي وغيرهم أن لا شيء عليه يرجع إلى الميقات أن عليه دم
 . ، ولا دليل لهم في المسألة 
حاديث الصةيةة ، وأن النبي ناسك الحج والعمرة ثبتت سنيته بالأوالميقات نسك من م

 لا وجه لمن قال أن من بعده مثل ما فعل ،فتواتر العمل به  ، فأحرم من الميقات وفعل الصةابة
 .النسك لا شيء عليه   تارك هذا
 الإحراملمن ترك  الأحوط لدين المؤمن إجباب الدم عبادة واجبة ، فإنوهذه ولأنها أشهر حرم ،  

أما الناسي أو الجاهل فإن مذه  الشافعية أظهر له في المسألة ، كما قال الجمهور  من الميقات عامدا
 والله أعلم.

 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/031 ،بداية المجتهد ، بتصرف: ابن رشد: ينظر(  1)
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 كة من غير إحرامجواز دخول م: المطلب الرابع
 :في جواز دخول مكة لنسك أو لغيره من غير  إحرام الفقهاء اختلف 

 :أقوال العلماء في المسألة :الفرع الأول
 :لا يجوز دخول مكة بغير إحرام :القول الأول:أولا

و  ونقل عن ابن عبا  والشافعي في أحد قوليه الجمهور حنفية ومالكية وحنابلة ،وهو قول  
  .لا جبوز دخول مكة لنسك من غير إحرام  وابراهيم النخعي،علي 

كانوا يحبون : النخعي إبراهيموقال  . لا تدخلها إلا بإحرام ، يعني مكة»: ، قال  عليقال 
  .(1)«أن لا يدخلوا مكة إلا محرمين

 :لأي غرض يدخلو ، إلا أنهم اختلفوا في دخولها لغير النسك
هل المواقيت ومن كان من أهل الآفاق، فالثاا لا جبوز كان من أالتفريق بين من  :لحنفية ل-1

له دخولها من غير إحرام مطلقا لنسك أو لغيره ـ أما من كان من أهل المواقيت ،جاز له دخول مكة 
من أهل مكة  ، واتفقوا مع الجمهور في الحطابين وما  بغر إحرام لقضاء حوائجه وكذا من كان

 (2).أشبههم
وليس بصةيح؛ لأن الإحرام تحية لتعظيم البقعة فاقتضى أن يستوي حكم  :أجاب الشافعية

 (3).القادم من دون الميقات وورائها في وجواا واستةبااا
 :أهل الطعام  ،قال ابن القاسم أجازوا دخولها بغير إحرام للةطابين و : المالكيةأما -2
فمن دخلها من أهل مصر أو غيرها بغير إحرام متعمداً أو  ولا يدخل أحد مكة بغير إحرام،»

جاهلًا ب رجع إلى بلده فقد عصى وفعل مالم يكن ينبغي له أن يفعل، ولا أرى عليه حجة، ولا 
وإنما : لا أرى للأحد أن يقدم من بلده فيدخل مكة بغير إحرام قال »:مالك، وقال عمرة، ولا دماً 

حين خرج إلى قديد فبلغه خبر فتنة المدينة فرجع  رع ابن عمرأى ذلك واسعاً في مثل الذي صن
فدخل مكة بغير إحرام، أو مثل أهل الطائف، وعسفان وجدة الذين يختلفون بالفواكه والطعام 

 (4).«والحط  أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكثر عليهم

                                 
 .114-3/117ـ ابن أبي شيبةمصنف (  1)
 .835/ 2المحيط البرهاا في الفقه النعماا  :ابن مازة ( 2)
 .8/280الحاوي الكبير ، :الماوردي(  3)
 .812/ 8الجامع لمسائل المدونة  :الصقلي(  4)
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والعمالون وأصةاب أحد بغير إحرام ، إلا الحطابون  لا يدخل مكة»: وهو قول ابن عبا 
  (1)«.منافعها
 كما قال المالكيةم  لمن عادته بيع الحط  والطعاجواز دخولها  : والحنابلةلشافعية اوأما  -2

دخل »؛ لأن النبي (2).والمعتدين ـ،وأضافوا ، جواز دخولها لمن أراد قتال البغي ـ لرواية ابن عبا ،
 (3). متفق عليه« .مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر

تكليف  ولأن في ؛ثبت لغيره أمته إلا أن تقوم الدلالة على تخصيصه  -إذا ثبت لرسول الله ف
المحارب الإحرام لدخولها مع ما هو عليه من حال القتال مشقة غالية إذ لا يأمن رجعة عدوه وهو 
ها بإحرامه قد تجرد فلا يمكنه الدفع عن نفسه فاستباح لأجل ذلك ترك الإحرام والدخول إلي

 (4).حلالا
إن الله حرم مكة يوم خلق »نسوخ ومخصوص بقوله هذا الفعل مبأن :أجاب المالكية 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار يعني يوم ،لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ،السموات والأرض 

 .(5)«الفتح
 :بغير إحراملغير النسك مطلقا لأي غرض كان جواز دخول  مكة :الثاني القول
 (7).وأحد أقوال الشافعي (6).وهو قول ابن شهاب الزهري والحسن البصري وأهل الظاهر  

لا بأ  أن تدخل مكة بغير إحرام وخالفه :وكان ابن شهاب رحمه الله يقول »:قال ابن عبد البر
روى خالد بن عبد الله ،في ذلك أكثر العلماء وما أعلم أحدا تابعه على ذلك إلا الحسن البصري 

وإلى هذا ذه  ،أنه لم يكن يرى بأسا أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام :عث عن الحسن عن أش
                                 

 .114-117/ 3 ابن أبي شيبةمصنف (  1)
 .813/ 0 ،الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة-. 281-78/ 8الحاوي الكبير :  الماوردي( 2)
باب دخول  ،في صحيحه أخرجه مسلم و ، (155/ 2)،باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام صحيح البخاري(  3)

 8/000،.مكة عام الفتح
 .8/281الحاوي الكبير، : لماورديا(  4)
النمهيد :  ابن عبد البر 0517/ 8 ،، باب من شهد الفتحرواه أبو هريرة عن النبي  صحيح البخاري(  5)

 .8/504شرح صةيح البخاري،:  ابن بطال.1/011،
. لا بأ  به: عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، قال  114/ 3، ابن أبي شيبةمصنف  5/317المحلى ،: ابن حزم(  6)

 .عن الرجل يدخل مكة بغير إحرام ؟ فكرهه الحكم ، ولم ير به حماد بأسا سألت الحكم ، وحمادا: عن شعبة ، قال 

 .8/78الحاوي الكبير ، :الماوردي(  7)



الحج  كتاب  الأقوال الشاذة في  :الفصل الثاني  .....................................-الثاني-.العبادات:الباب الثاني  
 

- 887 - 

 

 وهو أحد أقوال الشافعي ، داود بن علي وأصةابه وذكروا قول ابن شهاب والحسن وأن ابن عمر
وهو القول المحكوم  (1). جبوز بأن يدخله بغير نسك، فعلى هذا لا يلزم الإحرام من الميقات: أحد ا
وقد شذ بن فإن مكة لا تدخل إلا بإحرام وأقل الإحرام عمرة » :بالشذوذ ، قال ابن عبد البرعليه 

 .(2)»شهاب فأجاز دخولها بغير إحرام
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور:أولا
 : من الكتاب-1
لَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَ الشَّهْرَ الْحَراَمَ وَلَ الْهَدْيَ وَلَ الْقَ لَئِدَ وَلَ  ﴿: قوله تعالىاستدلوا ب-أ 

قاصدين فمنع من العدول عن قصد البيت لمن دخل : يعني [2: المائدة] ﴾آمِّينَ الْبيَْتَ الْحَراَمَ  
 .الحرم وحظر تحليل ذلك بتركه 

والمثابة  . [123: البقرة] ﴾نً اوإَِذْ جَعَلْنَ ا الْبيَْتَ مَثَ ابَةً للِن َّاسِ وأَمَْ ﴿وقال تعالى - ب
 .والرجوع إليه بالنسك 

 : من السنة-2
إن أبي إبراهيم حرم مكة فلا يدخلها أحد إلا   »: أنه قال - -روي عن رسول الله -أ 
 (3) «ـ محرما

أحلت لي ساعة ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد   »: حين دخلها حلالا - -وقال - ب
 .فدل على اختصاصه عن غيره في الإحلال  (4)«ـ بعدي
 :النظرمن -3
فلو جاز  ،لو نذر دخول مكة أو المشي إلى البيت لزمه الإحرام لدخولها بأحد النسكين-أ

وفي إجماعهم  ،دخولها بغير إحرام لأحد النسكين لم يلزمه إذا نذر دخولها أن يحرم بأحد النسكين
 .على ذلك في النذر دليل على وجوبه في الدخول

                                 
 .1/010التمهيد ،: ،ابن عبد البر(  1)
 .5/041الاستذكار، (  2)
 784 /2،كتاب البيوع ،باب بركة صاع النبي صلى الله عليه و سلم ومدهم  ،رواه البخاري في صحيحه  (  3)

/ 8.، باب تحريم المدينة وفضلها صحيح مسلم وهو،0844/ 8( أحد يحبنا ونحبه ) ،كتاب المغازي، باب 
002  . 

 .سبق تخرجبه(  4)
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وحرم قتل صيدها وقطع شجرها ،ولأن مكة لما اختصت بالنسكين والقبلة تشريفا لها  -ب
 .(1)اختصت بالإحرام لدخولها مباينة لغيرها  ،لعظم حرمتها

  :أدلة القول الثاني:ثانيا
 :من السنة-1

أقام بمكة ، ب خرج  »: من بعض الطريق فدخل مكة غير محرمرجع إذ  ابن عمر استدلوا  بفعل
يريد المدينة ، حتى إذا كان بقديد بلغه أن جيشا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة ، فكره أن يدخل 

 (2).«عليهم ، فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام
 :من النظر-2
عمرة، ولم جبعلها لمن لم يرد حجا ولا إنما جعل المواقيت لمن مر ان يريد حجا، أو لأن النبي و 

فهو إلزام ما لم يأت ،بإحرام  مكة إلا  بأن لا يدخل   -قط، ولا رسوله  عمرة، فلم يأمر الله 
 (3) .في الشرع إلزامه

 :الرد 
بقول ابن شهاب في دخول الإنسان مكة بغير إحرام وكره  الست آخذ »:رحمه الله مالكقال 
إلا رجلا يأتي ،بن عمر من القرب اإنما يكون ذلك على مثل ما عمل عبد الله  : وقال،ذلك 

وما رأيت قوله حين قال :وقال . بالفاكهة من الطائف أو ينقل الحط  يبيعه فلا أرى بذلك بأسا
في أهل قديد وما هي مثلها من المناهل، إذا لم يكن شأنهم الاختلاف  ،هذا القول إلا وأرى أن قوله

أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع ابن عمر، ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من  ولم يخرج
أنهم لا يدخلوها إلا بإحرام : منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم

  . (4) .«وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك
 
 
 

                                 
 ..8/280الحاوي الكبير،: لماورديا(  1)
السنن  155/ 2،باب دخول الحرم ومكة بغير إحرامحيحه مختصرا في ترجمة الباب رواه البخاري في ص(  2)

 .  074/ 5. ، باب من رخص فى دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محارباللبيهقي الكبرى
 .1/012التمهيد ،: ابن عبد البر 5/317المحلى ،:  ابن حزم(  3)
 .1/012التمهيد ،: ابن عبد البر.8/812الجامع لمسائل المدونة ،: الصقلي 0/81،815:لمدونة ا(  4)
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 :في المسألة مختارالقول ال:ثالثا
؛لأن قولهم يؤيده ظاهر القرآن الكريم والسنة الصةيةة    قول الجمهور في المسألة هو المختار

وأحسن الأقوال ،هو قول المالكية والحنابلة والشافعية ،إذ أجازوا دخول مكلة بغير إحرام لغير مريد 
 .رب على قول الحنابلة وحتى لقتال أهل البغي والح النسك من العمال وأهل التجارة  والحرفة 
؛إذ لا يمكن أن -أي لغير مريد النسك–بقوله هذا الجان  ولعل ابن شهاب الزهري كان يقصد 

 .والله أعلم.الحج والعمرة لقاصد  إحرام يريخفى عليه حرمة دخول مكة بغ
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 والحرممن كان منزله بين الميقات حرام محل إ :الخامس المطلب
نقل ، إلا أن خلافا بيتهن من كان منزله بين مكة والميقات ،أهل بالحج من اتفق الفقهاء على أ 

  :في المسألة
  :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

من كان منزله بين الميقات ومكة أحرم من منزله أو من أي مكان : الأولالقول : أولا
 :شاء

على أن كلهم فأجمعوا  وحنابلة وظاهرية ،مالكية وشافعية الحنفية و ،وهذا قول جمهور العلماء 
  .، أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة  أهله دون المواقيت إلى مكة نمن كا

 »:، وقال الماوردي (1). «.ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله »:وقال مالك
فميقاته من بلده  ن كان أهله ومسكنه بين الميقات ومكة كأهل جدة ووج وعسفان، والطائف،م

 (2).«ودويرة أهله في حجه أو عمرته ولا يلزم أن يحرم من الميقات
منزله؛ للخبر، وميقات من : ومن منزله بين الميقات ومكة، فميقاته»:وعند الحنابلة كذلك   

 (3).«اء في ذلك أهلها أو غيرهم للخبربمكة منها، وسو 
فمن كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته من منزله كما ذكرنا سواء سواء، »:وقال ابن حزم  

 (4).«أو من الموضع الذي بدا له أن يحج منه أو يعتمر كما قدمنا
الحل الذي بين "أي موضع إحرامه  "ومن كان داخل الميقات فوقته:"»العناية للةنفية وفي 

لما تلونا،  "لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله"؛لا الحل الذي هو خارج الميقات  "الميقات وبين الحرم
فلو كان المراد بالحل ما هو خارج الميقات لما جاز أن يحرم من دويرة أهله، وحيث جاز له ذلك جاز 

 (5).«أن يحرم من أي موضع شاء من الحل لأن ما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد
 
 
 

                                 
 .3/38مواه  الجليل ،: الحطاب ـ،44القوانين الفقهية ،ص: جزيابن ، ينظركذلك ، 812/ 0المدونة (  1)
 .213/ 7المجموع شرح المهذب : النووي:، ينظر  كذلك  75/ 8الحاوي الكبير (  2)
 .0/873الكافي في فقه الإمام أحمد ،: ابن قدامة(  3)
 .  5/53المحلى بالآثار،(4)
 .2/824العناية شرح الهداية ،:  البابرتي(  5)
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 :بمكةمن كان منزله بين الميقات ومكة أهل  :القول الثاني
فأجمعوا كلهم على  »: قال ابن عبد البر وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، .قول  مجاهدهو و 

بن اأن من كان أهله دون المواقيت إلى مكة أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة على ما في حديث 
إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل  :قال لمجاهد:قول شاذ وفي هذه المسألة أيضا ،  عبا

 .(1)«من مكة
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :دلة الجمهورأ: أولا 
 : من الكتاب-1
: البقرة] وَأتَِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرةََ للَِّهِ : قوله تعالى في : أنهما قالا روي عن علي وعمر  
 (2).إن إتمامهما أن تحرم اا من دويرة أهلك.  [171
 :السنة من -2

ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل »: في الحديث السابق لما ذكر المواقيت --قوله 
 . مر رواه البخاري كما (3)«مكة يهلون من مكة

ن أهل مكة لا يلزمهم لأ ؛ولأن المواقيت قدرت لمن كان وراءها، ولم تقدر لمن كان دونها-3
فإذا ثبت هذا فإن كان منزله في قرية . الخروج إلى الميقات وكذا من كان أقرب إلى مكة من الميقات

  .(4)فإن لم يفعل فعليه دم.فهي ميقاته
 :دلة القول الثانيأ:ثانيا 

لأن من   ،ولعله ،عد من كان قريبا من مكة ، كأهل مكة ؛. لمجاهد  دليل في المسألة رلم يذك  
حد له ،كما أمكن لأهل حرام من أي المواضع شاء، والحرم له بين الميقات والحرم ،أمكنه الإكان منز 

حرام من بيوتهم ،ومن أي موضع شاءوا  والميقات حد لهم فلا جبوز لهم تجاوزه من غير الآفاق  الإ
 .إحرام

 

                                 
 05/052،التمهيد ، 8/83الاستذكار،(1)
 .3/841المصنف ،باب في تعجيل الإحرام ،  رواه ابن أبي شيبة في( 2)
  .سبق تخرجبه ( 3)
 .8/75الحاوي الكبير ، :الماوردي( 4)
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 : في المسألة المختارالقول :ثالثا
ينطبق على من كان قريبا ،وقوله  بالإجماعوجه شذوذ قول  مجاهد ،أن مكة ميقات لأهل مكة 

و الطائف  فالنص أن  من مكة  كأهل  مزدلفة ومنى ، أم من كانوا بين الميقات والحرم كأهل  جدة
 .والله أعلم.في المسألة هو الجمهورختار الم فالقول، يؤيده والإجماع .يحرموا من منازلهم

 



 :أنواع الإحرام ومحظوراته: المبحث الثاني
 :الإفراد والتمتع والقران: ضروب الإحرام :المطلب الأول 

 .في أشهر الحج القول بكراهة القران والتمتع: الفرع الأول
 .القول بجواز فسخ الحج بالعمرة لكل المكلفين إلى يوم القيامة:الفرع الثاني

 .القول بأن المعتمر في أشهر الحج عليه الهدي ولو لم يحج في عامه:الثالث الفرع
 .المعتمر في غير أشهر الحج  أقام حتى حج من عامه له حكم المتمتع : الفرع الرابع

 .المكي إذا خرج من بلده وأهل بالعمرة ثم عاد إلى مكة صار متمتعا:الفرع الخامس
 .عد النحر ثبتت له المتعةاعتمر ب القول بأن من: الفرع السادس
 .القول بإدخال الحج على العمرة قبل السعي بين الصفا والمروة:الفرع السابع 
 .-القسم الأول-الأقوال الشاذة المتعلقة محظورات الاحرام: المطلب الثاني
 .القول بجواز قص المحرم أظافره وشاربه: الفرع الأول
 .بعد السعي وقبل التحليقالقول بفساد عمرة من جامع : الفرع الثاني 
 .إذا حمل المحرم السلاح لحاجة فعليه الفدية: الفرع الثالث

 تمام الحج الفاسدإعدم مشروعية :الرابع  الفرع

 .في الحرم الصيد أحكام:محظورات الإحرام الثاني :لثالمطلب الثا

 .القول بأن جزاء الصيد لا يتكرر: الفرع الأول
 .قتل جرادة عليه صاع من قمحالقول بأن من : الفرع الثاني 
 .القول بكراهة قتل الفأرة في الحرم : الفرع الثالث
 تخصيص الغراب الأبقع  عن غيره من الغربان بالقتل في الحرم:الفرع الرابع 

 .القول بعدم جواز قتل الحية : الفرع الخامس
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 :الإفراد والتمتع والقران: ضروب الإحرام :المطلب الأول
 :الحج أشهرفي  العمرةبكراهة القول : الفرع الأول

 :تمهيد 
إما : فرد، أو جامع بين الحج والعمرة، وهذان ضربانالمحرمون إما محرم بعمرة مفردة، أو محرم بحج 

 .متمتع، وإما قارن
أو يؤدي كل نسك في السفر ،أن يحج أولا، ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج :بالحج  الإفرادو 

 .على حدة أو يكون أداء العمرة في غير أشهر الحج
هما بأهله إلماما صحيحا، هو الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بين :التمتعو

،والأصل  الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنةهو  أي
: البقرة] ﴾ فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  ﴿:فيه قوله تعالى 

 (1)«.ويطلق التمتع في عرف السلف على القران »:قال ابن حجر[691
هو أن يهل بالنسكين معا، أو يهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم يردف وأما القران ف : القران 

   (2).ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة
 :في أفضلهاأهل العلم ، ختلفا
: الإفراد بالحج وهو أفضل على المنصوص، ثم القران، ثم التمتع، وقيل  : مالكفاختار  

 .(3)بالعكس فيهما
الإفراد أفضل من  عن أبي حنيفةالتمتع، وعلى رواية القران، ثم بعده  : واختار الحنفية

التمتع، ثم  : وعند الحنابلة .وبه قال مالك (5)،لإفراد أفضلا :المشهور : وعند الشافعية.(4)التمتع
 .(6)الإفراد، ثم القران 

جميعها؛  أباح للناس فعل هذه الثلاثة أشياء ليدل على جواز أن النبى  :وحاصل الخلاف 
                                 

 .3/423:فتح الباري ( 1)
ابن    55/ 1التلقين في الفقة المالكي : ،ابن جزي 25/ 4المبسوط :لسرخسي، ا 423/ 3فتح الباري :ابن حجر (2)

 .122/ 2بداية المجتهد : ابن رشد .3/262المغني ، :قدامة
 .(151: ص)جامع الأمهات :ابن الحاجب(  3)
 .25/ 4المبسوط : السرخسي ( 4)
 .312/ 3بحر المذهب : الروياني  (5)
 .262/ 3المغني : ابن قدامة(  6)
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 .بواحد لكان غيره لا يجزئإذ لو أمر 
 : صورة المسألة

في  نقل ن خلافاعلى سبيل التمتع أو القران ،إلا أع الحج بالعمرة فقهاء على جواز جماتفق ال
 :، وهذا بيانه  ذلك

 :مذاهب العلماء في المسألة :أولا 
 :الحج القران في جواز  :القول الأول-1

 رية ،والحنابلة والظاه والحنفية ، ر عند الشافعية ،المالكية والمشهو :جمهور أهل العلم وهو قول 
 . الإحراموقرانها مع الحج في  رة في أشهر الحج جواز العم

ضاف  الحج إلى العمرة ولا يدخل العمرة إلى الحج ؛لأن الله أن يهل بهما معا أو أن ي :وصورته
،إلا أنه يبقى قارنا  ﴾فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ ﴿: تعالى جعل العمرة بداية والحج نهاية بقوله 

 (1).و الشافعية عند المالكية  اعند الحنفية ، مفرد
 :الحج في  رةلعما كراهة:القول الثاني -2

العمرة مع الحج ،  كراهة، وهو قول أبي ثور، وعثماننقل هذا القول عن عمر وابن مسعود 
القران ، وإنما فرق بين المصطلحين والتمتع في فهم السلف هو  .قرانا ، والعمرة في أشهر الحج تمتعا

 .(2)«الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة ـ»:عن ابن مسعود قال . المتأخرون
ينهى عن المتعة وأن يجمع  ، شهدت عثمان : عن مروان بن الحكم قال »:ما رواه البخاريو 
لقول أحد   نبي ما كنت لأدع سنة ال :قال "لبيك بعمرة وحجة :"أهل بهما افلما رأى علي،بينهما 

» .(3)  
  

                                 
 جامع:ابن الحاجب-.  55/ 1 .،التلقين في الفقة المالكي: ابن جزي-. 25/ 4 ،المبسوط:السرخسي (   1)

بحر  :الروياني- 122/ 2بداية المجتهد : ابن رشد-. 3/262المغني ، :ابن قدامة-( 151: ص)الأمهات 
    .  5/45المحلى، :ابن حزم-. 312/ 3المذهب 

 . 532/ 3 ، مصنف ابن أبي شيبة(  2)
في مسلم و  565/ 2،باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي،صحيح البخاري (  3)

اختلف علي وعثمان : عن سعيد بن المسيب قال .  1223صحيحه ، كتاب الحج، باب جواز التمتع رقم 
ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي  :بعسفان  في المتعة فقال علي وهما ،   فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا

 .  561/ 2 صحيح البخاري
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وإذا أهل  ،إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها أخرى :وقال أبو ثور»:قال ابن عبد البر
 .(1)«ةصلاولا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على ،بعمرة فلا يدخل عليها حجة 

الحج على العمرة في باب إدخال :ونقل ابن  المنذر خلاف أبي ثور في مسألتين متتاليتين 
وإدخال العمرة على الحج ، حيث حكى الإجماع في الأولى ونقل خلاف أبي ثور، وحكى الخلاف 

 (2).في الثانية  وذكر خلافه كذلك
وإن كان حكم القران عن مالك »: قال القاضي عياض:  محكوم عليه بالشذوذ لالقو وهذا 

لبيت، لم يختلفوا فى جواز هذا وكونه وكافة العلماء إرداف الحج على العمرة، ما لم يطف با
لا يدخل إحرام على إحرام، كما لا تدخل صلاة على : قرانا، وشذ بعض الناس فقال

 (3).«صلاة
 :الأدلة : ثانيا
 :أدلة الجمهور-1

 :من الكتاب -أ 
 .[691: البقرة] ﴾فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  ﴿: قوله -
فمن أضاف الحجة إلى العمرة كان فعله موافقا ،  ﴾وأَتَمُِّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ ﴿  وقوله -

لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع »:بن عبد البر اقال ، لما في القرآن
 .(4)«بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج

 :من السنة -ب 
فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل  - -لله خرجنا مع رسول ا»: قالت   عائشةعن -

 .(5)« وعمرة، ومنا من أهل بحج بحج 
لا بل  :فقال ؟قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد»:قال  بن مالك عن سراقةو -

                                 
 4/64الاستذكار،(  1)
 .321-3/322،  الاشراف :ابن المنذر(  2)
 .4/233إكمال المعلم،(  3)
 .4/51الاستذكار ،(  4)
صحيح مسلم  ،2/565ع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ،باب التمت صحيح البخاري ( 5)

   25/ 4باب بيان وجوه الإحرام والجمع بين العمرة والحج ،،
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 . (1) «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ،للأبد
عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر   والله ما أعمر رسول الله »:عن ابن عباس قال و -

ودخل صفر فقد حلت  :..فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون ،أهل الشرك 
 . (2)«فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم،العمرة لمن اعتمر 

 ه المشركونحيث صد،عمرة الحديبية في ذي القعدة  :أربعا اعتمر النبي » :عن أنس قالو -
وعمرة الجعرانة إذ ،إلا التي اعتمر مع حجته  ،وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم ،

 .(3)«.واحدة :قلت كم حج ؟ قال. حنين  -أراه  -قسم غنيمة 
 :وجه الاستدلال

هذا  كان في حجته قارنا عنده وذهب إلى وهذا يشهد بأن رسول الله  »:قال ابن عبد البر 
 .(4)« بن شهاب أيضا في الثلاث العمر كلهن في ذي القعدةااعة وقال جم

 :دلة القول الثانيأ-2
 :من الكتاب-أ 

من  »:قال  عمر بن الخطاب عن﴾وا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ وَأتَمُِّ ﴿   :فسروا قوله تعالى 
 يقول  تمامها أن تفرد كل واحدة منهما من الأخرى وأن تعمر في غير أشهر الحج فإن الله 

                                 
سنن : الترمذي،قال  - 4/116:، باب فسخ الحج 4/114، باب التمتع بالعمرة إلىا الحج ، سنن  ابن ماجه( 1)

ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج  ،اس حديث حسنحديث ابن عب»:قال 251/ 3الترمذي 
ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما ،وهكذا فسره الشافعي و أحمد و إسحق 

لا بأس : جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني
في العمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل 
بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من 

/ 2 في صحيح البخاري: وقد روى البخاري ومسلم سؤال سراقة «  وغيرهمأهل العلم من أصحاب النبي 
وفي . « وذكر قول سراقة من رواية جابر. أن يقيم على إحرامه عليا  أمر النبي »: قال جابر  564

يا رسول الله ، : وأهدى له علي هديا ، فقال سراقة بن مالك بن جعشم » :،قال جابر 36/ 4 مسلم صحيح
 «  .لأبد: ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال 

 .2/565،باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي  بخاريصحيح ال(   2)
 .632/ 2 أبواب العمرة ، باب كم عمرة اعتمر  النبي،، كتاب الحج ، صحيح البخاري(  3)
 .4/51الاستذكار ، (  4)
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 (1)«[  699 :البقرة ]﴾ الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴿
 :من السنة–ب 

وعثمان ينهى عن ، شهدت عثمان وعليا »: عن مروان بن الحكم قال »:ما رواه البخاري
 فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي ،المتعة وأن يجمع بينهما 

  (2). «لقول أحد  
 :الرد

فأما التمتع بالعمرة إلى ،فسخ الحج في عمرة  وضرب عليها  تي نهى عنها عمر ن المتعة الإ
إنما نهى عنها لأنه رأى  ،أو البيت مرتين أو أكثر في العامنما نهى عن القران ، ليزار فهو إ ،الحج فلا

  .(3)فخشي أن يضيع القران والإفراد وهما سنتان للنبي ،الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته 
إن :فقال  ،إنك تخالف أباك :فقيل له،بن عمر عن متعة الحج فأمر بها اسئل  »:وروى الزهري

أي أن العمرة لا ، أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم للعمرة،إنما قال عمر  ،عمر لم يقل الذي تقولون
تم حراما وعاقبتم فجعلتموها أن،تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج 

الله بيني وبينكم كتاب  كتاب   :فإذا أكثروا عليه قالوعمل بها رسوله الناس عليها وقد أحلها الله 
 .(4)« .الله أحق أن يتبع أم عمر

                                 
وأَتَِمُّوا الْحجََّ  ﴿ : قال الله  إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام: فقال عمر » 564/ 2 لبخاريصحيح ا(  1)

،باب   للبيهقي السنن الكبرى وفي« فإنه لم يحل حتى نحر الهدي،وإن نأخذ بسنة النبي . ﴾ واَلْعُمْرةََ للَِّهِ 
إن أتم للعمرة أن تفردوها  »: قال بن الخطاب اأن عمر بن عمر اعن عبد الله : 1/  5كراهية من كره القران 

وأراد .«و الحجة فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور من أشهر  الحج  ،شوال وذو القعدة وذ
﴾ وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها  وأَتَِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرةََ للَِّهِ ﴿ : بذلك  تمام العمرة لقول الله عز وجل عمر 

ا رجع إلى المرء بالحج ولا تتم إلا أن يهدى صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذ
بالذى أمر به من ترك التمتع بالعمرة  وأن العمرة فى غير أشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فأراد عمر .أهله

أيضا أن يزار البيت فى كل عام مرتين وكره أن يتمتع إلى الحج تمام العمرة التى  أمر الله عز وجل بها  ،وأراد عمر 
فاشتد الأئمة فى التمتع حتى .  لناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة فى السنةالناس بالعمرة إلى الحج  فيلزم ذلك ا

رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ، ولعمرى ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن 
 .«فى ذلك احتسابا  للخيرالخطاب 

 .سبق تخريجه(  2)
 .4/61الاستذكار، : ابن عبد البر(  3)

 .1/ 5وفي ذيله الجوهر النقي  للبيهقي السنن الكبرى  (  4)
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 :في المسألة  المختارالقول  سبب  الاختلاف و :ثالثا 
 :سبب الاختلاف-1

،ففهم من وافقهم  حابة لفعل النبي إلى مخالفة  كبا ر الص منشأ الخلاف في المسألة راجع
وفهمه الجمهور أن القول بالكراهة .وبأقواله  على أنه نهي عن  التمتع  لأنهم الأعلم بحال النبي  

وإقبال الناس على التمتع . مرده إلى خشيتهم من تضييع الإفراد والقران لكونهما  سنتان ثابتتان 
 .لسهولته
التمتع تعضده الأدلة القاطعة ،من قرآن وسنة على جواز الجمهور  قول : القول المختار-2

إيقاف الكثير  عروف عنه معمر ،إنما كان لعلة محددة ، و  عنوالعمرة في أشهر الحج ، وما نقل ،
ن الله  لاجتهاده ، خاصة بعد أ يترك ما شرعه رسول  من المباحات إذا رأى المصلحة في ذلك ، فلا

 .فالتمسك بظاهر قول الصحابة لا يصح. أبيهفعل بن عمر علة فسر عبد الله 
 :القول بجواز فسخ الحج بالعمرة لكل المكلفين إلى يوم القيامة:الفرع الثاني

 وأنه اعتمر في أشهر الحج ، ،  من سنن رسول الله  التمتع والقرانن لقد ثبت مما سبق أ
تع في الحج ، إلا أنهم اختلفوا ،حول متعة الحج جواز التم ،وأجمع العلماء على وقرن حجته مع عمرة 
وهذا .لمن لم يكن معه هدي فسخ الحج : أو ما يسميه الفقهاءأو قرانا ،إفرادا بعد الإهلال بالحج 

 :في ذلك بيان الخلاف 
 : المسألةأقوال العلماء في : ولاأ
 :عدم جواز الفسخ لغير لصحابة-2

 ،إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة (1)فعية ،شالوهو قول جمهور الحنفية والمالكية وا
قال القاضي .وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدي أم لا 

إنما أمرهم على أن فسخ الحج فى العمرة إنما كان خاصا للصحابة، وأنهجمهور الفقهاء »: عياض
 (2). «فى أشهر الحج ا لا تستبيح العمرة هلية عليه، من أنهبذلك ليخالفوا ما كانت الجا

  (3).«في عمرة وجمهور العلماء يكرهونه هو فسخ الحج :والوجه الثالث» :ابن عبد البروقال 
فجمهور : فسخ الحج في عمرة، وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة» :قال ابن رشد 

                                 
   . 166/ 5 ،المجموع شرح المهذب :،النووي 141/ 2 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني  (1)
 .  262/ 4 ،إكمال المعلم بفوائد مسلم  (2)
 .4/14الاستذكار ،(  3)
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أمر  وكلهم متفقون أن رسول الله . ول وفقهاء الأمصارالعلماء يكرهون ذلك من الصدر الأ
  (1)». رسول الله والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب .ج بفسخ الحأصحابه عام 

   فسخ الحج سنة لجميع المسلمين بعد النبي: القول الثاني -2
 .الظاهر قالوا بالوجوب إلا أن الحنابلة قالوا بالاستحباب ، وأهلوهو قول الحنابلة والظاهرية ،

 وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك، وبه قال أحمد  »:،قال ابن رشدوهو قول ابن عباس 
 (2) .«وداود

ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج، »:قال ابن قدامة 
يا  :قيل لأحمد   (3)متعين؛ وينويا عمرة مفردة، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا مت

وقد كنت : فقال أحمد! أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة، تقول بفسخ الحج
أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثاً صحاحاً جياداً كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ فأما 

 (4).«من ساق الهدي فليس له ذلك
راد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات كما ذكرنا فلا يخلو من أن يكون أما من أ» :وقال ابن حزم  

 -معه هدي، أو ليس معه هدي، والهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم، فإن كان لا هدي معه 
يجوز له غير ذلك؛ فإن أحرم بحج؛  لا ، ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بد -وهذا هو الأفضل 
بعمرة يحل إذا أتمها، لا يجزئه غير ذلك؛ ثم ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك رة أو بقران حج وعم

  (5)«.متمتعا: إذا أحل منها ابتدأ الإهلال بالحج مفردا من مكة وهذا يسمى
ولم يجز فسخ الحج أحد من » :قال ابن بطال: كوم عليه بالشذوذ وهذ القول  مح

 .(6)«وأهل الظاهر، وهو شذوذ من القول الصحابة إلا ابن عباس، وتابعه أحمد بن حنبل
 
 
 

                                 
 .2/15بداية المجتهد ،(  1)
 .2/15، المصدر نفسه(  2)
  2/15المصدر نفسه ،(  3)
 1/452حمد ، أالكافي في فقه الإمام  (  4)
 .55-5/55المحلى ،(  5)
 .4/251شرح صحيح البخاري، (  6)
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 :الأدلة :ثانيا  
 :أدلة الجمهور -2

 : من الكتاب-أ 
 .أي لمن دخل فيهما [691: البقرة] ﴾ وأَتَِمُّوا الْحجََّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ  ﴿: قوله تعالى

 :الأثرالسنة و من -ب 
 لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب »: قال ذر  أبي عن-
   (1) « .هي رخصة لنا: وقال في رواية  .خاصة --محمد 

أن أبا بكر وعمر : قال يحيى وحقق ذلك عندنا . يعنى فسخ الحج بالعمرة» :قال البيهقي
فعل فى  وبما  وكانوا هم أعلم برسول الله ،لم ينقضوا الحج بعمرة ولم يرخصوا فيه لأحد وعثمان 

 .(2)«حجه ذلك ممن شهد بعضه
 :الرد

 أنه أمر أصحابه في حجة  - -قد صح عن رسول الله  » :قدامة في المغنيقال ابن 
الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم، ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك 
في أحاديث كثيرة متفق عليهن بحيث يقرب من التواتر والقطع، ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عن 

أعلم منه، وقد  وقول أبي ذر من رأيه، وقد خالفه من هو ... من أهل العلم علمناه أحد النبي 
  (3).«فلا يلتفت إلى هذا،  شذ به عن الصحابة

 :قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا فقال »:بلال بن الحارث عن أبيه قال  وروى-
 . (4)«لا بل لنا

                                 
 .4/46العمرة إلى الحج ، في صحيحه ، باب  رواه مسلم(  1)
 .41/ 5السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (  2)
 :252/ 5" المغني(  3)
 214/ 3. ا عمرة سنن أبي داود ،باب الرجل يهل بالحج ثم يجعله أبو داودرواه و-، 241/ 2 سنن الدارقطني(  4)

ابن أبي . محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع. صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف»:   الأرناؤوط قال 214
كان فسخ الحج لهم خاصة : قال باب من وابن ماجه في السنن،-. «هو يحيى بن زكريا الهمداني الوادعي: زائدة

وإسناده صحيح إلا الحرث بن بلال، ولم أر في » :قال النووي -. 41/ 5الكبرى للبيهقي  السنن-   115/ 4
الحرث جرحا ولا تعديلا وقد رواه أبو داود ولم يضعفه ،وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث 

هذا الحديث »: وقال الإمام أحمد بن حنبل. 5/165:المجموع « ضعفهحسن عنده إلا أن يوجد فيه ما يقتضي 
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حابة ولم يذكروا حكم غيرهم وقد وافقهم الحرث بن بلال لأنهم أثبتوا الفسخ للص »:قال النووي
 .(1)«في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهى اختصاص

قال ابن عبد  :هي فسخ الحج   ولقد ثبت أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها-
لأنه كان ؛ هذا الباب  لم ينه عن التمتع المذكور فيوالصحيح عندي أن عمر بن الخطاب »:البر

وإنما  ،وأذن فيه وأمر به أعلم بالله ورسوله من أن ينهى عما أباحه الله في كتابه وأباحه رسول الله 
 .(2)«نهى عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة فهذه العمرة التي تواعد عليها عمر

إن نأخذ بكتاب الله فإن »:مر ع قال :من حديث جابروالبخاري ،يدل عليه ،ما رواه مسلم -
لم يحل  ، فإن النبي وإن نأخذ بسنة نبينا ، ﴾ وأَتَِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرةََ للَِّهِ  ﴿: ، قال الله 

 (3) .«حتى نحر الهدي
ولا يجوز للصحابة أن يقولوا هذا بآرائهم، وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه؛ »: يقال الطحاو 

الخصوصية  من الفسخ إلا بتوقيف منه إياهم على بى لأنهم لا يجوز لهم ترك ما فعلوه مع الن
بذلك، ومنع من سواهم منه، فثبت أن الناس جميعا بعدهم ممنوعون من الخروج من الحج إلا بتمامه 

 (4). «إلا أن يصدوا
 :من النظر–ج 
إذا  ،وهذاأنه قد فرغ منها وله أن يحلق ويحل  ،الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى -

حتى  ،لم يحل من عمرته  ،و إذا كان قد ساق هديا لمتعة فطاف لعمرته وسعى . ن ساق هديايكلم 
جوابا عن رسول الله " وبذلك جاءت السنة  ،فيحل منها ومن حجته إحلالا واحدا  ،يوم النحر 

 ،إني لبدت رأسي  : قال. عمرتك ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من » :لما قالت له  لحفصة 
  (5).«فلا أحل حتى أنحر  ،ت هديي وقلد

                                                                                               
لا  :قلت.أحد عشر صحابيا أين يقع الحرث بن بلال منهم قال وقد روى الفسخ أقول به =لا يثبت عندي ولا 

 « .معارضة بينكم وبينه حتى يقدموا عليه
 .165/ 5المجموع شرح المهذب (  1)
 .15/  4الاستذكار، (  2)
،باب  التمتع  صحيح مسلم-، 2 /563كإهلال النبي ،باب من أهل في زمن النبي  يح البخاريصح  (3)

 . 4/45 ،بالعمرة إلى الحج
 .  2/115شرح معاني الآثار،(  4)
 .2/565باب التمتع والإفراد والقران في الحج وفسخ الحج إلى العمرة ،، رواه البخاري في صحيحه(  5)
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يمنعه من أن  ،فكان الهدي الذي ساقه لمتعته التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن يحج بعدها 
فلا يحل ،أن يدخل في عمرة فيتمها  ؛لأن عقد إحرامه هكذا كان ؛يحل بالطواف حتى يوم النحر 

وكانت العمرة لو أمرهم بها . ا قبلها معامنها حتى يحرم بحجة ثم يحل منها ومن العمرة التي قدمه
يحرم  ،وكان إذا ساق الهدي لحجة . ولم ينتظر به يوم النحر،حل منها بفراغه منها إذا حلق  ،منفردة 

فلما كان الهدي الذي هو من . بقي على إحرامه إلى يوم النحر ،بها بعد فراغه من تلك العمرة 
كان دخوله في الحج أحرى أن   ،ت قبل يوم النحر يمنعه الإحلال بالطواف بالبي, سبب الحج 

 (1) .يمنعه من ذلك إلى يوم النحر
 :الثاني لدلة القو أ-2
 :استدلوا بما ثبت في الصحيحين من إثبات للفسخ في الحج  
  ،فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ،ولا نرى إلا أنه الحجخرجنا مع النبي  » :عن عائشة -أ

ونساؤه لم يسقن  فحل من لم يكن ساق الهدي ،ساق الهدي أن يحل من لم يكن : فأمر النبي 
 (2) .«فأحللن،

 كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في »: قال   عن ابن عباس -ب
ويقولون إذا برا الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر  ،ويجعلون المحرم صفرا ،الأرض

 ،ذلك عندهم فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ،أصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج و قدم النبي . 
  (3)« حل كله :فقالوا يا رسول الله أي الحل ؟ قال 

 وقد أهلوا بالحج  ،يوم ساق البدن معه أنه حج مع النبي :  «جابر بن عبد الله عن -ج
وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى ،لصفا والمروة أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين ا :مفردا فقال لهم 

وقد سمينا ،فقالوا كيف نجعلها متعة .  ج واجعلوا التي قدمتم بها متعة إذا كان يوم التروية فأهلوا بالح
لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني ،افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي  :الحج ؟ فقال 

 .(4)« ففعلوا .حرام حتى يبلغ الهدي محله  

                                 
 2/116شرح معاني الآثار،(  1)
في الحج باب بيان  أخرجه مسلم ،و566/ 2 ،باب التمتع والافراد والقران في الحج ، في صحيحه البخاريرواه (  2)

 .4/25.  جوه الإحرام و 
في الحج باب  أخرجه مسلم و565/ 2،  ،باب التمتع والإفراد والقران في الحج ، رواه البخاري في صحيحه(  3)

 .1242 جواز العمرة في أشهر الحج رقم

 .  565 /2باب التمتع والإفراد والقران في الحج ،  هصحيحفي  رواه البخاري  (4)
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ا يا رسول الله ، ألعامن: ن جعشم وأهدى له علي هديا ، فقال سراقة بن مالك ب »:قال جابر
   (1)«.لأبد: هذا أم لأبد ؟ فقال 

 :الرد
، دلت على ذلك الآثار السابقة ، بأن هذه الأحاديث خاصة بالصحابة:  الجمهور  أجاب

أو أن المراد ،لا فسخ الحج إلى العمرة ،شهر الحج جواز العمرة في أبه المراد  :أما حديث سراقة 
وهو القران وحمله من يقول إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة ،دخول أفعالها في أفعال الحج 

 (2).فلا تجب وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة ، اندرجت في الحج
 :المختاروالقول  سبب الاختلاف:ثالثا
 :تلاف سبب الاخ-1

وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه ، الاتفاق حاصل على أن النبي أمر بفسخ الحج في العمرة
في ذلك من باب   رأواوالحنابلة ، والجمهور   .أن يفسخ إهلاله في العمرة، وبهذا تمسك أهل الظاهر

 .الخصوص ، لما ثبت من الآثار 
 .لةإلا أن هذه الآثار لم تصح عند الظاهرية والحناب

الأصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل الدليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه فالظاهرية  أما
ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو  »:قال ابن حزم .خاص

 (3).«بها على لزوم الإنس، والجن، الطاعة لها والعمل  -سنة صحيحة؛ لأن أوامر النبي 
 :فسبب الاختلاف  
يجب قبل العمل به النظر في  مأ،على العموم  محمولة  وأفعاله  أوامر النبي هل  -

 .المخصصات؟

 .في الفسخ مع فعل النبي القرآن الكريم ، ظاهرلتعارض  ما يظهر من -
 : مختارالقول ال-2
 : مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-أ

ذ ، فالحنابلة ، حكموا على قول أبي ذر الذي اعتمده لقد تبادل الفريقان  التهم بالشذو 

                                 
 . ، 4/42باب حجة النبي  رواه مسلم في صحيحه ،(  1)
 .5/161المجموع شرح المهذب،(  2)
 .11/ 5 ،المحلى بالآثار(  3)
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ليس في محله ،  الحكمين كلاو بالشذوذ ،مخالفيهم الجمهور بالشذوذ ، والجمهور حكموا على قول 
وردا وشرحا  تعليقايث لأن المسألة خلافية تعارضت فيها الأخبار ، وسالت فيها أقلام شراح الحد

 .يل على شدة الخلاف بينهم دل ياتاللجمع بين الرو  ،ومحاولاتهم
خير أصحابه في  القول بالوجوب على ما وصفه ابن حزم يعد شذوذا ،لأن النبي إلا أن 

 .التمتع على  ما ثبت في الصحيحين
 : مختارالقول ال–ب 

وَلَ  ﴿:وقوله تعالى   ﴾ وَأتَِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ  ﴿:الفيصل في هذه المسألة هو قوله تعالى 
أباح  فإن قيل أن النبي  .لأمر هنا يدل على أن الأصل الإتمام وعدم الفسخفا ﴾تُبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ 

أنه خاص بالصحابة ثبت ،فإن  وهذا ممنوع على رسول الله ،وقع التعارض  لجميع الناس ،الفسخ 
لينزع من قلوب الناس  قام بذلك نه وأ يؤيد ذلك ما روي من آثار في ذلك ،التعارض، انتفى 

نها كانت خاصة ابن أبي ذر  في الصحيحين،أ ا نقل عن وم.   الحجتحريم العمرة في في الجاهلية آثار
دخل  قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من لأن الله » :قال القرطبي.استدلال الجمهور   ييقو   لهم

ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو  فيها أمرا مطلقا ، ولا يجب أن يخالف 
 (1).«سنة مبينة

الصلاة، والصيام، : ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة» :قال مالكو 
إذا  : والحج، وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته

أهل لم يرجع حتى كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا 
يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي له أن يترك شيئا من هذا إذا 
دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له، مما يعرض للناس، من الأسقام والأمور التي يعذرون 

لِ ﴿بها،  وأَتَِمُّوا   ﴿: ، وقال الله تعالىفعليه إتمام الصيام، كما قال الله ﴾ثُمَّ أتَمُِّوا الصِّيَ امَ إلَِى اللَّي ْ
فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة، لم يكن له أن يترك الحج  ﴾ الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ 

بعد أن دخل فيه، ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها،  
 (2).«كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك

 

                                 
 .314-2/313الجامع لأحكام القرآن ،(  1)
 .412/ 1 ،يحيى بن يحيى الليثي موطأ الإمام مالك رواية(  2)
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 :المعتمر في أشهر الحج عليه الهدي ولو لم يحج في عامه القول بأن:الفرع الثالث
العلماء اتفقوا على أن هذا ف ق  بنسك  التمتع ،متعلوما يليه ، وهذا الفرع : صورة المسألة

مَنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتَيْسَرَ مِنَ  فَ ﴿: النوع من النسك الذي هو المعني بقوله سبحانه
هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان [ 691: لبقرةا] ﴾الْهَدْيِ 

مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر 
وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف . ثم يحل بمكة، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه. بعينها

، و  أن يحج من عامه :تباينت أقوال  الفقهاء فيها ، إلا أن المتفق عليه :وللتمتع شروط  .هإلى بلد
 .ل مكة، وألا يكون من أهأن يكون في أشهر الحج 

 ،اعتمر في أشهر الحج ، ثم عاد إلى أهله ولم يحجفإن : أن يحج بعد عمرته: الشرط الأول
 :فإن خلافا قد وقع

 :مسألة أقوال  العلماء في ال: أولا
 : إذا رجع إلى بلده من غير أن يحج لا شيء عليه لمعتمرا: القول الأول-1

بن وهو قول سعيد  ،وظاهريةحنابلة و  وهو قول عامة أهل العلم ، حنفية وشافعية ومالكية
من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وعليه الهدي فإن رجع إلى مصره ثم  ،المسيب 

 .أما في غير أشهر الحج فلا شيء عليه .فلا شيء عليهحج من عامه 
وقد بينا صورة التمتع، وهو أن يعتمر في أشهر الحج، ويحج من عامه ذلك » :قال السرخسي

 .(1)«من غير أن يلم بأهله بين النسكين إلماما صحيحا
 .(2)«ولا دم عليه للمتعة إلا أن يحل منها في أشهر الحج إن كان غير مكي» :وقال القرافي
أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة فلوا اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم » :وقال النووي

 .(3)«سواء أقام بمكة إلى أن حج أم رجع وعاد
والمتمتع الذي يجب عليه الصوم أو الهدي هو من ابتدأ عمرته بأن يحرم لها » :ل  ابن حزم وقا

ويتم عمرته ثم يحج من عامه سواء رجع فيما بين ، الحج لا قبل ذلك أصلا في أحد أشهر
 ذلك إلى الميقات أو إلى منزله أو إلى أفق أبعد من منزله، أو مثله أو أقرب منه، أو أقام بمكة

                                 
 .32/ 4المبسوط ،(  1)
 .  251/ 3الذخيرة ،  (2)
 . 155/ 5 ،المجموع شرح المهذب(  3)
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أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من  »:وقال ابن قدامة (1)«
ا، وحج من عامه، أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام به

 (2).«فالصيام
سواء كان في أشهر الحج أو بلده ولم يحج  إلى  هو متمتع وإن عاد: القول  الثاني-2
 :غيرها

إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج فعليه »: قال مروي عن طاوس، و وهو قول الحسن البصري،
 (3).«الهدي، وإن لم يحج

هو متمتع، وإن عاد إلى بلده ولم يحج : إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول»:ابن رشد قال 
فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتَيْسَرَ  ﴿: أي عليه هدي المتمتع المنصوص عليه في قوله تعالى؛

 . (4) .«[691: البقرة] ﴾ مِنَ الْهَدْيِ 
عث عن الحسن قال من اعتمر وروى أش» :ابن عبد البرقال وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، 

وقد روي عن طاوس في  ....ثم حج من عامه ذلك فعليه هدي في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله
  (5).« قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسنالتمتع 
وروى عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه، ورأى أن على التمتع   »:وقال القاضي عياض 

  (6). يقل بهما أحد من العلماء غيرهوهذان القولان شاذان لم... أو لم يحج، فى أشهر الحج هديا حج
أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، بل حج  ـ»:وقال ابن قدامة

إلا قولا شاذا عن الحسن، في من اعتمر في لا نعلم فيه خلافا، . من العام القابل، فليس بمتمتع
 .(7)«اوالجمهور على خلاف هذ. و متمتع، حج أو لم يحجأشهر الحج، فه

 
 

                                 
 .162/ 5المحلى بالآثار (  1)
 .  412/ 3المغني   (2)
 .162/ 5المحلى بالآثار (  3)
 . 15/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  4)
 .4/11الاستذكار،(  5)
 .264/ 4كمال المعلم بفوائد مسلم ،إ(  6)
 . 413/ 3المغني ،   (7)
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 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 :من الكتاب-أ 

لْهَدْيِ فمََنْ لَمْ يَجِدْ  فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتَيْسَرَ مِنَ ا ﴿: قال الله تعالى
فصح بنص القرآن أنه ليس  ،[691: البقرة] ﴾فَصِيَ امُ ثَ لَثَةِ أيَ َّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذاَ رجََعْتُمْ 

 .تعا إلا من حج بعد عمرته لوجوب الصيام عليه في الحج إن لم يجد هديامتم
 :من السنة –ب 
 -  -بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله تمتع الناس مع رسول الله »: قال ابن عمر-

بالحج  من لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، ثم ليهل : قال للناس
 .متفق عليه.  (1)«فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهلهويهدي، 

سبعة،  بالعمرة إلى الحج، فنذبح البقرة عن  - -كنا نتمتع مع رسول الله »: وقال جابر- 
 .(2)« .نشترك فيها

 .فدل على أن شرط التمتع ،أي وجوب الهدي ـ،بالحج
الحج  يعتمرون في أشهر كان أصحاب رسول الله »:يب قال قتادة عن سعيد بن المسوعن -

 . (3)«فعليه الهدي:ثم يرجعون فلا يهدون فقلت لسعيد بن المسيب فإن حج من عامه فقال 
 :أدلة القول الثاني-2 

عمرة في أشهر : لأنه كان يقول» :فقال ،ه هذا بد البر،عن الحسن البصري ،علة قولنقل ابن ع
 .يرد لهم في المسألة دليل غير ماقالواولم  (4)«الحج متعة
 : مختارالقول ال:ثالثا 

لأن المتعة ارض ظاهر القرآن الكريم ؛يعإن القول بعدم اشتراط الحج من عامه ملزم للهدي 
فلا هدي في حقه المذكورة في الآية ، والهدي المترتب عليها ، مقرونة بالحج ،فإن لم يحج المعتمر ،

                                 
التمتع بالعمرة إىل  ومسلم في صحيحه  ،باب.2/625،باب من ساق البدن معه ، أخرجه البخاري في صحيحه( 1)

 .4/41الحج ،
 .4/55،باب الاشتراك ي الهدي ، أخرجه مسلم في صحيحه( 2)
 .356 /4للبيهقي ،السنن الكبرى (  3)
  . 345/ 5 ،التمهيد ( 4)
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رضته اجهة مع :من جهتين فبطل هذا القول ، . ن الصحابة تمتعوا للحجوالسنة الصحيحة فيها أ.
 .به  للصحيح ، ومن جهة ضعف الاستدلال

لأن العمرة جائزة ؛وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة »:قال ابن عبد البر
الحج ولم يأت في فإذا جعل أحد العمرة في أشهر ،في السنة كلها والحج إنما موضعه شهور معلومة 

في كتابه  وعلى لسان  ثم رخص الله ،فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به ،ذلك العام بحج 
والقارن للحج معها ولمن شاء أن يفردها في أشهر ،رسوله في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع 

  ».(1)الحج كما فعل رسول الله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .  345/ 5التمهيد   (1)



الأقوال الشاذة في كتاب  الحج  :الفصل الثاني  .....................................-الثاني-العبادات:الباب الثاني  

- 452 - 

 

 حكم المتمتع قام حتى حج من عامه له أ ج المعتمر في غير أشهر الح: الفرع الرابع
أشهر تكون العمرة أن ،  وهذا الفرع يتعلق بالشرط الثاني من شروط التمتع: صورة المسألة

 :ثم أقام حتى حج من عامه ، فإن خلافا قد وقع كذلك فإن اعتمر في غير أشهر الحج ، ، لحجا
 :أقوال العلماء في المسألة: أولا 
 :هر الحج ثم أقام حتى حج من عامه ليس بمتمتعشأمن اعتمر في غير -1

وهو » :قال السرخسي حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ،: وهو قول جمهور أهل العلم 
 «أن يعتمر في أشهر الحج، ويحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله بين النسكين إلماما صحيحا

 .(2)«أن يحل منها في أشهر الحج إن كان غير مكي ولا دم عليه للمتعة إلا» :وقال القرافي.(1)
أن  :الأولمن اجتمعت فيه، وهي خمسة؛  في الشروط التي يجب الدم على» :وقال ابن قدامة 

 (3).«يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره، لم يكن متمتعا
أن يحرم : والشرط الثاني .جأن يأتي بالعمرة في أشهر الح :فالشرط الأول»: وقال الماوردي

فأما الضرب الذي لا دم فيه، فهو أن يخل بأحد هذه الشروط فلا يلزمه دم،  ... .بالحج في سنته
أن يحرم بالعمرة في : وقال النوي (4).ه بالحجفإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لإحلال

أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم بلا  فلو أحرم بها وفرغ منها قبل -غير المكي  - أشهر الحج
 .(5)«خلاف عندنا وبه قال جمهور العلماء

 :فهو متمتع من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه: القول الثاني -2

من اعتمر في غير : وقال طاوس»:قال ابن رشد ، البصري وهو قول  طاوس  وروي عن الحسن
 (6).«فإنه متمتع -ج من عامه أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، وح

فلو أحرم بها وفرغ منها قبل  -غير المكي  - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج»: وقال النووي
 :وبه قال جمهور العلماء وقال طاووس،أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم بلا خلاف عندنا 

                                 
 .32/ 4المبسوط   (1)
 .  251/ 3الذخيرة ،  (2)
   .412/ 3،المغني (  3)
 .41/ 4 ،الحاوي الكبير(  4)
 .156/ 5 ،لمجموع شرح المهذب(  5)
  . 15/ 2،بداية المجتهد   (6)
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 (1) .« يلزمه 
وقد روي عن طاوس في التمتع قولان » :البروهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد 
أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى  هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن أحدهما

  (2).«الحج ثم حج من عامه فهو متمتع وهذا لم يقله أحد من العلماء غيره فيما علم
إن اعتمر فى : الوروى عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه، وق»: وقال القاضي عياض

لم يقل بهما أحد من  وهذان القولان شاذان..غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدى، 
  (3).«العلماء غيره

ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة، »:قال ابن قدامة 
: ذين، أحدهما عن طاوس، أنه قالإلا قولين شاوحل منها قبل أشهر الحج، أنه لا يكون متمتعا، 

 (4).«إذا اعتمرت في غير أشهر الحج، ثم أقمت حتى الحج، فأنت متمتع
 :الأدلة:ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 : من الكتاب–أ 

  [691: البقرة] ﴾فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  ﴿: قال
وا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمع

 (5).من عامه ذلك، فليس بمتمتع
 : ثالأحاديومن السنة ما تقدم من - ب

 -  -بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله تمتع الناس مع رسول الله »: ابن عمرعن 
بالحج  ر، ثم ليهل من لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقص: قال للناس

. متفق عليه. « ويهدي، فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله
« .سبعة، نشترك فيها بالعمرة إلى الحج، فنذبح البقرة عن كنا نتمتع مع رسول الله »: وقال جابر
 .رواه مسلم

                                 
 .156 / 5 ،المجموع شرح المهذب(  1)
 .4/11الاستذكار،(  2)
 .264/ 4إكمال المعلم بفوائد مسلم   (3)
 .413/ 3المغني (  4)
 3/413،المصدر نفسه (  5)
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العمرة في أشهر الحج ثم حج في من أهل بالأخبار صح أن المتمتع بنص ف :وجه الاستدلال
 .تلك الأشهر فقط 

 :أدلة القول  الثاني-2
 .سق الفقهاء دليلا لهذا القوللم ي

 :القول المختار :ثالثا 
،فلا يعقل أن يكون متمتعا من ر في أشهر الحجماعتمن  هو فقهاء على أن المتمتعأجمع ال

رآن الكريم والسنة الصحيحة ،وإجماع وقول الجمهور يؤيده ظاهر الق،تلك الأشهر أعتمر في غير 
 .مو الله أعل.ومن ثم فإن الحكم على القول بالشذوذ له ما يؤيده.الفقهاء  على ذلك 
 :المكي إذا خرج من بلده وأهل بالعمرة ثم عاد إلى مكة صار متمتعا:الفرع الخامس
 : صورة المسألة

هو ألا :لمجمع عليه بين العلماءهذه المسألة متعلقة بالشرط الثالث من شروط التمتع ا
ولا يكون متمتعا،فإن يكون من أهل مكة ، فإن كان المعتمر من أهل مكة فلا يجب عليه الهدي، 
 :خرج المكي إلى بلد آخر، فأهل بالعمرة من هناك ،فإن خلافا وقع في المسألة 

 :أقوال العلماء في المسألة : أولا
 .ي إذا أهل بالعمرة من خارج مكةلا يجب الهدي على المك: لأولالقول ا-1

العلم ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ، أن شرط التمتع ألا  ر أهلجمهو وهو قول 
 .يكون من أهل مكة ، أهل بالعمرة من مكة أم من غيرها

ولو خرج المكي إلى الكوفة فأحرم بها للعمرة ثم دخل مكة فأحرم بها للحج لم »:قال الكاساني  
 (1). «متمتعا؛ لأنه حصل له الإلمام بأهله بين الحجة والعمرة، فمنع التمتعيكن 

 (2).«ولا دم عليه للمتعة إلا أن يحل منها في أشهر الحج إن كان غير مكي»:قال القرافيو 
إذا خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته »:قال النوويو  

 (3).«دم عليه عندنا فلا، وحج من عامه
ثم حج من عامه  أهله من سكان الحرموالمتمتع هو من اعتمر ممن ليس »:قال ابن حزم  

                                 
 .  152/ 2 ،بدائع الصنائع(  1)
   . 251/ 3الذخيرة (  2)
 . 153/  5 ،المجموع شرح المهذب(  3)
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وقال .... سواء رجع إلى بلده، أو إلى الميقات، أو لم يرجع، ولا يضر الهدي أن لا يوقف بعرفة
إنه ليس : فيعتمر منهمعمر، عن الزهري؛ ثم اتفق الزهري، وعطاء قالا جميعا في المكي يمر بالميقات 

 (1).«وبهذا نقول -بمتمتع 
أما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل، ثم عاد فاعتمر من الميقات، أو قصر  »:وقال ابن قدامة 

  (2).«وحج من عامه، فلا دم عليه
 ،عليه هدي المكي إذا تمتع بالعمرة خارج مكة: القول الثاني-2

طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن من » :قال ابن حزم  وهو قول  طاوس ،نقله جمع من العلماء،
 .(3)«إذا خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدي: سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال

إذا خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته »:قال النوويو 
 .(4)«ووس يجبفلا دم عليه عندنا وقال طا. وحج من عامه

إن المكي إذا تمتع : وشذ طاوس أيضا فقال» :قال ابن رشد: المحكوم عليه بالشذوذ وهو القول
 .(5)«من بلد غير مكة كان عليه الهدي

وقد روي عن طاوس في التمتع قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا  »:وقال ابن عبد البر
من مصر من الأمصار فعليه الهدي والقول الآخر قاله في المكي إذا تمتع ... عن الحسن

 .(6)«وهذا لم يعرج عليه أحد
 :الأدلة :ثانيا
 :أدلة الجمهور-1
 :من الكتاب-أ 

لا خلاف بين أهل العلم، في أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام، إذ قد نص 
: البقرة] ﴾ذلَِكَ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ ﴿: الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه

                                 
 . 116-5/113 ،المحلى بالآثار(  1)
  . 415/ 3 ،المغني(  2)
 .4/42المصنف ،باب في المكي يعتمر أعليه الهدي ، ه ابن ابي شيبة فيوروا-.161/ 5لمحلى بالآثار ا(  3)
 .153/ 5المجموع شرح المهذب (  4)
 .424/ 2الجامع لأحكام القرآن :،القرطبي  11/ 2 ،بداية المجتهد(  5)
  .  11/ 4 ،الاستذكار  (6)
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 .لا شيء عليه؛ لأن أهله حاضرو المسجد الحرام  والمكي [691
   :السنة  من -ب

-أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبى : أنه سئل عن متعة الحاج فقال  » عن ابن عباس 
-  فى حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله-- : « اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة
من قلد » :وقال . «طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب  يمن قلد الهد إلا

ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من . «الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله 
ركم والشاة تجزئ إلى أمصا...المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى 

فجمعوا نسكين فى عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله فى كتابه وسنة نبيه وأباحه غير أهل مكة قال 
: وأشهر الحج التى ذكر الله  ذلَِكَ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ  الله عز وجل 

 .(1)« شوال وذو القعدة وذو الحجة ، من تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم
 :من النظر -ج

 (2).لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضري المسجد الحرام هو:قالوا 
 :أدلة القول الثاني-2

 .لقول كذلك ا لم يذكر الفقهاء دليلا لهذا
  : القول المختار:ثالثا 

عليه ،فإذا  من مكة فلا هدي المكي إذا أهلالقول الذي روي عن طاوس لعل القصد منه أن 
وشاذ   القول ضعيف  وهذا.صار  كغيره من أهل الآفاقمن مكة فأهل من أحد المواقيت ، خرج

  .كذلك لمخالفته  نصوص الكتاب والسنة
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن طاوس ،لأنه روي عنه أنه قال لا متعة عليه ،أخرج ابن أبي 

 (3)«تمتع المكي فلا هدي عليه إذا: عن عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، قالوا » ،شيبة في المصنف 
 .ولعله رجوع  منه إلى قول الجمهور 

 
 

                                 
 .5/23، باب هدي المتمتع بالعمرة ، رواه  البيهقي في السنن الكبرى(  1)
 .4/255شرح صحيح البخاري،: ابن بطال(  2)
 .4/42المصنف ،باب في المكي أعليه هدي ،( 3)
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 :القول بأن من اعتمر بعد النحر ثبتت له المتعة: الفرع السادس
 :صورة المسألة 

 :ن تكون العمرة قبل الحج أ: من شروط التمتع 
لا هدى عليه فى  العلماء أن من اعتمر بعد انقضاء عمل الحج وخروج أيام التشريق أنهاتفق 

؛ لأنه ليس بمتمتع، وإنما المتمتع من اعتمر فى أشهر الحج وطاف لعمرته قبل الوقوف بعرفة،  عمرته
. عنهلنحر فقد وقعت عمرته فى غير أشهر الحج، فلذلك ارتفع حكم الهدى ا وأما من اعتمر بعد يوم

 :إلا أن خلافا نقل في المسألة ، وهذا بيانه 

 :ء في المسألةأقوال العلما: أولا
 :لا تمتع إذا كانت العمرة بعد يوم النحر: القول الأول-1

أن العمرة بعد انقضاء عمل الحج  ،لا متعة فيها ،فشروط من وهو قول جمهور أهل العلم ،
 .شروط التمتع المتفق عيها ، أن تكون العمرة قبل الحج 

أن ينشئ الحج : والخامس.جأن يقدم العمرة على الح: الرابع{شروط التمتع}»: قال ابن رشد
 .(1) «بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها

حرام نما توجد بوجود الإإن شرائط الدم ولأ...ويجب دم التمتع بالاحرام بالحج » :وقال النووي
لا يجوز قبل أن يحرم بالحج لان الذبح : بالحج فوجب أن يتعلق الوجوب به وفى وقت جوازه قولان

ي أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر ؛أ فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة قربة تتعلق بالبدن
 .(2)« بالقياس على الأضحية

ويتم  »:قال ابن حزم :إتمام العمرة قبل الحج شرط لوجوب الهدي عند الظاهرية كذلك و  
فق أبعد من منزله، عمرته ثم يحج من عامه سواء رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو إلى منزله أو إلى أ

وقال ابن  (3).«أو مثله أو أقرب منه، أو أقام بمكة، اعتمر فيما بين ذلك عمرا كثيرة أو لم يعتمر
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره، لم يكن متمتعا، سواء وقعت » :قدامة 

                                 
وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام : وهو تقديم العمرة على الحج، وسابعا :»قال الحطاب  2/122بداية المجتهد   (1)

لحج يستلزم تقديم العمرة على الحج، وقد بالحج، وهما في الحقيقة شيء واحد؛ لأن الإحلال من العمرة قبل الإحرام با
   62/ 3، مواهب الجليل « نبه على ذلك التادلي والمصنف في التوضيح

 .154-153/ 5المجموع شرح المهذب   (2)
 .162/ 5 ،المحلى بالآثار(  3)
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 (1).«نص عليه أحمد. أفعالها في أشهر الحج، أو في غير أشهره
 :ن اعتمر بعد يوم النحر وجب الهديإ:القول الثاني

: نقل عن الحسن البصري ، وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،قال ابن عبد البر لوهو قو 
وقد روي عن الحسن أيضا في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضا ولا ذهب إليه أحد من »

ي متعة والذي عليه جماعة الفقهاء من اعتمر بعد يوم النحر فه :أهل العلم وذلك أنه قال
وقد روي عن طاوس في التمتع قولان هما أشد  ...وعامة العلماء ما ذكرت لك قبل هذا

 (2) .«شذوذا مما ذكرنا عن الحسن
، إلا قولين شاذين، أحدهما وحل منها قبل أشهر الحج، أنه لا يكون متمتعا»:قال ابن قدامة 
. ير أشهر الحج، ثم أقمت حتى الحج، فأنت متمتعإذا اعتمرت في غ: عن طاوس، أنه قال

 (3).«من اعتمر بعد النحر، فهي متعة: والثاني عن الحسن، أنه قال
 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
عام خرجنا مع رسول الله »: ، أنها قالت عائشة ، زوج النبي استدل الجمهور بحديث -أ 

: : ن أهل بحج ، حتى قدمنا مكة ، فقال رسول الله حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا م
من أحرم بعمرة ، ولم يهد فليحلل ، ومن أحرم بعمرة ، وأهدى ، فلا يحل حتى ينحر هديه ، ومن 

فحضت ، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ، ولم :  أهل بحج ، فليتم حجه قالت عائشة 
رأسي ، وأمتشط ، وأهل بحج ، وأترك العمرة ، أن أنقض أهلل إلا بعمرة ، فأمرني رسول الله 

عبد الرحمن بن أبي بكر ،  ففعلت ذلك ، حتى إذا قضيت حجتي ، بعث معي رسول الله : قالت 
: قال عروة في ذلك  .وأمرني أن أعتمر من التنعيم ، مكان عمرتي ، التي أدركني الحج ولم أحلل منها

 (4) ».لم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقةو : قال هشام . إنه قضى الله حجها وعمرتها
 
 

                                 
 . 412/ 3المغني   (1)
 .345/ 5التمهيد (  2)
 .  413/ 3المغني   (3)

، باب بيان صحيح مسلم وهو في  633/ 2،باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي،   حصحيرواه البخاري في ال(  4)
    21- 25/ 4وجوه الإحرام والجمع بين العمرة والحج ،
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 :للاوجه الاستد
بعمرة من التنعيم بعد أيام التشريق ، ولم يجب عليها هدي ولم  وأحرمتقضت عائشة حجتها ،

ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام  :يوجب رسول الله عليها ذلك ، يدل عليه قول هشام ابن عروة 
 .ولا صدقة
 .المسألة  ينقل للحسن البصري دليل في لم :أدلة القول الثاني-2

  :القول المختار :ثالثا 
القول الثاني خالف الآثار الصحيحة  ،وخالف إجماع الفقهاء على أن التمتع يثبت لمن اعتمر 

وعليه .فلا يسلم ،لأنه قد ابتدأ عبادة جديدة  أن يعتمر بعد انقضاء مناسك الحج ماأقبل الحج ،
 .لة هو قول الجمهورفالقول المختار في المسأ

 .القول بإدخال الحج على العمرة قبل السعي بين الصفا والمروة:الفرع السابع 
هل بعمرة في أشهر حيث أجمع أهل العلم أن من أنسك القران وكيفيته ،بوهذه المسألة متعلقة 

لزم القارن الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت ، ويكون قارنا بذلك ، يلزمه ما ي
 :إلا أن خلافا نقل في المسألة  .(1)الذي أنشأ الحج والعمرة معا

 :أقوال  العلماء في المسألة : أولا
 :الطوافيفتتح يصير قارنا ما لم : القول الأول-1
والشافعية والحنابلة والحنفية ، أن من أردف الحج بالعمرة قبل الطواف يعد  وهذا قول المالكية  

 :م اختلفوا إذا  دخل في الطواف قارنا ،إلا أنه
 .جواز الإرداف بعد الشروع في طواف العمرة: مذهب المالكية والحنفية-أ  

لأن للعمرة  ؛يجوز الإرداف في الطواف من غير كراهة :ابن القاسم في المدونةمذهب -
  .(2) ركنين الطواف والسعي فإذا لم يكمل الطواف بها لم يكمل ركن يمنع من عدم إتمام

لأن الجمع قد تحقق إذ الأكثر  ؛ يطف أربعة أشواطلم إذا لإرداف يجوز ا: أما الحنفية-
لأنه لو  ؛ أي أن أكثر الأشواط صارت منها ،فصار كأن الكل باق ،وقيدت بأربعة أشواط قائم منها

 (3).أدخل الحج عليها بعد ان طاف أربة أشواط لا يصير قارنا بلإجماع 

                                 
 .15/216التمهييد ، :ابن عبد البر  .315/ 2الجامع لأحكام القرآن :القرطبي(  1)
 .3/251الذخيرة ،: القرافي، 3/51مواهب الجليل، :الحطاب(  2)
 .255/ 4البناية شرح الهداية (  3)
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 : (1)ابلة وأشهب من المالكيةالشافعية والحنمذهب –ب 
إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا ، ومضى على عمرته حتى 

ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم »: قال النووي.، وهو قول عطاء وأبو ثور يتمها ثم يحرم بالحج
ار قارنا بلا خلاف وإن كان أدخله عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في شئ من طوافها صح وص

 (2). «قد شرع فيه وخطى منه خطوة لم يصح إحرامه بالحج
وإذا طاف شوطا اتصل المقصود  ،أن المقصود من العمرة الطواف والسعي :واحتج أشهب-
 (3)لأن الرفض لا يدخل في النسك؛ولأن ذلك الشوط وقع للعمرة فلا ينتقل للقران ؛بالإحرام 
 أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة: أحدها : ة أوجه حجة لقولهموذكر الشافعية أربع-

لأنه شرع في سبب  :رابعها  ،لأنه أتى بمعظم أفعالها :ثالثها، لأنه شرع في فرض من فورضها:  ثانيها
 .(4)التحلل وهذا الرابع هو الأصح وهو نص الشافعي

ليها كما لو سعى، إلا لم يصح إدخال الحج ع: لو شرع في طواف العمرة: وقال الحنابلة-
لمن معه هدي، فإنه يصح ويصير قارنا، بناء على المذهب، من أن من معه الهدي لا يجوز له 

 .(5)التحلل
 .يدخل الحج على العمرة ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة:القول الثاني-2
سكين معا، أو وأما القران فهو أن يهل بالن »:وهو قول جماعة من المالكية ، قال ابن رشد 

واختلف أصحاب مالك . يهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة
ما لم : وقيل. ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحدا: في الوقت الذي يكون له فيه، فقيل

بقي عليه شيء من  له ذلك ما: وقيل. يطف ويركع، ويكره بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه
  -:نقل قول ابن القاسم -: قال القرافي (6)«عمل العمرة من طواف أو سعي

فإذا طاف  ،ولمن أحرم بعمرة أن يردف عليها الحج ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت : قال»

                                 
الذخيرة : القرافي. وهو الصواب إن شاء الله: قال.وصحح قول أشهب 4/153الاستذكار ،: ابن عبد البر(  1)

 .3/435الإنصاف ،: المرداوي، 3/251،
 .2/145الأم ،: ، الشافعي5/152المجموع ،(  2)
 .3/212الذخيرة،: القرافي ( 3)
 .2/145الأم ،: شافعيال، 5/152المجموع ،(  4)
 .3/435الإنصاف، : المرداوي(  5)
 4/153الاستذكار،: بن عبد البر، ا 2/122بداية المجتهد ،(  6)
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فإن فعل   ،بعض السعي كرهوإن أردف في ،إن فعل وعليه الدم  كره الإرداف ويلزم،ولم يركع 
 فإن أردف بعد السعي وقبل الحلاق لزمه الحج ولم يكن قارنا،واستأنف الحج  كمل عمرته

وعليه دم لتأخير حلاق ،ويؤخر الحلاق ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى إلا طواف التطوع ،
 . (1)«.ولا دم عليه للمتعة إلا أن يحل منها في أشهر الحج إن كان غير مكي ،عمرته

القاسم اختلف بعد الطواف وقبل الركوع وفي الجلاب  ابن ن قولوزعم اللخمي أ» :ثم قال 
 . (2)« روايتين إذا أردف قبل السعي أو في أثنائه

  :عن ابن القاسم في المدونة كراهة الإرداف إذا شرع في الطواف لولقد نق 
ويسعى ،من أحرم بعمرة فله أن يلبي بالحج ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت : قال لنا مالك»

أرأيت إن بدأ بالطواف بالبيت في قول مالك، ولم يسع بين : قلت لابن القاسم. بين الصفا والمروة
الصفا والمروة أو فرغ من الطواف بالبيت وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة، ثم أحرم بالحج أليس 

ردف الحج الذي كان يستحب مالك أنه إذا طاف بالبيت لم يجب له أن ي: يلزمه قبل أن يسعى؟قال
  (3). «مع العمرة

أن  :والصواب» :ونقل الحطاب  كلاما لابن يونس يفصل قول ابن القاسم في هذه المسألة 
، كما قال في المختصر أتم الطواف كره الإرداف، فإنه إذا جائز عنده ما لم يتم الطوافيقال 

صار الإرداف عند : ، وقال ابن يونس في آخر كلامهوكره قبل الركوع ونص على ذلك في المدونة
وبعد الطواف  قبل كماله، فهذا جائز: قبل الطواف أيأن يردف : ابن القاسم على أربعة أوجه

، وبعد الركوع وقبل السعي، وليس بقرانوبعد الطواف والسعي جائز، ، وهذا مكروهوقبل الركوع، 
عد كمال وليس في كلام ابن يونس ما يقتضي جواز الإرداف ب فهذا مكروه، وليس بقران،

 .(4)«الطواف
وقالت طائفة من أصحاب مالك إن له أن يدخل الحج على العمرة  »:قال ابن عبد البر

وقال بعضهم ذلك له بعد الطواف ما لم يكمل ،وإن كان قد طاف ما لم يركع ركعتي الطواف 
  (5). «وهذا كله شذوذ عند أهل العلم،السعي بين الصفا والمروة 

                                 
 3/251:الذخيرة (  1)
 3/212المصدر نفسه ،(  2)
 .1/416المدونة ،(  3)
 .3/51:مواهب الجليل (  4)
 .15/216التمهيد ،(  5)
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 :الأدلة : ثانيا 
 : أدلة القول الأول-1

 :استدل الجمهور على ان إرداف الحج  على العمرة قبل الطواف ،يصير المعتمر قارنا بما يأتي
من كان »: أهلوا بعمرة فى حجة الوداع، ثم قال لهم رسول الله  النبى  أن أصحاب - أ

 (1). «ة، ثم لا يحل حتى يحل منها جميعامعه هدى فليهل بالحج مع العمر 
من أهل بعمرة، ثم بدا له أن يهل بحج معها، فذلك له، » :قال، ا احتج مالك فى الموطأوبهذ

إن صددت عن : ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال
ما أمرهما إلا واحد، : ، ثم التفت إلى أصحابه فقالالبيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 

 (2).«ني أوجبت الحج مع العمرةأشهدكم أ
 :أدلة القول الثاني-2

إن ما نقل عن  ابن القاسم من شذوذ ليس في محله ، إذ تبين أن الخلاف في النقل عنه ، وفي  
ل ابن القاسم صحة الأن الصواب من أقو دليله ما تقدم في مواهب الجليل ؛ فهم مراده في المدونة ،

هته قبل الركوع ، أما الشروع في السعي أو بعده ، فالصحيح الإرداف إن طاف شوطا واحدا ، وكرا
قال  عنه أنه لا يصير قارنا ،وتقدم في المدونة عن مالك ، كراهة الإرداف بعد الشروع في الطواف ،

فلا يردف الحج على العمرة بعد الركوع، ولا يصح الإرداف حينئذ، ولا يكون قارنا،  »:الحطاب
يصح ويكره له فعل ذلك في الصورتين، كما صرح به في المدونة،  وكذلك الإرداف في السعي لا

وإن أردف الحج بعد أن طاف وركع، ولم يسع أو سعى بعض السعي، وهو من أهل مكة أو : ونصه
 .(3)«فإن فعل فليمض على سعيه فيحل ثم يستأنف الحجغيرها كره مالك ذلك، 

 :مختارالقول ال:ثالثا 
ن المقصود من العمرة الطواف الشافعية وما نقل عن أشهب ؛لأة قول في المسأليختار البحث 

ولأن ذلك الشوط وقع للعمرة فلا ينتقل للقران ؛وإذا طاف شوطا اتصل المقصود بالإحرام  ،والسعي
وقال أشهب متى » :،وهو قول سديد ،ورجحه ابن عبد البر قال لأن الرفض لا يدخل في النسك؛

 .(4)« وهذا هو الصواب إن شاء الله، إدخال الحج عليه واحدا لم يكن لهطاف لعمرته شوطا 
                                 

 .سبق تخريجه(  1)
 .1/453أنس،  موطأ مالك ابن(  2)
 .3/53مواهب الجليل، (  3)
 .4/153الاستذكار،(  4)
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 :الأقوال الشاذة المتعلقة محظورات الاحرام: المطلب الثاني
 :القول بجواز قص المحرم أظافره وشاربه: الفرع الأول

،وذلك لقوله تعالى  (1)أجمع العلماء على أن المحرم ، يحرم عليه حلق رأسه ، حتى ينحر هديه
لُغَ الْهَ  ﴿: إلى إلا إن دعت الضرورة ،  [691: البقرة]﴾دْيُ مَحِلَّهُ وَلَ تَحْلقِوُا رءُُوسَكُمْ حَتَّى يَب ْ

جرة بن ع،وهذا ثابت في السنة لحديث كعب  ذلك
زمن الحديبية   أتى علي النبي  »:قال   (2)

 :نعم قال :قلت.  «أيؤذيك هوامك  » :والقمل يتناثر عن رأسي فقال ، وأنا أوقد تحت برمة
 .(3)«ـانسك نسيكة ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو ، فاحلق وصم»

هذا فيما يتعلق بشعر  الرأس، أما شعر باقي الجسد ، وشاربي الرجل ولحيته ، وأظافره فإن 
 :خلافا قد وقع في المسألة 

 :أقوال العلماء في المسألة : أولا 
لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظافره وشعر جسمه كله قبل أن : القول الأول-6

 :ينحر هديه
،أن ليس  (4)جمهور أهل العلم ،الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وغيرهموهو قول   

للمحرم أن يأخذ شيئا من أظافره أو شعر جسمه إلا للضرورة ، فإن فعل فعليه فدية كما في الحديث 

                                 
 .4/526شرح صحيح البخاري،: ابن بطال،  2/352الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي (  1)
كعب بن عجرة بن عدي بن عوف بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن عدي بن زيد بن ليث بن سود بن   (2)

. مدني له صحبة: نه أنصاري من أنفسهم، كذا أطلق أنه أنصاري البخاري، وقالقيل إ ،أسلم بن الحافة بن قضاعة
أحاديث، وعن عمر،  روى عن   .وقيل أبو عبد اللَّه. وقيل كنيته أبو إسحاق بابنه إسحاق. يكنى أبا محمد

عن كعب بن ،كثيرة من طرق«  الصحيحين»وقد أخرج ذلك في . وشهد عمرة الحديبيّة، ونزلت فيه قصة الفدية
روى عنه ابن عمر، وجابر، وابن  مرّ به وهو محرم يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، أنّ النبّي  -عجرة

إسحاق، ومحمد، وعبد الملك، : وروى عنه أيضا أولاده. عبّاس، وطارق بن شهاب، وزيد بن وهب، وآخرون
ينظر .سبع وسبعون سنة: وله خمس، وقيل. ث وخمسينثلا: اثنتين، وقيل: مات بالمدينة سنة إحدى وقيل. والربيع

 .441-  445/ 5،الإصابة في تمييز الصحابة : ابن الأثير .2/351معجم الصحابة  ،:  ابن قانع:
﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من  باب قول الله كتاب الحج   الحديث أخرجه البخاري في صحيحه(  3)

كتاب لحج   ومسلم في صحيحه ،،   643/ 2،[ 116: البقرة]نسك ﴾  رأسه ففدية من صيام أو  صدقة أو
 .  22/ 4، باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه

الحاوي  :الماوردي، 2/132بداية المجتهد ،: ابن رشد، 2/113،114بدائع الصنائع ،: لكاسانيا( 4)
 .3/433المغني،: ابن قدامة 4/115الكبير،
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 . السابق ، فإن فعل عامدا عليه دم
وأجمع كل من . خذ أظفارهأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أ »: قال ابن المنذر  

نحفظ عنه من أهل العلم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه، وممن حفظنا ذلك عنه 
ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والثوري، 

 (1).«والشافعي، والحميدي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي
 :يجوز للمحرم قص أظفاره وشاربه : القول الثاني-2
ومقتضى هذا القول أن المنع متعلق بالرأس فقط ،أما باقي الجسم والأظفار فلا نص فيها ،  

وقص أظفاره وشاربه،  » :وهو قول الظاهرية ، داود الظاهري وابن حزم في المحلى ، قال ابن حزم 
ه فيه؛ لأنه لم يأت في منعه من كل ونتف إبطه، والتنور، ولا حرج في شيء من ذلك، ولا شيء علي

 (2).«ما ذكرنا قرآن، ولا سنة
فإن حلق رأسه  »: بل ذهب إلى أبعد من ذلك ،إذ قال بجواز نتف شعر الرأس، قال ابن حزم 

حلقه؟ فإن نتفه فلا شيء  -بنورة فهو حالق في اللغة ففيه ما في الحالق من كل ما ذكرنا بأي شيء 
  (3).«وإنما جاء النهي والفدية في الحلق لا في النتف...، النتف غير الحلقفي ذلك؛ لأنه لم يحلقه؛ و 

يقص المحرم : وقال أبو محمد بن حزم »:وهذا القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال ابن رشد
وهو شذوذ، وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه . أظفاره وشاربه

لق الرأس، واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد، فالجمهور على أن وأجمعوا على منع ح .النص
 (4) .«لا فدية فيه: وقال داود. فيه الفدية

 
 
 
 
 

                                 
 .216/ 3اء الإشراف على مذاهب العلم(  1)
 5/255المحلى ،(  2)
 .5/234المصدرنفسه ،(  3)
 .2/131بداية المجتهد ، (  4)
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 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 :من الكتاب –أ  

 ﴾يْتِ الْعَتيِقِ  ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفثََهُمْ وَلْيُوفوُا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفوُا باِلْبَ ﴿:استدلوا بقوله تعالى 
 [29: الحج]

 :وجه الاستدلال 
رتب الله تعالى قضاء التفث على الذبح؛ لأنه ذكره بكلمة ،ولقد  قلم الأظفار من قضاء التفث

وَيَذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ فِي أيَ َّامٍ مَعْلُومَاتٍ علََى مَا  ﴿: موضوعة للترتيب مع التراخي بقوله عز وجل
ثُمَّ لْيَقْضُوا  ﴿[ 22: الحج] ﴾رزَقَهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وأَطَْعِمُوا الْبَ ائِسَ الْفقَِيرَ 

 .[ 29: الحج] ﴾تَفثََهُمْ 
 : من السنة -ب

 .يزيل الشعث، ويحدث الترفيه الأظافر وتقليم (1)«المحرم أشعث أغبر  » - -قوله استدلوا ب
 :من النظر  -ج
يترفه المحرم بإزالته، فوجب أن تلزمه الفدية فيه كالشعر، فإذا ثبت وجوب ،نام يتخلف  ولأنه 

 (2).فدية فيه، فحكمه حكم الشعر، وإن قلم أظفاره، فعليه دم كما لو حلق جميع شعرهال
 :أدلة الظاهرية -2
أو الأظفار،  يمنع من قص الشارب أو سنة ن قرآنم – في نظر ابن حزم –لا دليل -أ  

 .وعمل بظاهر الآية ،فمنع من حلق شعر الرأس فقط
 : واستدل كذلك -ب   

من كان له ذبح » - -قال رسول الله :قالت  :في صحيح مسلم بحديث أم سلمة  الذي 
                                 

انظروا إلى : إن الله تعالى يباهى بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم » : --قال رسول الله :  حديث أبي هريرة(  1)
باب  صحيح ابن خزيمةو في وه– 662/ 11الرسالة  2ط  مسند أحمد :أخرجه  «عبادى جاءونى شعثا غبرا 

، باب ذكر رجاء العتق من النار لمن صحيح ابن حبان، 1335/ 2 3تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات ،ط 
حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة أبي الزبير، رجاله ثقات »: ،قال الأرناؤوط 164/ 1شهد عرفات يوم عرفة 

السنن الكبرى وفي  -،«روى له ابن ماجه، وهو مختلف فيه فقدرجال الصحيح غير محمد بن مروان العقيلي، 
   55/ 5. ، باب الحاج أشعث أغبر فلا يدهن رأسه ولحيته بعد الإحرامللبيهقي

 .4/115الحاوي الكبير،: الماوردي.2/114بدائع الصنائع ، : الكاساني ( 2)
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 .(1)«يذبحه فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من  »:فقال ابن حزم 

بقص ولا بنورة ولا بغير ذلك، ومن لم يرد أن  شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، لا بحلق، ولا
 (2).«يضحي لم يلزمه ذلك

 :الرد
لأن المذكور فيها حلق شعر الرأس، وهو غالب ما يقوم به لا وجه للتمسك بظاهر الآية ؛-

 .الحجاج في التحلل 

لأن المقصود بهلال ذي الحجة ، موسم الحج ، حديث أم سلمة فهو حجة للجمهور ؛أما -
 .ليه موسم الحج  ، أمسك عن قص أظافره وشاربيه ، فهو نص في المسألة للجمهورفمن دخل ع

 :في المسألة  مختارالقول  ال:ثالثا 
ؤيده حديث أم سلمة موم الآية يتناول كل شعر الجسم ،يلأن ع ؛المختار إن قول الجمهور هو 

الحلق ، دليل على  لآيةاالذي تمسك به الظاهرية ،وقولهم بجواز نتف شعر الرأس لأن المذكور في 
 والله أعلم.بعدهم عن الصواب وتمسكهم بمجرد الظواهر ، فالحكم على قولهم بالشذوذ في محله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
    . 6/53، باب إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى  صحيح مسلم(  1)
 .6/3المحلى ،(  2)



الأقوال الشاذة في كتاب  الحج  :الفصل الثاني  .....................................-الثاني-العبادات:الباب الثاني  

- 455 - 

 

 :القول بفساد عمرة من جامع بعد السعي وقبل التحليق: الفرع الثاني 
نَّ الْحَجَّ فَ لَ  فمََنْ فرََضَ فِيهِ  ﴿: ن الجماع في الحج مفسد له لقوله تعالى أجمع العلماء على أ

وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن [ 699: البقرة] ﴾رفََثَ وَلَ فُسُوقَ وَلَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ 
 . يطوف ويسعى

إلا أنهم ،لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه إتمامها ثم قضاءها 
  (1):اختلفوا في الوقت الذي إذا جامع فيه المعتمر أفسد عمرته

 :لماء في المسألة أقولا الع:أولا 
 :تفسد عمرة من وطء قبل الطواف و السعي: القول الأول-1

جامع قبل تمام الطواف المعتمر إذا  ن أابلة ونص عليه الشافعي في الأم ،والحن وهو قول المالكية
تامة ، وقال   وإن جامع بعد تمام السعي وقبل الحلاق فعليه دم وعمرته،والسعي فقد أفسد عمرته 

  (2).شيء عليهعطاء لا 
 :تفسد العمرة إن جامع قبل إتمام أربعة أشواط من الطواف: القول الثاني-2

لو جامع المعتمر بعدما طاف لعمرته أربعة أشواط لم تفسد عمرته، ويمضي وهو  قول الحنفية ،
اسد حتى فيها وعليه دم، وإن جامع بعدما طاف لها ثلاثة أشواط فسدت عمرته فيمضي في الف

 (3).عليه دم للجماعيتمها، و 
 :تفسد العمرة إن جامع بعد السعي  والطواف  قبل الحلق والتقصير:القول الثالث-3

ق لن الحلأ؛العمرة  تدفس الحلق  إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل وهو قول الشافعية ،
ولا أحفظ هذا عن غير  :»قال ابن المنذر. الذي صححه النووي في المجموع وهو القول نسك 

واتفقوا على أن المعتمر  »:ابن رشد بالشذوذ ، قالهو القول الذي أشار إليه   (4) .«الشافعي
يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر؛ لثبوت 

                                 
ابن ، 133/ 2بداية المجتهد : ابن رشد 114/ 4الاستذكار : ابن عبد البر، 3/352الإشراف :  ابن المنذر(  1)

 . 4/445:شرح صحيح البخاري: ابن بطال.3/615:فتح الباري :حجر
الشرح := الدين أبن قدامةشمس ، 2/231الأم ،: ،الشافعي 1/315الكافي في فقه أهل المدينة ،:ابن عبد البر(  2)

   3/351الأشراف ،: بن المنذرا 3/322الكبير على متن المقنع ،
 . 4/45،46المبسوط ،:  السرخسي( 3)
 .3/351الإشراف ،: ابن المنذر. 5/265،   5/422شرح المهذب ،المجموع : النووي(  4)
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 (1).«الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا
 :قبل الطوافإذا وطء  تفسد العمرة : القول الرابع -4

بن إسحاق وافقه و .والمعتمر يحل وإن لم يسع. العمرة الطواف: ابن عباس، لقوله لو وهو ق
اتفق أئمة الفتوى على أن  »:وهو قول حكم عليه بالشذوذ في المسألة ، قال  ابن  بطال.راهويه 

المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا 
فى هذا الحديث، ولا أعلم فى ذلك خلافا، إلا شذوذا روى عن ابن عباس قصر، على ما جاء 

 (2) .«وتبعه عليه إسحاق بن راهويه. "العمرة الطواف": أنه قال
 : الأدلة :ثانيا
 :أدلة المالكية والحنابلة-1
واعتمرنا اعتمر رسول الله  »:قال عن عبد الله بن أبي أوفى  استدلوا بما رواه البخاري- أ

وكنا نستره من أهل مكة  ،وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه،وطفنا معه  دخل مكة طاف  فلما  ،معه
 .(3)«لا :قال. أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة ؟ 

عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم سألنا ابن عمر » :عن عمرو بن دينار قال و - ب
فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام قدم النبي  :فقال. ؟  يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته

وسألنا :ل قا .«وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة  ،وطاف بين الصفا والمروة سبعا،ركعتين 
 . «فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة»:جابر بن عبد الله 

 »:بالبطحاء وهو منيخ فقالقدمت على النبي : »:قال عن أبي موسى الأشعري و - ج
 » :قال لبيك بإهلال كإهلال النبي  :قلت.  «؟بما أهللت  » :نعم قال:قلت .  «؟أحججت 

فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من .  «أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل 
 .«أهللت بالحج فكنت أفتي به  ،قيس ففلت رأسي ثم

 
 

                                 
 .2/134بداية المجتهد ،(  1)
بداية المجتهد :  ابن رشد، 4/445شرح صحيحي البخاري،: ابن بطال،4/312إكمال المعلم ، :القاضي عياض(  2)

 .3/615فتح الباري،: ابن حجر.3/352الإشراف ،: ،ابن المنذر 2/134،
 .2/636كتاب الحج ،أبواب العمرة ، باب متى يحل المعتمر،في صحيحه ،   أخرجه البخاري( 3)
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ول كلما مرت قت :أنه كان يسمع أسماء »:مولى أسماء بنت أبي بكر  عبد اللهعن و -د 
ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا ،صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا  :بالحجون

فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي  ،فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان
 . (1)«بالحج 

 :الاستدلالوجه 
وليس فيها ذكر  بن دينار أنه ذكر الطواف والسعيوعمرو  بن أبي أوفى في حديث عبد الله 

صريح في المسألة ، أما حديث أسماء  التحلل من العمرة ، وحديث جابر  و التقصير فيللحلق أ
 .طفنا وسعينا ، ولم تذكر أن التحلل كان بالحلق والتقصير: فمعنى مسحنا البيت 

 :الحنفية  أدلة-2
 :استدلوا من المعقول بما يأتي

فعليه الهدي وعمرته ،إذا قام بأكثره  فقد قام به ،كالوقوف في الحج ركن العمرة الطواف ،
   (2).تامة

 :الرد
 ولأنهفاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده كسائر المحظورات  ،الجماع من محظورات الإحرامإن 

  (3).قبل الطواففأفسده كما ،صادف إحراما تاما  ءوط
 :أدلة الشافعية -3
 .الحلق نسك من مناسك الحجاستدلوا لرأيهم بأن -أ 

العادة أن التحلل يكون  و،،لأنه لم يذكر الحلق  وما قاله ابن عمر في الاقتداء بالنبي -ب
 (4). فتجب متابعته والاقتداء به.فتحللنا: ، وأنه داخل في قوله هب

 
 
 

                                 
  .635- 636/ 2، يحل المعتمرهذه الأحاديث الثلاث ، أخرجها البخاري في باب متى ( 1)

 .46-4/45المبسوط ،: السرخسي(  2)
 322/ 3الشرح الكبير على متن المقنع : شمس الدين ابن قدامة(  3)
 .5/211المنهاج شرح صحيح مسلم ، :النووي(  4)
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  :الرد
ف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصر من شعرك واحلق اط»: موسى بحديث أبيأجيب عليهم 

فبين بذلك أن التقصير والحلق ليسا من النسك، وإنما هما من معانى الإحلال، كما لبس  «ثم أحل
الثياب والطيب بعد طواف المعتمر بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة من معانى إحلاله، وكذلك 

فبين فساد قول من زعم أن من جامع ،رميه جمرة العقبة، لا من نسكهإحلال الحاج من إحرامه بعد 
من المعتمرين قبل التقصير من شعره أو الحلق، ومن بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة أنه مفسد 

 (1).عمرته
 :أدلة القول الرابع -4

اف فقد فإن أدى الطو . "العمرة الطواف": ابن عباس نقل من قول  يستدل لهذا القول ما
 .اكتملت عمرته ،فلا تفسد بالوطء بعده

 .الصحيحة في أركان العمرة التي استدل بها الجمهور ثالأحاديرد على هذا القول وت
 : لمختاروالقول ا ب الاختلافاسبأ:ثالثا 
 :أسباب الاختلاف -6

 :اثنين شيئينتتلخص أسباب الاختلاف في 
ل ن وقت الإحلاأذهبوا إلى فالجمهور : حلال من العمرةاختلافهم حول وقت الإ:أولهما 

 (2)،وذهب ابن عباس إلا أن وقت الحل من العمرة بعد الطوافمن العمرة بعد الطواف والسعي ،
في العمرة بعد الطواف، والسعي يحلق عندنا، وعلى إن » :الحنفية الحلق ركن ، قال السرخسي عند و 

فلا يتحلل إلا (3)،«لعمرة الطواف والسعي فقطلا حلق عليه إنما ا -رحمه الله تعالى  -قول مالك 
بعد الحلق ، وهم بهذا القول تناقضوا ، حيث أجازوا عمرة من جامع  ولم يكمل الطواف عملا 

 .بالقياس ، وأوجبوا التحلل بالحلق عملا بالنص 

                                 
 .4/445شرح صحيح البخاري،: ابن بطال(  1)
عض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل ونقل عياض ،أن ب»:قال : 616/ 3فتح الباري : ابن حجر(  2)

على المحرم ،ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في  وإن لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كل ما حرم
وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء حق الحاج 

شرح صحيح :ابن بطال:كذلك   ،ينظر« يحصل له التحلل بالإجماعالطواف وأحل حينئذ أنه لا
 . 4/445البخاري،

 .4/32المبسوط ،(  3)
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كان أم هما من معاني هل هما من مناسك العمرة أي من الأر الحلق والقصر :ثانيهما 
الحلق والتقصير من المناسك ف: والحنفية لا يحصل التحلل إلا بالحلقند الشافعية الإحلال ،فع

تفسد عمرة من لم يأت بها ، أما الجمهور فهي من مظاهر التحلل ، أي دليل عليه وليست عندهم و 
وجبوا الهدي عليه لمخالفته السنة هي نفس التحلل ،فلا تفسد عمرة من جامع قبلها ،إلا أنهم أ

 .أوانه الأمر قبلوالتعجل ب
 :مختارالقول ال-2

يؤيده  الصحيحة  وصلنصقول المالكية والحنابلة ؛ لأن ا الأقوال في هذه المسألة ، هو أقوىإن 
 .حديث جابر نص في المسألةو ،

نهم قاسوا بالرأي في مسألة ثبت فيها النص، وجزؤوا ؛لأ أما قول الحنفية فضعيف 
 .والله أعلم .أنه سعى إلا إذا أتم أشواطه كلها همالأحد الحاج لا يقال وأوالمعتمر .السعي
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 : إذا حمل المحرم السلاح لحاجة فعليه الفدية: الفرع الثالث
نه لا يجوز حمل ة لا يدخلها إلا محرما ، واتفقوا أاتفق العلماء على أن مكة حرام إلى يوم القيام

ضرورة فقد اختلف العلماء في ،أما إذا حمل السلاح لحاجة أو  السلاح فيها خاصة في أشهر الحج
 :ذلك 

 :أقول العلماء في المسألة :أولا 
 : دوحمل السلاح لحاجة الخوف  أو قتال الع للمحرم يجوز:القول الأول -1

 نه يجوز للمحرم أن،أوعطاء وابن المنذر مالكية وشافعية وحنابلة ، ة و وهو قول الجمهور، حنفي
 (1).للضرورةيتقلد السيف 

 :كراهة حمل السلاح  للمحرم وإن كان للضرورة : يالقول الثان-2
 (2).ولم يوجب على المحرم شيئا إن حمل أي نوع من السلاح وهو قول الحسن البصري، 

 :إذا حمل المحرم السلاح وجبت عليه الفدية -3
 »:قال ابن بطال  اجة أو ضرورة وجبت عليه الفدية وهو قول عكرمة ،أنه إذا حمل السلاح لح

 (3)«ـإذا خشى العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه فى الفدية: ةقال عكرم
وشذ من الجماعة عكرمة فرأى  »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال  القاضي عياض

 (4)«ـ عليه إذا احتاج إليه وحمله الفدية
 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1

مكة  يدعوه يدخل  فأبى أهل مكة أن ،ي القعدة في ذلما اعتمر النبي  »: قال عن البراء 
هذا ما قاضى عليه محمد :"فلما كتبوا الكتاب كتبوا ،حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ،

ولكن أنت محمد بن  ،ما منعناك شيئا ،لا نقر لك بهذا لو نعلم أنك رسول الله:قالوا "رسول الله 

                                 
المسالك شرح موطأ مالك : ابن العربي، 6/162التمهيد ، :ابن عبد البر،  12/42المبسوط ،: السرخسي(  1)

فتح : ن حجراب، 1/131المنهاج ،: النووي،  4/456إكمال المعلم ،: القاضي عياض، 4/454،
 .3/256المغني ،:  ابن قدامة،  4/62الباري،

ابن ،  4/62فتح الباري،: ابن حجر، 1/131المنهاج ،: النووي،  4/456إكمال المعلم ،: القاضي عياض(  2)
 .4/515شرح صحيح البخاري،:ابن بطال . 3/256المغني ، :قدامة 

 .4/516اشرح صحيح البخاري،(  3)
 .4/516شرح صحيح البخاري، :ابن بطال 1/131المنهاج ،: النووي :ينظر كذلك .4/456إكمال المعلم ،(  4)
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امح  »: ثم قال لعلي بن أبي طالب .  «ا محمد بن عبد الله أنا رسول الله وأن » :فقال. عبد الله 
 ،وليس يحسن يكتب،الكتاب   فأخذ رسول الله .لا والله لا أمحوك أبدا  :قال علي.  «رسول الله 

وفي  -هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب »:فكتب
ترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان وكان فيما اش: قال  :رواية 

 .وجلبان السلاح هو قراب السيف (1)«.السلاح
 .(2)« دخل مكة وعلى رأسه المغفر - -أنه »وصح -

 :وجه الاستدلال
وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد، 

 .فروا الذمة، واشترطوا حمل السلاح في قرابهويخ
 :أدلة الحسن البصري-2

لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة »: يقول سمعت النبي : عن جابر ، قال استدل بما روي 
  .(3)«السلاح

 :وجه الاستدلال
 .(4)حمله الحسن على ظاهره ، فقال بكراهة حمل السلاح للمحرم بمكة

 :الرد
لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كان  السلاح ند أهل العلم على حملمحمول عالحديث هذا   

 (5).فجائز لحديث البراء السابق. خوف وحاجة إليها
 :دليل عكرمة -3

؛لأن حاجته إلى المغفر والدرع والسيف تستدعي ذلك ،ولأنها من  المحرم أوجب الفدية على
 .المحرم فدية لتلك الضرورة محظورات الإحرام فلما ثبت أن النبي لبسها للحاجة ، وجب على

 
                                 

ومسلم في صحيحه ، 4/1551في صحيحه كتاب الحج ، أبواب العمرة ، باب عمرة القضاء ، أخرجه البخاري(  1)
 .5/153كتاب المغازي  ، باب صلح الحديبية،

 .سبق تخريجه(  2)

 .4/111الحج ،باب النهي عن حمل السلاح بمكة ،في صحيحه ، كتاب  أخرجه مسلم(  3)
 .4/556إكمال المعلم ،: القاضي عياض، 3/256المغني،:  ابن قدامة(  4)
 .4/456إكمال المعلم ،: القاضي عياض(  5)
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 :الرد
النبي دخل في عمرة القضاء محرما ، حاملا حجة على قول عكرمة والحسن ، لأن حديث البراء 

ولقد تقدم في حديث عبد  (1).السيف معه ، للحاجة والخوف ، فلا وجه للكراهة أو لإيجاب الفدية
قال ابن  «ـه من أهل مكة أن يرميه أحد وكنا نستر  »:الله ابن أبي أوفى في المسألة السابقة  قوله 

وأنه لا ينافي  ،وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو »:حجر
من حديث عبد الله بن أبي أوفى ،التوكل وقد تقدم في باب متى يحل للمعتمر من أبواب العمرة 

 (2) «ه من يستره من أهل مكة أن يرميهفلما دخل مكة طاف وطفنا معه ومعاعتمر رسول الله »
 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
 : سبب الاختلاف-6
حمل  ةإجاز إذ فيه  ،ما يظهر من تعارض بين حديث البراء اختلف الفقهاء  في المسألة لأجل  

،وحديث جابر في النهي ، فالجمهور لم يوجبوا الفدية على حمل  السلاح للمحرم لأجل الحاجة
السلاح ، وجمعوا بين الحديثين ،بأن  حملوا النهي إذا كان لغير ضرورة ، وجمع الحسن البصري، بأن 

لأن المحرم ارتكب محظورا من محظورات ؛أما عكرمة فأوجب الفدية  .حمل الحديث على الكراهة 
له ولع،ذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية إ:وشذ عكرمة فقال » :قال القاضي عياض الإحرام ،

 .(3)«فلا يكون مخالفا للجماعة،أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما 
 : مختارالقول ال-2

في المسألة هو قول الجمهور ؛لأن الدليل يؤيده ،أما قول عكرمة وإيجاب الفدية ،فقوله المختار 
تياطا لدين المحرم موافق للجمهور في جواز حمل السلاح لأجل الحاجة ، أما الفدية فقد أوجبها اح

كان مبالغة منه رحمه الله ، لما رآه   وحجه ، وقد اعتذر له القاضي عياض، فحكمه عليه بالشذوذ 
 .تفرد عن الجمهور في إيجاب الفدية

 
 
 

                                 
 .4/515شرح صحيح البخاري،: ابن بطال(  1)
 .4/62ينظر، فتح الباري، و،سبق  تخريج الحديث(  2)
 .1/131المنهاج ،: النووي،  4/456كمال المعلم ،إ(  3)
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  : تمام الحج الفاسدإعدم مشروعية القول ب:الرابع  الفرع

 : صورة المسألة
 .المسألة متعلقة بالجماع في الحج وهذه 

فمََنْ فرََضَ  ﴿: العلماء على أن الجماع في الحج والعمرة مفسد له لقوله تعالى  ولقد أجمع 
ولقد تقدم في العمرة ، [ 699: البقرة] ﴾ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَ لَ رفََثَ وَلَ فُسُوقَ وَلَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ 

 .والخلاف الحاصل بينهم حول متى يحل للمعتمر الجماع  قول الجمهور ،
ومن وطىء من المعتمرين قبل أن ،د أفسد حجه قبل الوقوف بعرفة فق وطءوأجمعوا على أن من 

وعليه قضاء الحج والهدي قابلا وقضاء  ،يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد عمرته
 (1).العمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك

وهنا يتعلق الأمر بخلاف الظاهرية للجمهور بإبطال حج وعمرة من جامع ،وعدم مضيه في 
 :بيان الخلاف في ذلك ،وهذا إحرامه

 :أقوال العلماء في المسألة :أولا 
 :يمضي من أفسد حجه بوطء وعليه القضاء:القول الأول-1

 أن كل من   حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ، وهو قول الصحابة وهو قول الجمهور ،
  .له ، أن عليه إتمامها ثم قضاءها أفسد عمرته أو حجه بوطء أه

عن رجل أصاب أهله وهو محرم : هريرة سئلوا ب، وعلي بن أبي طالب، وأبيالخطا عمر بنعن 
وقال : ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي، قال »:بالحج؟ فقالوا

 (2)«وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا حتى يقضيا حجهما: علي بن أبي طالب
 رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا، ما ترون في»: قالسعيد بن المسيب عن و 

: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: فقال سعيد
لينفذا لوجههما، فليتما حجهما الذي أفسدا، : يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب

قابل، فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما  فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج
 (3)«.الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما

                                 
 .4/255الاستذكار ،: ابن عبد البر(  1)
 . 513/ 1.دي المحرم إذا أصاب أهله،ه موطأ الإمام مالك  (2)
 .1/514،الموطأ(  3)
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أن رجلا، أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع »: عن عمرو بن شعيب، عن أبيهو 
ل، فلم يعرفه الرج: اذهب إلى ذلك فسله قال شعيب: بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال

اخرج مع »: فما أصنع؟ قال: بطل حجك، فقال الرجل: فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال
فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه، . «الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا، فحج واهد

فذهبت معه إلى ابن عباس، فسأله، فقال : اذهب إلى ابن عباس، فسله قال شعيب: فأخبره، فقال
ما : ا قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قالله كم

 (1).«قولي مثل ما قالا: تقول أنت؟ فقال
  - ومنها وجوب المضي في الحجة الفاسدة لقول جماعة من الصحابة »: قال الكاساني
لم  يقضيانه من قابل؛ ولأنه  - -ومنها وجوب القضاء؛ لقول الصحابة ... يمضيا في إحرامهما

يأت بالمأمور به على الوجه الذي أمر به؛ لأنه أمر بحج خال عن الجماع، ولم يأت به فبقي الواجب 
 (2)« في ذمته فيلزمه تفريغ ذمته عنه

وعليه ،ومن أفسد حجه بشيء مما ذكر فقد انتقض إحرامه وفسد حجه »:وقال ابن عبد البر
من لم يفسد حجه سواء ثم عليه بدلها بحجة ،لها ويحل منها بما يحل به أن يمضي في حجته حتى يكم

ولا يجوز له المقام على إحرامه إلى قابل ،وسواء كان حجه فرضا أو تطوعا ،أخرى من قابل والهدي 
ليقضي به حجه فإن أقام إلى قابل على إحرامه فحج به كان حجه فاسدا وعليه قضاؤه ولا يجوز له 

الفاسد إحراما ويقضي به ما أفسد وهو على الحج الفاسد حتى يتمه ثم يقضيه من أن يجدد في حجه 
 (3)«قابل ويهدي ولا شيء عليه من قضاء الإحرام الذي جدده جاهلا لقضاء ما أفسده

أن يمضي في فاسدهما  ،قال الشافعي والأصحاب يلزم من أفسد حجا أو عمرة»:قال النووي
لإفتاء جمع  ،والمضي في فاسده ـ»:الهيثمي وقال ابن حجر «فسادوهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإ

به ولا يعرف لهم مخالف فيأتي بما كان يأتي به قبل الجماع ويجتنب ما  كان  - -من الصحابة 
 (4)«يجتنبه قبله فلو فعل فيه محظورا لزمته فديته

اق عليه، وعليه أن يمضي أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام ب»:وقال ابن تيمية 
في تحريم المحظورات، ووجوب : فيه فيتمه، ويكون حكم هذا الإحرام الفاسد حكم الإحرام الصحيح

                                 
 .362/ 5 ،معرفة السنن والآثار ، باب ما يفسد الحج:البيهقي(  1)
  . 215/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   (2)
  . 342/ 3 ،الذخيرة: القرافي . 315/ 1 ،كافي في فقه أهل المدينةال  (3)
   . 691/ 4،في شرح المنهاج  تحفة المحتاج: ابن حجر الهيثمي .355/ 5 ،المجموع شرح المهذب  (4)
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 (1).«الجزاء بقتل الصيد وغيره من المحظورات، ثم عليه قضاء الحج من قابل، وعليه أن يهدي بدنة
 :لا يمضي في حجه أو عمرته: القول الثاني-2

ونقل أصحابنا اتفاق  »:قال النووي ورواية عن الحسن البصري ، هري،وهو قول داود الظا
 (2)«ـالعلماء على هذا وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري فإنه قال يخرج منه بالإفساد 

لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه إتمامها  »:وقال ابن عبد البر
الحسن البصري سنذكره في باب من وطىء في حجه لم يتابعه عليه  ثم قضاءها إلا شيء جاء عن

أحد فإنهم مجمعون غير الرواية التي جاءت عن الحسن على التمادي في الحج والعمرة حتى يتما ذلك 
 (3)«ثم القضاء بعد والهدي للإفساد

ولا يلزمه قد خرج منه بالفساد : وقال ربيعة وداوود »:وحكاه الماوردي عن عطاء وربيعة ، قال
 (4)«ـإتمامه، وقد حكي نحوه عن عطاء 

فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل  »:وقال ابن حزم 
فاسد باطل لا يجزئ عنه لكن يحرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك وإن  

، ولا هدي في ذلك، ولا شيء؛ إلا أن يكون كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، وأمره إلى الله تعالى
  (5)«ـ.لم يحج قط، فعليه الحج والعمرة

ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور  »:قال ابن رشد: وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ 
هو  : وشذ قوم فقالوا. دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له، ولا يقطعه، وعليه دم

 .(6)«ـ كسائر العبادات
 
 
 
 

                                 
 . 225/ 2،كتاب الحج   -شرح العمدة   (1)
 .355/  5 ، المجموع شرح المهذب(  2)
 .114/ 4 ، الاستذكار(  3)
 . 4/216 ،لحاوي الكبيرا(  4)
 . 221/ 5 ، المحلى بالآثار  (5)
 .133/ 2  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد  (6)
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 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 [ 691: البقرة] ﴾وَأتَمُِّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ   ﴿: ظاهر قوله  عموم عمدة الجمهور– أ

ولأن الإحرام عقد لازم لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال الحج أو لضرورة الإحصار ولم - ب
لحجة الصحيحة ويجتنب جميع ما يجتنبه في يوجد أحدهما، فيلزمه المضي فيه فيفعل جميع ما يفعله في ا

  .الحجة الصحيحة
 .(1).ولأنه سبب قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات- ج
وهو ما روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي موسى أنهم  وإجماع الصحابة - د

 (2).ولا مخالف لهم،إذا أفسد حجه مضى في فاسده : قالوا
 :لقول الثانيأدلة ا-2
، فلا  [ 699: البقرة]﴾لَ فُسُوقَ وَلَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَ لَ رفََثَ وَ ﴿: استدلوا بقوله تعالى- أ

 .حج لمن جامع امرأته 
والحج الفاسد ليس عليه أمرنا، فوجب  «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد   ـ»:  وبقوله - ب

 .أن يكون مردودا

العبادات كالصلاة والصيام وجب أن يكون ولأنه لما خرج بالفساد من الإحرام من سائر - ج
 (3).خارجا بالفساد من الإحرام

  :الرد
فالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " فأما قوله 

 .صاحب الشرع أمر فأما الحج فعليه ،وهو مردود ،
يخرج منها بالفوات فكذلك خرج أنه  :ما ذكروه من سائر العبادات فالفرق بينهما وبين الحجأو 

  (4).منها بالفساد والحج لما لم يخرج منه بالفوات لم يخرج منه بالفساد

                                 
 .215/ 2،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني(  1)
لا في المحلى بسنده ،ورد عليها بكونها مرسلة  وهذه الآثار أخرجها ابن حزم.  4/216الحاوي الكبير، : الماوردي(  2)

 5/221 .يحتج بها
  . 4/216الحاوي الكبير ،: الماوردي ( 3)
 .5/355المجموع ، :النووي(  4)
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  : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
 : أسباب الاختلاف-6 

 :سبب خلافهم راجع لشيئين 
فالجمهور عمموا ،فلا  ﴾ وَأتَمُِّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرةََ للَِّهِ   ﴿:العموم والخصوص في الأية :أحدهما 

كالصلاة   ىنتهي حج من أفسده بالوطء ، والفريق الثاني خصص هذا العموم ، بالعبادات الأخر ي
 .المفسداتإذا وردت عليها  والصيام

أم هو عبادة .تفسد بالفوات وتنقضي ركن الحج ،هل هو كسائر العبادات ، طبيعة:ثانيهما 
  .خاصة تختلف عن الصوم والصلاة

 :في المسألة  مختارالقول ال-2
في هذه الأقوى استدلالا ن قول الظاهرية ومن وافقهم شاذ لا يعول عليه ، وقول الجمهور إ

 :المسألة ، للأسباب الآتية 
 .و لم يفسدضي إتمام الحج والعمرة لمن أفسد أن ظاهر الآية يقتلأ -

 .عمل الصحابة ، وإفتاؤهم بإتمام الحج ، وهو أقوى دليل في المسألة -

 .ل عليهدليل المخالف ضعيف لا يعو  -
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 في الحرم الصيد أحكام:محظورات الإحرام الثاني :لثالمطلب الثا
 :القول بأن جزاء الصيد لا يتكرر: الفرع الأول

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَقْتُ لُوا  ﴿لا يحل له صيد الحرم ، لقوله  أجمع العلماء على أن المحرم
لُ مَا قتََ لَ  مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِِ ذوَاَ    الصَّيْدَ وَأنَْتُمْ حُرمٌُ وَمَنْ قتََ لَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فجََزاَءٌ مِث ْ

عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيً ا بَ الغَِ الْكَعْبَةِ أوَْ كَف َّارةٌَ طعََامُ مَسَاكِينَ أوَْ عَدْلُ ذلَِكَ صِيَ امًا ليَِذُوقَ  
أحُِلَّ لَكُمْ   . ذُو انْتقِ اَمٍ   وَبَ الَ أمَْرهِِ عَفَ ا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فيَنَْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ واَللَّهُ عَزيِزٌ 

قوُا اللَّهَ  صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَ اعًا لَكُمْ وَللِسَّي َّارةَِ وحَُرِّمَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرمًُا واَتَّ 
 [ 99/91 :المائدة ]. ﴾الَّذِي إلَِيْهِ تُحْشَروُنَ 

 :،فإن تكرر القتل منه ، فإن خلافا قد وقع أن عليه الجزاءوأنه إذا قتله  
 : لةعلماء في المسألأقوال ا: أولا 
 :ن تكرر منه الصيد يلزمه الجزاء إ-1

أنه  وابن المنذر وابن حزم الظاهري، سحاق وإ ربعةالمذاهب الأ :وهو قول جمهور أهل العلم 
 .(1)كل مرة جزاؤه  في فعليه،من قتل صيدا بعد صيد 

 : لا يلزم العائد إلا جزاء واحد -2
و رواية عن وهو قول ابن عباس وداود الظاهري، وشريح  والنخعي  والحسن وقتادة ومجاهد  

 (2).جزاء عليه إلا في أول مرة ،أن العائد في قتل الصيد لا أحمد 
في هذا الباب أيضا قول شاذ لم يقل  »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،قال  ابن عبد البر

لا جزاء إلا في أول مرة فإن عاد فلا :به أحد من أئمة الفتوى بالأمصار إلا داود بن علي قال 
بن عباس قال في اورواية عن ، تادةوهو قول مجاهد وشريح وإبراهيم وسعيد بن جبير وق،شيء عليه

إن شاء الله عفا عنه وإن شاء انتقم  ،لا يحكم عليه :المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال

                                 
الحاوي  :الماوردي،  1/314الكافي في فقه أهل المدينة ،: ابن عبد البر،4/16المبسوط ،:  السرخسي(  1)

 :ابن المنذر،5/265المحلى ،:  ابن حزم،1/411الكافي في فقه الإمام أحمد ،:  ابن قدامة،4/245الكبير،
 .4/352الاستذكار،:  ابن عبد البر،  4/451شرح صحيح البخاري،: ابن بطال، 3/232الإشراف ،

 4/16المبسوط ،: السرخسي،  3/232الإشراف ، : ابن المنذر، 4/451شرح صحيح البخاري،  :ابن بطال(  2)
 .1/411الكافي في فقه الأمام أحمد ،:  ابن قدامة،  4/245الحاوي الكبير ،: الماوردي،
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 .(1)«ـ هإن عاد لم يتركه الله حتى ينتقم من:وقال سعيد بن جبير ،  منه
 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 :من الكتاب -أ 

نُوا لَ تَقْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْتُمْ حُرمٌُ وَمَنْ قتََ لَهُ مِنْكُمْ  يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَ  ﴿: عموم قول الله 
لُ مَا قتََ لَ مِنَ النَّعَمِ   [99:المائدة ]﴾مُتَعَمِّدًا فجََزاَءٌ مِث ْ

لأنه لم يخص وقتا دون وقت وليس ؛وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء  
 .ءالصيد المقتول في المرة الأولى وفي الثانية سوا كملأن ح؛في انتقام الله منه ما يمنع الجزاء 

والمعنى عفا   ﴾ـليَِذُوقَ وَبَ الَ أمَْرهِِ  ﴿لأنه قال في الأولى ؛وقد قيل تلزمه الكفارة انتقاما منه 
المراد من عاد عالما  [99:المائدة] ﴾ـوَمَنْ عَادَ فيَنَْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  ﴿،الله عما سلف في الجاهلية 

  [ 299: البقرة] ﴾ فَ أوُلَئِكَ أصَْحَابُ الن َّارِ وَمَنْ عَادَ  ﴿:آية الربا بالحرمة كما في قوله تعالى ، في 
 (2).يعني من عاد إلى المباشرة بعد العلم بالحرمة ، لا أن يكون المراد العود ألى القتل بعد القتل

  :من الأثر-ب 
وهذا الصواب؛ لأنا روينا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن »: يقال الطحاو 

عمر وغيرهم، أنهم حكموا على المحرمين بإصابة الصيد ولم يسأل أحد منهم المحكوم عليه عباس وابن 
ه لا فرق عندهم بين هل أصاب صيدا قبل إصابته ذلك الذى حكموا فيه بالجزاء، فدل ذلك على أن

 (3).«البدء والعود
 : نظرمن ال-ج

رأينا أشياء منع الله منها المحرمين، منها الجماع  :قالوا : القياس على المحظورات الأخرى- 
عليه الهدى فأهداه، ثم جامع ثانية فى  وقتل الصيد وغير ذلك، وكان من جامع فى إحرامه فوجب

 . أيضا، كذلك الصيد يلهدإحرامه فوجب عليه ا
 
 

                                 
 .4/352الاستذكار ،(  1)
 .4/352، .الاستذكار: ابن عبد البر ،5/265المحلى ،:  ابن حزم(  2)
 .4/451شرح صحيح البخاري ،:ابن بطال(  3)
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يها بطريق الإتلاف لا يختلف بين الابتداء والعود إليه، وجزاء الجناية يجب عند العود إلولأن  -
 (1).لأن جناية العائد أظهر من جناية المبتدئ بالفعل مرة ؛الأولى 
 :أدلة القول الثاني-2

 ـمَنْ عَادَ فيََنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ  ﴿ :استدلوا على مذهبهم بعدم تكرار الجزاء، بظاهر قوله 
 [.99:المائدة] ﴾

  :وجه الاستدلال 
اقتضى مرة واحدة، ولم " من " والحكم إذا تعلق بلفظ ،" من " علق وجوب الجزاء على لفظ 

من دخل داري فله درهم، فإذا دخلها مرة واحدة استحق درهما، : يتكرر الحكم بتكرار الفعل كقولهم
من خرجت من الدار فهي طالق، : ولو عاد في دخولها لم يستحق شيئا، وكما لو قال لنسائه

ثانية لم تطلق، كذلك قاتل الصيد إذا قتله مرة فخرجت واحدة منهن طلقت، ولو عادت فخرجت 
وَمَنْ   ﴿ولأن الله تعالى قال في سياق الآية : قالوا. لزمه الجزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه الجزاء

فأخبر بأن حكم العائد الانتقام منه كما أخبر أن حكم المبتدئ الجزاء،  ﴾ ـعَادَ فيََنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ 
 (2).فدل على أن لا حكم للعائد غير الانتقام كما أن لا حكم للمبتدئ غير الجزاء

 :الرد
 :في هذه الآية دليلان

إشارة إلى جنس الصيد؛ لأن الألف واللام  ﴾لَ تَقتُْ لُوا الصَّيْدَ   ﴿: أن قوله تعالى :أحدهما
يدخلان لجنس أو معهود، وليس في صيد معهود فثبت دخولهما للجنس، ولفظ الجنس يستوعب 

لُ مَا قتََ لَ مِنَ النَّعَمِ وَمَنْ قتََ لَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فجََزاَءٌ مِ  ﴿: جملته وآحاده، ثم قال الله تعالى  ث ْ
فكان ذلك عائدا إلى جملة الجنس وآحاده؛ لأنه عطف عليه بها الكناية، وحكم  [99:المائدة]﴾

 .العطف أن يعود إلى ما تناوله المعطوف عليه
يعني ومن قتل واحدا من الجنس  ﴾وَمَنْ قتََ لَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا   ﴿: فإن قيل فقوله تعالى

ومن قتلها : لف فيقولدون جميعه، لأنه لو أراد جميع الجنس لكانت الكناية عائدة إليه بالهاء والأ
إنما ترجع الكناية بالهاء والألف إذا عادت إلى استغراق الجنس من جهة اللفظ : منكم متعمدا قيل

دون المعنى كقولهم صيود فأما إذا عادت إلى لفظ يستغرق الجنس من جهة المعنى دون اللفظ فإنما 
                                 

   .15/ 4المبسوط : السرخسي.4/452صحيح البخاري، شرح :ابن بطال    (1)
 .1/451شرح صحيح البخاري، : ابن بطال 4/254الحاوي الكبير، :الماوردي(  2)
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وإن  " فمن " دخل الدار فله درهم،  من: تعود بكناية التذكير والتوحيد وهي الهاء دون الألف كقولهم
فله درهم بلفظ التوحيد : كانت تتناول الجنس من الرجال والنساء فقد عادت الكناية إليه في قولهم

والتذكير، لأن استغراق الجنس من جهة المعنى دون اللفظ، كذلك الصيد إنما علم استغراق جنسه من 
  .جاز أن تعود الكناية بالهاء دون الألفجهة المعنى وهو دخول الألف واللام دون اللفظ ف

لُ مَا قتََ لَ مِنَ النَّعَمِ فجََزاَءٌ مِ  ﴿: من الآية قوله  والدلالة الثانية فأوجب مثل ما قتل  ﴾ ث ْ
قتل صيدين وجب عليه مثلهما، لأن الجزاء الواحد لا يكون مثلا لهما، ولأنها نفس مضمونة  فإذا 

كفير كنفوس الآدميين، ولأنه غرم مال يجب بالتكفير فوجب أن يكون تكرار القتل موجبا لتكرار الت
 .بالإتلاف فوجب أن يتكرر الغرم فيه بتكرر الفعل منه كأموال الآدميين

أن معناه ومن : فالجواب عنه  ﴾ ـوَمَنْ عَادَ فيَنَْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  ﴿: وأما استدلاله بقوله تعالى
في : يعني ﴾عَفَ ا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴿: عاد في الإسلام فينتقم الله منه بالجزاء؛ لأن قبله قوله تعالى

بالجزاء هكذا فسره عطاء : يعني" فينتقم الله منه " في الإسلام : يعني" ومن عاد : " الجاهلية ثم قال
 (1).وغيره، ولفظ الآية لا يقتضي غيره

 :في المسألة  مختارالقول السبب الاختلاف و :ثالثا
 :سبب الاختلاف -1

،إذ حملها داود   ﴾ ـوَمَنْ عَادَ فيََنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  ﴿ :قوله تعالى :منشأ الخلاف في المسألة 
ومن وافقه على ظاهر دلالتها  اللغوية ؛فقالوا لما ترتب الجزاء في المرة الأولى ،وترتب على العود في 

 .فحمل على حقيقته. القتل الانتقام من الله ،علم أن الجزاء لا يتكرر
من عاد في الإسلام ينتقم الله منه معنى الآية :وتأول الجمهور الآية ،فقالوا بتفسير عطاء للآية 

فحمل ظاهر الآية .،أي في الجاهلية  ﴾ عَفَ ا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ  ﴿ :؛لدلالة ما سبق وهو قوله تعالى 
 .على المجاز
 :القول المختار -2

 في المسألة قول الجمهور؛ لأن الآية ليس فيها نفي للجزاء وإنما فيها الوعيد  القول المختار 
افي إيجاب الجزاء  مرة أخرى ، وأقوى دليل في نظر الباحثة ما ستدل به الماوردي وهو لا ين نتقام ؛بالا

ولأنها نفس مضمونة بالتكفير فوجب أن يكون تكرار القتل موجبا لتكرار التكفير  " :من النظر 
كنفوس الآدميين، ولأنه غرم مال يجب بالإتلاف فوجب أن يتكرر الغرم فيه بتكرر الفعل منه كأموال 

                                 
 .255 /4الحاوي الكبير ،: لماوردي، ا4/352الاستذكارـ : ابن عبد البر(   1)
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والوعيد  ، لأن من عاد إلى الصيد مع علمه بالحرمة استوجب الجزاء لأنه قائم في حقهو ".الآدميين
 .والله أعلم.فالحكم على القول بالشذوذ له ما يؤيده  .لأنه لم يراعي حرمات الله 

 : القول بأن من قتل جرادة عليه صاع من قمح: الفرع الثاني 
ن كل ما يؤكل واتفقوا أاجب ، دلت عليه الآية الكريمة ، ن جزاء الصيد و أجمع العلماء على أ

 .لبحر فهو خارج  الخلاف للنص فيه م على المحرم ، أما صيد الحمه من صيد  البر أنه محرّ 
 :ومما اختلف فيه من صيد البر ، الجراد ، إذ أن الخلاف فيه وقع من جهتين 

، فلا يترتب على قتله هو من صيد البر فتجب فيجب فيه الجزاء، أم من صيد البحر هل -
 .شيء ؟

 .مقدار الجزاء فيهع بين من قالوا هو من صيد البر حول وخلاف وق -

 :اختلاف الفقهاء حول طبيعة صيد الجراد  :أولا 
 :انقسم العلماء  حول الجراد هل  هو من صيد البر أم من صيد البحر على قولين

 :القول الأول-6
المذاهب  ووابن عباس  عمر وعثمان وابن عمر،وهو قول أكثر العلماء ، يد البرالجراد من ص

 .(1)الأربعة والظاهرية 
 :القول لثاني -2

بن جبير كعب الأحبار ،وسعيد   رواه ابن المنذر ابن عباس و ،وهو قول الجراد من صيد البحر
 . (3)من الشافعية  هو قول أبي سعيد الإصطخري و ،(2)

                                 
الأم ،  :الشافعي، 2/125بداية المجتهد، : ابن رشد.1/451المدونة ،: مالك ، 1/165الهداية ،: المرغيناني(  1)

ابن ، 441/ 3المغني ،:  ابن قدامة،  252/ 3الإشراف،: ابن المنذر، 5/331المجموع ،: النووي. 2/215
 .5/254المحلى ،:  حزم

المحلى :  ابن حزم.3/441المغني،  :ابن قدامة ،  5/331المجموع ، : النووي ، 3/252الإشراف ،: ابن المنذر(  2)
،5/255. 

سعدان بن : سمع، عي، فقيه العراق، ورفيق ابن سريج، الشافأبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري   (3)
محمد بن المظفر، والدارقطني، وابن شاهين، وأبو الحسن : وعنه سا الدوري، وحنبل بن إسحاق، وعدةنصر، ، وعبا

تفقه بأصحاب المزني  .حسبة بغداد فأحرق مكان الملاهي ، ووليولي قضاء قم.وتفقه به أئمة.بن الجندي، وآخرون
وله نيف ه 325مات الإصطخري في جمادى الآخرة، سنة " أدب القضاء"له تصانيف مفيدة منها كتاب  .والربيع

 .2/54،55وفيات الأعيان ،: ابن خلكان،455/ 11 ،سير أعلام النبلاء : الذهبي . وثمانون سنة
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 :الأدلة 
 :ن الجراد من صيد البردلة من قال أأ-1
رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أن »:ما رواه مالك في الموطأ - أ

 .(1)«أطعم قبضة من طعام:أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر 
بن أبي عمار أنه عن عبد الله ، لشافعي بإسناده الصحيح أو الحسن او البيهقي بما رواه و - ب

حتى إذا  ، أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة »:قال 
فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين قتلهما ونسي ،كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي 

دخلت معهم فقص كعب و  فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر، اثم ذكر إحرامه فألقاهم،إحرامه 
بخ درهمان  :درهمين قال:قال  .ما جعلت على نفسك يا كعب : قالقصة الجرادتين على عمر 

 .(2)«اجعل ما جعلت في نفسك،خير من مائة جرادة 
كنت جالسا عند ابن   »:وبإسناد الشافعي والبيهقي الصحيح عن القاسم بن محمد قال-ج 
فيها قبضة من طعام ولتأخذن  :فقال ابن عباس ،فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم،عباس 

 .(3)«ولكن ولو ،بقبضة من جرادات
 .ولأنه طير يشاهد طيرانه في البر، ويهلكه الماء إذا وقع فيه، فأشبه العصافير- د
 :أدلة من قال هو من صيد البحر-2

رجل  أصبنا سربا من جراد فكان »:قال أبي هريرة بحديث رواه أصحاب السنن عن  ااستدلو 
من صيد  فقال إنما هو  للنبي  ،إن هذا لا يصلح فذكر ذلك:يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له 

 .(4)«البحر

                                 
 . 555/  1.ية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرمفد الإمام مالك،موطأ (  1)
/ 5.،باب ما ورد فى جزاء ما دون الحمام للبيهقي السنن الكبرى،1/135، كتاب المناسك،   الشافعي مسند (2)

 .4/332المجموع : النووي:صحح اسناده . 226
/ 5.باب ما ورد فى جزاء ما دون الحمام للبيهقي السنن الكبرى 1/136، كتاب المناسك،   الشافعي مسند( 3)

 .4/332المجموع ،: لنوويا:صحح اسناده . 226
والحديثان ، أبو المهزم ضعيف»: أبو داودقال  241/ 3باب في الجراد للمحرم ،ت الأرنؤوط  أبي داود ، سنن  (4)

متروك  -وهو يزيد بن سفيان التميمي  -إسناده ضعيف جدا، أبو المهزم »: الأرناؤوطقال « جميعا وهم
 225/ 3في السنن  والترمذي . 355/ 4في السنن، باب صيد الحيتان والجراد ،  ابن ماجهأخرجه و«.الحديث

بن  هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة و أبي المهزم إسمه يزيد»: لترمذيقال ا
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بأن الحديث اتفق على ضعفه ولا يصلح الاستدلال به ، ويؤيد هذا أن الجراد يعيش في  وأجيب
 .البر ويبيض فيه ، فلو رمي في الماء لمات من فوره

ودعوى أنه ،حديث أبي هريرة في الجراد أنه من صيد البحر ضعيف كما سبق  : مختارالقول ال
 .والإجماع أنه مأكول فوجب جزاؤه وقد دلت الأحاديث الصحيحة،بحري لا تقبل بغير دليل 

 :اختلاف الفقهاء حول جزاء صيد الجراد: ثانيا 
 :وهذا بيان ذلك : تبيانت أراء العلماء  وكثرت حول جزاء صيد الجراد في الحرم 

 :الحنفية -1
، على ما حكاه صاحب  أن يتصدق بما شاء  ولو بتمرةم عند الحنفية ر جزاء قتل الجراد في الح

بن الخطاب كما تقدم ، وذكر السرخسي في المبسوط ، أن جزاء الجراد في وهو قول عمر  (1)الهداية
 (3).ذا القول رواية عن أحمدهو  (2)، وقيمته تمرة  ، قيمتهالحرم 

 ."لتمرة خير من جرادةا." بن الخطاب واستدلوا بقول عمر 
  :المالكية-2

واستدل لهذا القول بما رواه  ، (4)وهو قول عطاء وابن عباس ومذهب المالكية ، قبضة من طعام
 " .أطعم قبضة من طعام: "مالك في الموطأ عن عمر

للتحكيم ، الأمر كتفاء بما جاء في الخبر ، وإنما يترك الا أنس رأي آخر ، وهو عدم  بنولمالك   
محرم، أيكتفي بالذي  عن الذي يصيب الجراد وهوسئل » :قال ابن رشد الجد  في البيان والتحصيل

: وهذا كما قال لقوله »:قال ابن رشد   «.بل يحكم عليه: جاء من الحديث أم يحكم عليه؟ قال
 -عمر بن الخطاب  ، مع ما جاء في ذلك عن [ 99: المائدة] ﴾مِنْكُمْ  يَحْكُمُ بهِِ ذوَاَ عَدْلٍ  ﴿
فلم يحكم فيها وحده حتى  تعال حتى نحكم في جرادة، سأله محرم عن قتلها  ":من قوله لكعب

                                                                                               
سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه =

 باب ما جاء فى كون للبيهقي السنن الكبرى، وفي  13/422" مسند أحمد"هو في « صدقة إذا اصتاده وأكله
 .     225/ 5.  الجراد من صيد البحر

 .1/165الهداية ، (  1)
 .4/121المبسوط ،(  2)
 .3/441المغني،:  ابن قدامة(  3)
ابن رشد  ، 225:جامع الأمهات ،ص: ابن الحاجب، 1/313الكافي  في فقه أهل المدينة ،: ابن عبد البر(  4)

 .3/251الإشراف ،: ابن المنذر،  2/125بداية المجتهد ،:



الأقوال الشاذة في كتاب  الحج  :الفصل الثاني  .....................................-الثاني-العبادات:الباب الثاني  

- 525 - 

 

 .(1)«حكم كعب معه
  :وأبو ثور والحنابلة الشافعية -3

الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان  ـ»: الشافعي د قيمته ، قالجزاء الجرا
 .(2)«تمرة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب القوم 

" بقبضة جرادات، ولكن ولوفيها قبضة من طعام ولنأخذن " :قول ابن عباس في الخبر:  دليله
 (3).وهذا يدل على أنه رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالاحتياط

  :الظاهرية -4
: نعامة، وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش فوجب في الجرادة فما فوقها إلى ـ»:قال ابن حزم 

  .(4)« إطعام ثلاثة مساكين
 : دليله  

الجزاء من النعم لا في الإطعام ولا في الصيام، فلا يجوز في بالتحكيم إنما أمر الله تعالى 
التحكيم في هذين العملين، وإنما هو ما أمر الله تعالى به في ذلك ، فكل ما كان له مثل من صغار 

وما لم يكن له مثل من كبار النعم ولا صغاره فإنما فيه فدية طعام مساكين كما قال ،النعم جزي به 
لأن من المحال أن يوجب الله تعالى جزاء صيد بمثله من ؛  ﴾أوَْ عَدْلُ ذلَِكَ صِيَ امًا ﴿: عز وجل

فإذ لا شك في هذا فلا شك أيضا ،النعم وهو لا مثل له منها، لأن هذا تكليف ما ليس في الوسع 
في أن الله تعالى قد علم أن من جزاء الصيد الذي خلق صغيرا جدا كصغار العصافير والجراد فلم 

فوجب في الجرادة فما فوقها  .ه إلا فدية طعام مساكين أو عدله صياما يجعل في كبير الصيد وصغير 
 .(5)إطعام ثلاثة مساكين: نعامة، وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش إلى

  :رواية عن ابن عمر  -6
وقد »:، قال ابن رشدوهو قول حكم عليه بالشذوذ  "تصغير شاة " يهة جزاء الجراد شو  

 . (6)«شويهة، وهو أيضا شاذ روي عن ابن عمر أن فيها
                                 

  4/14البيان والتحصيل ،(  1)
 3/441المغني ، :  ابن قدامة. 2/215لأم ،ا.3/251الإشراف ،: ابن المنذر(  2)
 . 5/331المجموع ، : النووي( 3)
 .5/255المحلى ،:  ابن حزم(  4)
 .5/254المصدر نفسه ،(  5)
 .2/125بداية المجتهد، (  6)



الأقوال الشاذة في كتاب  الحج  :الفصل الثاني  .....................................-الثاني-العبادات:الباب الثاني  

- 526 - 

 

قال ابن  ، (1)قول محكوم عليه بالشذوذ كذلك وهوفيها صاع من طعام،  : قول ربيعة -9
 شذوذ كثير منها في المحرم يقتل جرادة قال عليه صاع من قمح ولربيعة رحمه الله » :عبد البر 

 .(2)«لأنه أدنى الصيد :قال
 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
 :سبب الاختلاف -1

الجراد إذا قتل في الحرم ،وما  جزاء أن لا نص من السنة ثابت فيسبب الخلاف بين الفقهاء ،
فلا قبيل الاجتهاد فيما لا نص فيه ، من فهود الصحابة ، والتابعون بعدهم ،اتهاجروي كله كان من 

 .أو نصاالفته القطعي إجماعا كان يمكن الحكم على قول محدد بالشذوذ ؛لعدم مخ
 : مختارالقول ال-2

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ   ﴿:قال الله تعالى :في المسألة قرآنا يتلى إلى يوم الدين إن 
لُ مَا قتََ لَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُ  مُ بهِِ  تَقْتُ لُوا الصَّيْدَ وأَنَْتُمْ حُرمٌُ وَمَنْ قتََ لَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فجََزاَءٌ مِث ْ

الآية نصه ، أي ينظر إلى ما يشابهه من  ،نص فيه ما لاف  [99: المائدة]﴾مْ  ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُ 
وهذا النعم ، ويحكم به حكمان عدلان ، وهو قول مالك الذي تقدم وهو أحسن الآراء وأوفقها ، 

 .والله أعلم . بن الخطاب ما قام به عمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 2/125بداية المجتهد ، : ابن رشد(  1)
 .5/152التمهيد ، (  2)
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 :قتل الفأرة في الحرم  كراهةالقول ب :ع الثالثالفر 
 :صورة المسألة 

وهذا الفرع وما يليه ، يتعلق بما يجوز للمحرم قتله وهو محرم وفي الحرم ، والأصل في ذلك ما 
خمس من  الدواب »: قال -أن رسول الله وعائشة ثبت من حديث ابن عمر رواه الشيخان ،فقد 

فق وات. (1)«الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور: ليس على المحرم جناح في قتلهن
العلماء على القول بهذا الحديث، وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه؛ لكونه ليس بصيد، 

 .معينةكان بعضهم اشترط في ذلك أوصافا وإن  
 : أقوال العلماء في المسألة:أولا 
 :جواز قتل الفأرة في الحرم : القول الأول-1
  (2)للحديث السابق الذكر الفأرة صحاب المذاهب الأربعة والظاهرية على جواز قتلأ قاتف 
 :القول الثاني -2

ابن عبد حكم و ،(3)إبراهيم النخعي في الفأرة ، إذ لم يجز للمحرم قتلها  ابن المنذر خلاف نقل 
وقد جاء عن التابعين في هذا الباب أقاويل شاذة تخالفها السنة أو  »:عليه بالشذوذ قالالبر 

  .(4)« للمحرم قتل الفأرة أن إبراهيم النخعي كره :يخالف بعضها دليلا أو نصا فمن ذلك
 .(5)«ـ.فمنع المحرم قتل الصيد إلا الفأرة وشذ النخعي »:رشدوبمثله قال ابن 

عن حماد  » :قال ابن أبي شيبة في المصنف : أصحاب الحديثذا القول رواه غير واحد من وه
 (6)«ـ.لا: يقتل المحرم الفأرة ؟ قال : سألت إبراهيم : ، قال 
 

                                 
، باب ما يقتل من الدواب في الحل صحيح مسلم،  641/ 2الدواب  ، باب ما يقتل المحرم من صحيح البخاري( 1)

 .  وفيه عن عائشة 15/ 4والحرم  

، ابن قدامة ،5/335المجموع ،: النووي، 15/161التمهيد ،:  ابن عبد البر 4/12المبسوط ،:  السرخسي (  2)
 ،5/265المحلى،: ابن حزم،3/314المغني،

:  ابن قدامة،  5/335المجموع ،: النووي، ينظر كذلك ،3/255الإشراف على مذاهب أهل العلم ،(  3)
 .3/314المغني،

 .15/161التمهيد ،(  4)
  .2/121بداية المجتهد ،(  5)
 . 5/265في المحلى بالإسناد نفسه ، ابن حزم،   ورواه 515/ 3، ابن أبي شيبةمصنف   (6)
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 :الأدلة :ثانيا 
 :أدلة الجمهور -1

خمس من  الدواب »: قال -أن رسول الله وعائشة حديث ابن عمر استدلوا بما ثبت من 
 .(1)«الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور: ليس على المحرم جناح في قتلهن

 :القول الثانيأدلة -2
 .لم ينقل دليل لقوله في المسألة 

 :ار ختالملقول ا:لثا اث
 وقد نقل عنه  ما يوافق الجمهور ، يدل على ذلك أنه ؛  غه يبلأن النص لمببهي سخعالنقول  
عن إبراهيم  »:نقل ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: لما بلغه النص رجوعا عن قوله الأوليعد هذا 

  (2)«ـ ل المحرم الفأرة ،والغراب العقعقيقت: ، قال 
وذكروا له قول إبراهيم  ـ»:قالعن حماد ،البيهقي ، بالحديث ما نقله غير عالم أنه كان وما يؤيد 

ما كان بالكوفة رجل أوحش ردا للآثار من إبراهيم : فقال حماد ،فى الفأرة جزاء إذا قتلها المحرم 
أحسن بالكوفة أحسن اتباعا ولا  ولا كان رجل ، يوذلك لقلة ما سمع من حديث النب؛

 .(3)«.اقتداء من الشعبى وذلك لكثرة ما سمع
ولعل من نقل القول الأول لم يطلع على رجوعه عنه ، ومن ثم فإن قول الجمهور في المسألة هو 

 .لثبوت نص قطعي الدلالة في المسألة ،  ختارالم
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . .سبق تخريجه  (1)

 .515/ 3ط السلفية  مصنف ابن أبي شيبة(  2)
 .5/211وفي ذيله الجوهر النقي ، السنن الكبرى للبيهقي(  3)
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 :تخصيص الغراب الأبقع  عن غيره من الغربان بالقتل في الحرم:الفرع الرابع 
: في السواد، وهو أنواع وغربان، طائر أسود يضرب به المثلبضم الغين ج أغربة : الغرابو 

الصغير : غراب الزرع.وهو يأكل الجيف .الذي فيه سواد وبياض: الغراب الابقع أو غراب البين
 (1).وهو الغراب الذي يأكل الزرع الأسود

إلا أنهم اختلفوا حول أنواع اتفق الفقهاء على جواز قتله للمحرم ،لحديث ابن عمر السابق ، 
 الغراب التي يجوز للمحرم قتلها ، هل هو مطلق الغراب ،أم الحديث مقيد بنوع محدد؟

 :أقوال العلماء في المسألة : أولا 
 :(2)يجوز قتل كل أنواع الغربان :القول الأول-1

 (3).وهو قول جمهور أهل العلم ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية
 :لا يقتل إلا الغراب الأبقع :القول الثاني-2
وقال بعض أهل  ـ»:، قالأهل الحديث ،ولم يسمهم ابن المنذر عن بعض  نقلهوهو قول  

                                 
   2( 321: ص)معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعجي، 1155/ 3الصحاح :الفارابي(   1)
نقله "  .أن الغراب يرمى ولا يقتل،  ورواية عن ابن عمرفي المسألة قول آخر لمجاهد ،والحسن ،وعطاء ،(  2)

أباح كل من »:بن المنذر  اقال ،بن المنذر وغيره نحوه عن علي اوروى -. 59/ 4مصنف ال في  أبي شيبةابن 
في محرم كسر قرن غراب فقال إن أدماه : يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال 

قال مجاهد ترمي  ـ»:(574-.59/573)التمهيد قال ابن عبد البر  -.(494/ 3)الإشراف « فعليه الجزاء
 .« تقتله وقال به قوم الغراب ولا

الحية، والعقرب، "» :؟ قالسئل عما يقتل المحرم - -: أبي سعيد الخدري أن النبي:واستدلوا  بحديث 
في السنن داود  أبو أخرجه  -.«العقور، والحدأة، والسبع العادي،  والكلب ويرمي الغراب ولا يقتلهوالفويسقة، 

 -وهو القرش الهاشمي مولاهم الكوفي  -إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد » : قال الأرنؤوط( 444/ 3)
هذا خبر » :131/ 6" السير" ولهذا قال الذهبي في« "ويرمي الغراب ولا يقتله: "وفيه لفظة منكرة وهي قوله

لغداف والأبقع؛ لأنهما يأكلان المراد بالغراب في الحديث ا ـ»:4/33:فتح الباري، قال ابن حجرو -. «منكر
وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي فلا وكذا استثناه ابن قدامة وما أظن فيه خلافا ، وأما غراب الزرعالجيف 

شرح صحيح  وقال ابن بطال-،  « سعيد عند أبي داود إن صح حيث قال فيه ويرمى الغراب ولا يقتله
وهذا خلاف السنة وخلاف . لا يقتل الغراب، ولكن يرمى :وروى عن عطاء ومجاهد قالا ـ»:4/453:البخاري

 . « وهذا خلاف السنة. راب، ولكن يرمىلا يقتل الغ: قول أهل العلم، وروى عن عطاء ومجاهد قالا
المجموع : النووي. 2/215الأم ،  :الشافعي 573/ 3 ،مواهب الجليل: الحطاب ،4/12المبسوط ،:  السرخسي(  3)

 . 5/254المحلى ،:  ابن حزم، 3/314المغني ،:  ابن قدامة،  254/ 3الإشراف،: ابن المنذر، 5/331،
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 . (1)« المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان: الحديث
باب ذكر الخبر المفسر للفظة  »:وممن قال بهذا القول ابن خزيمة في صحيحه وصرح به ،قال 

إنما أباح للمحرم قتل  -المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي 
  (2)«دون ما سواه من الغربان بعض الغربان لا كلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها 

وشذت فرقة أخرى فقالت لا يقتل من »:كوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البروهذا القول مح
 . (3)«ـ الغربان إلا الغراب الأبقع

 . (4)« .إلا الغراب الأبقع لا يقتل: وشذت طائفة فقالتـ»:وقال  ابن رشد 
لا يقتل المحرم إلا الغراب الأبقع : وشذت فرقة من أهل الحديث فقالوا »:وقال ابن بطال

 .(5)«ـخاصة
 :الأدلة :ثانيا 
 :الجمهورأدلة -1
 :من السنة -أ
خمس من  الدواب ليس »: قال -أن رسول الله وعائشة حديث ابن عمر استدلوا بعموم  

 .(6)«الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور: على المحرم جناح في قتلهن
 .وهذا عام في الغراب، وهو أصح من الحديث الآخر

 :من النظر–ب  
وفارق . ن غراب البين محرم الأكل، عدو على أموال الناس، فلا وجه لإخراجه من العمومقالوا إ

تخصيص ما ليس في ،ما أبيح أكله، فإنه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله، فلا يلزم من تخصيصه 
 (7).معناه

 

                                 
 .  3/254الإشراف ،   (1)
 .3/314المغني :  ابن قدامة، 4/35فتح الباري، :  ابن حجر 1263/ 2، 3ط  ابن خزيمةصحيح (  2)
 .155/ 4الاستذكار (  3)
 .2/125بداية المجتهد ،(  4)
 .413/ 4 ي،شرح صحيح البخار (  5)
 .سبق تخريجه( 6)
 .3/315المغني ،:  ابن قدامة(  7)
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 :أدلة القول الثاني-2
سمعت قتادة ، يحدث عن سعيد بن : قال شعبة ،عن ».ا أخرجه مسلم في صحيحه بم استدلوا

الحية ، : والحرم  يقتلن في الحل  خمس فواسق ، : أنه قال ، عن النبي المسيب ، عن عائشة 
 (1)«والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا

 : وجه الاستدلال
 -مفسر للفظة المجملة التي ذكرت في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي  الخبر

إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها  دون ما سواه من 
 (2).الغربان
 :الرد 

ولقد ذكر الأبقع في هذه الرواية ،لكونه  غالب  الإيذاءإن العلة في إجازة قتل هذه الأنواع ، هو 
 .ما يهاجم المحرمين 
  :أهل الحديث ضعفه فقد  :أما الحديث

وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب، ولم يروه عنه غير قتادة،  ـ»:قال ابن بطال-
وهو مدلس، وثقات أصحاب سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم، مع معارضته حديث ابن عمر 

 . (3)«وحفصة، فلا حجة فيه
، وهو -يقصد الحديث الذي استدل به الجمهور – وهذا عام في الغراب »:وقال ابن قدامة-

 . (4)«ـ-يقصد الحديث الذي رواه مسلم-الحديث الآخر أصح من
من حديث ابن عمر وغيره أنه  أباح للمحرم قتل قد ثبت عن النبي  »:وقال ابن عبد البر -
 (5)«لأنه لا يثبت ؛ولم يخص أبقع من غيره فلا وجه لما خالفه ، الغراب
 ؛وفي جميع هذا التعليل نظر »:، قال   على هذه التعليلات ابن حجرالحافظ ولقد أجاب  

بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم  :دعوى التدليس فمردودةأما 

                                 
 .  15/ 4،،كتاب الحج ،باب ما يقتل من الدواب في الحل والحرم   صحيح مسلم(  1)
:  ـابن رشد 3/314المغني :  ابن قدامة، 4/35فتح الباري، :  ابن حجر 1263/ 2، 3ط  ابن خزيمةصحيح (  2)

 .2/121بداية المجتهد ،
 .413/ 4ي ،شرح صحيح البخار (  3)
 .314/ 3 ،المغني(  4)
 .154/ 15التمهيد (  5)
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بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة ،وهذا من رواية شعبة ،
شرط قبول الزيادة بل الزيادة وأما الترجيح فليس من .فمردود بإخراج مسلم وأما نفي الثبوت ،

وهو كذلك هنا نعم قال بن قدامة يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء ، مقبولة من الثقة الحافظ
 (1)«ـوتحريم الأكل 

 :  مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
 :سبب الاختلاف -1

هذا باب هل ؛ -بقع الأ–ديث الذي وردت فيه الزيادة الح في ءاج ما منشأ الخلاف راجع إلى
فالجمهور على أنه من باب الخاص  ، من الخاص أريد به الخاص، أو باب من الخاص أريد به العام

ريد به العموم ،لخروج الأبقع مخرج الغالب ، وذهب  ابن خزيمة إلى أنه خاص أريد به الخاص، أ
بن خزيمة قد صرح اثم وجدت »: قال ابن حجر (2).فخصص عموم حديث ابن عمر وحفصة

 .(3)«وهو قضية حمل المطلق على المقيد:باختياره 
 : مختارالقول ال-2
فالحكم على القول بالشذوذ فيه نظر ؛لأن في المسألة ،الزيادة المقيدة لقد ثبتت صحة -أ 

بل أحق الأقوال بالشذوذ ما نقل عن عطاء في إيجاب الجزاء على من كسر قرن غراب  .مستنده قوي 
 .لمخالفته الإجماع في المسألة،كما تقدم ذكره 

؛ والجمع بين الآراء  التوفيق بين الرواياتمسلك هو  ختيارأولى المسالك بالأخذ في الاو – ب 
تعارض فيه ،فالراجح أن م والخاص ،لا االعلأن  الاستدلال ما كان  منه من باب المطلق والمقيد أو 

ن يقتل الأبقع ؛ عملا بالقيد ، ويقاس عليه ما كان مثيله في الأذى  من الغربان عملا الأصل أ
بل الزيادة مقبولة من  ،وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة »:ابن حجر بالحديث الأول،قال

يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل  :قدامةبن انعم قال  ،الثقة الحافظ وهو كذلك هنا
ويقال له غراب الزرع ،وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ،

                                 
أخبرنا النظر بن الشميل : قال( 123/ 4) السنن الكبرى للنسائي رواية السماع وردت في.4/35فتح الباري،  (1)

خمس : " قال ، يحدث عن عائشة، عن رسول الله سمعت سعيد بن المسيب :حدثنا شعبة، عن قتادة، قال،=
 .«الحية، والكلب العقور، والغراب الأبقع، والحدأة والفأرة»: فواسق يقتلن في الحل والحرم

 .121-2/125، بداية المجتهد ، ابن رشد(  2)
 . 4/35فتح الباري، (  3)
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   (1)«ـ وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع،ويقال له الزاغ 
 : القول بعدم جواز قتل الحية: الفرع الخامس

خمس »:أنه قال ، عن النبي عن عائشة  تقدم من مما سبق حديث عائشة عند مسلم ،
 .(2)«الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا: فواسق ،  يقتلن في الحل  والحرم 

أن الحديث صحيح والمحدثين لعلة التدليس ،إلا أن الراجح لفقهاء جمع من ا والحديث رده 
ن الحية ليست من الصيد وأنه يجوز  لمحرم قتلها ؛لعلة ة ، وعليه ،فإن في هذا الحديث  أوالزيادة ثابت

وقد  »:،قال ابن حجر ري للحديث ،بل ذكرت العقرباولم ترد زيادة الحية في رواية البخ ،الأذى 
نبه  والذي يظهر لي أنه ،في حديث الباب ومن جمعهما ،ذكر الحية بدلها  تقدم اختلاف الرواة في

 . (3)«بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار وبين حكمهما معا حيث جمع
المذاهب الأربعة على جواز قتل الحية في الحرم والحل ،جمهور الفقهاء ،الحديث  بهذااحتج و 

يات وبه قال ابن عباس ، وسالم أمر المحرمين بقتل الح بت أن عمر بن الخطاب أنه، وث (4)والظاهرية
الإجماع على النووي وحكى  (5).وابن المنذر .ونافع مولى ابن عمر، والثوري ، وإسحاق، وأبو ثور

 (6).ذلك 
 :القول الثاني

بن إذ نقل عن حماد  تعقب ابن عبد البر ما نقل من إجماع ،بذكره خلافا حاصلا  في المسألة ،
 (7)« لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب ـ»:شعبةلما سأله  والحكمأبي سليمان 

  (8).«...لا يقتل المحرم الحية  »:ونقل ابن حزم في المحلى عن الطحاوي
                                 

 .315/ 3المغني: ابن قدامة -.35/ 4فتح الباري (  1)
 . 15/ 4،ل والحرم ،كتاب الحج ،باب ما يقتل من الدواب في الح  صحيح مسلم(  2)
 . 4/31فتح الباري،(  3)
 2/125بداية المجتهد ،:  ابن رشد،  3/465المقدمات ،: ابن رشد الجد،  4/12المبسوط ،: السرخسي(  4)

 . 5/265المحلى ،:  ابن حزم.4/341الحاوي الكبير ، :الماوردي، 5/334المجموع ،: النووي،
 . 2/125بداية المجتهد ،:  ابن رشد 253/ 3الإشراف على مذاهب العلماء : ابن المنذر(  5)
 .5/334المجموع ،(  6)
 .15/155التمهيد ،(  7)
في  قد روي عن النبي »وهذا غير مستقيم ؛ لأن الطحاوي يقول بقتل الحية كالجمهور، قال   5/265المحلى ،(  8)

 عن إبراهيم،عن الأعمش  ،ثنا حفص : قال ،ثنا موسى بن داود : قال ،أيضا في الحرم  حدثنا أبو أمية  قتل الحية
مباح  ،فقد دل ذلك أن سائر الهوام « نىونحن بم ،بقتل الحية  أمرنا رسول الله»: عن عبد الله قال ،عن الأسود ،
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قيل لنافع فالحية  »:معقبا على قول نافع وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،قال ابن عبد البر 
الحية لا يختلف في  :قال،وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع الحية  ، الحية لا شك في قتلها :قال

ولكنه شذوذ  وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم،ليس كما قال نافع : قال ،قتلها
 .(1) «ـ قتلها للمحرم وغير المحرم وقد صح عن النبي 

 :دليلهم
بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر والحية من هوام الأرض ،فمن قال أن العقرب  من حجتهما

 (2).هوام الأرض
 :الرد

وجمعهما في حديث واحد ، ، قد أباح للمحرم قتلهما لا وجه لهذا القول ،لأن رسول الله 
والحدأة والفأرة   ،خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب »: قالأن رسول الله  ، عن أبي هريرة

أمرنا رسول »: قالابن مسعود عن عبد الله و . وتقدم حديث مسلم في المسألة (3)«والكلب العقور،
صحيح يصح لأنه قول معارض لما ثبت من  فهذا القول لا (4). «ونحن بمنى ،بقتل الحية الله 

 .والله أعلم.فالحكم عليه بالشذوذ صحيح وفي محلهالنصوص ،
 

                                                                                               
 .165/ 2 شرح معاني الآثار«قتله في الإحرام والحرم =

 .15/163،التمهيد (  1)
 .15/152المصدر نفسه ،(  2)
محمد بن عجلان صدوق لا بأس . حديث صحيح، وهذا إسناد قوي ":الأرنؤوطقال  243/ 3سنن أبي داود ،(  3)

 .  "به
 .2/165شرح معاني الآثار ،:الطحاوي(  4)



 المسائل المحكوم عليها بالشذوذ في صفة الحج:المبحث الثالث
 

 :وفيه 
 .القول بأن الرمل في الطواف ليس بسنة:المطلب الأول 
 .ول بأن طواف القدوم واجب في الحجالق: المطلب الثاني

 .وجوب طواف الوداع على الحائض:المطلب الثالث
 .الميزاب بعد طواف القدومتحت استحباب الدعاء عند الملتزم و : عالمطلب الراب

 .وجوب جمع المغرب مع العشاء في مزدلفة: المطلب الخامس
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 :المسائل المحكوم عليها بالشذوذ في صفة الحج :المبحث الثالث
 :سنةبالقول بأن الرمل في الطواف ليس :المطلب الأول 

 :صورة المسألة 
وطواف الإفاضة بعد ، طواف القدوم على مكة: على أن الطواف ثلاثة أنواعالعلماء  عأجم

 .رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع
وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، وأنه المعني بقوله 

، وأنه [ 92: الحج] ﴾قِ  ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفثََهُمْ وَلْيُوفوُا نُذُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِ﴿: تعالى
 .لا يجزئ عنه دم

 . (1) واجب  مواختلفوا في طواف الوداع هل هو سنة أ
والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر 

ثم يجعل البيت على يساره، . أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه الأسود؛ فإن استطاع أن يقبله قبله،
يرمل في ثلاثة الأشواط الأول، ثم يمشي في الأربعة، وذلك . ويمضي على يمينه، فيطوف سبعة أشواط

 .في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع
ذي على قطر الركن الأسود؛ لثبوت هذه وأنه لا رمل على النساء، ويستلم الركن اليماني، وهو ال

حين  رأيت رسول الله  :قال  عن سالم عن أبيه  »:البخاريروى  .-(2) -الصفة من فعله 
وعن ابن  ، «أطواف من السبع  يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة 

لنافع  قيل .يستلمهما ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي  »:عمر
 .(3)« يمشي ليكون أيسر لاستلامه إنما كان  :أكان ابن عمر يمشي بين الركنين ؟ قال:

 
 
 

                                 
الجامع لأحكام  :يالقرطب، 4/972إكمال المعلم ،: القاضي عياض،4/982شرح صحيح البخاري ،:ابن بطال(  1)

سيأتي في مسألة طواف الوداع .9/122بداية المجتهد ،:  ابن رشد.8/175،المنهاج : النووي،19/51القرآن ،
 ..للحائض بيان الخلاف في حكم طواف الوداع

 .9/125بداية المجتهد ،: ابن رشد(  2)
 .581-9/589في صحيحه باب الرمل في الحج والعمرة ، الأحاديث أخرجها البخاري(.3)
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 :تعريف الرمل
. ضرب من العدو ،ويقال له الخبب ،وهو فوق المشي ودون العدو  :الهرولة :والرمل، بالتحريك

  (1).خب الفرس يخب بالضم خبا وخببا وخبيبا، إذا راوح بين يديه ورجليه : تقول
هذا أمر مجتمع عليه أن الرمل لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف الدخول للحاج والمعتمر 

 .دون طواف الإفاضة وغيره
أم ليس بسنة واجبة ،إلا أن العلماء اختلفوا في الرمل هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز تركها 

 .اختيارافعله لأنه كان لعلة ذهبت وزالت فمن شاء فعليه 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :الرمل سنة في الطواف: القول الأول: أولا
عن عبد الله وعروة بن الزبير والنخعي ومالك  المنذر وحكاه ابن  وهو قول جمهور أهل العلم ،

أن وهو قول الظاهرية ،   وإسحق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد
  (2).الطواف سنة مستحبة ،في الأشواط الثلاث الرمل في 
 :الرمل ليس بسنة من سنن الحج: القول الثاني: ثانيا

روي ذلك عن جماعة من التابعين منهم ، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعلهليس الرمل بسنة 
  (3).وهو الأشهر عن بن عباس، عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وسالم والقاسم وسعيد بن جبير
على هذا جماعة العلماء بالحجاز » :وهو  القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر

من أئمة الفتوى وأتباعهم وهم الحجة على من شذ عنهم وقد مضى حديث جابر بما والعراق 
 .(4)«يغني عن الدلائل والتأويل

 
 

                                 
 .4/1711-1/117الصحاح ،: الفارابي، 8/957معجم العين ،: الفراهيدي ( 1)
 :القرافي، 4/42المبسوط ،: السرخسي ،1/971الإشراف، :ابن المنذر،129/ 4الاستذكار :ابن عبد البر(  2)

 : ، ابن قدامة 58/ 8المجموع شرح المهذب : النووي4/141الحاوي الكبير، :الماوردي 1/949الذخيرة ، 
 .84/ 5المحلى بالآثار :  ابن حزم.4/12الإنصاف ، :المرداوي،1/142المغني،

،باب  ابن أبي شيبةمصنف  5/84المحلى ،:  ابن حزم 1/974الإشراف ، : ابن المنذر.129/ 4الاستذكار (  3)
 .  728/ 1  .من رخص في ترك الرمل

 .4/125، الاستذكار(  4)
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 : الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة القائلين بأن الرمل سنة : أولا
ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج سعى النبي  ـ»:قال  :ابن عمراستدلوا بما رواه -1
 .(1)« والعمرة
إن  »:  بن عبد الله الطويل الذي في رواه مسلم في الصحيح وفيهاستدلوا بحديث جابر -9

 ...حاج  –مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله  -رسول الله 
 (2) .«رمل الثلاثة أطواف ، من الحجر إلى الحجرأن رسول الله 

 :وجه الاستدلال
 حجة الوداع فعلم أنه من مناسك يعني في،رمل ولا مشرك يومئذ بمكة  لنبيقد ثبت أن ال

فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضا ،الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة 
 (3).ولا شيء عليه ،صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها 

 :دلة القول الثانيأ: ثانيا 
أرأيت هذا : قلت لابن عباس  »:قال:ابن الطفيل لما سأل ابن عباس عن الرملاستدلوا بما رواه 

الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ، ومشي أربعة أطواف ، أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة ، قال 
قدم مكة  إن رسول الله : صدقوا وكذبوا ؟ قال : ما قولك : صدقوا ، وكذبوا ، قال قلت : فقال 

إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من  الهزال ، وكانوا يحسدونه : فقال المشركون  ،
 (4) «ـأن يرملوا ثلاثا ، ويمشوا أربعافأمرهم رسول الله : ، قال 

 :وجه الاستدلال
شرع الرمل لعلة ما كان من أهل مكة ، فلما زالت العلة زال الحكم ، وقوله صدقوا وكذبوا يعني 

 .هو سنة باقية:، وكذبوا لما قالوا   صدقوا لنه فعل ثابت عن النبي :به 

                                 
،باب ما جاء في الرمل والمشي في  صحيح مسلم 581/ 9،باب الرمل في الحج والعمرة ، صحيح البخاري(  1)

   . 514/ 4الطواف 
 .54/ 4،باب ما جاء في الرمل والمشي في الطواف  صحيح مسلم(  2)
 1/479فتح الباري، :ابن حجر(  3)
باب ما جاء في الرمل والمشي في الطواف  ، صحيح مسلم 581/ 9، باب كيف كان بدء الرملصحيح البخاري  (4)

4 /54. 
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 :الرد
يقدم على حديث ابن عباس؛ لوجوه، -يقصد حديث حجة الوداع –هذا  »:قال ابن قدامة 

أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضية، وهذا إخبار عن فعل في  :منهاأن هذا إثبات، و :منها
أن ابن عباس كان في تلك الحال  :الثالث متأخرا، فيجب العمل به وتقديمه،حجة الوداع، فيكون 

ويحرصان على  -صغيرا، لا يضبط مثل جابر وابن عمر، فإنهما كانا رجلين، يتتبعان أفعال النبي 
ما قال ابن  -عملوا بما ذكرنا، ولو علموا من النبي  ولأن جلة  الصحابةحفظها، فهما أعلم، 

عباس ما عدلوا عنه إلى غيره،  ويحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس اختص بالذين كانوا في عمرة 
  .(1)«ـس م، وما رويناه سنة في سائر الناالقضية؛ لضعفهم، والإبقاء عليه

 : مختارو القول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

حين  - -؟ وذلك أنه كان راجع إلى نسك الرمل هل كان لعة أو لغير علة  سبب الخلاف
فرأى من قال هو ليس بسنة ،أن الرمل كان لعلة محددة ، فلما انقضت .(2)واردا  على مكة كان  رمل

 .تلك العلة ، عاد الحكم على البراءة الأصلية فمن شاء رمل ومن شاء لم يرمل
 :مختارالقول ال:ثانيا 

ن النبي رمل جابر وابن عمر أ في  لأن حديثوالمختار في هذه المسألة هو قول الجمهور؛المقدم 
أي أن العلة التي شرع الرمل من أجلها قد انتفت  في حجة الوداع ، وليس في مكة مشرك واحد،

أن من جعله سنة أوجب في  والفرق بين القولين .فعلم أن الرمل في الطواف نسك باق إلى يوم الدين
 .الدم، ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا تركه

 
  
 
 
 
 

                                 
 .124/ 4الاستذكار : ابن عبد البر 141/ 1المغني (  1)
 .9/127بداية المجتهد،: ابن رشد(  2)
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 :القول بأن طواف القدوم واجب في الحج: المطلب الثاني
 :صورة المسألة 

الطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه طواف الإفاضة وهو الطواف الذي يكون 
]   ﴾ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفثََهُمْ وَلْيُوفوُا نُذُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِقِ  ﴿: بعد عرفة قال الله 

 [.92:الحج 

فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله وهو طواف الإفاضة وهو الذي يحل به الحاج من 
 .إحرامه كله

عند ابتداء وصوله إلى  هو طواف الحاجوطواف اللقاء، و  أو الدخول أو الورود طواف القدومو 
قدم  »:قال  ابن عباسعن فعله عند دخوله في حجه ، رسول اللهولقد ثبت أن  ، البيت 

الكعبة بعد طوافه بها، حتى رجع من  يقرب  مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم ، النبي
 قد اختلفف أما الحج، نه لا يجب على المكي،، وأ فرض في العمرةواتفقوا على أنه  . (1)«عرفة

 الفقهاء في حكمه ، هل هو سنة لا يجب شيء على تاركه ، أم هو واجب يترتب على تاركه دم؟
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :طواف القدوم سنة: القول الأول:أولا 
طواف القدوم من سنة الحاج إلا ن أ وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور المالكية ،

المعنى في طواف القدوم جواز الخروج منه قبل و  .ه يجزئ عنه طواف الإفاضةلخائف فوات الحج، فإنا
،أن طواف القدوم من السنن المؤكدة عند ابن عبد البر ل ونق .تمامه، وإن الكفارة لا تجب في إفساده

 (2) .في حين صرح غيره أنه سنة فقط.مالك 
 
 

                                 
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد ،كتاب الحج ،صحيح أخرجه البخاري في ال(  1)

  . 587/ 9، الطواف الأول
ابن ،4/972إكمال المعلم ،: القاضي عياض،  9/122بداية المجتهد ،: ابن رشد، 4/14المبسوط،: السرخسي(  2)

ابن ، 4/15الحاوي الكبير ،: ماورديل،ا1/425الكافي ،: ابن عبد البر،4/992المدخل ،: الحاج
: ص)في جامع الأمهات  قال ابن الحاجب .4/917الاستذكار،: ابن عبد البر،1/121المغني،:قدامة
ن أفيدل كلامه على  «وسمى طواف القدوم بينها ـ... بالدم، –وقيل سنن  -:والواجبات المنجبرة » (:185

  .المالكية منقسمون بين موجب وقائل بالسنية
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 : جبطواف القدوم وا:القول الثاني: ثانيا 
أما الطواف : مالك قال»جاء في الموطأ ورواية بعض أصحاب مالك عنه ، وهو قول أبو ثور،

، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصل  يؤخره الواجب فلا
فأخروا  من مكة، الذين أهلوا بالحج ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله 

بن عمر، فكان االطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله 
يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع 

 .(1)«من منى
طوافه الذي يصل : مالك؟قالفما الطواف الواجب عند : لابن القاسمقيل »:وجاء في المدونة 

  (2)«.به السعي بين الصفا والمروة
أن طواف القدوم طواف : قد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك» :ابن عبد البر وقال

: وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة ورواه أيضا عن مالك. واجب وطواف الإفاضة واجب
الطوافان الواجبان طواف الدخول المتصل بالسعي : وقال. الطواف الواجب طواف القادم بمكة

وذهبا إلى أكثر من ذلك (3) «وطواف الإفاضة فسماهما جميعا واجبين في مواضع من الأسدية
لأن بعضها ينوب عن بعض على ؛إنما قيل لطواف الدخول واجب وطواف الإفاضة واجب  »:فقالا

  (4).المجتهد كذلكونقل هذا القول بان رشد في بداية  «ـما وصفنا،
وهذا الطواف سمي طواف القدوم، وطواف الورود، وطواف التحية، وليس  »:قال الماورديو 

هو نسك، لحجة المحرم، وعلى تاركه : قال أبو ثور. بنسك، فإن تركه تارك، فحجه يجزئ، ولا دم عليه
 .(5)«فعليه دم إن تركه مرهقا، أي مستعجلا، فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقا،: قال مالك. دم

وهو قول (6)بناء على هذا القول الدمويترتب على من ترك طواف القدوم عامدا عند مالك 
وقد قال بعض أهل العلم طواف الدخول للحاج كركعتي ـ»:حكم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر

                                 
 .1/457الموطأ ، باب إهلال أهل مكة ومن بها  من غيرهم ،(  1)
 .1/128المدونة ،(  2)
  .152/ 1الكافي في فقه أهل المدينة   (3)
/ 1المغني : ابن قدامة 14/ 4المبسوط :لسرخسيا 972/ 4إكمال المعلم :القاضي عياض 9/122بداية المجتهد (  4)

121. 
 .  114/ 4الحاوي الكبير ـ(  5)
 .425/ 1الكافي في فقه أهل المدينة :ابن عبد البر(  6)
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 .(1)«هم حجة على من شذ عنهموليس هذا حكم طواف العلماء الذين  ...،الداخل في المسجد 
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :دلة الجمهورأ: أولا
 : من الكتاب-1
الحج ]  ﴾ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفثََهُمْ وَلْيُوفوُا نُذُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِقِ  ﴿: قال الله  

  (2).، والأمر المطلق لا يقتضي التكرارفاضةالإ طوافالله عز وجل أمر ب أن  الآية  فيو  [.92:
دخوله  عند  وإن كان قد فعله رسول الله ،به ولا رسوله وأما طواف الدخول فلم يأمر الله 

 :والدليل على أن طواف الدخول ليس بواجب، في حجه
 قد افترض  إجماع العلماء على سقوطه عن المكي وعن المراهق الخائف فوت عرفة والله  -9

فلو كان طواف الدخول فرضا لاستوى فيه المكي وغيره كما  ،الحج على المكي وغيره إذا استطاعه
 (3).يستوون في طواف الإفاضة

ولأنه ثبت بالإجماع أن الطواف الذي هو ركن في الحج مؤقت بيوم النحر حتى لا يجوز  -3
ون واجبا لأنه يؤتى به في الإحرام، ولا يتكرر ركن واحد في فما يؤتى به قبل يوم النحر لا يك ،قبله

تى به بعد تمام التحلل لهذا بخلاف طواف الصدر فإنه يؤ  ،سنةفكان الإحرام واجبا كالوقوف بعرفة 
 (4).واجبا لا يؤدي إلى تكرار الطواف واجبا في الإحرام فلو جعل

  :أدلة القول الثاني:ثانيا 
 لما طافه في حجته  لأن رسول الله ؛طواف الدخول للحاج كركعتي الداخل في المسجد -1

صار نسكا مسنونا ومن ترك من ففهذا أمر، والأمر على الوجوب،  (5)«خذوا عني مناسككم »:قال
 . من نسكه شيئا غير الفرض جبره بالدم

الزيارة يكون واجبا بمنزلة  ولأن المقصود زيارة البيت للتعظيم فالنسك الذي يكون عند ابتداء-9
 . عند افتتاح الصلاة، وهو التكبير الذكر

 
                                 

 .917 /4الاستذكار : ابن عبد البر(  1)
 .4/14المبسوط ،: السرخسي(  2)
 .4/917الاستذكار،: ابن عبد البر(  3)
 .4/14المبسوط،: السرخسي(  4)
 .سبق تخريجه(  5)
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ون الواجب بناء على ما ليس أن السعي الذي بعد هذا الطواف واجب، ولا يك-3
  .(1).ببواج
ه قد روي عن مالك أنه أن: فاضةلقدوم عن طواف الإوحجة من قال يجزئ طواف ا-4

 .كما يرجع إلى الآخر   ،يرجع من نسي أحدهما من بلده
وأَذَِّنْ فِي الن َّاسِ  ﴿ :ولأن الله عز وجل لم يفرض على الحاج إلا طوافا واحدا بقوله-5
 ﴾وَّفوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِقِ لْيُوفوُا نُذُورهَُمْ وَلْيَطَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفثََهُمْ وَ ﴿ :وقال في سياق الآية﴾باِلْحَجِّ 

التروية فقد والواو في هذه الآية وغيرها عندهم لا توجب رتبة إلا بتوقيف، ومن طاف بالبيت يوم 
 (2).كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد. طاف للحج في وقته وحين عمله

 :الرد
لأن التلبية عند الإحرام هنا كالتكبير ؛في الحج بمنزلة ثناء الافتتاح في الصلاة الدخول طواف -

ؤتى به هناك، وكما أن ثناء الافتتاح الذي يؤتى به عقيب التكبير سنة فكذلك الطواف الذي ي
   .عقيب الإحرام سنة

أنه ضاق بهم الوقت،  إذ لوالبيت، وليس بنسك يتعلق بالحج،  لأن هذا الطواف تحيةو -
فتوجهوا إلى عرفة، يسقط عنهم، ولو كان نسكا، لزمهم أن يقضوا إذا عادوا، أو يفتدوا بدم، فثبت 

 . أنه ليس بنسك
 "السعي" أداء هذا الواجب للحاج الشرعجوز فقد :  بعده السعياستدلالهم بإيجاب أما -

فإن الطواف الذي هو ركن لا يجوز قبل يوم النحر، وفي يوم النحر ،عقيب طواف هو سنة للتيسير 
في هذا اليوم لحقته المشقة فللتيسير جوز له أداء  على الحاج أعمال كثيرة، ولو وجب عليه أداء السعي

 .السعي عقيب طواف التحية فلا يعيده يوم النحر
فاضة مؤقت النص؛لأن طواف الإفهو خلاف فاضة ما إجزاء طواف القدوم عن طواف الإأ -

 (3).بوقت محدد، فلا يجزئ عنه ما كان قبله خاصة إذا كان سنة من السنن
 
 

                                 
  .4/917الاستذكار، :ابن عبد البر،  4/14المبسوط،: السرخسي(  1)
 .1/151الكافي في فقه أهل المدينة ،:ابن عبد البر(  2)

 .  4/114الحاوي الكبير،: الماوردي، 14، 91، 99/ 4المبسوط : لسرخسيا  (3)
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 :في المسألة مختار القول السبب الاختلاف و :الفرع الثالث 
 : سببب الاختلاف:أولا 

اب منه أم لا وطوافه طواف القدوم ، هل يقتضي الإيج  النبي خلافهم راجع إلى فعلسبب 
قوله خذوا عني مناسككم، يقتضي ن فعله سنة ؛ لأنه لم يأمر به أصحابه ، و ؟ فالجمهور ، على أ

 .ريق الآخر على الوجوب وحمله الف مطلق الاقتداء ،
 : مختارالقول ال:ثانيا 
 : مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1

ية التي فرضت طواف صرفته الآ ضعيف ؛ لأن فعل النبي القول بإيجاب طواف القدوم 
طواف  أما قولهم أن. إلا أن الحكم عليه بالشذوذ فيه نظر لأن مستنده قوي .الإفاضة إلى  السنية

؛لأن طواف الإفاضة مؤقت بوقت محدد  القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة فهو أولى الأقوال بالشذوذ
 .بنص القرآن ،فلا يسقط بحال ولا ينوب عنه أي طواف ،وثابت
 : لمختارالقول ا-2 

 واجب في الحج هو طواف الإفاضة فقط ؛لأنه فرض بالقرآنأقوى دليل في المسألة ،فالالآية 
لوقت محدد ، فلا يجوز إتيانه قبل وقته كمن صام رمضان في غير رمضان أو من صلى الظهر قبل 

 .والله أعلم. فقول الجمهور هو المختار في المسألة هو قول الجمهور وعليه.دخول الوقت
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 :وجوب طواف الوداع على الحائض:المطلب الثالث
 :حكم طواف الوداع: الفرع الأول
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت  ـ»:ابن عباس، قالما روي  طواف الوداعالأصل في 

، صلى الظهر والعصر والمغرب  أن النبى،  ـ»:  أنس وعن  (1)« إلا أنه خفف عن الحائض
 . (2)« والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به

وإنما أمر الناس  »: الحج ، قال مالكشعائر ، من  غير المكي طواف الوداع لكل حاج ومعتمر
ذلَِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَ إنَِّهَا مِنْ  ﴿: أن يكون آخر نسكهم الطواف بالبيت؛ لقول الله

  (3)« [33: الحج] ﴾ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَِى الْبيَْتِ الْعَتيِقِ ﴿: وقال[ 39: الحج] ﴾تَقْوَى الْقُ لُوبِ 
. ويسمى طواف الوداع؛ لأنه لتوديع البيت، وطواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة

العادة في توديع ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، على ما جرت به 
 .(4)"حتى يكون آخر عهده بالبيت : " - -المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي 

سنة  نقل ابن عبد البر الإجماع على أن طواف الوداع من سنن الحج ، فإن كان يقصد بكونهو 
إلا  (5)فاضة ،واف الإلأن الفقهاء اتفقوا أنه ليس ركنا كما هي حال طأي ليس ركنا ،فهو كما قال ؛

ن أراد أن يخرج من مكة، من معتمر، أو قارن، م »:قال من الفرائض ، لازما أن ابن حزم عده فرضا
أو متمتع بالعمرة إلى الحج؛ ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت، فإن تردد بمكة بعد 

و كان بلده بأقصى ذلك أعاد الطواف ولا بد، فإن خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع، ول
 (6)«ـ الدنيا حتى يطوف بالبيت

هل هو نسك مستحب من مستحبات الحج ،أم هو من : والجمهور اختلفوا بعد ذلك 
 مؤكداته ؟ 

 وهو قول  فمذهب الحنفية والمشهور عند الشافعية والذي صححه النووي والحنابلة ،

                                 
/ 4 ،الوداع وسقوطه عن الحائض باب طواف صحيح مسلم، 594/ 9 ،، باب طواف الوداعصحيح البخاري(  1)

21. 
 .  594/ 9 ،،باب طواف الوداع صحيح البخاري(  2)
 .441/ 1 ،البيان والتحصيل: أبو الوليد ابن رشد( 3)
 .1/424 ،المغني:  ابن قدامة  948/ 4،إكمال المعلم بفوائد مسلم   (4)
 .94/ 4المبسوط : السرخسي-. 948/ 4إكمال المعلم :القاضي عياض ، 4/179الاستذكار ،: ابن عبد البر(  5)
 .178، 172/ 5المحلى بالآثار (  6)
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إن لم واجب ،يلزم على من تركه ، وداع ،أن طواف ال: الحسن البصري والثوري وإسحاق وأبو ثور
 »:وقال ابن قدامة  .ومعلوم أن الواجب عند الحنفية ما كان مقابلا للسنة المؤكدة. يعد ليطوف الدم

 .(1)«ولذلك سقط عن الحائضـ وإذا ثبت وجوبه، فإنه ليس بركن، بغير خلاف
 .(2)«من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما »:بن عباسا ما روى :دليلهم 

متفق « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»: قالو 
 .عليه

يكون  لا ينفر أحد حتى » -كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله : ولمسلم، قال
وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن . « آخر عهده بالبيت

على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها، إذ لو   الحائض، وتجب
 (3).الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنىكان ساقطا عن 

 إلى أنه سنة مستحبة لا يتوجب على تاركها دم والشافعي في قوله الثاني المالكية وذهب 
 .(4)مالك في المدونة ، إلا أنه لا يستحب تركه وهو قول،

والحجة لمالك أن طواف الوداع ساقط عن المكي وعن الحائض فليس من السنن اللازمة وألزمه 
 (5). بدنة فلا يجب فيها شيء إلا بيقين

 :لحائضطواف الوداع ل:الفرع الثاني
 :طواف الوداع غير واجب على الحائض :القول الأول

لأن  لا تبرح حتى تطوفه؛ ،ن طواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة أجمع الفقهاء على أ
جاز لها بالسنة أن ،الطواف المفترض على كل من حج فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن تحيض 

وهذا القول أي سقوط طواف  .تخرج ولا تودع البيت ورخص ذلك للحائض وحدها دون غيرها

                                 
: ماورديال  4/94المبسوط ، : لسرخسيا،  1/424المغني، :  ابن قدامة، 149/ 9بدائع الصنائع :لكاسانيا(  1)

    .954/ 8 ،المجموع شرح المهذب: النووي 911/ 4الحاوي الكبير 
ترك أو :لا أدري قال :قال أيوب »: قال مالك،،باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا  رواه مالك في الموطأ(  2)

،باب من ترك  في السنن الكبرى والبيهقي- 9/944،باب المواقيت  والدارقطني في السنن-1/552.«نسي
 .5/159.شيئا من الرمي

 .  1/424المغني، :  ابن قدامة(  3)
 4/911الحاوي الكبير: الماوردي 1/441البيان والتحصيل ،:الوليد ابن رشد أبو،1/491،429المدونة ،(  4)
 .4/171،  الاستذكار :  ابن عبد البر(  5)
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 (1).الوداع عن الحائض قول جمهور أهل العلم ، الأربعة والظاهرية 
 :وجوب طواف الوداع على الحائض :الثاني القول 

،أن الحيض يحبس عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر ونقل عن جماعة من السلف ،
 .(2) تخرج حتى تطوف طواف الوداعلاالمرأة ف

وفي هذا الحديث دليل على أن  »:في المنهاج : بالشذوذ ، قال النوويحكم عليه وهو قول 
وهذا ولا دم عليها في تركه ،طواف الوداع لا يجب على الحائض ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به 

إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف وهو شاذ مردود ،العلماء كافة  مذهبنا ومذهب
 .(3)«ـوقولها

 :الأدلة 
 :دلة الجمهورأ: أولا
 ؟  «يأحابستنا ه»: ، فقال فذكرت ذلك لرسول الله ،أن صفية حاضت  عائشة،عن -1

 . (4) «فلا إذا»: إنها قد أفاضت، قال: قالوا
  (5).«للحائض أن تنفر إذا أفاضترسول الله رخص »قال  :ابن عباسوعن -9
 »:  وحاضت صفية، فقال، . . . ولا نرى إلا الحجعائشة، خرجنا مع الرسول، عن و -3

 .(6) «يفلا بأس انفر »: بلى، قال: قالت «أما كنت طفت يوم النحر ؟

                                 
فتح : ابن حجر، 4/495شرح صحيح ابخاري،: ابن بطال 4/171،919 الاستذكار،: ابن عبد البر(  1)

مواهب : الحطاب.2/72المنهاج ، :النووي، 4/942،948إكمال المعلم ،: القاضي عياض، 1/587الباري،
المبسوط ، : لسرخسي، ا 1/424المغني، :  ابن قدامة، 149/ 9بدائع الصنائع :الكاساني ،1/118الجليل ،

المحلى بالآثار  :ابن حزم   954/ 8المجموع شرح المهذب  :النووي 911/ 4الحاوي الكبير : الماوردي 4/94
 .121/ 9 الأم: الشافعي 178، 172/ 5

ابن 495/ 4شرح صحيح البخاري،:  ابن بطال.2/72المنهاج ، :النووي.4/919الاستذكار،: ابن عبد البر(  2)
 .1/578فتح الباري، : حجر

 .154/ 8 مسلمشرح النووي على (  3)
باب إذا حاضت المرأة بعد ما  - صحيح مسلم  594/ 9باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت   صحيح البخاري( 4)

 .  21/ 4أفاضت 
 .سبق تخريجه(  5)
باب إذا حاضت المرأة بعد  - صحيح مسلم  595/ 9،باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت   صحيح البخاري(   6)

 .  24/ 4ما أفاضت 
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 :وجه الاستدلال
 لما أخبر عن صفية أنها  لأن الرسول  ؛معنى هذا أن طواف الوداع ساقط عن الحائض 

 .«فلا إذا»: فلما أخبر أنها قد أفاضت قبل أن تحيض، قال «أحابستنا هى؟»: حاضت، قال
 :الثانيأدلة القول :ثانيا 
عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ؛ أنه كان يقيم على الحائض ، إن كانت طافت طواف -1

 (1).يوم النحر سبعة أيام ، حتى تطوف طواف يوم النفر
أتيت عمر »:، قال(2)عن الحارث بن عبد الله بن أوس فقد أخرج أبو داودأما قول عمر ،-9

ليكن آخر عهدها بالبيت، : فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض، قال بن الخطاب،
يديك، سألتني  أربت عن : فقال عمر: ، قال- -كذلك أفتاني رسول الله :فقال الحارث: قال

   . (3)« لكيما أخالف؟، عن شيء سألت عنه رسول الله 
 :الرد

 :ما أخرجه الشيخان وابن عمر رجعوا إلى قول الجمهور يدل عليه  ان زيدثبت أ
تفتي أن تصدر الحائض ، : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت   »:قال . عن طاووس 

إما لا ، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها : قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس 
ما أراك إلا قد  : زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول فرجع : ؟ قال بذلك رسول الله 

 (4) .«صدقت
 
 

                                 
 .  559/ 1،مصنف ابن أبي شيبة   (1)
وربما قيل فيه الحارث بن أوس، حجازي، سكن  الطائف، روى عن النبي . الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي(  2)

 روى عنه الوليد بن عبد الرحمن وعمرو بن عبد . يكون آخر عهدها الطواف بالبيت: أحاديث روى في الحائض
 .588/ 1أسد الغابة : ابن الأثير 921، 924/ 1الاستيعاب :البرابن عبد .  الله بن أوس

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، : أبو عوانة. إسناده صحيح»:الأرنؤوط قال  157/ 1ت  سنن أبي داود(  3)
 989/ 1،سنن الترمذي  وهو في .هو الجرشي الحمصي: هو العامري، والوليد بن عبد الرحمن: ويعلى بن عطاء

حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة » :الترمذيقال ،
 . 94/175، في مسند أحمدوهو  «مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد 

حاضت المرأة بعد  باب إذا، صحيح مسلم 595/ 9  باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت صحيح البخاري   (4)
  . 4/21أن أفاضت 
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 وسمعت ابن عمر  :قال،و رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت  »: قالابن عباس وعن 
 . (1)«رخص لهنثم سمعته يقول بعد إن النبي ،إنها لا تنفر  :يقول

 :فقد سلك فيه العلماء مسلكان   أم قول  عمر 
الحارث كان قد سمع من النبي  »:قال شيخ الاسلام  ابن تيمية : التأويل :المسلك الأول  
-  -  واللفظ ظاهر في العموم، ثم البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت،  أن من حج

سأل عمر عن صورة من صور العموم، وأفتاه بما يطابق العموم، ولم يعلما أن تلك الصورة 
ولم يذكر  -يقصد لفظ ابن عباس الذي فيه التخفيف عن الحائض - ،للفظمخصوصة من هذا ا

في هذه الصورة بعينها، يبين ذلك ما روي في بعض طرقه عن الحارث  -الحارث أنه استفتى النبي 
فبلغ « من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت»: - -رسول الله  قال : هذا قال

  (3) .«؟(2)فلم تخبرنا به - -سمعت هذا من رسول الله ! خررت من يديك :فقال له حديثه عمر 
واستدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث الحارث في  :النسخ :المسلك الثاني 

أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف  ،قد ثبتت عن رسول الله  »: قال حق الحائض
ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب . قبل ذلك طاهرا ،طافت طواف الزيارة  الصدر إذا كانت قد 

وجعلا ما روي عن رسول الله  ،وابن عمر  ،قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت  ممن  ،رسول الله 
  رخصة وإخراجا من رسول الله  ،في ذلك للحائض  في الرخصة من حكم سائر  ،لحكمها

 لحديث الحارث بن أوس ،فثبت بذلك نسخ هذه الآثار . ذلك كان أوجب عليهم من الناس فيما 
 .(4)«ـ  وما كان ذهب إليه عمر من ذلك ،

 
 
 
 

                                 
 595/ 9  باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت، صحيح البخاري(  1)
حديث الحارث بن عبد الله بن أوس :قال الترمذي 989/ 1في السنن ، رواه الترمذي:هذا اللفظ من الحديث  (  2)

مثل هذا ،وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد   حديث غريب ،وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة
     94/175، في مسند أحمدوهو 

    .571/ 9،كتاب الحج  شرح العمدة(  3)
 . 915/ 9،شرح معاني الآثار (  4)
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 : لمختارسبب الاختلاف والقول ا:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله " :خلافهم ما يظهر من تعارض بين قول عمر سبب 
 ،قطت طواف الوداع عن الحائض ،فظاهر قول عمر وبين الأحاديث التي أس " لكيما أخالف
 النبي  ن أفتى للحائض بالاحتباس إلى حين زوال الحيض ،ولقد تبعه غير واحد من الصحابة في

ولعل رجوعم إلى قول الجمهور لما سمعوا حديث ابن عباس هذا القول ،منهم ابنه وزيد بن ثابت ،
حديث عمر منسوخ بما ثبت بعد  جح عندهم أن الحكم فيفتر لوداع ،وعائشة ،وكان في حجة ا

 .ذلك
 :مختارالقول ال:ثانيا 

،أما  ء ،لثبوت رجوع أغلب الصحابة عنه الخلاف في المسألة قديم ،ولم يتابعه واحد من الفقها
 لأن عمر لم يبلغهيقال فيه أنه ضعيف ؛ففيه نظر لثبوت نص فيه ،وأقل ما الحكم عليه بالشذوذ 

قول يؤخذ به فهو ن كان ضعيفا رواه الترمذي ،وإ حديث ابن عباس وعائشة ،يدل عليه ما
 .الجمع بين آراء الصحابة للاستئناس  ؛بغرض 
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 :القدوم طوافبعد  استحباب الدعاء عند الملتزم والدعاء تحت الميزاب :المطلب الرابع
 :بيان صورة المسألة وقول الجمهور :الفرع الأول 

وقبل السعي بين الصفا والمروة ،والأصل  وهذه المسألة متعلقة بصفة  طواف الدخول وما يليه  
ومشى أربعا، ثم  استلم الركن فرمل ثلاثا  » أن رسول اللهفي المسألة ، حديث جابر ابن عبد الله ،

قُ لْ يَ ا أيَُّهَا  ﴿وبـ  [1:الإخلاص ]﴾قُ لْ هُوَ اللَّهُ أحََد  ﴿الركعتين بـ وقرأ في ...تقدم إلى مقام إبراهيم 
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما .ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن[ 1:الكافرون ] ﴾الْكَافِروُنَ 

" نبدأ بما بدأ الله به[ "158: البقرة] ﴾إِنَّ الصَّفَ ا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ  ﴿: دنا من الصفا قرأ
لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، : "كبر الله ووحده وقالفبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت ف

 (1)«..له الملك، وله الحمد، 
العمرة أول ما يقدم  كان إذا طاف في الحج أو أن رسول الله  »:عن عبد الله بن عمر و 

 (2). «سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة،
 سح من البيت ، إلا الركنين يم لم أر رسول الله  »:عمر ، أنه قال عن عبد الله بن و 

 .(3)« .اليمانيين
ربعة والظاهرية ،أن الحاج أو المعتمر إذا فرع من الطواف ،أن يرجع إلى وعلى هذا المذاهب الأ
قوله عز ل دليالو ، (4)فكانتا سنة - -وقد واظب عليهما رسول الله  مقام إبراهيم فيصلي ركعتين ،

ثم يرجع إلى الحجر السود فيستلمه [195: البقرة] ﴾ واَتَّخِذُوا مِنْ مَقَ امِ إبِْراَهِيمَ مُصَلًّى﴿وجل 
 (5). ، ومنه يخرج من باب الصفا إلى المسعى

 
 

                                 
 .  ،4 /18باب حجة النبي  - صحيح مسلم(  1)
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين ثم خرج إلى الصفا  ، صحيح البخاري  (2)

  .51/ 4 -باب ما جاء في الرمل والمشي في الطواف ، صحيح مسلم 584/ 9
 .  55/ 4باب استلام الحجر والركن اليماني  - صحيح مسلم  (3)
بدائع الصنائع  :الكاسانيلأن الأمر في الآية يقتضي ذلك ،  ، من غير الفرض؛ ركعتا الطواف واجبة عند الحنفية(  4)

،9/148 
الكافي : ابن عبد البر،1/412المدونة ،: مالك ابن أنس، 9/148بدائع الصنائع ، :الكاساني(  5)

 .5/81المحلى ،:  ابن حزم، 142، 1/147، المغني، ابن قدامة، 8/57المجموع ،: النووي،1/157،
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 :القول الثاني:الفرع الثاني 
 ن الحاج أو المعتمر إذا فرغ من الطواف استحب له أن يأتيصفة أخرى أضيف فيها أرويت 

ستار الكعبة  وهذا قبل أن يركع الركعتين أو ن يلصق جسمه على أالملتزم  ويدعو تحت الميزاب ، بأ
 .قبل استلام الحجر الأسود

وهذا كما قال إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر  »:الماوردي من الشافعية  قال
ويختار أن يلصق . فيدعو عنده ، ويستحب أن يأتي المتلزم- -فاستلمه، فقد روي ذلك عن النبي 

وذكر - وهو ما بين الحجر الأسود والباب في وجه الكعبة ...حين يدعو،  صدره، ووجهه بالملتزم
 .(1)«ـ.ويختار أن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب  -الدعاء

وهو ،وهو بين الحجر والباب :ذا تم الطواف سبعا فليأت الملتزم إ »: وقال أبو حامد الغزالي
موضع استجابة الدعوة وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خده 

كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه  -وذكر الدعاء - ،الأيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه
يقرأ في : إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين . تنحوا عني حتى أقر لربي بذنوبي

  (2)«ـ وهما ركعتا الطواف ،الإخلاص: وفي الثانية ﴾ قُ لْ يَ ا أيَُّهَا الْكَافِروُنَ  ﴿الأولى 
يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود  »:النووي قول الطبري  لونق

 .(3)«ـفيستلمه ثم يخرج إلى الصفا 
كل هذا شاذ مردود على قائله و  »:وكل هذه الأقوال حكم عليها بالشذوذ ، قال النووي

بل الصواب الذي تظاهرت به الأحاديث الصحيحة ثم  ، لمخالفته الأحاديث الصحيحة
أنه لا يشتغل عقب ،نصوص الشافعي وجماهير الأصحاب وجماهير العلماء من غير أصحابنا 

 (4)«ـإلا استلام الحجر الأسود ثم الخروج إلى الصفا  بشيءصلاة الطواف 
 
 
 

                                 
  4/154،155،الحاوي الكبير( 1)
 .1/951إحياء علوم الدين ،(  2)
 8/57المجموع ،(  3)
 .8/57المصدر  نفسه ،(  4)
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 : الأدلة: لثالثالفرع ا
 :أدلة الجمهور: أولا

،وهو آثار صحيحة ،  استدل النووي للجمهور بالأحاديث السابقة التي فيها صفة حج النبي
 .توقف عند الملتزم ودعا ، والعبادات لا تثبت إلا بالتوقيف ليس فيها أنه 

 :أدلة الفريق الثاني: ثانيا 
 :في الحاوي مجموعة من الأحاديث والآثار ، استدل بها لقوله  ساق الماوردي 
والمقام ملتزم من دعا من ذي  ما بين الركن  »: قال - -عن ابن  عباس أن رسول الله -1

 .(1)«حاجة أو ذي كربة أو ذي غم فرج عنه بإذن الله 
كنت أطوف مع أبى عبد الله بن عمرو بن العاص   »:عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال  -9

أعوذ بالله من : انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاء فقال : فرأيت قوما قد التزموا البيت فقلت له 
هذا والله المكان الذى رأيت : الشيطان الرجيم فلما فرغ من طوافه التزم ما بين الباب والحجر قال 

 (2) .« التزمه --رسول الله 
ربي اغفر لي »:وروى سعيد بن جبير أنه يستحب أن يدعو في الملتزم بين الحجر والباب -3

 (3).«ذنوبي، ومتعني بما رزقتني، وبارك لي واخلف علي كل عاقبة بخير
 »:ذات يوم فقال لأصحابه وروي عن الحسن البصري أنه قال أقبل عثمان بن عفان  -4

ما زلت قائما على باب : جئت يا أمير المؤمنين؟ قالومن أين : ألا تسألوني من أين جئت؟ قالوا
 (4) «الجنة، وكان قائما تحت الميزاب يدعو الله عنده

وهو  إذا حاذى ميزاب الكعبة :كان يقول   -وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي -5
 (5)«اللهم إن أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب »في الطواف

                                 
 . هذا موقوف وسائر الأحاديث فيه قد مضت:قال  154/ 5 للبيهقي السنن الكبرى(  1)
والحديث مشهور بالمثنى .  المثنى بن الصباح ضعيف إسناده ضعيف،» :قال الأرناؤوط 185/ 4 ابن ماجهسنن (  2)

من طريق عيسى بن . 1/978 وأخرجه أبو داود.«وابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع : قلنا. بن الصباح
.  من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به البيهقي خرجهوأ.  يونس، عن المثنى بن الصباح، بهذا الإسناد

   29/ 5 الكبرى للبيهقيالسنن  . «ي سمعه ابن جريج من عمرو أم لا؟لا أدر »: وقال البيهقي
 (  975: ص)باَبُ الدُّعَاءِ عِنْدَ وَدَاعِ الْبـَيْتِ    ،الدعاء للطبراني(  3)
 .9/971، باب ذكر تحريم الحرم وحدوده وتعظيمه وفضله ،خبار مكة للفاكهانيأ(  4)
 {مكتبة الثقافة الدينية }.1/951،باب ما جاء في الذكر والدعاء عند مثعب الكعبة ،أخبار مكة للأزرقي (  5)
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 :الرد 
 .أما طواف القدوم فلا يثبت فيه شيئا مما قالواتثبت فضل الدعاء في الملتزم ، الأحاديث ،هذه 

 : مختارالقول ال:الفرع الرابع 
، ليس في طواف الذي  يسبق السعي بن جبير السابق الذي استدل به الماورديقول سعيد 

أنه كان يستحب أن يدعو عند وداع البيت  بن جبيرعن سعيد »:قال:وإنما هو بعد طواف الوداع ،
  (1).«في الملتزم بين الحجر والباب

بعد طواف -»:وقال أبو حنيفة ولقد استحب الفقهاء الدعاء في الملتزم بعد طواف الوداع 
يستحب له أن يأتي الباب ويقبل العتبة، ويأتي الملتزم فيلتزمه ساعة ...ثم يرجع إلى أهله، -الوداع
ويتشبث بأستار الكعبة ويلصق جسده بالجدار إن تمكن، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائه ثم  يبكي،

يصب منه على بدنه، ثم ينصرف، وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت متباكيا متحسرا على فوات 
 (2).«البيت حتى يخرج من المسجد

: لركن والباب فيقول أحب له إذا ودع البيت أن يقف فى الملتزم وهو بين اـ»:الشافعي قالو 
من خلقك حتى  حملتنى على ما سخرت لي،اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك 

فازدد  فإن كنت رضيت عني، على قضاء مناسكك  بنعمتك حتى أعنتني فى بلادك وبلغتني سيرتني
غير مستبدل  إن أذنت لي فهذا أوان انصرافي يمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك دار وإلا ف،رضا  عني

دين  والعصمة في بالعافية فى بدني اللهم فاصحبني،بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك 
وهذا من قول الشافعى رحمه الله وهو  »:قال البيهقي (3)«طاعتك ما أبقيتني وارزقني وأحسن منقلبي

 .(4)«ـ حسن
الملتزم، وهو ما بين الركن والباب، فيلتزمه، ويستحب أن يقف المودع في »:وقال ابن قدامة

ويلصق به صدره ووجهه، ويدعو الله عز وجل؛ لما روى أبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، 
 (5)«-حديث  عبد الله ابن عمرو ابن العاص  -عن جده،

بعد انقضاء مناسك الحج والعمرة ، ولم يكن من يكون مستحبا أي أن الدعاء عند الملتزم 
                                 

 .975: ص للطبراني الدعاء ( 1)
 .94/ 4 ،المبسوط: السرخسي ( 2)
 . 9/941الأم ،( 3)
 .  154/ 5 ،للبيهقي السنن الكبرى  (4)

 . 425/ 1 ،المغني: ابن قدامة(  5)
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 .فالحكم على القول بالشذوذ في محله  وقيف ،تلا تثبت إلا بال لأن هذه الأخيرة ؛المناسك 
 :وجوب جمع المغرب مع العشاء في مزدلفة :المطلب الخامس

ويكون هذا  عشاء ، أجمع الفقهاء على  أن للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت ال
ولم يختلفوا أن من صلاهما فى وقتهما غير  ،التأخير بنية الجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء 

جمع بين الصلاتين قبل أن يصل إلى مزدلفة ، وهذا نهم اختلفوا فيمن إلا أ.الإمام أن صلاته جائزة
 :بيان اللأقوال في المسألة 

 :لة أقوال العلماء في المسأ: الفرع الأول
 :جمع أجزأهالإن صلاهما قبل  :القول الأول:أولا 

إمام الحاج كان أو غيره، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن الزبير، وعن  
عطاء، وعروة، والقاسم، وبه قال الأوزاعى، وأبو يوسف، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، 

 .(1)إلا أن من جمع يبقى مسيئا وأشهب من المالكية ،
 :إن كان من أصحاب الأعذارالجمع قبل مزدلفة يجوز له :القول الثاني: ثانيا 

رب ما قول مالك فيمن صلى المغ:سئل ابن القاسم »:وهو قول المالكية ، جاء في المدونة
علة ولا بدابته وهو يسير بسير  أما من لم تكن به: قال مالك: قال؟ والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة

 فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة: الناس فلا يصلي إلا بالمزدلفة، قال ابن القاسم
»(2). 

 : لا صلاة إلا بجمع :الثالث القول: ثالثا
إن  :وقالواالظاهرية ،و  يإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد والثور عن جابر بن عبد الله ، و  يرو  

من صلى  »:وقال ابن القاسم ،وهو قول ابن حبيب من المالكية  ،الإعادة صلاهما قبل المزدلفة فعليه
 .(3)»المغرب في وقته والعشاء في وقته أعاد استحسانا

ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه  » :وهذا القول محكوم عليه بالشذوذ ، قال النووي
                                 

: لزركشي،ا 175/ 4الحاوي الكبير :الماوردي   959/ 1الذخيرة : القرافي، 4/59المبسوط ،: السرخسي (  1)
 1/117الإشراف،: ابن المنذر،4/151شرح صحيح البخاري، : ابن بطال، 1/945شرح مختصر الخرقي،

  972/ 4إكمال المعلم : القاضي عياض 171/ 1الكافي في فقه أهل المدينة  : ابن عبد البر، 419/ 1المدونة (  2)
 1/959الذخيرة ،:  القرافي

صـــــــــــــحيح  شـــــــــــــرح:بطـــــــــــــال ابـــــــــــــن،1/117الاشـــــــــــــراف،:المنـــــــــــــذر ابـــــــــــــن،4/18،12المبســــــــــــوط،:السرخســـــــــــــي (3)
 .195/ 5المحلى بالآثار : ابن حزم-، 1/959الذخيرة ،: القرافي،4/151البخاري،
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الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة وهو كذلك بإجماع المسلمين 
وقال  ،جاز فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها ،وليس هو بواجب بل سنة

 .(1)«يفبعض أصحاب مالك إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادتها وهذا شاذ ضع
 :الأدلة : الفرع الثاني

  :يجوز الجمع قبل مزدلفة: أولا أدلة القول الأول
وللمسافر ،فإنه ذهب إلى أنه سفر  ،من أجاز الجمع بينهما قبل المزدلفة أو بعدها في غيرهما

 :وله أن لا يجمع بينهما لا يختلفون في ذلك للمسافر بغير عرفة والمزدلفة،الجمع بين الصلاتين 
 :ياسدليله الق

أن الجمع بين الظهر والعصر مسنون بعرفة، كما أن الجمع بين المغرب والعشاء مسنون بمزدلفة، 
وتحرير  ثم ثبت أن ترك الجمع بعرفة لا يمنع الإجزاء فوجب أن يكون ترك الجمع بمزدلفة لا يمنع الإجزاء

ذلك قياسا أنهما صلاتان سن الجمع بينهما في إحداهما فوجب أن لا يمنع جوازهما ترك الجمع بينهما 
بمكانهما كالجمع بعرفة، ولأن ما كان وقتا لصلاة الفرض في غير النسك كان وقتا لها في النسك 

 (2).قياسا على سائر الأوقات
 :أدلة المالكية :ثانيا 

حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى  حاجته أن النبي  »:  عن أسامة بن زيد 
 .(3)«الصلاة أمامك  » :فقلت يا رسول الله أتصلي ؟ فقال ،فتوضأ،

 :وجه الاستدلال
ولم    «خذوا عني مناسككم»  :يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يصليهما إلا هناك وقد قال

وأما من لا عذر له فواجب أن لا تجزئه ،فإن كان له عذر فعسى الله أن يعذره  ،يصلهما إلا بالمزدلفة
 .(4)صلاته قبل ذلك الموضع على ظاهر هذا الحديث

 
                                 

 . 95/ 2المنهاج (  1)
شرح صحيح : ابن بطال-.  191 /8المجموع شرح المهذب :النووي-. 175/ 4الحاوي الكبير :الماوردي(  2)

 .11/159التمهيد، :ابن عبد البر،4/159،151البخاري ،
كتاب الحج ، باب   صحيح مسلم ،، 522/ 9كتاب الحج ، باب النزول بين عرفة وجمع صحيح البخاري ، (  3)

 .  71/ 4الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة والجمع بين المغرب والعشاء بها
    .  159/ 11التمهيد :ابن عبد البر  (4)



الأقوال الشاذة في كتاب  الحج  :الفصل الثاني.....................................-الثاني-العبادات:الباب الثاني    

- 517 - 

 

  :دلة الحنفية أ: ثالثا
 حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى أن النبي  »:  عن أسامة بن زيد -1
 .(1)«الصلاة أمامك  » :فقلت يا رسول الله أتصلي ؟ فقال ،فتوضأ،حاجته 

 :وجه الاستدلال
امة سلأقوله ف، وفي هذا الحديث أيضا دلالة واضحة على أن الجمع في ذلك توقيف منه 

وهذا بين ،يريد موضع الصلاة أمامك " الصلاة أمامك "فقال له  ،الصلاة يا رسول الله:حين قال له 
 (2).مزدلفةإلى  الإتيانفلا يشتغل بالصلاة قبل .لا إشكال فيه

 :فإن كان المراد منه بيان الوقت  إن كان المراد من الحديث بيان المكان ، هذا-9
فقد تبين أن وقت المغرب في حق الحاج لا يدخل بغروب الشمس، وأداء الصلاة قبل الوقت لا 

لأن في الاشتغال بالصلاة انقطاع سيره فإن أداء الصلاة في  يجوز، والدليل عليه أنه مأمور بالتأخير؛
وقتها فريضة فلا يسقط بهذا العذر، ولكن الأمر بالتأخير للجمع بينهما بالمزدلفة، وهذا المعنى يفوت 
بأداء المغرب في طريق المزدلفة فعليه الإعادة بعد الوصول إلى المزدلفة ليصير جمعا بين الصلاتين كما 

نسكا، ولهذا سقطت عنه الإعادة بطلوع الفجر؛ لأن وجوب الإعادة لمكان إدراك  هو المشروع
 (3).فضيلة الجمع بينهما، وهذا يفوت بفوات وقت العشاء

 : مختارسبب الاختلاف والقول ال:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف:أولا 

،فعند الشافعية والحنابلة ومن ؟السفر لعلةالنسك أم ة لكان لعهل  الخلاف مبني على أن جمعهم 
العلة هي كون الجمع نسكا من مناسك وافقهم علة الجمع هي السفر ،وعند الحنفية ومالك 

 (4).الحج
 
 
 

                                 
كتاب الحج ، باب   صحيح مسلم ، 522/ 9كتاب الحج ، باب النزول بين عرفة وجمع صحيح البخاري ،   (1)

 .  71/ 4الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة والجمع بين المغرب والعشاء بها
 .18،12/ 4المبسوط : السرخسي 151،154/ 11التمهيد  (  2)
 4/59المبسوط ،: السرخسي(  3)
 .8/187، المنهاج ،8/148المجموع ، :النووي(  4)
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 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

ة  والمفتى به القول بوجوب الجمع ليس قولا لبعض أصحاب مالك فقط ،بل هو مشهور الحنفي
 .فالحكم عليه بالشذوذ فيه نظر والله أعلم قوية  نصا ودلالة ،مستند وهو قول له . عندهم
 :مختارالقول ال-9

قول الشافعية والحنابلة ،  وارجح وابن بطال وابن المنذر الترجيح ، فالنووياختلف العلماء في 
الاحتكام إلى النصوص حال الخلاف ؛لأن دليلهم القياس على الجمع في عرفة  على غير عادتهم في

 .هذه المسألة  في
ك بالنص لقوته آثروا التمسوأما الحنفية خالفوا منهجهم كذلك في العمل بالقياس وتقديمه ،ف

وأن  الجمع من  مر،دليل على عدم الخيرة في الأ في سؤال أسامة وجواب النبي وصراحته ؛إذ 
 .  ، فكان توقيفا منه  كان لهم الخيرة لأذن لأسامة بالصلاةنسك الحج ،فلو  

جعل الإذن بالصلاة لأصحاب الأعذار، وهو قول حسن ،وهو وتوسط مالك رحمه الله تعالى ،ف
صوص الصحيحة الصريحة حال ابن عبد البر في هذه المسألة ؛ لأن مبدأه العود إلى الن هالذي رجح

 .والله أعلم .لافالخ



 :الهدي والذبائح والعقيقة:رابعالمبحث ال
 :وفيه

 : مسائل الهدي في الحج والعمرة: المطلب الأول
  .لا هدي مع القارن:الفرع الأول 
 .المتمتع الذي لم يجد الهدي يجزؤه الصيام متى شاء: الفرع الثاني 
 .إذا فات حج التطوع فلا قضاء ولا هدي: الفرع الثالث
 :مسائل الأضحية والذبائح  :المطلب الثاني
 .وقت ذبح الأضحية آخر يوم من ذي الحجة:الفرع الأول
 .إجزاء الجذع من المعز في الهدي والأضحية :الفرع الثاني
 .عدم إجزاء الجذع من الضأن في الهدي و الأضحية:الفرع الرابع 
 :أحكام العقيقة: المطلب الثالث
 .تعريف العقيقة:الفرع الأول 

 .جواز العقيقة من غير الإبل والغنم والبقر:ني الفرع الثا
 . عدم مشروعية العقيقة على الجارية:الفرع الثالث 

 .القول بجواز العقيقة على الكبير: الفرع الرابع
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 : مسائل الهدي في الحج والعمرة: المطلب الأول
 :لا هدي مع القارن:الفرع الأول 

لل من عمرته في أشهر الحج وإن كان قد أو يتح ،التمتع هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج
فإذا فعل ذلك كان متمتعا ووجب عليه  ،أحرم بها في غيرها ثم بحج من عامه ذلك الرجوع إلى بلده

فمََنْ تَمَتَّعَ  ﴿:لقوله تعالى  ،هذا إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام،ما استيسر من الهدي 
 . [691: البقرة] ﴾سَرَ مِنَ الْهَدْيِ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتيَْ 

أما القارن ، وهو من أحرم بالحج والعمرة معا ، أو أردف الحج على العمرة ، فعامة أهل العلم ، 
 :يوجبون الهدي عليه كالمتمتع ، وخالف الظاهرية في المسألة 

 :أقوال العلماء في المسألة :أولا 
 :وجوب الهدي على القارن: القول الأول-1
نفيية ، وهو قول الحذلك عن ابن مسعود وابن عمر  يرو هو قول جمهور أهل العلم ، و 

والهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله  نفابلة ، أن القارن جبب عليه الهدي ،الحشافعية و الو  الكية المو 
 (1).الحرام أي يبعث، وينفقل إليه

 :لا يجب الهدي على القارن : القول الثاني-2
بن الحسن اهري وابنفه أبو بكر ، وابن حزم في المحلى ، وحكاه النفووي عن وهو قول داود الظ

ال ابن حزم قن القارن لا جبب عليه هدي ، أ(2)الشافعية ،وهو رواية عن طاوس  بن سريج منعلي 
المتمتع هو من اعتمر ممن ليس أهله من سكان الحرم ثم حج من عامه سواء رجع إلى بلده، أو إلى »:

مكيا كان أو غير  -يرجع، ولا يضر الهدي أن لا يوقف بعرفة، ولا هدي على القارن  الميقات، أو لم
 (3).«حاشا الهدي الذي كان معه عنفد إحرامه -مكي 

 وشذ بن حزم فقال لا هدي على القارن »:م عليه بالشذوذ ،قال ابن حجروهو القول المحكو 
 (4)«ـ

                                 
بداية  ابن رشد، 4/282،284الكافي في فقه أهل المدينفة ،: ابن عبد البر،2/474بدائع الصنفائع ،: الكاساني(  1)

الشرح : بن قدامةشمس الدين ،. 7/495المجموع ،: النووي، 2/440الأم ،: الشافعي، 2/455المجتهد ،
 .2/440المبدع في شرح المقنفع ، :  ابن مفلح، 0/202اليروع ،: المرداوي، 2/240متن الخرقي،الكبير على 

 . 2/240الشرح الكبير على متن الخرقي،: بن قدامةشمس الدين  ، 2/494المجموع ،: النووي(  2)
 . 442/ 0المحلى بالآثار   (3)

 .4/7فتح الباري، (  4)
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 :الأدلة: ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 : من الكتاب–أ 
: البقرة] ﴾فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  ﴿:ستدلوا بقوله تعالىا
691]  

 :من السنة -ب
فأخذ من  كل   - -كان قارنا فنفحر البدن، وأمر عليا   - -أن رسول الله »وقد روي 

 . (1)« سا من مرقهامن لحمها، وح - -بدنة قطعة فطبخها، وأكل رسول الله 
 : من النظر–ج 
القارن حكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه إن وجد، والصوم إن لم جبد، وإباحة و -

الأكل من لحمه للغني واليقير؛ لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب الدم، وهو الجمع بين الحجة، 
 (2)والعمرة في سير واحد

ن جبب على القارن فلإ ،جمع بين النفسكين في وقت أحدهما نهنه إذا وجب على التمتع لأولأ-
وإن لم جبد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة في الحج وسبعة إذا  ،وقد جمع بينفهما في الاحرام أولى

 (3).رجع
 :أدلة القول الثاني-2
الحجة  في حجة الوداع موافين لهلال ذي  - -خرجنفا مع رسول الله »عن عائشة قالت -أ 

فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ،يمن أهل بعمرة فقدمنفا مكة فكنفت ف
فيعلت : قالت دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج : فقال - -ذلك إلى النفبي 

فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنفا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني، وخرج بي 
« أهللت بعمرة، وقضى الله حجنفا وعمرتنفا ولم يكن في ذلك هدي، ولا صدقة، ولا صومإلى التنفعيم ف

(4). 

                                 
 .سبق تخرجبه.أخرجه البخاري ومسلم  يل في حجة رسول الله جزءمن حديث جابر بن عبد الله الطو (1)
 .2/240الشرح الكبير ،: شمس الدين ابن قدامة، 474/ 2بدائع الصنفائع ،:الكاساني(  2)
 .0/202اليروع ،: المرداوي -.7/494المجموع ، : النووي(  3)
 .سبق تخرجبه (  4)
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أمر من معه الهدي بأن جبعل مع عمرته   - -أن رسول الله »عن عائشة أم المؤمنفين - ب
 .(1)« حجا

 :وجه الاستدلال 
يأمر  لصوم ولم من تمتع بالعمرة إلى الحج بالهدي، أو ا - -فصح أمر النفبي  »:قال ابن حزم 

في ذلك  -فصح أنها كانت قارنة، ولم جبعل : وعن عمرة عائشة قال  .القارن بشيء من ذلك 
 .(2)«ـهديا ولا صوما

 :الرد
قال   ، «فقضى الله حجنفا وعمرتنفا، ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم »"  قولها

لم تكن متمتعة ولا قارنة؛ إذ لم أتمه، وفيه حجة أنها كانت فى حج ميرد و  يأ»: ي عياضالقاض
وهذا رد على ما قال ابن حزم أنها   يختلف العلماء فى وجوب الدم أو الصوم لمن لم جبد هديا فيهما،

إلا داود فى إسقاط دم القران،وأن عمرتها التى كانت بعد حجها لم تكن قضاء وأنها    .كانت قارنة
ويكون هنفا إخبارها عن نيسها خاصة وأنها    كانت مبتدأة، وأن الاعتمار بعد الحج ليس بمتعة،

كانت أحرمت بالحج ثم نوت فسخه فى العمرة، فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجها، 
 (3)«فلما أكملته اعتمرت، فلم تكن على هذا متمتعة ولا قارنة

قة أحد إنما جبب على المتمتعين والقارنين القاصدين لذلك؛ لرفع مشالصيام  وفيه أن الدم أو
السيرين على ما عللوا به وجوب الدم، ويكون غير القاصد لذلك بخلافهم، وأما من فسخ من هؤلاء 

 ر فى أشهر الحج مخالية للجاهلية،ليظهر الاعتما حجه فى عمرة أو أضافها إليه بحكم أمر النفبى 
 (4).وليعلموا به فى حضرته فتطمئن نيوسهم لما كانوا عهدوه قبل من غلظ إنكار ذلك

  :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
هل هنفاك شبه بين التمتع والقران، أم لا ؟فالجمهور على أن القران : وسبب اختلافهم :أولا 

والتمتع متشابهان ، وقد كان السلف يطلقون التمتع على القران ،وإنما فرق المتأخرون بين المصطلحين 
،ولا في العمل الظاهرية ومن وافقهم إلى أنهما متغايران وذهب . ، وعليه تثبت أحكام التمتع للقران

 .ما نيس المسمى عنفد السلف وإن كان له شبه بينفهما ،
                                 

 .  سبق تخرجبه( 1)
 . 0/471المحلى ،( 2)
 .4/242المعلم ، إكمال ( 3)
 .  4/242المصدر نيسه ،(  4)
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قد صح عن سعد : واحتج بعض أهل المعرفة ممن يرى الهدي في القران بأن قال ـ»قال ابن حزم 
بد الله بن عمر بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنفين، وعمران بن الحصين، وع

تمتعا، وهم الحجة في اللغة؛ فإذ القران تمتع فالهدي فيه، أو الصوم بنفص القرآن في : أنهم سموا القران
ولا غيرهم في أن عمل المهل بحج وعمرة معا  - -لا يختلف هؤلاء :قال .إجباب ذلك على المتمتع

مبتدأ؛ فإذ ذلك كذلك  هو عمل غير  عمل المهل بعمرة فقط، ثم يحج من عامه بإهلال آخر
وهبك أن كليهما يسمى تمتعا إلا أنهما عملان  - -فالمرجوع إليه هو بيان رسول الله 

 (1)«.متغايران
 : مختارالقول ال:ثانيا 

وهذا " لا هدي ولا صيام "إن استدلال ابن حزم كان تمسكا بظاهر حديث عائشة ،حين قالت
ولا متعة لمن  د أن أحلت من الحج ، فكانت معتمرة ابتداء،غلط منفه رحمه الله ، لأنها إنما اعتمرت بع

 .والله أعلم. له ما يؤيدهاعتمر في غير أشهر الحج ،فالحكم على القول بالشذوذ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .0/470المحلى ، (  1)



الأقوال الشاذة في كتاب الحج:الفصل الثاني  .....................................-الثاني–العبادات  :الباب الثاني    
 

- 044 - 

 

 :المتمتع الذي لم يجد الهدي يجزؤه الصيام متى شاء: الفرع الثاني 
مْرةََ للَِّهِ فَ إِنْ أحُْصِرْتُمْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ  وَأتَمُِّوا الْحَجَّ وَالْعُ ﴿الأصل في المسألة قوله 

لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ بهِِ أذًَى   الْهَدْيِ وَلَ تَحْلقِوُا رءُُوسَكُمْ حَتَّى يَب ْ
نْتُمْ فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا  مِنْ رأَْسِهِ ففَِدْيَةٌ مِنْ صِيَ امٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نُسُكٍ فَ إِذاَ أمَِ 

شَرةٌَ  اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمََنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَ امُ ثَ لَثَةِ أيَ َّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذاَ رجََعْتُمْ تلِْكَ عَ 
الْحَراَمِ واَتَّقوُا اللَّهَ واَعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ شَدِيدُ    كَامِلَةٌ ذلَِكَ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ 

 [691:البقرة]﴾١٩٦الْعِقَ ابِ  
بين أهل العلم ، في أن المتمتع إذا لم جبد الهدي، ينفتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج لا خلاف 

جاز له الانتقال  وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه. وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة
إلى الصيام، وإن كان قادرا عليه في بلده؛ لأن وجوبه موقت، وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة 

 .عليه في موضعه، كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب
في محلها؛ بها  وأجمعوا على أنه إذا صام ثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى

، ولا خلاف أن العشر الأول [ 691: البقرة] ﴾ـ فَصِيَ امُ ثَ لَثَةِ أيَ َّامٍ فِي الْحَجِّ  ۡ ﴿: لقوله سبحانه
 (2)-أيام التشريق -:واختليوا فيمن صامها في أيام منى  (1).من أيام الحج

                                 
ومذهب ،   من يوم إحرامه بالعمرة: مذهب الحنفية والحنابلة :اختلف العلماء في مبتدأ صيام الأيام الثلاثة (  1)

ج في شوال أو فإن أهل بالح »2/258الأم ، :قال الشافعيمن يوم إحرامه بالحج ، المالكية والشافعية والظاهرية
ذي القعدة أو ذي الحجة كان له أن يصوم حين يدخل في الحج وعليه أن لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم جبد 

لأنه يقضي »(353/ 3) لقرافيا:قال  «ـو هديا وأن يكون آخر ما له من الأيام في آخر صيامه الثلاث يوم عرفة
أبو المتمتع الصوم من حين الإحرام بالحج كما قلنفاه وقال  يبتدئالشافعي في غير حج فيصوم في غير حج وقال 

لنفا أن حقيقة التمتع إنما يحصل بالإحرام بالحج فلو تقدم ؛  وابن حنفبل من حين يحرم بالعمرة قياسا على الحجحنفيية 
نفث بعد الصوم لتقدم على سببه ولأن الهدي لا جبزئ قبل الحج فكذلك بدله واليرق بين هذا وبين التكيير قبل الح

باليمين أن اليمين هو السبب والحنفث شرط والحكم جبوز أن يترتب على سببه والعمرة ليست سببا بل اجتماع 
 ،2/441المغني ،  :  ابن قدامة،  422، 422/ 2بداية المجتهد :ابن رشد :ينظر «الإحرامين ولم يحصل

 .2/472بدائع الصنفائع ،: الكاساني
منفها  (الأول)لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى واليوم ؛ التي بعد النحر ويقال لها أيام منىأيام التشريق هي الثلاثة (  2)

لأنه جبوز النفير فيه لمن تعجل ؛يوم النفير الأول ( والثاني)لأن الحجاج يقرون فيه بمنى ؛يقال له يوم القر بيتح القاف 
قون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أي ينفشرونها لأن الحجاج يشر ؛وسميت أيام التشريق .يوم النفير الثاني  (والثالث)
 250، 2/254الإشراف ، :ابن المنذر 442/ 1المجموع شرح المهذب :النوويويقددونها =
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 :أقوال العلماء في المسألة : أولا
 :لا يجوز صوم أيام التشريق:القول الأول-1
والثوري وأبو ثور ، لا يصح والظاهرية ،  الشافعية والحنفابلةهو قول الحنفيية وأصح الأقوال عنفد و  

وسبعة :" إلى" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج:" عن ابن عباس قولهصوم المتمتع أيام منى  ورواه الطبري، 
ام في الحج قبل يوم عرفة، ، وهذا على المتمتع بالعمرة إذا لم جبد هديا، فعليه صيام ثلاثة أي"إذا رجعتم

   .الثالث فقد تم صومه فإن كان يوم عرفة
إذا فاته الصوم صام بعد أيام : وقد روينفا عن علي بن أبي طالب أنه قال  »:قال ابن المنفذر 

  (1).«وكذلك نقول: قال ابن المنفذر . التشريق ، وقال الحسن وعطاء
 :التشريقيصوم أيام  أن الذي لم يجد الهدي للمتمتع:القول الثاني  -2

والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن وهو قول المالكية والشافعي في القديم ، ورواية عن أحمد،
وهو لأنها من أيام الحج ؛يصومها المتمتع إذا لم جبد هديا  والزهري و وعليابن عمر وعائشة وعروة 
فاته صيام ثلاثة أيام في  من»: أخرج الطبري بسنفده إلى علي كان يقول .اختيار ابن جرير الطبري

 (2) .«الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. الحج صامهن أيام التشريق
 :في أشهر الحج الثلاثة أيام صياميجوز :القول الثالث -3

وقال : قال. إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه: أنهما كانا يقولان: عن مجاهد وطاوسوروي 
فإن . ما يهدي، فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه إذا لم جبد المتمتع: مجاهد

 (3).صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه
 يجوز للمتمتع الصيام بعد أن يحل من عمرته في العشر:القول الرابع  -4

وهو رواية عن . وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه جبوز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو حلال
وعن . وهذا قول أبي حنفيية. وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة» :أحمد  ، قال ابن قدامة 

                                 
 2/472بدائع الصنفائع ،: ،الكاساني 4/444الاستذكار ،: بن عبد البرا2/17جامع البيان ،: الطبري  (1)

المحلى : ابن حزم 2/447المغني،: ابن قدامة،7/480، 1/442المجموع ،: النووي،2/258الأم ، :الشافعي
   442/ 0بالآثار 

الأم  :الشافعي 2/204الذخيرة ، :القرافي، 4/442الاستذكار، : بن عبد البر ا2/454جامع البيان  :الطبري(   2)
: جبب اختليوا هل جبب القضاء عيله ام لا  2/447المغني، :  ابن قدامة،1/442المجموع ،: النووي، 2/257،

 .ذهب الحنفيية إلى إجباب الهدي لا شيء آخر عليه ، وذهب الشافعية والحنفابلة إلى قضائها بعد أيام التشريق
 .4/444الاستذكار،: ابن عبد البر{ ت شاكر} 2/454جامع البيان ،: لطبريا(  3)
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 (1). «أحمد أنه إذا حل من العمرة
 :القول المحكوم عليه بالشذوذ في المسألة - 
في أشهر الحج مطلقا ، والقول حكم على القول الثالث والذي فيه جواز صيام الأيام الثلاثة  

وهذان القولان شاذان »:قال ابن عبد البرو لعطاء بجواز الصيام وهو حلال ،بالشذوذ ،الرابع وه
وعن عطاء عن  ،ذكرهما الطبري عن محمد بن بشار وعن بن مهدي وعن سفيان عن بن جريج

 (2)«.أبي حميد عن حكام عن عنبسة عن بن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس
 :الأدلة :ثانيا 
 :يوم عرفةأدلة القائلين بأن حدها -1
 :من الكتاب-أ 

آخر الثلاثة الأيام التي أوجب الله صومهن في الحج على من لم جبد الهدي من :" علة من قال
فَصِيَ امُ ثَ لَثَةِ أيَ َّامٍ فِي  ﴿ ثنفاؤه أوجب صومهن في الحج بقوله، أن الله جل "يوم عرفة -المتمتعين 

 . ﴾ الْحَجِّ 
 :وجه الاستدلال

وقد أجمع . ن يوم النفحر يوم إحلال من الإحرامإذا انقضى يوم عرفة، فقد انقضى الحج، لأ
 . الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النفحر

فإن يكن إجماعهم على أن ذلك له غير جائز، من أجل أنه ليس من أيام الحج، فأيام التشريق 
بعده أحرى أن لا تكون من أيام الحج، لأن أيام الحج متى انقضت من سنفة، فلن تعود إلى سنفة 

أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز، من أجل أنه يوم عيد، فأيام التشريق . دهاأخرى بع
  .قد نهى عن صومهن، كما نهى عن صوم يوم النفحرالتي بعده في معنفاه، لأنها أيام عيد، وأن النفبي 

لأن الله شرط  ؛وإذا كان ييوت صومهن بمضي يوم عرفة، لم يكن إلى صيامهن في الحج سبيل
 (3).في الحج، فلم جبز عنفه إلا الهدي الذي فرضه الله عليه لمتعتهصومهن 
   .(4)«أيام التشريق أيام أكل وشرب : قال رسول الله  »:  من السنة-ب 

                                 
 .2/447المغني، :  بن قدامةا 2/90جامع البيان ،: الطبري(  1)
 .4/444الاستذكار،(  2)

 .2/99جامع البيان ، :الطبري،  2/258الأم ،: الشافعي(  3)
 .402/ 2، كتاب الصوم ،باب أيام التشريق أيام أكل وشرب  صحيح مسلم(  4)
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  -  -النفهي خاصة إذا لم يكن عن النفبي  ولا نجد السبيل إلى أن يكون »: قال الشافعي
 وقد جبوز أن يكون من قال يصوم المتمتع أيام منى ،ما لا يلزم من الصوم دلالة بأن نهيه إنما هو على

فلا أرى أن يصوم أيام منى وقد كنت أراه وأسأل الله عنفها  - -ذهب عليه نهي النفبي  ،
ولو جاز أن يصوم أيام منى جاز فيها يوم النفحر؛ لأنه منفهي عن صومه وصومها ونهى  ....التوفيق

  (1).«يوم النفحر مرة ومراراعن صومها مرة كنفهيه عن صوم  - -رسول الله 
 : الرد

 .وجوابه أن ما ذكرناه خاص وما ذكروه عام فيقدم الخاص على العام
لأنهن ينفسك فيهن بالرمي والعكوف على  ؛إن أيام منى ليست من أيام الحجولا معنى لقولهم 

 (2) .عمل الحج، كما ينفسك غير ذلك من أعمال الحج في الأيام قبلها
  :أدلة المالكية -2
 :من الكتاب-أ 

 [ 691: البقرة]﴾فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرةَِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴿قال 
وله أن يصوم الثلاثة ما بينفه وبين يوم النفحر فإن لم يصم قبله وأيام التشريق من منفاسك الحج ، 

 ﴾وَسَبْعَةٍ إِذاَ رجََعْتُمْ ﴿ويصل السبعة بها إن شاء لأن معنى قوله تعالى  ،صام الثلاثة التي بعده
 . (3)أي من منى [691البقرة ]

  :من السنة-ب 
 لم يرخص في أيام التشريق أن  » :قالا وعن سالم عن ابن عمر . ن عروة عن عائشة ع

الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم »: قال  عن ابن عمر و ، «.يصمن إلا لمن لم جبد الهدي
تصوم أيام منى وكان أبوها » كانت عائشة  . «ولم يصم صام أيام منى عرفة فإن لم جبد هديا 

  (4)«يصومها

                                 
 .0/442المحلى ،:  ابن حزم،  442/ 1المجموع شرح المهذب :النووي  258/ 2الأم (  1)
 .204/ 2الذخيرة  :القرافي(  2)
 .204/ 2المصدر نيسه ،(  3)
 ،عن عائشة : وقال الدارقطني  752/ 2، كتاب الصوم ، باب صيام أيام التشريق أخرجها البخاري هذه الآثار ( 4)

 408 ،2/407)سنفن ، « إسناد صحيح ».«لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمتمتع لم جبد الهدي»:  قالت
, عن الزهري , ثنفا عبد الغيار بن القاسم  :الأول :. ورواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعيها

لأحد في صيام لم يرخص رسول الله »: قالا, قالت عائشة وعبد الله بن عمر : قال, حدثني عروة بن الزبير 
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 :نظر من ال -ج
وإنما . ن الله أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي، ثم الصيام إن لم جبد إلى الهدي سبيلاإ-

فإذا كان ذلك كذلك فإنما . جبب عليه نحر هدي المتعة يوم النفحر، ولو كان له واجدا قبل ذلك
 . وم يلزمه نحر الهدي فلا جبد إليه سبيلارخص له في الصوم ي

فيه نحر الهدي يوم النفحر والأيام التي بعده من أيام النفحر، فأما قبل ذلك  والوقت الذي يلزمه-
فإذا كان النفحر لم يكن له لازما قبل ذلك، وإنما لزمه يوم النفحر، فإنما لزمه الصوم يوم . فلم يمكن نحره

 . جبده، فوجب عليه الصوم النفحر، وذلك حين عدم الهدي فلم
وذلك أن النفحر . وإذا كان ذلك كذلك، فالصوم إنما يلزمه أوله في اليوم الذي يلي يوم النفحر-

وإذا طلع فجر . ومن ذلك الوقت إذا لم جبده، يكون له الصوم. إنما كان لزمه من بعد طلوع اليجر
ار يوم في واجب، علم أن يوم لم يلزمه صومه قبل ذلك، إذا كان الصوم لا يكون في بعض نه

 (1).الواجب عليه الصوم من اليوم الذي يليه إلى انقضاء الأيام الثلاثة بعد يوم النفحر من أيام التشريق
وجواز الصوم في الحل من العمرة وقبل  أدلة من قال الصوم متى شاء في أشهر الحج-3

  :حرام بالحج  الإ
والحج يطلق على أيام  ،أي في أشهر الحج[ 691: البقرة] ﴾جِّ ي الحَ فِ ﴿: معنى قوله تعالى

 . ج، وتطلق كذلك على أشهر الحوالأيام التي يحل فيها من عمرته الحج كلها ،
  :الرد

ن والإجماع حاصل أيضا على أ ،الإجماع حاصل على أن وقت الصيام من أول الإحرام بالحج 
مرة ، فقد اختلف الجمهور مع ول الإحرام بالعا محرما، وهذا مما لا خلاف فيه ، أما من أهيصوم

لا يسمى متمتعا حتى يعتمر ويحل من عمرته ويحرم بالحج ،فكيف جبوز الحنفيية والحنفابلة ،لأن المتمتع 
 . صيامها قبل وجود سببها

                                                                                               
 :الثاني.«أخطأ في إسناده عبد الغفار وهو أبو مريم الكوفي ضعيف»:وقال . «محصر التشريق إلا لمتمتع أو =

من لم يكن »:  يقول سمعت رسول الله : قالت،,عن عائشة  ،عن عروة  ،عن الزهري  ،عن يحيى بن أبي أنيسة 
. «أيام منى،ثة الأيام فليصم أيام التشريق ومن لم يكن صام تلك الثلا ،أيام قبل يوم النفحر  معه هدي فليصم ثلاثة 

عيسى بن عبد الرحمن بن  عن عبد الله بن ،ثنفا شعبة  ،يحيى بن سلام  :الثالث. «يحيى بن أبي أنيسة ضعيف»
 للمتمتع إذا لم جبد الهدي أن يصوم  رخص رسول الله »: قال عن ابن عمر  ،عن سالم  ،عن الزهري  ،أبي ليلى 

 .يحيى بن سلام ليس بالقوي. «أيام التشريق
 .454-2/455جامع البيان ،: الطبري(  1)



الأقوال الشاذة في كتاب الحج:الفصل الثاني  .....................................-الثاني–العبادات  :الباب الثاني    
 

- 049 - 

 

تنفاقض ،لأنه لا يسمى  فهذا، أما أن يقال بجواز صيامها قبل العمرة في شوال وذي القعدة  
حينفها فالحكم على قولهم بالشذوذ في محله ، وأدلتهم واهية لا يعول متمتعا أو معتمرا بحج أو عمرة 

 .عليها
 :في المسألة مختار والقول ال  ب الخلافاسبأ:ثالثا 
 :سبب الاختلاف -6
هل ينفطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكيارة -

لا جبزي : قال تجزي كيارة إلا بعد وقوع موجبها لا : ألا تجزئ إلا بعد وقوع موجبها؟ فمن قال
  .جبزي: الصوم إلا بعد الشروع في الحج، ومن قاسها على كيارة الأيمان قال

ثلاثة أ يام من :  ومن قال إن أيام الرمي في منى من أعمال الحج أدخلها في عموم قوله تعالى
جبعلها من أيام النفحر ،واليريق الآخر ، ، ومن قال إن الحج ينفقضي بالإحلال والنفحر ،لم " الحج

 (1).جعل كل أشهر الحج ،من الحج فأجاز صيام أيام المتمتع الذي لم جبد الهدي فيها
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/455كام القرآن ،الجامع لأح: القرطبي، 2/422بداية المجتهد، : ابن رشد(  1)
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 : مختارالقول ال-2
لم : "من أسباب الخلاف كذلك ، ما ذكره الحافظ ابن حجر ،في مسألة قول الصحابة إن 

لأن ؟وقوف على الصحابيمأم هو  م الرفع ،هل له حك، " يرخص صوم أيام التشريق إلا للمتمتع
أنها  إلاخرجها البخاري ، كما سبق ،أ الطرق المصرحة بالرفع ضعيها الدارقطني ، وأصح الأسانيد

 .أنها موقوفة واجتهاد من الصحابة على  وردها الجمهورتحتمل الرفع ،وهو ما احتج به المالكية ،
وقد  ،بقي الأمر على الاحتمال،رحة بالرفع وإذا لم تصح هذه الطرق المص» :قال ابن حجر 

 :على أقوال ؟هل له حكم الرفع،اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينفا عن كذا 
واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه  .فله حكم الرفع وإلا فلاإن أضافه إلى عهد النفبي  ثالثها

كل في الحكم سواء فمن يقول إن له ،"لا نيعل كذا رخص لنفا في كذا وعزم علينفا أن "  ويلتحق به
أن قول  »:لكن قال الطحاوي .أنه روي بالمعنى-بن سلاميحيى –حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية 

ثَ لَثَةِ أيَ َّامٍ فِي    فمََنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَ امُ  ﴿:أخذاه من عموم قوله تعالى،بن عمر وعائشة لم يرخص ا
فعلى هذا فليس  ،لنفحر وما بعده فيدخل أيام التشريقلأن قوله في الحج يعم ما قبل يوم ا؛ ﴾الْحَجِّ 

صوم أيام  عن  وقد ثبت نهيه  ،بمرفوع بل هو بطريق الاستنفباط منفهما عما فهماه من عموم الآية
وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن  «التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره

عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان وفي تخصيص ،وعموم الحديث المشعر بالنهي ،
فعلى هذا يترجح القول بالجواز وإلى هذا جنح ،فكيف وفي كونه مرفوعا نظر ، الحديث مرفوعا

 (1) «والله أعلم البخاري
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/241شرح معاني الآثار، 242/ 4فتح الباري (  1)
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 :لا قضاء ولا هديف حج التطوع فاتإذا : الفرع الثالث
، (2)والإحصار،(1)لموتا :هيتحول دون إتمامه حجه  تطرأ على المحرم عوارض

  .والإفساد.واليوات
يجب  :هذه المسألة ، وقول الجمهور  ، ولقد تقدم الخلاف في بالجماعيكون  وإفساد الحج
اتياقاً على اليور من العام التالي، وإن كان نسكه تطوعا؛ً لأنه  القضاء، وجبب المضي في فاسده

فمن وطئ  »:قال ابن حزم  وهذا خلافا للظاهرية ،،  ويلزمه الهدي. يلزم بالشروع فيه، فصار فرضاً 
عامدا كما قلنفا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا جبزئ عنفه لكن يحرم 
من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، 

يء؛ إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه الحج وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك، ولا ش
  (3)«ـ.والعمرة

 : الفوات عارضوأما 
من أحرم بالحج مطلقاً فرضاً أو نيلًا، صحيحاً أوفاسداً، ثم فاته الوقوف : ما ييوت به الحجفإن 

 .بعرفة حتى طلع اليجر من يوم النفحر، فقد فاته الحج؛ لأن وقت الوقوف يمتد إليه، ولأن الحج عرفة
خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بيوت ركن من أركانه، وإما من قبل غلطه  فلا 

ولا خلاف أن من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع اليجر من في الزمان، أو من قبل جهله أو نسيانه، 

                                 
عن ابن عباس 101/ 2المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النفبي أن يؤدى عنفه الحج  في صحيحه  ، باب  روى البخاري(   1)

 ته فقال النفبي بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصبينفا رجل واقف مع النفبي : رضي الله عنفهما قال 
 «اغسلوه بماء وسدر وكينفوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنفطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي » :

وعن (. الوقوف والطواف)منفع المحرم عن أداء الركنفين : عنفد الحنفيية شرعا  المنفع، و :الإحصار لغة: معنى الإحصار(  2)
إما بعدو أو مرض أو ضياع : والمنع عند الحنفية.جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة منفع المحرم من: الجمهور

. نفقة أو حبس أو كسر أو عرج وغيرها من الموانع التي تمنع المحرم من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعا  
الإتمام، وإن قدر على كان محصرا؛ً لأنه تعذر عليه   الوقوف والطواف،: ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الركنين

 هو ما يكون بعدو،: والمنع الذي يعدّ به المحرم محصرا  عند الجمهور.الوقوف فقد تم حجه، فليس بمحصر
من أحصر له أن يتحلل ، وعليه الهدي :  حكم الحصار .  فالإحصار بعدو بعد الإحرام مبيح للتحلل إجماعاً 
وخالف الحنفيية، والحنفابلة والحنفيية .فقالوا لا هدي عليه : لمالكية لتحلله ولا يلزمه القضاء،  عنفد الجمهور وخالف ا

 4/429المدونة ، :  مالك،  4/441،447،448تحية اليقهاء، :السمرقندي  :ينظر.في رواية فأوجبوا القضاء 
 .4/202الحاوي الكبير،: الماوردي، 2/227المغني،:  ابن قدامة

 . 254/ 0المحلى بالآثار   (3)



الأقوال الشاذة في كتاب الحج:الفصل الثاني  .....................................-الثاني–العبادات  :الباب الثاني    
 

- 002 - 

 

 .(1)يوم النفحر فقد فاته الحج 
 :أشياء ثلاثةوجبت في حقه :فمن كانت هذه صيته 

 .أن عليه هدياو . قابل ا منوأن عليه حجوهذا بإجماع اليقهاء،:  مرةأنه يحل ولا بد بع

نقل أجمل القول و يرقة، إلا أن ابن رشد تولقد استياض اليقهاء في هذه المسائل  في مباحث م
ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بيوت ركن من  »:ف الحاصل فيها ،قالالخلا

الزمان، أو من قبل جهله أو نسيانه، أو إتيانه في الحج فعلا ميسدا له  أركانه، وإما من قبل غلطه في
وهل عليه هدي مع القضاء؟ اختليوا فيه، وإن كان تطوعا . فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا -

فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف في ذلك كله، لكن الجمهور على أن عليه الهدي؛ لكون النفقصان 
لا هدي أصلا، ولا قضاء، إلا أن يكون في : ، وشذ قوم فقالوابوجوب الهدي الداخل عليه مشعرا

 (2). «حج واجب
ولقد تقدم ذكر مسألة  من أفسد حجه بالجماع ،وخلاف الظاهرية ،فقالوا ببطلان الحج ، 

ولم ييرق الجمهور بين حج التطوع أو الحج  . وعدم لزوم القضاء والهدي على من انتهك حرمة الحج
 .كما لم ييرق ابن حزم بينفهما. الواجب 

 : أما الفوات
 :ن خلافا حصل حول إجباب القضاء أو الهدي في حج التطوع، وهذا بيان ذلك إف

 :أقوال العلماء في المسألة : أولا
 :يجب على من فاته حج التطوع القضاء والهدي:القول الأول -1

وعليه أن يتحلل بعمل  ائت تطوعا،أن من فاته الحج، فعليه الهدي والقضاء، ولو كان الحج الي
  (3).العمرة وهي الطواف والسعي والحلق  ، ويسقط عنفه المبيت والرمي

، المالكية، وهو قول وزيد، وابن عباس، وابن الزبير روي ذلك عن عمر، وابنفه،

                                 
 . 422-420/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد :دابن رش(  1)
 422/ 2المصدر نيسه ،(  2)
،وهذا خطأ لما روى الاسود عن عمر  وقال المزني لا يسقط المبيت والرمي كما لا يسقط الطواف والسعي(  3)

لرمي من توابع ولان المبيت وا( تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدى)رضي الله عنفه أنه قال لمن فاته الحج 
الوقوف ولهذا لا جبب على المعتمر حين لم جبب عليه الوقوف وقد سقط الوقوف ههنفا فسقطت توابعه بخلاف 

 280/ 8المجموع شرح المهذب :(، النوويالطواف والسعي فانهما غير تابعين للوقوف فبقي فرضهما 
   . 228/ 4الحاوي الكبير :لماورديا
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ب من الحنفيية لما خاليهم في إجبا والحنفابلة والحسن ابن زياد .والحنفيية في القضاء فقط ،يةوالشافع
  (1). الهدي مع القضاء

 :إيجاب القضاء دون الهدي:القول الثاني -2
عليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ، أن من أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الحج

، وهو قول الحنفيية ولم ييرقوا بين التطوع والواجب ،و هو رواية  ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه
وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك ( وهل يلزمه هدي؟ على روايتين») :قال المرداوي .عن أحمد

يلزمه هدي وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في  الذهب، والخلاصة، واليائق إحداهما
لا فرق : لا هدي عليه فعلى المذهب: والرواية الثانية هي أصحهما عنفد الأصحابالمغني، والشرح، 

 (2).« ديا أم لا نص عليهبين أن يكون ساق ه
 :حج تطوعا لم يجب القضاءالإذا كان :القول الثالث-3

عن  ـ»:قال ابن قدامة . قول جماعة من المالكية ،ونقل عن عطاءوهو رواية ثانية عن أحمد ، و 
وروي . أحمد لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نيلا سقطت

 . ( 3) « إحدى الروايتين عن مالك هذا عن عطاء، وهو
: فقدم المصنفوجب عليه القضاء بلا نزاع وإن كان نيلا، : إن كان فرضا »:وقال المرداوي

وقدمه في المستوعب، والترغيب، والتلخيص وصححه في  أنه لا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين
حه، فيما إذا أحصر بعدو وهو البلغة، والشرح، وتصحيح المحرر، والنفظم، وصححه ابن رزين في شر 

والمذهب لزوم قضاء النفيل : من الميردات وعنفه عليه القضاء كاليرض وهو المذهب قال في اليروع
 .(4)«ـ وجزم به الخرقي

وإنما نبهت على هذا، وإن كان ظاهرا؛ لأن بعض النفاس توقف في وجوب »: قال الحطاب
وغيرهما من المتون والشروح المتداولة، وقد صرح  قضاء التطوع حيث لم يره في ابن الحاجب وابن عرفة

                                 
   202/ 2مواهب الجليل  :الحطاب 400-444/ 4 ،المدونة:مالك -، 225/ 2ع بدائع الصنفائ: الكاساني(  1)

ابن  ، 228/ 4الحاوي الكبير :الماوردي 280/ 8المجموع شرح المهذب : النووي،400/ 2المغني : ابن قدامة،
 .1/435الكافي ،:قدامة 

،  2/401المغني، :  ابن قدامة،   225/ 2بدائع الصنفائع : لكاساني،ا478، 4/477الهداية ، :المرغيناني(  2)
 4/022الكافي في فقه الأمام أحمد ،:  ابن قدامة،4/14الإنصاف ،: المرداوي

  . 4/024الكافي في فقه الأمام أحمد ، (3)
 .4/14الإنصاف للمرداوي،(  4)
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 .(1) «بذلك غير واحد
وقضى ابن حزم الظاهري ببطلان حج من فاته وقوف عرفة ، ولم يذكر ما يترتب على ذلك من 
قضاء أو هدي، ولقد تقدم أن ابن حزم إذا حكم على حج أو عمرة بالبطلان ، كالذي جامع وهو 

قضاء ولاهديا ، فلعله والله أعلم حكم كذلك على من فاته  محرم ، أن حجه باطل ولم يوجب
من أغمي عليه، أو جن، أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم ييق، ولا »: قال.الوقوف بالبطلان 

استيقظ إلا بعد طلوع اليجر من ليلة يوم النفحر، فقد بطل حجه، سواء وقف به بعرفة أو لم يقف 
أو نام قبل أن يدرك شيئا من صلاة الصبح بمزدلية مع الإمام  وكذلك من أغمي عليه أو جن، .به

 .(2)«ـ فلم ييق ولا استيقظ إلا بعد سلام الإمام من صلاة الصبح؛ فقد بطل حجه
فلم أجد من قال لم يبين ،و القول  جملأ وابن رشد رحمه الله، المسألة فهذا تيصيل الأقوال في

والرواية ،  نفية لم يفرقوا بين حج التطوع والواجبوالحبعدم القضاء والهدي معا لحج التطوع ، 
، فإن كان كذلك ،فيكون  الثانية لأحمد لم تفرق بين الواجب والتطوع في عدم لزوم الهدي

انية ولى التي صرح فيها بعدم القضاء في حج التطوع والثالأ:الرواية الثانية للحنفابلة : مقصود ابن رشد 
 .من غير تيريق بين تطوع أو غيره لحج بعدم لزوم الهدي لمن فاته ا

 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 :أدلة لزوم قضاء حج التطوع -أ 

 : ودليل لزوم القضاء من قابل، سواء أكان اليائت واجباً أم تطوعاً 
ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل اليجر فاته الحج، فليأت البيت،  »:عن ابن عمر، أنه قال-

ويطوف بين الصيا والمروة سبعا، ثم ليحلق وليقصر إن شاء، وإن كان معه هديه، فليطف به سبعا، 
فلينفحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله إن شاء، فإن 

  (3)«.أدركه الحج من قابل، فليحج إن استطاع، وليهد هديا
ري خرج حاجا، حتى إذا كان بالنفازية من طريق أبا أيوب الأنصاأن  »روى مالك في الموطأ-

اصنفع  : مكة، أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النفحر، فذكر ذلك له، فقال له عمر
                                 

  .4/228الحاوي الكبير، :الماوردي، 2/400،المغني، 2/252مواهب الجليل ،: الحطاب(  1)
 .0/254المحلى بالآثار، :  مابن حز (  2)

،   0/474في السنفن الكبرى ،باب ما ييعل من فاته الحج ، والبيهقي، 4/202في مسنفده ،الشافعي  أخرجه(  3)
 .ولقد صحح اسنفاده النفووي في المجموع
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 كما يصنفع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا، فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي
»(1). 

يا أمير  »:وعمر بن الخطاب ينفحر هديه، فقال، جاء يوم النفحر، (2)بن الأسود اأن هبار -
اذهب إلى مكة، فطف أنت : المؤمنفين، أخطأنا العدة، كنفا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر

ومن معك، وانحروا هديا، إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل، فحجوا 
  (3).«الحج، وسبعة إذا رجعوأهدوا، فمن لم جبد فصيام ثلاثة أيام في 

يحل : ورواه سييان الثورى عن الأعمش بإسنفاده وقال . كذا رواه أبو معاوية»:قال البيهقي 
قال فلقيت زيد بن ثابت بعد عشرين سنفة فقال مثل قول . بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدى

  (4).«وكذلك رواه سييان عن المغيرة عن إبراهيمعمر 

وروي مثله عن زيد بن ثابت، وليس لهؤلاء الثلاثة  :ة على وجوب الأمرينإجماع الصحاب- 
 .مخاليه من الصحابة مخالف فكان إجماعا، فعلى هذا العمل؛ لأنه قول منفتشر لم يعرف

 .ولأن الحج يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنفذور، بخلاف سائر التطوعات-

 . ؤهوقد فاته ذلك فوجب قضا،ن الوقوف معظم الحج ولأ - 

فلما كان اليساد موجبا للقضاء وجب أن يكون اليوات :القياس على الفساد في الحج-
موجبا للقضاء، وتحرير ذلك قياسا أنه أحد ما يعم الإجزاء فوجب أن يوجب القضاء كاليساد، فإذا 

 .ثبت أن القضاء عليه واجب فعليه قضاء الحج لا غير

 :ان أو فرضاأدلة لزوم الهدي في الحج مطلقا تطوعا ك-ب 
 .استدلوا بالآثار السابقة على وجوب الهدي على من فاته الحج ، وإجماع الصحابة على ذلك-

  .ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي، كالمحرم لم ييت حجه، فإنه يحل قبل فواته-

                                 
فاته  في السنفن الكبرى ،باب ما ييعل من والبهقي، 4/040في الموطأ ـباب ، هدي من فاته الحج ، أخرجه مالك(  1)

 ،0/474الحج ،
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، أسلم بعد اليتح، وحسن إسلامه،  هبار بن الأسود(  2)

سب من : فقالوذكر الزبير أنه لما أسلم وقدم مهاجرا جعلوا يسبونه، فذكر ذلك لرسول الله  وصحب النفبي 
 4021/ 4ب الاستيعا:ابن عبد البر .سبك، فانتهوا عنفه

السنفن الكبرى ،باب ما ييعل من فاته  هقي فييوالب، 4/041في الموطأ ـباب ، هدي من فاته الحج ، أخرجه مالك(  3)
 .0/474الحج ،

 .470/ 0،وفي ذيله الجوهر النفقي  الكبرى للبيهقيالسنفن (  4)
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 . فوجبت فيه الكيارة،القضاء ولأنه سبب أوجب -

عة وجب للترفه بترك أحد السيرين، وقضائه النفسكين فهدي المت : القياس على هدي المتعة-
وبدله مثل بدله، وهو صيام . في سير واحد، ويقاس عليه أيضا دم اليوات فيجب عليه مثل دم المتعة

عشرة أيام، إلا أنه لا يمكن أن يكون ثلاثة قبل يوم النفحر، لأن اليوات إنما يكون بيوات ليلة 
   (1).النفحر

 :م وجوب الهديعد :دلة الحنفية أ -2
 من وقف بعرفات بليل فقد أدرك »: قال بن عمر أن رسول الله اعن استدلوا بما روي - أ
وعن ابن عباس  (2)«فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل،ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج  ،الحج
 .وليس في الحديث إلزام الهدي  على  من فاته الحج  .مثله

فكانت في حق فائت الحج بمنفزلة الدم في  ، التحلل وقع بأفعال العمرةولا دم عليه لأن - ب
 . حق المحصر فلا جبمع بينفهما

 .ل عن القضاء ، فلما وجب القضاء انتيى الهديدالهدي ب-ج

 : الرد 
والذى يزيد فى الحديث أولى بالحيظ من الذى لم " يعليه الهد "ويزيد حديثنفا»:قال الشافعي

ويهريق دما "تصلا وفى رواية إدريس الأودى إن صحت عن ابن عمر كما قلنفا م وروينفا ،يأت بالزيادة
وهى تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصحة وروى إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع "

عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج فذكره موصولا وروينفا فى قصة 
من نسى : وابن الزبير ما دل على وجوب الهدى وروينفا عن ابن عباس أنه قال  حزابة عن ابن عمر

 (3)«.شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما
 : من لم يوجب القضاء:الفريق الثالث أدلة -3
 (4)" «بل مرة واحدة  »: سئل عن الحج أكثر من مرة، قال لما - -النفبي استدلوا بقوله -أ 

                                 
 .8/281المجموع ، :النووي،  2/417المغني، :  ابن قدامة(  1)
 «ـضعيف ولم يأت به غيره ،: في إسنفاده رحمة بن مصعب  »قال 2/244في السنفن ، رقطني الداأخرجه (  2)
 0/470السنفن الكبرى ،: البيهقي ،4/484الأم ، (  3)
حديث صحيح، سييان بن » :الأرنؤوط قال  440/ 2ن كتاب المنفاسك ، باب فرض الحج   أبي داودسنفن (  4)

من  4/421، باب فرض الحج ، وأخرجه ابن ماجه« .قد توبع - وإن كان في روايته عن الزهري شيء -حسين 
، باب فرض الحج مرة في العمر  من حديث أبي هريرة عند مسلموله شاهد .طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسنفاد
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 .أكثر من مرةولو أوجبنفا القضاء، كان 
 .ولأنه معذور في ترك إتمام حجه، فلم يلزمه القضاء كالمحصر -ب 

  (1).ولأنها عبادة تطوع، فلم جبب قضاؤها، كسائر التطوعات -ج 

 :الرد
 هب بإجبابه لهجبإنما  أما حج التطوعد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة و أما الحديث، فإنه أرا

 .صر فإنه غير منفسوب إلى التيريط، بخلاف من فاته الحج، وأما المحكالنفذر وبالشروع فيه، فه

 :مختاروالقول ال أسباب الاختلاف :ثالثا 
من غير إذ نقلت آثار وايات ؛اختلاف الر : حول الهدي سبب اختلافهم في المسألة -6

 .بتلك الزيادة ،فرجح كل فريق الرواية المؤيدة لمذهبه أخرى زيادة الهدي، ورويت آثار 
ن الحج كالنفوافل في العبادات قضاء حج التطوع ، فقد ترجح عنفده ألم يوجب  ما منأ-3

جبب فيه القضاء ،أما الجمهور فالقضاء لازم لمن فاته الحج مطلقا ؛ لأن التطوع في الأخرى ، لا 
فإن أضيف إلى ذلك الحج ، كالنفذر جبب الأيياء به والالتزام بما يترتب عليه بعد وقوع المخالية فيه ،

ر النفصوص على وجوب القضاء ،علم أن قول الجمهور هو الأقوى في وجوب القضاء والهدي تظاف
 .على من فاته حج التطوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
:  ، فقال رجل"أيها النفاس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا: "، فقال- -خطبنفا رسول الله : وليظه 4/452،=

 . نعم لوجبت ولما استطعتم: لو قلت" -يارسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله أكل عام 
 .2/400المغني ،: ابن قدامة (  1)
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 : مسائل الأضحية والذبائح: لمطلب الثانيا
 وقت ذبح الأضحية آخر يوم من ذي الحجة:الفرع الأول

 :تعريف الضحية 
ام عيد الأضحى، فالأضحية ما يذبح في يوم اسم لما يضحى به، أو لما يذبح أي: لأضحية لغةا

أو هي ما يذبح من . (1)هي ذبح حيوان مخصوص بنفية القربة في وقت مخصوص: وفقها  . الأضحى
 (2).النفـَّعَم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النفحر 

وقد شرعت في السنفة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين، وثبتت مشروعيتها بالكتاب 
 .سنفة والإجماعوال

الْبُدْنَ جَعَلْنَ اهَا لَكُمْ مِنْ   ﴿[3:الكوثر]﴾فَصَلِّ لِربَِّكَ واَنْحَرْ ﴿: فقوله تعالى: أما الكتاب
شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خيَْرٌ فَ اذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ عَليَْهَا صَوَافَّ فَ إِذاَ وجََبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا  

 [31:الحج]﴾٣٦كَ سَخَّرْنَ اهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ مِنْهَا وأَطَْعِمُوا الْقَ انِعَ واَلْمُعْتَرَّ كَذلَِ 
بكبشين أملحين، أقرنين، فرأيته واضعاً  الله  ضحى رسول»: حديث أنس قال: ومن السنة 

، فذبحهما بيده  .(3)«قدميه على صِيَاحها، يُسمِّي ويكبرِّ
ودلت الأحاديث على أنها أحب الأعمال إلى  .على مشروعية الأضحية وأجمع المسلمون

الله يوم النفحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصية التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل 
 ﴾وَفَدَيْنَ اهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿: أن يقع على الأرض، وإنها سنفة إبراهيم لقوله تعالى

 [.601:الصافات]
هو شكر الله على نعمه المتعددة، وعلى بقاء الإنسان من عام لعام، : عهاوالحكمة من تشري

إما بارتكاب المخالية، أو نقص المأمورات، وللتوسعة على أسرة المضحي : ولتكيير السيئات عنفه
ونص . وغيرهم، فلا جبزئ فيها دفع القيمة، بخلاف صدقة اليطر التي يقصد منفها سد حاجة اليقير

 (4).ن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتهاالإمام أحمد على أ

                                 
 .2/445، 42/44المبسوط ،: السرخسي(  1)
 .0/41الاختيار لتعليل المختار ، :أبو الفضل الحنفي(  2)
/ 0النفبي صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينفين  ، كتاب الأضاحي باب في أضحية  صحيح البخاري(  3)

  2442/ 0. ـ وباب من ذبح الأضاحي بيديه 2444
 .  2752/ 4اليقه الإسلامي وأدلته :الزحيلي   (4)
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واختليوا في ،وصياتها ، (1)الأضحية ، حكمها اليقهاء في مباحث متعددة من باب واختلف 
 .الأيام التي جبوز للمسلم أن ينفحر أضحيته فيها

اتيقوا على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السنفة، و 
أن نصلي، ثم : إن أول مانبدأ به يومنفا هذا»: قال رسول الله : عازب، قاللحديث البراء بن 

نرجع، فنفنفحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنفتنفا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله، 
أو في ليلة العيد لا جبوز  (3)إنهم اتيقوا على أن الذبح قبل الصلاة،. (2)«ليس من النُفسُك في شيء

 :واختليوا في منفتهاه.يث السابقعملًا بالحد
 :أقوال العلماء  في المسألة: أولا
 : أيام النحر يوم الأضحى ويومان بعده: القول الأول-1

روى . الأضحى يوم النفحر ويومان بعده: بن حنفبلوأحمد  يمالك وأبو حنفيية وأصحابه والثور 
 (4) .ذلك عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأنس

 : أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده:قول الثانيال-2
ثلاثة أيام الأضحى يوم النفحر و : وأبو ثور يوالشافع يوالأوزاع ير وقال عطاء والحسن البص

وهو اختلاف من قولهما، . أيام النفحر الأيام المعلومات: وابن عباس قالا يوروى ذلك عن عل. بعده

                                 
والأكمل . على المشهور لغير الحاج بمنى ويكره تركها للقادر عليها، نها سنة مؤكدة غير واجبةأ عند المالكية(  1)

فإن أراد إنسان أن يضحي بنفيسه عن كل من عنفده ممن  دهم للقادر أن يضحي عن كل شخص عنفده أضحيةعنف
المقيمين من أهل الأمصار،  إنها واجبة مرة في كل عام على: وقال الحنفية-. تجب عليه نيقته جاز في المذهب

ين للمنفرد في العمر وهي عند الشافعية سنة ع-،  سنة مؤكدة(: أبي يوسف ومحمد)على قول الصاحبين 
الحنابلة  عندوهو - .، وسنفة كياية إن تعدد أهل البيت، فإذا فعلها واحد من أهل البيت، كيى عن الجميعمرة

:  الحطاب 2/494: بداية المجتهد: ابن رشد،   8/ 42المبسوط ،: السرخسي :ينظر . لا يستحب تركهاسنة 
 .9/420: المغني: ابن قدامة،  8/282المجموع ،: النووي، 2/228مواهب الجليل،

   . 2459/ 0،  كتاب الأضاحي ، باب سنفة الأضحية  صحيح البخاري(  2)
المحلى بالآثار : ابن حزم  82/ 2تحية اليقهاء :  لسمرقنديا455/ 1إكمال المعلم بيوائد مسلم :القاضي عياض(  3)

1 /20 
الكافي في : ابن عبد البر  454/ 1ل المعلم إكما: القاضي عياض، 42/ 1شرح صحيح البخارى : ابن بطال(  4)

الجامع :القرطبي 2/248المغني، :  ابن قدامة 2/82تحية اليقهاء، : السمرقندي، 4/422هل المدينفة ،أفقه =
     43/ 42لأحكام القرآن 
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  (1).وبهما قال أئمة اليتوى وليس عن الصحابة غير هذين القولين،
  .يوم النحر إلى آخر يوم من ذي الحجة أيام النحر : القول الثالث-3

   (2).ورواية عن الحسن البصريوهو قول الظاهرية ، 
، وبذلك «يعنى يوم النحر. الأضحى يوم واحد: قال ابن سيرين »:خرىسألة أقوال أالم وفي

ار يوم واحد، وفى منى ثلاثة النفحر فى الأمص: جابر بن زيدوقال سعيد بن جبير و . (3)يترجم البخار 
  .«أيام

. الأضحى يوم واحد، وهو يوم النحر خاصة: وروي عن جماعة أنهم قالوا»:قال ابن رشد
وكل هذه الأقاويل . وهو شاذ لا دليل عليه الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة،: وقد قيل

 (4)«.مروية عن السلف
 (5)« وللتابعين فيها شذوذالأضحى،  لف العلماء فى أياماخت» :قال ابن بطالو 

وعن ، بن سيرين أن الأضحى يوم واحد يوم النحر وحدهروي  عن ا »: وقال ابن عبد البر
وعن قتادة ، أن الأضحى في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة أيام :سعيد بن جبير وجابر بن زيد

هذه أقاويل  :،قال الأضحى إلى هلال المحرم وعن الحسن، النحر يوم النحر وستة أيام بعده
 .(6)«كلها شاذة

 
 

                                 
/ 1شرح صحيح البخارى : ابن بطال 8/287،288المجموع ،: النووي،  2/497الحاوي الكبير،: الماوردي(  1)

   42/ 42الجامع لأحكام القرآن :  لقرطبي، ا454/ 1إكمال المعلم : القاضي عياض،42
الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  42/ 1شرح صحيح البخارى :  ابن بطال 29/ 1المحلى بالآثار :  ابن جزم( 2)

42 /42 
استدل لهذا القول بحديث و  2445/ 0 ، كتاب اللأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النفحر،صحيح البخاري(  3)

» :قلنفا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنفنفا أنه سيسميه بغير اسمه قال . « فأي يوم هذا » :قال » :طويل فيه 
وأعراضكم عليكم حرام  -قال محمد وأحسبه قال  -فإن دماءكم وأموالكم » : قلنفا بلى ،قال . « أليس يوم النفحر 

 .«هركم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في ش
 .499/ 2 ، بداية المجتهد(  4)
 .42/ 42 ، الجامع لأحكام القرآن:القرطبي 42/ 1 ي ،يح البخار شرح صح ابن بطال(  5)
  . 691 /22 ، التمهيد(  6)
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 :الأدلة  : ثانيا
 :يوم النحر ويومان بعده: أدلة الجمهور-1
: أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال بعد   - -أن النفبي »: عن جابر-أ 

 . (1) «.كلوا ، وتزودوا ، وادخروا
شروعا في وقت يحرم فيه الأكل، ثم نسخ تحريم الأكل، الذبح م وغير جائز أن يكون - ب 

 (2).ولأن اليوم الرابع لا جبب فيه الرمي، فلم جبز فيه الذبح، كالذي بعده. وبقي وقت الذبح بحاله
 (3).«أيام النفحر ثلاثة، أفضلها أولها»: عباس أنهم قالوا فهو ما روي عن عمر وعلي وابن-ج 

 .(4)« ان بعد يوم الأضحىالأضحى يوم»: وكان ابن عمر يقول
: أنها يوم النفحر ويومان بعده، في قوله تعالى: «الأيام المعلومات»لأن المشهور في تيسير و -د 

نْ بَهِيمَةِ  ليَِشْهَدُوا مَنَ افِعَ لَهُمْ وَيَذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ فِي أيَ َّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رزَقَهَُمْ مِ ﴿
واعلموا أن أيام »:قال ابن العربي [38:الحج]﴾٢٨الْأنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وأَطَْعِمُوا الْبَ ائِسَ الْفقَِيرَ  

وذلك بعد غروب [ 498: البقرة] ﴾فَ إِذاَ أفََضْتُمْ مِنْ عَرفََ اتٍ ﴿: منى ثلاثة، فلما قال الله تعالى
 -فعل النفبي  الشمس من يوم عرفة، فاذكروا الله عنفد المشعر الحرام، وذلك الغد من يوم النفحر، كما

-  إلى منى ، فصار ذلك اليوم أوله للمشعر الحرام وآخره لمنى، فلما لم يختص : ، ثم أفيضوا يعني
لأنه أقل الجمع في الأظهر عنفد وصارت أيام منى ثلاثة سوى يوم النحر؛ بمنى لم يعد فيها، 

قال  فع الإشكال ذلك بالعمل الذي ير  - -الإطلاق حسبما بينفاه في كتب الأصول، وبين النفبي 
 ﴿: اليوم الأول غير معدود، لأنه ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله تعالى: حينفئذ علماؤنا

صلى الله عليه  -ولا من التي عنى النفبي [ 252: البقرة]﴾وَاذْكُروُا اللَّهَ فِي أيَ َّامٍ مَعْدُودَاتٍ 
لَّهِ فِي أيَ َّامٍ  وَيَذْكُروُا اسْمَ ال﴿: ، وكان معلوما لأن الله تعالى قال«أيام منى ثلاثة»: بقوله -وسلم 

ولا خلاف أن المراد به النفحر، [. 28: الحج] ﴾مَعْلُومَاتٍ علََى مَا رزَقَهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأنَْعَامِ  

                                 
،كتاب  صحيح مسلم 144/ 2، كتاب الحج، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق  صحيح البخاري(  1)

 85/ 1لحوم الأضاحي بعد ثلاث اللأضاحي،باب نسخ النفهي عن أكل 
 2/248المغني،: ابن قدامة (  2)
 297/ 9، بعده ،باب من قال الأضحى يوم النفحر ويومين للبيهقي السنن الكبرى  (3)
وفيه عن مالك، أنه بلغه عن :121/ 4الأضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى . في الموطأرواه مالك (  4)

     297/ 9،باب من قال الأضحى يوم النفحر ويومين بعده  السنن الكبرى للبيهقي. لكعلي بن أبي طالب مثل ذ
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وكان النفحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر؛ فكان الرابع 
وقد بينفا ذلك في موضعه، ؛ لأنه لا ينفحر فيه، [28: الحج] ﴾مَعْلُومَاتٍ  ﴿: غير مراد في قوله تعالى

 (1)«ـ.وكان مما يرمى فيه؛ فصار معدودا في ذلك لأجل الرمي، غير معلوم لعدم النفحر فيه
 : الشافعية:أدلة القول الثاني -2
: رواية وفي « عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها منفحر» قال   (2)بن مطعمعن جبير -

 . (3)«في كل أيام التشريق ذبح»
                                 

وحكى »:-3/3الجامع لأحكام القرآن الكريم في  -قال القرطبي- 4/498أحكام القرآن لابن العربي، ( 1)
قال الكيا . يوم الأضحى ويومان بعده: أن الأيام المعلومات أيام النفحر الثلاثة  الكرخي عن محمد بن الحسن

فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات ، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام :  الطبري
فمن تعجل  ﴿: التشريق بلا خلاف ، ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتنفاول أيام العشر ، لأن الله تعالى يقول 

أن "وقد روي عن ابن عباس . يتعلق بيومين دون الثالث ﴾ وليس في العشر حكمفي يومين ف لَ إثم عليه
الأيام المعلومات عشر : وقال ابن زيد : قلت .، وهو قول الجمهور" المعلومات العشر ، والمعدودات أيام التشريق

 وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات. ذي الحجة وأيام التشريق ، وفيه بعد ، لما ذكرناه ، وظاهر الآية يدفعه
  .«والمعلومات يدل على خلاف قوله ، فلا معنى للاشتغال به

أيام الرمي معدودات، وأيام النحر معلومات؛ فاليوم الأول معلوم غير : ـقال علماؤنا»: وقال ابن العربي
؛ والذي أصارهم إلى ذلك معدود، واليومان بعد يوم النحر معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود غير معلوم

ثم  ﴿: بعد قوله تعالى[ 252: البقرة]﴾ اذكروا الله في أيام معدودات﴿: المراد بقوله تعالى: قالواأنهم 
 «.أنها أيام منى، وأن المراد بالذكر التكبير عنفد الرمي فيها[ 499: البقرة]﴾ أفيضوا من حيث أف اض الناس

يكنى أبا محمد، وقيل أبا عدي، كان ،جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي(  2)
وقيل عام . أسلم جبير بن مطعم يوم اليتح .جبير بن مطعم من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنفه النفسب

. وذكره بعضهم في المؤلية قلوبهم، وفيمن حسن إسلامه منفهم .في فداء أسارى بدر كافراخيبر، وكان  أتى النفبي 
مات جبير بن  .يد، وكان من أشراف قريش كانت له عنفد رسول الله . انا بالمدينفةإن أول من لبس طيلس: ويقال

 .222/ 4الاستيعاب :ابن عبد البر -في خلافة معاوية 09، وقيل سنفة 07بالمدينفة سنفة  مطعم =
باب من قال الأضحى  رواه البيهقي،وسى الأسدي،و ممن رواية سليمان ابن  27/249، في المسنفد أحمدرواه ( 3)

من طريق سعيد ابن » :عن جبير ابن مطعم من طريقين  9/290:جائز يوم النفحر وأيام منى كلها لأنها أيام النفسك 
« بن مطعم يق سعيد ابن عبد العزيز عن جبير ومن طر «  »بن مطعم،زيز عن سليمان ابن موسى عن جبير عبد الع

وعنده عن أبي ،«ـ ذا هو الصحيح وهو مرسلحدثنفا سعيد بن عبد العزيز فذكره بمثله ه » :ثم قال عن الثاني
عن  ابن  يوسواء قال عن الزهر عن سعيد عن أبى هريرة  يهذا سواء قال عن الزهر »: يثه قال، وعن حد هريرة

رواه و –. «ضعيف لا يحتج به ،والصدفي ير محيوظين لا يرويهما غير الصدفيسعيد جميعا غ المسيب عن أبي
وهذا الحديث لا نعلم  »: 8/214في المسنفد وقال البزار- 4/284ح والأطعمة ،باب الصيد والذبائ: الدارقطني
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 :ظاهريةأدلة ال-3
 ﴿: وفعل الخير حسن في كل وقت، قال الله تعالى: الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى- أ

فلم يخص تعالى وقتا من [ 31: الحج]﴾وَالْبُدْنَ جَعَلْنَ اهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خيَْرٌ 
حسن  ، فلا جبوز تخصيص وقت بغير نص، فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية -وقت ولا رسوله 

 (1).ا لم يمنفع منفه نص أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجةم
: بلغنفا" سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسليمان بن يسار، قالا جميعا  وأبدليله ما رواه - ب

وهذا من أحسن (2)« الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك»: قال -أن رسول الله 
 .العمل بهها فيلزم المراسيل وأصح

 :  مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
 :وسبب اختلافهم شيئان-6

ليَِشْهَدُوا مَنَ افِعَ لَهُمْ  ﴿:  قوله تعالىفي؟اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي  أحدهما
لُومَاتٍ عَلَى مَا رزَقَهَُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا  وَيَذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ فِي أيَ َّامٍ مَعْ 

 .[31:الحج]﴾٢٨ وَأطَْعِمُوا الْبَ ائِسَ الْفقَِيرَ 
 .العشر الأول من ذي الحجة: يوم النفحر ويومان بعده وهو المشهور، وقيل: فقيل 

معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم، وذلك أنه ورد : والسبب الثاني
الأيام  فمن قال في . « كل فجاج مكة منفحر، وكل أيام التشريق ذبح»: نه قالأ -فيه عنفه 

                                                                                               
بن عبد العزيز، وهو رجل ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انيرد نافع بن جبير عن أبيه إلا سعيد  أحدا قال فيه عن=

نا هذا الحديث بحديث، وحديث ابن أبي حسين هذا هو الصواب وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم، وإنما ذكر 
إلا في هذا الحديث فمن أجل ذلك ذكرناه  « في كل أيام التشريق ذبح»: أنه قاللأنا لم نحيظ عن رسول الله 

من رواية سليمان بن موسى »: أما حديث جبير ابن   مطعم فرواه البيهقي»:قال النوويو- «وبينفا العلة فيه ـ
قال ابن عبد - 8/288المجموع،« من طرق ضعيية متصلا الأسدي فقيه أهل الشام عن جبير ولم يدركه ورواه

فإنهم يقولون إنه مما انيرد بوصله إسمعيل بن عياش ولم يتابع على ذلك وإنما هو مرسل  الحديث  أما أهل »:البر
 .  497/ 22التمهيد   «ـوقال أحمد بن حنفبل الصحيح فيه مرسل 

 .  42/ 1المحلى بالآثار   (1)
باب  ، السنن الكبرى للبيهقي و ( 277: ص)ما جاء في الضحايا والذبائح ، باب  لأبي داود لالمراسي : ينظر(  2)

سمعت  ،قالحدثنفا يحيى بن سعيد »:قال و    297/ 9من قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى ذلك 
فيذبحها بعد الأضحى  إن كان المسلمون يشترى أحدهم الأضحية فيسمنفها: أبا أمامة بن سهل بن حنفيف يقول 

 «.حديث أبى سلمة وسليمان مرسل وحديث أبى أمامة حكاية عمن لم يسم. آخر ذى الحجة
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ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث  ؛إنها يوم النفحر ويومان بعده في هذه الآية : المعلومات
ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لا معارضة بينفهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا . المذكور

والحديث المقصود منفه ذلك ؛ الآية، مع أن الآية ليس المقصود منفها تحديد أيام الذبح على ما في 
 جبوز الذبح في اليوم الرابع إذ كان باتياق من أيام التشريق: قال

وإذا كان : قال. يوم النفحر فقط فبنفاء على أن المعلومات هي العشر الأول: وأما من قال
 ؛ر، وهي محل الذبح المنفصوص عليها منفها إلا في اليوم العاشالإجماع قد انعقد أنه لا جبوز الذبح 

 (1).فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النفحر فقط
 :مختاروالقول المناقشة الأدلة -2

فقد خالف أصله وعمل  دليل الشافعية تكلم في سنفده ، وضعيه غير واحد ، أما ابن حزم
وما  ،-دليل ابن حزم -فى كلاهما نظر هذا لإرساله» :معلقا على الحديثين بالمراسيل ، قال البيهقي

لاختلاف الرواة فيه على سليمان بن موسى وحديث سليمان بن موسى أولاهما أن يقال  :مضى
الأضحى ويومان :،أن أيام النفحر ،وميهومه فالحديث صحيح أما استدلال المالكية والحنفيية ، .(2)«به

لأيام المعدودات يوم النفحر ويومان بعده  اذبح في أيها قال اعن علي » :وقال ابن عبد البر .بعده
ويبقى هذان . «مثله لا يكون رأيا فدل أنه توقيف والله أعلم :وقال الطحاوي، شئت وأفضلها أولها

نفيية والمالكية أقوى أقرب إلى الصواب ، وإن كان قول الح -الشافعية والحنفيية والمالكية-القولان
 .من الصحابة  ن قال بهوأكثر ماستدلالا ،

ولا يصح عنفدي في هذه  »:ضعيف ، قال ابن عبد البر االأقوال ، فالاحتجاج فيهأما باقي 
والآخر قول ،قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النفحر ويومان بعده حدهماأ: المسألة إلا قولان

من أصحاب النفبي وهذان القولان قد رويا عن جماعة ، الشافعي والشاميين يوم النفحر وثلاثة أيام بعده
وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين فلا معنى للاشتغال بما ،  واختلف عنفهم فيهما

لأن ما خاليهما لا أصل له في السنفة ولا في قول الصحابة وما خرج عن هذين فمتروك ؛خاليهما 
 .(3)«ـلهما

 

                                 
 .255-2/499بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  1)
 .297/ 9السنفن الكبرى للبيهقي (  2)
 .241/ 0،الاستذكار -  497/ 22،التمهيد   (3)
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 :إجزاء الجذع من المعز في الهدي والأضحية :انيالفرع الث
 :مسألة صورة ال

 .سنفها: وأول هذه الشروط ويتعلق  هذا اليرع بالشروط المجزئة في الأضحية ،
نواعها ، الذكر وهو الإبل والبقر والغنفم بكل أأجمع اليقهاء على أن الأضحية تكون من الأنعام 

لأن  ؛ولا جبزئ غير الأنعام من بقر الوحش  وحميره والضباء وغيرها بلا خلاف كذلك والأنثى، 
وتجوز .التضحية بهذه الأشياء عرفت شرعا بالنفص على خلاف القياس فيقتصر على ما ورد  جواز

بالجاموس لأنه نوع من البقر بخلاف بقر الوحش حيث لا تجوز الأضحية به لأن جوازها عرف 
 (1).بالشرع

وهو من الغنفم ما له سنفة، ومن البقر سنفتان، ومن الإبل  ؛ وأجمعوا أن ما يجزئ فيها الثني
  (2).س سنفينخم

والجذع من الضأن عنفد اليقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر، وعنفد أهل ،أما الجذع من الأنعام 
اللغة ما تم له ستة أشهر، والثني من الغنفم عنفد اليقهاء ما أتى عليه سنفة وطعن في الثانية، وعنفد أهل 

الثالثة، ومن الإبل الجذع ما تم  اللغة ما تم له سنفتان، والثني من المعز والبقر ما تم له سنفتان وطعن في
  (3).له أربع سنفين والثني ما تم له خمس سنفين

ووقع الخلاف في الجذع من المعز والضأن ، ، جماع بين اليقهاءبإولا جبوز الجذع من الإبل والبقر 
 :وهذا بيان ذلك 

 :أقوال العلماء في التضحية بالجذع من المعز: أولا 
 :ضحية بالجذع من المعزلا يجوز الت: القول الأول-6

وهو قول جمهور أهل العلم ، حنفيية ومالكية وشافعية وحنفابلة وظاهرية ،أن المعز لا جبزئ فيها  
 (4).بل الثني فما فوقهمادون الثني ،

                                 
 254/ 8البحر الرائق :  ابن نجيم 202/ 2منفاهج التحصيل ونتائج : لرجراجيا 292/ 8المجموع : النووي(  1)
 .4402/ 2شرح زروق على متن الرسالة 48/ 0الاختيار لتعليل المختار :أبو الفضل البلدحي(  2)
 .444/ 4المبسوط : السرخسي(  3)
: ابن نجيم  202/ 2منفاهج التحصيل : الرجراجي 292/ 8المجموع : النووي 444/ 4المبسوط  السرخسي ( 4)

/ 3شرح زروق على متن الرسالة 68/ 5الاختيار لتعليل المختار :الفضل البلدحي أبو 254/ 8البحر الرائق 
إكمال :القاضي عياض 695/ 3بداية المجتهد : ابن رشد 69/ 1شرح صحيح البخارى  :ابن بطال 6653
 .  63/ 1،المحلى بالآثار: ابن حزم .  460/ 1المعلم 
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 :يجزئ الجذع من المعز : القول الثاني-3
 ـ»:ة ،قال من الشافعي (2)، وحكاه النفووي عن الرافعي (1)وهو قول نقل عن عطاء  والأوزاعي

ولا جبزئ من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعدا ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنفية فصاعدا 
وحكى الرافعي وجها أنه يجزئ الجذع من  ، هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب،

 (3)« المعز وهو شاذ ضعيف بل غلط
 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور -1
ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة : لبراء بن عازب رضي الله عنفهما قال  عن ا-أ 

المعز  جذعة من ،يا رسول الله إن عنفدي داجنفا  :فقال.  "شاتك شاة لحم  :"فقال له رسول الله 
 . (4) «اذبحها ولن تصلح لغيرك  » :قال

، إلا أن يعسر عليكم ،  لا تذبحوا إلا مسنفة»: قال رسول الله : عن جابر ، قال و - ب
 .(5)«جذعة من الضأن فتذبحوا 

 :وجه الاستدلال
قال القاضي .، وما كان لأبي بردة فهو خاص له في الحديث أن الجذع من المعز لا جبزئ

ولأن المعز لا .وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبى بردة، وأنه لا جبزئ الجذع من المعز :عياض
 .يلقح حتى يكون ثنفيا

 

                                 
   .45/40فتح الباري،  :ابن حجر(  1)
تيقه بنفيسابور على .  الإمام ، مفتي الشافعية، أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني (  2)

وسمع .  بن شافعيمحمد بن يحيى، وببغداد على أبي منفصور ابن الرزاز، وبقزوين على ملكداد بن علي، وأبي علي 
تيقه به ولده الإمام مصنفف . وبرع في المذهب. بن الشحامي، وطائيةبد الخالق من أبي البركات بن اليراوي، وع

/ 40 ،سير أعلام النفبلاء : لذهبيه ا480توفي في شهر رمضان سنفة .  الشرح أبو اليضائل محمد بن محمد، وغيره
241. 

 .8/292المجموع ،(  3)
ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي : بي بردة لأضاحي، باب قول النفبي ، كتاب الأ أخرجه البخاري في صحيحه( 4)

 . 2442/ 0 ،عن أحد بعدك 
 .11/ 1 كتاب الأضاحي،باب سن الأضحية  ، رواه مسلم في صحيحه(  5)
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 :أدلة القول الثاني-2
ليس في هذه الأحاديث ن النفبي أذن لغير أبي بردة في التضحية بالجذع من المعز ، و قد ثبت أ

  :نها خاصة لعين الشخصما يدل على أ
إنه جذع  :فقلت .«ضح به»:أعطاه عتودا جذعا فقال أن النفبي  (1)زيد بن خالدعن -أ 

 .الجذع من المعز:والعتود  (2) .«نعم ضح به فضحيت به »:قال  ؟أفأضحي به
فأمره أن  ،أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من المعز» :بن عباس أن النفبي اوعن -  ب
 (3) .«يضحي به
وهذا جذع ،يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول »:أبي هريرة أن رجلا قال وعن - ج

 . (4)«ضح به فإن لله الخير :قال؟ فأضحي به  أ ،من المعز سمين وهو خيرهما
 
 

                                 
أبا : وقيل. يكنى أبا عبد الرحمن: اختلف في كنفيته وفي وقت وفاته وسنفه اختلافا كثيرا، فقيلزيد بن خالد الجهني،  (1)

بل مات : وقيل. 08وهو ابن  18توفي بالمدينفة سنفة . كان صاحب لواء جهينفة يوم اليتحأبا زرعة،  : وقيل. طلحة
إن زيد بن خالد توفي سنفة : توفي بالكوفة في آخر خلافة معاوية، وقيل: سنفة، وقيل78وهو ابن . 05بمصر سنفة 

عنفه سلمة ابن ى روى عنفه ابنفاه خالد وأبو حرب ،ورز . سنفة 85، وهو ابن72سنفة : وقيل. سنفة 80، وهو ابن 78
 . 2/049الاستيعاب ،:ابن عبد البر -.بن سعيد عبد  الرحمن ،وبشر 

صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني، وهذا  »:،قال شعيب الأرناؤوط  424/ 4، سننرواه أبو داود في ال(  2)
أبو الخير مرثد بن من هو أوثق منفهما، فقد رواه  -وهما دون الثقة  -إسنفاد قد خالف فيه ابن إسحاق أو شيخه 

حاشيته "قال ابن القيم في . «عبد الله اليزني وبعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر، فجعلا القصة قصتة
حديث عقبة بن عامر الجهني  -والله أعلم  -وأما حديث زيد بن خالد الجهني، فهو »: "سنن أبي داود على 
ه، وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسم. بعينفه

ضاحي باب ما تجزئ من الأ، ابن ماجه وهو  في سنن- 204/ 7 «. الجهني، وهى التي رواها أصحاب الصحيح
،  70/  4هنيزيد ابن خالد الج نللطبراني،ع المعجم الأوسطوهو في  -،244/ 4. عن عقبة ابن عامر الجهني

ة باب ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعي،محققا  -صحيح ابن حبان  بن عامر الجهني،عن عقبة  حبانورواه ابن 
   ،249/ 42غنفما ليضحوا منفها في أعيادهم  

 :قال ابن حجر. «لم يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة  »:قال 42/ 9، للطبراني المعجم الأوسط(  3)
 .45/40ري،، فتح البا«في سنفده ضعف »

في سنفده »: قال ابن حجر. إسنفاده ضعيف:حسين سليم أسد :المحقق قال .44/92في مسنفده ، أورده أبو يعلى( 4)
 .45/40،فتح الباري ،«ضعف 
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 : مختارالقول السبب الاختلاف و :ثالثا 
 : سبب الاختلاف-1

للصحابة بالتضحية  سبب خلافهم في المسألة ،اختلاف الروايات التي أذن فيها النفبي 
وأن وهي تقتضي أن الإذن كان خاصا له ،وعقبة ،فالجمهور أخذوا برواية أبي بردة بالجذع من المعز ،

 .تي ثبت فيه الإذن لغير أبي بردة سك المخالف بالروايات الوتمالمنفع باق على أصله ،
 : مختارالقول ال-3
لحكم على القول بالشذوذ فيه القول بجواز التضحية بالجذع له ما يؤيده من النفصوص ،فا -أ

إلا أن ما .عنفد مسلم  رأذن للمعسر التضحية بالجذع كما في حديث جاب لأن النفبي نظر ؛
 .ضعيف لا يرقى لمقاومة أدلة الجمهور استدلوا به من النفصوص

في هذه المسألة ، لقوة أدلتهم ،  وضعف استدلال المخالف  هو المختارقول الجمهور  - ب
والحق أنه لا منفافاة بين هذه الأحاديث وبين »: الرأي ، إذ قال ابن حجر الحافظ ولقد أحسن ،

ثم قرر الشرع بأن الجذع من المعز ،الأمر لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء ، حديثي أبي بردة وعقبة 
لأن بعض النفاس زعم أن ؛وإنما قلت ذلك  ، لا جبزئ واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك

والمشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منفع  ، هؤلاء شاركوا عقبة وأبا بردة في ذلك
ديثه إلا مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة الغير ومنفهم من زاد فيهم عويمر بن أشقر وليس في ح

يثبت الإجزاء لأحد ونييه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة وإن تعذر الجمع الذي قدمته فلم ...
 (1).«فحديث أبي بردة أصح مخرجا والله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .45/40فتح الباري،(  1)
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 عدم إجزاء الجذع من الضأن في الهدي و الأضحية: ثالثلفرع الا
 : في الجذع من الضأن وا اختلينهم ،إلا أ الأنعامذع من تقدم أنه لا جبوز الج 

 :أقوال العلماء في المسألة : أولا
  :جواز الجذع من الضأن في الأضحية : القول الأول

 :والحنفيية مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول 
 (1).لا جبزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً جبزئ الجذع من الضأن في الضحايا والهدي، و 

لا يحكم في جزاء الصيد من الغنفم والإبل والبقر إلا بما جبوز في الضحايا والهدايا »: قال مالك
 (2).« من الثني فصاعدا، إلا من الضأن فإنه جبوز الجذع

إلا الَجذعَ  من الضأن،جواز  في الراجح عنفدهم والشافعية والحنفابلة علىلحنفيية والمالكية اتيق ا
 :أنهم اختليوا في صياته 

جبزئ الجذع العظيم أو السمين من الغنفم ابن ستة أشهر ودخل في : فقال الحنفية والحنابلة 
وبينَّ الحنفيية حالة سمنفه بما إذا خلط بالثنفايا يشتبه على النفاظر من بعيد، فلا يمكن تمييزه مما السابع، 

 .«جبزئ الجذع من الضأن أضحية»: ، لقوله (4)ض المالكيةوهو رأي بع. (3)له سنفة
ويعرف   و، فيلقح، بخلاف الجذع من المعزأن جذع الضأن ينفز : واليرق بين جذع الضأن والمعز

 (5).كونه قد أجذع بنفمو الصوف على ظهره
جبزئ الجذع من الضأن إذا أتم السنفة الأولى، : وقال الشافعية والمالكية على الراجح عندهم

 .(6)ودخل في الثانية

                                 
 .242/ 2الإشراف : ابن المنذر(  1)
 .444/ 4المدونة (  2)
:  ،ابن قدامة 4/70الانصاف ،: مرداوي،ال9/047، العنفاية: البابرتي، 4/444المبسوط ،: السرخسي(  3)

 .9/429المغني،
 «ـوأقل سن الجذع من الضأن ستة أشهر وما زاد عليها إلى العشر أبعد من الإشكال  »: قال ابن عبد البر   (4)

ل أنه ابن سنفة، وهو قو : أحدها: واختلف المالكية في سن الجذع من الضأن، على ثلاثة أقوال. 4/425: الكافي
أنه ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن تسعة : لثالثأنه ابن عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب ا: والثاني. أشهب وابن نافع

 . 202/ 2منفاهج التحصيل : لرجراجيا:ينفظر .أشهر وهي رواية سحنفون عن علي بن زياد وبه أخذ
 9/444المغني، :  ابن قدامة(  5)

انين اليقهية القو : ابن جزي،78: الرسالة ،ص:  القيرواني، 4/425المدينفة ،الكافي في فقه اهل : ابن عبد البر(  6)
ابن ،8/292المجموع،: النووي، 240/ 2،الأم: لشافعي،ا 229:ص، جامع الأمهات:ابن الحاجب، 429:،ص
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 :لا يجزئ الجذع من الضان في الحجية : القول الثاني-2
لا يهدي من  »:ابن المنفذر عن ابن عمر  ه، ونقل (1)وهو قول الظاهرية وابن شهاب  الزهري 

ورواه ابن قدامة عن (2)«ـ.الهدي إلا شيء قد أثنى، أو فوق ذلك ولا يضحى من الغنفم إلا كذلك
 (3).عطاء والأوزاعي

ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير  »:وقال ابن حزم 
 .(4)«ـ ، وما دون الجذعوجبزي ما فوق الجذع -الضأن 

بن عمر والزهري أن الجذع لا جبزئ مطلقا سواء كان الكن حكى غيره عن  »: قال ابن حجر
بن حزم وعزاه اوبه قال  ،شرافالإنفذر في بن المابن عمر اوممن حكاه عن  ،من الضأن أم من غيره

 . (5)«ـلجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه 
وعن الأوزاعي أنه جبزئ الجذع ،عن الزهري أنه قال لا جبزئ الجذع من الضأن  ـ»:قال النووي

 ،عيوحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري وعن عطاء كالأوزا،من الإبل والبقر والمعز والضأن 
 .(6)«هكذا نقل هؤلاء 

لأنه يقول في  ؛وهذا أشبه بمذهب ابن عمر »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال الزرقاني
الأضاحي والبدن الثني فما فوقه ولا جبوز عنفده الجذع من الضأن، وهذا خلاف الآثار المرفوعة، 

 .(7)«ـوخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم
 
 
 
 

                                                                                               
 .  2/490بداية المجتهد ، :رشد=

 .2/229معالم السنفن ،:سليمان الخطابيأبو (  1)
 .2/242،الإشراف : ابن المنذر(  2)
 .9/429المغني،(  3)
 .42/ 1المحلى بالآثار (  4)
 .45/40فتح الباري، (  5)
 .8/294المجموع ،(  6)
  . 458/ 2، شرح الزرقاني على الموطأ  (7)
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 :الأدلة  :ثانيا 
 :أدلة الجمهور-6
أعطاه غنفما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقى عتود،   ؛ أن النفبي(1)عقبة بن عامرعن -أ 

قسم فينفا : قال وفى بعض طرقه عن عقبة بن عامر  «ضح به أنت  »: فقالفذكره لرسول الله 
: بنى جذع، فقالاالله، إنما أص سلم ضحايا، فأصابنى منفهم جذع، فقلت يا رسول رسول الله 

 (2) .«ضح به »
إن الجذع يوفي مما »: يقول - -، قال سمعت النفبي (3)سليممن بني  لما روى مجاشعو -ب

 .  (4)«منفه الثني يوفي 
 سمعت : - -أن رجلا ساق جذعانا إلى منى فبادت عليه، فقال أبو هريرة »لما روي و -ج

                                 
يكنى  .عقبة بن عامر بن عبس الجهني، من جهينة بن زيد بن سود بن أسلم ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة  (1)

: ابن عبد البر  وقيل أبا الأسود، وقيل أبا عمار قال. وقيل أبا عمرو، وقيل أبا سعد. أسيدأبا : وقيل: أبا حماد
سكن عقبة بن عامر مصر، وكان واليا عليها، وابتنى بها دارا، وتوفي في آخر خلافة معاوية، روى عنفه من الصحابة 

الاستيعاب : ابن عبد البر.. فكثيرومسلمة بن مخلد، وأما رواته من التابعين . جابر، وابن عباس، وأبو أمامه
،2/4572-4574. 

صحيح وهو  884/ 2،كتاب الوكالة ،باب قسمة الغنفم والعدل فيه ط ابن كثير  رواه البخاري في الصحيح(  2)
 جذعة عنفد: عتود بدل جذعة ، ووقعت رواية : وعنفدهما( 77/ 1،كتاب الأضاحي ،باب سن الأضحية  مسلم

فينفا ضحايا ، قسم رسول الله : بعجة الجهني ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال عن  :مسلم من رواية بعجة 
 - 44/ 45" اليتح"قال الحافظ في . ضح به: يا رسول الله ، إنه أصابني جذع ، فقال : فأصابني جذع ، فقلت =

: الروايةالأخرى عن عقبةهو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول، وهذا يبين المراد بقوله في : العتود»: 42
 .  {من الضأن: جذعة   -4/242-:عنفد النفسائي } . «وأنها كانت من المعز" جذعة"

من بني يربوع بن سمال  بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن  .مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي  (3)
قد مضت الهجرة : ايعه على الهجرة، فقاللأب أتيت النفبي : عنفه أبو عثمان النفهدي، قال سليم بن منفصور، روى

قبل  -وقتل مجاشع يوم الجمل. إن ابن عباس حكى عنفه حكاية: ويقال. لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير
الاجتماع الأكبر، وذلك أن حكيم بن جبلة خرج في حين قدوم طلحة والزبير البصرة، فلقي عبد الله بن الزبير في 

: وقال غيره. هذا قول خليية بن خياط. ن مسعود، فقتل حكيم بن جبلة، وحينفئذ قتل مجاشعخيل فيهم مجاشع ب
 .4408-4/4407الاستيعاب ،:ابن عبد البر .وهو معدود في قتلى يوم الجمل. قتل يوم الجمل

أس عاصم بن كليب وأبوه صدوقان لا ب. إسنفاده قوي:" قال الأرناؤوط 241/ 4،  سننرواه ابن ماجة في ال(  4)
   .420/ 4سنفن أبي داود  .طريق سييان الثوري، بهذا الإسنفادمن وأخرجه أبو داود . بهما
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 . (1)«انتهزوهانعمت الأضحية الجذع من الضأن ف : يقول - -النفبي 
أخرجه النفسائي بسنفد .«بجذع من الضأن ضحينفا مع رسول الله »:عن عقبة بن عامر و -د

 (2). قوي
   (3)«لا تذبحوا إلا مسنفة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»:وحديث جابر - ه

 : الرد
التي لا مغمز فيها لما كان لهم في شيء منفها حجة؛ لأن الأضحية   لو صحت كلها بالأسانيد  

كانت مباحة في كل ما كان من الأنعام بلا شك، وقد كان نزل حكمها بلا شك من أحد قبل 
لا تجزي جذعة عن » - -قصة أبي بردة، وضحى أبو بردة وقوم معه بيقين قبل أن يقول النفبي 

« لا تجزي جذعة عن أحد بعدك»: - -ا لكان قوله فلو صحت هذه الأخبار كله.« أحد بعدك
 .(4)، ناسخا لها بلا شك

 : أدلة القول الثاني-2
 لا تذبحوا إلا مسنفة، فإن عسر »: - -قول النفبي ب : استدل الزهري على مذهبه-أ 

  .،الأصل عدم الإجزاء ،وإنما هو مقيد بالإعسار  (5)«عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن
 : بن حزم بخبر البراءواستدل ا-ب 

إن أول ما نبدأ به في يومنفا هذا أن نصلي ثم نرجع فنفنفحر  »: قال النفبي : قال عن البراء 
.  «قدمه لأهله ليس من النفسك في شيء من فعله فقد أصاب سنفتنفا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم ،

ولن تجزي عن أحد بعدك اذبحها   :فقال. ار وقد ذبح فقال إن عنفدي جذعة دينفبن افقام أبو بردة 
                                 

وقد روي هذا عن ابي  ـحديث ابي هريرة حديث حسن غريب»: بو عيسىأقال  87/ 4،  رواه الترمذي في السنن(   1)
  .«لخطاب هريرة موقوفا و عثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن ا

 السنن :  لنسائيا.الجذع من الضأن - -ضحينفا مع رسول الله : بن عامر وليظ رواية معاذ بن عبد الله عن عقبة(  2)
رواه  »:ابن حجر  قال الحافظ(  275/ 9) للبيهقي السنن الكبرى .4/242باب الجذع من الضأن  الكبرى،

 .45/40فتح الباري،. «النفسائي بسنفد قوي
هذا حجة » :هذا الحديث لعلة  التدليس في رواية أبي الزبير عن جابر،قال ابن حزم  رد ابن حزم .ريجهسبق تخ(  3)

لأنهم جبيزون الجذع من الضأن مع وجود المسنفات فقد خاليوه وهم يصححونه، وأما ؛على الحاضرين من المخاليين 
من جابر، هو أقر بذلك على نيسه، روينفا  لم يقل في الخبر أنه سمعه لأن أبا الزبير مدلس مانحن  فلا نصححه، 

 1/22،22، «المحلى .ذلك عنفه من طريق الليث بن سعد
 .22-1/22المحلى ،(  4)
 .سبق تخرجبه(  5)
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».(1) 
فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون نوع .وهو ناسخ للروايات السابقة  التي استدل بها الجمهور

 (2).المأمور بالبيان  --بذلك؛ ولو أن ما دون الجذعة لا جبزي لبينفه رسول الله 
 :الرد

ز ، فيجب العمل ن الجذع كان من المع بردة ألقد وقعت عنفد البخاري وغيره في رواية أبي 
 .بالمخصص 

ن لا جبب إلا للمعسر، ن الجذع من الضأالذي استدل به الزهري، فليس فيه أأما حديث جابر 
 :ولقد رد عليه النفووي وابن حجر والقاضي عياض ، وهذا ما قالوه

ن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن إ »: قال النفووي، ونقله عنفه الحافظ ابن حجر
هذا مما جبب تأويله لأن الأمة مجمعة على :،قلنفا من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنفة الجذعة 

خلاف ظاهره كما سبق فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن إلا ما سبق عن ابن عمر والزهري أنه لا 
ويكون تقديره ،فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل ،جبزئ سواء قدر على مسنفة أم لا 

 ـ(3)«م أن لا تذبحوا إلا مسنفة فإن عجزتم فجذعة ضأن مستحب لك
يصح حمل هذا على الاستحباب للمكثر؛ أن يذبح فوق سن  »: وقال القاضي عياض 

من  إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة : " كيف وقد قال . الجذعة، لا على أنها لا تجزئ أصلا
. كما لم يقل بما لا جبزئ من الحيوان، فلو كانت مدخل لها فى الأضاحى لم يقل هذا،  "الضأن 
ـ(4)"الأضحية الجذع من الضأن  -أو نعمت  -نعم : " يقول»  

 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
  .وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص-6

  لا تذبحوا إلا مسنفة إلا أن »: - -قال رسول الله : حديث جابر، قال فالخصوص هو
ذبحوا جذعة من الضأنفت يعسر عليكم ». 

 .« بعدك ولا تجزي جذعة عن أحد »: من قوله   في حديث أبي بردة ما جاء :والعموم هو
بن حزم في هذه المسألة، لأنه افمن رجح هذا العموم على الخصوص، وهو مذهب أبي محمد 

                                 
 .سبق تخرجبه (  1)
  1/41المحلى ،(  2)
 .  40/ 45فتح الباري - 290/ 8المجموع (  3)
 .454/ 1 ،إكمال المعلم(  4)
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 .(1)زعم أن أبا الزبير مدلس عنفد المحدثين
على ما هو المشهور عنفد جمهور الأصوليين فإنه  وأما من ذهب إلى بنفاء الخاص على العام

 (2).وهو الأولى.استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنفصوص عليها
 : مختارالقول  ال-2

قول ابن حزم بأن ما دون الجذع مجزئ فبعيد كل البعد عن الصواب ؛ لأنه إغراق في التمسك 
 .بالظواهر ،وهو أولى بالحكم عليه بالشذوذ

هم قائم على العمل بكل الأدلة ،فالعام مع المسألة قول الجمهور  ،لأن منفهج في ختاروالم
 .والله أعلم .مخصصه هو الدليل كما تقدم بيانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
أبو الزبير المكي من  بن مسلم بن تدرس" محمد "»: 90-7/94س والمدلسون ،التدلي في  قال السعدي(  1)

جئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين : حدثنفا الليث بن سعد قال:"قال سعيد بن أبي مريم  التابعين مشهور بالتدليس
منفه ما سمعت : الفانقلبت بهما ،ثم قلت في نيسي لو أني عاودته، فسألته اسمع هذا كله من جابر، قال فسألته ،فق

ولهذا توقف جماعة من  ".له اعلم لي ما سمعته منفه ،فاعلم لي على هذا الذي عنفدي: ومنفه ما حدثت عنفه قلت
حاديث مما أوفي صحيح مسلم عدة ." عن " الأيمة عن الاحتجاج بما لم يروه الليث عن أبي الزبير عن جابر بليظ 

طلع على أنها مما رواه الليث عنفه ولم االليث وكان مسلماً رحمة الله يق قال فيها أبو الزبير عن جابر، وليست من طر 
 . «هـ428من الثالثة قال ابن المديني مات سنفة .يروها من طريقه والله أعلم 

 .491-490/ 2بداية المجتهد :ابن رشد(  2)
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 :أحكام العقيقة: المطلب الثالث
 :تعريف العقيقة :الفرع الأول  

 :لغة:أولا 
عق  :اليق. العين والقاف أصل واحد يدل على الشق، وكذلك الشعر ينفشق عنفه الجلد: عق

. الشعر الذي يولد عليه كل مولود من النفاس والبهائم :الرجل عن ابنفه يعق عنفه، إذا حلق عقيقته 
قال . (1)الشعر الذي يولد به: والعقيقة. ومنفه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة

 :امرؤ القيس
 يقَتُهُ، أحْسَباعَلَيْهِ عَق   أيا هِنفدُ، لا تَـنْفكِحي بوهَةً            

 (2).كأنه لم يحلق عنفه عقيقته في صغره حتى شاخ: يقول. يصيه باللؤم والشح
 :اصطلاحا :ثانيا 

الذبح عن المولود يوم سابعه ما جبوز ضحية من الأزواج الثمانية ولا تكون من العقيقة سنفة 
 (3).الوحش ولا من الطير

 : حكمها:ثالثا 
مع الغلام عقيقة فأهريقوا  » ،لقوله (4)ا سنفة مرغوب فيها أنه لمالكية والشافعية والحنابلةل

 .(5)«عنفه دما وأميطوا عنفه الأذى 
كل غلام رهينفة بعقيقته، تذبح عنفه يوم سابعه، » :قال  بن جنفدب أن النفبي وعن سمرة 

من ولد له مولود، فأحب أن »: أنه قال  - -لما روي عن النفبي  و.(6)« ويسمى ويحلق رأسه
                                 

معجم لغة : جيمحمد رواس قلع، 4/4معجم مقاييس اللغة ،: ابن فارس،  244مختار الصحاح ،ص :الرازي(  1)
 .248:اليقهاء ،ص

 .4/4معجم مقاييس اللغة ،: ابن فارس، (79: ص)ت المصطاوي  ديوان امرئ القيس(  2)
الكافي :  ، ابن قدامة421/ 40الحاوي الكبير : الماوردي، 420/ 4 ،الكافي في فقه أهل المدينفة:ابن عبد البر(  3)

 .  041/ 4 ،في فقه الإمام أحمد
 :ابن قدامة ، 40/421الحاوي الكبير ، :، الماوردي 4/420الكافي في فقه  أهل المدينفة ،:  رابن عبد الب(  4)

 . 4/041الكافي في فقه اإمام أحمد ،
 .0/2582.كتاب العقيقىة ، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة  رواه البخاري في صحيحه(  5)
، أبواب الذبائح ، باب  وأخرجه ابن ماجه. بإسنفاده صحيح   409/ 4،باب العقيقة ،  رواه أبو داود في السنن(  6)

وأشار .  من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسنفاد 4/275، والنفسائي 4/454،، والترمذي  4/221العقيقة ،
أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع : بسنفده عن حبيب بن الشهيد قال»  إليه البخاري في صحيحه
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  (1)«ه فلييعلينفسك عنف
، فمن شاء فعل ومن شاء لم ييعل ،والمعتمد عنفدهم ما قاله  نها تطوعوذهب الحنفية إلى أ 

وذهب بعضهم إلى القول بكراهتها  محمد ابن الحسن الشيباني ، بأن وجوبها نسخه حكم الأضحية ،
والعقيقة  ،لعتيرةوالعقيقة كانت قبل الأضحية فصارت منفسوخة بها كا (2).إن لم يحكم عليها بالبدعة

ثم صرف هذا الحكم  .وليس بعد نسخ اليضل إلا الكراهة ،ما كانت قبلها فرضا بل كانت فضلا 
عنفدهم إلى التطوع ليعل النفبي 

 (3) . 
 "مع الغلام عقيقة :"بظاهرتمسكا  ،(4)نها فرضرية والحسن البصري إلى أوذهب الظاه

من الترغيب فيها والحض   عليه العلماءخلاف ما ل الحنفيية لا سلف له ولا أثر وهو وقو  
 . (5)«من الأمر الذى لم يزل عليه أمر النفاس عنفدنا » :رحمه الله  قول مالكيدل عليه عليها، 

 :من يعق ، وهذا بيان ذلك وعلى  ،محلها: واختلف اليقهاء في تياصيل ، منفها
 :بل والغنم والبقرجواز العقيقة من غير الإ:لثاني الفرع ا
ج ا إلا ما جبوز في الضحايا من الأزو ا فإن جمهور العلماء على أنه لا جبوز في العقيقة أما محله

 :ن خلافا نقل في المسألة هذا بيانه إلا أ (6).الثمانية
 
 
 

                                                                                               
 .2582/ 0«  من سمرة بن جندبفسألته فقال  حديث العقيقة ؟=

،وهو في  سنفن أبي داود ،باب العقيقة 140/ 4.  ما جاء في العقيقة. ،ي كتاب العقيقة رواه مالك في الموطأ(  1)
 .44/425في المسنفد ، ورواه أحمد- 412/ 4،ت الأرنؤوط 

كانت العقيقة في »: إبراهيم، أنه قالعن أبي حنفيية، عن حماد، عن : 228: ص الآثار لأبي يوسفجاء في (  2)
 .«الجاهلية، فلما جاء الإسلام رفضت

جمال الدين  0/427،0/10بدائع الصنفائع ، :الكاساني،292/ 7شرح مختصر الطحاوي ، :الجصاص(   3)
 . 277/ 4المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ،: الحنفيي الملطي=

 . 40/421الحاوي الكبير،: الماوردي.2/44داية المجتهد ،ب:  ابن رشد، 1/224المحلى ،: ابن حزم ( 4)
 .4/147الموطأ ،(  5)
: لأولا: وعنفد الشافعية قولان .4/412الذخيرة ،:القرافيفاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا،  وأما مالك(  6)

 40/428لحاوي الكبير،ا :الماوردي..  بل ثم البقرة ثم الضأن ،وهو القول الأصحالإ:والثانيل ، الضأن أفض
 8/425المجموع ،:  النووي
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 :أقوال العلماء في المسألة :أولا
 : تجوز العقيقة في الأبل والبقر والغنم: القول الأول-1 

ن تكون ثنفية من كل أ الأضحية جبوز في العقيقة ،وهو قول جمهور أهل العلم أن ما جبوز في
أنه جبتنفب في العقيقة من العيوب ما جبتنفب في الأضحية و  النفعام ومن الضان الجذعة فما فوقها ،

 (1).ويؤكل منفها ويتصدق ويهدى 
 :لا يجزئ في العقيقة إلا الضأن أو ما يشابهه: القول الثاني-2

إما من  -ولا جبزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة » :وهو قول الظاهرية ، قال ابن حزم 
البقر  ولا جبزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من -الضأن، وإما من الماعز فقط 

ولا تجزئ في ذلك جذعة أصلا، ولا جبزئ ما دونها مما لا يقع عليه اسم  .الإنسية، ولا من غير ذلك
ل ذلك؛ وجبزئ المعيب سواء كان مما جبوز في الأضاحي أو كان مما وجبزى الذكر والأنثى من ك.شاة

 (2).«لا جبوز فيها، والسالم أفضل
 :جزئ في العقيقة كل شيء  الأنعام وما دونها مما يؤكلي: القول الثالث-3

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث »وأصله رواية في الموطأ  وهو قول رواه نقله ابن عبد البر ،
 .«.تستحب العقيقة ولو بعصيور: سمعت أبي يقول: قال التيمي، أنه

  : القول الشاذ في المسألة
وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا » :قال ابن عبد البر 

نه ،فيحتمل أ ولم يحدد القول الشاذ« (3)إلا من شذ ممن لا يعد خلافا،من الأزواج الثمانية 
 .وصاحب القول الثالثقصد الظاهرية 

 :الأدلة : ثانيا 
 :دلة الجمهورأ-6
فإنما هي بمنفزلة النفسك »:مالك قال الإمام : استدل الجمهور بالقياس على الأضحية-أ 

 .(4)وأشار إليه النفووي وابن قدامة ،« والضحايا
                                 

المجموع : لنووي،ا 9/412المغني ،:  ابن قدامة.4/412الذخيرة ،:القرافي. 0/224الاستذكار ،: ابن عبد البر(  1)
،8/429 . 

 .1/224المحلى بلآثار،(  2)
 .0/224الاستذكار،:  ابن عبد البر، 4/141، أوطالم(  3)
 ،   8/429المجموع ،: ،النووي 9/412المغني ،:  قدامة ابن 4/147الموطأ ،(  4)
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 أن أنس بن مالك كان يعق: نقل من السلف جواز العقيقة من الإبل والبقر فعن قتادة و - ب
 .(1)عن بنفيه الجزور 

 :دليل ابن حزم -2
،وإن اطلق على غيرها  واسم الشاة يقع على الضائنفة والماعز بلا خلاف»:قال ابن حزم - أ

 .(2)« فعلى سبيل الاستعارة
حيصة بنفت عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنفذر بن الزبير واستدل بما روي عن - ب

: معاذ الله كانت عمتي عائشة، تقول: ، فقالت«نفكهلا عققت جزورا على اب»: غلاما، فقلت
 (3).«على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة»

 :الرد
وأما إدعاء ابن حزم بأن ذكر الشاة في الأحاديث يعني عدم جواز أن تكون العقيقة من الإبل 

ولأنه ،تمثيل سبيل الكان على فمردود لأن الأحاديث لا تحصر العقيقة في الشياه وإنما ذلك   ،والبقر
 . (4)واعتاد النفاس على ذبح الشياه أكثر من الإبل والبقر  ،المتيسر للنفاس أكثر من الإبل والبقر

سلم أن يجهة أخرى لا ومن ،لا ينفيي إجزاء غيرها هذا من جهة  -الشاة  -مجرد ذكرها ف
ق الشاة على ولكن ورد في اللغة إطلا،ليظ الشاة خاص بالضأن والمعز صحيح أنه المشهور في ذلك 

والشاة الواحد من الغنفم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون  »:البقر وغيرها ، قال ابن منفظور 
 .(5)«ظبا والبقر والنفعام وحمر الوحش من الضأن والمعز وال

 :أدلة القول الثالث-3
وغيرهم رواه مطرف بن القاسم وعلي بن زياد » :لم ينفقل لهذا الرأي دليل، قال ابن عبد البر

ولم يقولوا عن أبيه وليس في ،فقالوا فيه عن محمد بن إبراهيم أنه قال تستحب العقيقة ولو بعصيور 
 ،وأما قوله ولو بعصيور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة ،  هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة

                                 
ط مكتبة  المعجم الكبير للطبرانيو  باب من كان يعق الجزر، 07/ 8ط السليية  بن أبي شيبةمصنف ا:ينفظر (  1)

أنه فعل : وعن أبي بكرة»:قال   440/ 2الإشراف على مذاهب العلماء : ابن المنذر .244/ 4العلوم والحكم 
 .« ذلكفعل  عضهم ذلك، وأن ب

 .1/227المحلى ،(  2)
  .228/ 4العقيقة ، باب العقيقة  كتاب   مصنف عبد الرزاق الصنعاني  (3)
 . 48أحكام العقيقة ص(  4)
 .4/2211لسان العرب ،(  5)
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 (2).«(1)"بعها ولو بضيير" :كما قال في الأمة إذا زنت
 :مختاروالقول ال لاختلاف سبب ا:ثالثا 

هل ماذكر فيه من   «على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة»  قوله :هم سبب اختلاف-1 
 .العقيقة ،مقصور على ما أمر به ، أم يتعداه إلى غيره من الأنعام ؟

وليس في لوا بأن الضأن خرج مخرج الغالب ،وهو عادة العرب في العقيقة ،قا:فالجمهور 
على عدم إجزاء غيره ،أما ابن حزم فعملا بالظاهر ــحمل الأمر على وجوب العقيقة  يدلالحديث ما 

 .بالشاة أو ما شابهها من الأغنفام
ن كل منفهما قربة لجمهور قاسوا على الأضحية بجامع أفا :ومن أسباب الخلاف ، القياس  

موسم الحج ما هو أفضل وليس بعد ما يضحى به في  الله ،ولا يتقرب إلا بالأفضل ،يتقرب بها إلى
 .قيوا على ظاهر النفصو ،فت منفه ، والظاهرية لا يعملون بالقياس

 : مختارالقول ال:ثالثا 
فيما نقله مالك في الموطإ عن "  هو قول الجمهور ، أما من نقل من شذوذفي المسألة  المختار

 .الخلاف بذلك والله أعلم فينفتييبن ابراهيم ، فهو قابل للتأويل ،محمد 
  :لأنثىعدم مشروعية العقيقة على ا: الفرع الثاني

هل يعق على الجنفسين الذكر والأنثى ؟ وهل يعق على : واختلف اليقهاء فيمن يعق عنفه 
 .الصغير أم يتعد الأمر إلى الكبير ؟

 :أقوال العلماء في المسألة :  أولا
  ثىالعقيقة مشروعة للذكر والأن: القول الأول-1

 (3).ة وشافعية وحنفابلة وظاهرية ،أنه يعق عن الذكر والأنثى،مالكيوهو قول الجمهور 
 يعق على الذكر فقط : القول الثاني-2

، ونقل عن الأخير قوله  (4)وائل وأبي وقتادة  عض التابعين ، الحسن البصريوهو قول نقل عن ب

                                 
ومسلم ،1/2059، كتاب الحدود ، باب إذا زنت الأمة ،   البخاري في صحيحه:  أخرجه الشيخان : الحديث (1)

 .0/424، كتاب الحدود والديات ، باب إذا زنت الأمة ، حهفي صحي
   . 224/ 0، الاستذكار  (2)
المجموع : النووي، 9/412المغني ،:  ابن قدامة.4/412الذخيرة ،:القرافي. 0/224الاستذكار ،: ابن عبد البر(  3)

 (  224/ 1)المحلى بالآثار ،   8/429،
روى أبو وائل عن   .ي مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمةواسمه شقيق بن سلمة الأسدي أحد بن(  4)



الأقوال الشاذة في كتاب الحج:الفصل الثاني  .....................................-الثاني–العبادات  :الباب الثاني    
 

- 085 - 

 

  (1).نثى ولا تكرملا يعق عن الأ"
لا يعق عن : وشذ الحسن فقال»: قال ابن رشديه بالشذوذ ،وهو القول المحكوم عل 

 (2).«الجارية
 :الأدلة : ثانيا 
 :أدلة الجمهور-1
 (3).«عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة » : عن عائشة - أ
إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن » : قال رسول الله : وعن أبي هريرة ، قال - ب 

 .(4)«عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة الجارية فعقوا 
 :أدلة القول الثاني-2

 .(5)«مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنفه دما وأميطوا عنفه الأذى  » : قوله  ظاهراستدلوا ب
لأن العقيقة شكر للنفعمة الحاصلة بالولد، والجارية لا يحصل بها و  فذكر الغلام ، وهو الصبي؛

 .سرور، فلا يشرع لها عقيقة
                                                                                               

وأتى الشام فسمع من أبي . عمر وعلي وعبد الله وأسامة بن زيد وحذيية وأبي موسى وابن عباس وعزرة بن قيس=
ن وروى أبو وائل أيضا ع. ضر غزوة بلنفجر مع سلمان بن ربيعةوح. وروى عن ابن الزبير وسلمان بن ربيعة. الدرداء

مسروق وكردوس وعمرو بن شرحبيل ويسار بن نمير وسلمة بن سبرة وعمرو بن الحارث الذي روى عن زينفب امرأة 
توفي أبو وائل في زمن الحجاج بعد  .ولم يسمع منفه  أدرك النفبي :قال البخاري  .وكان ثقة كثير الحديث. عبد الله
 .409-1/404، قات الكبرىالطب: بن سعدا.4/240التاريخ الكبير ،: البخاري .الجماجم

  .07/ 8، مصنف ابن أبي شيبة،  330/ 5،الاستذكار : ابن عبد البر 4/384معالم السنفن ،: الخطابي(  1)
 .2/40بداية المجتهد ،(  2)
، في السنفن باب  وأخرجه ابن ماجه،  4/91حسن صحيح: في السنفن وقالالترمذي  حديث عائشة أخرجه(  3)

عن ام كرز الكعبية من عدة طرق  و أخرجه غيرهم.9/254في السنفن الكبرى ـ ه البيهقيوردأو  4/220العقيقة  ،
عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت عن أم   ما رواه أبو داود في السننأصحها 

عن أم  حمد في المسندأخرجه أومن رواية سييان .  4/407.ان وهمهذا هو الحديث وحديث سيي: كرز،قال 
أخرجه ،  و 40/441، سييان يهم في هذه الأحاديث عبيد الله سمعها من  سباع بن ثابت :كرز الكعبية  وقال =

كتاب العقيقة ،باب العقيقة   النسائي وأخرجه-. 4/222م كرز ، من طريق سييان  ،أفي السنفن ،عن  ابن ماجه 
كذا قاله سييان بن عيينفة   :من هذه الطريق وقال في السنفن الكبرى  ورده كذلك البيهقيأو -،. 4/274،للجارية 

 .9/255.عن أبيه وذكر أبيه فيه وهم
 .254/ 9، السنن الكبرى للبيهقي(  4)
 .0/2582.كتاب العقيقىة ، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة  رواه البخاري في صحيحه(  5)
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 :دالر 
وما استدلوا به  .عن الجارية كما الصبي عق  ثبت في السنفن بأسانيد صحاح أن النفبي : أولا

 .خارج مخرج العموم
ن عدم ا السرور ، لا يصح أن يقال ؛لألها أو لا يحصل به مكرمةالقول بأن الجارية لا :  ثانيا

وَإِذاَ بُشِّرَ أحََدُهُمْ باِلْأنُْثَى ظلََّ وجَْهُهُ  ﴿ :قال الله تعالىالسرور بالأنثى من عادات الجاهلية ،
وما كان أحد أشد فرحا وسرورا   فلا يسلم لهم ما قالوا ،، [58:النفحل]﴾٥٨ ۡ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ 

 .  ببنفاته من النفبي  
 : مختارالقول ال:ثالثا 

 .الجمهور أصح  مذهبو . شاذ لا معول عليه المخالف  قول  
 :ول بجواز العقيقة على الكبيرالق: الفرع الثالث

 :أقوال العلماء في المسألة : أولا
 :القول الأول-1

  (1).هل العلم ، أن العقيقة سنفة للصغير حديث الولادة ، ولا تجزئ للكبيروهو قول جمهور أ
 : القول الثاني-2

ي عن و ، ور و ما بعد اليوم السابع ، متى شاء ، وهو قول الظاهرية أ جواز العقيقة على الكبير ،
 (2)من لم يعق عنه أجزأته ضحيته »:قال أنه وروى عنه  قتادة  أنه كان ييتي به ،

يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجزئ قبل اليوم السابع  »:قال ابن حزم 
وروى ابن حزم بسنفده  «ـفإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرض -أصلا 

                                 
المجموع  :النووي، 9/412المغني ،:  ابن قدامة.4/412الذخيرة ،:القرافي. 0/224الاستذكار ،: ابن عبد البر  (1)

،8/429  . 
، ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد أنه يوم سابع المولودفإن جمهور العلماء على  أما وقت هذا النسك

واختلف . هإن عق ليلا لم جبز ": العتبية"وقال ابن القاسم في . فيه إن ولد نهارا، وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به
ولا . الهدايابعد اليجر، قياسا على قول مالك في : وقيل. ضحىال: في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل أصحاب مالك

بداية المجتهد : ابن رشد.  جبوز في السابع الثاني والثالث: وقد قيل. شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا
 .40/ 2.ونهاية المقتصد 

 .2/40بداية المجتهد ،: ابن رشد، 0/248لاستذكار ،ا: ابن عبد البر(  2)
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 .(1) «لم يعق عنفك فعق عن نيسك وإن كنفت رجلاإذا » :لبصري ،قوله عن الحسن ا
أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن  ـ»:قال ابن عبد البر: وهو قول حكم عليه بالشذوذ  
 .(2)« نفسه

 :الأدلة : ثانيا 
 :دلة الجمهورأ-1

 الغلام  مع»  وقوله  «من ولد له ولد فأحب أن ينفسك عنفه»  رسول الله  استدلوا بقول
 . «والغلام مرتهن بعقيقته » «عقيقة

 .وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلام لا عن الكبير
 :أدلة القول الثاني-2

ما  عق عن نيسه بعد  - -أن النفبي »  عن أنس عن قتادة ا روي استدل ابن حزم بم
 . (3)«بالنفبوة بعث 

 :الرد 
ف سنفده ، وهو مردود بالروايات الصحيحة ، التي به ابن حزم لا يصح ، لضع استدلما  

 .استدل بها الجمهور 
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثالثا  

لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد فإنها من أعظم النفعم ، اشكر الحكمة من تشريع العقيقة ،
عنفد قدوم المولود فكان  طر الله الإنسان على السرور والبهجةلقد فو والأولاد من زينفة الحياة الدنيا ، 

فكاك المولود وفديته كما فدى الله سبحانه  ،وفيهاحرياً بالإنسان أن يشكر الله الخالق الواهب 
فيظهر  ،خبار بأن هذا الشخص قد رزق مولوداً وسماه الإعلان والإ،وفيها إسماعيل الذبيح بالكبش 

لتهنفئة وحضور عقيقته مما يؤدي إلى فيقدم هؤلاء  ،ذلك بين النفاس من الأهل والجيران والأصدقاء
  .زيادة روابط الألية بين المسلمين 

                                 
 .245-1/224المحلى ، (  1)
 .0/248الاستذكار ،(  2)
، وقال « إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث»:، قال عبد الرزاق الصنفعاني   229/ 4) عبد الرزاق الصنعانيمصنفف (  3)

:. ينفظر «ق عن نيسه منفكر وضعف عبد الله بن محررع عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أن النفبي » :أحمد
بن محرر ،ليس حديثه في سنفده عبد الله » : قال ابن عبد البر(88: ص)تحية المودود بأحكام المولود :ابن القيم 

 .   0/248، الاستذكار،«بحجة
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، فقول الجمهور أرجح في  في الكبير ، لتباعد الزمن بين الولادة والعقيقة ناقصة كل هذه المعاني 
ولقد سئل » :قال ابن القيم إلا أنه من العلماء من استحسن أن يعق الكبير عن نيسه ، المسألة ،

ورأيته ،فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعيه قال : يعق عنفه كبيرا ،    يعق عنفه صغيراإن لمأحمد 
في موضع  ، وقال ن فعله إنسان لم أكرههإ:وقال .يستحسن إن لم يعق عنفه صغيرا أن يعق عنفه كبيرا 

فيمكن (1).«لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ثم قال ومن فعله فحسن ومن النفاس من يوجبه: آخر
 .يصلح هذا القول لمن كان معسرا ثم أيسر لما كبر الولد أن 

 

                                 
 88:تحية المودود ، ص:  ابن القيم(  1)
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 .جواز بيع السباع التي لا تصلح للصيد:المطلب الأول 

 : تمهيد
. في معرفة أنواعها: انحصر عند الفقهاء  -في العموم-وضات المالية ا،والمعم  في البيوع الكلا

معرفة أحكام البيوع  وفي. وفي معرفة شروط الفساد. وفي معرفة شروط الصحة في واحد منها
 .أحكام البيوع الفاسدةو . الصحيحة

أو لأكثرها  واع البيوعلجميع أن اعامما كان ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها 
أسباب الفساد العامة في البيوع لاف في البحث أن أتعرض إلى ما نقل من خ، اقتضى اومنها خاص

 :المطلقة 
بين اثنين، فلا يخلو أن تكون عينا بعين، أو عينا بشيء في الذمة، أو ذمة  معاملة فإذا كانت 

بذمة، وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز، وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من 
 .الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر

شرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة إذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الو 
الشروط التي تئول إلى : والرابع. الغرر: والثالث. الربا: والثاني. تحريم عين المبيع: أحدها: وجدت أربعة

 .أحد هذين أو لمجموعهما
الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها البيع من جهة ما هو  وهذه

 (1).بيع لا لأمر من خارج
فأما بيع النجاسات . نجاسات، وغير نجاسات: على ضربين يهف: الأعيان المحرمة البيعأما 

إن الله »: -   -قال رسول الله : في الصحيحين قالالذي ثبت فالأصل في تحريمها حديث جابر، 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى : ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل

 (2)«لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها: " بها السفن ويستصبح بها؟ فقال
الله تعالى حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ،  إن»: ، وقال في الخمر

 . (3)«ولا يبع 
المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر وأنها نجسة،  ضرب اتفق :والنجاسات على ضربين

                                 
 . 411/ 3 بداية المجتهد ،: ابن رشد(  1)
 .سبق تخريجه( 2)
 . 5/33،كتاب البيوع ،باب النهي عن بيع الخمر ، رواه مسلم في الصحيح( 3)
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في واختلف . والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة
 (1) .في الكلب واختلفوا. الانتفاع بشعره، فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ

 :أقوال العلماء في المسألة :الفرع الأول 
الصيد : ن ما لا يجوز الانتفاع به من الحيوان منفعة معتادة على أ اتفق الفقهاء في الجملة

أن الله تعالى إذا حرم أكل  ـ»:قال  جماع على ذلك ،البر الإحكى ابن عبد ،والحراسة ، لا يجوز بيعه 
وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله إن الله إذا حرم أكل  ،شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه

بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا ،شيء حرم ثمنه 
أما السباع التي لا منافع لها في العادة ، فقد اختلف في  ،(2)« هبيعوكل ما يجوز الانتفاع به يجوز 

 :جواز بيعها 
 : الانتفاع كان غير صالحعدم الجواز إذا  : القول الأول:أولا 

التفصيل بين ما يجوز الانتفاع به إذا :وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية  ورواية عند الحنفية 
 .وعند المالكية الكراهة إن  كانت لغير الانتفاع  .من غير المعلم وما  لا ينتفع به علم ودرب 

وأما . لجلد للانتفاع به واللحم للمشترياوجاز أن يباع هر وسبع لقصد أخذ  »:قال عليش 
ولو قال وجاز كهر للجلد لكان أخصر وأحسن لشمول . شراؤهما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه

 .(3)«ـامكروه الأكل والفيل لعظمه
 

                                 
أما بيع كل ذي ناب » :قال الكاساني . يجوز ذلك: أبو حنيفةوقال . لا يجوز بيع الكلب أصلا: قال الشافعي   (1)

 وفرق أصحاب مالك«والأسد والنمر، والذئب، والهر، ونحوها فجائز عند أصحابنامن السباع كالكلب، والفهد، 
المأذون في اتخاذه، وبين ما لا يجوز اتخاذه، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بين كلب الماشية والزرع 

بيعه، ومن لم يجزه على رواية ابن  فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه، فمن أجاز أكله أجاز. للانتفاع به وإمساكه
، فعمدته فأما الشافعي. واختلفوا أيضا في المأذون في اتخاذه، فقيل هو حرام، وقيل مكروه. حبيب لم يجز بيعه

أن الكلب عنده نجس العين   والثاني .- -ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي  أحدهما :شيئان
ومن فرق .  أنه طاهر العين غير محرم الأكل، فجاز بيعه كالأشياء الطاهرة العين،فعمدته  وأما من أجازكالخنزير، 

اشية أو كلب الزرع وما أيضا فعمدته أنه غير مباح للأكل ولا مباح الانتفاع به، إلا ما استثناه الحديث من كلب الم
بداية المجتهد ونهاية :بن رشد ا3/44الأم ،:  لشافعي، ا 2/571الكافي : ابن عبد البر  :ينظر. في معناه
 .412/ 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،: الكاساني . 415/ 3المقتصد 

 .3/15التمهيد ،(  2)
 . 338: جامع الأمهات ص:ابن الحاجب-. 155/  1منح الجليل   (3)
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من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات » :قال النوويو 
قال أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من  ، والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها

للاصطياد ولا القتال وفى معناها السباع التي لا تصلح :قال أصحابنا  ، خواصها لأنها منافع تافهة
هذا هو . عليها ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها فلا يصح بيعها لأنه لا منفعة فيها

 .(1)«.المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجمهور الخراسانيين
ولا يحل بيع الحيوان إلا لمنفعة، إما لأكل، وإما لركوب، وإما لصيد، وإما » :وقال ابن حزم 

فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك لم يحل بيعه، ولا ملكه؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع، .لدواء
فإن كان فيه منفعة لشيء مما ذكرنا، أو لغيره جاز بيعه؛ لأنه بيع عن . وأكل مال بالباطل من البائع

  (2)«.اضتر 
ويجوز ...كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها  ،»:ابن قدامة وقال 

 (3)«.لتي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما ابيع الهر وسباع البهائم والطير 
ثم الصحيح من المذهب أن المعلم وغير المعلم إذا كان  »:،قال وفرق السرخسي من الحنفية 

بحيث يقبل التعليم سواء في حكم البيع حتى ذكر في النوادر لو باع جروا جاز بيعه؛ لأنه يقبل 
؛ لأنه عين مؤذ غير منتفع به فلا فأما الذي لا يجوز بيعه العقور منه الذي لا يقبل التعليمالتعليم، 

وهكذا يقول في الأسد إن كان بحيث يقبل التعليم، ويصطاد به، فبيعه  يكون مالا متقوما كالذئب،
جائز، وإن كان لا يقبل ذلك ولا ينتفع به فحينئذ لا يجوز بيعه، والفهد والبازي يقبل التعليم على  

 .وهذا رأي خالف به جمهور الحنفية .(4)«ـ.كل حال فجاز بيعهما كذلك
 
 
 
 
 
 

                                 
 ..3/42الأم ،:  لشافعيا -.212/ 3 ،المجموع شرح المهذب  (1)
 .  542/ 7المحلى بالآثار   (2)
 .1/433المغني، - 2/1الكافي في فقه الإمام أحمد ،(  3)
 .44/235المبسوط ،(  4)
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 :عدم الجواز مطلقا : ول الثالثالق: ثالثا
 (1).غيرهلو للانتفاع أ لا يجوز بيع الفهد، والصقر، ونحوهماوهو قول عند الحنابلة ،

 :الجواز مطلقا : القول الرابع 
ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير معلما كان  :وهو المذهب عند الحنفية ، ووجه عند الشافعية 

 .أو غير معلم بلا خلاف

وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب، والفهد، والأسد »: قال الكاساني
لا يجوز ثم : -رحمه الله  -: والنمر، والذئب، والهر، ونحوها فجائز عند أصحابنا، وعند الشافعي

 .(2)« لا فرق بين المعلم، وغير المعلم في رواية الأصل فيجوز بيعه كيف ما كان: عندنا
 :وهو قول حكم عليه بالشذوذ ،قال به جماعة من الشافعية ،قال النووي

حكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها و» 
  (3).«أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرةشاذا ضعيفا 

 :الأدلة : الفرع الثاني
 : أدلة الجمهور القائلين بالمنع إذا لم يكن للانتفاع: أولا

 :استدلوا على جواز بيع ما يجوز الانتفاع به من السباع  بالآتي-1

] ﴾ وأَحََلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وحََرَّمَ الرِّبَ ا ـ﴿:قوله تعالى أنه داخل في عموم :  من الكتاب-أ 
 .؛ لأنه بيع عن تراض ، وكل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها ،يجوز بيعها   [275:البقرة 

 : من النظر–ب 
والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤها، فجاز له أخذ عوضها، وأبيح لغيره بذل ماله فيها، توصلا 

والعقار، إليها، ودفعا لحاجته بها، كسائر ما أبيح بيعه، وسواء في هذا ما كان طاهرا، كالثياب، 
وبهيمة الأنعام، والخيل، والصيود، أو مختلفا في نجاسته، كالبغل، والحمار، وسباع البهائم، وجوارح 
الطير، التي تصلح للصيد، التي كالفهد، والصقر، والبازي، والشاهين، والعقاب، والطير المقصود 

 (4) .صوته، كالهزاز، والبلبل، والببغاء، وأشباه ذلك، فكله يجوز بيعه
                                 

، الكافي  1/433المغني، :  ابن قدامة :ينظر -. أبو بكر عبد العزيز، وابن أبي موسى :من الحنابلةوقال به (  1)
،2/1. 

 .413-5/412بدائع الصنائع ، : الكاساني(  2)
 3/212المجموع ،(  3)
 .1/433المغني ،:  قدامةابن (  4)
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 ا سبق فعلة المنع من البيع أما ما لا منفعة فيه مم: 

 تصلح لا للاصطياد ولا لالأنها و ،كالأسد والنمر والدب والذئب ،نها لا منفعة فيها لأ- أ
  .للأكل ،ولا القتال عليها 

لا يقبل التعليم؛ لأنه عين مؤذ غير منتفع به فلا يكون مالا متقوما كالذئب، وهكذا ولأنه - ب
الأسد إن كان بحيث يقبل التعليم، ويصطاد به، فبيعه جائز، وإن كان لا يقبل ذلك ولا يقول في 

 (1).ينتفع به فحينئذ لا يجوز بيعه، والفهد والبازي يقبل التعليم على كل حال فجاز بيعهما كذلك

 .لأنه إضاعة مال من المبتاع، وأكل مال بالباطل من البائع -ج 

 :دلة المانعين مطلقا أ: ثانيا
 . نجسة، فلم يجز بيعها، كالكلبقالوا بأنها 

 : ونوقش استدلالهم
، والحمار  أنه حيوان أبيح اقتناؤه، وفيه نفع مباح، من غير وعيد في حبسه، فأبيح بيعه كالبغلب

فإنه لا خلاف في إباحة بيعهما، وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة، والنجاسة وإباحة 
 (2).الاقتناء، والانتفاع

 :أدلة المجيزين مطلقا : ثالثا
 .ن السباع طاهرة ، والغاية من بيعها الانتفاع بجلوها أ-1

والدليل على أنه مباح ،مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق ،منتفع به حقيقة وهو مال -2
الانتفاع به شرعا على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة، والاصطياد مطلق شرعا في الأحوال  

لها فكان محلا للبيع؛ لأن البيع إذا صادف محلا منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق ك
مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه يقع سببا، ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى 

 (3).قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق لا فيما يجوز

 
 
 

                                 
 .44/235المبسوط ،:  السرخسي،  3/212المجموع ، : النووي(  1)
 .2/1، الكافي ، 1/433المغني، :  ابن قدامة(  2)

 .5/413بدائع الصنائع ،: الكاساني،  3/212المجموع ، :النووي(  3)
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 :استدلالهم نوقش 
ومنفعة الجلد غير مقصودة ولهذا لا يجوز بيع الجلد النجس ،بأن المبيع في الحال غير منتفع به 

 (1) .بالاتفاق وإن كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكنا
 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

 :ب الاختلاف اسبأ:أولا 
 :إن سبب اختلافهم راجع إلى ما يأتي 

 .ثمن السباع من غير الكلب والخنزيرعدم ورود نص في تحريم -4
وطهارة جلودها بعد ، فالمجيزون لبيعها وشرائها ،قالوا بطهارتها حية:  اختلافهم في طهارتها-2

 .وغيرهم قالوا بنجاستها.تذكيتها  ودباغ الجلود ،إذا كانت الغاية اقتناء جلودها 
 :  ضابط المنفعةومن أسباب الاختلاف -3

 بيع هذه السباع ؟  وهل يجوز القياس على هذه المنفعة ؟ ما هو ضابط المنفعة التي  تجوز  
المنفعة مطلقة ؛ : والحنفية .والعظام . الصيد ، والحراسة ، والجلود: المنافع هي:فالجمهور ، قالوا 

 .لأنها طاهرة ويجوز بيع الطاهر ، وثمنه منفعة مطلقة
 : مختارالقول ال:ثانيا 

 :صحة الحكم على القول بالشذوذ : 1
 وأدلتهمو إجماعا ، ومعتبر ،وقول المجيزين لم يخالف نصا أمعروف  إن الخلاف في هذه المسألة

لله ذكره  وجها فلا يصح الحكم على قولهم بالشذوذ ، وإن كان النووي رحمه اقوية من جهة النظر ،
 .والله أعلم.  المذهب الشافعي، فهو شذوذ فيمخالفا لمشهور الشافعية 

 :في المسألة  مختارالقول ال: 2
، وذات طباع ،غير سديد ؛ فهي محرمة الأكل  ع بها عادةنتفالتي لا يالقول بجواز بيع السباع 

ن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به إ ـ»:إذ قال  ابن عبد البرذي اختاره وهو ال ،مؤذ 
بدليل ،وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه  ،حرم ثمنه

إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا وكل ما يجوز الانتفاع به 
 .والله أعلم.(2)«هيجوز بيع

                                 
 .3/212المجموع ،: النووي(  1)

 .3/15التمهيد ،(  2)
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  :القول بصحة بيع السلاح لأهل الحرب مع الحرمة : المطلب الثاني
 :صورة المسألة

جائز إذا كان للمسلم ،بشرط ألا يكون من أهل الفتنة والفساد ، فحكمه عند بيع السلاح ، 
 :الجمهور كراهة البيع ، أما غير المسلم ، فلا يخلو من أن يكون 

 .الخيانة فجمهور أهل العلم على كراهة بيعهم السلاح ،مخافة :أو معاهدا منا أو مستأذميا  -
 .جماع قائم على حرمة بيع السلاح له الإو : أن يكون حربيا -

 .فا ، حكم بصحة العقد مع بقاء الحرمةفي المسألة رأيا مخال إلا أن 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

  :بيع السلاح لأهل الحرب باطل:الأول القول: أولا
 . (1)وهو قول جمهور أهل العلم ، المذاهب الأربعة والظاهرية

،ولا يجوز البيع منهم ولا من أهل البغي  لا يجوز بيع كل ما يقصد به الحرام ، العقد فاسدف
 .والفتنة ؛لأنه إعانة لهم بالمال على المسلمين 

 :مع بقاء الحرمة صحة البيع :القول الثاني: ثانيا 
 :وهو قول محكوم عليه بالشذوذ   الحنابلة ،ورواية عند  عن بعض الشافعية وهذا القول  لونق

ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع  ،وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع »: قال النووي 
ونقله إمام الحرمين والغزالي عن  ،على المذهب الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين

والروياني شاذا أنه يصح مع أنه حرام قال  يكينا وجها لهما والماوردي والشاسوحالأصحاب 
 .(2)«ـهذا الوجه منقاس ولكنه غير مشهور، الغزالي
 :الذمي إذا اشترى عبدا مسلما في مسألة قولين من اختلاف عندهم  مخرجوهذا القول  

 .باطلالعقد : أحدهما -
  (3). صحيح، ولكن يفسخ عليه ويؤمر ببيعه -

 
                                 

مواهب  :الحطاب، 4/184الكافي في فقه أهل المدينة، : ابن عبد البر، 5/233بدائع الصنائع ، :الكاساني(  1)
المحلى :  ابن حزم-.1/458:،المغني 2/42الكافي ،: ، ابن قدامة 3/351المجموع  ،: النووي، 1/251الجليل ،

،7/522 . 

 .5/272الحاوي الكبير ،: الماوردي،  3/351المجموع ، (  2)
 .5/272الحاوي الكبير، : الماوردي(  3)



عقود المعاوضات والتبرعات:الفصل الأول.......................................................المعاملات  :الباب الثالث    
 

- 532 - 

 

السلاح في  عبيولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً، ولا  »:بن قدامة  شمس الدين و قال
 .(1)«ويحتمل أن يصح مع التحريم،الفتنة ولا لأهل الحرب 

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :دلة الجمهورأ: أولا

 :من الكتاب -1
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ واَلتَّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْْثِْمِ وَالْعُدْوَانِ   ﴿: تعالىاستدلوا بقوله 

 [2:المائدة]﴾٢ وَاتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَ ابِ 
 (2).تعاون ظاهر على الإثم والعدوان ، وفسخها تعاون على البر والتقوى :وهذا العقد  

بأنهم يعدون السلاح لقتالنا فالتسليم إليهم معصية فيصير بائعا ما يعجز  :قولهمل واحتجوا-2
 (3).عن تسليمه شرعا فلا ينعقد

 :دلة القول الثانيأ: ثانيا
 .في ثاني أقوال الشافعي،وجوازه  اس على بيع العبد المسلم للكافرالقي:هم دليل-1
 :ونقل الحنابلة دليلا ،آخر لهذا القول  -2

 .فالعقد صحيح  :على تدليس العيباس القي -
 (4).إذا قيل بصحتها،القياس على الصلاة في الدار المغصوبة  -

 :نوقش هذا الاستدلال بما يأتي
وأما التدليس، فهو . أنه عقد على عين لمعصية الله بها، فلم يصح، كإجارة الأمة للزنى والغناء

التحريم هاهنا لحق الله تعالى، فأفسد العقد، كبيع درهم بدرهمين، ويفارق  ولأن. المحرم، دون العقد
  .التدليس، فإنه لحق آدمي

إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع . لكن وجد المانع منه: قلنا. البيع تم بشروطه وأركانهوإن قيل أن 
 .(5) ويبطل

                                 
  . 12/ 1 ،المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح .1/12الشرح الكبير ، على متن المقنع ،: شمس الدين ابن قدامة(  1)
 .7/522المحلى ،:  ابن حزم(  2)
 .3/351المجموع ،: النووي(  3)
 .1/12المبدع ،: ابن مفلح (  4)

 .1/458المغني، :  ابن قدامة(  5)
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 : مختارالقول ال:ثالثا 
لأنه خلاف الإجماع ، إذ ؛ في محلهتبين أن الحكم على القول بالشذوذ  بعد استعراض الأدلة ،

 نلأن الحرمة حكم تكليفي ، والفساد والبطلا ل بالحرمة مع إمضاء العقد وصحته ؛لا معنى للقو 
لمراعاته مقصد  هو المختارفقول الجمهور  كما أنه إعانة للحربيين على المسلمين  ،.حكم وضعي 

 .،إبطال العقد وإعادة الثمن والمثمن  لحكم ويترتب على هذا ا  .حفظ أمن المسلمين وحياتهم
 :القول بجواز بيع آلات العزف والملاهي: المطلب الثالث

 : آلات اللهو نوعان :تمهيد
 .نوع لا يتخذ للغناء والعزف ،كالنرد والشطرنج 

والآلات ، وغيرها مما استحدث من ،كالمزمار والطبل والدف ،عازف ونوع يتخذ للغناء والم
 .آلات الموسيقى 

 .متعلق بالنوع الثاني، لأن حكاية القول الشاذ جاءت فيه  المطلبوهذا 
 :صورة المسألة 

مع تصريح العديد منهم  علان النكاح ، إباحة الدف فقط لغاية واحدة وهي إاتفق العلماء على 
 . (1)الغايةكراهة إجارته لهذه 

للهو ،لعلة إلهائها عن الذكر والعبادة ،خلافا واتفقوا في الجملة على حرمة الغناء واتخاذ المعازف 
 .للظاهرية 

 واختلفوا في حكم بيعها ، هل يصح العقد مع الحرمة ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟
 :أقوال العلماء في المسألة :الفرع الأول

 لا يصح بيع آلات اللهو والمعازف: الأول القول
بن والقاضي أبي يوسف ، ومحمد جمهور أهل العلم ، مالكية وشافعية وحنابلة ،ل وهو قو  

 (2).والكسر أم لا لا فرق بين ما كان مقوما وثمينا بعد الرض .الحسن الشيباني، من الحنفية 
 

                                 
تكره إجارة الدف والمعازف ؛ لأنه ليس من عمل الخير وكان يضعفه »:قال  و.5/125الذخيرة  ،: القرافي :ينظر  ( 1)

   . «قال صاحب التنبيهات ضرب الدف في العرس مباح ،لكن ليس كل مباح تصح إجارته
،  258/ 2سهل المدارك ،أ :الكشناوي، 5/57مواهب الجليل ، :الحطاب، 5/411بدائع الصنائع ،: الكاساني(  2)

 .3/255المجموع ،: النووي
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التفصيل بين ما أمكن الانتفاع بمادته فيجوز بيعه وما لا يمكن الانتفاع  :الثاني القول 
 :منه فلا يجوز 

منفعة فيه ن كانت من خشب لا إو رضت ،حيث لو كسرت أوهو قول جماعة من الشافعية ،
ففي  مما يتقوم فيصر مالا و فضة وذهب ،إن كانت مصنوعة من حديد أو نحاس أ، و لم  يجز بيعها 
 (1). أحدها الجواز ، وأصحها عندهم عدم الجواز كما تقدم  :أوجه عند الشافعية حكمه ثلاثة 

فأما الملاهي كالطنبور والعود والدف ، في بيان آلات الملاهي وحكم بيعها» :قال الماوردي
يكره بيع ذلك قبل  لكن. والمزمار، فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز بيعها، وكذلك اللعب

 .فإن بيع على حاله جاز. تفصيله لبقاء المعصية فيه
وأما إن كان ذلك إذا فصل لا يصلح لغير اللهو بحال، وهذا نادر؛ لأنه قد يصلح للحطب، 

فأما عقد الإجارة على . فإن كان لا يصلح له ولا منفعة فيه فبيعه باطل؛ لأنه من أكل المال بالباطل
 (2) .«لأنه عقد على إحداث معصية عمل ذلك فغير جائز

 :صحة العقد مع الكراهة: القول الثالث
 (3).وهو قول أبي حنيفة ، والكراهة ، عنده هي الكراهة التحريمية 

ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط، والطبل، والمزمار، والدف، ونحو ذلك عند »: قال الكاساني
 (4)« لا ينعقد بيع هذه الأشياء: ومحمدأبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف، 

بحث لصاحب ( تحريما: قوله)في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه » :قال صاحب رد المحتار 
من : قوله)وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط : البحر حيث قال

أي إن علم البائع أن المشتري ( إن علم: قوله) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص بحر( أهل الفتنة

                                 
وهو اختيار القاضي حسين في تعليقه والمتولي وإمام الحرمين والغزالي ( والثالث)» :،قال 3/255المجموع ،: النووي(   1)

 قال الرافعي والمذهب البطلان إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا أنه 
 .«.وبه قطع عامة الأصحاب والله تعالى أعلم مطلقا قال

 . 385/ 5،الحاوي الكبير   (2)
إلا أنه لما ، عن محمد أنه نص على أن كل مكروه حرامروي »:قال ابن الهمام :عند الحنفية التحريمية الكراهة (  3)

في ،فكان نسبة المكروه إلى الحرام عنده كنسبة الواجب إلى الفرض ،لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام 
 .وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب. أن الأول ثابت بدليل قطعي والثاني ثابت بدليل ظني

   .1 /42 ،القديرفتح  .«فإلى الحل أقربوأما كراهة المكروه كراهة تنزيه ، ثم إن هذا حد المكروه كراهة تحريم
 .5/411بدائع الصنائع ،: الكاساني( 4)
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؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه  ( لأنه إعانة على المعصية: قوله)منهم 
 (1).«كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها

يتقوم بعد الحل والرض وبين ما يقوم جواز بيعها ،لا فرق بين ما :وهو قول عند الشافعية 
 :،وحكم على هذا القول بالشذوذ 

لات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض آ» : قال النووي 
لأنه ليس فيها منفعة شرعا هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا  ،والحل مالا لم يصح بيعها

 (3)« أنه يصح البيع وهو شاذ باطلفحكيا فيه وجها (2) المتولي والروياني
 : جواز البيع مطلقا : القول الرابع 

وهو قول ابن حزم الظاهري ، فبيع آلات اللهو  وبيع المغنيات ، عنده حلال كله ، وانتصر 
حلال كله، ومن  : وبيع الشطرنج، والمزامير، والعيدان، والمعازف، والطنابير »:قال  .لقوله في المحلى

كسر شيئا من ذلك ضمنه، إلا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها؛ لما ذكرنا قبل؛ لأنها 
  (4)«ـ وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن -مال من مال مالكها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ، 5/78البحر الرائق ،:  ابن نجيم:كذلك   ينظر ،  1/258حاشية رد المحتارـ:  ابن عابدين(  1)
بيع الطنبور والعود والمزمار إن أمكن الانتفاع بها إذا فضلت »:قال  5/424بحر المذهب ، : صرح بذلك في كتابه (   2)

إن : وقيل. يجوز ولكن يكره ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه، وإن كان إذا انفصل لا يصلح للحطب لا يجوز
  .«.والأصح جوازه إمكان الانتفاع به على وجه مباحلم يكن محلولاً ويصلح لمنفعه مقصودة وجهان، 

 .3/255المجموع ،(  3)
  . 553/ 7المحلى بالآثار   (4)



عقود المعاوضات والتبرعات:الفصل الأول.......................................................المعاملات  :الباب الثالث    
 

- 535 - 

 

 :الأدلة :الفرع الثاني 
 :الجمهور  دلةأ: أولا

 :استدل الجمهور بأدلة من السنة النبوية 
بمحق  إن الله بعثني رحمة للعالمين، وأمرني »: - -قال رسول الله : عن أبي أمامة، قال-1

 .(1)« المعازف والمزامير، لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن، وثمنهن حرام
لات حرام ولا اربات وهن المغنيات علم أن ثمن الآثمن الض لما حرم النبي  :وجه الاستدلال 
 .ولأنها تطرب، وتصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، فحرمت كالخمر .يصح بيعها ولا شراؤها

 :الرد 
 .ضعيف ولا يصلح الاستدلال به بأن الحديث :لاستدلالنوقش هذا ا

 أمتي خمس عشرة  إذا ظهرت في »: أنه قال - -عن النبي  - -عن علي و  -2
 (2).فذكر منها إظهار المعازف والملاهي. « خصلة، حل بهم البلاء

 :الرد
 .بأنه حديث ضعيف وليس صريحا في منع البيع :ونوقش 

 (3).«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » :النبي  وقال-3
 : وجه الاستدلال

ن ما حرم قد تقدم أنها محرمة قطعا ، ولتحريم الحرير والخمر ، فعلم أ عطف تحريم المعازف على 
 .الانتفاع به حرم ثمنه وبيعه 

                                 
/ 8،الزوائد مجمع في : قال الهيثمي  8/435المعجم الكبير ، والطبراني في، 515/ 35في المسند ، رواه أحمد(  1)

/ 2)في ضعيف الترغيب والترهيب  وقال الألباني،  «رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف »: 225
في  ورواه البيهقي-«.هو الألهاني، وهو ضعيف أو متروكرواه أحمد من طريق علي بن يزيد [  ضعيف]»( : 447

على بن : قال أبو عيسى سألت البخارى عن إسناد هذا الحديث فقال  »:قال البيهقي 41/ 5السنن الكبرى 
علي بن يزيد ضعيف متروك الحديث، والقاسم بن عبد الرحمن و »:  قال ابن حزم  -.«يزيد ذاهب الحديث

 .551/ 7المحلى بالآثار  .«ضعيف
هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا » :قال أبو عيسى 131/ 1 سنن الترمذي:ينظر (  2)

و الفرج بن فضالة قد تكلم  ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، من هذا الوجه 
 .« فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة

   .444/ 2.ضعيف الترغيب والترهيب . «ضعيف»، قال الألباني      
 . 2423/  5 ، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، صحيح البخاري(  3)
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 :الرد 
الحديث صحيح ، ولكنه ليس صريحا في منع التعاقد على المعازف بأن :نوقش هذا الاستدلال 

هذا منقطع لم ـ »:ولقد رد ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث ، لعة الانقطاع ، قال  واللآلات ،
ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه  -يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد 

لما  - -فموضوع، ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله 
 .(1)«.ترددنا في الأخذ به

 .لا تكون أموالا فلا يجوز بيعهالأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فو  -4
 .التفصيل بين ما ينتفع بعد الرض وما لا ينتفع به: دلة القول الثانيأ ثانيا 

دليلهم قيام المنفعة فيما كانت مادته ثمينة متقومة ، حتى إذا كسرت أو حلت صارت مالا  ، 
ضئيلة ، فبيعه باطل ؛لأنه من  ب أو ما دونه  مما لا منفعة فيه أو كانت منفعتهأما إذا كانت من خش
 .غير حقب باب أكل أموال الناس

 : حنيفة  أبي أدلة:ثالثا 
أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء،  -رحمه الله  -ولأبي حنيفة 

 .ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا
لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات، فسق ،بأن وضعها للتلهي وال وأجيب على الصاحبين

والقيان، وبدن الفاسق، وحياته، وماله، وهذا؛ لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة 
 (2).لاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمةإط

 :أدلة ابن حزم :رابعا 
 : من الكتاب-1

 -، وقال [ 22: البقرة] ﴾هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُمْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًا   ﴿: - -قال 
وَقدَْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ   ﴿: -تعالى  -، وقال [ 272: البقرة] ﴾وأَحََلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ  ﴿ : -تعالى 

مال من مال مالكها لأنها  .، ولم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك[ 112: الأنعام]﴾عَلَيْكُمْ  
.(3) 

                                 
 . 555/ 7، المحلى(  1)
 5/411بدائع الصنائع ،: الكاساني(  2)
 .  553/ 7المحلى بالآثار   (3)
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 :الرد
  مخصص ، وفي السنة الآيات عامة ، ولا يمكن الاستدلال بها على عمومها من غير النظر إلى

 .صريح في تحريم المعازف ـ، أخرجه البخاري ، فيجب العمل بهحديث صحيح ،
 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

 :أسباب الاختلاف :أولا 
ريم البيع والشراء ، ليس صريحا في تحمن السنن  أن ما روي   ختلافهم راجع إلىسبب ا-1

 .وما كان صحيحا ثابتا ، ليس صريحا في منع البيع والتعاقد صحيحا ،
مقوما  مالاهل يمكن عدها :عني ي، ما كان راجعا إلى مالية الآلات ومن أسباب الاختلاف -2

 .يكون مالا مقوما أو منتفعا به لا العين ،وما كان محرما ، محرمة  لى كونهاذهبوا إ الجمهورف ؟أم لا
وذهب أبو حنيفة ومن وافقه من الشافعية ، وابن حزم أنها مال  بالمآل ، فيجوز التعاقد عليها  

، وفرق الفريق الثالث  بين ما كانت مادته ثمينة وبين ما كانت مادته بعكس ذلك ، وهي طريقة 
 .موالمتوسطة حسنة تحفظ الأ

 : مختارالقول ال :ثانيا 
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ: أولا 

وهم متفقون على    أو دليلا قطعيا في المسألة ،،لم يخالف قولا مجمعا عليه ،إن قول أبي حنيفة 
 .كراهتها أو حرمتها 

تحريم عينها ،فقوله أولى الأقوال بالحكم  يح صحيح  فيأما قول الظاهرية فهو مخالف لدليل صر 
 والله أعلم. عليه بالشذوذ

 : المختارالقول : ثانيا 
إن القول بالجواز مطلقا لا يصح لأنه خلاف ما عليه الجمهور من تحريم للغناء  وما روي عن 

الشافعية فحسن ، لأنه نظر للمآل  من تحريم للمعازف ، أما التفصيل الذي جاء به الرسول 
 .ويراعي مقصد حفظ أموال المسلمين  من الهدر والضياع

ومن الآثار المترتبة على الخلاف في هذه المسألة ، الضمان في حال الكسر ، والقطع في حال 
 .السرقة
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 (1).لا يضمن صاحبيه والجمهور وعند –رحمه الله  -ولو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة 
أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا »: وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله 

 (2).«أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له -

وهكذا حال الطنبور والمزمار والملاهي المحرمات إن فصل : قال الماوردي »:وعند الشافعية 
وإن كان يصلح لغيرها ضمن ، وإن كسره فإن كان لا يصلح إلا لها فلا ضمان ، خشبها فلا ضمان 

 (3) .«ما بين قيمته مفصلا ومكسرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  . 411/ 5 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (1)
 .7/342المصنف ، باب رجل يكسر طنبورا ،(  2)
 .7/224الحاوي الكبير، (  3)
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 .القول ببطلان بيع الغائب الذي تقدمت رؤيته قبل العقد عليه:المطلب الرابع 
 :صورة المسألة

أو ما يسميه الفقهاء  ومن صوره جهالة العين المبيعة:  الغرر: من أسباب الفساد في البيوع 
  .بيع الغائب

فهذا لا خلاف في ومبيع غائب أو متعذر الرؤية  ، مبيع حاضر مرئي، : المبيعات على نوعينف
 : لف العلماء فيه وقد اخت ،والخلاف قائم حول المبيع الغائب الذي سبقه وصف ، بيعه

بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وصف ولا ما لم يوصف، وهذا أشهر : قوم فقال
  .-أن بيع الغائب على الصفة لا يجوزأي - (1)قولي الشافعي، وهو المنصوص عند أصحابه،

وبهذا قال ل أحمد في رواية ، أن البيع الغائب الذي لم تتقدمه صفة ولا رؤية لا ينعقد وقا 
 (2).البصري ي، والحسنالشعبي، والنخع

، ولا خيار له يفا فإن وجد على الصفة لزم المشتر لا يجوز بيع الغائب حتى يتواص: قال مالكو 
وهو قول أحمد وإسحاق وأبى ثور ، وروى مثله عن . إذا رآه، وإن كان على غير الصفة فله الخيار

 (3).وهو قول الظاهرية  .محمد بن سيرين
بيع الغائبات جائز موصوفة وغير موصوفة، والنقد في ذلك جائز إلا أن : أبو حنيفة وقال 

الخيار للمشتري إذا رأى ما اشترى، فله حينئذ أن يرد البيع، وأن يمضيه سواء وجده كما وصف له، 
  (4).أو وجده بخلاف ما وصف له

 :لو من أمرين لغائب ساعة العقد ، رؤية سابقة  ،فهو لا يخأما إذا سبقت المبيع ا 
فلا يجوز  .كأن يكون من الأطعمة التي يسرع الفساد: أن يكون متغيرا في مدة العقد-1

 (5).البيع ،إلا أن يشترط المشتري الخيار
   

                                 
 .471/ 3بداية المجتهد : ابن رشد- 3/374روضة الطالبين ،: النووي(  1)
 .131/ 3المغني، :  ابن قدامة(  2)
، ابن  212العدة شرح العمدة ،ص: بهاء الدين المقدسي، 5/273،271شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال(  3)

 .1/235مواهب الجليل ، : الحطاب. 3/473بداية المجتهد ،:  ، ابن رشد 7/241المحلى ،:  حزم
 . 8/84البناية ،: بدر الدين العيني(  4)
إرشاد السالك :عبد الرحمن البغدادي. 1/235مواهب الجليل ، : الحطاب،  3/137المغني ،  :  ابن قدامة(  5)

 .84: ص،سالك في فقه الإمام مالك إلى أشرف الم
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 : أن لا يكون مما يتغير في العادة -2
صر ن تكون أرضا او دارا ، أو تكون لق  ،كأ إما لطبيعة العين المبيعة: ة وهذه  الحالة راجع  

 .عادةؤية وعقد البيع ،بحيث لا يتغير المبيع فيها المدة بين الر 
لا يتغير غالبا ، وقد سبقته رؤية ، فقد اختلف الفقهاء في حكم  ن كان المبيع الغائب ممافإ

 :العقد في هذه الحالة 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 إذا سبقتها رؤية ولم تكن قد تغيرت قد على العين الغائبةعيصح ال: القول الأول:أولا
  . (1)حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية: وهو قول جمهور الفقهاء

بيع العين الغائبة مع تقدم الرؤية، وهو أن يكون البائع والمشتري قد شاهدا السلعة ثم غابا ن أ
 .فالبيع جائزفإن كانت المدة قريبة وليس لها حد مقدر . عنها، وعقدا البيع عليها

ة العقد وإن سبقتها رؤية ولم تكن ن بيع العين الغائبة ساعبطلا:  القول الثاني: ثانيا
 .تغيرت

  (2).وحكي ذلك عن الحكم، وحماد. عن أحمد ، لا يجوز حتى يرياها حالة العقدوهو رواية 
وقد يراه في أول  -ا من بيع ما لم يره المشتري يوم الشراء و بيع الغائب، وإنما منعوا لم يمنعوهم 

 . ا حضوره في حين عقد البيعو فلم يشترط -النهار ويغيب بعد ذلك 
  .وحكي عن الشافعي. (3)وهو قول  عند الشافعية ، قال به الأنماطي 

لو اشترى غائبا رآه قبل العقد، نظر، إن   »: وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال النووي
رض، والأواني، والحديد، والنحاس، ونحوها، أو كان لا يتغير في المدة كان مما لا يتغير غالبا، كالأ

لا يصح، وهو : وقال الأنماطي. المتخللة بين الرؤية والشراء، صح العقد؛ لحصول العلم المقصود

                                 
،  25/ 5الحاوي الكبير : الماوردي،  1/235مواهب الجليل ،:  الحطاب، 8/84البناية ،: بدر الدين العيني(  1)

:  ابن قدامة،   3/473بداية المجتهد ،:  ابن رشد،  7/241:  ابن حزم،9/292 المجموع: النووي
 .3/137المغني،

 .  222/ 7المحلى بالآثار : ابن حزم.  3/137المغني، :  ابن قدامة(  2)
 يهو الذ، ي،روى عنه أبو بكر الشافعوالربيع  ، صاحب المزني عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطي  ( 3)

لعباس بن ببغداد وعليه تفقه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج ، حمل عنه العلم أبو ا ياشتهرت به كتب الشافع
مات . يلبابشاموأبو حفص بن الوكيل ا يبن خيران ومنصور التميم يوأبو عل يسريج وأبو سعيد الإصطخر 

  . 322- 324/ 2، ،للسبكي طبقات الشافعية الكبرى:ينظر.ه  288شوال سنة  في يالأنماط
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أن : وإن وجده متغيرا، فالمذهب. فإذا صححناه، فوجده كما رآه أولا، فلا خيار. شاذ مردود
وقد ذكر أبو بكر البيهقي عن عبد العزيز  ...ار، وبهذا قطع الجمهورالعقد صحيح، وله الخي

 (1)«ـبن مقلاص من تلامذة الشافعي أنه نقل عن الشافعي مثل قول الأنماطي 
أما بيع العين الغائبة مع تقدم الرؤية، وهو أن يكون البائع والمشتري قد  »:وقال الماوردي 

إما أن تكون : فلا يخلو حال الرؤية من أحد أمرين. شاهدا السلعة ثم غابا عنها، وعقدا البيع عليها
فإن كانت المدة قريبة وليس لها حد مقدر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه . قريبة المدة، أو بعيدتها

البيع باطل، حتى تكون الرؤية مقارنة : وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه .لبيع جائزأن ا
 (2)«ـ شاذ الاعتقاد واضح الفسادوهذا المذهب ...وقال . للعقد

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا 

عندهما، أشبه ما لو شاهداه حال العقد، والشرط إنما هو العلم، وإنما  امعلوماستدلوا بكونه -1
الرؤية طريق للعلم، ولهذا اكتفي بالصفة المحصلة للعلم، والشهادة في النكاح تراد لحل العقد 

 . والاستيثاق عليه، فلهذا اشترطت حال العقد
ما لو رأيا دارا، ووقفا في بيت منها، أو أرضا، ووقفا في طريقها، وتبايعاها،  وهويقرر ما ذكر -2

 .صح بلا خلاف مع عدم المشاهدة للكل في الحال
ولو كانت الرؤية المشروطة للبيع مشروطة حال العقد لاشترط رؤية جميعه، ومتى وجد المبيع -3

 (3).ر؛ لأن ذلك كحدوث العيببحاله، لم يتغير، لزم البيع، وإن كان ناقصا ثبت له الخيا
 :أدلة القول الثاني: ثانيا 
ما كان شرطا في صحة العقد، يجب أن يكون موجودا حال العقد، كالشهادة في :قالوا 

 (4).النكاح
 :الرد
الرؤية إنما أريدت ليصير المبيع معلوما، ولا يكون مجهولا، وهذا المعنى موجود في الرؤية  إن

                                 
 .3/235، المجموع ، 3/374روضة الطالبين ،(  1)
 .5/25الحاوي الكبير، (  2)

 . 3/137المغني، :  ابن قدامة(  3)
 .5/25الحاوي الكبير، : الماوردي،   3/137المغني،:  ابن قدامة(  4)
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فهذا حكم الرؤية . المتقدمة على العقد، كوجوده في الرؤية المقترنة بالعقد، وليس كذلك الصفة
  (1).المتقدمة إذا كانت المدة قريبة

قلت لمن : »:ى قول الأنماطي قالعلى من دافع عل من الشافعية  أبو سعيد الإصطخريورد 
: ما يقول صاحبك في الدار إذا رآها المشتري، وخرج إلى الباب، واشتراها؟ قال: يناظر عن الأنماطي

فإن رأى أرضا وخرج : قلت. لا يجوز: فإن رأى خاتما وأخذه في كفه ثم اشتراه؟ قال: قلت. لا يجوز
لا يجوز، لما : يجوز لناقض مذهبه، ولو قال: و قالفتوقف، لأنه ل: منها إلى جانبها ثم اشتراها؟ قال

 (2)«.أمكن ابتياع الأرض، فهذا قول الأنماطي، وقل من تابعه على ذلك من الفقهاء
 :في المسألة  المختارالقول سبب الاختلاف :الفرع الثالث 

 :سبب الاختلاف :أولا 
،فلا ينعقد البيع إلا  والمبيع الرؤية ،هل هو ركن في العقد ،كالثمنمنشأ الخلاف راجع إلى شرط 

لغي ن يسبق العقد رؤية تالحال كما لا ينعقد البيع ،أم هي ليست كذلك ،فيكفي أ بتحققها في
 .الجهالة والغرر ،وتحقق المقصود

 : مختارالقول ال:ثانيا 
مخالف للإجماع إن القول بإبطال بيع  الغائب الذي  سبقته الرؤية  ولم يتغير في تلك المدة ،

الجهالة منتفية ، والغرر غير وارد ، فالحكم على القول قائم بين الفقهاء في إمضاء العقد ؛لأن ال
 والله أعلم. له ما يؤيدهبالشذوذ 

 :من الآثار المترتبة على القول بصحة البيع و
لخيار  ، ا فله،فإن وجده متغيرا ،أن المشتري إذا وجد السلعة كما هي لم تتغير فالبيع صحيح 

ن يمضي على المبيع بعد الرؤية زمان أ »:اختلفا  فالقول قول المشتري مع يمينه ، قال النوويوإن 
يحتمل أن يبقى فيه ويحتمل أن لا يبقى ويحتمل أن يتغير فيه ويحتمل أن لا يتغير أو كان حيوانا 

عنده وعند الأصحاب صحة العقد فعلى : أصحهما)فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشتري ف .فله الخيار وإلا فلاذا إن وجده متغيرا ه

 ؛الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف وكثيرون أن القول قول المشتري بيمينه،وأنكره البائع فوجهان 

                                 
 .5/25الحاوي الكبير، : الماوردي(  1)

 .5/25الحاوي الكبير ،:الماوردي(  2)
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 . (1)« لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العيب
شراؤها إلا من رأى سلعة أو حيوانا غائبة منذ مدة تتغير في مثلها لم يجز له  ـ»: وقال الحطاب 

، وإن كانت لا تتغير في مثل تلك المدة جاز البيع، وكل بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رآها
 (2)«ما وجد على ما كان يعرف منه أو على ما وصف له لزمه، ولا خيار له

لو كانت الرؤية المشروطة للبيع مشروطة حال العقد لاشترط رؤية جميعه،  ـ»:قدامة  ابنوقال 
ومتى وجد المبيع بحاله، لم يتغير، لزم البيع، وإن كان ناقصا ثبت له الخيار؛ لأن ذلك كحدوث 

اختلفا في التغير، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه يلزمه الثمن، فلا يلزمه ما لم يعترف  وإن .العيب
فأما إن عقد البيع بعد رؤية المبيع بمدة يتحقق فيها فساد المبيع، لم يصح البيع؛ لأنه مما لا يصح . به

فأما إن كان . غيرهوكذلك إن كان الظاهر ت. بيعه، وإن لم يتغير فيها، لم يصح بيعه؛ لأنه مجهول
يحتمل التغير وعدمه، وليس الظاهر تغيره، صح بيعه؛ لأن الأصل السلامة، ولم يعارضه ظاهر، فصح 

  .(3)«.بيعه، كما لو كانت الغيبة يسيرة، وهذا ظاهر مذهب الشافعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 3/237المجموع ،(  1)
 1/235مواهب الجليل ،(   2)
 .3/137المغني، (  3)
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 :بعيب التصرية الردخيار بعدم ثبوت قول ال: المطلب الخامس 
 :تعريف الخيار ،وتصرية الأنعاممقدمة في :الفرع الأول

 : تعريف الخيار :أولا 
 .إن الأصل في العقود أن تكون لازمة -1
الخلو من الخيارات التي تسوغ لأحد المتعاقدين فسخ العقد أو إبطاله ،وهو :  ومعنى اللزوم 

 .ينأثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدلأن القصد منه نقل الملك، إلا أن الشارع  الأصل ؛
أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه إن كان الأمر  :ومعنى الخيار

 (1).أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب، أو أن يختار أحد المبيعين إن كان الأمر أمر خيار التعيين
 :خيار الرد بالعيب -2

من اشترى شاة محفَّلة ، »: قال الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها ـ أن النبي 
إن شاء : فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة»وفي رواية « النظرين ثلاثة أيام فوجدها مصراة ، فهو بخير 

هما نظر الإمساك والرد، : والنظران المذكوران، (2)«أمسك، وإن شاء رد، ورد معها صاعاً من تمر
الأمر على الغالب المعتاد، والصاع من التمر  وذكر الثلاث في الحديث ليس للتوقيت، بل هو بناء 

 .كأنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري

ويلاحظ أن جمهور الفقهاء يعتبرون تصرية الإبل والغنم تغريراً فعلياً في الوصف، يوجب للمغرور 
ويثبتون للمشتري الخيار بين  .خياراً في إبطال العقد، ولو لم يصحبه غبن فهو من خيار الوصف

 .التمر ك المبيع إن رضيه، أو رد المبيع مع صاع منإمسا
 : تعريف التصرية:ثانيا 
: يقال. المعتل أصل واحد صحيح يدل على الجمع ، الصاد والراء والحرف"صرى :"لغة -1

 :قال. مجموع: وماء صرى. صرى الماء يصريه، إذا جمعه
ها لاجتماع اللبن في وسميت المصراة من الشاء وغير . وكأن الصراة مشتقة مأخوذة من هذا

: وتقول. أصلحته، وذلك هو القياس؛ لأنه يجمع الكلمة المشتتة: ويقال صريت ما بينهم.. أخلافها
والقياس ذلك؛ لأنه إذا منع الشيء فقد حبس دونه وجمع عنه . الرجل، إذا منعته ما يريده صريت

وصرى فلان في يد فلان، إذا . وقاه، أي لا نشر أمره، بل جمع ماله: صراه الله، كما يقولون: ويقولون

                                 
 .1/555حاشية رد المحتار ـ:  ابن عابدين(  1)
 .فرع الأدلة ه في يجسيأتي تخر (  2)
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 .(1)بقي في يده رهنا محبوسا
  :ومعنى التصرية في الحديث  -2 

والمحفل وتسمى المحفلة ، اللبن في ضرعها  التي اجتمع المصراة-البقر ولإبل :وفي معناها  -الشاة 
بأن يسد ، هو المجمع، واجتماع اللبنين في ضرعها قد يكون لغزارة اللبن وقد يكون بتحصيل البائع 
 (2).ضرعها حتى يجتمع اللبن في ضرعها فلا يتبين أحدهما عن الآخر للمشتري إلا بالنظر مدة

 : صورة المسألة :ثالثا 
 .شرعاوأنها محرمة  والتدليس ، أن التصرية من باب الغش والغرر  لا خلاف بين الفقهاء
أن رسول الله  »:أن البيع إذا وقع يكون صحيحا ،قال ابن عبد البر ولا خلاف كذلك ،

ولم يقض بفساد البيع  ومعلوم أن التصرية  ، جعل لمشتري المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية
 (3)«ـنجش ومكر وخديعة 

م أن له رد الشاة المصراة إذا علم بعيبها اخلاف كذلك ان المشتري إذا اشترط الخيار ثلاثة أيولا 
 .ن يردها أم لا ؟،إذا علم بعيب التصرية هل له أ ، والخلاف واقع فيمن لم يشترط الخيار

 :أقوال العلماء في المسألة : لثانيالفرع ا
أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من للمشتري حق الخيار إن شاء :القول الأول: أولا 

 :التمر
روي ذلك عن ابن مسعود والظاهرية ، و  وهو قول جمهور الفقهاء ، مالكية وشافعية وحنابلة  

 (4).وابن عمر وأبي هريرة وأنس وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو يوسف، وعامة أهل العلم
وأبو هريرة من فتياه صح قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود  »: السبكيتقي الدين قال 

أيضا عن ابن عباس وابن عمر نقل العبدري القول به ،ذلك عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة و
الشافعي ومالك والليث وابن أبى ليلى وأحمد وإسحق وأبو ثور :وممن قالبه من الفقهاء بعدهم ،وأنس 

جميع  واتفق ،ور أهل الحديثوأبو عبيد وجمه ،وداود وأبو يوسف وزفر ومسلم بن خالد الزنجي

                                 
معجم مقاييس اللغة :ابن فارس . 2/214غريب الحديث ،:بن سلامالقاسم ،   5/2122الصحاح ،:الجوهري(  1)

،3/315 -317. 
 . 43/83المبسوط ـ : السرخسي(  2)
 43/318التمهيد ،(  3)
: ،ابن المنذر 7/575المحلى ،:  ابن حزم، 1/422المغني ، :  ابن قدامة،  48/245التمهيد ، :  ابن عبد البر(  4)

 . 5/354كليل ،التاج والإ : عليش. 434:جماع ،صالإ و-5/35الإشراف ،
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ية غريبة بذلك عن ورويت روا،وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد .أصحابنا على ذلك تبعا لإمامهم 
من ابتاع مصراة " أنه سئل عن قول رسول الله  :ن مالكعمن سماع أشهب  ذكر العتبي : مالك

فقال سمعت ذلك " عا من تمر فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصا
نراك :له  قيل . وليس بالثابت ولا الموطأ عليه ولئن لم يكن ذلك إن له اللبن بما علف وضمن

ابن عبد  قال.يوضع موضع وليس بالموطأ ولا الثابت وقد سمعته  يءكل ش  :تضعف الحديث فقال
ولكنه عندي اختلاف من   ثقةوما رواها عنه إلا، هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك :البر
 .(1)«رأيه

 :لا يثبت خيار الرد في المصراة :القول الثاني: ثانيا 
 (3).أشهب عن مالك روايةهو و ،أن الشاة لا ترد  (2)بن الحسن وهو قول أبي حنيفة ومحمد 

له أن يردها بسبب التحفيل  وأما إذا اشتراها بغير شرط خيار فليس »:قال السرخسي 
 .(4)«ـعندنا

وأجمعوا على أن من حلب  المصراة  ـ»:الرأي المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن المنذر وهو
 ليس له :،وشذ النعمان فقالكها وإن شاء ردها وصاعا من التمر،فهو بالخيار إن شاء أمس
 (5)« .ذ منهردها ولا يستطيع رد ما أخ

 

                                 
 .42/22المجموع ،تكملة ( 1)

 .،5/37الإشراف ، :ابن المنذر .245، 245/ 48التمهيد ، : ابن عبد البر.  43/38المبسوط ،: السرخسي(  2)
من »: - -عن قول رسول الله -يعني مالك –وسئل  »:قال .7/352البيان والتحصيل ،:  ابن رشد الجد(  3)

سمعت » :؛ فقال« ابتاع مصراة، فهو بخير  النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر
اللبن بما : ذلك، وليس بالثابت، ولا الموطأ عليه، ولئن لم يكن هذا الحديث أن له اللبن بما أعلف وضمن، قيل له

كل شيء يوضع بموضعه، وليس بالموطأ، ولا الثابت، وقد : نراك تضعف الحديث، فقال: أعلف وضمن، قيل له
رأى مالك في رواية أشهب هذه عنه حديث المصراة حديثا لم يتواطأ على العمل به، : قال محمد بن رشد.  سمعته

والصحيح عن مالك ما رواه ،  هذه رواية منكرة »:قال ابن عبد البر. «بالضمانفجعله  منسوخا بحديث الخراج 
، رواه جماعة عن أبي هريرة منهم موسى  من جهة النقل م والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيحابن القاس

التمهيد . «بن يسار وأبو صالح السمان وهمام بن منبه ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد بأسانيد صحاح ثابتة ـ
،48/223. 

 .43/38المبسوط ، ( 4)
 .432- 434:الإجماع ،ص(  5)
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 :الأدلة : لثالفرع الثا
 :أدلة الجمهور:أولا 

 :خرجه الشيخان استدلوا بما أ-1
 من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها »:  قال رسول الله : قالهريرة عن أبي 

 «أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها  صاع من تمر 
من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء  »:بألفاظ أخرىوهو عند مسلم  

من اشترى من »:وفي لفظ من رواية ابن سيرين  «أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر 
إذا ما أحدكم اشترى نعجة مصراة  »:ن أبي هريرة همام بن منبه ولفظه ورواه ع «الغنم فهو بالخيار 

 .(1) «رين بعد أن يحلبها إما هي والا فليردها وصاع تمر أو شاة مصراة فهو بخير النظ
  (2)«حديث المصراة ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث»:قال ابن عبد البر 

 :أدلة الحنفية : ثانيا 
 :الدليل الأول-1
وما كان   ،من الأصول المعلومةلأصل خبر واحد مخالف لأنه  :حديث أبي هريرة مردود  -

لأن الأصول المعلومة مقطوع بها ؛صول المعلومة لعمل به إما كونه مخالف لقياس الأكذلك لم يلزم ا
 (3). والمظنون لا يعارض المعلوم ،مظنون دوخبر الواح
 :الرد

لجواز استثناء محل  ، فإن تناول تلك الأصول لمحل خبر الواحد غير مقطوع به ما قالوه ممتنع ؛
 (4).فإن تلك الأصول عامة والخبر خاص والمظنون يخصص المعلوم، الخبر عن ذلك الأصل 

 
 
 
 

                                 
باب من  وصحيح مسلم، 755/ 2،باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر  البخاري صحيح:ينظر   (1)

 .  7-5/ 5، اشترى شاة مصراة
 .48/223التمهيد ،  (2)

 .43/41المبسوط ،: السرخسي(  3)
 .42/25المجموع ، تكملة : سبكيال(  4)
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 : وساق الحنفية  الأصول العامة التي خالفها هذا الحديث- 
  .(1)أنه أوجب غرم اللبن مع إمكان رده:الأولالأصل - أ

  : الرد
نقص قيمته وذهاب كثير من منافعه بطول : أحدها : رد اللبن في التصرية غير ممكن لوجهين

أن لبن التصرية قد خالطه ما حدث في الضرع بعده على ملك المشتري فلم يمكن :والثاني.  المكث
 (2).رده مع الجهل بما خالطه

 :لعموم القرآن كقوله تعالى .أنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله :الثانيالأصل -ب
لِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ    فعََاقِبُواوإَِنْ عَاقبَْتُمْ   ﴿  [121:النحل ]﴾ بمِِث ْ
 .أنه جعل القيمة تمرا وهي إنما تكون ذهبا أو ورقا:الثالث الأصل -ج
ولا تنقص بنقصانه ومن حكم  أنه جعلها مقدرة لا تزيد بزيادة اللبن : الرابعالأصل -د

  (3) .الضمان أن يختلف باختلاف المضمون في الزيادة والنقصان
  :الرد

وأيضا فضمان  ،فإن الحر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلا ولا قيمة:نياالثالأصل  امأ - 
كمن أتلف شاة لبونا كان عليه   :المثل بالمثل ليس مطردا فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة

 .قيمتها ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر المماثلة 

فإنه كان قوتهم إذ ؛أقرب الأشياء إلى اللبن ه نو كل كان تقديره بالتمر  : لثاثالأصل ال ماأو  -
وهو مكيل كاللبن ومقتات فاشتركا في كون كل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا ،ذاك كاللبن 

  .واشتركا أيضا في أن كلا منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج
كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر : المضموناتمنع التعميم في : بعلراا و-

والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر  ،والصغر والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه
فإن اللبن الحادث بعد العقد  ،وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة ،بشيء معين لقطع التشاجر

ولو عرف ،فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري  اختلط باللبن الموجود وقت العقد
لأفضى إلى النزاع والخصام فقطع الشارع النزاع والخصام ،مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما 

                                 
 .43/44:المبسوط : السرخسي(  1)

 .23/ 42المهذب المجموع شرح تكملة : لسبكيا(  2)
 .43/12المبسو ط، :السرخسي(  3)
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 (1) .فصلا للخصومة،وقدره بحد لا يتعديانه 
أن اللبن إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه :الخامسالأصل -ه

وذلك يمنع الرد وإن كان اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه ،
 . (2)وإن كان مختلطا فما كان موجودا منع الرد وما حدث لم يجب ضمانه

   :الرد
النقص حادث في اللبن دون الشاة وهو إنما أن :أحدهما :نوقش هذا الاستدلال من وجهين 

أن النقص الحادث الذي لا يتوصل إلى معرفة العيب إلا به لا يمنع من :والثاني. يرد الشاة دون اللبن
 (3)الرد كالذي يكون مأكوله في جوفه إذا كسر

إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول فإن الخيارات : السادسالأصل -
 (4). بأصل الشرع من غير شرط لا تقدر بالثلاثالثابتة 

 :الرد
فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره والحكمة ،حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثلة 

فشرعت لاستعلام ، أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبا  :فيه
يب فلا يتوقف على مدة وأما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب بخلاف خيار الرؤية والع ،العيب

 .(5)فظهر الفرق بين الخيار في المصراة وغيرها
وهو ما إذا اشترى شاة  :أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور  :سابعالالأصل -و

فيكون قد باع شاة  ،بصاع فإذا استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن
 (6).وصاعا بصاع وذلك خلاف قاعدة الربا

 
 
 

                                 
 .355/ 1فتح الباري : ابن حجر 23/ 42المجموع شرح المهذب تكملة :سبكيال ( 1)

 . 12/ 43المبسوط ، : السرخسي(  2)
 .42/21 ،المجموع شرح المهذبتكملة :لسبكي ا- 355 / 1 ،فتح الباري: ابن حجر(  3)
 .43/12المبسوط ، :السرخسي(  4)
 . 355/ 1فتح الباري : ابن حجر،  21/ 42المجموع شرح المهذب تكملة :لسبكي ا(  5)
 .1/43شرح معاني الآثار،: الطحاوي(  6)
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 :الرد
بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا ،ولا في ضمان المتلفات  أن الربا إنما يعتبر في العقود لا الفسوخ 

 .(1)بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض فلو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض
لأن نقصان اللبن ليس بعيب  ؛ أنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط : ثامنالالأصل -ز

 (2).ولا الرد به بدون التصرية
 :الرد
الخيار ثبت بالتدليس كما لو باع رحى دائرة بماء قد جمعه لها وكما لو سود الشعر فإن  أن

العيب إنما أثبت الخيار لأنه ينقص الثمن به والتدليس كذلك ونحن نقول إن هذا التدليس نفسه 
 (3).عيب

من مذهبنا أنه »:قال السرخسي،  أن هذا الحديث من أخبار أبي هريرة: الدليل الثاني-2
ما لا يخالف القياس فأما ما خالف القياس الصحيح  - -إنما يقبل من أحاديث أبي هريرة 

 (4).«فالقياس مقدم عليه؛ لأنه ظهر تساهله في باب الرواية
 :الرد
وقد ،وهو كلام آذى قائله به نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه »:ابن حجر قال 

كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في ،لجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله ا ترك أبو حنيفة القياس
بن مسعود عقب حديث أبي هريرة اوأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث  ،الصلاة وغير ذلك

فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت ،بن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة اإشارة منه إلى أن ،
 (5).« لف بن مسعود القياس الجلي في ذلكلما خا
 
 
 

                                 
 .  42/25المجموع ،  تكملة :السبكي ا، 357/ 1فتح الباري : ابن حجر  (1)
 .12/ 43المبسوط ، : السرخسي ( 2)
 .25/ 42المجموع شرح المهذب تكملة :السبكي (  3)
 12/ 43المبسوط ، : السرخسي(  4)
باب النهي صحيح البخاري  :حديث ابن مسعود .2/25 4المجموع ، تكملة :لسبكيا (351/ 1)فتح الباري (  5)

 .بعد حديث أبي هريرة في هذا الباب 755/ 2للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة 
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في هذا الحديث وأنه يجوز أن يكون ذلك حيث كانت  دعوى النسخ:الدليل الثالث-3
  . (1)العقوبة بالمال جائزة

 :الرد
 :بما يأتيوتعقب 

 .(2)بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا دلالة على النسخ مع مدعيه -1
 :لأنهم اختلفوا في الناسخ و -2
منه أن لبن المصراة يصير  :ووجه الدلالة .(3) «ـ النهي عن بيع الدين بالدين »فقيل حديث - أ

 (4).ويوهذا جواب الطحا دينا في ذمة المشتري فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار دينا بدين

باتفاق المحدثين وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب : وتعقب بأن الحديث ضعيف-
 (5).سواء كان اللبن موجودا أو غير موجود فلم يتعين في كونه من الدين بالدين 

وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن  (6) «ـالخراج بالضمان  »وقيل ناسخه حديث- ب

                                 
/ 2اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :علي ابن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (  1)

178 . 
 .  355/ 1فتح الباري :  ابن حجر(  2)
/ 3نهى عن بيع الكالئ بالكالئ  --أن رسول الله : عن ابن عمر . في السنن ـ كتاب البيوع ، أخرجه الدارقطني (3)

من طريق . ،باب ما جاء فى النهى عن بيع الدين بالدين 232/ 5 السنن الكبرى للبيهقي و هو في-، 74
سى بن عقبة وهو وشيخنا أبو عبد الله قال فى روايته عن مو  يـ موسى هذا هو ابن عبيدة الربذ»:موسى  وقال 

بن  يعل: الحسن  هذا الحديث فى كتاب السنن عن أبي شيخ عصره روى الحسن الدارقطني خطأ والعجب من أبي
هذا » :، كتاب البيوع ، وقال  وأخرجه الحاكم في المستدرك- «.هذا فقال عن موسى بن عقبة يمحمد المصر 

وأورده عبد - 2/57«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار
عن نهى رسول الله »: دينار، عن ابن عمر قالحدثنا عبد الله بن   32/ 8الرزاق الصنعاني في المصنف ، 

 «وعن الشغار -وهو بيع ما في البطون الإبل  -وعن بيع  المجر،  -وهو بيع الدين بالدين  -بيع الكالئ 
 . 1/22شرح معاني الآثار،(  4)
 .1/355: فتح الباري: ابن حجر(  5)
/ 5فيمن اشترى عبدا فاستعمله فوجد به عيبا ،:عدة طرق  ، كتاب البيوع باب  أخرجه أبو داود في السنن من(  6)

في سنده مسلم بن خالد الزنجي . حديث حسن:  قال الأرناؤوط.هذا إسناد ليس بذاك: قال أبو داود 372
مسلم من طريق  3/353يوع ، باب الخراج بالضمان،، كتاب الب وأخرجه ابن ماجه-. متابع في الطريقين السابقين

من . 3/582جد به عيبا ،باب ما جاء فيمن اشارى عبدا فاستعمله فو   وأخرجه الترمذي-بن خالد الزنجي، 
من حديث هشام بن  حديث حسن صحيح غريب": وقال. بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، بهطريق عمر 
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أن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو هلكت لكان من ضمان المشتري  :منه ووجه الدلالةعائشة 
 .أيضا  (1)فكذلك فضلاتها تكون له فكيف يغرم بدلها للبائع حكاه الطحاوي

فكيف يقدم المرجوح على الراجح ودعوى   :وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق-
وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن  ،كونه بعده لا دليل عليها

  .(2)ولم يدخل في العقد فليس بين الحديثين على هذا تعارض ،الذي ورد عليه العقد 
مضطرب لما وقع الاختلاف في ألفاظه وهذه الأمور  المصراة أن حديث: الدليل الرابع-4

  .(3)الأربعة لترك العمل به بالكلية 
 :الرد

ومنها ما هو صحيح لا ،المختلفة التي وردت منها ما سنده ضعيف فلا اعتبار به إن الألفاظ 
 .(4)ا ممكن ظاهرالا تناقض فيها بل الجمع بينه، منافاة فيه والألفاظ التي صحت كلها

 :في المسألة  مختارالقول السبب الاختلاف :الفرع الرابع 
 :سبب الاختلاف :أولا 

كل من استعمل شيئا  ، يقتضي أن"الخراج بالضمان: "- -عارض الحديثين وذلك أن قوله ت
يردها : "-   -بوجه شبهة أن الغلة له بضمانه، وهذا الحديث موافق لأصول الأقيسة إلا أن قوله 

 .، وهو أصل مستثنى وباب على حياله" الخراج بالضمان"معارض لحديث "  وصاعا من تمر
د الصاع من التمر مع الشاة إذا ردها دون أن يرد معها اللبن الذي حلب منها والحكمة في ر 

أن اللبن المحلوب على تلك الحالة منه ما كان في ملك البائع مخزون في الضرع يوم ،وإن كان قائما 
ومنه ما حدث في الضرع ويكون فيه بعد البيع وبعد أن صارت في ضمان المشتري ومقدار ما  ،البيع 

                                                                                               
بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا عروة، واستغرب محمد =

تدليس : عن هشام أيضا، وحديث جرير، يقال -يعني ابن عبد الحميد-ورواه جرير . الحديث عن هشام بن عروة
ن عروة ابن أبي ذئب عن مخلد ابن خفاف ع:من طريق خرجه أو -. "دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة

صحيح ابن - .12/272" مسند أحمد"وهو في -. 3/584. حديث حسن صحيح : ئشة ، وقالاعن ع
  233/ 44،البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه  ذكر،حبان 

 .1/22شرح معاني الآثار ، (  1)
 .27/ 42المجموع شرح المهذب تكملة :  لسبكيا-..1/355فتح الباري ،: ابن حجر( 2)
 .177/ 2 ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(  3)
 .  27/ 42 ،المجموع شرح المهذبتكملة : السبكي ( 4)
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 (1).ملك كل واحد من المتبايعين غير معلوم بالمقداركان في 
 : مختارالقول ال:ثانيا 

وممن رده أبو حنيفة وأصحابه وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته ... »:قال ابن عبد البر 
وهذا ما عيب عليه ،وهذا مما يعد وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ردها برأيه ،من جهة النقل 

والمعنى فيه والله أعلم على ،لأن هذا الحديث أصل في نفسه ؛ولا معنى لإنكارهم ما أنكروه من ذلك 
التداعي في قيمته  نيبا لا يوقف على صحة مقداره وأمكأن لبن المصراة لما كان مغ :ما قال أهل العلم

 .(2) « الله عليه وسلم الخصومةقطع النبي صلى  ،وقلة ما طرأ منه في ملك المشتري وكثرته
الحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلا بنفسه،  »:قال ابن القيم 

عن  - -كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله 
لى أصله وموضعه؛ فإنها  أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها ع
 (3).«كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح

 الضعيف لقد رده الحنفية بمتشابه وهو القياسو فهذا الحديث عده العلماء من قبيل المحكمات ، 
وقياس انتقض بمثله  دلة عقلية وكل ما استدلوا به من أ،يصح رده والنظر ، فهو أصل في نفسه ، ولا 

 .والله أعلم.السنة الصريحة والقياس الصحيح: ، فقولهم شاذ مخالف لأدلة صحيحة 

                                 
 .422-7/33مناهج التحصيل،:الرجراجي ( 1)
 .48/228التمهيد،(  2)
 .2/45علام الموقعين،إ(  3)



 :الربا والسلم والإجارة: المبحث الثاني
 

 :وفيه 
 .وا  با  الضل  القول بج: المطلب الأول
 لاقتص ب على الأصن ف الراوية المنصوص عليه  وعدم القول ا: المطلب الث ني

 .التعدي إلى غيره  في التحريم ا لرا 
 .في المكي  والمو ون جوا  التض ض  والنس ء في الجنسين إذا احتلض : المطلب الث لث
 .وا  السل  ؤججا  إلى اليس بالقول بج: المطلب الرااع

قب القبض الج بة إذا تلضت العين المججرة ،ععدم اطا ن القول ا: المطلب الخ ؤس
 .وقب  التمكن ؤن الانتض ع
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  :جواز ربا الفضلالقول ب:المطلب الأول
 :مقدمة في تعريف الربا :تمهيد

ويسمى المكان المرتفع . أربى فلان على فلان، أي زاد عليه: يقال. هو الزيادة :الربا في اللغة
  (1).ربوة لزيادة فيه على سائر الأمكنة

ل مقابلة ن البيع احللالأهو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع؛  :الربا: وفي الشريعة
بيع كان ضد ما يقتضيه البيع فكان الفضل الخالي عن العوض إذا دخل في ال،و مال متقوم بمال متقوم 

 . (2)حراما شرعا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع، كاشتراط الخمر وغيرها
 :الكتاب والسنة: والدليل على حرمة الربا

لَّذِينَ يَ أْكُلُونَ الرِّبَ ا لَ يَقوُمُونَ إلََّ كَمَا يَقوُمُ الَّذِي  ا﴿ :فقوله تعالى أما الكتاب
لُ الرِّبَ ا وأَحََلَّ اللَّهُ الْبَ  يْعَ وحََرَّمَ  يَتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذلَِكَ بأِنََّهُمْ قَ الُوا إنَِّمَا الْبَيْعُ مِث ْ

بِّهِ فَ انْتَهَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وأَمَْرهُُ إلَِى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَ أوُلئَِكَ  الرِّبَ ا فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَ 
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَ ا وَيُرْبِي الصَّدَقَ اتِ واَللَّهُ لَ يُحِبُّ كُلَّ   ٢٧٥أصَْحَابُ الن َّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ  

 [572/572:البقرة]﴾٢٧٦كَف َّارٍ أثَيِمٍ 
 أكل الربا اجتنبوا السبع الموبقات ـ وذكر منها  »: قال - -أن النبي :ومن السنة 

 بالذهب مثلا بمثل  الذهب »: قال -  -عن رسول الله  - -عن أبي سعيد الخدري و.(3)«
واحلنطة باحلنطة مثلا بمثل يدا . والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا. يدا بيد، والفضل ربا

والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، . والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا. ربابيد، والفضل 
 (4)«.والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا. والفضل ربا

 
                                 

 .8432-7/8432الصحاح ،: الجوهري(  1)
 .18/102المبسوط ،:  السرخسي(  2)
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون  ،كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى ﴿ صحيح البخاري(  3)

،كتاب الإيمان ، باب ما جاء في  ومسلم  في صحيحه(1016/ 4)﴾ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
  .1/73الكبائر، 

/ 8{وروى فيه هذا احلديث اجعل لكل صنف من الأصناف باب}، باب  بيع الفضة بالفضة  ،صحيح البخاري(  4)
عثمان : من الصحابة ورواه عن أبي سعيد وغيره  ،38/ 5جامع ما جاء في الربا صحيح مسلم باب وفي  671

 .  هريرة  ووعمر وعبادة بن الصامت وأب
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 :الربا المحرم في الإسلام نوعانو 
لأجل تأخير ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو المأخوذ : أولهما 

 .قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضا  
ربا البيوع في أصناف ستة هي الذهب والفضة واحلنطة والشعير والملح والتمر وهو  :وثانيهما

وقد حرم سدا  للذرائع، أي منعا  من التوصل به إلى ربا النسيئة، بأن يبيع . المعروف بربا الفضل
 (1).ا  مثلا  إلى أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد مشتمل على الرباشخص ذهب

 :صورة المسألة
حرمة النساء في هذه الأموال عند المبايعة بجنسها وهو متفق : حكمانالسابق وفي احلديث 

أنه كان  روى عن ابن عباس ما إلا  - -وهو قول الجمهور من الصحابة  .عليه، وحرمة التفاضل
 .هذه الأمواليجوز التفاضل في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .تعريف عام ؛لأن المذاهب اختلفت في تعرفهما ، تبعا لاختلافهم في علة تحريم الرباهذا (  1)
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 : أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول 
 :حرمة ربا الفضل : القول الأول: أولا 

وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ، والمذاهب الأربعة والظاهرية ، أن ربا الفضل حرام ، وعقد 
 (1).البيع الذي اشترط فيه باطل

 :جواز ربا الفضل : القول الثاني
بن أرقم وأسامة بن زيد وزيد ومعاوية ، ورواية عن ابن عمر،وهو قول نقل عن ابن عباس  

 .(2)هو قول عكرمة وشريحو  ،وابن الزبير ،
جمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا أ »:قال ابن رشد 

المكيين، فإنهم أجازوا بيعه متفاضلا، ومنعوه بمثل، يدا بيد، إلا ما روي عن ابن عباس، ومن تبعه من 
 (3)«.نسيئة فقط

أجمع الفقهاء من التابعين فمن بعدهم أنه »:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر 
لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد  وكذلك الذهب بالذهب ، لا يجوز الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد

بن اقد ذكرنا ما شذ فيه معاوية وما شذ فيه ،والشعير بالشعير والتمر بالتمركذلك البر بالبر ،و 
 .(4) «فيما سلف من كتابنا واحلجة في السنة لا فيما خالفها من الأقوال عباس أيضا

                                 
 3/435مواهبالجليل ،: الحطاب،  7/116مناهج التحصيل ،:الرجراجي، 18/118المبسوط،: السرخسي ( 1)

 8/41الكافي في فقه الإمام أحمد ،:  ابن قدامة، 10/50تكملة المجموع ،:السبكي، 4/15الأم : لشافعي،ا
 .6/341المحلى ،:  ابن حزم.3/4،المغني ،

مناهج التحصيل : الرجراجي.18/118المبسوط ،: يالسرخس. 7/408شرح صحيح البخاري ،  :ابن بطال(  2)
من حديث عبادة  أخرجه مسلم في صحيحه،   ما نقل عن معاوية -.  3/4المغني، :  ابن قدامة،  7/116،

غزونا غزاة وعلى الناس معاوية ، فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيما غنمنا آنية »:  ،قال الراوي 5/34ابن الصامت  ،
من فضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك ، فبلغ عبادة بن الصامت ، 

بالبر ، والشعير  ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر: إني سمعت رسول الله : فقام ، فقال 
، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى ، فرد الناس  بالشعير 

قد كنا أحاديث ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله : ما أخذوا ، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا ، فقال 
لنحدثن بما سمعنا من رسول : منه ، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ، ثم قال نشهده  ونصحبه فلم نسمعها 

 .«وإن رغم ، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء: ،  وإن كره معاوية ، أو قال الله 
 .4/811بداية المجتهد ،(  3)
 .7/425الاستذكار ، (  4)
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 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور:أولا 

تبيعوا الذهب لا »  قال رسول الله :قال عيد الخدري استدل الجمهور بحديث أبي س
بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا 

وهو من أصح ما روي في هذا   (1)«تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
 .إذ كانت نصا في ذلك ؛فصار الجمهور إلى هذه الأحاديث . الباب

 : ة القول الثانيدلأ: ثانيا
أبا  أن :،وفيه أخرجه الشيخاند ابن عباس في فهمه حلديث أسامة الذي من اجتها نقلما -1

 ، لا يقوله  فإن ابن عباس» : لهفقيل  «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم»:  قالسعيد الخدري 
قال كل ذلك لا . الله ؟ أو وجدته في كتاب  سمعته من النبي :فقلت  ، سألته : أبو سعيد :فقال
لا ربا إلا في  :قال  ولكنني أخبرني أسامة أن النبي ، مني  وأنتم أعلم برسول الله  ،أقول

 . (2)«النسيئة
باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم ، أو إلى احلج ، فجاء  »:، قال  (3)عن أبي المنهالو  -5

قد بعته في السوق ، فلم ينكر ذلك علي أحد ، : هذا أمر لا يصلح ، قال : إلي فأخبرني ، فقلت 
ما كان : المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال  قدم النبي : فأتيت البراء بن عازب ، فسألته ، فقال 

ئت زيد بن أرقم ، فإنه أعظم تجارة مني ، فأتيته اه ، وما كان نسيئة فهو ربا ، و ب يدا بيد فلا بأس

                                 
 ومسلم في صحيحه،8/671البيوع ،باب ،بيع الفضة بالفضة ،،كتاب  أخرجه البخاري في صحيحههذا اللفظ ( 1)

 .5/38،كتاب البيوع ،باب جامع الربا ،

في البيوع ، با ما جاء في الربا  وأخرجه مسلم -. 671/ 8باب بيع الدينار بالدينار نساء،  ،صحيح البخاري(  2)
لا ربا فيما كان يدا ». «إنما الربا في النسيئة». «الربا في النسيئة» :عدة ألفاظ وطرق  كلها عن أسامة ابن زيد ،من 

 .50-32/ 5«نما الربا في النسيئة ألا إ».« بيد
روى عن البراء بن عازب في البيوع وزيد بن عبد الرحمن بن مطعم الكوفي ويقال البصري أبو المنهال نزل مكة،   (3)

أبو المنهال عبد الرحمن بن : سمعت أحمد بن حنبل يقول» :قال ابن خيثمة  الأرقم في البيوع وابن عباس في البيوع ،
نا ابن عيينة، : مطعم حدثنا يحيى بن معين قال  عبد الرحمن بن: مطعم، وسألت يحيى بن معين عن أبي المنهال فقال

 –فليس به بأس . -: عنه الصرف فقالا -عازب  عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن زيد بن أرقم والبراء بن
أبو ، 1/388رجال صحيح مسلم ،:أبو بكر بن منجويه.208/ 8الكنى والأسماء ،: بن الحجاجمسلم  :ينظر

 .410-411: ص،تاريخ ابن بي خيثمة أخبار المكيين من : بكر بن خيثمة 
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 (1).«مثل ذلك: فسألته ، فقال 

 :الرد
 عن قولهما ، دليل ذلك ما رواه مسلم في وابن عمر   ثبت رجوع ابن عباس  لقد :أولا 
 :صحيحه 

سألت ابن عمر ، وابن عباس عن الصرف ، فلم يريا به بأسا ، »: ، قال  (2)عن أبي نضرة-
ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك : فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري ، فسألته عن الصرف ، فقال 

من تمر  جاءه صاحب نخله بصاع : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله »: لقولهما ، فقال 
بصاعين  انطلقت : ؟ قال  أنى لك هذا : ، فقال له النبي هذا اللون طيب ، وكان تمر النبي 

: فاشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا في السوق كذا ، وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله 
قال أبو  «.شئت ويلك ، أربيت ، إذا أردت ذلك ، فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أي تمر 

،  ابن عمر بعد فنهانيفأتيت : ا ، أم الفضة بالفضة ؟ قال فالتمر بالتمر أحق أن يكون رب: سعيد 
 (3).«أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرههفحدثني أبو الصهباء ، : ولم آت ابن عباس ، قال 

 :أما ما يظهر من تعارض بين احلديثين ، فإن الفقهاء نهجوا عدة مناهج لإزالته  : ثانيا
 : منهج الجمع– 1

معناها  يعني في العروض، وما في   «لا ربا إلا في النسيئة»: فيحتمل أن يكون معنى قوله    
 .مما هو خارج عن الستة المنصوصة وغيرها مما يقاس عليها

ويحتمل أن يريد بذلك الأجناس المختلفة من هذه الستة كالذهب والفضة؛ إذ لا ربا فيهما إلا 
ا بيدإذا »: مع النسيئة؛ لقوله عليه السلام ، فيحتمل مراد ابن عباس «اختلفت الأجناس فبيعوها يد 

                                 
 .35/ 5،مسلمصحيح ،2/ 8لفضة وما يكون فيه الصرف باب الاشتراك في الذهب وا، صحيح البخاري :ينظر  ( 1)
بطن من عبد القيس،قال عمرو بن  المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العوقي ويقال العبدي البصري والعوقة  (2)

، وأوصى أن يصلى عليه احلسن فصلى عليه 102علي مات أبو نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي سنة 
ة والزكاة والصوم واحلج وغيرها، وجابر بن عبد الله في الصلاة روى عن أبي سعيد الخدري في الإيمان والصلا.احلسن 

 والصوم واحلج والنكاح والفضائل والفتن والبيوع ،وابن عباس في البيوع وابن عمر في البيوع ،وأسير بن جابر في
سعيد بن الفضائل وقيس بن عباد في النفاق وسمرة بن جندب في صفة النار،روى عنه قتادة وأبو قزعة وأبو مسلمة 

 .832/ 8رجال صحيح مسلم ،: ابن منجويه- .وغيرهم يزيد الأزدي
عن زياد ، 2/112، في المصنف روى عبد الرزاق الصنعاني. 5/32باب جامع ما جاء في الربا ، صحيح مسلم(  3)

 .«كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف، قبل أن يموت، بسبعين يوما»: قال
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 .ذاعلى ه
أن يكون : إثبات حقيقة الربا، وحقيقته: «لنسيئةإنما الربا في ا»: ويحتمل أن يكون يريد بقوله 

وَإِنْ تُبْتُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ  : في الشيء نفسه، وهو ربا الجاهلية المذكور في القرآن وفي قوله تعالى
 [.572:البقرة ]. أمَْواَلِكُمْ 

سئل عن مبادلة احلنطة » - -أن النبي  -  -حديث أسامة بن زيد ن ويحتمل كذلك أ
فهذا بناء على ما تقدم من « .لا ربا إلا في النسيئة: - -بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي 

، ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل -  -السؤال فكأن الراوي سمع قول رسول الله 
 (1).بنقله

من التأويل يحمل مراد ابن عباس فيحصل الجمع بين الأحاديث، كلها على هذه الأوجه  و 
 (2).واستعمال جميعها

بعد أن ذكر خبر أسامة وأخبار عبادة الشافعي رحمه الله فإنه قال و اختيار وه :الترجيح -2
فأخذنا بهذه »:قال ،بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وعثمان بن عفان الدالة على التحريم 

إذ  ؛وتركنا حديث أسامة بن زيد  ،الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها
لأنهم أشبه أن يحفظوا من  ؛وقول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب،كان ظاهره يخالفها 

وكان أبو هريرة ،الأقل وكان عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة 
 .(3) «فيما علمنا من أسامةوأبو سعيد الخدري أكثر حفظا عن النبي 

 :النسخ -3
 : النسخ الآتي ويدل على

 . سامةمة جتتمعة على ترك العمل بحديث أن الأأ -

  بن الأرقم البراء بن عازب وزيدا يات أثبتت أن حديث الروا ما نقله النووي والماوردي، أن -
 (4).خيبر يوم وائل الهجرة ، وحديث تحريم  الفضل كان كان في أ

                                 
 .18/118المبسوط ،: لسرخسي،ا 10/51المجموع ،تكملة : السبكي (  1)
 7/116مناهج التحصيل ،: الرجراجي(  2)
 . 10/51المجموع ، تكملة :السبكي،  4/15الأم ،: الشافعي(  3)
عن فضالة بن عبيد ، ،  37/ 5في صحيحه ،   أخرج  مسلم و.  10/54، المجموع ، 5/67احلاوي الكبير ،(  4)

: يوم خيبر ، نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول الله  كنا مع رسول الله »: قال 
  «.إلا وزنا بوزنلا تبيعوا الذهب بالذهب ، 
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 : مختارالقول السبب الاختلاف و :الفرع الثالث 
 : الاختلافسبب :أولا 

منشأ الخلاف بين الصحابة راجع إلى تعارض حديثين صحيحين ،أحدهما ما رواه أبو سعيد 
 .الخدري وغيره من الصحابة ،والثاني ما رواه أسامة بن زيد

 : مختارالقول ال:ثانيا 
الخلاف في ما أن ك،وتواتر الأحاديث الصحيحة نقل من خلاف ،يعارضه الإجماع ، إن ما

لذلك فإن التمسك بقول رجع عنه قائله يعد .، والكافة على تحريم ربا الفضل هذه المسألة منقرض 
 .والله أعلم .شذوذا ،وخلافا غير معتد به
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الاقتصار على الأصناف الربوية المنصوص عليها وعدم التعدي إلى : المطلب الثاني
 غيرها في التحريم بالربا

 :صورة المسألة 
تضمن حديث أبي سعيد الخدري  منع التفاضل في الصنف الواحد ، وتضمن أيضا منع النساء 

 -وقد روي عن النبي  :خرجه مسلم ،كل الأصناف وروي في حديث عبادة الذي أ ، في الصنفين
 -  في الربا أحاديث كثيرة، ومن أتمها ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي- - أنه قال :
الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا »

بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب 
بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم  بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا

 .فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع. رواه مسلم. (1)« يدا بيد
 :أما ماعداها ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك

 :أقوال  العلماء في المسألة :الفرع الأول
 : الربا يتعدى الأصناف المذكورة في الحديث:القول الأول: أولا

أن الربا في هذه الأصناف معلل ، جمهور أهل العلم ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلةوهو قول 
تجتمع معها في علة الربا ، إلا أنهم اختلفوا ،ويتعدى إلى غيرها من غير المنصوص عليه إذا كانت 

  (2).اختلافا متباينا في العلة 

                                 
 .سبق تخريجه( 1)
أما العلة في البر والشعير فقد اختلف أصحاب المعاني فيها على  »:الماوردي قال،  24/ 5احلاوي الكبير ،(  2)

 . مذاهب شتى
فأجرى الربا في جميع الأجناس ومنع التفاضل فيه حتى  ؛أن علة الربا الجنس:مذهب محمد بن سيرين : أحدهما

  .التراب بالتراب
فيجوز بيع ثوب قيمته دينار ؛ أن علة الربا المنفعة في الجنس:وهو مذهب الحسن البصري : والمذهب الثاني

 .بثوبين قيمتهما دينار ومنع من بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران
فمنع من التفاضل في احلنطة  ؛أن علة الربا تقارب المنافع في الأجناس :وهو مذهب سعيد بن جبير :والثالث 

  .خن بالذرة لأن المنفعة فيهما متقاربةبالشعير لتقارب منافعهما، ومن التفاضل في الباقلاء باحلمص وفي الد
فأثبت الربا في كل جنس وجبت فيه الزكاة من  ؛أن علة الربا جنس يجب فيه الزكاة :وهو مذهب ربيعة: والرابع

  .المواشي والزروع ونفاه عما لا تجب فيه الزكاة
. أو موزون جنس وهو مذهب سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي في القديم أنه مأكول مكيل: والخامس
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لأطعمة المذكورة في ة الربا في اواختلفوا في علالثمنية ، : عند الجميع هيفي النقدين علة الربا 
 :احلديث 

علة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل، أو الوزن  :والحنابلة الحنفية مذهب 
مع اتفاق الصنف، وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب، فإن الإجماع انعقد 

 (1).على أنه يجوز فيها النساء
هو الطعم والادخار الكية في الأربعة المنصوص عليها علة منع النساء عند الم :المالكية عند 

دون اتفاق الصنف، ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة، ولذلك يجوز 
 .، ولا يجوز النساء( في الصنف الواحد منها: أي)التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة 

وذهب  .وهو أصل للمعاش: وزاد بعضهم وصف ا آخر .ما جواز التفاضل، فلكونها ليست مدخرةأ
 .ابن الماجشون إلى أن العلة هي المالية

علة منع النسيئة إذا اختلف  ،وهيفي الذهب والفضة، كونهما رءوسا للأثمان وقيما للمتلفات و 
 (2).الصنف، فإذا اتفقا منع التفاضل

 : الشافعيةمذهب 
وأما علة . منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد علة

ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل  .النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك
عندهم علة منع النسيئة إذا فهي كونهما رءوسا للأثمان وقيما للمتلفات ؛والنساء في الذهب والفضة

 (3).اختلف الصنف، فإذا اتفقا منع التفاضل
يمتنع الربا في صنف من هذه الأصناف المذكورة في الحديث ولا :القول الثاني: ثانيا 

 :يتعدى إلى غيرها 
طاوس، وقتادة، : من السلف  وممن قال لا ربا إلا في الأصناف المذكورة، وهو قول الظاهرية

                                                                                               
فعلى هذا القول ثبت . مطعوم مقدر جنس: ومن أصحابنا من عبر عن هذه العلة بأحصر من هذه العبارة فقال=

الربا فيما كان مأكولا أو مشروبا مكيلا أو موزونا وينتفي عما كان غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولا أو 
 .« مشروب وإن كان مكيلا أو موزونامشروبا مكيلا أو موزونا وعما كان غير مأكول ولا 

 .3/3المغني،:  ابن قدامة،  8/85التحفة ، :السمرقندي،  18/117المبسوط ،: السرخسي(  1)

 .7/180، التحصيلمناهج : الرجراجي،  4/150بداية المجتهد ، :ابن رشد (  2)
 . 5/24احلاوي الكبير ،: الماوردي(  3)



عقود المعاوضات والتبرعات:الفصل الأول  .....................................................المعاملات  :الباب الثاني    

- 787 - 

 

  (1).، والشعبي ، ومسروقوعثمان البتي
في التمر، والقمح، : والربا لا يجوز في البيع، والسلم إلا في ستة أشياء فقط»:قال ابن حزم 

فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك  وهو في القرض في كل شيء، -والشعير، والملح، والذهب، والفضة 
" في أقل ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا 

 (2)«.من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به" كتاب القرض 
 : في المسألة المحكوم عليه بالشذوذ وهو القول 

وشذ داود فأجاز النسيئة والتفاضل فيما عدا البر والشعير والتمر  ـ»:بن عبد البر قال ا
 .(3) «والملح من الطعام والآدام
وقد أجمع الناس على إجازة ذلك، وقاس سعيد بن المسيب على القمح  »:وقال ابن رشد الجد 

وشذ داود وأهل والشعير والتمر والملح المذكور في احلديث المكيل والموزون من الطعام خاصة، 
 (4)«ـ عليها - -الظاهر فلم يروا الربا إلا في أربعة أشياء التي نص النبي 

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :الجمهور دلة أ:أولا 

ه الذي يثبت علة الربا التي ترجحت ليلى الظاهرية ومن وافقهم ، كل بدلاحتج الجمهور ع 
 :عنده 
يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل يمنع القياس على كل أصل، ثم : فقال الحنفية-1

 :قد قام الدليل هنا على جواز القياس
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع »: قال - -أن النبي  - -في حديث ابن عمر -أ

 . (5)«بالصاعين؛ فإني أخشى عليكم الربا

                                 
ابن ، 4/25احلاوي الكبير ، : الماوردي،18/114المببسوط ،:  لسرخسي،ا7/822التمهيد ،:  ابن عبد البر(  1)

 .3/3المغني، :  ابن قدامة، 4/132بداية المجتهد ،  :رشد 
 .6/301المحلى بالأثار ،(  2)
 .7/822، التمهيد ،  425/ 7الاستذكار (  3)

 .7/48المقدمات ،(  4)
" جتمع الزوائد"في  ذكره الهيثمي،  14/127،الكبيرالمعجم  الطبراني في، 10/185في المسند ، أخرجه أحمد(  5)

( 3/114)، وفي « ، وفيه أبو جناب الكلبي؛ وهو مدلس ثقة"الكبير"رواه أحمد والطبراني في »: ، وقال( 3/105)
 .« مدلس ولكنه بنحوه، وفيه أبو جناب؛ وهو ثقة" الكبير"رواه أحمد والطبراني في »: ، وقال
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ما يدخل تحت الصاع كما يقال خذ هذا الصاع : أي الربا ولم يرد به عين الصاع، وإنما أراد به
 .من الطعام: ما فيه ووهبت لفلان صاعا أي: أي

 -ا فقال بتمرا جني - -أنه أهدى إلى رسول الله  - -عامل خيبر »وفي حديث  -5
- :فقال . لا، ولكني دفعت صاعين من عجوة بصاع من هذا: أوكل تمر خيبر هكذا؟ فقال- 
- :سلعة، ثم اشتريت بسلعتك تمرا، ثم قال  هلا بعت تمرك. أربيت- - :(1)«وكذلك الميزان .

 .ما يوزن بالميزان: يعني
 :وجه الاستدلال

فتبين بهذه الآثار قيام الدليل على تعدية احلكم من الأشياء الستة لا غيرها، وهذا بخلاف قوله  
- - :«ثم لم يجوز قياس ما سوى هذه الخمس على . (2)«خمس فواسق يقتلن في احلل واحلرم

وقد نص في ذلك . الخمس لأن التعليل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص، لإبطال المنصوص
ث على أن الفواسق خمس، فلو اشتغلنا بالتعليل كان أكثر من خمس، فيكون إبطالا احلدي

 (3).للمنصوص
. ستة أشياء، ولكن ذكر حكم الربا في الأشياء الستة: وهنا ليس في احلديث أن مال الربا-4

 .فالاشتغال بالتعليل لا يؤدي إلى إبطال المنصوص عليه
وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها على ما جاء في  -2
كنا نتبايع في الأسواق بالأوساق، والمراد به ما يدخل تحت الوسق مما يكثر احلاجة إليه : احلديث

 .وهي الأشياء المذكورة
 :واحتج الشافعية والمالكية بالآتي-2
 : لغوية: الدلالة الأولى-أ 

والربا اسم للزيادة والفضل من [ . 572: البقرة]﴾وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وحََرَّمَ الرِّبَ ا   ﴿: قوله تعالى
 .طريق اللغة والشرع
أي [ . 572: البقرة] ﴾يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَ ا وَيُرْبِي الصَّدَقَ اتِ   ﴿: فكقوله تعالى: وأما الشرع

                                 
الرسول من غير ، باب ،إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ خلاف خرجه البخاري في صحيحه أ: متفق عليه (  1)

كتاب البيوع ، باب بيع التمر مثلا بمثل أخرجه مسلم في الصحيح ، و  ،8765/ 7،علم فحكمه مردود 
،5/36. 

 .سبق تخريجه (  2)
 .18/114المبسوط ،  :السرخسي(  3)
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أي زادت [ . 2: احلج] ﴾فَ إِذاَ أنَْزَلْنَ ا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَربََتْ   ﴿: يضاعفها ويزيد فيها وقوله
 .ونمت

وإذا كان الربا ما ذكرنا اسما للزيادة لغة وشرعا دل عموم الآية على تحريم الفضل والزيادة إلا ما 
  .خص بدليل

الطعام إلا مثلا أنه نهى عن بيع الطعام ب - -ما روي عن النبي  :والدلالة الثانية-ب 
أما اللغة فكقولهم طعمت الشيء . والطعام اسم لكل مطعوم من بر وغيره في اللغة والشرع . (1)بمثل

 .أطعمه وأطعمت فلانا كذا إذا كان الشيء مطعوما وإن لم يكن برا
[ 29: آل عمران] ﴾كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاا لبَِنِي إِسْراَئيِلَ   ﴿: فلقوله تعالى وأما الشرع

فمََنْ شَربَِ مِنْهُ فَ لَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ   ﴿: وقوله. يعني كل مطعوم فأطلق عليه اسم الطعام
 .فسمى الماء مطعوما لأنه مما يطعم[ 542: البقرة]﴾فَ إنَِّهُ مِنِّي  

إذا كان اسم الطعام و . (2)«عشنا دهرا وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء »:وقالت عائشة
كان نهيه عن بيع الطعام بالطعام . من شواهد اللغة والشرع يتناول كل مطعوم من بر وغيره بما وصف

 .محمولا على عمومه في كل مطعوم إلا ما خص بدليل
بيان : قيل .الربا في الأجناس الستة - -فإن قيل فهذا وإن كان عاما فمخصوص ببيان النبي 

 . عموم لا يكون تخصيصا لأنه لا ينافيهبعض ما يتناوله ال
 أعلى المطعومات، وعلى الملح وهو نص على البر وهو - -أن النبي  :والدلالة الثالثة-3

على  لأنه ينص تارة . أدنى المطعومات فكان ذلك منه تنبيها على أن ما بينهما لاحق بأحدهما
وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَ ابِ مَنْ إِنْ تَ أمَْنْهُ بقِِنْطاَرٍ يُؤَدِّهِ  ﴿: الأعلى لينبه به على الأدنى كما قال تعالى

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ   ﴿: وينص تارة على الأدنى لينبه على الأعلى كما قال. فنبه به على الأدنى﴾إلَِيْكَ  
النص على  فنبه به على الأعلى فإذا ورد [57: آل عمران]﴾تَ أمَْنْهُ بِدِينَ ارٍ لَ يُؤَدِّهِ إلِيَْكَ  

 (3). الأعلى والأدنى كان أوكد تنبيها على ما بينهما وأقوى شاهدا في حلوقه بأحدهما
 

                                 
 .5/36باب ما جاء في الربا ، أخرجه مسلم في صحيحه(  1)

ومسلم في ، 8/206،كتاب الهبة ، باب فضلها  والتحريض عليها ، أخرجه البخاري في صحيحه: متفق عليه (  2)
 .2/812في معيشته ، ،كتاب الزهد ، باب زهده صحيحه 

 .5/28احلاوي الكبير، :الماوردي(  3)
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  :ثانيا أدلة القول الثاني
  .نكارهم للقياسالتي ورد فيها الأصناف الستة ، وإتمسك أهل الظاهر ، بظواهر النصوص -1

يَ أْكُلُونَ الرِّبَ ا لَ يقَوُمُونَ إلََّ كَمَا  الَّذِينَ   ﴿ :الربا من أكبر الكبائر قال تعالى: قال ابن حزم 
لُ الرِّبَ ا وأَحََ  هُ  لَّ اللَّ يَقوُمُ الَّذِي يَتَخبََّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذلَِكَ بأِنََّهُمْ قَ الُوا إنَِّمَا الْبَيْعُ مِث ْ

 [ .572: البقرة] ﴾ الْبَيْعَ وحََرَّمَ الرِّبَ ا
أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَذَروُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَ ا إِنْ كُنْتُمْ  يَ ا   ﴿وقال تعالى 

: البقرة] ﴾فَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَ أْذنَُوا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرسَُولهِِ  ﴿[ 572: البقرة] ﴾مُؤْمِنيِنَ 
572. ] 
 يا رسول الله، : اجتنبوا السبع الموبقات قيل»: قال - -أن رسول الله " عن أبي هريرة و -5

الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا باحلق، وأكل مال اليتيم، وأكل : وما هن؟ قال
 . (1)«الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات

وَقدَْ  ﴿تعالى  فإذا أحل الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب، وقال-9
 [ .112: الأنعام] ﴾فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلََّ مَا اضْطُررِْتُمْ إلَِيْهِ 

وحرام،  من الربا، أو من احلرام، فهو ربا  - -فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله 
وما لم يفصل تحريمه فهو حلال، لأنه لو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله 

 -.(2) -لنا، ولا بينه رسوله 
 :الرد

وخلافهم في هذه المسألة غير  معتد ، القياسعلى عادة أهل الظاهر ونفاة ،هذا تمسك بالظاهر 
غير المنصوص  حاديث إلىتعدية احلكم الذي في الأ وجوب به ، لمخالفته ما أجمع عليه الفقهاء في

 .عليه من الأصناف
 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

 :سبب الخلاف جلي في هذه المسألة وهو  القياس وحجيته :أولا 
وجعلوا  ما ذكر في احلديث من قبيل الخاص  أريد به  فالجمهور أثبتوا القياس في الشريعة ،

 .وأهل الظاهر ومن وافقهم ، من نفاة القياس  ، جعلوه من قبيل الخاص  أريد به الخاص. العام

                                 
 .سبق تخريجه ( 1)

 6/304المحلى ،(  2)
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 :في المسألة مختار القول ال:ثانيا 
 : صحة الحكم على القول بالشذوذ: 1
قال ابن عبد  ، القياس وإبطالهلأنه مبني على نفي قول الظاهرية شاذ لا معول عليه ؛ 

وأما القياس على الأصول واحلكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، »:البر
بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو 

 .(1)«متجاهل مخالف للسلف في الأحكام 
 :المختار القول:  2

لقوة أدلتهم  ، المسألة هو المختار فيقول الجمهور  هل الظاهر ،قول أثبت شذوذ بعد ثبوت 
 .والله أعلم.ريم الربا يتعدى الأصناف المذكورة في احلديث وتح.،وضعف استدلال المخالف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .8/225جامع بيان العلم وفضله ،(  1)
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القول بجواز التفاضل والنساء في كل ما يكال أو يوزن إذا اختلف : المطلب الثالث
 :الصنفان

 : صورة المسألة 
اتفقت ، أنها إذا والنقدينالفقهاء على أن الأصناف المذكورة في احلديث من المطعومات  أجمع
إجازة بيع أما إذا اختلف الصنفان ، فقد اتفقوا على ، فاضلا أو نساء، لا يجوز بيعها تفي الصفة

،أما (1) وسائر المزونات نساءالذهب أو الفضة بالرصاص والنحاس واحلديد والزعفران والمسك 
 :المطعومات ، فإن خلافا حصل في المسألة 

 :أقوال العلماء في المسألة  : الفرع الأول
في المكيلات والموزونات من الطعام إذا اختلف  النسيئة  ربالا يجوز : القول الأول: ولا أ

 :الصنفان
اختلف الصنفان فلا بأس ببيع الصاع أنه إذا ، وهو قول جمهور أهل العلم ،الأربعة والظاهرية 

فإن  دخل فيه من القمح بالصاعين من التمر أو واحد بإثنين أو أكثر شرط أن يكون يدا بيد ،
 (2).الأجل ، فلا يجوز وهو ربا

يجوز التفاضل والنساء في الصنفين من المطعومات إذا بيع بعضهما : القول الثاني: ثانيا 
 .ببعض

إن : أيضا  -يقصد الظاهرية  -قال هؤلاء ـ»:قال ابن رشد  ،  عليةبن سماعيل وهو قول إ
امتناع : أعني-النساء ممتنع في هذه الستة فقط، اتفقت الأصناف أو اختلفت، وهذا أمر متفق عليه 

إذا اختلف الصنفان جاز : إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال،  -النساء فيها مع اختلاف الأصناف
  (3)«. عدا الذهب والفضة التفاضل والنسيئة ما

وهذا مجتمع عليه عند العلماء أن » :وهو قول محكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر 
إلا إسماعيل بن علية فإنه شذ ،الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا بيد مدخرا كان أو غير مدخر 

                                 
 .7/825التمهيد ،:  ابن عبد البر(  1)
 4/132بداية المجتهد ، : ابن رشد ،  7/185مناهج التحصيل ،: الرجراجي، 18/118المبسوط ،: لسرخسيا(  2)

 3/2المغني ،:  ابن قدامة 6/348المحلى ،:  ابن حزم،
 132/ 4بداية المجتهد ونهاية المقتصد (  3)
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 (1)«فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون
 :الأدلة : الفرع الثاني

 : أدلة الجمهور: أولا 
التمر بالتمر، واحلنطة باحلنطة، والشعير » - -قال رسول الله : عن أبي هريرة قال-1

 .(2)« بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، »:  قال رسول الله : عن عبادة بن الصامت ، قال -5

والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، 
 (3)«.فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد

 .لها ترد قول ابن علية في إجازته بيع الطعام بعضه ببعض نسيئة فهذه الأحاديث ك
 :دلة القول الثانيأ: ثانيا 
 : القياس على الذهب والفضة -1

لما أجمعوا في الموزونات أنها جائز أن يشتري احلديد والقطن والعصفر وما يوزن من مثل :قال 
لأنه لا يشبه الذهب والفضة شيء من ؛اثنان بواحد نقدا أو نسيئة ،ذلك كله كالذهب والفضة 

فكذلك في القياس كل شيء يكال أبعد شبها من الذهب والفضة وأحرى أن يكون واحد ،الموزون 
 (4).بأضعافه بالنقد والنسيئة

  :الرد
 .القياس الذي يصادم النصوص المتواترة والصحيحة  ،قياس باطل لا اعتبار له 
 (5).باع تمرا بالغابة صاعين بصاع حنطة بالمدينةأنه  :استدل بما روي عن ابن عمر و  -2

 :في المسألة  لمختارالقول ا: الفرع الثالث
 صحة الحكم على القول بالشذوذ: أولا 

إن قول ابن علية بجواز النسيئة إذا اختلف الجنسان ، معارض للنصوص الثابتة ، والتي تواتر 
بن علية هذا له شذوذ كثير اوإسماعيل  ـ»:عبد  البر  العمل بها ، فقوله شاذ ،لا يعول عليه ، قال ابن

                                 
 7/457، الاستذكار،  7/825التمهيد ، (  1)
 .5/33في صحيحه ، كتاب البيوع ، بابما جاء في الربا ، أخرجه مسلم(  2)
 5/33المصدر نفسه ، (  3)
 .7/457، الاستذكار ،7/825التمهيد ، :ابن عبد البر (  4)
 .7/825التمهيد ، : ابن عبد البر (  5)



عقود المعاوضات والتبرعات:الفصل الأول  .....................................................المعاملات  :الباب الثاني    

- 744 - 

 

ولا يعرج عليه لثبوت السنة ،ومذاهب عند أهل السنة مهجورة وليس قوله عندهم مما يعد خلافا ،
 :الباب ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة وغيره على ما قدمنا في هذا :بخلافه

 (1)«تم يدا بيد وبيعوا البر بالشعيرفإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئ
 : المختارالقول : ثانيا 

قول الجمهور ، الذي تؤيده الآثار  اختيارة ، لا مناص من بعد ثبوت شذوذ قول ابن علي
 .الصحيحة ، والتواتر بالعمل

 :بطلان العقد إذا تم نسيئة ، قال ابن قدامة ويترتب على هذا القول من الآثار ،
باع شيئا من مال الربا بغير جنسه، وعلة ربا الفضل فيهما واحدة، لم يجز التفرق قبل  وإذا»

 (2).«القبض، فإن فعلا بطل العقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .7/827لتمهيد ،ا(  1)
 .3/10المغني ، (  2)
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 .جواز السلم مؤجلا إلى اليسار :المطلب الرابع

 : مشروعية السلم: الفرع الأول
 :تعريف السلم : أولا

أي أنه ،بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة : عند احلنفية السلم أو السلف
هو أن يسلم عوضا  حاضرا  في عوض : يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن لأجل، وبعبارة أخرى

 (1)موصوف في الذمة إلى أجل 
غير متماثل ،السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة :عرفه المالكية و 

 (2) .العوضين
هو عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس : وعرفه الشافعية واحلنابلة بقولهم

 .(3)عقد 
 :مشروعية السلم: ثانيا 

بن المسيب  ، قال النووي د ، وخالف في الجوازه ما نقل عن سعي أجمع الجمهور على مشروعيته
العلم على أن السلم جائز، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل : جماع فقال ابن المنذروأما الإ  »:

 (4).«وخالف سعيد بن المسيب في جوازه: قلت
فأما الإجماع فقد انعقد من الصحابة بما روينا  »:وقوله حكم عليه بالشذوذ  ،قال الماوردي

من حديث ابن أبي أوفى ولم يخالف بعدهم إلا ابن المسيب فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه 
 (5).«أبطل السلم ومنع منه

                                 
 .818/ 3: رد المحتار: ابن عابدين،  5/801: البدائع:الكاساني، 18/183: المبسوط:  السرخسي( 1)
فيخرج شراء :قال احلطاب:  ابن عرفة، هذا تعريف 513/ 3مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : الحطاب (  2)

الدين وإن ماثل حكمه حكمه؛ لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان بجواز اشتراكهما في شيء واحد والكراء 
  .المضمون والقرض ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين

فالسلف لغة عراقية والسلم  ،معنى واحدهما عبارتان عن السلف والسلم  :،قال422/ 5 ،احلاوي الكبير: الماوردي(  3)
أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل : قال . 4/ 3 ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي -.لغة حجازية 
إسلاف عاجل في عوض لا يجب تعجيله : وقيل. إسلام عوض حاضر في موصوف في الذمة: وقيل. يعطى عاجلا

    .26/ 8 ،ولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات  دقائق أ:لبهوتيا
 .25/ 14 ،المجموع شرح المهذب(  4)
 . 420/ 5 ،احلاوي الكبير(  5)
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عندما حكى الماوردي ،فبن المسيب ، لبحث لهذه المسألة فرعا ؛لعدم ثبوته عن سعيد ولم يفرد ا
فمحجوج بإجماع من تقدموا مع ما ،وهو إن صحت احلكاية عنه » :فقال قوله، شكك في النقل ،

 .(1)«.ذكرنا من النصوص الدالة والمعنى الموجب
بن ن سعيد ع» :باب الرهن في السلم :ما أخرجه ابن شيبة في المصنف  يدل على ذلك 

وفي باب السلم في الثياب ،عن  (2).«، وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأساالمسيب
وفي باب  (3).«ذرع معلوم إلى أجل معلوملا بأس بالسلم في الثياب ، »:سعيد ابن المسيب قال

 (4).«أنه لم ير بذلك بأسا »:السلف في احليوان  ، قوله 
 : الكتاب والسنة والإجماع: وأدلة مشروعية السلم 

 :أما الكتاب -1
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ  ﴿: وهي قوله تعالى: فقد فسرت به آية الدين 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل  »:، قال ابن عباس[525:البقرة]﴾إلَِى أجََلٍ مُسَماى فَ اكْتُبُوهُ 
 (5).«مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية

  :من السنة -2
 يسلفون في الثمار السنة والسنتين  أهلهاقدم المدينة، و  روى ابن عباس أن رسول الله 

 .(6)«معلوممن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل »: والثلاث، فقال
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم »: فقال ابن المنذر: وأما الإجماع-3

الجائز أن يسلم الرجل على صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثل، 

                                 
 .5/420احلاوي الكبير، (  1)
 .16/ 7 ، مصنف ابن أبي شيبة(  2)
 .422/ 7المصدر نفسه ، ( 3)
 .376/ 7المصدر نفسه ،(  4)
-، 6/57،باب السلف في الطعام والتمر ، في المصنفوابن أبي شيبة -.8/161في مسنده ، رواه الشافعي(  5)

هذا حديث صحيح على »:،قال  413/ 8في المستدرك  والحاكم-.18/805الكبير ، والطبراني في المعجم
 .12-7/12باب جواز السلف المضمون بالصفة ،والبيهقي في السنن الكبرى ،-  «شرط الشيخين ولم يخرجاه

: نصب الراية:الزيلعي-. 2/5،باب لا سلف إلا  إلى أجل معلوم ،وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف -
 .838ص: التلخيص احلبير: ابن حجر-،3/33

 .   55/ 5 باب السلم، صحيح مسلم، 620/ 8باب السلم في كيل معلوم ،،صحيح البخاري (  6)
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قبل أن بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة  يدفع ثمن ما أسلم فيه 
وكانا  يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك،

 (1)«.جائزي الأمر، كان سلما صحيحا ، لا أعلم أحدا  من أهل العلم يبطله
ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على -4

 .أو على الزروع ونحوها حتى تنضج، فجوز لهم السلم دفعا  للحاجةأنفسهم 
وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، 

 (2).ترخيصا  للناس، وتيسيرا  عليهم
 .ما يشترط في البيع، ويزاد فيه شرائط خاصة  السلم ويشترط في

أن السلم يصح بستة شروط أن يكون في جنس معلوم، بصفة معلومة  ئمة علىقد اتفق الأو 
وبقدر معلوم وبأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وتسمية مكان التسليم إذا كان حلمله 

 (3).مؤونة
 :جواز السلم مؤجلا إلى اليسار :الفرع الثاني 

 :صورة المسألة 
 .إلى المنازعة والفسخ تفضياشترط الفقهاء المعلومية في السلم ،لأن الجهالة مفسدة 

سلم فيه، وإما أن وإما أن تكون في الم" الثمن " إما أن تكون في رأس المال  والجهالة في السلم
وأما المسلم فيه  .فأما الثمن فيشترط فيه بيان جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره :تكون في الأجل

 .ط فيه أيضا أن يكون معلوم الجنس، والنوع، والصفة، والقدر، كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعافيشتر 
أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما  من السلع بمعلوم من الثمن على أجل :معلومية الأجل 

الأجل  معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى
 (4).المعلوم

هل يجب التعيين الدقيق للأجل بحيث تنتفي الجهالة ، كأن  إلا أنهم اختلفوا في حد الأجل ،
كأن يحدد بأول شهر رجب أو أول شوال أو غيرها من الآجال  ،أم هل تغتفر الجهالة المتقاربة ،  

 يؤجل إلى احلصاد أو الجذاذ كل ما كان من الأزمنة المعتادة  ؟
                                 

 .108-7/101الإشراف ، (  1)
 .3/513مواهب الجليل ،:  الحطاب ( 2)
 . 14/25المجموع ،تكملة  :لمطيعيا(  3)
 .7/103 الإشراف ،:ابن المنذر(  4)
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 التأجيل إلى هطول المطر واليسار ؟الآجال الفاحشة، كت وما حكم
 :أقوال العلماء في المسألة :أولا 
 :لا تجوز الجهالة في الأجل سواء كانت فاحشة أو متقاربة : القول الأول-1

. وهو قول ابن عباس  ، حنفية وشافعية وحنابلة وظاهرية ،وهو قول جمهور أهل العلم 
إن كان الأجل جتهولا فالسلم فاسد، سواء كانت " أنه   هؤلاء على ونصواختاره ابن المنذر ، 

الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة، ولأن جهالة الأجل مفسدة للعقد،  
 ن ذلكد اليهود والنصارى لم يصح لافإن أسلم إلى احلصاد أو إلى العطاء أو إلى عي، كجهالة القدر

 (1) .ول منهماهر ربيع أو جمادى صح وحمل على الأن جعله إلى شإقدم ويتأخر، و نه يتغير معلوم لأ
العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة نحو أول شهر رجب أو أوسط محرم أو يوم معلوم منه،  ويتم

أو بتحديده بالشهور الشمسية المعروفة عند المسلمين والمشهورة بينهم مثل أول شباط وآخر آذار أو 
ونحو بعد ستة أشهر أو شهرين أو سنة : أو بتحديد وقت محل المسلم فيه، كأن يقال. يوم معلوم منه

 .ذلك  
 :حصاد أوالعطاءلأجل إلى الاتجوز الجهالة المتقاربة ك :القول الثاني -2

جواز ، وابن أبي ليلى ، ورواية عن الأوزاعي  وقول لأحمد وهو قول المالكية واختاره أبو ثور،
 .أنه كان يبتاع إلى العطاء ولقد روي عن ابن عمر التأجيل إلى احلصاد ، أو الجذاذ أو العطاء،

موافقون لأصحاب القول  وهم (2) .أرجو ألا يكون به بأس:حمد وقال أبن محمد مثله ، والقاسم 
 .الأول ، أن الأجل المجهول لا يجوز عقد السلم عليه 

 :سلم إلى اليسار جواز ال: القول الثالث-3
وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور  »:وهو قول ابن خزيمة من الشافعية ، قال احلافظ ابن حجر

 . (3)« واختار بن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة
 

                                 
ابن ،  2/42المحلى ،:  ، ابن حزم 7/103الإشراف ،: ابن المنذر   185، 183/ 18المبسوط ،: السرخسي(   1)

شرح صحيح البخاري  :بطال، ابن  147/ 14المجموع ،تكملة :المطيعي ،  3/345فتح الباري ،:  حجر
 .8/73،الكافي، 3/812المغني، : ابن قدامة . 7/465،

الإشراف : ابن المنذر، 7/463شرح صحيح البخاري،: ابن بطال، 4/880بداية المجتهد ، :  ابن رشد(  2)
 .3/345فتح الباري،: ابن حجر.3/812المغني ،:  ابن قدامة،  7/103،

 .3/345فتح الباري، :  ابن حجر(  3)
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ذا أسلم مؤجلا، اشترط كونه معلوما، فلا إ »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال النووي 
إلى العطاء لم يصح، إن أراد وصوله، فإن : قال ولو. يجوز توقيته بما يختلف كاحلصاد، وقدوم احلاج

إلى وقت احلصاد، إذ ليس : خروجه وقد عين السلطان له وقتا جاز، بخلاف ما إذا قال   أراد وقت
ولنا وجه شاذ قاله ابن . إلى الشتاء أو الصيف لم يجز إلا أن يريد الوقت: ولو قال. له وقت معين

 (1)«.باليسارأنه يجوز التوقيت : خزيمة من أصحابنا
 :الأدلة : ثانيا 
 :دلة الفريق الأولأ-1
يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ تَدَاينَْتُمْ بِدَيْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَماى فَ اكْتُبُوهُ  ﴿: قوله تعالى-أ

 [525:البقرة]﴾
دخل المدينة فوجدهم يسلفون في  - -النبي »أن  - -وفي احلديث عن ابن عباس  -ب

من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل  - -: الثمار السنة والسنتين فقال
 .(2)«معلوم

لا تتبايعوا إلى احلصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر : ما روي عن ابن عباس، أنه قالو -ج
  (3).«معلوم

لا ينضبط، وهو الأجل  -حقيقة أو حكما  -لم وقت وقوعه التأجيل إلى ما لا يعولأن -د
. المجهول، وذلك كما لو باعه بثمن مؤجل إلى قدوم زيد من سفره، أو نزول مطر، أو هبوب ريح
. وكذا إذا باعه إلى ميسرة، بل هذا النوع أولى؛ لأن الجهالة هناك متقاربة، وهنا الجهالة فيها متفاوتة

 (4) .يقرب ويبعد، يتقدم ويتأخر :  معلوم؛ لأن ذلك يختلفولأن التأجيل بمثل ذلك غير
 .لى المنازعة في التسليم والتسلمولأن جهالته تفضي إ -ه

                                 
 .6،2/ 3روضة الطالبين ، (  1)
 .سبق تخريجه (2)
لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى -: عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال 136/ 8، مسند الشافعي(  3)

باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى  .،السنن الكبرى للبيهقي .الدياس
هذا سند صحيح موقوفا  ، رجاله كلهم ثقات رجال  :816/ 5إرواء الغليل  : قال الألباني(  83/ 7أجل معلوم

. عيينة وكذلك ابن, " الصحيحين " البخارى  ،وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد ، وهو محتج به فى 
     72/ 7)،باب  في الشراء إلى العطاء واحلصاد من كرهه مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية

 .87/  14المبسوط ، :  السرخسي(  4)
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 .ولأن الأجل المجهول لا يفيد؛ لأنه يؤدي إلى الغرر -و
 :دلة الفريق الثانيأ-2

والجهالة اليسيرة المتقاربة ، إذ الاتفاق حاصل على عدم جواز الأولى  فرق بين الجهالة المطلقة ،
 :،أما جواز الثانية 

 (1).فلأن الأجل متعلق بأمر معروف في العادة ، لا يتفاوت فيه ،تفاوتا كثيرا-أ
 (2) .أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء -ب
 (3).وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء -ج
 :ة القول الثالثأدل-3

ن ابعث إلي بثوبين بعث إلى يهودي، أ» - -إن رسول الله : روي عن عائشة أنها قالتما 
 .(4)« إلى الميسرة

 :الرد 
  .احلديث ضعيف لا يحتج به-1
لأنه ليس في احلديث إلا جترد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا ؛و لا دلالة فيه على المطلوب -5

  .(5)ولذلك لم يصف الثوبينوقع العقد قيد بشروطه 
  
 
 

                                 
 . 812/ 3المغني ،: ابن قدامة  (1)
  (61/ 7. )من رخص في الشراء إلى العطاء ،مصنف ابن أبي شيبة  (2)
لم أقف :قال ( 816/ 5)إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : لألبانيا.7/61المصنف ، :  ابن أبي شيبة(  3)

 .عليه
، الكبرى للنسائيالسنن وهو في –. 81/141بن مالك ،،وعنده عن أنس  38/60، رواه أحمد في المسند(  4)

بما وهم فيه  بن المنذر في صحتهاوطعن  »:قال الحافظ ابن حجر-.  75/ 7باب  البيع إلى الأجل غير المعلوم 
فأخاف أن يكون من : قال ابن المنذر. فيه غفلة، وهو صدوق: قال أحمد. رواه حرمي بن عمارة: قال ابن المنذر

ابن  -.3/345فتح الباري ،. «غفلاته، إذ لم يتابع عليه، ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح
 .7/107الإشراف ،:  ذرنالم

 .345/ 3الباري  فتح: ابن حجر(  5)
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 :  مختاروالقول ال سبب الاختلاف:ثالثا 
  .؟تؤثرسبب الاختلاف راجع إلى الجهالة اليسيرة هل تؤثر على العقد أم لا  -1

إذ الغرر اليسير  ؛فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير أجاز ذلك
ومن رأى . معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان

 (1).أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه
 :في المسألة مختار القول ال-2
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ :أ

معلومية الأجل في السلم ، هالة اليسيرة ، متفقون على وجوب مهور وإن اختلفوا في الجإن الج
مخالف لما عليه الجمهور  وإن كان وجها عند الشافعية كما قال النووي ، إلا أنه وقول ابن خزيمة

 له ما يؤيده واللهفاحلكم على القول بالشذوذ .؛لاستدلاله بحديث ضعيف ،ومخالفته إجماع الفقهاء 
 . .أعلم

 :في المسألة  مختارلالقول ا:  ب
الأصل في ؛ لأن  الأقوال ، هو قول الجمهورأقرب يتبين أن بعد استعراض أدلة كل فريق ،

 . وعليه يجب تعيين الأجل تعيينا دقيقا  العقود انتفاء الجهالة 
ولا ينعقد  جل فيه الأجل إلى وقت جتهول ، أنه يبطلتب على هذا القول أن السلم الذي أويتر 

وإن اشترى الرجل شيئا إلى احلصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء أو إلى جذاذ  »:، قال السرخسي 
فإن أبطل المشتري الأجل الفاسد ونقد الثمن في  :قال ... النخل أو رجوع احلاج فهذا كله باطل

رحمهما الله  -لشافعي المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس جاز البيع عندنا استحسانا وقال زفر وا
 (2).«لا يجوز البيع؛ لأنه انعقد فاسدا -تعالى 
 
 
 
 
 

                                 
 .4/880،بداية المجتهد :  ابن رشد(  1)

 .87/ 14المبسوط ،(  2)
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جارة إذا تلفت العين المؤجرة ،عقب القبض وقبل عدم بطلان الإ: المطلب الخامس
 : التمكن من الانتفاع

 :الفرع الأول
 :تعريف الإجارة :أولا 

، ويسميها ، الفقهاء كراء ،  (1).تمليك منفعة زمنا معلوما بعوض معلوم  :بأنها عرفها الفقهاء  
ويطلقون على  ، تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة ولا يفرقون بين المصطلحين ، وخص المالكية

الإجارة والكراء شيء واحد : العقد على منافع الأراضي والدور والسفن واحليوانات لفظ كراء، فقالوا
 (2).في المعنى 

 :مشروعية الإجارة  :ثانيا 
والدليل على ذلك الكتاب والسنة  . عقد الإجارة الأصل فيه أنه مشروع على سبيل الجواز

 :والإجماع والمعقول
 .[2:الطلاق].  ﴾فَ إِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَ آتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ   ﴿ :فمنه قوله تعالى:  أما الكتاب
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، »: - -قال رسول الله : عن أبي هريرة، قال : ومن السنة

رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل : ومن كنت  خصمه خصمته يوم القيامة
 (3) « "استأجر أجيرا، فاستوفى منه ولم يوفه أجره

 .(4) «طوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقهأع»:  وقوله
 
 
 
 

                                 
نهاية : ابن شهاب الدين الرملي،  5/422مواهب الجليل ، :، الحطاب 63/ 15المبسوط ،: السرخسي (1)

 .5/488المغني،:  ابن قدامة،  5/871المحتاج،
 .5/422الجليل ، مواهب : الحطاب، 5/488المغني، :  ابن قدامة(  2)
 . 628/ 8، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير صحيح البخاري(  3)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد  :قال الأرناؤوط   511/ 4، باب أجر الأجراء،  سنن ابن ماجه(  4)

" شكل الآثارشرح م"وله شاهد قوي من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في . الرحمن بن زيد بن أسلم
 .هريرة من طريق محمد ابن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي. 181/ 7، والبيهقي 14/ 2،(4013)
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 :الإجماع وأما
 (1) .فإن الأمة أجمعت على العمل بها منذ عصر الصحابة وإلى الآن 

 :وأما دليلها من المعقول
وسيلة للتيسير على الناس في احلصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في  الإجارة

أعيانها، فاحلاجة إلى المنافع كاحلاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل 
ويكون موافقا  فيشرع على وجه ترتفع به احلاجة،. ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود. الفقير

 .وهذه هي حكمة تشريعها. لأصل الشرع
 :صورة المسألة :ثالث 

العقود المستمرة التي يستغرق تنفيذها من  وهي، لأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوما
مدة من الزمن وتمتد بامتداد الزمن حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين والتي تقتضيها طبيعة 

 .هذه العقود
مقتض تنفسخ به العقود اللازمة، من ظهور عاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا فلا يملك أحد المت

 .العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة 
وهذا النوع من العقود ينفسخ بتلف المعقود عليه، سواء أكان قبل القبض أم بعده، وهذا متفق 

ا تلفت عقب القبض وقبل العين المؤجرة إذ حاصلا فيإلا أن خلافا .عليه بين الفقهاء في الجملة
 .نعقدها بالقبض؟الاستيفاء ،هل تبطل الإجارة لفوات العين أم تستمر لا

 
 
 
 
 
 

                                 
؛ لأن وحكي عن الأصم، وابن علية منعها. الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول(  1)

ان المحسوسة، والمنافع في الإجارات في وقت المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كاحلال في الأعي
: البدائع: لكاساني ا-، 63/  15المبسوط : لسرخسيا-.  العقد معدومة، فكان ذلك غررا ومن بيع ما لم يخلق

/  5: المغني:  ابن قدامة-،423/  1: المهذب: الشيرازي-،3/5: بداية المجتهد:  ابن رشد-،164/  3
 .448/ 8: مغني المحتاج :الشربيني-،426
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 :أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
 :بطلان الإجارة بفوات العين المؤجرة عقب القبض وقبل الاستيفاء:القول الأول : أولا

فسخ بهلاك العين ت الإجارةأن اهرية ،شافعية وحنابلة وظ ومالكيةوهو قول الجمهور، حنفية 
فإن تلفت قبل القبض أو عقيب القبض قبل مضي مدة يتمكن المستأجر من الانتفاع بها . المستأجرة

 . ينفسخ العقد من أصله ويسقط الأجر
عقود عليه ومنها هلاك المستأجر، والمستأجر فيه لوقوع اليأس عن استيفاء الم »:قال الكاساني

بعد هلاكه فلم يكن في بقاء العقد فائدة، حتى لو كان المستأجر عبدا أو ثوبا أو حليا أو ظرفا أو 
 .(1)«ـ دابة معينة فهلك أو هلك الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة؛ بطلت الإجارة لما قلنا

فكما كان هلاك هذه السلعة المعينة قبل القبض يوجب فسخ  ـ»: وفي الجامع لمسائل المدونة
ام أو قبل تم ،ابة المعينة إذا هلكت قبل الركوبفكذلك كراء الد ،لهاالشراء ولا يقال للبائع ائت بمث

 .(2)« أو بقيته ،الغاية المكتراة انفسخ الكراء
: ن تتلف العين كنفوق دابة فهذا على ثلاثة أضرب، أحدهاأ »: المطيعيوعند الشافعية ، قال 

ن المعقود عليه تلف قبل لأ ؛جارة تنفسخ بغير خلاف نعلمهن الإإن تتلف العين قبل قبضها، فأ
يضا أجارة تنفسخ ن الإإف :أن تتلف عقيب قبضها .شبه ما لو تلف الطعم المبيع قبل قبضهأقبضه ف

 .(3)«ـجر عند عامة الفقهاء ويسقط الأ
وإن تلفت العين في يده، انفسخت الإجارة، كما لو تلف  ـ»:ابن قدامة قال وعند احلنابلة ، 

المكيل قبل قبضه، وإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه؛ لأنه لم يقبض شيئا  من 
 .(4)«المعقود عليه، وإن تلفت بعد مضي شيء منها، فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى

 أو هلاك الشيء المستأجر،وموت الأجير، أو موت المستأجر،  »: وقال ابن حزم الظاهري
أو عتق العبد المستأجر، أو بيع الشيء المستأجر من الدار، أو العبد، أو الدابة، أو غير ذلك، أو 

كل ذلك يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة خاصة ،خروجه عن ملك مؤاجره بأي وجه خرج 
 (5)«ـ.كثر وينفذ العتق، والبيع، والإخراج عن الملك بالهبة، والإصداق، والصدقة  قل أو -

                                 
 .7/67رد المحتار،:  ابن عابدين-، 3/884بدائع الصنائع، (  1)
 .17/40الجامع لمسائل المدونة ،: الصقلي(  2)
 .6/422احلاوي الكبير ،: الماوردي،  66/ 15المجموع ، تكملة ( 3)
 .8/166الكافي في فقه الأمام أحمد ،(  4)
 .10 - 6/5المحلى ،(  5)



عقود المعاوضات والتبرعات:الفصل الأول  .....................................................المعاملات  :الباب الثاني    

- 733 - 

 

جارة إذا تلفت العين عقب القبض  وقبل الاستيفاء من لا تبطل الإ:القول الثاني : ثانيا
 :المنافع 

يضا ويسقط أجارة تنفسخ ن الإإأن تتلف عقيب قبضها، ف »:قال النووي.وهو قول أبي ثور 
 .(1) «ـجريستقر الأ: ا ثور حكى عنه أنه قاللا أب،إجر عند عامة الفقهاء الأ

أن يكون ذلك بعد تسليم العبد والدار وقبل استيفاء السكنى : واحلال الثالثة »:الماورديقال و 
فمذهب الشافعي أن الإجارة تبطل فيما بقي من المدة بموت العبد وانهدام الدار وبه قال ،والخدمة 

الإجارة صحيحة والأجرة للمستأجر لازمة والمنافع عليه  :وقال أبو ثور.حنيفة والفقهاءمالك وأبو 
 . (2) «ـمضمونة

وكذلك إن هلك الشيء المستأجر فإن الإجارة تنفسخ ووافقنا على هذا أبو  »: ابن حزمقال و 
أجلها،  لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضا، بل هي باقية إلى: وقال أبو ثور.حنيفة، ومالك والشافعي

 . (3)  «ـ.الأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر
: وأما الجوائح في الإجارة فنقول »:ابن تيمية شيخ الإسلام هو قول حكم عليه بالشذوذ ، قالو 

لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة لم يتنازعوا 
قبضت بالتخلية وأما المنفعة : لأن الثمرة هناك قد يقولون. في ذلك كما تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة

نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها ولهذا . التي لم توجد فلم تقبض بحال
بطلت الإجارة وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلا خلافا شاذا 

 .(4) «ـحكوه عن أبي ثور
 
 
 
 
 

                                 
 .15/66المجموع ،(  1)
 .6/422احلاوي الكبير ،(  2)
 .6/10المحلى ، (  3)
 .40/822جتموع  الفتاوى ،(  4)
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 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا 
التي تلفت عقب لإجارة عقد على المنافع ، وهي في حال فوات العين المؤجرة عقد ا-1
معدومة لم تقبض ،وإنما قبض  –ات او دارا تهدمت أو دابة ماتت سواء كانت عبدا م -،القبض

المنافع باستيفائها  أو التمكن من استيفائها ، وإنما جعل قبض العين ،لانتقال الملك والاستحقاق 
 .(1)تلفها بمجرد قبضها ، تلفا قبل الاستيفاء من منافعها ، فتبطل به الأجارةفكان  وجواز التصرف ،

 :ولأن الأجرة لا تخلو من ثلاثة أحوال -5
إما أن تكون في مقابلة استيفاء المنفعة أو في مقابلة تسليم الدار أو في مقابلة التمكين منها إلى 

ولم ،لأنه لو قبض ولم يسكن للزمته الأجرة ؛فلم يجز أن تكون في مقابلة استيفاء المنفعة :انقضاء المدة 
 .لأنه لو كان كذلك لما استرجعت عند انقضاء المدة ؛يجز أن تكون في مقابلة تسليم الدار

فثبت أنها في مقابلة التمكين منها إلى انقضاء المدة، فإذا لم يحصل التمكين في جميع المدة لم 
 (2).تحق جميع الأجرة وخالف البيع لأن الثمن في مقابلة تسليم الرقبة ولذلك لم يرتجعيس

 .إذا تلفت العين قبل الاستيفاء من منافعها ن الإجارةبين الفقهاء على بطلا السابق جماعالإ-9
 :أدلة القول الثاني: ثانيا 
عليه تلف قبل قبضه فأشبه لأن المعقود :استدل بالقياس  على المبيع إذا تلف بعد القبض -1

 (3). جعلا لقبض العين قبضا للمنفعة ،تلف المبيع بعد القبض
لو قبضها عن بيع فاسد فانهدمت كانت مضمونة عليه ولم ينفسخ البيع كذلك إذا  و-5

 (4).قبضها بإجارة 
 
 
 
 

                                 
 .40/822المصدر نفسه ،(  1)
 .6/422احلاوي الكبير ،: الماوردي(  2)
 6/10المحلى ،:  ابن حزم، 15/66المجموع ،تكملة :  لمطيعي ا، 822/  40جتموع الفتاوى ، :  ابن تيمية(  3)
 .6/422احلاوي الكبير ،: الماوردي(  4)
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 :الرد
ن المعقود عليه المنافع، وقبضها استيفاؤها أو التمكن من لأ؛ قياسه على المبيع خطأ-1 

 (1).استيفاؤها، ولم يحصل ذلك فاشبه تلفها قبل قبض العين 
لجواز تصرفه فيها وغير مقبوضة إلا بمضي المدة في ؛المنافع مقبوضة حكما في حق المستأجر -5

 (2).حق المؤجر لما عليه من ضمانها وتسليمها
 :في المسألة مختار الالقول :الفرع الثالث 

 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: أولا
 :إن قول أبي ثور خالف شيئين 

استيفاء المنافع ،وحقيقة القبض فيها تكون وهو أن الإجارة مبنية على  :أصلا متفقا عليه -
 .بالتمكن من المنفعة 

ة قبل التمكن من بفوات العين المؤجر  الإجارةبين الفقهاء في بطلان  الاجماع الحاصل-
 .و بعدهيفاء المنفعة منها ، قبل القبض  أاست

 .والله أعلم .له ما يؤيده فاحلكم على القول بالشذوذ 
 : مختارالقول ال:ثانيا 

فاء المنافع ي؛لأن تمام عقد الإجارة يكون باستهو قول الجمهور القول المختار في هذه المسألة 
، ويترتب على فيبطل العقد ،فمتى تلفت تلك العين المؤجرة قبل القبض لم يمكن تحقيق ذاك المقصد 

 . (3)عليه والمنافع غير مضمونةهذا القول ، عدم ثبوت الأجرة للأجير ، 

                                 
 .6/10المحلى ،:  ابن حزم، 15/66المجموع ، تكملة :المطيعي (  1)

 .6/422 احلاوي الكبير ،: الماوردي ( 2)
 .6/422،المصدر نفسه (  3)



 الهبة والوصية والوقف:عقود التبرعات  : المبحث الثالث  
 

 :وفيه 
 .عدم اعتبار القبول في الهبة القول ب: المطلب الأول
كان بالكلام ولم يسلم لهم ما   وإنصحة نحل الأب بعض أولاده : المطلب الثاني

 .أعطاهم حتى مات أو في مرض الموت
 .وجوب الوصيةالقول ب:المطلب الثالث

 .على الأرض الموقوفةتجوز  السراية القول بأن  :لرابعالمطلب ا
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 عدم اعتبار القبول في الهبة القول ب: المطلب الأول
 :مقدمة في تعريف الهبة وحكمها :الفرع الأول

والعطية معانيها متقاربة، فإن قصد منها لهبة تشمل الهدية والصدقة؛ لأن الهبة والصدقة والهدية ا
طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج، فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدى إليه، إعظاماً له 

 .(1)الهبة في مرض الموت: والعطية. وتودداً، فهي هدية، وإلا فهي هبة
 : الهبة في الاصطلاح الشرعي:أولا  

تمليك جائز : وعرفها الحنابلة  بأنها(2)،ل الحياة تطوعاً التمليك بلا عوض حا عقد يفيد
موجوداً، مقدوراً على تسليمه، غير واجب، في الحياة، ، التصرف مالًا معلوماً أو مجهولًا تعذر علمه

   (3) .بلا عوض، بما يعد هبة عرفاً  من لفظ هبة وتمليك ونحوهما
 :حكمها:ثانيا 

لأن الهبة تمليك العين من غير عوض  ؛ ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض
 (4).فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض

 :أركانها :ثالثا 
الواهب والموهوب والموهوب له والصيغة ، ولكل شروط فصلها الفقهاء ، وهذه :أركانها أربع 

 .المسألة متعلقة بالصيغة 
متفقون على وجوب الأيجاب وانه من أركان الهبة ، واختلفوا في القبول والقبض فالجمهور 
 .باعتباره لازما له

 :أقوال العلماء في المسألة :  لثانيالفرع ا
 :القبول ركن في الهبة : القول الأول:أولا 

وهو المذهب عند وزفر والسرخسي  ،(5)وهو قول الجمهور ، مالكية وشافعية وحنابلة 

                                 
 .5/0863دلته ،أسلامي و الفقه الإ :وهبة الزحيلي(  1)
 لمرداويا-،5/ 585: المغني:ابن قدامة -،0/556: مغني المحتاج :الشربيني- .4/89، الدسوقيحاشية ( 2)

 .9/558الانصاف :
 .4/886:كشاف القناع: البهوتي ( 3)
 .8/589بدائع الصنائع ،:  الكاساني(  4)
والأمر ليس كما ولقد نقل ابن بطال اتفاق العلماء على اشتراط القبول . 9/556شرح صحيح البخاري،: ابن بطال( 5)

: ابن رشد:ينظر  .؛ لأن الشافعية لا يشترطون القبول في الهدية وكذلك الحنابلة ، وفي الهبة خلاف سيأتي بيانه قال
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  .(1)الحنفية
؟ ، فمالك تمامشرط هل هو شرط صحة أم هو واختلفوا القبض في الهبة كالقبول عند الجميع ،و 

ن ، والجمهور على أ(2) ، فإن عدم ،لم تلزم وإن كانت صحيحة ةتمام في الهب،على أن القبض شرط 
 (3).تبطل الهبة إن عدم .القبض لازم القبول ، وشرط من شروط الصحة

 :القبول في الهبة ليس شرطا : القول الثاني :ثانيا 
،وهو قول نقله الماوردي من الشافعية عن الحسن  (4)منهم الكاساني وهو قول جماعة من الحنفية

                                                                                               
الحاوي الكبير : الماوردي، 8/085مناهج التحصيل ،: الرجراجي، 4/554المجتهد ،بداية =
الهدية ليست كالهبة في والجميع أن  9/556الانصاف ،:المرداوي . 0/585مغني المحتاج ،: الشربيني.9/509،

 .تطوعو إيجاب القبول ،فحكمها أنها صدقة 
المواد : (261: ص)الأحكام العدلية جاء في مجلة -{طبعة مع فتح القدير } 8/58الهداية ،:  لمرغينانيا(  1)

هؤلاء  :الإيجاب في الهبة »:( 606المادة ). «تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض»:( 609المادة ) :الآتية 
والتعبيرات التي تدل على التمليك مجانا  ،لمال مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت الألفاظ المستعملة في معنى تمليك ا

( 608المادة) «.خذي هذا وعلقيه: إيجاب للهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو شيئا آخر من الحلي أو قوله لها
الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول  »:(643المادة . )أيضا تنعقد الهبة بالتعاطي»:

القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة »:( 645المادة . )«لفظا
 :ينظر كذلك . «.هبتك هذا المالو : قبلت أو اتهبت عند إيجاب الواهب أي قوله: المال الموهوب بدون أن يقول

 . 8/83فتح القدير    ،:  ابن الهمام . 8/589بدائع الصنائع ، : الكاساني 58/53المبسوط ، :السرخسي
 .8/886الذخيرة ،: القرافي.4/535الحاشية ، الدسوقي. 8/085مناهج التحصيل ،: لرجراجيا(  2)
 .58/53المبسوط ،: السرخسي، 9/509الحاوي الكبير ،: الماوردي ( 3)

 .8/83فتح القدير ، . ونقله ابن الهمام عن أكثر شراح بداية المبتدي  للمرغيناني  (4)
اقتفى أثره صاحب معراج الدراية كما هو دأبه في أكثر المحال، ونسج صاحب غاية البيان معنى المقام على » :قال        

هذا المعنى حيث  صاحب العناية أيضا كلامه هاهنا على اختياروبنى . هذا المنوال أيضا وعزاه إلى الحصر والمختلف
، ولهذا أما من جهة الواهب فلأن الإيجاب كافوهذا بخلاف البيع من جهة العاقدين، : قال في شرح هذا المقام

لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر في يمينه بخلاف البيع، وأما من جهة الموهوب له فلأن الملك لا 
وبالجملة أكثر الشراح هاهنا والشارح العيني أيضا اقتفى أثر هؤلاء، . يثبت بالقبول بدون القبض، بخلاف البيع اهـ

بأن ما قاله الشراح مطابق لما قاله : ورد عليه  وتعقب عليهم ما ذكروه« على أن الهبة تتم بالإيجاب وحدهـ
ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر  :كفإنه قال هنا» :قال  مان ،صاحب البداية في كتاب الأي  

.  ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولهذا يقال وهب ولم يقبل اهـ. في يمينه خلافا لزفر فإنه يعتبره بالبيع؛ لأنه تمليك مثله
قبول فلأنه عقد، ؛ لأن قوله أما الإيجاب وال{الهبة }إلا أنه غير مطابق لما ذكره في هذا المقام : قال ابن الهمام

والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول بمنزلة الصريح في أن عقد الهبة لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كسائر العقود، ويشهد 



عقود المعاوضات والتبرعات:الفصل الأول........................................................المعاملات:الثالث  الباب  
 

- 853 - 

 

 .وهو قول الظاهرية.، فلا يشترط القبول أو القبضم ، الإيجاب من الواهب لركن عندهفا .البصري
أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب فأما القبول من الموهوب له فليس بركن  »:قال الكاساني

 (1)«ـالقبض أيضا ركن  :وفي قول قال .والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر،استحسانا 
من وهب هبة سالمة من شرط الثواب، أو غيره، أو أعطى عطية كذلك، أو  »:وقال ابن حزم 

ولا يبطلها تملك  -ولا معنى لحيازتها، ولا لقبضها  -اللفظ تصدق بصدقة كذلك، فقد تمت ب
وسواء بإذن الموهوب له، أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير إذنه، . الواهب لها، أو المتصدق بها

على ولد صغير كانت أو على كبير، أو على  -سواء تملكها إلى أن مات، أو مدة يسيرة أو كثيرة 
 -ما استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته، ومن رأس ماله بعد وفاته إلا أنه يلزمه رد  -أجنبي 

 . وهو قول أبي سليمان، وأصحابنا
ومن تلفظ بالهبة أو الصدقة فقد عمل عملا، وعقد عقدا لزمه الوفاء به، ولا يحل لأحد إبطاله 

 (2)«ـ وبالله تعالى التوفيق -إلا بنص، ولا نص في إبطاله 
فأما العقد فهو بدل من الواهب، وقبول من  ـ»: ليه بالشذوذ ، قال الماورديوهو قول محكوم ع

الموهوب : الموهوب له، أو من يقوم فيه من ولي ووكيل، فإذا قال الواهب قد وهبت فتمامه أن يقول
القبول غير معتبر في : وقال الحسن البصريقد قبلت، فإن لم يقبل لم يتم العقد، : على الفور

إلا أن يريد به الهدايا  لعتق، وهو قول شذ به عن الجماعة، وخالف به الكافةعقد الهبة كا
 (3)« .فللهدية في القبول حكم يخالف قبول الهبات نحن نذكره من بعد

لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق، وهو : وقال الحسن البصري»:الدين العيني وقال بدر  
 .(4)«.الهديةقول شاذ خالف فيه الكافة إلا إذا أراد 

                                                                                               
والقبض لا بد منه لثبوت الملك، إذ لو كان مراده أن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولكن لا يملكه : بهذا أيضا قوله=

والقبض لقال والقبول والقبض لثبوت الملك، وهذا كله مما لا سترة به عند من له ذوق الموهوب له إلا بالقبول 
ثم إن صاحب النهاية ومعراج الدراية قد كانا صرحا قبيل هذا الكلام بأن ركن الهبة هو الإيجاب . صحيح

، إذا لا ب وحدهوالقبول، ولا يخفى أن ذاك التصريح منهما ينافي القول منهما هاهنا بأن الهبة تتم بالإيجا
فالحاصل  «شك أن الشيء لا يتم ببعض أركانه بدون حصول الآخر ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء واحد منه ـ

 .أن القبول ركن في الهبة :أن الراجح عند الحنفية 
  .8/555بدائع الصنائع ،(  1)

 .850 -95-6/88المحلى ،(  2)
 .5/880فتح الباري ، : ابن حجر .9/505الحاوي الكبير ،(  3)
 .50/558عمدة القاري ،(  4)
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 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الأثر-1
 :لا تتم إلا به ، في الهبة ركن أن القبول   ىستدل الجمهور علا

 إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك  »: النبي  قال لها ،أم سلمةعن بما روي 
قال وكان  «هديتي مردودة علي فإن ردت علي فهي لكولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى إلا ،

وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة ، كما قال رسول الله 
 (1).«بقية المسك والحلة

 :وجه الاستدلال 
 (2).لما استحل ذلك ولأوصله إلى وارثهولو صار المسك للنجاشي 

مع  الحديث ضعيف ولا يعتد به ، وغاية ما فيه أن الهبة عادتبأن  :ونوقش هذا الاستدلال 
 .ولم تصل إلى النجاشي  حاملها
 :من النظر -2
القياس أن الهبة تصرف شرعي والتصرف الشرعي وجوده شرعا  وجه :القياس على البيع -

هبة  والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب فلا يكون نفس الإيجاب،باعتباره وهو انعقاده في حق الحكم 
 (3).شرعا لهذا أمكن الإيجاب بدون القبول تبعا كذا هذا

بة عليه ى المعاوضة ، فلا يصح قياس الهبأن البيع عقد لازم مبني عل :ونوقش هذا الاستدلال

                                 
باب المسك طاهر يحل بيعه   88/ 8 السنن الكبرى للبيهقي وهو في-. 848/ 45،المسند  أخرجه أحمد في(  1)

رواه أحمد وفيه مسلم بن خالد » :888/ 4 ،مجمع الزوائد  :في مجمع الزوائد قال  الهيثمي-وشراؤه والسلف فيه، 
وبقية رجاله ( لم أعرفها : لعل الصواب ) الزنجي وثقه ابن معين وغيره ،  وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة أعرفها 

 ،هو المخزومى  ،مسلم بن خالد ،سند ضعيف  وهذا»:  88/ 8 :.في الإرواء  وقال الألباني-.« .رجال الصحيح
مسلم  »(:588: ص)تقريب التهذيب  :قال الحافظ ابن حجر-".التقريب " الأوهام كما فى ثير وهو صدوق ك

أو ". 98ابن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة   =
 .5/888وهذا الحديث ، حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ـ.«بعدها 

 .9/505لكبير ، الحاوي ا :الماوردي(  2)

 .8/555بدائع الصنائع ،: لكاساني، ا9/505الحاوي الكبير ، :الماوردي(  3)
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 (1). يتم بإيجاب وقبول البيع  ولأنه عقدلأنها من عقود التبرعات ،
 :أدلة القول الثاني : ثانيا 
 :عمدتهم الاستحسان -1

وإنما القبول والقبض ،أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شريطة القبول 
 . لثبوت حكمها لا لوجودها في نفسها فإذا أوجب فقد أتى بالهبة فترتب عليها الأحكام 

 :الآتية أن الهبة واقعة من غير قبول بالآثار واستدلوا على -2
لولا أنا »وقال  - -فرده النبي ،حمار وحش وهو بالأبواء  --إلى النبي  يأهدأنه روي -أ

 .(2)« حرام وإلا لقبلنا
 (3).فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون القبول والإهداء من ألفاظ الهبة:وجه الاستدلال

 يشترط فيها القبول بخلاف لاعند الجمهور فالهدية ، ديةهناك فرقا بين الهبة واله:  نوقش بأن
 .الهبة

نحلها   إن أبا بكر الصديق  »:أنها قالت  -- عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي.-ب
يا بنية ما من الناس أحد أحب  والله: جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال 

جداد عشرين  كنت نحلتك من مالي  وإني،منك ي فقرا بعد يولا أعز عل ،منك يبعد غنى إلي
 (4).«ثمال الوار وإنما هو ،فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك  ،وسقا

 :وجه الاستدلال
والنحلى من ألفاظ الهبة فثبت أن الهبة في  ،اسم النحلى بدون القبض - -أطلق الصديق  

 (5).اللغة عبارة عن نفس إيجاب الملك 

                                 
 .8/58الهداية ،: المرغيناني(  1)
أخرجه  846/ 8صحيح ،كتاب الحج ، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبلفي ال أخرجه البخاري(  2)

قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين  الأبواء . 4/50للمحرم رقم في الحج باب أحكام ،الصيد مسلم 
    جبل على ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك هي  وقيل. الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا

 .5/98.معجم البلدان:الحموي.بلد ينسب إلى هذا الجبل
 .  8/555،بدائع الصنائع : الكاساني (3)

صحح و ، 588/ 8 السنن الكبرى للبيهقي-. 8/886في الموطأ باب ، ما لا يجوز من النحل، أخرجه مالك(  4)
 .8/85في الإرواء ،  صححه الألباني وكذا.5/855في الفتح ، ابن حجراسناده الحاظ 

 .8/555بدائع الصنائع ، : الكاساني(  5)
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 : نوقش هذا الاستدلال
الهبة ن أ"لم تكوني حرزتيه "لقبول ؛فقوله للجمهور على وجوب القبض وا دليلالأثر بأن في 

 (1).حرز لذلك طالبها بإرجاعها ض أوباطلة من غير قب
بخلاف البيع ،اللفظ لغة  عليه التصرف الشرعي هو ما دلفي الأصل دلت هذه الآثار أن -3

وفارق البيع  .أحدهما دون الآخر فلا يطلق اسم البيع لغة وشريعة على،فإنه اسم الإيجاب مع القبول 
 :الهبة بأمور هي

المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود والسخاء وهذا يحصل بدون القبول  -
 (2).بخلاف البيع

لا يكون مقدور الواهب والملك محكوم شرعي ثبت جبرا من فعل الموهوب له  القبول والقبض-
بخلاف البيع فإنه وإن منع نفسه عن ،تعالى شاء العبد أو أبى فلا يتصور منع النفس عنه أيضا  الله

رط القبول ليصير تبعا فش   .إلا أن الإيجاب هناك لا يصير تبعا بدون القبول،فعله وهو الإيجاب 
فالإيجاب هو أن يقول الواهب وهبت هذا الشيء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هو لك أو 
أعطيته أو نحلته أو أهديته إليك أو أطعمتك هذا الطعام أو حملتك على هذه الدابة ونوى به 

 (3).الهبة

 (4).لا يشترط فيه القبول  وقاسوا على العتق ،إذ-3

د العتق لم يبطل والموهوب ر العتق من حيث إن المعتق لو  التمليك في الهبة فارق :بأن واونوقش
: فلذلك ما افتقرت الهبة إلى قبول ولم يفتقر العتق إلى قبول، فعلى هذا لو قال ،رد الهبة بطلتله لو 

قد قبلت، فيصح : قد شئت، لم يكن قبولا حتى يقول: قد وهبت لك عبدي هذا إن شئت فقال
 (5)العقد وإن كان معلقا بمشيئته، لأنها إنما تكون هبة له إن شاءها

 
 
 

                                 
 .9/505الحاوي الكبير،: الماوردي ( 1)
 .555/ 8بدائع الصنائع ،: الكاساني(  2)
 .8/555، سه لمصدر نفا(  3)
 .9/505الحاوي الكبير، : الماوردي(  4)
 .9/505، نفسه المصدر(  5)
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 :مختارالوالقول  سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 : سبب الاختلاف:أولا 

هل هو عقد تبرع محض، فلا يشترط فيه منشأ الخلاف راجع إلى التكييف الشرعي لهذا العقد ،
قبول بعد الإيجاب، فقال تمليك ، وهذا يقتضي الصيغة الإيجاب والقبول كما في البيع ، أم هو عقد 

 .الجمهوروذهب إلى الثاني و الحسن البصري ، حذاق الحنفيةبالأول ،
 :في المسألة  المختارالقول :ثانيا 
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ: 1

دلة قوية ، من حيث النظر والأثر ، وهم لم يخالفوا إجماعا ، وإن  إن القول الثاني استند إلى أ
كان ابن رشد قد قال بأن القبول شرط عند الجميع ولم يحكي خلافا في المسألة ولعله لم يقف عليه 

 .والله أعلم.ثم كان الحكم على  هذا القول بالشذوذ في غير محله وله جانب من النظر ،ومن
 :لمختارالقول ا: 2

 :، وذلك للأسباب الآتية المختار في المسألة هو قول الجمهور 
دل على أن القبول أو ما  لما أهدى للنجاشي ،وفعل أبي بكر  ما روي عن النبي  -

 .يقوم مقامه من القبض شرط في تمام عقد الهبة

ن عقد الهبة هو ملزم عند أغلب الفقهاء، فينبغي إنشاء عقد يحتوي إيجابا وقبولا تحقيقا أ -
لا يهب هذا الشيء لفلان، فوهبه منه، : وفائدة الاختلاف تظهر فيمن حلف.لذلك الإلزام

 .لا يحنث قياساً يحنث استحساناً، و : فلم يقبل
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وكان القبض بعد الموت أو في مرض صحة نحل الأب بعض أولاده : المطلب الثاني
 :الموت 

 :تمهيد 
 :هذه المسألة تتجاذبها ثلاث مسائل اختلف فيها الفقهاء

 .للأولادالهبة حكم -1
 .موت الواهب قبل قبض الهبة -2
 .حكم هبة المريض -3

 :أما الأولى 
فالإجماع قائم على جواز نحل الأب لأولاده ، إلا أن الخلاف قائم حول وجوب التسوية أو 

د مستحب ، ويكره له عدمها ،فالحنفية والمالكية والشافعية ، اتفقوا على أن التسوية في العطية للأولا
لها ، فالتسوية وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن عدم التسوية في الهبة  للأولاد  مبطل  (1).ألا يسوي

  (2).واجب عندهم 
فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو   

كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو 
 .لك كله جائز عند الجميعفذ بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها

  .افي الهبة ومدى تأثيره على لزومفهي متعلقة بالقبض  :ثانيةأما ال
لم تقبض لا تلزم ولا تفيد هور الفقهاء يشترطون القبض في التبرعات، كالصدقة ونحوها، فما جم

أنه يشترط القبض لانتقال الملكية إلى الموهوب، وأن الهبة لا : والحنابلة لحنفية والشافعيةاف .الملك
 (3) .يملكها الموهوب إلا بقبضها

وهو أنه لا يشترط القبض لانتقال الملكية إلى : وهذا خلافا للمشهور للمالكية وابن أبي ليلى
 أوفوا بالعقود: لقوله تعالىالموهوب بل تثبت له بالعقد وعلى الواهب إقباضه وفاء بالعقد، 

                                 
الإشراف على مسائل : القاضي البغدادي-. 58/58المبسوط ،: السرخسي،  9/866البحر الرائق،:  ابن نجيم( 1)

 .9/585الأم ،: الشافعي-،8/895نكت الخلاف ،
 .6/85المحلى ، :ابن حزم -، 8/55المغني ،:  ابن قدامة(  2)
الحاوي : الماوردي  -،60/ 9الإشراف على مذاهب العلماء  ابن المنذر -. 888/ 5. فتح الباري:ابن حجر (  3)

 .58/53، المبسوط: السرخسي-، 9/509الكبير ،
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 .(1)حتى إن المالكية نصوا على إجبار الواهب على تسليم الموهوب إن امتنع  
إن أعطاه الصغير غير مكلف  و  ن؛لأ ابنه الصغير هبة ، قبضها هو عنه اتفاقافإن أعطى الوالد 

 ،(2) .بعد البلوغ ، لا ينتقل الملك إلى الولد الكبير إلا بالقبض 
الموهوب له  إذنوخالف في هذا كله الظاهرية وفريق من الحنفية كما تقدم ذكره ، فلم يشترطوا 

ولا قبضه للزوم الهبة ونقل الملك ، وعلى مذهبهم ،أن الأب إن أعطى إبنه الصغير لزمت الهبة وانتقل 
يه ، ولا يجوز له الملك إليه ،ووالده وصي عليه في التصرف ، وإن أعطى إبنه الكبير ، انتقل الملك إل

  (3).التصرف في الهبة من غير إذنه
وهي باطلة إن كانت  وهي هبة المريض مرض الموت ،فالجمهور على أنها غير لازمة:لثةأما الثا

لك الظاهرية لوارث ، وإن لم تكن لوارث ،ومات الواهب كانت في الثلث كالوصية ، وخالف في ذ
  .على ما سيأتي بيانه.ولا نص صحيح يردها،ن يرد نص ن الهبة قائمة إلا أعلى مذهبهم في أ

 :صورة المسألة 
 :بعد هذ التمهيد ،يمكن للبحث تصوير المسألة 

على جواز الهبة للأولاد في الجملة ، وأن الصغير يقبض عنه أبوه لمن قال بوجوب  قالاتفابعد 
بعد وفاة  إلاالقبض ،اختلفوا في من مات بعدما أوهب ابنه الكبير هبة بالكلام ، ولم يقبضها الابن 

 ؟ تصح م لاالهبة أ هذه تصحالوالد ،أو قبضها في مرض موته ،هل 

 :المسألة أقوال العلماء في : الفرع الأول
أن الهبة باطلة إذا مات الواهب قبل قبض الهبة أو قبضها الموهوب : القول الأول: أولا

 .له في مرض موت الواهب
حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ، أن الحياة والصحة شرط للزوم الهبة ،  : وهو قول الجمهور

 .حينئذ تنتقل ميراثا للورثة والهبة .كما أن القبض شرط للزومها
الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، فأشهد عليها، فإنها ثابتة »:قال مالك 
ن أعطى عطية لا يريد م .إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيهاللذي أعطيها، 

                                 
 .8/886الذخيرة ،: القرافي.4/535الحاشية ، لدسوقيا. 8/085مناهج التحصيل ، :الرجراجي(  1)

 للشافعيالأم   48/ 8المغني  885/  8الكافي في فقه الإمام أحمد : ابن قدامة 9/866البحر الرائق ،:  ابن نجيم( 2)
  60/ 9 العلماء لابن المنذرالإشراف على مذاهب  585/ 9
 ،6/88،80المحلى ،:  ابن حزم(  3)
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ثوابها ثم مات المعطى، فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي، قبل أن يقبض المعطى عطيته، فلا شيء له، 
فإن أراد المعطي أن يمسكها، وقد أشهد عليها حين أعطاها،  وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه،

 (1).«فليس ذلك له، إذا قام صاحبها أخذها
صح القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر وروي ذلك عن عثمان وعلي أن »:قال ابن عبد البر 

وينفرد بها دونه وقد تقدمت رواية مالك  ،الهبة لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب
والهبة عند مالك على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب والقبول من  ، عن أبي بكر في ذلك

فللموهوب له المطالبة بها الواهب حتى ـ،تتم بالقبض والحيازة وما دام الواهب حيا  ،الموهوب له
وإن لم يقبضها حتى يموت الواهب بطلت الهبة  ،يقبضها فإن قبضها تمت له وصارت ملكا من ملكه

عنده لأنهم أنزلوها حين وهبها ولم يسلمها إلى أن مات منزلة من أراد إخراج تلك العطية بعد موته 
من رأس ماله لوارث أو غير وارث وكانت في يده طول حياته فلم يرض بها بعد مماته فلم يجز له 

 .(2)«إذا مات الواهب هذا حكمه عند مالك وأصحابه ،شيء من ذلك
وفيه دليل أنه إذا مات بعد ما تصدق على ولده قبل أن يسلمها إليه؛ فهو  »:قال السرخسيو 

 .(3)«ـميراث للورثة 
والهبة من ) ...أي لا تجوز الوصية من المورث لوارث : ش( ولا تجوز لوارثه »:وجاء في البناية  

أي لأن الهبة والتذكير باعتبار : ش( نظير الوصية): أي في هذا الحكم م: ش( المريض للوارث في هذا
يعني كما : ش( حتى تنفذ من الثلث: )أي من حيث الحكم م: ش( لأنها وصية حكما: )الوصية م

أن في الوصية للوارث يعتبر كونه وارثا وقت الموت فكذلك في هبة المرتهن مرض الموت للورثة يعتبر  
وصية من حيث الحكم بدليل أنها تنفذ من الثلث إذا كانت كونه وارثا بعد الموت؛ لأن هبته جعلت 

 (4)«ـ.للأجنبي فالوصية للأجنبي فنفذ من الثلث، فكانت الهبة تمليكا مضافا إلى بعد الموت
فإن مات قبل أن تحاز ،ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة  »:وجاء في الفواكه الدواني

 .(5)«ـ.في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارثإلا أن يكون ذلك ،عنه فهي ميراث 

                                 
 8/888،033،الموطأ (  1)
 .9/805الاستذكار، (  2)
 .58/58المبسوط ،(  3)
 . 086،  50/089البناية ،: بدر الدين العيني(  4)
 حاشية العدوي- .845:القوانين الفقهية ،ص:  ابن جزي -.5/95الفواكه الدواني ،:  شهاب الدين النفراوي(  5)

 . 858/ 8لى كفاية الطالب الرباني ع
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 (1)«ـ وإذ وهب المريض في مرضه، هبة، فإن كانت لوارث، فهي مردودة »:وقال الماوردي
و الوارث يقوم مقامه في الإذن بها أم أن وا في موت الواهب هل تبطل الهبة أو الحنابلة اختلف

وقال بأن الثاني هو   ،حكاهما المرداوي في الإنصاف هما قولان عندهم الرجوع فيها ؟
 .  (2)والأصح منهما أنها تبطلالمذهب،

في الأصح؛ لأنه عقد ( وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع)» : المبدع جاء في
وقال  .القبولمآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار، وكما لو مات المتهب بعد 

إنها تبطل سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده؛ لأنه عقد جائز، " الشرح " القاضي وقدمه في 
وظاهره أن ورثة المتهب لا تقوم مقامه بل تبطل الهبة فبطل بموت أحد المتعاقدين، كالوكالة، 

له قبل القبض، وإذا مات الواهب أو الموهوب  ـ»:هو قول ابن قدامة و  (3).«بموته في الأصح
 .(4)« بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده

و قبضها في لم يقبضها الابن في حياة والده أ نأن الهبة صحيحة إ: القول الثاني: ثانيا 
 .مرض موته

ن الهبة انعقدت بإيجاب الوالد ، وتحقق التملك فلا الظاهرية ، أو بي ليلى ، وهو قول ابن أ
 .تبطل

في الرجل يهب لامرأته أو لبعض ولده، وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك  ـ»:السرخسيقال 
 ـ»:وقال بعد ذلك  «وإن لم يقبض ذلك الموهوب له، وبه يأخذ ابن أبي ليلى  -جائز إذا أعلمه 

: تأويلهوفيه دليل أنه إذا مات بعد ما تصدق على ولده قبل أن يسلمها إليه؛ فهو ميراث للورثة، و
كان الولد بالغا فهو حجة على ابن أبي ليلى؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون في عيال الأب إذا  

فإذا لم يقسمها لم يثبت الملك للولد فكان  -ولو كان المراد الولد الصغير  -أو لا يكون 
 .(5)«.ميراثا عن الأب بعد موته

من وهب هبة سالمة من شرط الثواب، أو غيره، أو أعطى عطية كذلك، أو  »:وقال ابن حزم 
ولا يبطلها تملك  -ولا معنى لحيازتها، ولا لقبضها  -تصدق بصدقة كذلك، فقد تمت باللفظ 

                                 
 .6/883الكبير ، الحاوي(  1)
 .9/584الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،(  2)
 . 5/584المبدع في شرح المقنع ، :ابن مفلح (  3)
 .8/40:المغني (  4)

 . 58-58/55المبسوط ، (  5)
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وسواء بإذن الموهوب له، أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير إذنه، . الواهب لها، أو المتصدق بها
على ولد صغير كانت أو على كبير، أو على  -ت، أو مدة يسيرة أو كثيرة سواء تملكها إلى أن ما

 -إلا أنه يلزمه رد ما استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته، ومن رأس ماله بعد وفاته  -أجنبي 
 . وهو قول أبي سليمان، وأصحابنا

يحل لأحد إبطاله  ومن تلفظ بالهبة أو الصدقة فقد عمل عملا، وعقد عقدا لزمه الوفاء به، ولا
 (1)«ـ وبالله تعالى التوفيق -إلا بنص، ولا نص في إبطاله 

 قال ابن تيمية في إجابته على سؤال من نحل بعض أولاده: وم عليه بالشذوذ كوهو قول مح
حتى مات فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم  »:بالكلام ،  ولم يتم القبض  

 .(2)« فهذا مردود باتفاق الأئمة وإن كان فيه خلاف شاذأو مرض مرض الموت 
 :الأدلة : الفرع الثاني 

 :أدلة الجمهور: أولا 
 :من الأثر-1
عنه نحلها جداد عشرين   إن أبا بكر الصديق  »:عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت -أ

 يغنى بعد والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي: وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال 
فلو كنت  ،جداد عشرين وسقا كنت نحلتك من مالي  وإني،منك ي فقرا بعد يولا أعز عل ،منك

 (3).«ثوإنما هو مال الوار ،جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك 
 :الاستدلالوجه 

قبل  قبض الموهوب له ،في حديث عائشة هذا أن من شرط صحة الهبة »:قال ابن عبد البر
 (4)« موت الواهب قبل المرض الذي يكون منه موته

ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات  »: قال - -عمر  عن -ب
هو لابني قد كنت أعطيته إياه، : ت هو، قالما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن ما: ابن أحدهم، قال

 (5)«.من نحل نحلة، فلم يحزها الذي نحلها، حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل
                                 

 .95-850-6/88المحلى ،(  1)
 .05/889مجموع الفتاوى  ،(  2)

 .سبق تخريجه   (3)
 .889/ 9الاستذكار (  4)
   .593/ 8،الهبة باب شرط القبض في،السنن الكبرى للبيهقي . 888/ 8، مالكموطأ (  5)
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 :وجه الاستدلال
دليل أن الصدقة لا تتم إلا بالقبض والقسمة؛ وفيه دليل أنه إذا مات بعد ما تصدق على  وفيه

إذا كان الولد بالغا فهو حجة على ابن أبي : ولده قبل أن يسلمها إليه؛ فهو ميراث للورثة، وتأويله
 (1).ليلى

 :من النظر
وهب لغير وارث،  لأن هبة المريض وصية من ثلثه، والوارث ممنوع من الوصية، وكذلك لو-1

فصار عند الموت وارثا، كانت باطلة، لأنها صارت هبة لوارث، ولو وهب لوارث، فصار عند الموت 
  (2).غير وارث، فهي هبة لغير وارث اعتبارا بحاله عند الموت

وما ابتدأ المريض هبة في مرضه لوارث، أو غير وارث فدفع إليه ما وهب له »:قال الشافعي 
ولم يصح المريض حتى مات من مرضه الذي وهب فيه فالهبة مردودة كلها، وكذلك إن فإن كان وارثا، 

وهبه له، وهو غير وارث، ثم صار وارثا فإن استغل ما وهب له، ثم مات الواهب قبل أن يصح رد 
الغلة؛ لأنه إذا مات استدللنا على أن ملك ما وهب له كان في ملك الواهب، ولو وهب لوارث، 

ح، ثم مرض فدفع إليه الهبة في مرضه الذي مات فيه كانت الهبة مردودة؛ لأن الهبة وهو مريض، ثم ص
إنما تتم بالقبض وقبضه إياها كان، وهو مريض، ولو كانت الهبة، وهو مريض، ثم كان الدفع، وهو 
صحيح، ثم مرض فمات كانت الهبة تامة من قبل أنها تمت بالقبض، وقد كان للواهب حبسها وكان 

 (3).«ا كهبته إياها ودفعه، وهو صحيحدفعه إياه
 (4).لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين كالوكالة والشركةو  -2
 
 
 
 
 

                                 
 .58/58المبسوط ،: السرخسي(  1)

 .6/883الحاوي الكبير ،: الماوردي(  2)
 .4/538الأم ،(  3)
 8/890المغني ،:  ابن قدامة(  4)
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 :أدلة القول الثاني :ثانيا 
إذا  » :  فتصح الهبة بقبض الوالد عن ولده ،قال ابن أبي ليلى :القياس على الهبة للصغير -1

 .(1) « .الهبة كيده كما في الصغاركان الموهوب له في عياله فيده في قبض 
 :نوقش هذا الاستدلال

الغني ينفق على المساكين ويعيلهم إلا أنه لا ف،وإن كان يعولهم ،  الابنلأب بعد بلوغ ل لا ولاية
  (2).ولاية عليهم في قبض هباتهم

 :في المسألة  مختارالقول السبب الاختلاف و :الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا  

سبب خلافهم في المسألة راجع كما تقدم في الهبة هل هي عقد تبرع محض ،لا يشترط فيه 
 .ن مآله تملك الغرض الموهوب لأأم هي عقد شابه البيوع القبول 

 : مختارالقول ال:ثانيا 
ن أدلة من قال بصحة هبة الأب لابنه البالغ في مرض الموت النظر في أدلة الفريقين ، تبين أ بعد
بعد موت والده، ضعيفة ولا معول عليها ، ومخالفة للأصل الذي اتفق عليه الجمهور  الابنا أو قبضه

فالمختار في .ان الورثة من الميراث أن الهبة والوصية في مرض الموت مردودة ؛ لما فيها من شبهة حرم
 .والله أعلم. المسألة هو قول الجمهور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 58/55المبسوط ،: السرخسي(  1)
 .58/55،  المصدر نفسه(  2)
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 :وجوب الوصيةالقول :المطلب الثالث
 :تعريف الوصية : تمهيد 

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في : الوصية بالمال في الاصطلاح
 (1). الأعيان أو في المنافع

الإيصاء يعم الوصية والوصاية لغة، والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص و 
 (2).والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعدهالوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، 

 :مشروعيتها 
 :والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع  

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذاَ حَضَرَ   ﴿ :قوله سبحانه وتعالى: أما الكتاب
لٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَْتُمْ ضَربَْتُمْ  أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَ انِ ذوَاَ عَدْ 

تُمْ  فِي الْأرَْضِ فَ أصََابتَْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبسُِونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فيَُقْسِمَانِ باِللَّهِ إِنِ ارْتَبْ 
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إنِ َّا إِذاً لَمِنَ  لَ نَشْتَريِ بهِِ ثَمَنً ا وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبَى وَلَ  

، ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها  [101:المائدة]﴾١٠٦الْثِمِينَ 
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بهَِا أوَْ دَيْنٍ آبَ اؤُكُمْ وَأبَْنَ اؤُكُمْ لَ تَدْروُنَ   ﴿ :وقوله تعالى  .مشروعة

 .[11:النساء]﴾١١ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فرَيِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًاأيَُّهُمْ  
كُتِبَ عَليَْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْواَلِدَيْنِ   ﴿:وقوله تعالى 

 . [110:البقرة]﴾١٨٠عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالْأقَْربَيِنَ باِلْمَعْروُفِ حَق ًّا  
هذه آية الوصية ، ليس في القرآن ذكر  ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمْ   ﴿: قوله تعالى » :قال القرطبي

" : المائدة"وفي [ 12: النساء ] ﴾مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ   ﴿" : النساء"في هذه الآية ، وفي  للوصية إلا
والتي في البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض [ 101: المائدة ] ﴾حِينَ الْوَصِيَّةِ  ﴿

 (3)«والمواريث

                                 
شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة »أسهل المدارك : الكشناوي-.0/835تحفة الفقهاء ،: قنديلسمر ا(  1)

 ، 55/089المجموع ، تكملة:المطيعي -.8/509المغني ،:  ابن قدامة-،  895/ 0« مالك
 .0/08مغني المحتاج ،: الشربيني (  2)
 .8/859الجامع لأحكام القرآن ،(  3)
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فعاده  وهو سعد بن مالك كان مريضا  - -أن سعد بن أبي وقاص »فما روي  السنةما أ
لا، : قال لا، فقال بثلثي مالي؟ : أوصي بجميع مالي؟ فقال: فقال يا رسول الله - -رسول الله 

إنك أن تدع  الثلث، والثلث كثير  : - -فبثلث مالي؟ فقال : لا قال: فبنصف مالي؟ قال: قال
 . (1)«ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

 شيء يوصي فيه يبيت  ما حق امرئ مسلم له  » :قالأن رسول الله ،ابن عمر وعن 
 (2) «ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 

من  إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار  - -فإن الأمة من لدن رسول الله : وأما الإجماع
  (3).أحد، فيكون إجماعا من الأمة على ذلك

وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه » :قال ابن عبد البر 
 .(4)«دين أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك

 :التكليفي حكم الوصية 
م تلفوا حول حكمها ، هل هي  واجبة أاتفق الفقهاء على مشروعية الوصية ، إلا أنهم اخ

 مستحبة ؟
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
كتاب  - صحيح مسلم. 5338/ 0 ،باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس صحيح البخاري،(  1)

 . 95/ 5. ، باب الوصية بالثلث الوصية
  93/ 5باب كتابة الوصية  . كتاب الوصية   صحيح مسلم 5335/ 0، باب الوصايا صحيح البخاري(  2)
 .8/509المغني ،:  ابن قدامة(  .3)
 .9/883الاستذكار ،(  4)
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 :قوال العلماء في المسألة أ: الفرع الأول
 :الوصية مستحبة ومندوب إليها: ولالقول الأ: أولا
غير لحنابلة ، أن الوصية والشافعية وا الحنفية والمالكيةو  النخعي والشعبي والثوري ، قول وهو

 (1).واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك
ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم ، فواجب  »:وقال أبو ثور  

ديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا فأما من لا دين عليه ولا و . عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه
وهذا حسن ، لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها ، ومن لا حق عليه : قال ابن المنذر . أن يشاء

 .(2)«ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي
 :الوصية واجبة : القول الثاني : ثانيا

 (3) . الوصية واجبة ،قليلا كان المال أو كثيرا :وقالت طائفة 
واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية وبه قال  »:قال الحافظ ابن حجر

في آخرين وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم  ،وطلحة بن مصرف ،وعطاء،  (4)الزهري وأبو مجلز
 (5)«بن جرير وآخروناوبه قال إسحاق وداود واختاره أبو عوانة الاسفرايني و 

ففرض أن : فمن مات ولم يوص :وقال.الوصية فرض على كل من ترك مالا»:قال ابن حزم 
ه قد وجب أن يخرج يتصدق عنه بما تيسر ولا بد؛ لأن فرض الوصية واجب، كما أوردنا، فصح أن

شيء من ماله بعد الموت، فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله، ولا حد 

                                 
بدائع الصنائع : الكاساني- .0/835تحفة الفقهاء ،: السمرقندي-.8/152الجامع لأحكام القرآن ،: لقرطبيا( 1)

/ 0« شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»أسهل المدارك : الكشناوي-.9/003في ترتيب الشرائع ،
 55المجموع ،تكملة  :مطيعيال-.9/883الاستذكار ، : ابن عبد البر-،8/509المغني ،: قدامة ،ابن   895

/088/435   
 .8/858الجامع لأحكام القرآن ـ  :القرطبي ،  4/434الإشراف ، :ابن المنذر(  2)
 .8/885الجامع لأحكام القرآن  :القرطبي(  3)
أخرج البخاري في الحج والوتر والإستئذان وغير  ،البصري الأعور الأسود لاحق بن حميد أبو مجلز السدوسي  (4)

بن عباس وأنس بن مالك وقيس بن عباد اموضع عن سليمان التيمي وعاصم الأحول وأبي هاشم الرماني عنه عن 
رج له البخاري لمن خ التعديل والتجريح : الباجي. قال أبو حاتم هو بصري ثقة 538قال عمرو بن علي مات سنة 

 .84/888الوافي بالوفيات ،: الصفدي-. 0/5838في الجامع الصحيح 
 . 5/056فتح الباري ،( 5)
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وهو قول طائفة من السلف،  -في ذلك إلا ما رآه الورثة، أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة 
الذين لا وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته » :وقال. «– -وقد صح به أثر عن النبي 

يرثون، إما لرق، وإما لكفر، وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم 
فإن كان ».«بما طابت به نفسه، لا حد في ذلك، فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة، أو الوصي

ا، أو لأحدهما إن لم يكن والداه، أو أحدهما على الكفر، أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصي لهم
 (1) .« الآخر كذلك، فإن لم يفعل أعطي، أو أعطيا من المال ولا بد، ثم يوصي فيما شاء بعد ذلك

ذا على الندب لا على الإيجاب عند ه» :قال ابن عبد البرليه بالشذوذ  ،هذا القول محكوم عو 
وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون ،الجميع لا يختلفون في ذلك 

عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب 
 .(2)«وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور،والسنة في الوصية 
 : الأدلة : الفرع الثاني

 :أدلة القول الأول : أولا
إن الله تصدق عليكم بثلث »: -في ذلك أن الوصية مشروعة لنا لا علينا قال  والحجة -1

  (3)«عوه حيث شئتم أو قال حيث أحببتمأموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فض

                                 
 050.055،048،/6المحلى ، (  1)
 .54/888التمهيد ،(  2)
-طلحة بن عمر . إسناده ضعيف جدا  »:الأرنؤوط قال  54/ 4 عن أبي هريرة،في السنن  ابن ماجه أخرجه   (3)

عدد من الصحابة بأسانيد ضعيفة، ولكن بمجموعها يدل على  وقد روي الحديث عن. متروك الحديث -وهو المكي
والبزار في -،4/553، ،بن جبل سنن الدارقطني ، عن معاذ وفي -  «.أن للحديث أصلا، والله تعالى أعلم

وأعلى من ،وجه  من غير وهذا الحديث قد روي عن رسول الله  »:،قال  عن أبي الدرداء.53/88 " مسنده"
بكر ابن أبي مريم  أبو الدرداء، ولا نعلم له طريقا عن أبي الدرداء غير هذا الطريق، وأبو روى ذلك عن رسول الله 

 ـ»: ، وقال فيه.58/585 وعن أبي هريرةوعنده كذلك  «ـ.وضمرة معروفان بنقل العلم قد احتمل عنهما الحديث
بن عمرو وعقبة بن عبد الله الأصم وجميعا فغير حافظين وإن كان  عن عطاء إلا طلحة ،وهذا الحديث لا نعلم رواه 

وأخرجه أبو نعيم في حلية -، 888/ 8 عن أبي هريرة ، والبيهقي-،  «.قد روى عنهما جماعة فليسا بالقويين
غريب من حديث عطاء، لا أعلم له  »:، وقال فيه  0/080وعن أبي هريرة.8/534،عن أبي الدرداء ، الأولياء

عن  "المعجم الكبير"لطبراني في وا -،(89468).45/495 عن أبي الدرداء عند أحمدو -«ـغير عقبة راويا
روي من : قلت ـ»:قال 088، 4/433" نصب الراية" :في وعند الزيلعي -.4/586،بن عبيد السلمي خالد 

حديث  حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي الدرداء، ومن حديث معاذ، ومن حديث أبي بكر الصديق، ومن
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لنا ما لا يكون فرضا ولا واجبا علينا بل يكون مندوبا إليه بمنزلة النوافل من العبادات  والمشروع
ثم التبرع بعد الوفاء معتبر بالتبرع في حالة الحياة وذلك إحسان مندوب إليه، وكذلك التبرع بالوصية 

 .بعد الموت
بل أن ينزل آية وأما الآية فقد اتفق أكثر أهل التفسير على أن ذلك كان في الابتداء ق-2

 :المواريث ثم انتسخ، وتكلموا في ناسخه
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  ﴿: إنما انتسخ بقوله: يقول -رحمه الله  -الرازي فخر الدين وكان - أ 

فلو كانت الوصية للوالدين  ،فإنه نص على الميراث بعد وصية منكرة[ 11: النساء] ﴾بهَِا أوَْ دَيْنٍ 
ذكر الإرث بعد الوصية المعرفة؛ لأن تلك وصية معهودة، لكان ،  والأقربين ثابتة بعد نزول هذه الآية

والرازي كان لا يجوز ، وهذا قول الشافعي أيضا بناء على مذهبه أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة
 (1).نسخ الكتاب إلا بالخبر المتواتر

 إن الله أعطى كل ذي حق »: - -يقولون إنما انتسخ هذا الحكم بقوله  يةالحنفوأكثر - ب
، وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به ونسخ الكتاب (2)«حقه ألا لا وصية لوارث

                                                                                               
سمعت : عن مكحول قال  »:، قال . 0/868وعن أبي بكر رواه ابن عدي في الكامل-  «.خالد بن عبيد=

وجل تصدق عليكم  إن الله عز : يقول سمعت رسول الله : سمعت أبا بكر الصديق يقول : الصنابحي يقول 
 «ـ.ه عن ثور غير حفص بن عمرولا أعلم يروي: قال . بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم وحسناتكم

لا وصية "وثانيها نسخ الوصية للأقربين بقوله عليه السلام  »: الرازيفخر الدين قال  ،046/ 0،المحصول للرازي (  1)
؛ لأن آية المواريث لا تمنع الوصية إذ الجمع ممكن، وهذا ضعيف لأن كون الميراث حقا للوارث يمنعه من " لوارث

قلنا إنه  خبر واحد إذ لو " لا وصية ،لوارث" صرفه إلى الوصية فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية ؛ولأن قوله  
كان متواترا لوجب أن يكون الآن متواترا ؛لأنه خبر في واقعة مهمة تتوفر الدواعي على نقله وما كان كذلك وجب 
بقاؤه متواترا، وحيث لم يبق الآن متواترا علمنا أنه ما كان متواترا في الأصل، فالقول بأن الآية صارت منسوخة به 

 «.جائز بالإجماع يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير

وهو -حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش  »:قال الأرناؤوط 488/ 4  سنن أبي داود(  2)
/ 4سننفي ال وأخرجه ابن ماجه-. «فهو حسن الحديث فيما رواه عن أهل بلده، وهذا منها، وهو متابع -إسماعيل

من طريق 8850).4/400لا وصية لوارث ،، باب في السنن  الترمذيأخرجه و -، باب لا وصية لوارث58
وسمعت عبد الله بن عبد . ..من غير هذا الوجه ، هذا حديث حسن »:إسماعيل بن عياش، به، وقال الترمذي

ولا تأخذوا  ،خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات :الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحق الفزاري
" مسند أحمد"وهو في  -.«لثقات ولا عن غير الثقات عيل بن عياش ما حدث عن ااعن إسم

باب من لا يرث من   858/ 8وفي ذيله الجوهر النقي السنن الكبرى للبيهقي  و في-. 88/853(.88884)
 .8/69في الإرواء،  وصححه الألباني-.  ذوى الأرحام
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ولو سمعناه  -   -عمل به كالمسموع من رسول الله جائز بمثله ؛ لأن ما تلقته العلماء بالقبول وال
 (1).يقول لا تعملوا بهذه الآية فإن حكمها منسوخ لم يجز العمل بها 

قال أبو عمر ليس في   :أن الناسخ آية المواريث وهو قول ابن عباس »:وقال ابن عبد البر -ج
تِبَ عَلَيْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ  كُ  ﴿كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله عز وجل 

وهذه الآية نزلت قبل  ﴾تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْواَلِدَيْنِ وَالْأقَْربَيِنَ باِلْمَعْروُفِ حَق ًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ  
نسخ ما كان لهم من  ،فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن ،نزول الفرائض والمواريث

وقد روي عن ابن  ،الوصية وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما أحكم من ذلك تبارك وتعالى
 (2)«( للوالدين والأقربين)عباس وسعيد بن جبير والحسن أن آية المواريث نسخت الوصية 

 :الرد
وأما الذي ،يرثون وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين 

 (3).بن عباس ما يقتضي النسخ في حقهالا يرث فليس في الآية ولا في تفسير 
: ، وفي بعض الرواية قال«لا وصية لوارث»: قال - -عن أبي قلابة أن رسول الله  و-3

في ، وفي هذه الزيادة بيان أن المراد نفي الجواز لا نفي التحقيق، ومن ضرورة ن«إلا أن يجيزه الورثة»
 (4)الجواز نفي الفرضية والوجوب،

 : وجه الاستدلال
الحديث مرسل بالطريق الذي رواه ولكن المراسيل حجة عندنا كالمسانيد أو أقوى من المسانيد؛  

لأن الراوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشق عليه حفظ اسمه فيرويه مسندا وإذا سمعه من جماعة 
 (5).الراوي المعروف دليل شهرة الحديثيشق عليه حفظ الرواية فيرسل الحديث فكان الإرسال من 

وفى أ بيأ، ماروى ابن عباس وعائشة وابن والأجانب للأقارب ةنها غير واجبأوالدليل على  -4
  أن النبي(6)لم يوص.  

                                 
 .9/003بدائع الصنائع ،: الكاساني. 89/540المبسوط ،:  السرخسي(  1)
 .54/888التمهيد ،(  2)
 .5/056. فتح الباري: ابن حجر (  3)
 89/590المبسوط، :السرخسي(  4)
 89/590المصدر نفسه ،(  5)
سألت عبد : بن مصرف قال  طلحة  أن (5338/ 0)، صحيح البخاري جاء في:.تخريج  .54/888، التمهيد ( 6)

بالوصية ؟  الوصية أو أمروا  أوصى ؟ فقال لا فقلت كيف كتب على الناس  هل كان النبي الله بن أبي أوفى 
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ن تدعهم أمن غنياء خيرا أن تدع ورثتك إنك إ»:فيه  يوقاص الذ بيأبن  وحديث سعد -5
 . «فقراء يتكففون الناس

 :وجه الاستدلال 
ن غنى أثم بين ،يجاب الإ الجواز لا مخرج  على ما جعله خارجا مخرج ةفي الوصي فاقتصر 

خذت من ماله عند عليها ولأ لأجبر، لو وجبت ةن الوصيده أولى من فقرهم إلى الصدقة، ولأالورثة بع
 (1).ن امتنع منها كالديون والزكاةإ موته

مع تقديم ذكرهما ة الآية فمنع الوالدين من الوصي فأمان الوصايا عطايا فأشبهت الهبات، ولأ -1
 (2).فيه دليل على نسخها

لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من و  -7
 (3).ماله سهم ينوب عن الوصية 

 :أدلة الفريق الثاني ثانيا 
  :استدلوا بظاهر قوله تعالى -1

( 081)الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ واَلْأقَْربَيِنَ باِلْمَعْروُفِ حَق ًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ   ﴿: قول الله تعالى
( 080)فمََنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَ إنَِّمَا إثِْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ  

  .[ 111 - 110: البقرة]﴾
 : وجه الاستدلال

 .هذا فرض ، فخرج منه الوالدان، والأقربون الوارثون، وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرضو 
وإذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم 

وله  -هو، ولم يأمر بإخراجه، وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم، فقد أدى ما أمر به 
 (4).ن يوصي بعد ذلك بما أحبأ

                                                                                               
 فقالت كان وصيا   - -ذكروا عند عائشة أن عليا :  :عن إبراهيم عن الأسود قال . أوصى بكتاب الله :قال =
فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما -أو قالت حجري  - متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري :

 .شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه ؟
 .55/088،للنوويلمجموع تكملة ا: المطيعي(1)
 .55/088المصدر نفسه،(  2)
 .5/056، فتح الباري: ابن حجر (3)
 .6/048المحلى ،:  ابن حزم(  4)
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 :الرد 
" وقوله تعالى  .الآية منسوخة ولقد تقدم ذكر الخلاف حول الناسخنوقش هذا الرأي بأن 

 (1).إذا أردتم الوصية : ،أن المعنى " كتب  عليكم 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت » - -قال رسول الله : عن ابن عمر قال-2

 - -ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله : قال ابن عمر .«ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة
 (2).قال ذلك إلا وعندي وصيتي

بأن المراد الحزم  "ما حق امرئ "قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قولهأجاب من  :الرد
وت وهو على غير وصية ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاحتياط لأنه قد يفجؤه الم

على ما  ويطلق شرعا .الحق لغة الشيء الثابت:وقال غيره .وهذا عن الشافعي ،والاستعداد له 
وقد يطلق على المباح أيضا لكن ،والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا ،ثبت به الحكم 

أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب وإلا فهو على ،فإن اقترن به على » :قاله القرطبي. بقلة 
وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب بل اقترن هذا الحق بما ، (3)الاحتمال

شيء يريد أن يوصي فيه فلو  :وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال له  ،يدل على الندب
 (4).بإرادته كانت واجبة لما علقها

 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :منشأ الخلاف :أولا 

، فالجمهور مدى ثبوت النسخ في آية الوصية راجع إلى سبب الاختلاف في هذه المسألة ،
ن حكم الوصية منسوخ ، واختلافهم في الناسخ راجع إلى خلافهم حول جواز نسخ القرآن على أ
 .بالسنة

يجيز نسخ القرآن بالسنة ،والرازي صرح بأن القرآن لا ينسخ إلا بما كان متواترا  فالشافعي لا
 .من السنة ، والحنفية يجيزون نسخ القرآن بالسنة 

ا نسخ حكم ؛ لأن الجمع ممكن ، وهو أن مكليةبأن الآية غير منسوخة  :ومن خالفهم قال 
                                 

 .8/883الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي(  1)

وصية الرجل عنده مكتوبة "  أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الوصايا ، باب الوصايا وقول النبي (  2)
 .5/93ومسلم في الوصايا ، باب كتابة الوصية ، 0/5335،"

 8/883الجامع ،: لقرطبيا(  3)
 5/056فتح الباري ،: ابن حجر(  4)
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لأقربين والوالدين ممن كفروا ، وغير  الوارثين  في الوصية م ورثة ، وبقي حكم االأقربين والوالدين لأنه
 (1).طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد وهو قول مروي عن  .على الوجوب 

لأن ؛وهذا خطأ محض  »: وذهب ابن حزم إلى نفي النسخ في هذه المسألة ، قال في الإحكام
ث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين إذ وليس في آية المواري ،النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له

 .(2)«ـجائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث 
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 

 لمدلته و التابعين وتابعيهم ، وهو قول له أإن القول بوجوب الوصية ،له سلف  من الصحابة و 
 .حكاية الإجماع ، ولم يوافقه أحد ن ابن عبد البر انفرد عن الجمهور في لأيخالف إجماعا قطعيا ؛

 ..  فيه نظر فالحكم على القول بالشذوذ
وصحابته ماتوا ولم يتركوا  لأن أقوى دليل أن النبي ؛ هو قول الجمهور هذه المسألةالمختار في و 
وليس لابن حزم دليل قوي على .عارية عن المناقشة والرد  ن أدلتهم قوية ،أضف إلى ذلك أ.وصية 

 .والله أعلم.عدم النسخ في المسألة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .5/056،  فتح الباري:ابن حجر (  1)
 .4/554الأحكام ،الإحكام في أصول (  2)
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 :السراية على الأرض الموقوفة جوازالقول ب :المطلب الرابع
 :تمهيد

السراية ، :يلزم تعريف ثلاث مصطلحات متعلقة بالمسألة : ولبيان الخلاف في هذه المسألة 
 .المشاعالوقف ، 

 :تعريف السراية:أولا 
سريت بالليل، وسريت الليل سريا إذا قطعته : اسم للسير في الليل، يقال :السراية في اللغة

سرى فيه السم والخمر، : وقد تستعمل في المعاني تشبيها لها بالأجسام، فيقال. بالسير، والاسم سراية
 .سرى فيه عرق السوء: ويقال في الإنسان

سرى الجرح من العضو إلى النفس، أي دام ألمه حتى حدث منه : ل قول الفقهاءومن هذا القبي
سرى التحريم من : قطع كفه فسرى إلى ساعده، أي تعدى أثر الجرح إليه، كما يقال: الموت، وقولهم

 . (1)وسرى العتق . الأصل إلى فروعه
 (2) .باقيه، كما في العتق تسري إلى في المضاف إليه، ثم" النفوذ : السراية هي وفي الاصطلاح

 :تعريف الوقف :ثاينا 
منه  .أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه: الواو والقاف والفاء: الوقف لغة

حبستها في سبيل الله، ومنها المنع، : وقفت الدار وقفا: ، يقال .ووقفت وقفي. وقفت أقف وقوفا
وقفت الدابة تقف وقفا : منعته عنه، ومنها السكون، يقال: وقفت الرجل عن الشيء وقفا: يقال

 (3). ويطلق الوقف أيضا على الشيء الموقوف تسمية بالمصدر ،سكنت: ووقوفا
 :والوقف اصطلاحا عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة

فعرفه الحنفية بأنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب، وهذا 
 .عند الصاحبين

 .(4)وعند أبي حنيفة هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة
زما إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لا -مصدرا  -الوقف : وعرفه ابن عرفة من المالكية فقال

                                 
 .5/895المصباح المنير،: الفيومي ( 1)
 . 8/833المنثور في القواعد الفقهية ،: الزركشي( 2)
 .8/505معجم مقاييس اللغة ،: ابن فارس(  3)

 0/059/065رد المحتار ،: عابدين ناب(  4)
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 . (1). ما أعطيت منفعته مدة وجوده -اسما  -بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا، والوقف 
وعرفه الشافعية بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 

 (2).مصرف مباح موجود
عينه بقطع تصرفه وغيره وعرفه الحنابلة بأنه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء 

 .(3)في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى
 :وقف المشاع:ثالثا
: يقال. إذا ظهر وانتشر: شاع يشيع شيعا، وشيعانا وشيوعا: يقال -الشيوع مصدر شاع  -1

 .ذاع، وانتشر، وأشاعه إشاعة أطاره وأذاعه وأظهره: شاع الخبر شيوعا فهو شائع إذا
متصل بكل جزء منها ومشاع فيها : نصيب فلان شائع في جميع الدار، أي: وفي هذا قولهم

 . (4)ليس بمقسوم 
 .ولا يخرج المعنى في اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي

 :حكمه -2
يجوز وقف المشاع عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية لما ورد عن ابن 

يا رسول  »:يستأمره فيها فقالأن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي  - -عمر 
إن شئت : الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال

فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها : قال. حبست أصلها وتصدقت بها
 .(5)»  القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيففي الفقراء، وفي

لا يصح وقف المشاع فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة فيصح : وقال محمد من الحنفية
 . (6)وقفه اتفاقا 

                                 
 4/04منح الجليل ،:  عليش(  1)
 . 8/098مغني المحتاج ،: يالشربين( 2)
 8/468شرح منتهى الإرادات ،: البهوتي (  3)
 .0/805معجم مقاييس اللغة ،: ابن فارس(  4)
في ، باب الشروط  5358/ 0ط ابن كثير باب الوقف للغني والفقير والضيف : كتاب الوصايا ،صحيح البخاري(  5)

  .5/90،كتاب الوصايا ، با ب الوقف ، ومسلم في صحيحه 8/868الوقف ،
 سحاقإخليل بن -،. 0/48الاختيار لتعليل المختار ،: البدلحي- .8/883بدائع الصنائع ، :الكاساني(  6)

 .8/495،المطالب أسنى :زكريا الأنصاري-،9/898التوضيح ،:
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 :صورة المسألة :رابعا 
 :في الحالتين غير مالك لبقية العقار  لأن الواقف؛مآلهما واحد وللمسألة صورتان

 .يكون العقار كله مشاعا ملكا لشخص واحد ، فوقف سهما منه أن :الأولى 
 .أن يكون شريكا لغيره في وقف مشاع غير مقسم ، ووقف حصته: الثانية

 .فهل تجري السراية على كامل العقار  ،أم يقتصر الوقف على ما حدد فقط؟
 :ماء في المسألة أقوال العل: الفرع الأول

 .لا تجري السراية في الكامل العقار إن كان سهم منه وقفا: القول الأول: أولا 
ة وحنفية وحنابلة أن الوقف يقتصر على الجزء الموقوف فقط يعوهو قول الجمهور مالكية وشاف

أشاروا الفقهاء  وباقي ، ولا يتعدى إلى غيره ، وهناك من الفقهاء من صرح بلحكم وهم الشافعية ،
 :وهذه بعض نصوصهم الدالة على ذلك : من قريب 

 »:وهذا النص :فعند الحنفية  ذكرت فيمن وقف حصته في عقار  مشاع وله فيه شركاء
وإنما خص أبو يوسف؛ لأن عنده يجوز وقف المشاع ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي 

ه القاضي أو يبيع الباقي من نصيبه يقاسم شريكه، وإن وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسم
على رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه؛ لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسما وإذا  
كان في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز؛ لأنه بيع الوقف، وإن أعطى الواقف جاز 

اجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته سواء والو )ويكون بقدر الدراهم شراء كذا في الهداية قوله 
 . (1)«ـ.؛ لأن عمارته من مصالحه وفي البداءة بذلك تبقية له( شرط ذلك الواقف أو لم يشرط

من وقف  ر لحكمإلى باقي العقار ، وإنما فيه ذكن الوقف سرى وليس في النص ما يدل على أ
 .فتجب المقاسمة ببيع نصيبه المتبقيلنفسه نصف عقار ،

فإن تعددت حصصه في دور بعضها لا ينقسم » :جاء في الشامل ، وعند المالكية  كذلك 
وأراد بعض شركائه القَسْم  أو البيع ق سِمَ، وبقي نصيبه حبساً وبيع ما لا  ، في الجميع فحبس منابه 

وفيه دليل على أن الوقف أو الحبس  لم يسر في . (2)«.ينقسم واشترى بنصيبه ما يحبس كالأول
 .حصص باقي الشركاء

 

                                 
 .5/008: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري:  أبو بكر الزبيدي الحنفي(  1)
 .8/653الشامل في فقه الإمام مالك ،: الدمياطي(  2)
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  :وصرح الشافعية بالحكم
كنصف دار ونصف عبد؛ ( والمشاع)بالإجماع ( ويصح وقف العقار)»: جاء في أسنى المطالب 

الوقف من جزء إلى جزء  (ولا يسري.)لأن عمر وقف مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعي
 . (1)«أي إلى الجزء الموقوف( كما لا يسري إليه)

الإشارة إلى المسألة ، فيمن وقف جزءا من بيته فجعلها مسجدا، أنها وقف الحنابلة  وعند
ذا جعل الرجل بيتا من داره وإ »:جائز خارج عن ملكه وليس فيه أن كامل الدار صارت وقفا 

، وانقطع ملكه عنه ،خرج بذلك عن ملكه ،ودعا الناس إلى الصلاة فيه ،فأذن فيه وأقام ،مسجدا
ار مسجدا ونوى أن فإن بنى في د: قيل له ، ملك من كان له أبداولم يعد إلى ،جلوصار لله عز و 

أذّن فيه ودعا الناس للصلاة  إذا ،لا يجوز ذلك: ميراثا لورثته؟ قالفإذا مات كان  ،يصلي فيه حياته
قد  ،فيهذان والصلاة ولا تأثير للنية في ذلك بعد الأ ،ولم يعد إليه ولا إلى ورثته ،خرج عن ملكه ،فيه

 (2) .«صار لله عز وجل
لو   »: حكم السراية ، فيمن وقف نصف عبده أن الوقف لا يسري في الباقي وعندهم في

 .(3)«ـنصف عبده صح ولم يسر إلى بقيته  وقف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ـ.0/858تحفة الحبيب ،: البجيرمي، .8/459سنى المطالب، أ:زكريا الانصاري(  1)
 .848:رشاد إلى سبيل الرشاد ،صالإ:  ابن أبي موسى(  2)
 .8/433شرح منتهى الأرادات ،: البهوتي(  3)
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 :رض الموقوفة السراية على الأجواز : القول الثاني
وهو قول محكوم عليه .يسمهم حجر إلى بعض الشافعية ولم وهو قول نسبه الحافظ ابن 

واستدل به على وقف المشاع لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن  »:قال  :بالشذوذ 
وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق ولم ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر ،منقسمة 

وهو ية أنه حكم فيه بالسراية إلى غيرها من باقي الأرض وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشافع
 .(1)« شاذ منكر

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :دلة الجمهور أ: أولا 
أن عمر بن الخطاب  - -عن ابن عمر استدلوا بحديث عمر الذي أخرجه الشيخان ، -1

يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب : يستأمره فيها فقال أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي 
: قال. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال مالا

فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، 
 .(2) وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف

المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر استدل به على جواز وقف المشاع؛ لأن  »:وجه الاستدلال
وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة، بخلاف العتق، ولم ينقل أن الوقف سرى من . لم تكن منقسمة

وحكى بعض المتأخرين، عن بعض الشافعية أنه حكم فيه . من باقي الأرض حصة عمر إلى غيرها
 .(3) «ـبالسراية
يجوز وقف  »:قال النووي :  نصف عبده وقف منالقياس على عدم وجوب السراية في -2

العقار والمنقول، كالعبيد، والثياب، والدواب، والسلاح، والمصاحف، والكتب، سواء المقسوم 
 (4)«ـ والمشاع، كنصف دار ونصف عبد، ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف

                                 
ذخيرة العقبى شرح : محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي :، ينظر كذلك 5/434فتح الباري،(  1)

فتح السلام شرح عمدة الحكام من فتح : أبو محمد عبد السلام بن محمد العامر و،. 03/54،55المجتبى ،
 .5/868الباري،

التوضيح في شرح مختصر ابن : سحاقإخليل بن ،. 0/48الاختيار لتعليل المختار ،: البدلحي(  2)
 . 8/495رح روض الطالب ،أسنى المطالب في ش:زكريا الأنصاري،9/898الحاجب،

 .03/54،55ذخيرة العقبى شرح المجتبى ،: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي(  3)
 .5/054روضة الطالبين ،(  4)
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السراية ولأن من شروط الوقف أن يكون ملكا للواقف قبل أن يحبسه ،والقول بجريان -3
ن يهب ما  يجوز أن يبيع ما لا يملكه ولا أصل المتفق عليه ،قياسا على البيع والهبة ـفلامناقض لهذا الأ

 .الضرر يزال:والقول بالسراية مدخل للضرر ، والقاعدة تقول .ليس في حوزه
 :أدلة القول الثاني:ثانيا 

،قال تق نصف عبده ،جرى العتق في النصف الثاني ، علأنه لو القياس على السراية في العتق،
لأن عتق نصيبه سبب للسراية وشرط لعتق نصيب الشريك فلم يسبق أحدهما الآخر  »:ابن قدامة 

لأنه تصرف منه في ملكه والسراية تقع في ؛لوجودهما في حال واحد وقد يرجح وقوع عتق الشريك 
ريك أولى ولأن سراية العتق على خلاف الأصل غير الملك على خلاف الأصل فكان نفوذ عتق الش

لكونها إتلافا للملك المعصوم بغير رضاه وإلزاما للمعتق غرامة لو يلتزمها بغير اختياره وإنما يثبت 
وجه القياس ، أن  (1)«لمصلحة تكميل العتق فإذا حصلت هذه المصلحة بإعتاق المالك كان أولى

 .السابقكلاهما تبرع مرغب فيه ،دل عيه حديث عمر 
 :وأجيب على الاستدلال 

أي كما في العتق فإنه بني على القهر  ـ»:وجاء في تحفة الحبيب  ن السراية من خاصة العتق ،بأ
كما في العتق أيضا فيما إذا أعتق " والسراية " بسبب أنه يعتق عليه بعضه قهرا إذا اشتراه وقوله 

نصف العبد فإنه يسري العتق للنصف الثاني بخلاف الوقف فيهما، فإذا وقف نصف داره لا يسري 
 (2)«.للباقي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .58/843:المغني (  1)
 .0/858تحفة الحبيب ،: البجيرمي(  2)
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 :في المسألة  ارمختالقول ال:الفرع الثالث 
ن قول خالف النص ؛ لأن النبي لما أذن لعمر في الوقف ،لم يأمره أ إن القول بوجوب السراية ،

  .يوقف أرض غيره ، والقياس الذي استدل به قياس مع الفارق
فالحكم عليه  .وهو عدم جواز التصرف في ملك الغير :وخالف أصلا من الأصول العامة  

 .حكم له ما يبرره بالشذوذ
و  مؤيد بالنص ، ومؤيد بالأصول العامة لأنههو قول الجمهور ،  ختارومن ثم فإن القول الم

والله .في ملك الغير ببيع أو هبة أو وقف  القواعد الكلية ، التي تنص على أنه لا يجوز التصرف 
 .أعلم

 
 
 



 : الفصل الثاني
 :رف اق ات  عقود الإ

 :وفيه 
 .القرض والحوالة:المبحث الأول
 .صحة القرض مع شرط الجار للمنفعة في غير الربوي: المطلب الأول

 .رضا المحال عليه شرط في الحوالةالقول بأن :الثانيالمطلب 
 :الشفعة  :المبحث الثاني  

 .حرمة الأخذ بالشفعة : لمطلب الأولا
 .ثبوت الشفعة للشريك ولم علم بها فلم يطالب: الثانيالمطلب 

 .جريا ن الشفعة في كل شيء مشاع بين الشركاء من الأشياء:المطلب الثالث
كان مما أفرد ة في جميع ما ضمنته الصفقة سواء أوجوب الشفع:  المطلب الرابع

 .م لا أ فوجبت فيه الشفعة
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 :القرض والحوالة : حث الأولالمب
 :لمنفعة في غير الربويشرط اصحة القرض مع : المطلب الأول

 :رفاقات تعريف عقود الإ: أولا 
والرفق ضد . ومعنى رفق وأرفق واحدأي أنفع ،نفع الغير، وهو مصدر أرفق، : لإرفاق لغةا
 (1)العنف
فيها من منفعة للغير ،   لما: وسميت العقود كذلك  (2).إعطاء منافع العقار: اصطلاحاو

 .كالشفعة والقرض والوكالة والحوالة
 :تعريف القرض: ثانيا 
: قرضت الشيء أقرضه بكسر الراء في الثاني والقرض: التقطيع: القرض: في الصحاح:لغة 

ما : بكسرها كأن الإنسان يقطع قطعة من ماله للمستسلف والقرض: السلف بفتح القاف وقيل
الترك قرضت الشيء عن : الشعر والقريض أيضا والقرطة والقرضة: قرضتقدم لك من إحسان وال

وَتَرىَ الشَّمْسَ إِذاَ طَ لَعَتْ تَزاَوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاَتَ الْيَمِينِ  ﴿شيء إذا تركته ومنه قوله تعالى 
  [.71:الكهف](3)﴾وَإِذاَ غَربََتْ تَقْرضُِهُمْ ذاَتَ الشِّمَالِ  

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّى  ا أَ ي ﴿قوله تعالى : وأصله
 (4).فالأمر بالمكاتبة دليل المشروعية  [282البقرة ]  ﴾فَ اكْتُبُوهُ 

  :اصطلاحا 
لينتفع به آخذه ثم يتخير في رد مثله أو عينه ما كان على  ،هو دفع المال على وجه القربة

 (5).صفته
 
 
 

                                 
 .4/2441الصحاح ،:  الجوهري(  1)
 .21/219الموسوعة الفقهية الكويتية ،(  2)
 .2211-1/2212الصحاح ، :الجوهري(  3)
 .5/144،الذخيرة  :القرافي(  4)
 .5/149،المصدر نفسه (5)
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 :ض شرط القر 
اشترط الفقهاء لصحة القرض عدة شروط ، منها ما يرجع إلى الصيغة ومنها ما يرجع إلى 

ا جار  المقرض ، وأهم الشروط ، ما يرجع إلى نفس القرض،  ولقد أجمع الفقهاء على أنه لا يكون 
ثل وإلا ضمن بالقيمة وبالم، فسد ووجب الرد إن كان قائما ، أوصفة اللمنفعة ،فإن شرط زيادة قدر 

: أحدهما بطلان الشرط والعقد والثاني: والحنفية ، وعند الحنابلة وجهان والشافعية عند المالكية 
ولم يفرق الجمهور بين الربويات (1).نه عقد ارتفاق وضع لمنفعة الناسبطلان الشرط وصحة العقد ؛ لأ

 (2).وغير الربويات ،فالقرض جائز في كل ما يجوز فيه السلم
 :،وهذا بيان الخلاف في ذلك واشترط ثوبين ن أقرض ثوبافي غير الربوي ، كأ أن خلافا نقل إلا

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :القول الأول: أولا 

المذاهب الأربعة والظاهرية أن شرط المنفعة الزائد في عقد القرض وهو قول جمهور العلماء ، 
 (3).و غير ربويأ كان المقرَض ربوياباطل ،والعقد فاسد ،سواء  

 :القول الثاني : ثانيا  
وهو قول (4)والعقد صحيح الشيء المقرض غير ربوي ، كان  أن الشرط جائز في القرض إذا 

وهو قول محكوم عليه بالشذوذ ، قال  .من الشافعية (6)و أبو حامد المروذي.(5)ابن أبي هريرة 

                                 
 411/ 4العزيز شرح الوجيز :القزوينيالرافعي  - 146/ 5الذخيرة : لقرافيا- .1/275المدونة ،:مالك (   1)
العزيز شرح الوجيز  :القزويني-. 5/147الذخيرة ،:  القرافي-.7/165بدائع الصنائع ،:  الكاساني(  2)

:  ابن حزم-.1/71الكافي في فقه الأمام أحمد ،:  ابن قدامة-. 21/294المجموع ، تكملة :المطيعي ،.4/416،
 .9/147المحلى ،

العزيز شرح الوجيز  :القزويني الرافعي-. 5/147الذخيرة ،:  لقرافيا-.7/165بدائع الصنائع ،:  الكاساني(  3)
:  ابن حزم.1/71الكافي في فقه الأمام أحمد ،:  ابن قدامة 21/294المجموع ،تكملة : المطيعيا،.4/416،

  .9/147المحلى ،
 . 99/ 5بحر المذهب :الروياني  .5/157الحاوي الكبير ،: الماوردي ( 4)
أحد أئمة الشافعية، من أصحاب الوجوه، تفقه ، الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي(  5)

وعلق على الشرح أبو علي الطبري، وروى  بأبي العباس بن سريج، والشيخ أبي إسحاق المروزي، وصنف شرح المزني،
الحافظ أبو الحسن الدارقطني، وغيره، اختصر الخطيب البغدادي ترجمته في التاريخ جدا، ولم يزد على هذا، مات : عنه

 (146: ص)طبقات الشافعيين : ابن كثير .ه 145سنة 
 ال المروذي نزيل البصرة أحد أئمةويخفف فيق أحمد بن بشر بن عامر بن بشر القاضي أبو حامد المروروذي(  6)
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كسر، أو الجيد عن الرديء، وكشرط حرم كل قرض جر منفعة، كشرط رد الصحيح عن الم »:النووي
رده ببلد آخر، فإن شرط زيادة في القدر، حرم إن كان المال ربويا، وكذا إن كان غير ربوي على 

فإن جرى . وهو شاذ غلطوحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي، . الصحيح
; لا يفسد : وقيل. رف فيهفلا يجوز التصالقرض بشرط من هذه، فسد القرض على الصحيح، 

ولو أقرضه بلا شرط، فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر، جاز، ولا فرق بين الربوي . لأنه عقد مسامحة
 (1)«ـ وغيره، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح

 :الأدلة : الفرع الثاني 
 :دلة الجمهور أ :أولا 
 : من السنة -7
ألا  :فقال تيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام أ »: بي بردة عن أبيه  ن سعيد بن أع -أ 

إذا كان لك على ،إنك بأرض الربا بها فاش  :ثم قال.تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت 
  .(2)« فلا تأخذه فإنه ربا ،رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت

 في كتاب الله فهو باطل ما بال أقوام يشترطون شروطا كل شرط ليس » :- -وقوله  -ب
كتاب الله ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط،  

 . (3)«أحق، وشرط الله أوثق
على أن السلف إذا شرط عقد السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك،  أجمعوا:جماع لإا-2

 (4).ادة على ذلك رباأن أخذه الزي
 
 
 
 

                                                                                               
وفي الأصول وغير ذلك ،خذ عن أبي إسحاق المروزي وشرح مختصر المزني وصنف الجامع في المذهب أالشافعية ـ =
 .214-217/ 2طبقات الشافعية ـ : ابن قاضى شهبة .ه191مات سنة ،

 .4/14،روضة الطالبين (  1)
 .7388/ 3 اقب،عبد الله بن سلام، ، كتاب المناقب ، باب من صحيح البخاري(  2)
 . 641/ 1،  باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله،صحيح البخاري (  3)
 .9/241شراف ،الإ: ابن المنذر(  4)
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 :من النظر -3
 (1).لأنه عقد إرفاق، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه- 

؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا،  ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا -
 (2).وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض

 (3).وض فلا يصحولأنه زيادة لا يقابلها ع-
 (4).ن لا يجوز اشتراط الزيادة في العود أولىشترط زيادة في الجودة لم يصح، فلألو اولأنه -

 :أدلة القول الثاني:ثانيا
الابل،  جيشا فنفدت  إن أجهز أمرني رسول الله »: قالروى عبد الله بن عمرو  -7

 .ا قرض بشرطوهذ .(5)«فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل
 :الرد

يرين إلى أجل، كنت آخذ البعير بالبع: الخبر في الحيوان وارد في السلم بدليل أنه قالهذا 
 (6) .جل والقرض لا يدخل الأ

 :على الشروط في البيع القياس -2
لأنه لما جاز مثل هذا في البيع وإن لم يجز مثله في القرض انصرف عن حكم القرض إلى المبيع 

 .(7)فصار بيعا بلفظ القرض
 :الرد

                                 
 .1/71الكافي في فقه الإمام أحمد ، :ابن قدامة(  1)
 .7/165بدائع الصنائع ـ :الكاساني(  2)
 .21/271لمجموع ،اتكملة  :مطيعيال(  3)
 .21/271المصدر نفسه ،(  4)
مسند "في وهو -.حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب : الأرنؤوط  144/ 5،  سنن أبي داود(  5)

 - 59/ 1 في المستدرك  والحاكم-، 71، 1/96 في السنن وأخرجه الدارقطني-. 22/294(9561) "أحمد
 قال ابن أبي حاتم في العلل-عمر حفص بن عمر الحوضي، من طريق أبي 144 - 147/ 5 والبيهقي، 57

هو الشامي، إن لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، عن أبي : فأبو سفيان من هو؟قال: قلت »: 1/954
لا أدري من : عن عبادة؛ في الصلاة بين التراويح ؛ قال، بن ريسان  عن بحير -رجل من أهل الشام  -ن سفيا

 .5/115في الأرواء ، لبانيوحسنه الأ «ـ!هو
 .21/271،المجموع تكملة :المطيعي (  6)
 .5/159الحاوي الكبير ،: الماوردي(  7)
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 .(1)وهذا القول واضح الفساد لأنه يقتضي نقل القرض المقصود إلى بيع ليس بمقصود 
 :في المسألة  مختارالقول ال الفرع الثالث

وهو مخالف بعد إيراد أدلة الفريقين ، تبين أن قول من قال بجواز الشرط ، لا دليل معتبر له ،
 .وهو في محله ،وعليه فالحكم على القول بالشذوذ له نظرللنص 

 .ويترتب على ذلك ترجيح قول الجمهور 
 لكن إن بطل الشرط هل يبطل العقد معه؟

لو اقرضه بشرط أن يرد عليه أرداء أو يرد المكسر :وجيز في ال »:للشافعية  شرح الوجيز في  جاء
 :عن الصحيح، لغا الشرط، وهل يفسد العقد؟ فيه وجهان

 .عقد كشرط الزيادةنعم؛ لأنه على خلاف قضية ال: أحدهما
لا، لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه، وهاهنا لا نفع له في الشرط، وإنما : وأصحهما

بعضهم يشعر بالخلاف في صحة النفع للمستقرض، وكأنه زاد في المسامحة ووعده وعدا حسنا، وإيراد 
 (2).«الشرط

 :وجهانوكل موضوع بطل الشرط فيه، ففي القرض »:وقال ابن قدامة 
 .« كل قرض جر منفعة، فهو ربا»يبطل؛ لأنه قد روي : أحدهما
 (3)«.فإذا بطل الشرط، بقي الإرفاق بحاله. لا يبطل؛ لأن القصد إرفاق المقترض: والثاني

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .5/157، الحاوي الكبير:الماوردي (  1)
 4/411شرح الوجيز ، العزيز :القزوينيالرافعي (  2)
 .1/41الكافي في فقه الإمام أحمد ،(  3)
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 :رضا المحال عليه شرط في الحوالةالقول بأن : الثانيالمطلب 
 :تمهيد 

 :تعريف الحوالة : أولا 
 :لغة 

لأنه سيكون تسمية ؛حول ولو لم يمض :ومنه قيل للعام ،إذا مضى  :ن باب قالحال حولا م
وأحلت بالمكان أقمت ،إذا أتى عليه حول :وأحول ،وأحال ،وحال الشيء .والجمع أحوال ،بالمصدر 
 :واستحالت الأرض ،صار محالا:واستحال الكلام ،الباطل غير الممكن الوقوع :المحال و . به حولا

نقلته من موضع إلى  :وحولته تحويلا .انتقل عنه :وتحول من مكانه ،الاستواء اعوجت وخرجت عن
 .يستعمل لازما ومتعديا وحولت الرداء نقلت كل طرف إلى موضع الآخر :وحول هو تحويلا ،موضع

والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا فأحلته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك وأحلت الشيء إحالة 
 (1).نقلته أيضا
 :طلاحا اص

فمتى تم الإيجاب والقبول تحميلا وتحملا . نقل الدين من ذمة إلى ذمة: والحوالة في الاصطلاح
لأداء الدين من المحتمل إلى الدائن، بين اثنين من الثلاثة الأطراف المعنية، الدائن والمدين والملتزم 

 (2) .الشرعيةبالأداء، مع الاستيفاء لسائر الشرائط ، فقد تم هذا النقل من الوجهة 
 :تكييفها الشرعي :ثانيا 

واختلف الفقهاء هل هي بيع دين بدين ،رخص فيه فاستثني من بيع الدين بالدين ، أم هي 
 .عقد استيفاء كالكفالة ،أو هي عقد إرفاق مستقل 

،إلا أن الفرق بينهما أن الحوالة تبرئ ذمة (3)نها عقد استيفاء للدين كالكفالة فالحنفية على أ
كل من الحوالة والكفالة عقد التزام ما على الأصيل  »:قال ابن عابدين . ن والكفالة لا تبرأ ذمتهالمدي

 (4)«ـللتوثق، إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدا 
 

                                 
 .2/257المصباح المنير ،: الفيومي (  1)
: ابن رشد الجد .4/147مناهج التحصيل ،: الرجراجي .5/141رد المحتار على الدر المختار ،:ابن عابدين(  2)

  .5/111،لإنصاف ا: المرداوي. 1/411المقدمات ،
 .1/66الهداية ،: لمرغينانيا(  3)

 .5/141رد المحتار على الدر المختار ،(  4)



عقود الإرف اق ات  :الفصل الثاني  .......................................................................المعاملات:الباب الثالث  
 

- 945 - 

 

 ـ»:وذهب المالكية إلى أنها أصل في نفسها، استثنيت من بيع الدين بالدين ، قال ابن رشد 
  (1)«ع إلا أنها خصصت من الأصول لما كانت على سبيل المعروفوالحوالة بيع من البيو 

وفي حقيقة الحوالة،  »: وعند الشافعية الوجهان وأصحهما كما قال المالكية ، قال النووي 
إذ . أنها استيفاء حق، كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه: أحدهما. وجهان

أنها بيع، وهو : وأصحهما. از فيها التفرق قبل القبض إذا كانا ربويينلو كانت معاوضة، لما ج
أنها بيع عين بعين، وإلا، فيبطل، : أحدهما. وعلى هذا، وجهان. المنصوص؛ لأنها تبديل مال بمال

 (2)«. أنها بيع دين بدين، واستثني هذا للحاجة: والصحيح. للنهي عن بيع دين بدين
تنقل الحق من . عقد إرفاق" الحوالة "  »: إرفاق ، قال المرداوي وذهب الحنابلة إلى أنها عقد 

. وعليه جماهير الأصحاب. وليست بيعا على الصحيح من المذهب. ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
اختصاصها بجنس واحد، واسم . والتفرق قبل القبض. لجوازها بين الدينين المتساويين جنسا وصفة

 (3) « وهذا الصواب. لعدم العين فيها.  معنى المبيعولا هي في. خاص، ولزومها
 :أركانها : ثالثا

 .هو المدين، وقد يكون دائنا ، وهو طرف في العقد إذا باشره بنفسه أو أجازهو المحيل  - أ
 .وأما المحال، فهو الدائن، وهو أبدا طرف في العقد، إما بمباشرته، وإما بإجازته - ب

محال له، أو محتال له، لأن : ولا يقال( . بصيغة اسم الفاعل)ل حويل، ومحتا: ويقال له أيضا
 (4). وإن أثبتها البعض، وتكلف ابن عابدين تصحيحها -كما قال في المغرب   -هذه الصلة لغو 

فهو الذي التزم لأحد ( ، ومحتال عليه"كفيل " حويل، بزنة : ويقال له أيضا)المحال عليه  - ج
 .وهو أيضا أبدا طرف في العقد، على نحو ما ذكر في المحالالآخرين بديته على ثانيهما، 

فهو الدين نفسه الذي للمحتال على المحيل، وهو هنا محل ( المحتال به: ويقال)المحال به،  - د
 .عقد الحوالة

لك على فلان دين مقداره كذا فاقبل : مثال ذلك أن يقول للدائن قائل :صيغة العقد – ه
لي على فلان كذا، فاقبل دينه : قبلت أو يبتدئ الدائن فيقول لصاحبه: نحوالته علي، فيقول الدائ

 .قد فعلت: عليك حوالة، فيجيب
                                 

 .1/411المقدمات ،:  ابن رشد الجد.4/147مناهج التحصيل ،: الرجراجي ( 1)
 .4/114روضة الطالبين ،(  2)
 .5/111الإنصاف ،(  3)
 .5/141رد المحتار على الدر المختار ،(  4)
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 :صورة المسألة : رابعا 
، واختلفوا (2)خلافا للظاهرية  (1)اتفق الفقهاء على أن قبول المحال ورضاه شرط في صحة الكفالة ،  

 .في رضا المحال عليه هل هو شرط أم ليس بشرط ؟
 :أقوال العلماء في المسألة : فرع الأولال

 .لا يشترط رضى المحال عليه: القول الأول: أولا
أن الحوالة تتم بغير رضى المحال عليه (3)وهو قول جمهور الفقهاء ، مالكية وشافعية وحنابلة ، 

 . وإنما يشترط رضا المحال فقط،
 (4).يل على زوجها بغير رضاه أة تستدين النفقة بأمر القاضي، أن تحوعند الحنفية في المر 

 :يشترط لصحة الحوالة رضى المحال عليه : القول الثاني : ثانيا 
 . (6)المحتال عدوه ،وقول المالكية إذا كان(5)وهو قول الحنفية 

وأبو علي بن أبي هريرة ، أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي :و قول جماعة من الشافعية 
لمحال عليه فإن لم يقبلها ولم ا الحوالة لا تتم إلا برضاأن : أبو سعيد الإصطخري أبو إبراهيم المزني و و 

 (7).يرض بها لم تصح
عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى  الحوالة»:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن حجر 

أو هي واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين ،ذمة 
ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال  ،وقيل هي عقد إرفاق مستقل؟استيفاء 

                                 
الحاوي الكبير : الماوردي، 5/114إكمال المعلم ،:  القاضي عياض، 5/62مواهب الجليل ،:  الحطاب(  1)

الإنصاف :  المرداوي، 1/149كشاف القناع ـ: لبهوتيا ، 21/411المجموع ،تكملة : المطيعي ،9/426،
 .4/165،المغني ، 1/211الكافي في فقه الإمام أحمد ،:  ابن قدامة،5/111

 .9/164المحلى ،:  ابن حزم(  2)
الحاوي الكبير  :الماوردي، 5/114إكمال المعلم ،:  القاضي عياض، 5/62مواهب الجليل ،:  حطابال ( 3)

الإنصاف :  ،المرداوي 1/149كشاف القناع ـ  :البهوتي ، 21/411المجموع ، ةتكمل:مطيعيل،ا9/426،
  .4/165،المغني ، 1/211الكافي في فقه الإمام أحمد ،: ابن قدامة ،5/111

 .5/142ردالمحتار ،:  ابن عابدين(  4)
 .9/172الرائق ، البحر:  ابن نجيم.5/142رد المحتار ـ:  ابن عابدين،  9/25بدائع الصنائع ،: الكاساني(  5)
لو كان المحال عدوا للمحال عليه اشترط رضاه : قال  62/ 5مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : لحطابا(  6)

 .  114/ 5إكمال المعلم بفوائد مسلم : القاضي عياض :،ينظر

 9/424الحاوي الكبير ،: لماورديا(  7)
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 .(1) «ـ عند الأكثر والمحال عليه عند بعض شذ
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور : أولا
 :استدلوا من طريق الأثر والنظر 

 :من طريق الأثر -1
  .(2)«ا أتبع أحدكم على مليء فليتبعإذمطل الغني ظلم ،»: - -لقول النبي 

 (3).لم يشترط في الحديث رضا المحال عليه إذ لم يقل ملئ راض :  وجه الاستدلال
 :من النظر -2
أن من عليه الدين، مملوك الذمة، فلم يكن رضاه معتبرا في نقل الملك، كبيع العبد قالوا ب -

فلما لم يكن رضا المبرأ معتبرا في صحة البراءة، . ءالمملوك، ولأن بالحوالة يزول ملكه عن الدين كالإبرا
لم يكن رضا المحال عليه معتبرا في صحة الحوالة، ولأن مالك الدين مخير في استيفائه بنفسه 

 (4).وبغيره،قياسا على ما لو وكل أحدا يقبض دينه، فإن ذلك لا يعتبر فيه رضا الموكل عليه
إضرارا به، ولم يعامل على ما  أن فى إحالة عدوه عليه :يكون عدوا  لاووجه اشتراط المالكية أ-

 (5).يؤذيه ويضر به، فكان من حقه أن يمنع من ذلك
 
 
 
 
 
 

                                 
 .4/494فتح الباري،(  1)
ومسلم ،. 1/766في صحيحه ،كتاب الحولات ، باب في الحوالة وهل يرجع فيها ، يأخرجه البخار :متفق عليه (  2)

 .،.5/14،كتاب البيوع   باب مطل الغني ظلم ، في صحيحه
 9/424الحاوي الكبير ،: الماوردي. 4/165المغني ،:  ابن قدامة. 5/114إكمال المعلم ،: القاضي عياض(  3)

 .5/97المنتقى شرح الموطا ،: لباجيا
 .5/114إكمال المعلم ، : القاضي عياض  (4)

 .5/115،المصدر نفسه (  5)
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 :أدلة القول الثاني :ثانيا 
 :استدل الحنفية ومن وافقهم بالآتي

إلزام الحاكم بالبينة على المنكر إلزام : لا يقال. إلزام الدين ولا لزوم بدون الالتزامالحوالة -7
 (1).دون الالتزام؛ لأن الحكم إظهار للالتزام لا إلزامب

من كان وجوده في الحوالة شرطا كان رضاه فيها شرطا كالمحيل  وبأن:القياس على المحال -2
 (2).والمحتال
ولأن الدين قد يتعلق بالذمة أصلا وبالرهن فرعا، فلما لم يكن لصاحب الدين أن يولى -3

 .أن يولى الذمة غيره الرهن غيره فأولى ألا يكون له 
ولأنه ربما كان صاحب الدين أسهل اقتضاء وأسهل معاملة وأسمح قبضا، فلا يرضى من -4

 (3) .عليه الدين بمعاملة غيره، لأنه بخلاف معاملته، فلذلك كان بقاء الدين بالحوالة موقوفا على قبوله
  :الرد

يل أنه مالك فكان رضاه معتبرا في زوال فأما الجواب عما ذكروه من المحيل والمحتال فالمعنى في المح
ملكه والمحال عليه مملوك، والمعنى في المحتال أنه لما لم تتم البراءة من دينه إلا برضاه، لم تتم الحوالة به 

 .إلا عن رضاه، ولما تمت البراءة عن الدين الذي على المحال عليه بغير رضاه تمت الحوالة بغير رضاه
فهو إن المرتهن لما لم يملك الرهن لم يكن له أن ينقله إلى غيره، ولما كان  وأما الجواب عن الرهن

 .المحيل مالكا للدين جاز أن ينقله إلى غيره
وأما الجواب عن قولهم إن من عليه الدين لم يرض إلا بمعاملته ولا دخل إلا تحت ملكه  

لا خيار له في تمليك رقبته  فمنتقض بالوكيل ثم يقال هو كما قد ملكت ذمته كالعبد المملوك الذي
 (4) .أشبه

 
 
 

                                 
 .7/141العناية شرح الهداية ،: البابرتي(  1)
 .411/ 21المجموع ،تكملة :  لمطيعيا.9/424الحاوي الكبير ، :الماوردي(  2)
 .9/424المصدر نفسه ، (  3)
 .9/426الحاوي الكبير ، :الماوردي(  4)
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 :المختاروالقول سبب الاختلاف :الفرع الثالث 
 :منشأ الخلاف :أولا

سبب اختلافهم راجع إلى طبيعة عقد الحوالة ، فالحنفية رأوا أنها معاملة صحيحة ،وعقد 
ومن أنزل المحال  ه ،استيفاء تستلزم رضا جميع أطراف العقد ،فالمحال عليه كالكفيل يشترط قبوله ورضا

لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه ولم  ،عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه كما
 .يحل عليه أحدا

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ : 1

يخالف نصا صريحا في المسألة ، أو إن القول باشتراط رضا المحال عليه ،هو مذهب للحنفية ،ولم 
 .ن دعت المصلحة إلى ذلك وال المعتبرة ، التي ينظر إليها إإجماعا، فكان في دائرة الأق

 :في المسألة  مختارالقول ال: 2
أن للناس كرامة ولهم حقوق، فقد أرضى أن آخذ : والسبب في هذا »:قال  محمد الشنقيطي

إذا كان فيه ضرر كعدو يشمت به أو : بشخص آخر، فقالوا الدين منك وتكون غريماً لي ولا أرضى
 .إنسان منّان يتحدث أو يؤذيه أو يضره فمن حقه أن يمتنع من الإحالة

وهذا القول في الحقيقة من جهة مقاصد الشريعة العامة له وجهه، لكن من جهة المعاملات 
في المعاملة ليس من حقه أن وضوابط المعاملات وأصول المعاملات والقواعد المقررة في شريعتنا 

والقاعدة أن -يرضى، يعني رضاه أو عدم رضاه ليس بمشترط، بمعنى أننا إذا جئنا إلى وجود الضرر 
ويشترط رضا المحال : وأن الحوالة هنا تضمنت الضرر وقد شرعت للرفق ممكن أن تقول -الضرر يزال

 .عليه
لم، وأن الحق الذي على خالد وإذا جئت تنظر من جهة استيفاء الحقوق أن الرجل ما ظ  

سيدفعه لمحمد أو سيدفعه لي على حد سواء، وغاية هذا الأمر أنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة وليس 
يقتضي أنه : في هذا ضرر، فكما أنه مطالب بحق محمد فهو مطالب بحقي هذا يقتضي الجواز، أي

 (1) «ـ.يجوز أن يحيله بدون رضاه وكلا القولين له وجهه
 
 

                                 
  . 21/241قنع ،شرح زاد المست(  1)
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 :ة عشفلا:ني اثلاث بحلما
 حرمة الأخذ بالشفعة : لأولطلب االم
 :هيد تم
من ذلك . الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين: تعريف الشفعة لغة-1

الفجر ] ﴾وَالشَّفْعِ واَلْوَتْرِ  ﴿:قال الله جل ثناؤه. فردا فشفعتهكان : تقول. الشفع خلاف الوتر
. التي معها ولدها: والشاة الشافع. يشفع بها مالهسميت شفعة لأنه : والشفعة في الدار من هذا. [3

 (1).وشفع فلان لفلان إذا جاء ثانيه ملتمسا مطلبه ومعينا له
 :الشفعة اصطلاحا -2

ثم للخليط في حق المبيع   ، لشفعة واجبة للخليط في نفس المبيعا:قال:عرفها صاحب الهداية 
 (2)"كالشرب والطريق ثم للجار

أخذ الشريك الشقص الذي باع شريكه من المشتري بالثمن الذي اشتراه  بأنها: عرفها المالكية 
 (3).به 

انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض :عرفها الشافعية بأنها و 
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من  وعرفها الحنابلة بأنها (4).المسمى

 (5) انتقلت إليه
وقطعًا  ا الشرع للأصيل على الدخل درءًا للإضرارالشفعة سلطانية حكمية وقضية شرعية أثبتهو 

لمادة الاختيار، وهي متعلقة بالعقار، وما يتصل بها من الأشجار، وهي للشريك دون الجار خلافاً 
 (6).إنها للجار: لأبي حنيفة الذي يقول

 
 

                                 
 .1/2114الصحاح ، :الجوهري، 1/112معجم مقاييس اللغة ،:  ابن فارس(  1)
 .4/114الهداية شرح بداية المبتدي، : المرغيناني(  2)
 .1/92المقدمات ،:  ابن رشد الجد(  3)
 .24/111المجموع ، تكملة:المطيعي ( 4)
 .5/116المغني،:  ابن قدامة(  5)
المجموع  تكملة:مطيعي ال 4/114الهداية شرح بداية المبتدي، : المرغيناني ، 6/91تحصيل ،ال مناهج: الرجراجي(  6)

 .4/1المحلى ،:  ابن حزم 5/116المغني،:  ابن قدامة. 24/111،
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 :الجملة على ثلاثة مذاهبفي فعة فإذا ثبت ذلك، فقد اختلف العلماء في وجوب الش
وستأتي هذه المسألة في  .بعض أهل مكة: وجوبها في كل شيء جملة بلا تفصيل، قاله :أحدها

 .المطلب الثاني
أن وجوبها وثبوتها في الدور، والأرضين، والعقار، وهو مذهب فقهاء الأمصار على  :نيوالثا 

 .تفصيل، وتحصيل لبعضهم في ذلك
 :وهذا بيان ذلك . عة غير واجبة جملة بلا تفصيلأن الشف: لثالثاو
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول 

 : الشفعة ثابتة في الشرع: القول الأول: أولا
ولقد حكى  ء  المذاهب الأربعة والظاهرية ، أن الشفعة ثابتة في الشرع وهو قول جمهور العلما 

 اختلفوا هل هي جائزة بالأصل ، أم أنها مستثناة من قياس؟أنهم  ، إلا(1)ابن المنذر الإجماع على ذلك
 نها خلاف الأصل وأنها مستثناة منه نفية على ما نقله صاحب المبسوط أفذهب بعض الح

أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه، ثم سلطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة ثم  هو حرمة و 
ه بالقسمة دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر الشركة في

 ،(2)والحيوان 
أن القياس يأبى ثبوت حق الشفعة؛  -رحمهم الله  -وزعم بعض أصحابنا ـ»:قال السرخسي 

لأنه يتملك على المشتري ملكا صحيحا له بغير رضاه، وذلك لا يجوز فإنه من نوع الأكل بالباطل 
؛  ولأنه بالأخذ يدفع (3)«ئ مسلم، إلا بطيب نفس منهلا يحل مال امر » - -: وتأيد هذا بقوله

الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه، وليس لأحد أن يدفع الضرر 
  (4)«عن نفسه بالإضرار بغيره ولكنا نقول تركنا هذا القياس بالأخبار المشهورة في الباب

وجملة ذلك أن الشفعة تثبت على خلاف »: لمغني وهو قول الحنابلة ، قال ابن قدامة  في ا
الأصل، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه، وإجبار له على المعاوضة، مع ما ذكره الأصم، 

                                 
: المرغيناني ، 6/91مناهج النتحصيل ،: الرجراجي،  251/ 9الإشراف على مذاهب العلماء  : ابن المنذر(  1)

ابن  5/116المغني،:  ابن قدامة. 24/111المجموع ،تكملة :المطيعي  4/114ة المبتدي، الهداية شرح بداي
 4/1المحلى ،:  حزم

 1/61إعلام الموقعين ،:  ابن القيم(  2)
  .سيأتي تخريجه في الأدلة(  3)
 .  24/61المبسوط ، :السرخسي(  4)
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واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين ،وذهب الجمهور أنها (1) «لمصلحة راجحة لكن أثبتها الشرع
والأصح أن نقول الشفعة أصل في الشرع، فلا  ـ»:يقال السرخس .أصل شرعي وليست مستثناة 

إنه مستحسن من القياس، بل هو ثابت، وقد دلت على ثبوته الأحاديث المشهورة : يجوز أن يقال
 -»  (2) -وعن أصحابه  - -عن رسول الله 

 :أن الشفعة غير ثابتة في الشرع: القول الثاني: ثانيا 
 .(3)أن الشفعة غير واجبة من غير تفصيلبن علية ، وهو قول أبو بكر بن الأصم وإسماعيل  

والحكم بالشفعة واجب بالنص  »: عليه بالشذوذ ، قال الماوردي وهو قول حكم  
 (4)«ـ والإجماع إلا من شذ عن الكافة من الأصم وابن علية فإنهما أبطلاها ردا للإجماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .5/111المغني ،(  1)
 .6/91مناهج التحصيل ،:  لرجراجي، ا. 24/61المبسوط، : لسرخسيا(  2)
 .24/111المجموع ، تكملة:لمطيعي ا. 5/116المغني ،: ابن قدامة ، 6/91مناهج التحصيل ،: الراجراجي(  3)
 . 7/117الحاوي الكبير ،(  4)
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 :الأدلة : الفرع الثاني 
 :ر أدلة الجمهو : أولا  
 :استدلوا من السنة والإجماع والمعقول  
 :أما السنة -1
بالشفعة  فيما لم يقسم، فإذا   - -قضى رسول الله »: قال - -فما روى جابر -أ

 . متفق عليه.  (1)«وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة
لا  بالشفعة في كل شرك لم يقسم؛ ربعة، أو حائط، - -قضى رسول الله »: ولمسلم قال

فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق  . يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه
 . (2)«به

وصرفت  الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود،  - -إنما جعل رسول الله »: وللبخاري
 (3)«.الطرق، فلا شفعة

قسمت  الدار وحددت فلا   إذا »: قال رسول الله : قال وقد روى عن أبي هريرة  -2
 .رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه(4) «شفعه 
 (5)« الجار أحق بصقبه»: أنه قال - -عن النبي  -3
الشريك شفيع في كل »: قال - -أن رسول الله : " ما خرجه الترمذي، عن ابن عباسو -4

                                 
وأخرجه ،  1/747، كتاب الشفعة ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ، أخرجه البخاري في صحيحه(  1)

 5/57كتاب البيوع، باب  في الشفعة   ه ،مسلم في صحيح
  5/57، كتاب البيوع، باب  في الشفعة  أخرجه مسلم في صحيحه(  2)

 9/1554،كتاب الحيل ، باب،في الهبة والشفعة ، أخرجه البخاري في صحيحه(  3)
ابن ماجه  في وأخرجه . إسناده صحيح: قال الأرنؤوط  175/ 5، باب في الشفعة  أخرجه أبو داود في السنن(  4)

باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، من طرق عن أبي عاصم، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد   السنن
سعيد بن المسيب مرسل، : قال أبو عاصم:"  قال ابن ماجه.بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

عن الزهري، . 152/ 1 برواية يحيى الليثي" كموطأ مال"هو في . 1/549"وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل 
 .فجعله عن كليهما مرسلا - -عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة، عن النبي 

،   أخرجه البخاري في صحيحه.أو هو القرب والملاصقة .ما قرب من داره:والسقب " بسقبه :"ورويت بالسين (  5)
وفي كتاب الحيل ، باب في الهبة والشفعة   1/747، كتاب الشفعة ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

،9/1556. 
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 . (1)« شيء
يصير  ن متواترا فالعمل به مستفيضن لم يكإو  ةفي الشفع يإن ما رو  »:يفي الحاو  يقال الماورد

لا " جماع عليه منعقد، والعلم بكونه شرعا واقع وليس في التمسك بحديث به الخبر كالمتواتر، ثم الإ
 .(2)«مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه يحل 
 : وأما الإجماع-2

من : ما بيعوأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، في »:قال ابن المنذر
 (3)«. أرض، أو دار، أو حائط

 :النظر من-3 
من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة، ولا يليق  »:قال ابن القيم 

بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا 
إن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به، ولما كانت الشركة منشأ بضرر أعظم منه بقاه على حاله، و 

: الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر
بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم 

ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، يكن على الآخر 
وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان؛ فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، 
ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم 

ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط . طابقة للعقول والفطر ومصالح العبادالعدل وأحسن الأحكام الم

                                 
هذا حديث لا نعرفه »:، قال  954/ 1،أبواب الشفعة ، اباب ،ما جاء ان الشريك  أخرجه الترمذي في السنن(  1)

 مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري ،وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي
 حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي .مرسلا وهذا أصح
  عن " وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه " عن ابن عباس "نحوه بمعناه ،وليس فيه

كن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة ،حدثنا هناد وهذا أصح من حديث أبي حمزة ،و أبو حمزة ثقة يم" ابن عباس 
- «.نحو حديث أبي بكر بن عياش حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي 

-  216/ 9.«هذا هو الصواب مرسل» :،وقال مثل ما قال الترمذي ،قال  وراه البيهقي في السنن الكبرى
 .9/64،باب ذكر الشفعة وأحكامها ، لكبرىالنسائي في السنن اوأخرجه 

 .7/117الحاوي الكبير ،(  2)

 9/251الإشراف ،(  3)
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 (1)«ـ لمعنى الذي قصده الشارع ومضاد لهالشفعة مناقض لهذا ا
 :دلة القول الثانيأ:ثانيا 
والشفعة  (2)« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ـ»:  التمسك بظاهر قوله -7

 .كه من غير رضاهتقتضي  أن يحوز الشريك حصة شري
 :الرد

ليس في الحديث ما يمنع الشفعة ؛ لأن المشتري يعاوض عليهما بما بذله فيصل إليه ولا يستحل 
 (3).منه

إضرارا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه، لم  الشفعة لأن في و-2
 (4).يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضر المالك

 :لردا
 (5):والجواب عما ذكره من وجهين

أنا نشاهد الشركاء يبيعون، ولا يعدم من يشتري منهم غير شركائهم، ولم يمنعهم  :أحدهما 
 .استحقاق الشفعة من الشراء

أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم، فيسقط استحقاق الشفعة، واشتقاق  :الثاني 
شفيع كان نصيبه منفردا في ملكه، فبالشفعة يضم المبيع إلى الشفعة من الشفع، وهو الزوج، فإن ال

 .ملكه فيشفعه به
 :في المسألة  لمختارالقول ا: ثالثا

عليه فالحكم ابن الأصم مخالف للنصوص المستفيضة  والإجماع المنعقد بين العلماء  ،و إن قول 
ألة ؛لأن الشركاء قد يبغي ختار في المسن قول الجمهور هو المومن ثم فإ .على قول بالشذوذ في محله

بأن يكون أحق من بعضهم على بعض ، فكان القول بالشفعة حماية للشريك من الضرر اللاحق به 
 . الأجنبي في حصة شريكه

                                 
 .1/61إعلام الموقعين ، (  1)
،باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة  والبيهقي في السنن الكبرى.14/166،591في المسند ، حمدأخرجه أ(  2)

 .5/176في الإرواء ، صححه الألباني،.4/142في شرح معاني الآثار ، وأورده الطحاوي، 9/211،

 7/117الحاوي الكبير ، :الماوردي(   3)
 .5/116المغني ،:  ابن قدامة(  4)
 .5/116المصدر نفسه ،(  5)
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 :ولم يطالب بها بالبيع إذا علمثبوت الشفعة للشريك بالقول :ينالثاالمطلب 
 .ة بعد أن ثبت أنها حق للشريك وهذه المسألة متعلقة بالوقت الذي يجب فيه المطالبة بالشفع

 : صورة المسألة
 .وخالف في ذلك النخعي اتفق الفقهاء على أن الغائب لا تقطع شفعته ،ويبقى حقه ثابتا ، 

 الحصة أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع ـ» :قال ابن عبد البر 
 (1)« قدم فعلم فله الشفعة مع طول مدة غيبته ثم،التي هو فيها شريك من الدور والأرضين 

فروينا عن شريح، والحسن، وعطاء أنهم رأوا . واختلفوا في الشفعة للغائب »:وقال ابن المنذر
للغائب الشفعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، 

 ليس للغائب شفعة: روينا عن النخعي  أنه قالوقد  .والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق
 .(2) «ـ

واختلفوا بناء على ذلك في وقت ثبوت حق ،،إذا علم بالشفعة ولم يطالب واختلفوا في الحاضر 
 :المطالبة بها 

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :لا يسقط حق الشفعة على الحاضر الذي علم ولم يطالب  :القول الأول: أولا

بن الحسن عن أبي ورواية عن محمد  ، (3)المالكية جماعة من  مالك،و نقل عن وهو قول   
وهو قول شريك من ،(7)ورواية عن  أحمد ،(6)قديم وقول الشافعي في ال ، (5)وأهل الظاهر(4)حنيفة 

يظهر منه ما يدل على عدم رضاه ،فهي على  يك حتىر أن الشفعة لا تسقط عن الش   (8)من التابعين
  .ولا تلزم على الفورمن غير تقدير لمدة ،لتراخي ،على ا

                                 
الكافي في :  ابن عبد البر، 24/41المبسوط ،: لسرخسي، ا 4/45بداية المجتهد ،:  ابن رشد. 7/71الاستذكار ،( 1)

 .5/145المغني ، ابن قدامة، 4/1الأم ،:  الشافعي، 1/456فقه أهل المدينة ،
 .9/257الإشراف ،(  2)
 .491-1/456الكافي في فقه أهل المدينة  ،:  ابن عبد البر(  3)
 .4/142مختصر اختلاف العلماء ـ:  الطحاوي ( 4)
 .4/24المحلى ،:  ابن حزم(  5)
 . 7/142الحاوي الكبير ،: الماوردي( 6)
 .5/471الشرح الكبير على متن المقنع ،:  قدامةبن شمس الدين (  7)

 .4/141مختصر خلاف العلماء ، :الطحاوي (  8)
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: وأما مالك »:واختلف قول مالك في المدة التي تلزم فيها الشفعة للشفيع ، قال ابن رشد
هل هو محدود أم : فليست عنده على الفور، بل وقت وجوبها متسع، واختلف قوله في هذا الوقت

بدا إلا أن يحدث المبتاع بناء، أو تغييرا كثيرا بمعرفته، هو غير محدود، وأنها لا تنقطع أ: لا؟ فمرة قال
ومرة حدد هذا الوقت، فروي عنه السنة، وهو الأشهر، وقيل أكثر من . وهو حاضر عالم ساكت

 «ـ (1).إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة: سنة، وقد قيل عنه
إذا علم فلم يطلب فهو وقال شريك  ـ»:وهذا القول حكم عليه بالشذوذ ، قال الطحاوي   

قول شريك خارج من أقاويل الفقهاء و . على شفعته أو سكت حتى يطلب أو يقول قد تركت
وثبت . وكان قول شريك شاذا ،وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له

 (2)« فيه قول الآخرين فينبغي أن يستوي قليل الوقت وكثيره في بطلان الشفعة به إذا ترك الطلب
 :ن الشفعة تبطل في حق من علم بالبيع ولم يطالب على الفورأ: القول الثاني : ثانيا 

بشرط العلم وإمكان  .على الفور ن الشفعة تثبت،أ والحنابلةو الشافعية ، وهو قول الحنفية
 إن أشهد الأخذ: الطلب، فإن علم وأمكن الطلب، ولم يطلب بطلت شفعته، إلا أن أبا حنيفة قال

 .(3) بن زيادوهو قول الحسن .لم تبطل وإن تراخى
 :يثبت الخيار ثلاث أيام للشريك إذا علم ولم يطالب على الفور : القول الثالث 

يحتاج الشفيع إلى النظر، والتأمل حتى : وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي ورواية عن الشافعي
، أو يتضرر به وبطلت الشفعة ومثل هذا لا يوقف يعلم أنه ينتفع بجوار هذا الجار، فلا يطلب الشفعة

 عليه، إلا بالتأمل فيه مدة فيجعل له من المدة ثلاثة أيام بمنزلة خيار الشرط؛ فلهذا قدرها سفيان 
 (4).،وعن سفيان ثلاثة أيام كذلك بيوموالشعبي 

 
 

                                 
 .7/141التاج والأكليل ،:  المواق..4/49بداية المجتهد ،(  1)
 .4/141مختصر اختلاف العلماء ،(  2)
 1/114الأمام أحمد ،الكافي في فقه :  ابن قدامة، 4/1الأم ،:  الشافعي، 24/229المبسوط ، :السرخسي(  3)

مختصر خلاف العلماء :  الطحاوي 4/49بداية المجتهد ،:  ،ابن رشد 7/141الحاوي الكبير ، :الماوردي  ،
،4/141. 

الحاوي الكبير : لماوردي، ا 4/141نختصر خلاف العلماء ،: الطحاوي،  24/227المبسوط ،: السرخسي( 4)
،7/141. 



عقود الإرف اق ات  :الفصل الثاني  .......................................................................المعاملات:الباب الثالث  
 

- 964 - 

 

 (1) .«وهذا استحسان وليس بأصل»: قال الشافعي
  :الأدلة : الفرع الثاني 

 :ن قال أن حق الشفعة يثبت على التراخي مأدلة  :أولا
 :والنظر  سنةاستدلوا بأدلة من ال

 :أما السنة-1
بالشفعة في كل شرك لم يقسم؛  - -قضى رسول الله »: قالمسلم عن جابر  ما رواه-أ

فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم .  ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه
 .(2)«ستأذنه فهو أحق بهي

   (3).فكان على عموم الأوقات" فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه "  - -قوله  فوجهه
أن عمر بن عبد العزيز قضى بالشفعة بعد بضع عشرة  وما رواه ابن حزم في المحلى،- ب

 (4).سنة
 :من النظر-2
  .الحقوق لا يبطل بالتأخير كالديونلأن ما ملك من -
 .(5)أخير الشفعة أرفق بالمشتري في حصول الشفعة ويملك الغلة والأجرةولأن ت-
وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل  »:  قال ابن رشد -

، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه
اه، نسب إلى ساكت قول قائل، وإن اقترنت به أحوال تدل على رضلأن عنده أنه ليس يجب أن ي؛

 (6)«ـ.ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر
لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص، وبيان عدم الضرر أن و -

 (7).النفع للمشتري بإستغلال المبيع فإن أحدث فيه عمارة من بناء أو غراس

                                 
  .7/141الحاوي الكبير ، :الماوردي (  1)
 .سبق تخريجه (  2)
 .7/142الحاوي الكبير ، :الماوردي(  3)
 4/29المحلى ،(  4)
 .7/142الحاوي الكبير، : الماوردي:هذا الاستدلال والذي قبله (  5)
 .4/49بداية المجتهد ،(  6)
 5/471الشرح الكبير ،:  بن قدامةشمس الدين (  7)
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 :الرد
على التراخي يضر المشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ويمنعه من ن إثباته أجيب بأ

لأن خسارتها في الغالب أكثر  ؛ولا يندفع عنه الضرر بدفع قيمته ، التصرف بعمارة خشية أخذه منه
 (1).ن قيمتها مع تعب قبله وبدنه فيهام

 :أدلة من قال هي على الفور: ثانيا 
 :والنظر  استدلوا بأدلة من الأثر

 :من الأثر -1
الشفعة : قال أحمد. الطلب بها على الفور ساعة العلم، فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة

الشفعة كحل »: - -قال رسول الله : قال - -بالمواثبة ساعة يعلم؛ لما روي عن عمر 
اللائمة على نفسه الشفعة كنشطة عقال فإن أخذها فهي له، وإن تركها رجع ب »:وفي رواية  «العقال

 .(2)«ـ
 :من النظر-2
ولأن في استدامتها إدخال ضرر على المشتري مستديما إذ ليس يعلم بقاء ملكه فيتصرف،  - 

ولا زوال ملكه فيطالب بالثمن، وأن ما وضع لإزالة الضرر لم يجز أن يدخ به أعظم الضرر، فعلى 
 (3) .لةهذا القول يعتبر بالمكنة المعهودة من غير إرهاق ولا عج

 (4).ولأن حق الشفعة موضوع لإزالة الضرر فاقتضى أن تكون على الفور كالرد بالعيب-
 
 
 

                                 
 .5/474،الشرح الكبير: شمس الدين بن قدامة(  1)
وهو الحارثي -إسناده ضعيف جدا، محمد بن الحارث :  الأرنؤوطقال . 544/ 1في السنن  أخرجه ابن ماجه( 2)

-. ضعيف، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك لا سيما في روايته عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضا -البصري
ى ،باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها ،في السنن الكبر  البيهقيو-.7/176،144" الكامل"في  وأخرجه ابن عدي

ضعيف :  وقال الألباني-.من طريق محمد ابن عبد الرحمن بن البيلماني 214/  9بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة 
 .5/176جدا ،إرواء الغليل

 .7/141الحاوي الكبير ،: الماوردي-.1/114الكافي في فقه الأمام أحمد ، : ابن قدامة ( 3)
 .7/141اوي الكبير ،الح: لماورديا(  4)
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 :أدلة القول الثالث:ثالثا 
شفعة ن حق الشفعة مقدر بثلاثة أيام بعد المكنة، فوجهه أن الأ: أما القول الثالث وهو

ك، ولإجبار المشتري في حسن الشفيع بها في التماس الحظ لنفسه في الأخذ أو التر  قموضوعة لارتفا
على الشفيع، ولو جعل على ق المشاركة فيقرأ وفي سوء المشاركة ليصرف، فلو روعي فيه الفور ضا

التأييد أضر بالمشتري فاحتيج إلى مدة يتوصل بها الشفيع إلى التماس حظه ولا يستضر المشتري 
ال مالك في تقديرها بسنة في رواية ابن بتأخيره فكان أولى الأمور في تقديرها بثلاثة أيام خلاف ما ق

 :وهب وبأربعة أشهر في رواية غيره لأمرين
 .أن الثلاث حد في الشرع لمدة الخيار :أحدهما
أنها أقصى حد القلة وأدنى حد الكثرة، ألا ترى أن الله تعالى قضى بهلاك قوم أنظرهم : والثاني

تَّعُوا فِي دَاركُِمْ ثَ لاثَةَ أيَ َّامٍ ذلَِكَ وَعْدٌ غَيْرُ  فعََقرَوُهَا فقََ الَ تَمَ ﴿: بعده ثلاثا لقوله تعالى
هذا لو حصل في خلال الثلاثة أيام زمان تتعذر فيه المطالبة لم  ، فعلى [56: هود] ﴾مَكْذُوبٍ 

 (1).تحسب منها، لقوله زمان يتمكن في جميعها بالمطالبة
 :أجيب 

التحديد بثلاثة أيام تحكم لا دليل عليه، والأصل المقيس عليه ممنوع ثم هو باطل بخيار الرد 
 (2).العيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .7/141،142تالحاوي الكبير ،: الماوردي(  1)
 5/474المصدر نفسه ،(  2)
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 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
السكوت عن الشيء هل هو إقرار أو إذن أم  »:سبب الاختلاف راجع إلى قاعدة فقهية :أولا 

 .؟بإبطالها أم لا ل هو إقرارأي السكوت عن الشفعة ه «ـلا
لا ينسب  ،إذ  السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد :فالمالكية ومن وافقهم قالوا

 »:وهو مقتضى قاعدة مفادها.إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنّما ينسب إلى كلّ قوله وعمله
لا أنسب : ان بيان وفي لفظلا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السّكوت في معرض الحاجة إلى البي

  «.إلى ساكت قولاً 
السكوت لا يعتبر مبطلًا لحق ثابت ومؤكد، فمن سكت عن حق له ثابت فلا يعتبر سكوته ف 

  .رضاً بإبطال هذا الحق
أن الأصل في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وذهب الجمهور إلى  

 .وقصده فين؛ لأن الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم أو عن المكل - -وجل أو رسوله 
ولكن المشرع الحكيم علم أن من عباده من لا يستطيع الكلام بسبب من الأسباب فلو لم يبن 
علي سكوته حكماً شرعياً لوقع في الحرج والضرر، ولكن لما كان الحرج والضرر في الشريعة ممنوعين 

لسكوت كالنطق في بعض المواطن بناءً على أسباب توجب اعتبار ومرفوعين اعتبر الشارع الحكيم ا
فكان السكوت في الشفعة مع القدرة على البيان ،دليلا على أنه كان لضرورة  .السكوت كالنطق

 .قطا للشفعةالضرر عن المشتري ـفيكون سكوته مسدفع 
 :في المسألة  مختارالقول ال :ثانيا 
 :ذمدى صحة الحكم على القول بالشذو : 1

لفوا إجماعا يخا و قوية، ولم إن قول المالكية ومن وافقهم ، قول له أصل شرعي وأدلة معتبرة
 .والله أعلم.قولهم بالشذوذ ليس في محله  منعقدا ،  فالحكم على

 : في المسألة مختارالقول ال:  2
إن قول الجمهور في سقوط حق الشفعة إذا سكت الشفيع ولم يطالب له جانب قوي من 

 .ر، إلا أن السكوت لا يعد دائما دليلا على الرضا بإسقاط الحق ،فلعله أراد التريث والتفكير النظ
وقول من قال أن حق الشفعة باق على التراخي سواء كان مؤقتا بمدة أو ليس مؤقتا ،فيه إضرار 

 .ومسببا ضررا لصاحب العقار والمشتري ،  ويعد الشفيع مماطلا 
فيع مدة ثلاث أيام للخيار والتفكير فلا يتضرر المشتري والبائع ولا فأعدل الأقوال أن يمنح الش

 .والله أعلم.يهضم حق الشفيع بالشفعة ،وهو رأي وسط بين القولين السابقين 
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 :القول بأن الشفعة تجري في كل شيء منقول وعقار:ثالثالمطلب ال
 :ألة صورة المس
 :عقار ومنقول:المال قسمان

 .،أي ما كان ثابتا لا يتنقل  لأراضيوا يتضمن الدور: العقارأما 
يتضمن كل ما ليس ثابتا ،من حيوان أو مركبات ،والنقود والعروض وسائر :  وأما المنقول

 .المكيلات والموزونات
أجمع العلماء  »:قال ابن عبد البر حاصل بين الفقهاء على أن الشفعة تقع في العقار ، والإجماع

ين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله وأنها على أن الشفعة في الدور والأرض
 .(1)«ـ سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها

واختلفوا في ما سوى العقارات ،كمن اشترى مركبة وله فيها شريك بنصف الثمن ، وأراد 
اشتى بقرة أو أو مثل من . أحدهم بيع نصيبه منها ،فهل يجوز لشريكه طلب حق الشفعة فيها أم لا

 ثورا وله شريك بنصف الثمن ،هل يثبت لشريكه الحق في الشفعة أم لا يثبت ؟
 :أقوال العلماء  في المسألة : الفرع الأول

 :لا تثبت الشفعة في غير العقار:لالقول الأو : أولا
 (2).وهو قول الحنفية والمالكية و الشافعية والحنابلة ،عدم ثبوت الشفعة في المنقولات 

 :ثبوت الشفعة في كل شيء عقار كان أو منقولا: القول الثاني: يا ثان
ورواية عن  (4)ورواية عن أحمد   ،(3)وهو  قول الظاهرية ، وبعض أهل مكة ، منهم عطاء 

 »:قال ابن حزم . أن الشفعة تجري في كل شيء عقارا أو عروضا او حيوانا ،(5)مالك في الثمار 
اعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا، من أي شيء كان مما ينقسم، الشفعة واجبة في كل جزء بيع مش

                                 
 .7/97الاستذكار ،(  1)
. 9/591التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب،:  بن إسحاقخليل ،  5/21بدائع الصنائع ،  :الكاساني( 2)

الحاوي الكبير : الماوردي،. 4/42بداية المجتهد ،: ابن رشد، 6/92مناهج التحصيل ،: الرجراجي،
 .                           1/111الكافي في فقه الإمام أحمد ،:  ابن قدامة.7/111،

    111/ 7الحاوي الكبير :الماوردي(  3)
 .5/111المغني ،:  ابن قدامة(  4)
ابن ، 6/92التحصيل ، مناهج: الرجراجي،. 9/591التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب،:  بن إسحاقخليل (  5)

 .4/42بداية المجتهد ،:  رشد
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من أرض، أو شجرة واحدة، فأكثر، أو عبد، أو ثوب، أو أمة، أو من سيف، أو من : ومما لا ينقسم
لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على : طعام، أو من حيوان، أو من أي شيء بيع

من يشركه فيه الأخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به، وإن لم  شريكه أو شركائه فيه، فإن أراد
  (1) «ـ يرد أن يأخذ فقط سقط حقه، ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه

أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور  »:ل ابن عبد البر اقيه بالشذوذ ، وهو قول محكوم عل
وأنها سنة مجتمع عليها يجب ،الشركاء في المشاع من ذلك كله والأرضين والحوانيت والرباع كلها بين 

لأن منهم من أوجبها للجار الملاصق وهم ؛ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين الشركاء ،التسليم لها 
من أوجبها في كل شيء ومنهم ،أكثر أهل العراق ومنهم من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة 

شياء من الحيوان والعروض والأصول كلها وغيرها وهو قول مشاع بين الشركاء من جميع الأ
  (2)«ـ شاذ قاله بعض أهل مكة

بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود  ، جابر، قضى النبيعن  »:وقال ابن بطال 
وفيه أيضا ما ينفى  ـ ...اتفق جماعة الفقهاء على القول بهذا الحديث. وصرفت الطرق فلا شفعة

وذلك ينفى الشفعة فى العروض  كل ما لا يحتمل قسمة ولا تضرب فيه الحدود، الشفعة فى
والحيوان، وهو قول شاذ يروى عن عطاء، والسنة المجتمع عليها بالمدينة ألا شفعة إلا فى 

 (3) «.الأرضين والرباع
اء وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم قال العلم »:وقال النووي 

الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وحصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا واتفقوا 
وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة ...على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول 

 (4) «ـ في العروض
. سوى العقار من العروض هذا أيضا ظاهره القول بالعموم يثبت الشفعة فيما»:وقال المازري 

 وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك نحوا من هذا. وقد شذ بعض الناس فأثبتها في العروض
»(5) 

                                 
 .4/1المحلى ،(  1)
 . 7/97الاستذكار،  ( 2)
 .9/179شرح صحيح البخاري ،(  3)
 .22/45المنهاج في شرح صحيح مسلم ،(  4)
 .114/ 1المعلم بفوائد مسلم   (5)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا 
 :من الأثر -1
 الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا »: - -قول النبي -أ
 . (1)«شفعة

  :لاستدلالوجه ا
فأثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة، وهذا لا يكون إلا في  

  (2)الأرض، والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض والعقار
بالشفعة في كل شرك لم يقسم؛ ربعة، أو  - -قضى رسول الله »: قالعن جابر  -ب

فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه .  تأذن شريكهحائط، لا يحل له أن يبيع حتى يس
 . (3)«فهو أحق به

 :الاستدلال وجه
 (4) فأثبت جنس الشفعة في الربع والحائط، ونفاها عما سوى الربع والحائط

 :الرد
فليس فيه أنه لا شفعة إلا في هذا فقط، وإنما فيه إيجاب الشفعة في الأرض والربع والحائط، 

هذه في غير هذا اللفظ،  يه ذكر هل الشفعة فيما عداها أم لا؟ فوجب طلب حكم ما عداوليس ف
 (5).الشفعة في كل شيءخبر جابر هذا نفسه من طريق عطاء بأن  وقد وجدن

نص ولا دليل على أن ذلك لا يكون ه ليس فيف "فإذا وقعت الحدود وقسمت الطرق " وقوله  
 .إلا في الأرض، والعقار، والبناء

الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام، وحيوان، ونبات، وعروض، وإلى كل ذلك طريق  بل
للحدود والطرق  -عليه السلام  -ضرورة، كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق، وكان ذكره 

إعلاما بحكم ما يمكن قسمته، وبقي الحكم فيما لا يقسم على حسبه، فكيف وأول الحديث بيان  
                                 

 .سبق تخريجه (  1)
 .7/114الحاوي الكبير ، :الماوردي(  2)
  5/57، كتاب البيوع، باب  في الشفعة  لم في صحيحهأخرجه مس(  3)
 .7/114الحاوي الكبير ،: الماوردي ( 4)
 .4/4المحلى ،:  ابن حزم( 5)
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الشفعة واجبة في كل مال يقسم، وفي كل ما لم يقسم، وهذا عموم لجميع الأموال ما كاف في أن 
 (1).احتمل منها القسمة وما لم يحتملها

 .  (2)« لا شفعة في الحيوان»: قالعن ابن عباس،  -ج
 :من النظر-2
يتأبد قار ، ولأن الضرر في الع عةلا يتباقى على الدوام، فلا تجب فيه الشفلوا بأن غير العقار قا-

  (3).من جهة الشريك، بخلاف غيره
ولأن ثبوت الشفعة إما أن يكون للخوف من مؤونة القسم، والحيوان مما لا يقسم، أو يكون  -

 (4).وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال لدفع الضرر المستدام لسوء المشاركة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .4/6/المصدر نفسه ( 1)
 .4/219في شرح معاني الآثار ، أخرجه الطحاوي(  2)
 .1/111حمد ،أ، الكافي في فقه الأمام  5/111، المغني:  ابن قدامة(  3)
 .7/114الحاوي الكبير ، :اورديالم(  4)



عقود الإرف اق ات  :الفصل الثاني  .......................................................................المعاملات:الباب الثالث  
 

- 719 - 

 

 :دلة القول الثاني أ: ثانيا 
 :من الأثر-2 

فإذا  بالشفعة في كل ما لم يقسم  - -قضى رسول الله »: بر بن عبد الله قالعن جا-أ
 . (1)«وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

في   الشريك شفيع والشفعة »: - -قال رسول الله : ابن أبي مليكة عن ابن عباس قالو -ب
 . (2)«كل شيء

  . (3)« كل شيء  بالشفعة في - -قضى رسول الله »: عطاء عن جابر قالوعن -ج
 :وجه الاستدلال

كل  الشفعة في »بأن  - -جابر، وابن عباس عن النبي  عنفهذه آثار متواترة متظاهرة بكل 
 .(4)« مال، وفي كل شيء، وفي كل ما لم يقسم

 :من طريق النظر -2
فالعلة بذلك موجودة في غير العقار   ،إنما جعلت لدفع ضرر عن الشريكوا بأن الشفعة لإن قا

ما هي موجودة في العقار، بل أكثر، وفيما لا ينقسم، كوجودها فيما ينقسم، بل هي فيما لا ك
 (5).ينقسم أشد ضررا

 :الرد
لأن ابن أبي مليكة ؛فأما خبر ابن أبي مليكة فموقوف على ابن عباس مع انقطاع في إسناده 

 .عقارقوله الشفعة في كل شيء من الإنه لم يلق ابن عباس، على أنه يحمل : قيل
أما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمنا في و  

 (6).أرض أو عقار ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعا من ثبوت الشفعة فيه
 
 

                                 
  .سبق تخريجه(  1)
 .سبق تخريجه(  2)
  .219/ 4شرح معاني الآثار ،بإسناد لا بأس برواته في   أخرجه الطحاوي( 3)

 .4/9المحلى ،:  ابن حزم(  4)
 .4/42بداية المجتهد :  ابن رشد.4/7، المحلى(  5)
 .7/114الحاوي الكبير ، :الماوردي(  6)
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 :في المسألة  مختارالقول ال:الفرع الثالث 
 :م على القول بالشذوذ مدى صحة الحك: أولا

ن الجمهور اختلفوا في أدلة معتبرة ولم تخالف إجماعا ؛لأن الشفعة في كل شيء  له أإن القول ب
ولأن وقتنا الحاضر أوجد العديد من المنقولات الثمينة  قسم هل تجب فيه الشفعة أم لا ؟ العقار الم

إدخال ،و كالسيارات والشاحنات لأرباب العمال وحتى الحافلات :التي يشترك الناس في شرائها 
من أجلها شرعت الشفعة الذي  ويكون المقصد في الشراكة فيه ضرر كبير للشريك الآخر ،أجنبي

 .في مثل هذه الحالات  متحققا
والردود  ضعف ومخالف لما اتفق عليه الأئمة والمفتون،من الأثر  دلة هذا القولوإن كان في أ

 .مبالغ فيه والله أعلم إلا أن الحكم عليه بالشذوذ عليها طويلة
 :في المسألة  المختارالقول : ا ثاني

إن أدلة الجمهور قوية مؤيدة بالنصوص الصحيحة ، وثبوت الشفعة في العقار تفاديا للضرر 
لكن القول الثاني قد يكون حلا للعديد من  .هو المختار إن نظرنا إلى أدلته فقولهم . اللاحق

ريك وأراد بيع حصته ،ليس لشريكه وله فيها ش من ملك سيارةالنزاعات الحاصلة بين الشركاء  ؛لأن 
بلاغ الشريك بالرغبة بالبيع  وعلى  قول الظاهرية ، يجب إ، على قول الجمهور طلب حقه بالشفعة

 .والله أعلم.راد الشفعةعن أ
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عن  انفصلن مما في جميع ما ضمنته الصفقة سواء أكا وجوب الشفعة:رابعالمطلب ال
  :العقار أو اتصل
ون أرضا بورا او دارا خالية ، أو لا التوابع كأن تكالمبيع لا يخلو أن يباع خاليا عن إن العقار 

 .ون خاليا عنها يك
 .تصل ومنفصل ومنقول م: والثاني نوعان 

 .، والأبواب والمسامير في الدار حول البستان   والبناء كالنبات والغراس:  ما المتصلأ 
كحاجيات الدار المنقولة  اهر في البستان ، والحيوان ،أو كالثمار الظ  :  المنفصل و المنقولأما و 

 .أو خارجا عنه وغيرها مما  لم يكن أصلا من العقاررحى سيف كان أو : 
 م لات هذه صفته ، هل يدخل في الشفعة أفإن وقعت الصفقة في البيع والشفعة على ما كان

 .؟يدخل
قال  أنه داخل في الشفعة ،ف  الصفقة إذا بيع فياتفق الفقهاء على أن ما كان متصلا بالعقار ،

 :ابن قدامة 
ضررها، وأما غيرها  منها التي تبقى على الدوام، ويدو الشرط الثاني، أن يكون المبيع أرضا؛ لأ ـ»

فينقسم قسمين؛ أحدهما، تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض، وهو البناء والغراس يباع مع الأرض، فإنه 
. خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض، بغير

وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو  -صلى الله عليه وسلم  -قول النبي »وقد دل عليه 
 (1) «« حائط

 :، وهذا بيان ذلك ؟إذا بيع مع العقار هل تتناوله الشفعة أم لا منفصلا أما ما كان 
 
 
 
 
 

                                 
منح : عليش، 5/17البدائع ، : الكاساني ،  291/ 24/المبسوط  :السرخسي :ينظر كذلك . 5/111 ،المغني(  1)

الإنصاف : ، المرداوي 5/91المبدع ،:  ابن مفلح.5/71روضة الطالبين ،: النووي-، 121-7/116الجليل،
 1/111الكافي في فقه الإمام أحمد ،:  ابن قدامة-.9/156-154،
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 :ال العلماء في المسألة أقو : الفرع الأول
 :أن المنقولات لا تدخل في الشفعة : القول الأول: أولا 

أن الشفيع له أخذ ما تجوز فيه الشفعة  وهو قول الجمهور حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ،
 (1).بثمنه ، من غير ما لا تجب فيه الشفعة من المنقولات

قصـــــا مـــــن دار وعروضـــــا صـــــفقة واحـــــدة، أرأيـــــت لـــــو أن رجـــــلا اشـــــترى ش»: جـــــاء في المدونـــــة 
خـــــذ : أنـــــا آخـــــذ الشــــقص بشـــــفعتي مـــــن الـــــدار ولا آخــــذ العـــــروض، وقـــــال المشـــــتري: فقــــال الشـــــفيع

ـــــع أو دع؟ ذلـــــك للشـــــفيع أن يأخـــــذ الـــــدار ويـــــدع العـــــروض، لا يأخـــــذها : قـــــال مالـــــك: قـــــال الجمي
بمــــا لشــــفيع الشـــقص ويقســـم الـــثمن علــــى قيمـــة الشـــقص مــــن الـــدار وعلـــى قيمــــة العـــروض، فيأخـــذ ا

 (2) « أصابه من الثمن
 .على العقار والمنقول معافي كل ما جرت به الصفقة  تجري الشفعة : القول الثاني: ثانيا 

، قال (4)حمد ، ورواية عن أ(3)عند المالكيةوهو قول الظاهرية ، ورواية عن أبي حنيفة ، ورواية 
يطلب فليس له إلا أن يأخذ ومن باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع  »:ابن حزم 

. الكل أو يترك الكل وهذا قول عثمان البتي وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن القاضيين
 (5) «ـ.وروي أيضا عن أبي حنيفة من طريق خاملة

قال أصحابنا إذا اشترى بيتا ورحى  »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال الطحاوي 
وروي عن أبي حنيفة ، يأخذ البيت وما في البناء ولا يأخذ ما لم يكن في البناءفإن الشفيع ،ومتاعا 

سواء كان مما لو أفرد وجبت فيه ،قول شاذ إن الشفعة واجبة في جميع ما ضمته الصفقة 
الشفعة وذكر رواية عنه أنه رجع عن ذلك الشفعة أو لم تجب إذا كان في الصفقة ما تجب فيه 

وقال سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن ، ه وهو قول مالك والشافعيالقول الأول الذي ذكرنا

                                 
 :النووي، 7/116،121منح الجليل،: عليش، 5/17البدائع ،  :، الكاساني  291/ 24/المبسوط  :السرخسي( 1)

:  ابن قدامة.9/156،154الإنصاف ،: المرداوي،  5/91المبدع ،:  ابن مفلح.5/71روضة الطالبين ،
 .1/111الكافي في فقه الإمام أحمد ،

 .4/111المدونة ،(  2)
 .7/116منح الجليل ،: عليش(  3)
 .9/154،156الإنصاف ،: لمرداويا.5/91،94المبدع ،:  فلحابن م(  4)
 .4/15المحلى ،(  5)
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 .(1)«ـفيمن باع دارين صفقة ثم جاء شفيع إحداهما فإن شاء أخذهما جميعا
: فكان أبو حنيفة أولا يقول في هذه المسألة »:وما قاله عن رجوع أبي حنيفة نقله السرخسي  

عة تثبت له في إحداهما ولو أخذها وحدها تفرقت الصفقة له أن يأخذهما جميعا، أو يدع؛ لأن الشف
 .(2)«لا يأخذ: على المشتري فيثبت حقه في الأخرى حكما لدفع الضرر عن المشتري، ثم رجع، فقال

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
د، وهذا؛ لو اشترى عبدا ودارا صفقة واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة دون العب-7

لأن تفرق الصفقة هنا لم يكن باختيار الشفيع، بل هو بمعنى حكمي، وهو أنه لم يتمكن من 
 (3).إحداهما لانعدام السبب في إحداهما بخلاف ما إذا كان شفيعا لهما جميعا

أن الشفيع إنما يتملك ما يثبت له فيه حق الشفعة وأنه يثبت في العقار لا في المنقول وهذه -2
 (4).منقولة فلم يثبت فيها الحق فلا تتملك بالشفعة وخاصة الزرع والثمرالأشياء 
لأن الزرع والثمرة الظاهرة، والحيوان وسائر المبيعات لا تدخل في البيع تبعًا، فلا تدخل في و -3

 (5).الشفعة تبعًا
 :أدلة القول الثاني :ثانيا 
ل البيع، والنص والإجماع المتيقن قد ليس للشفيع بعد البيع إلا ما كان له إذا أذنه البائع قب-7

بينا بأنه لا يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه عن ملكه، والبائع لم يرض ببيع الشقص 
 (6).وحده دون تلك السلعة فلا يجوز إجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغير نص

رى؛ لما فيه من تفريق لأنه لا يمكن إثبات الشفعة له في إحداهما بدون السبب، وفي الأخ -2
 (7).الصفقة على المشتري

 لا يجوز أن يلزم المشتري ببعض الصفقة لم يرض قط بتبعيضها ولا ان فسخ عن البائع بيعا -3

                                 
 .141/ 4مختصر اختلاف العلماء (  1)
 .24/256المبسوط ،(  2)
 .24/291المصدر نفسه ،(  3)
 .5/14بدائع الصنائع ، :الكاساني(  4)
 .1/111الكافي في فقه الإمام أحمد ،:  ابن قدامة(  5)
 .4/15لمحلى ،ا:  ابن حزم(  6)
 .24/291المبسوط ،: السرخسي(  7)
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 (1).وقع صحيحا إلا بنص وارد ، ولا نص في شيء من  ذلك 
تصح أن الشريك أحق بجميع الصفقة إن أراد ذلك؛ لأنها صفقة واحدة، وعقد واحد، إما  -4

فتصح كلها، وإما تفسد فتفسد كلها، ولا يمكن تبعيض عقد واحد بتصحيح بعضه وإفساد بعضه 
 (2).إلا بنص وارد في ذلك

 :في المسألة القول المختار :الفرع الثالث
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ: أولا 

متيقن ، وإنما ولا إجماع  لم ينقل فيها نص ،من باع مع عقاره منقولا ،ليس من أصله ،مسألة 
لات ،فالجمهور لا هي راجعة لاجتهاد الفقهاء والمفتين ، ولعل كل فريق مشى على أصله في المنقو 

 .، والظاهرية يجرون الشفعة فيها شفعة فيها عندهم
 .والله أعلم.فالحكم على القول بالشذوذ ليس في محله 

 :في المسألة مختار القول ال:ثانيا 
قهم فيه جانب من المصلحة للمشتري ،فهو اشترى العقار والمنقول إن قول الظاهرية ومن واف

لأنه ملزم بباقي مرتفع ، فإذا دخل الشريك وشفع العقار وترك المنقول ،حصل ضرر للمشتري ، بثمن
لزم بكامل الصفقة ليس أإذا الشفيع ب،والضرر اللاحق الصفقة مع أنه قبل بالمنقول من أجل العقار

 .بالمشتريبأولى بالضرر اللاحق 
اتفق عليه ما  و، فالقول في هذه المسألة راجع إلى القاضي أو الحاكم ،بحسب الظروف والوقائع

 .البائع والمشتري في العقد
 

                                 
 .4/19المحلى ، :  ابن حزم(  1)
 .4/19،المصدر نفسه (  2)



 :الفصل الثالث
 .عقود التوثيق ات والشركات   

 :وفيه
 .حرمة الرهن في الحضر: المبحث الأول

 .القول بعدم جواز الكفالة عن الميت المفلس: المبحث الثاني
 .الكفالة في غير الأموال من الحقوق البدنية : المبحث الثالث

 .من غير تعد تضمين الصناع ،إذا قامت البينة على هلاكه عندهم:المبحث الرابع
 .القول بجواز القراض في ذوات المثل :المبحث الخامس
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 : حرمة الرهن في الحضر: ولالأ مبحثال
 : تمهيد
 :الرهن لغة :أولا 

وإما الحبس . أي ثابتة: ماء راهن أي راكد، وحالة راهنة: إما الثبوت والدوام، يقال: الرهن لغة
والظاهر أن في . أي محبوسة[ 83:المدثر]﴾كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ  ﴿: واللزوم، قال تعالى

الحبس معنى الدوام والثبوت، فأحد المعنيين تطور للمعنى الآخر، والظاهر أن المعنى الأول هو الحبس؛ 
لغة وعلى كل حال، فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى اللغوي، وقد يطلق الرهن . لأنه المعنى المادي

 (1) .وهو ما جعل وثيقة للدين، من باب تسمية المفعول بالمصدر: على الشيء المرهون
 :الرهن في الاصطلاح :ثانيا 

حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر بأنه : عرفه الحنفية
هو عقد وثيقة بمال، أي  أو. الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين

عقد على أخذ وثيقة بمال، لا بذمة شخص، فامتاز عن الكفالة؛ لأن التوثق بها إنما يكون بذمة 
 (2). الكفيل، لا بمال يقبضه الدائن

من كل  ،"ما يباع"صحة ولزوما " من له البيع"أي إعطاء  " الرهن بذل" : عرفه المالكية و
طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه، ودخل فيه رهن الدين فيجوز من المدين 

 (3).وغيره
وقولهم . جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه :بقولهم  فقد عرفوه الشافعيةأما 

  (4). يفيد عدم جواز رهن المنافع؛ لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق« جعل عين»
المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو : وعرفه الحنابلة  بأنه

 (5).عليه
 

                                 
 .1/242المصباح المنير ،: الفيومي(  1)
 4/412الهداية ،: المرغيناني  5/773رد المحتار ، :  ابن عابدين(  2)
 .7/271الشرح الكبير، :  لدرديرا(  3)
 .7/73.مغني المحتاج:  الشربيني(  4)

 .5/173الإنصاف ،: المرداوي(  5)
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 :مشروعية الرهن :ثالثا 
وإَِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفرٍَ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبًِ ا فرَهَِانٌ   ۞﴿:صل في مشروعية الرهن قوله تعالى الأ

تُمُوا  مَقْبُوضَةٌ فَ إِنْ أمَِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَ لْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمََانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلَ تَكْ 
 [838:البقرة]﴾٢٨٣اللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ  الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَ إنَِّهُ آثِمٌ ق لَْبُهُ وَ 

 :ومن السنة 
طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له،   يمن يهود اشترى رسول الله  » :عن عائشة، قالت

 .(1)«رهنا
ء على جواز الرهن في السفر لثبوته في القرآن ، أما الحضر ،فهو ثابت في السنة إلا وأجمع العلما
 :المسألة هذا بيانه ان خلافا نقل في 

 :أقوال العلماء في المسألة : الأولالمطلب 
 :الرهن جائز في السفر و الحضر: ولالقول الأ :الفرع الأول 

ن الرهن ابلة وهو قول ابن حزم الظاهري ،أحنفية ومالكية وشافعية وحن :وهو قول الجمهور  
 (3).ألا يشترط في العقدالحضر على  أنه جائز فيبن حزم لا و(2).جائز في السفر والحضر

 :جواز الرهن في للسفر فقط: القول الثاني:  الفرع الثاني
لقول وهو ا (4).الضحاك ،وداود الظاهريو مجاهد : وهو قول نقل عن جماعة من التابعين 

فمنع الرهن فى الحضر؛ تعلقا بدليل  شذ بعض الناس »:المازريالمحكوم عليه بالشذوذ ، قال 
 (5) «. في الآية الخطاب 

 

                                 
، وباب الرهن عند اليهود  2/883ه كتاب الرهن ، باب من رهن درعه ،أخرجه البخاري في صحيح:عليه متفق (  1)

 . .5/55،باب الرهن ، ومسلم في البيوع،2/888
القاضي ، 2/741المقدمات ، :ابن رشد.4/175البدائع ،:  ، الكاساني 21/44المبسوط ،: السرخسي(  2)

الحاوي الكبير، : لماورديا-، 7/403الجامع في أحكام القرآن ، :القرطبي-، 5/707إكمال المعلم ،: عياض
 . 4/133الإشراف ،: ابن المنذر-، 4/245المغني، :  ابن قدامة-، 7/141الأم ،: الشافعي ،  4/4

 .4/742المحلى ،(  3)
 ، ابن رشد 7/403كام القرآن ،الجامع في أح: لقرطبيا-. 133/ 4الإشراف على مذاهب العلماء : ابن المنذر(  4)

 .4/38جامع البيان ، :الطبري-.4/5الحاوي الكبير ، : الماوردي-، 4/53بداية المجتهد ،: 
 .2/718المعلم ، (5)
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 :الأدلة: الثانيالمطلب 
 :أدلة الجمهور :الفرع الأول 

 :لأثر والنظراستدلوا بأدلة من ا
 :من الأثر-أولا 

 : -  -أن رسول الله »في الصحيح من رواية عائشة وغيرها  -  -ما روي عن النبي 
 .(1)«اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه

  .في الحضر، لأن هذا كان بالمدينة فدل ذلك على جواز الرهن .وهو حاضر غير مسافر
 :من النظر -ثانيا 

 .ولأنها وثيقة تجوز سفرا فجازت حضرا كالضمين -
ولأن كل حال جاز فيها الضمين جاز فيها الرهن كالسفر فأما الآية فإنما ذكر فيها السفر  -

 (2).لتعذر الشهادة فيه غالبا لا أنه شرط فيه
 :أدلة القول الثاني  :الثاني الفرع 

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفرٍَ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبًِ ا فرَهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ   ﴿: :استدلوا بظاهر قوله تعالى 
لشَّهَادَةَ  فَ إِنْ أمَِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَ لْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمََانتََهُ وَلْيتََّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلَ تَكْتُمُوا ا

 [838:البقرة]﴾وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَ إنَِّهُ آثمٌِ ق لَْبُهُ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ  
 (3).ودليل الخطاب في الآية يقتضي عدم جوازها في الحضر 

 :ونوقش هذا الاستدلال
 .السفربأن هذا تمسك بظاهر الآية، ورد للأحاديث الثابتة التي تجيز الرهن في - أولا
لا يجوز في الحضر ، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغاية  نوالآية لا تدل على أن الره- ثانيا

 (4).والإشهاد ولأنه الحال التي يتعذر فيه الكتابة ،
 
 

                                 
 .سبق تخريجه (  1)
 .4/244المغني،: ابن قدامة. 4/5 الحاوي الكبير ،: لماورديا. 4/175بدائع الصنائع ،: الكاساني( 2)
 .4/53بداية المجتهد ،: ابن رشد ( 3)

 4/5الحاوي الكبير ،: الماوردي.4/174بدائع الصنائع ،: لكاساني، ا 2/742المقدمات ،:  ابن رشد الجد(  4)
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 :في المسألة  لمختارالقول اسبب الاختلاف و :الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

تعارض دليل الخطاب في الآية مع ما صح من الأحاديث التي أثبتت الرهن في الحضر ،فتمسك 
 .المخالف بدليل الخطاب ،وخرج الجمهور ذكر السفر في الآية مخرج الغالب 

 : المختارالقول :ثانيا 
لا يخفى أن القول بعدم ثبوت الرهن في الحضر ، مخالف للنصوص الصحيحة التي ثبتت في 

 هو المختار، ومخالف لإجماع الفقهاء ، فالحكم عليه بالشذوذ صحيح ، وعليه فقول الجمهور السنة 
 .في المسألة 

 : الكفالة عن الميت المفلسالقول بعدم جواز : الثاني المبحث
 : تمهيد 

ويقال . كفالة وحمالة وضمانة وزعامة: وهي لكفالة لها أسماءوا.(1)هي الضم:  الكفالة لغة أولا
غير أن »: قال الماوردي من كبار الشافعية. ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير: للملتزم بها

العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل الديات، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل 
والشائع الاستعمال أن الكفالة بالدين تسمى الضمان، والكفالة  (2).«في النفوس، والصبير في الجميع

 .بإحضار الملزم بحق من دين أو قصاص وغيرهما تسمى كفالة بالنفس، أو الكفالة بالوجه
 :اصطلاحاً :ثانيا 

هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاً أي ضم ذمة الكفيل إلى : في الأصح عند الحنفية
ذمة الكفيل، ولا ة بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه، فلا يثبت الدين في ذمة المدين في المطالب
 .(3)يسقط عن الأصيل

هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في : الكفالة :وقال المالكية والشافعية والحنابلة
 (4).بت الدين في ذمتهما جميعاً التزام الحق أي في الدين، فيث

                                 
 .5/183معجم مقاييس اللغة ،: ابن فارس(  1)
 .4/471الحاوي الكبير ،(  2)
 .3/147الهداية ،: مرغيناني،ال.13/140المبسوط ،: السرخسي(  3)
الهداية الكافية الشافية لبيان : لرصاعا.157:المختصر ،ص :خليل،2/444التلقين ،:  القاضي عبد الوهاب(  4)

: ، ابن قدامة . 2/138مغني المحناج ، :الشربيني، 4/472نهاية المحتاج ،: الرملي. 2/423حقائق ابن عرفة،
و تعريف للحوالة ، إلا أن ابن حزم ، وه والكفالة عند الظاهرية نقل للدين إلى ذمة الكفيل، 5/30المغني ،
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 .الكفالة في الجملة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: شروعية الكفالةم:ثالثا 
قال ابن [ 28:يوسف] ﴾وَلمَِنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنََ ا بهِِ زعَِيمٌ  ﴿: فقوله تعالى أما الكتاب

 (1).الكفيل: الزعيم: عباس
 : وأما السنة

 رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه   (2) «الزعيم غارم»: فقوله -1
شيئا؟ً  هل ترك »: أتي بجنازة رجل ليصلي عليه، فقالوجاء في صحيح البخاري أن النبي -8

هما : قال أبو قتادة. صلوا على صاحبكم: فقال .نعم، ديناران : عليه دين؟ قالوا هل: لا، قال: قالوا
  . »(3)علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي 

                                                                                               
يشترط في الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا لمحيل بمثل ما احال به عليه حتى تكون معاوضة بين دينين فيسقط =

 .135:الضمان في الفقه الإسلامي ،ص:  علي الخفيف،  8/111المحلى ،: بالآخر ،ينظر أحدهما
 .3/225،الجامع لأحكام القرآن : القرطبي(  1)
أخرجه أبو داود في السنن -«العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ـ»:حديث أبي أمامة (   2)

، أبواب البيوع ، باب ما جاء أن  والترمذي في السنن-، 7/235،باب في تضمين العارية من كتاب البيوع ،
،باب الكفالة من كتاب  ن ماجه في السننوأخرجه اب-.  2/742حديث حسن ،:العارية مؤداة ،وقال 

تاب البيوع في السنن ك والدارقطني،-، 5/243مامة ،أمسند أبي  حمد فيأورواه -،  2/804الصدقات ،
 .8/181،كتاب العارية ،باب العارية مؤداة ، والبيهقي في السنن الكبرى، 41- 7/40،

ما حديث سلمة ، فقد أ -:بن عبد الله قتادة ، وجابر  بن أبيروي هذا لحديث عن سلمة بن الأكوع وعبد الله (  3)
-، 73/ 2باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع ،في صحيحه كتاب الكفالة ،  خرجه البخاريأ

السنن  والنسائي في، 2/804في السنن ،كتاب الصدقات ،باب الكفالة ،وحديث ابن أبي قتادة رواه ابن ماجه 
وحديث جابر رواه أبو داود -.{دار الكتاب العربي} 3/713لدين من كتاب البيوع ،الكبرى ،باب الكفالة با

،  7/234،  حمد في المسندأوأخرجه ، 7/244، باب التشديد في الدين من  كتاب البيوع ،في السنن 
اب البيوع ،كت والحاكم في المستدرك. 4/35،باب الضمان عن الميت ، الكبرى وأخرجه البيهقي في السنن

 2/58باب التشديد في أداء الدين ،قال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص ،
أورده :  وروي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري وفيه أن عليا هو الضامن{ المعارف=طمجلس دائرة }

في وأورده الدارقطني ده ضعيف ،وقال إسنا 4/37الكبرى ،باب وجوب الحق في الضمان ، البيهقي في السنن
وفي سنده عجلان أبو محمد الحنفي البصري ـوروى عن أنس ابن مالك ، قال يحيى ابن »:قال  43-7/44السنن 

 1،ق7الجرح والتعديل ،مج:  ابن أبي حاتم: ينظر« عجلان ،كوفي ليس حديثه بشيء كذاب ـمعين ،عطاء ابن 
كتاب الفرائض، باب من   ، وفي مسلم عن أبي هريرة.33-20/34تهذيب الكمال ،:المزي الحافظ- 774/

 .{ت فؤاد عبد الباقي}7/1273ترك مالا لورثته ،
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فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة لحاجة الناس إليها ودفع : وأما الإجماع
حنفية : ونقل الإجماع على جوازها أغلب الفقهاء ،نجد ذلك في نصوصهم  . الضرر عن المدين

 (1).وشافعية وحنابلة وظاهرية ومالكية 
 ـ»:  بالمال قال حول جواز الكفالة انه نقل خلافا شاذ،إلا أالإجماع  ابن رشدولقد حكى  

فثابتة بالسنة، ومجمع عليها من : أما الحمالة بالمال.حمالة بالنفس، وحمالة بالمال: فنوعان: فأما أنواعها
 .أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذوحكي عن قوم . الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار

وممن قال بذلك  ،(2)« .« الزعيم غارم»: - -والسنة التي صار إليها الجمهور في ذلك هو قوله 
واستدل له ابن رشد ، بالقياس على الوعد ، فلما كان الوعد غير لازم كانت  (3)المهلب بن أحمد

 .الكفالة بالمال غير لازمة 
فقد اختلف  خلاف للنصوص التي  أثبتت الكفالة في المال، أما الوعد بأنه :هذا ويجاب على  

  (4).في وجوب الوفاء به

                                 
البحر الرائق :  ابن نجيم، 4/255مختصر اختلاف الفقهاء ، الطحاوي،140/ 13المبسوط ، :السرخسي(  1)

: الماوردي، 4/573،الحاشية على الشرح الكبير : ، الدسوقي 3/70مواهبالجليل ،: ،الحطاب  4/741،
الإنصاف : المرداوي، 3/31المغني ،:  ابن قدامة، 7/138مغني المحتاج ،: الشربيني ، 8/105الحاوي الكبير ،

 .250/ 8المحلى ،:  ابن حزم 5/130،
 ،  33/ 4بداية المجتهد ،(  2)
مصنف شرح صحيح ، الأسدي الأندلسي المريي، ابن أبي صفرة أسيد بن عبيد الله: المهلب بن أحمد(   3)

أبي محمد الأصيلي، وفي الرحلة عن أبي الحسن : أخذ عن. وكان أحد الأئمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء. البخاري
أبو عمر بن الحذاء، ووصفه بقوة الفهم : روى عنه. القابسي، وأبي الحسن علي بن بندار القزويني، وأبي ذر الحافظ

توفي في شوال سنة خمس . ولي قضاء المرية. د الله بن عابد، وحاتم بن محمدأبو عب: وحدث عنه أيضا. وبراعة الذهن
 .17/224،سير أعلام النبلاء ، الذهبي. وثلاثين وأربع مائة

مور به مندوب إليه عند أإنجاز الوعد م:  وقال المهلب»: نقل الحافظ ابن حجر الخلاف في فتح الباري (  4)
نقل الإجماع في ذلك : الموعد لا يضارب بما وعد به من  الغرباء ،وقالالجميع ليس بفرض ، لاتفاقهم على أن 

عمر : أجل من قال  به ظ: مردود ، فإن الخلاف مشهور ،لكن القائل به قليل ، وقال ابن عبد البر وابن العربي 
كان وعده لما  ( )هذا إنما هو على الوعد من النبي :قال المهلب »: وقال ابن بطال .5/754«ابن عبد العزيزـ

الله به من الفتوحات من ملك كسرى وقيصر، وليس على الضمان والحمالة بدليل تأخره عن الصلاة على من مات 
: هذا الحديث ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله: وقال غيره. وعليه دين حتى ضمنه من حضره

. 744/ 8 يشرح صحيح البخار  ». كتاب الكفالةعلى الضمان اللازم، وقد تقدم هذا المعنى فى( فعلى قضاؤه)
 .70/443التوضيح شرح الجامع الصحيح ،: ابن الملقن:ينظر كذلك 
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 :صورة المسألة : ثانيا 
وهم عند الجمهور  .وهو الدائن : والكفيل والمكفول له وهو المدين: صيلالأ: أطراف الكفالة

 .عدا الحنفية أركان ،وركن الكفالة عندهم الصيغة
القدرة على : في الأصيل لحنفية فلتباينت آراء المذاهب فيها ، ترط لكل طرف شروطا واش 

مدين توفي المفلس ،إذ هو  الميت وترتب على هذا الشرط خلاف حول ،(1)إما بنفسه أو نائبه الوفاء
فهو في هذه الحالة عاجز عن الوفاء ، غير أهل للمطالبة ، وليس لا عن تركة ولا عن كفيل بالدين ،

 .عليه إلا الأداء الواجب الشاغل للذمة ، وهو متعذر في حالته
 :أقوال العلماء في المسألة : الأولالمطلب 

 جواز التكفل عن الميت المفلس:القول الأول: الفرع الأول
فالة عن جواز الك (2).وابن أبي ليلى  الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة  وهو قول المالكية 
 .مفلسا كان أم لا ،الميت

 عدم جواز الكفالة عن المفلس : القول الثاني: الفرع الثاني
عدم جواز الكفالة عن الميت ،إلا أن يخلف هذا الميت : وهو قول أبي حنيفة أو أبي ثور 

 (3).وفاء
وشذ أبو حنيفة وخالف الحديث  »: وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن بطال

. الميت شيئا فلا تجوز الكفالة، وإن ترك شيئا جازت الكفالة بقدر ما ترك إذا لم يترك: وقال
 .(4)«ـ

 
 
 
 

                                 
 .3/734بدائع الصنائع ،: الكاساني(  1)

 14/8تكملة المجموع ، :المطيعي، 5/33مواهب الجليل ،: الحطاب، 424/ 4شرح صحيح البخارى  ابن بطال(  2)
 . 3/734البدائع ،: الكاساني، 5/37المغني ،:  ابن قدامة،

 .3/734بدائع الصنائع ،: الكاساني(  3)
 .4/424شرح صحيح البخاري ،(  4)
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 :الأدلة : الثانيالمطلب 
 :دلة الجمهور أ: الفرع الأول

 : استدل الجمهور بأدلة من الأثر والنظر
 :من الأثر-أولا

 (1).يخلف وفاء  لم  قتادة دين الميت الذي استدلوا بالأحاديث التي أثبتت كفالة أبي
  بو قتادة ولم يمنعه النبي لم يترك وفاء كفل به أأداء الدين ،والميت الذي حث على   فالنبي 

 .فدل ذلك على جواز الكفالة عن الميت المتوفى ترك مالا أم لم يترك 
 :من النظر-ثانيا 
بقاؤه إلى القدرة ،ولهذا ، فلا يفتقر (2)ن الموت لا ينافي بقاء الدين لأنه مال  حكمي قالوا بأ-1

 .، فتصح الكفالة بهبقي إذا كان الميت موسرا مليا
وكذلك ثبوت  يترك مالا ،وصحة التبرع بالأداء عنه ن لميؤيد ذلك ، صحة الإبراء عنه وإ-8

 (3).المطالبة به في الآخرة ، ولو بطل الدين بطلت الكفالة لسقوطه عن الكفيل بسقوطه عن الأصيل
 :الرد
صريح إنشاء بالكفالة  بأنه ليس فيهأبو حنيفة على الاستدلال بحديث كفالة أبي قتادة ، رد-1

ن يكون إخبارا بها ،ولا عموم لواقعة الحال ،فلا يستدل به في خصوص النزاع ، وامتناع ،بل يحتمل أ
ا ظهر من الصلاة عليه ،إنما كان ليظهر طريقة إيفاء الديْن لا بقيد طريق الكفالة ، فلم النبي 

 (4).بالإقرار بالكفالة حصل به المقصود فصلى عليه
معسرا ،ودعوى أن  الكفالة عن الميت موسرا كان أو بأن الحديث صريح في :أجاب الجمهور

الحديث فيه إخبار لا إنشاء ، لأن الكفالة سابقة عن الوفاء أمر بعيد لا دليل فيه ، بل الحديث نص 
 (5).في جواز الكفالة

                                 
 .سبق تخريجه(  1)

مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك ،أو غيرهما نوعرفه صاحب »:، فقال  عرفه ابن نجيم: تعريف الديْن(  2)
: ينظر.« وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة:غمز البصائر ،مال في الذمة بدلا عن شيء آخر ،وبتعريف جامع 

 .4/5غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ،: لحموي،ا 4/5، لابن نجيمالأشباه والنظائر 
 .3/734بدائع الصنائع ،: يالكاسان، 3/204شرح فتح القدير،: ابن الهمام  (3)
 .3/204شرح فتح القدير ،: ابن الهمام، 4/287تيسير التحرير ،: أمير بادشاه(  4)
 .274:الضمان في الفقه الأسلامي،ص: علي الخفيف(  5)
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 :حنيفة على الاستدلال من النظر بما يأتيورد أبو -2 
إنما أريد بها تخليصه من المماطلة في قضاء الدين ، والتقصير :صحة الإبراء والأداء عن الميت -

 (1).في ادائه ،لا قضاء الدين على الحقيقة ، وذلك لإرضاء الخصم بهبة ذلك القدر منه
لكفالة من أحكام الدنيا ؛لأنها توثق أنه كفل بديْن ساقط في أحكام الدنيا ،لا مطلقا ،وا-

ليأخذ فيها ، لا في الآخرة ن فلا يتصور لها وجود بلا ديْن كذلك ،ولأن الدين فعل حقيقة ولذا 
يوصف بالوجوب ، والموصوف بالأحكام الأفعال ، وقد عجز عن نفسه ،وبخلفه ،وهو الكفيل 

 (2).الكائن قبل سقوط الدْن، فتسقط في أحكام الدنيا ضرورة
 :أدلة أبي حنيفة :الفرع الثاني 

الميت عاجز عن الفعل ،فكانت كفالة بدين ساقط ،ولا و بأن الديْن عبارة  عن فعل ،قال 
ع ،أما إذا ترك مالا،فإن كفالة ما عليه من ديْن تصح في احدود هذا المال للقدرة بما لا يستطا  تكليف

اسطة الوارث ،وذلك لبقاء المطالبة به في على الوفاء بواسطة النائب وهو الوصي على التركة أو بو 
 (3).هذه الحالة
 :الرد

 :المسائل الآتيةرد الجمهور على هذا الاستدلال ب
لم يبطل البيع ،ولو سقط الثمن بطل ،ولو  لو مات المشتري مفلسا قبل أداء الثمن ،– 1

اشترى بفلوس في الذمة ،فكسدت قبل القبض بطل البيع بهلاك الثمن في نفسه ، فعلم أن سقوط 
 (4).الديْن بالنسبة إلى الدنيا لا يبطله 

أنه لو كان عنده كفيل بديْن  قبل الموت يبقى على حاله إذا مات الأصيل مفلسا ،ولو – 2
الدنيا لم تبق الكفالة ، ولو كان عنده رهن بالدين قبل الموت بقي الرهن عليه  سقط في أحكام 

 (5).كذلك بعد موته مفلسا ، وبقاء الرهن ،إنما يكون ببقاء الديْن
 
 

                                 
 .3/734بدائع الصنائع ،: الكاساني(  1)

 .3/204شرح فتح القدير ، :ابن الهمام(  2)
 .274:الضمان في الفقه الإسلامي،ص:على الخفيف، 3/743بدائع الصنائع ،: الكاساني(  3)
 .3/204شرح فتح القدير ،: ابن الهمام(  4)
 .3/204، المصدر نفسه( 5)
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 :بو حنيفة على الاستدلال بهذه المسائل بالآتي أجاب أو 
فإن الدين لا يبطل بموت المشتري في حق المستحق حتى جاز أن : ولىأما عن المسألة الأ

ياخذه من المتبرع لأن المحل باق ، وقد سقط الدين لضرورة بطلان المحل ، أما الكفالة فهي تعتمد 
 .قيام الدين في حق الأصيل 

 أن كساد الفلوس يبطل في حق المشتري ، فلذلك انتقض العقد ، أما هنا الدين: وعن الثانية
 .باق في حق الدائن فلا يبطل العقد

بأن ذمة الكفيل السابقة كفالته ، خلف عن ذمة الميت ، فهي مقوية له ، فلا :  وعن الثالثة
  (1).ذمته بالموت وكذلك الرهنتبطل 

 :مختاروالقول السبب الاختلاف في المسألة : الثالثالمطلب 
 :سبب الاختلاف :الفرع الأول 

الاختلاف بينهم حول صحة الكفالة عن الميت المفلس راجع إلى ن سبب مما سبق يتبين أ
 .بالموت ،فهي مختلف فيها بينهم  (2)مسألة سقوط الذمة

وتنهدم بوفاته ، ولكن هل تعتبير منهدمة بالموت فورا  ترافق المكلف حياته منذ ولادته  فالذمة
 أو باقية إلى حين ؟

ن يضعفها كما يضعف أهلية الوجوب ، فلا تبقى فالحنفية يرون أن الموت لا يهدم الذمة ، ولك

                                 
 ..3/204المصدر نفسه ،(   1)
جمعها ذمام ،وفلان له ذمة ؛ أي حق ،قال « الذمة العهد والكفالة » :قال ابن منظور :الذمة لغة  :تعريف الذمة (  2)

لسان العرب .الذمة الأمان ،لذاك سمي أهل الذمة بذلك لدخولهم في أمان المسلمين  وعهدهم :أبو عبيدة 
 «والالتزامـ معنى شرعي مقدر في المكلف قابل لالزام »: عرفها القرافي : الذمة في الاصطلاح. 7/1513،

الأشباه والنظائر  «معنى مقدر في المكلف قابل للازام والالتزام ـ» : وبمثله عرفها السبكي. 7/271:الفروق 
 . 4/273الأصول ،:فخر الإسلام البزدوي. 1/747،

هذا التعريف بكونه يجنح إلى تعريف الأهلية ؛ أما الذمة ، فهي في الحقيقة تدل على معنى الظرفية أو  ناقش الزرقا         
أهلية أداء : "أن الأهلية نوعان : المحل المقدر في الإنسان المستوعب  ما يثبت عليه من حقوق ،إيضاح ذلك 

، "ق له وقابليته لثبوت الحقوق عليه  قابلية الشخص لثبوت الحقو :"ولأهلية الوجوب عنصران ". وأهلية وجوب
والأول ثابت للإنسان منذ كونه جنينا والثاني بعد البلوغ ، إلا انه يحتاج إلى ذمة أو محل مقدر لاستقرار تلك الحقوق 

فهي غير ا لأهلية وإن كانا متلازمين تلازم « ـ هي ذلك الظرف الاعتباري يشغل الحقوق» : فيه ن فالذمة إذن
مصطفى : ينظر .فالذمة في اصطلاحهم تشعر بمعنى الظرفية  «شغل الذمة ـ» :ل ، يدل عليه قول الفقهاءالحال والمح

 .185-7/181المدخل الفقهي العام ،: الزرقا 
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الذمة والأهلية كما كانتا عليه حال الحياة ، وإنما يبق لهما من الصلوح ما تقتضيه الضرورة ،اقتضاء 
لتسوية الحقوق وثبوت الأحكام ،معنى ذلك أن الأصل الانهدام ، وبطلان الذمة والأهلية بالموت وإنما 

على ؛حكام ئية وبنطاق محدود بقدر ما تقتضيه الضرورة لا لإثبات الأتعدان مستمرتين بصورة استثنا
هذا لا يصح أن يوصى للميت أو يوهب له ،وكذلك عدم صحة الكفالة عنه ؛لأن دينه تساقط من 

 (1).الذمة لعدم إمكان المطالبة به
ثم  التركةأما الجمهور ، قالوا إن الذمة تبقى صحيحة بعد الموت إلى أن توفى الديون وتصف 

تنهدم ، وإنما يخرج الشخص بالموت عن صلاحية المطالبة في الدنيا ولا يستلزم ذلك عدم بقاء الذمة 
وصلاحيتها لأن تشغل بالدين ، لذلك صحت الكفالة بعد الموت بما على الميت المفلس من الدين 

.(2) 
ترك الميت مالا تعلقت ن أن الذمة تتنهدم بمجرد الموت ، فإوذهب الحنابلة في قول عندهم إلى 

 (3).به الديون وإلا سقطت 
 :في المسألة  مختارالقول ال:الفرع الثاني 

 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ : أولا 
ولقد أطالوا في بعد سرد الأدلة والمناقشات ،تبين أن قول الحنفية وخلافهم في المسألة معتد به ،

 .والحكم عليه بالشذوذ ليس في محلهدلة الجمهور ، فالخلاف سائغ مناقشة أ
 : مختارالقول ال:ثانيا 

 لقد تبادل الفريقان الردود والمناقشات ، إلا أن الفيصل في المسألة النص، ولقد ثبت النص بجواز
موته  الكفالة  ،لا دليل عليها الكفالة عن  الميت المفلس ، ودعوى أن الكفالة يحتمل أنها كانت قبل 

رى د قوي للجمهور تعضده الروايات الأخمستن كفالة كانت بعد موته ،وهوبل الظاهر أن ال،
 .والله أعلم  ختارللحديث ، فيكون قول الجمهور هو الم

 
 
 

                                 
 .7/133المدخل الفقهي العام ،:  الزرقا، 287-4/282تيسير التحرير ،: أمير بادشاه(  1)

 .7/134المدخل الفقهي العام ،:  الزرقا(  2)
 .7/135المدخل الفقهي العام ، :،الزرقا  784:القواعد في الفقه الإسلامي،ص:ابن رجب(  3)
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  :الكفالة في غير الأموال من الحقوق البدنية: الثالث المبحث
المعاملات المالية وإنما سقته في : الكفلة بالنفس: بالنوع الثاني من الكفالة وهذا المطلب متعلق 

 .لما جرى عليه الفقهاء في ذكر هذه المسألة في أبواب المعاملات المالية ، ومباحث الضمان والكفالة
 :والكفالة بالنفس نوعان  

 :كفالة بالنفس في الأموال :الأولى 
والجمهور على جوازها وخالف  ن يلتزم الكفيل إحضار بدن من عليه الحق للاستيفاء ،وهي أ

 .وتسمى عند المالكية بكفالة الوجه (1)والشافعية في قول عندهم الظاهرية
 :بالنفس في غير الأموال من الحقوق البدنية  الكفالة: الثانية  

العقوبات لا  أن والإجماع منعقد على ويقصد بالحقوق البدنية الحدود والقصاص والتعازير ، 
أن يكون يكون المكفول به : والنوع الثاني»:،جاء في البدائع  نيابة فيها ،فلا تجوز الكفالة فيها

مقدور الاستتيفاء على الكفيل ليكون العقد مفيدا ،فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص ؛ لتعذر 
 (2)«الاستيفاء من الكفيل ، فلا تفيد الكفالة فائدتهاـ

لاكفالة في الحدود ، قلت : أرأيت الحدود أفيها الكفالة ؟قال : ـ قلت »: ونة وجاء في المد
قال . خذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل شتمني ولم يقذفني ، فأ أرأيت لو أن رجلا: لابن القاسم 

أدب ،ولا تجوز الكفالة في هذا ، ولم أسمع من مالك شيئا ،إلا أن هذا رأيي لا كفالة  هذا إنما هو :
 .هذا في الكفالة بالحد نفسه (3) «في الحدود ولا في التعزير

 :أما الكفالة ببدن من عليه الحد، فأن خلافا واقعا بينهم في جواز ذلك 
 
 
 
 
 

                                 
: لماوردي،ا 5/35المغني،:  ابن قدامة، 2/480بلغة السالك ،: الصاوي،  13/142:المبسوط : السرخسي(  1)

 .8/113المحلى ،:  ابن حزم، 5/715تحفة المحتاج ،: الهيثني :ابن حجر 8/147الحاوي الكبير ،
 .3/400بدائع الصنائع ،(  2)
عدة البروق في جمع ما  في المذهب من :أبو العباس أحمد ابن يحيى : الونشريسي، 14/245المدونة ،:  مالك(  3)

 .582:الجموع والفروق ،ص
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 :أقوال العلماء في المسألة : الأولالمطلب 
 :الكفالة في الحدود  وازعدم ج:القول الأول:  الأولالفرع 

أقوالهم  حدالكية والشافعية في أالم الحنفية ، جمهورو  أبو حنيفة وهو قول جمهور الفقهاء ،  
مطلقا من غير تفصيل بين  ن الكفالة لا تجوز في الحدود والقصاص والتعزيراتوالحنابلة والظاهرية ، أ

  (1).حق الله تعالى وحقوق الآدميين
كفالة : أعني)« الزعيم غارم»: - -الأموال عند جمهور أهل العلم لقوله : محل الكفالةف

، وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال، أو من قبل حدود، مثل المال الواجب ( المال وكفالة الوجه
قتل العمد، أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع، وهي ما دون النصاب، في قتل الخطأ، أو الصلح في 

 (2) .أو من غير ذلك
ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه » :قال صاحب الهداية  

 . (3)« الله
ولا تجوز الكفالة بشجة عمد فيها قصاص ولا بدم عمد فيه قصاص »:وقال السرخسي 

حتى لا يؤاخذ الكفيل بشيء من القصاص ولا من الأرش؛ لأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجرى 
والقصاص عقوبة لا تجرى النيابة في إيفائها فلا يصح التزامها بالكفالة والأرش لم . النيابة في إيفائه

بالفعل الذي هو موجب للقصاص والكفيل لم يكفل به أيضا، وكذلك يكن واجبا على الأصيل 
 - الله  -الكفالة بحد القذف باطلة لأنه عقوبة لا تجرى النيابة في إيفائها ولأن المغلب فيه حق 

 (4).«فيكون على قياس سائر الحدود
ليتحرز من الجراح ( ضَّامِنِ شَرْطهُُ أنَْ يُمْكِنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ ال) »:بن إسحاق المالكيقال خليل  

 (5).«والقتل والحقوق البدنية، فإنها لا يمكن استيفاؤها من الضامن، ومن ضمان المعينات كما سيأتي
 :وأما الحدود كالقصاص وحد القذف، فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين» :قال الماوردي 
أنه كحدود الله تعالى التي لا تجوز الكفالة فيها، لأنه لما لم يجز فيها ضمان ما في الذمة لم : أحدهما

                                 
 .4/403المحلى ،:  ابن حزم(  1)
 .4/41بداية المجتهد ، :ابن رشد(  2)
 .7/83ا لهداية ،: المرغيناني(  3)
 .20/102 المبسوط(  4)
 .4/714شرح مختصر ابن الحاجب، :  التوضيح(  5)
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 (1)«تجز فيه الكفالة بذي الذمة، وبهذا المعنى فارق الكفالة في المال
ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان حقا لله تعالى، كحد الزنى  »:قال ابن قدامة 

وبه . وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم شريح والحسن. أو لآدمي كحد القذف والقصاص والسرقة،
  (2).«وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى. قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي

،ما كان   جواز الكفالة في الحدود والتعزيرات والقصاص: القول الثاني :  الفرع الثاني
 :فيها حق لآدمي

في ما تعلق بحقوق  ،بن الحسن الشيبانيحبي أبي حنيفة ، أبو يوسف ومحمد صاوهو قول  
 .الآدمي أما حق الله فلا تجوز فيه الكفالة

هذا بناء على أن الكفالة  »: قال الكاسانيولوا قول أبي حنيفة بأنه قصد لا يجبر عليها ،وتأ
ولا كفالة في حد ولا : ث قال في الكتابحي -رحمه الله  -في الحدود غير جائزة عند أبي حنيفة 

أن  -رضي الله عنه  -قصاص، وعندهما يكفل ثلاثة أيام، وذكر الجصاص في تفسير قول أبي حنيفة 
لا يجبر : معناه"  »:وقال صاحب الهداية  (3)«ـمعناه لا يؤخذ الكفيل في الحدود والقصاص جبرا،

يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه خالص حق العبد : عليها عنده، وقالا
 (4)«ـ فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى

، وهو الكفالة بالتفتيش والدلالة على المطلوب ،  ضمان الطلب: وللمالكية نوع ثالث  
والتفتيش ( التزام طلبه: وضمان الطلب »:الإيفاء ، فيجوز في الحدود ، قال الدردير بغير التزام  من

لرب الحق، ولذا صح ضمان الطلب في غير ( وإن يأت به)عليه إن تغيب ثم يدل رب الحق عليه و 
 (5)«ـ.المال من الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود، بخلاف ضمان الوجه

وهو القول الثاني للشافعية  أن كفالة النفس في الحدود جائزة إذا كانت لحق الآدمي، قال   
أنها كالأموال في جواز الكفالة فيها بالنفس على : من مذاهب أصحابنا: والوجه الثاني »: الماوردي

  (6) .«ما قدمنا من الشرح

                                 
 .11/123الحاوي الكبير ،(  1)
 .4/414:المغني (  2)
 .7/83الهداية ، :المرغيناني .3/57بدائع الصنائع ،(  3)
 .7/83الهداية ، :المرغيناني(  4)
 .452/ 7الشرح الصغير مع حاشية الصاوي،(  5)

 . 11/123الكبير،  الحاوي(  6)
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  (1).اختاره ابن جرير الطبري  و
تكفل بنفس في قصاص أو جراح، فإنه إن لم يجيء به لزمته الدية إذا »:وقال عثمان البتي 

 (2).«وأرش الجراحة وكانت له في مال الجاني، إذ لا قصاص على الكفيل
وشذ أبو يوسف ومحمد، فأجازا » :وهذا القول حكم عليه بالشذوذ ، قال ابن بطال  

بينتى حاضرة،  : للقصاصإذا قال المقذوف أو المدعى : الكفالة فى الحدود والقصاص، وقالا
 (3) .«كفلته ثلاث أيام

وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود  »:صاحب تكملة المجموع وقال 
 (4).«إذا قال المقذوف أو المدعى القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام: والقصاص وقالا
 : الأدلة: الثاني المطلب

 :دلة الجمهور ا: الفرع الأول
 :بأدلة من الأثر والنظر استدلوا  

 :أما الأثر -أولا
لا كفالة »:قال   بيه عن جده ، أن رسول الله استدلوا  بحديث عمرو بن شعيب عن أ  
 .(5)«في حد 

مد محوتأوله أبو يوسف القاضي و  .الحديث ضعيف لا يحتج به في هذه المسألة  وأجيب بأن
  :بن الحسن الشيباني بما ذكره الطحاوي قال

قال في تفسير لا كفالة في حد إذا قامت البينة فإنه يحبس حتى يسأل عنها فأما قبل أن تقوم »
 (6)«.وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك، البينة ففيه الكفالة

 

                                 
 .220:اخنلاف الفقهاء،ص(  1)
 .2/400المقدمات ،:  ابن رشد الجد(  2)
 .4/422شرح صحيح البخاري ،(  3)
 .14/4المجموع ،تكملة (  4)
وقال . 4/33،كتاب الضمان ، باب ،ما جاء في الكفالة ببدن من عليه الحد ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(  5)

بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأبو محمد الكلاعي  من اه بقية عن محمد بن أبي عمرو الكلاعي عن عمرو و ر » :
 .«شيوخ بيقة المجهولين  ، ورواياته منكرةـ

 .7/723مختصر اختلاف العلماء ،(  6)
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 :من النظر -ثانيا
موال وكان ثابتا بالذمة في الأ بما يتعلق،لا تكون إلا في الحقوق التى تجوز النيابة فيها الكفالة 

 .تقرا مس
نها ليست بدين ثابت مستقر، لان للعبد إن عجز رق وانفسخت فلا تصح الحمالة بالكتابة لأ

ويسجن المدعى عليه الحد .الكتابة، وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه
 (1).حتى ينظر في أمره

ولأنه حق لا يمكن استفاؤه من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول به ، فلم تصح الكفالة  -
   (2).بمن هو عليه كحد الزنا

  :أدلة الفريق الثاني : الفرع الثاني
 : استدلوا من الكتاب بقوله تعالى:أولا 

لَتَ أتُْنَّنِي بهِِ إلََّ أنَْ يُحَاطَ بِكُمْ فَ لَمَّا  ق اَلَ لَنْ أرُْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثقًِ ا مِنَ اللَّهِ   ﴿
 .فهذه حمالة بالنفس ووثيقة بالعين [66:يوسف]﴾آتَوْهُ مَوْثقِهَُمْ ق اَلَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقوُلُ وَكِيلٌ 

 :استدلوا من الأثار بما رواه البخاري في صحيحه :ثانيا 
، بعثـــــه مصـــــدقا ، فوقـــــع رجـــــل  بـــــن حمـــــزة الأســـــلمي عـــــن أبيـــــه عـــــن عمـــــر عـــــن عمـــــرو -1

علـــى جاريــــة امرأتــــه ، فأخــــذ حمــــزة مــــن الرجــــل كفــــلاء حـــتى قــــدم علــــى عمــــر وكــــان عمــــر قــــد جلــــده 
 .(3)مائة جلدة 

                                 
 .4/ 14المجموع ، تكملة:المطيعي (  1)
  .4/714شرح مختصر ابن الحاجب، : التوضيح . 4/403المحلى ، :،ابن حزم 4/414المغني ،:  ابن قدامة(  2)
، واللفظ له  1/78الكفالة في الرقض والديون والأبدان وغيرها :، في ترجمة الباب أخرجه البخاري في صحيحه(  3)

لعلة أن في ثر ،الاستدلال بهذا الأ ولقد رد ابن حزم-.  والقصة الكاملة ذكرها السندي في الحاشيىة على الصحيح
مضطرب الحديث :أحمد  بن أبي الزناد ، قال فيه، أما عبد الرحمن  4/403المحلى  .بن أبي الزناد سنده عبد الرحمن 

ولا يحتج  يكتب حديثه: ليس مما يحتج به أصحاب الحديث ،وليس بشيء ،وقال أبو حاتم :بن معين ،وقال يحيى 
ه ا حدث به في المدينة فهو صحيح ،وما حدث به ببغداد أفسدم:بن المدينيقال : إلا أن في أمره تفصيلا .به

حاديث ابن أبي الزناد ،وكان يقول في حديثه من مشيختهم أالبغداديون ،ورأيت عبد الرحمن بن مهدي  خطط على 
ثقة صدوق ، وفي حديثه :بن أبي شيبة م فلان وفلان وفلان ،وقال يعقوب ولقنه البغداديون عن فقهائهم ، عده:

أني قدمت لأسمع العلم ،ممن : بن أنس ن سلمة انه سأل مالك بلعله ما حدث ببغداد ، وعن موسى ، و ضعف 
بن أبي أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن : معين  عليك بابن أبي الزناد ، وقال ابن: به ، فقال تأمرني
 2/252الجرح والتعديل ،: حاتم الرازي يابن أب،  33-13/38التهذيب ،:الحافظ المزي:ينظر. الزناد
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فتابوا وكفلهم استتبهم وكفلهم ،: بن مسعود ،في المرتدين بما قال جرير والأشعث لعبد الله و -8
 (1).عشائرهم 

 :الاستدلال  هذا أجيب على 
لأن ذلك إنما كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق، لا ؛هذه الآثار  لا حجة في

أن ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به؛ لأنه يؤدى ما ضمن فى ذمته عمن تكفل عنه، وإنما 
 (2)تصح الكفالة فى الأموال؛ لأنه يؤدى ما ضمن فى ذمته عمن تكفل عنه

 :من النظر:ثالثا 
أن الحبس جائز في الحدود، فالكفالة أولى؛ لأن معنى الوثيقة في  :قولهماوجه »: قال الكاساني-

 (3)« الحبس أبلغ منه في الكفالة، فلما جاز الحبس فالكفالة أحق بالجواز
فلا يناسبها ، أن الكفالة شرعت للاستيثاق، والحدود مبناها على الدرء والإسقاطب:و أجيب 

وقد ثبتت التهمة في هذه المسألة ،، بخلاف الحبس فإن الحبس للتهمة مشروع الاستيثاق بالكفالة
أي لم  -لي بينة حاضرة في المصر، فجاز الحبس فإذا أقام المدعي شاهدين لا يعرفهما القاضي : بقوله

فلا خلاف، ولا يؤخذ منه كفيل، وإن أقام شاهدا واحدا عدلا حبس  -تظهر عدالتهما بعد الحبس 
 (4).، وعندهما لا يحبس ويؤخذ منه كفيل-رحمه الله  -يفة عند أبي حن

 
 
 
 

                                 
والقصة الكاملة عند البيهقي في . 2/78الكفالة في القرض والديون والأبدان ،:في ترجمة الباب أخرجه البخاري(  1)

لأن فيه إسرائيل وهو ضعيف ،قال أحمد : الاستدلال بهذا الأثر كذلك  ولقد رد ابن حزم.4/33لكبرى ،السنن ا
كان أثبت   إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين ،سمع منه بأخرة ،وقال في موضع آخر ،إسرائيل كان يؤدي ما سمع ،:

 إسرائيل ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي:من شريك نكما انه صاحب كتاب ،ووثقه ابن معين ،وقال أبو حاتم 
:  ابن حزم.771-770/ 14الجرح و التعديل ،:  ابن أبي حاتم، 4/33السنن الكبرى للبيهقي،:إسحاق ،ينظر 

 .4/403المحلى ،
 .4/427شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال(  2)
 .3/57، بدائع الصنائع (  3)

 .3/57المصدر نفسه ،(  4)
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 :في المسألة  مختارالقول ال: المطلب الرابع
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ: أولا 

دلة أن ما استدل به الحنفية من نصوص أقوى مما استدل به الجمهور، يلاحظ من سرد الأ 
 .والله أعلم.فالحكم على القول بالشذوذ ليس في محله 

 :في المسألة المختار القول : ثانيا 
كانت تقع فقد  ، الكفالة ببدن من عليه الحد أو القصاص أمر معروف حاصل بين الناسإن   

في القديم، ويحتاج إليها كثيراً، كرجلٍ اعتدى على رجل، وحكم القاضي بالقصاص، فالتمس من 
 .ويبرئ ذمته من الحقوق التي عليه الأولياء الذين لهم الحق أن يذهب إلى أهله،

وكثيراً ما كانت تقع هذه الكفالات من الوجهاء، كمشايخ العشائر ونحوهم ممن لهم قوة على 
 .فإذا رضي أهل المقتول فلا وجه للمنع .الإحضار

ولكن الفائدة عند من قال  ،والجميع متفق أن القصاص يكون من الفاعل لا من الكفيل
بحضور المكفول، وفي هذه الحالة يضغط عليه القاضي، وعند المالكية وجه أنه إذا  بمشروعيتها أنه يلزم

ثبت عند القاضي أنه قادرٌ على إحضاره ولم يحضره، أو تساهل في إحضاره عزَّره، ولربما اضطر إلى 
 .الضغط عليه حتى يحضره، وهذا النوع من الكفالة لا شك أن القول بمشروعيته وجوازه فيه قوة

يحبس مكانه إذا عُلِم أو ثبت عند القاضي تفريطه، أو ثبت عند القاضي تمالؤه مع  وحينئذٍ 
 .وفائدتها أنها تعين على الوصول إلى الحقوق وتساعد على ذلك. الخصم على الفرار ونحو ذلك
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 :تضمين الصناع ،إذا قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد:الرابع المبحث
 :تمهيد 

 .خاص ومشترك: الأجير على ضربين
كالخادم في   سليم نفسه في المدة، وإن لم يعملوهو الذي يستحق الأجر بت: خاصال:أولا  

على  والظاهرية، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المحل، اتفق أئمة المذاهب وهم المنزل والأجير في
أنه لا يكون ضامناً العين التي تسلم إليه للعمل فيها؛ لأن يده يد أمانة كالوكيل والمضارب، كما إذا 
استأجر إنسان خياطاً أو حداداً مدة يوم أو شهر ليعمل له وحده، فلا يضمن العين التي تهلك في 

  (1) .أثناء عملهيده، ما لم يحصل منه تعدٍ أو تقصير في حفظه، سواء تلف الشيء في يده أو 
  :الأجير المشترك  وهم الصناع : ثانيا 

وهو الذي يعمل لعامة الناس أو هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالصانع 
 : والتعدي تبعا لأحوال التلف  اختلفوا والفقهاء ،والصباغ والقصار ونحوهم

 أقوال العلماء في المسألة: ولالأ المطلب
 .(2)ن يكون بفعل الصانع أو بغير فعلهالتلف ألا يخلو 

 :أن يكون بفعله وتحت يده :الحالة الأولى :الفرع الأول 
 :تعديا أو غير مفرطم أن يكون مفرطا : تانعله  وتحت يده ، ففي المسألة حلافإن كان بف

الثانية الضمان  الجميع متفق على وجوبف:  فيما كان تحت يده التفريط والتعدي: الأولى
 :من غير تفريط أو تعد وكان تحت يده ا هلك بفعلهواختلفوا فيم:

 :أنه ضامن  :القول الأول: أولا
وروي نحوه عن علي وأحد أقوال الشافعية ، والظاهرية :وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة 

أو الملاح إذا ، تخرق بصنع معتاد بأن دق مثله أو ألقاه في النورة فاحترق  الثوب أن  لو ، وعمر
غرقت السفينة من عمله والحمار إذا سقط وفسد الحمل أو الراعي المشترك إذا ساق الدواب فضرب 

 (3).فهو ضامن . بعضها بعضا في حال
                                 

المدونة  :بن أنسمالك ، 2/752تحفة الفقهاء، : السمرقندي،  4/211بدائع الصنائع ، :الكاساني: ينظر(  1)
المغني :  ابن قدامة،  15/35المجموع ،تكملة  :لمطيعيا، 3/424الحاوي الكبير ،: الماوردي، 7/435،
 . 3/28المحلى ،:  ابن حزم.4/30الإنصاف ،: المرداوي ،  2/184،الكافي في فقه الإمام أحمد ، 5/730،

 .هذا التفصيل وجدت الحنفية تفردوا به عن غيرهم ، وهو تفصيل حسن ( 2)
 4/85مختصر اختلاف الفقهاء ، الطحاوي، 2/757تحفة الفقهاء ،: لسمرقندي،ا4/211البدائع ، :الكاساني( 3)
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 :الأدلة  
 (1).الناس هذا يصلح  :ن الأجير ويقولميضكان  علي عن وجهه ما روى -
 .ولأنه تصرف في ملك غيره لمنفعة نفسه فوجب أن يكون من ضمانه كالمستعير-
ولأن الأجرة ترجع إليه فوجب أن يكون الضمان عليه كالمؤجر المستحق لأجرتها كذلك  -

 (2).رة إليه فعلى هذا يكون كالعارية الأجير يجب أن يكون عليه ضمان المال لأن الأجرة صائ
 :أنه لا يضمن : القول الثاني :ثانيا 

أنه لا ضمان عليه وقبضه قبض  واختاره المزني أقوال الشافعي، وهو قول زفر من الحنفية وأصح 
 (3) .وبه قال عطاء وطاوس .أمانة

 : أدلة هذا القول
 .فلا يجب الضمان كالأجير الخاص، والمعين، الفساد حصل بعمل مأذون فيه ن أ -
بعمل مأذون فيه أنه حصل بالدق، والدق مأذون فيه، ولئن لم يكن  والدليل على أنه حصل -

لأنه ليس في وسعه الدق المصلح فأشبه  .مأذونا فيه لكن لا يمكنه التحرز عن هذا النوع من الفساد
الحجام والبزاغ، ولئن كان ذلك في وسعه لكنه لا يمكنه تحصيله إلا بحرج، والحرج منفي فكان ملحقا 

 (4). عبما ليس في الوس
 
 

                                                                                               
 2/113:الفواكه الدواني: النفراوي ، 4/14بداية المجتهد ،: ابن رشد،  2/247المقدمات ،: ابن رشد الجد،=

الحاوي : الماوردي، 1110:المعونة ،ص:  القاضي عبد الوهاب،  10/4887التبصرة ، :اللخمي، 
:  ابن حزم. 5/783، المغني، 2/184الكافي ،:  ابن قدامة ، 4/32الإنصاف، : ،المرداوي3/424الكبير،
 .3/28المحلى ،

: هذا لا يثبت أهل الحديث مثله، ولفظه: د ضعيف، قال الشافعيرواه البيهقي من طريق الشافعي عن علي بسن(  1)
وروي عن عثمان من وجه أضعف من « لا يصلح الناس إلا ذلك»: أن علياً ضمن الغسال والصباغ، قال الشافعي

لا يصلح »: هذا، وروى البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ، وقال
 .4/122: سنن البيهقي.8/213،مصنف عبد الرززاق الصنعانيينظر ، «  إلا ذاكالناس 

 . 3/424الحاوي الكبير، :الماوردي(   2)
 4/85مختصر اختلاف الفقهاء ، الطحاوي، 2/757تحفة الفقهاء ، :،السمرقندي4/211البدائع ،: كاسانيال(  3)

 .4/122، يالسنن الكبرى للبيهق.   3/424الحاوي الكبير، :الماوردي
 4/211البدائع ،: الكاساني(  4)
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 :و بفعله ألا يكون التلف بيده أ: ةلة الثانيالحا:الفرع الثاني 
 : في هذه الحالة كذلك فقد اختلف الفقهاء 

 :تقوم بينة على التفريط  نإلا أانه لا يضمن : القول الأول: أولا
 (4).والظاهرية(3)والشافعية  (2)والحنابلة(1)وهو قول جمهور الحنفية  

 مطلقا بالقبض إلا إن تلف بما لا يمكنه الاحتراز منه أنه ضامن: الثانيالقول : ثانيا 
ن الأجير المشترك بالقبض مطلقا، أن يضم، ورواية عند الحنابلة يوسف ومحمد أبيوهو قول  

 . (5)وسرقة اللصوص ، كالغرق والحرقإلا إذا وقع التلف بسبب لا يمكنه الاحتراز عنه 

 :من حتى تقوم البينة على عدم تفريطهأنه ضا: القول الثالث: ثالثا 
ن تقوم بينة أنه لم يفرط فإن فرط لأصل عند المالكية أنه ضامن إلا أوا، (6)المالكيةهو قول و 

والأصل عند أبي حنيفة ألا يجب الضمان حتى يثبت بالبينة .وتعدى ضمن وهو مقتضى قول الجمهور
 .التعدي والتفريط 

 تضمين الصناع ،إذا قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد : رابع القول ال: رابعا 
: وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال ابن رشد بن أنس ،وهو قول أشهب صاحب مالك 

وشذ أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط، »
 (7).«لم يقبضوا في منازلهم وهو شذوذ، ولا خلاف أن الصناع لا يضمنون ما

ذ لم يقض بضمان الأجير المفرط المعتدي ، مغالاة في وجه شذوذه أنه خالف الكافة ،إ
 .التمسك بالأصل عند المالكية

 

                                 
 .4/210بدائع الصنائع ،: الكاساني، 14/27المبسوط ،: السرخسي(  1)
 .4/32الإنصاف ،: ، المرداوي. 2/184الكافي ، :ابن قدامة(  2)
 3/424الحاوي الكبير،: الماوردي،(  3)
 .23-3/28المحلى ، : ابن حزم ( 4)
شرح زاد المستقنع : الشنقيطي.2/752تحفة الفقهاء،: السمرقندي، 4/85مختصر اخنلاف العلماء ،: الطحاوي(  5)

،4/220 
،  2/113:الفواكه الدواني: النفراوي ، 4/14بداية المجتهد ،: ابن رشد،  2/247المقدمات ،: ابن رشد الجد(  6)

 1110:المعونة ،ص:  القاضي عبد الوهاب،  10/4887التبصرة ،: اللخمي
  .2/244للمقدمات ،: ابن رشد الجد.4/13بداية المجتهد ،(  7)
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 : الأدلة : الثاني المطلب
 :لا يضمن إلا بالتفريط : أدلة القول الأول:الفرع الأول 

فَ إِنِ انْتَهَوْا فَ لا   ﴿: أن الأصل أن لا يجب الضمان إلا على المتعدي لقوله عز وجل-
 .[ 198: البقرة] ﴾عُدْوَانَ إِلََّ عَلَى الظَّالمِِينَ 

ولم يوجد التعدي من الأجير؛ لأنه مأذون في القبض، والهلاك ليس من صنعه فلا يجب  -
  (1).علضمان على المود الضمان عليه؛ ولهذا لا يجب ا

 :الرد
لا نسلم أنه لم يقبض بحق نفسه بل لمستحق الأجرة فوجب أن يضمن كالقرض سلمنا صحة 
القياس لكن المودع لم يؤثر في العين تأثيرا يوجب التخمة على أخذ بسبب التغيير وهو الفرق في 

 (2).الوكيل
 :التفريط ن تقوم بينة على عدم الأصل الضمان إلا أ: أدلة المالكية:الفرع الثاني 

 : من الأثر:أولا 
 .(3)« على اليد ما أخذت حتى ترده»: أنه قال - -ما روي عن رسول الله -
 . (4)كان يضمن الأجير المشترك  - -وروي أن عمر -

 :قالوا بالاستحسان : من النظر: ثانيا
منهم  مالك  أسقط عنهم الضمان، وأخرج  - -أن الأصل عدم ضمان الأجراء؛ لأنه 

فقضوا  - -وسبقه إلى تضمينهم الخلفاء ،الصناع، وقال بضمانهم وعدم ائتمانهم باجتهاد منه 
؛ لأن غالب الناس لما في ذلك من مراعاة المصلحة العامة بتضمينهم ولم ينكر عليهم أحد ذلك؛

                                 
 .4/210:بدائع الصنائع  :الكاساني(  1)
 .5/507الذخيرة ، :القرافي(  2)
حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله »: قال الأرنؤوط  414/ 5رواه أبو داود في السنن ، :  أخرجه أصحاب السنن  (3)

: هو ابن دعامة السدوسي، وابن أبي عروبة: قتادة. لم يصرح بسماعه من سمرة -وهو البصري-ثقات، لكن الحسن 
: وقال الترمذي. ،7/544، والترمذي 7/433 وأخرجه ابن ماجه« .هو ابن سعيد القطان: هو سعيد، ويحيى

 .،33/233"مسند أحمد"وهو في .5/777، النسائيو.  حديث حسن

باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده  . منقطع عنه أن عمر ضمن الصناع حديث عمر أخرجه عبد الرزاق بسند(  4)
: كنز العمال: المتقي الهندي،ابن قاضي خان، 4/ 122: سنن البيهقي، 254ص : انظر التلخيص الحبير)،
7/322. 
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صنوع إلى يضطر إلى الاستصناع، فلو علم الصناع أنهم يصدقون في دعوى الضياع أو التلف أو رد الم
 (1).العلة ربه لتسارعوا إلى كل ما يدفع لهم ليصنعوه، فحكم هؤلاء العظماء بالضمان لتلك

 :التضمين إلا إذا كان التلف مما لا يمكن التحرز منه: أدلة القول الثالث:الفرع الثالث 
، وقد عجز « على اليد ما أخذت حتى ترده»: أنه قال - -بما روي عن رسول الله : أولا

كان يضمن الأجير   -وروي أن عمر  .رد عينه بالهلاك فيجب رد قيمته قائما مقامه عن
 (2).المشترك

لأموال الناس، وهو المعنى في المسألة، وهو أن هؤلاء الأجراء الذين يسلم المال  احتياطاو  :ثانيا 
الناس؛ لأنهم لا إليهم من غير شهود تخاف الخيانة منهم، فلو علموا أنهم لا يضمنون؛ لهلكت أموال 

 يعجزون عن دعوى الهلاك، وهذا المعنى لا يوجد في الحرق الغالب، والغرق الغالب، والسرق الغالب
 .(3)وهو استحسان

 :الرد
لا يتناول الإجارة؛ لأن الرد في باب الإجارة لا يجب على المستأجر فكان المراد فالحديث أما -

 .منه الإعارة والغصب
وهذا متفق يحتمل أنه كان في بعض الأجراء، وهو المتهم بالخيانة،  - -وفعل عمر : ثالثا

ثم عندهما إنما يجب الضمان على الأجير إذا هلك في يده؛ لأن العين إنما تدخل في الضمان عليه ،
عندهما بالقبض كالعين المغصوبة، فما لم يوجد القبض لا يجب الضمان، حتى لو كان صاحب المتاع 

ينة أو راكبا على الدابة التي عليها الحمل فعطب الحمل من غير صنع الأجير لا معه راكبا في السف
ضمان عليه؛ لأن المتاع في يد صاحبه، وكذلك إذا كان صاحب المتاع، والمكاري راكبين على الدابة 

 (4) جير باليد، فلا يلزمه ضمان اليدأو سائقين أو قائدين؛ لأن المتاع في أيديهما، فلم ينفرد الأ
 
 
 

                                 
 2/113الفواكه الدواني ،: النفراوي(  1)
 .سبق تخريجه(  2)
 4/210بدائع الصنائع ، :الكاساني(  3)

 .4/210.المصدر نفسه (  4)
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 :الضمان مطلقا :أدلة القول الرابع 
 (1).لضمان عنهم بالبينة حسما للذريعة يسقط الم لمصلحة العامة ه كما وجب أن يضمنوالأن-
أصل ذلك شهادة . لأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا يخصص في موضع من المواضعو  -

 .الابن لأبيه 
  (2).أصله الغاصب. من ضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة ولأن-
 (3).أصله القرض . ولأن من قبض لمنفعة نفسه فضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة-

 :الرد
 .والراعيالصانع أجير، فإذا ثبت هلاك ما دفع إليه بغير تفريط، أشبه الصانع الخاص  -
ولأن الذريعة قد لا تراعى مع العذر الظاهر، مثل من فاتته الجمعة، فإنا نمنعه أن يصلي  -

الظهر في جماعة، لئلا يكون ذلك ذريعة لأهل البدع؛ ثم يجوز ذلك لأهل العذر الظاهر كالمرضى 
ضييع، والمحبوسين، وكذلك في مسألتنا إذا كان عذر الصانع ظاهرا بإقامته البينة على التلف من غير ت

 (4).لم نراع معه الذريعة
 : المختاروالقول  سبب الاختلاف:المطلب الثالث 

 :سبب الاختلاف :الفرع الأول 
، مخالفة المصلحة المرسلة للقواعد الكلية ، وهي أن الأجير يده يد أمانة لا يضمن منشأ الخلاف

القاعدة الكلية  ، فمن غلب جانب المصلحة قال بوجوب الضمان حتى تثبت براءته ، ومن غلب
ه لا ضمان عليه إلا إذا أثبتت البينة أنه مفرط ومتعد ، وبينهما من قال بالتفصيل ،وهم نقال بأ

ن تعدى يضمن ، وإن كان من و تعد فلا يضمن ، وإن غير تفريط أالحنفية ، أنه إن كان بفعله م
صلحة وأعملت فيه وهو منهج حسن روعي فيه جانب الم. غير فعله فلا يضمن إلا إن ثبت التعدي

 .القاعدة الكلية
 
 

                                 
 .2/244المقدمات ، :ابن رشد الجد .3/558لتاج والإكليل ،ا:المواق (  1)
 3/558لتاج والإكليل ،ا: المواق(  2)
 .3/558المصدر نفسه ،(  3)
 .2/244المقدمات ،:  ابن رشد الجد(  4)
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 :مختارمناقشة الأدلة والقول ال:الفرع الثاني 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: أولا

في تضمين الصناع معروف ،  إن قول أشهب لم يخالف أدلة قطعية ولا إجماعا ؛ إذ النقاش
شاذا ،و إنما هو  والخلاف فيها طويل ،وقوله راعى فيه جانب المصلحة وسدا للذريعة ،فلا يكون قولا

، واتفقوا ن الأصل أن يد الأجير يد أمانة ، والمالكية استثنوا الصناع سدا للذريعة لأخلاف ضعيف ؛
 .نه لم يفرطمهور في عدم التضمين إذا ثبت أمع الج
 :مختارالقول ال:انيا ث

 .لأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريطاتفق الجمهور على أن ا-

 .لأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده إذا كان من غير تفريط  إلا من خالفواتفقوا أن ا-

 .الأصل عند الشافعية ألا ضمان إلا بالتفريط والتعدي و-

ولى يضمن وعند الحنفية التفريق بين ما يكون بفعله وما يكون بغير فعله ، وفي الحالة الأ -
 .وبمثله قال الحنابلة .بالتعدي ،ولا يضمن في الحالة الثانية

 .نه متهم حتى يثبت عدم تفريطه فالأصل عندهم الضمانأ: وعند المالكية  -

 .البينة أنه مفرط والظاهرية لا يقولون بالضمان إلا إذا أثبتت -

لأن من أتلف الحنفية ، لما فيه من تفصيل حسن ؛هو قول  –والله أعلم –ولعل أوسط الأقوال 
العين المؤجرة في يده ،غلبت فيه شبهة التفريط ، فينظر هل هو مفرط أم لا؟ وإن أتلفت بغير فعله ، 

مفرط ،وإلا فهو باق على فتغلب فيه جانب الأمانة ،فيجب على المدعي البينة القاطعة على أنه 
 .أصله
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 :القول بجواز القراض في ذوات المثل : المطلب الخامس
 :تمهيد 

وهي في لغة أهل العراق تسمى مضاربة وفي . لمضاربة أو القراض أو المعاملة من أنواع الشركاتا
للعامل قطعة لغة أهل الحجاز تسمى قراضاً، وهو مشتق من القرض وهو القطع؛ لأن المالك يقطع 

وهي المساواة لتساويهما في : من ماله يتصرف فيها ويعطيه قطعة من الربح، أو مشتق من المقارضة
استحقاق الربح، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل، وهي لهذا تشبه الإجارة؛ لأن العامل 

 .فيها يستحق حصته من الربح جزاء عمله في المال
راض مضاربة؛ لأن كلًا من العاقدين يضرب بسهم في الربح، ولأن وأهل العراق يسمون الق

  (1) .العامل يحتاج إلى السفر، والسفر يسمى ضرباً في الأرض
 : اصطلاحا المضاربةتعريف 

ويكون الربح فيه بينهما على ما ،هي أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا يتجر فيه شركة المضاربة 
  .(2)وهي المقارضة.ة على رأس المال عييتفقان عليه من الأجزاء، والوض

الحق ما جماع ، إلا أن ما روي فيه من الآثار ضعيف ،و هذا النوع من الشركات مشروع بالإ و
كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض، »: قال ابن حزم في مراتب الإجماع

، رد، والذي نقطع به أنه كان في عصره فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مج
 .(3)« فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز

 :واشترط الفقهاء شروطا كثيرة  ، من بينها ما اشترط في رأس المال
، وهذا  متفق عليه بل هو  أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير ونحوها

 .(4)إجماع 
 

                                 
:  ابن قدامة،3/705الحاوي الكبير،: ،الماوردي2/331الكافي في فقه أهل المدينة ،: ابن عبد البر(  1)

 .5/13المغني،
 ،3/442التاج والإكليل ،: المواق ، 7/74المقدمات ،: ابن رشد الجد (  2)
 .1/31مراتب الإجماع ،(  3)
ابن عبد -، 4/21بداية المجتهد ،: ابن رشد-، 3/473التاج والإكليل ،:  المواق-،7/7الهداية ، :المرغيناني(  4)

- ،5/113روضة الطالبين ،: النووي- ،3/703الحاوي الكبير ،: الماوردي-،2/331الكافي ، :البر
 .5/403الإنصاف ،: المرداوي
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أما غير النقود من العروض والمكيلات والموزونات من ذوات المثل ، فقد اختلف في حكمها في  
 :القراض 

 :أقوال العلماء في المسألة  :المطلب الأول
 :لا  يجوز القراض بغير النقدين : القول الأول :الفرع الأول 

في العقار   لا يجوزلمضاربة ،القراض أو ارأس مال  أنقول المذاهب الأربعة والظاهرية ،وهو  
 (1). والدراهم فقطو موزونا ، من ذوات المثل ، وإنما  يجوز بالدنانيروالمنقول مكيلا كان أ

 :جواز القراض في غير النقدين : القول الثاني: الفرع الثاني
 يةووجه عند الشافعمطلقا من غير تفريق بين مثلي أو مقوم وزاعي ، والأوهو قول ابن أبي ليلى  

إذا اتحد جنسها وهو ما يعبر ، جواز القراض في العروض (2)ة والقول الثاني عند الحنابل في المثليات ،
 .عنه بذوات المثل

مثلية كانت أو متقومة ولو فلوسا؛ ( عروض)لا على :لا يجوز القراض  »:جاء في مغني المحتاج  
موثوق به، وإنما جوز للحاجة فاختص لأن القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط، والربح غير 

 (3)«بما يروج غالبا، ويسهل التجارة به، وهو الأثمان

القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى، وهو أن  »:،قال النوويوهو القول المحكوم عليه بالشذوذ  
أركان في : ، الأولودليل صحته إجماع الصحابة . يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه، والربح بينهما

 :رأس المال، وله أربعة شروط: لأولالركن ا .صحته، وهي خمسة
ولا يجوز على الدراهم . أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير المضروبة، ودليله الإجماع: الأول

 .المغشوشة على الصحيح، ولا على الفلوس على المذهب
وهذا شاذ منكر، والصواب ، قد ذكر الفوراني في جواز القراض على ذوات المثل وجهين: قلت

                                 
: ابن عبد البر، 4/21بداية المجتهد ،: ابن رشد، 3/473التاج والإكليل ،:  لمواق،ا7/3الهداية ،: لمرغينانيا(  1)

 :المرداوي ،5/113روضة الطالبين ،: لنووي، ا3/703الحاوي الكبير ، :الماوردي،2/332الكافي ،
المسائل الفقهية  من  :  القاضي أبي يعلى. 220/الإرشاد إلى الرشاد ،ص:  ابن أبي موسى. 5/403الإنصاف،

 .3/33المحلى، : ابن حزم.1/737الروايتين والوجهين ،كتاب 
ابن . 5/403الإنصاف،: لمرداويا ،5/113روضة الطالبين ، :النووي، 3/703الحاوي الكبير ،: الماوردي(  2)

المسائل الفقهية  من كتاب الروايتين والوجهين :  القاضي أبي يعلى. 220/الإرشاد إلى الرشاد ،ص:  أبي موسى
،1/737.  

 .7/783مغني المحتاج ،: نيالشربي(  3)
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 .(1)« المنع: المقطوع به
مضاربة بالعروض شرط أن يجعل رأس المال قيمتها جواز ال: القول الثالث :الفرع الثالث 

 :عند العقد
وفيه رواية أخرى أن الشركة والمضاربة  »: جاء في الشرح الكبيراختيار جماعة من الحنابلة ،وهو 

إذا اشتركا في العروض يقسم الربح  :المال قيمتها وقت العقد قال أحمدتجوز بالعروض ويجعل رأس 
 .(2)«ـعلى ما اشترطا 
 : الأدلة : الثاني  المطلب

 :أدلة الجمهور:الفرع الأول 
موضوع القراض أن ينفرد رب المال برأس ماله، ويكون حق العامل في الربح مشتركا هو  :أولا 

ورب المال فيه على شرطهما، وتجويز القراض بالعروض يؤدي إلى مشاركة العامل لرب المال في رأس 
 .ماله وأن ينفرد المالك بالربح ويذهب عمل العامل باطلا 

يخل أن يكون مما له مثل أو لا مثل له، فإن كان مما مثل  لأن رأس المال إذا كان عرضا لم:ثانيا 
له، كالطعام وغيره، فإن العامل يحتاج عند المفاضلة إلى رد مثله، وقد يعقدان القراض على كر حنطة 

فيعمل العامل ويربح عشرة أخرى فإذا أراد المفاضلة جاز أن يغلو ،يساوي وقت العقد عشرة دنانير 
ين فينفرد رب المال برأس المال وبالربح، وجاز أن يرخص فيساوي خمسة ثمنه، فيساوي الآن عشر 

دنانير فيشارك العامل رب المال في قطعه من رأس ماله، وإن كان مما لا مثل له فالاعتبار بقيمته، فلا 
يخلو أن تكون معتبرة وقت العقد أو وقت المفاضلة، ولا يجوز اعتبارها وقت العقد، لأنه يؤدي إلى ما 

 (3).اه، وكذلك وقت المفاضلة، وإذا أدّى إلى هذا وجب منعهذكرن
لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما، ويرده ؛ ن رأس المال إذا كان عروضا كان غرراولأ:ثالثا 

 (4).وهو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال والربح مجهولا
 
 

                                 
 .5/113روضة الطالبين ،(  1)
الشرح : بن قدامةشمس الدين  .5/12المغني ،: بن قدامةا: ينظر .وهو اختيار أبو بكر وأبو الخطاب من الحنابلة.(  2)

 .5/112الكبير ،
 . 2/440الإشراف على مسائل نكت الخلاف ،: القاضي البغدادي(  3)
 .4/21بداية المجتهد ، :ابن رشد(  4)
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 :أدلة القول الثاني:  الفرع الثاني
  .كل عقد صح بالدراهم والدنانير صح بالعروض كالبيع  : أولا
  (1).لأنها مال كالدراهم والدنانيرو  : ثانيا
إن كانت العروض من ذوات الأمثال أشبهت النقود ويرجع عند المفاضلة بمثلها وإن لم : ثالثا

أنه نوع شركة  لم يجز وجهاً واحداً لأنه لا يمكن الرجوع بمثلها، ووجه الأول،تكن من ذوات الأمثال 
فاستوى فيها ماله مثل من العروض ومالا مثل له كالمضاربة فإنه سلم ان المضاربة لا تجوز بشئ من 

 (2).العروض ولأنها ليست بنقد فلم تصح الشركة بها كالذي لا مثل له
 :الرد
هذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح وعقده بالعروض يمنع من  -1
الشرطين، أما رد رأس المال فلأن في العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها، وأما الربح فقد هذين 

يفضي إلى اختصاص أحدهما به دون الآخر لأنه إن زاد خيره العامل بالربح فاختص به رب المال، 
وهذه أمور يمنع القراض منها فوجب أن يمنع ما . وإن نقص أخذ العامل شطر فاضله من غير عمل

 (3).دى إليها ولأن ما نافى موجب القراض منع من أن ينعقد عليه القراض كالمنافعأ
فأما الجواب عن قياسهم على الدراهم والدنانير فهو أنها لا تمنع موجب القراض وأما -8

 (4).قياسهم على البيع فالمعنى منه أنه لا يلزم فيه رد مثل، ولا قسمة ربح فجاز بكل مال
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/737المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ،:  أبو يعلى القاضي، 3/703الحاوي الكبير ، :الماوردي(  1)
 .5/117الشرح الكبير على متن المقنع ،:  بن قدامةشمس الدين (  2)
 .3/703الحاوي الكبير، : الماوردي(  3)
       3/703المصدر نفسه ،  (  4)
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 :أدلة القول الثالث:ث الفرع الثال
مقصود الشركة جواز تصرفها في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض  

ويرجع كل واحد منهما عند . كحصوله في الأثمان، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها، كالأثمان
 (1).يمتهاالمفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما أننا جعلنا نصاب زكاتها ق

 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف :المطلب الثالث 
 :سبب الاختلاف :الفرع الأول 

جارة ، فلا تجوز بالعروض ، وبين ن تكون مستثناة من الأصل وهو الإتردد شركة المضاربة بين أ 
اختلاف جاء في كتاب  .المزارعة ـ فتجوز بالعروض مثلية كانت أو مقومة أن تكون عقدا كالبيع و
 :أبي حنيفة وابن أبي ليلى

وإذا أعطى الرجل الرجل ثوباً يبيعه على أن ما كان فيه من ربح فبينهما نصفان، أو أعطاه داراً »
: يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك كله

وكان . وبه نأخذ. ولباني الدار أجر مثله على رب الدارفاسد، وللذي باع أجر مثله على رب الثوب 
وكان ابن أبي ليلى يجعل هذا بمنزلة . هو جائز والأجر والربح بينهما نصفان: ابن ابي ليلى يقول

 (2).«الأرض للزراعة والنخل للعاملة
جارات كما خرجت فرد بحكمه عند الجميع خارج عن الإوهو باب من» :قال ابن عبد البر 

باب منها نوعا  ما لم يخلق وصار كل،يا عن المزابنة والحوالة عن الدين بالدين والمساقاة عن بيع العرا
 (3). «صلا في نفسه والقراض يشبه المساقاةأمنفردا بحكمه 

 
 
 
 
 
 

                                 
 17/ 5المغني : ابن قدامة  (1)
 .70:اختلاف أبي حنيفة أبن أبي ليلى ،ص :  القاضي أبو يوسف (  2)
 331/ 2الكافي في فقه أهل المدينة .(  3)



عقود التوثيق ات والشركات:الفصل الثالث........................................................المعاملات:الباب الثالث  
 

- 347 - 

 

 :في المسألة مختار القول ال:الفرع الثاني  
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ : أولا  

تلف فيها ، وما حكم عليه بالشذوذ في وهي اجتهادية مخالنصوص ،ارية عن إن المسألة ع
إذا كانت من المثليات ، المسألة  هو وجه شاذ عند الشافعية ، يقتضي بجواز القراض في العروض 

 .ذ أنه خالف الجمهور الشذو الحكم عليه ب ووجه
 : القول المختار:ثانيا 

ض االضرر اللاحق بالعامل في القر وإنما روعي فيها جانب نص ،عارية عن المسألة تقدم أن 
.  ختاريث النظر ، وهو القول المفإن أدلة الجمهور أقوى من ح عليهو ، ،والغرر الكامن في العروض 

 جماعة من الحنابلة فيه نوع مصلحة ن روعي جانب التيسير ورفع المشقة فإن القول الثالث وهو قولوإ
والله .نهم من عنده عروض مقومة فيلائمه هذا القول بالشرط الذي ذكروهوتيسير على الناس ؛لأن م

 .أعلم



 :الباب الرابع  
 . الأقوال الشاذة في فقه الأحوال الشخصية

  
 :وفيه ثلاثة فصول 

 
 .الأقوال الشاذة في كتاب النكاح: الفصل الأول
 .الأقوال الشاذة فيما تحصل به الفرقة بين الزوجين: الفصل الثاني

،وأثار عقد  الظهار واالعان والإيلاء:الأقوال الشاذة في : الفصل الثالث
 .النكاح وانحلاله



 :الفصل الأول
 الأقوال الشاذة في كتاب النكاح  

 
 .الأقوال الشاذة  المتعلقة بركن الولي في النكاح  : المبحث الأول

 .القول بصحة إكراه الثيب على الزواج : المطلب الأول
 .القول بعدم اعتبار صمت البكر قبولا إذا كان الولي غير الأب: المطلب الثاني

 .من زوجها وليان ولم يعلم الأول منهما فإنها تخيرالقول بأن :المطلب الثالث 
 .القول بأنه ليس للأب إجبار البكر الصغيرة على الزواج: المطلب الرابع  

 .الأقوال الشاذة في ركن الصداق  :المبحث الثاني  
 .القول بأن لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق : المطلب الأول 
 .ا ظهر المهر مستحقا أو كان  به عيب القول بفساد النكاح إذ: المطلب الثاني

  



النكاح: الفصل الأول...............................................................................وال الشخصيةالأح:الباب الرابع  
 

- 547 - 

 

 القول بصحة إكراه الثيب على الزواج : المطلب الأول
 :تمهيد

ويقال  ،" ثوب : "أصلها  لثيوبة مصدر صناعي من ثاب يثوب إذا رجع،ا :لغة: الثيب :أولا  
 .بوجه غير الأول للإنسان إذا تزوج ثيب، وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها
( الإحصان)وقريب من الثيوبة . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لكلمة الثيوبة عن المعنى اللغوي

 .(1)لأنه حصول الوطء في نكاح صحيح
 :الثيب عند الفقهاء:ثانيا 

بزنى أو و حراما سواء كان الوطء حلالا، بنكاح أ، المراد بالثيب المرأة البالغة الموطوءة في القبل
 (2).وروي عن مالك أن الثيب بزنى حكمها حكم البكر وهذا عند الجمهور ،ه ،غير 

 :اختلف الفقهاء حول أثر الثيوبة في ثبوت ولاية الإجبار على المرأة 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :لا تجبر الثيب على الزواج وليس لوليها إكراهها عليه: القول الأول: أولا
،أن الثيب تستأذن في  (3)ور الفقهاء ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهريةوهو قول جمه

 .بطل النكاحالنكاح ،وإذنها قولها ،فإن أكرهها وليها عليه ،
 : للولي إجبار الثيب على النكاح: القول الثاني:ثانيا 

و أبكرا كانت مولاته ،  وهو قول الحسن البصري ، أن للولي الولاية في الزواج ،بالإجبار على
وإن لم تكن في عياله ،إن كانت الابنة في عياله زوجها ولم يستأمرها » :براهيم النخعي، وقال إ (4)ثيبا

                                 
 .117-2/114تاج العروس ،: مرتضى الزبيدي، 1/75المصباح المنير ،: الفيومي(  1)
ابن عبد ، 3/43بداية المجتهد ،: ابن رشد-، 22-7/11الأم ،: لشافعيا 2/244بدائع الصنائع ، : لكاسانيا  (2)

   455/ 1المقدمات الممهدات : ابن رشد الجد. 2/723ل المدينة ،الكافي في فقه اه :البر
الكافي في فقه أهل المدينة :  ابن عبد البر-،  المدونة: مالك ابن أنس ،  2/242بدائع الصنائع ، : الكاساني(  3)

الحاوي : الماوردي-، 22-7/11الأم ،:  الشافعي-،  44-3/43بداية المجتهد ، : ابن رشد-،2/723،
 -، 3/11الكافي في فقه الإمام أحمد ،:ابن قدامة ،16/152المجموع ، تكملة:لمطيعيا-،61-6/66ير ،الكب

 .1/37المحلى،:  ابن حزم-، 44-4/43المغني ،: ابن قدامة
ابن -. 44- 5/43المغني،:  ابن قدامة-. 3/33بداية المجتهد ،: ابن رشد-،1/112فتح الباري ،:  ابن حجر(  4)

 .7/17، الإشراف:  المنذر
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 (1).«، وقال ما خالف السنة فهو مردود ااستأمرهوكانت نائية عنه 
الحسن والنخعي  زومقابله تجوي »:وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ ، قال الحافظ ابن حجر

فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا  ...إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا للأب
 (2)«ـ غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من شذ كما تقدم

اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها  ـ»:وقال ابن بطال  
وشذ الحسن البصرى، والنخعى، فخالفا الجماعة، ساء، أنه لا يجوز ويرد، واحتجوا بحديث خن

وقال . نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا، كرهت أو لم تكره: فقال الحسن
إن كانت الابنة فى عياله زوجها ولم يستأمرها وإن لم تكن فى عياله وكانت نائية عنه : النخعى

 (3)«.استأمرها
وجملة ( ابنته الثيب بغير إذنها، فالنكاح باطل، وإن رضيت بعدوإذا زوج : )»:وقال ابن قدامة 

ذلك أن الثيب تنقسم قسمين؛ كبيرة، وصغيرة، فأما الكبيرة، فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا 
يزوج : والنخعي قال. له تزويجها وإن كرهت: إلا الحسن قالبإذنها، في قول عامة أهل العلم، 

قال إسماعيل بن . ، فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرهاذا كانت في عيالهإ بنته
 (4) «ـبقول الحسن، وهو قول شاذ. لا أعلم أحدا قال في البنت: إسحاق

وشذ الحسن البصري والنخعي فقال الحسن نكاح الأب جائز  »:وجاء في عون المعبود 
إن كانت الابنة في عياله : وقال النخعي .على ابنته بكرا كانت أو ثيبا كرهت أو لم تكره 

وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه استأمرها ، وقال ما خالف السنة ،زوجها ولم يستأمرها 
 (5)«ـ فهو مردود

 
 
 

                                 
 .  7/17الإشراف ، :ابن المنذر  .6/127عون المعبود ،:العظيم آبادي(  1)
 .111-1/112فتح الباري ، (  2)
  . 5/277شرح صحيح البخاري ، ( 3)
 44-5/43المغني ،  (  4)
 .127/ 6عون المعبود ، : العظيم آبادي (  5)
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 :الأدلة :الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور: أولا

 :استدلوا بأدلة من الأثر والنظر 
 :من الأثر -1 

روت أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت » :(1) خذام الأنصاريةبنت نساء حديث خ –أ 
 .(2) «فرد نكاحه - -ذلك، فأتت رسول الله 
هذا الحديث مجمع على صحته، والقول به، لا نعلم مخالفا له إلا الحسن، »: قال ابن عبد البر

وكانت الخنساء من أهل قباء، وكانت تحت أنيس بن قتادة، فقتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلا 
فرد نكاحها، ونكحت أبا  - -ني عمرو بن عوف، فكرهته، وشكت ذلك إلى رسول الله من ب
 . (3)«بن عبد المنذرالبابة 

 متفق .  (4) «لا تنكح الأيم حتى تستأمر»: قال - -الله  وروى أبو هريرة، أن رسول - ب
 . عليه

 .  (5)«مرمع الثيب أ ليس للولي »: قال - -عن النبي  -  -وروى ابن عباس  - ج 
                                 

. نكاحهاأنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد رسول الله  ،وهي من الأوس، خنساء بنت خذام  بن وديعة  الأنصارية (1)
، عن أبيه، عن عبد واختلفت الأحاديث في حالها في ذلك الوقت، ففي نقل مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم

أنها كانت ثيبا، وذكر ابن المبارك، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن  -بني يزيد بن جارية، عن خنساءالرحمن ومجمع 
والصحيح نقل مالك في . بكراعن عبد الله بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بنت خدام أنها كانت يومئذ القاسم، 
: وروى محمد بن إسحاق، عن حجاج بن السائب، عن أبيه، عن جدته خنساء بنت خذام بن خالد، قال. ذلك 

ن عبد المنذر، فارتفع شأنهما وكانت أيما من رجل، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف، وإنها خطبت إلى أبي لبابة ب
رواه عبد الرحيم بن . أباها أن يلحقها بهواها، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر فأمر رسول الله  إلى النبي 

 .1726/ 4الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،:  ابن عبد البر-. سليمان وغيره، عن ابن إسحاق
   . 2745/ 6 ،، باب لا يجوز نكاح المكره صحيح البخاري(  2)
 .467-7/465الاستذكار ،(  3)
باب الأمر   صحيح مسلم،  1153/ 7باب لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها ، ، صحيح البخاري(  4)

  .  142/ 4،والإذن للبكر والثيب في النكاح 
-لا أن صالح بن كيسان إ«ـحديث صحيح، رجاله ثقات،  »:قال شعيب الأرنؤوط  431/ 3 ، سنن أبي داود(  5)

لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن » 4/347، كتاب النكاح "  سننه"في  قال الدارقطني-
الذي عندي أن : الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، سمعت النيسابوري يقول

، ومن (12211.)6/147باب في استئمار اليتيمة ،" نفهمص"وهو عند عبد الرزاق في -«  .معمرا أخطأ فيه
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 :من النظر  - 2
 (1).لأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة، فلم يجز إجبارها عليه، كالرجل 

 :أدلة القول الثاني: ثانيا 
 :استدلوا من الأثر -1

تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، »:    قال رسول الله:عن أبي هريرة قال 
  (2)« اوإن أبت فلا جواز عليه

، ثيبا  كانت  المفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمةأن :  وجه الاستدلال
 (3).أو بكرا لا يشترط إذنها

بأن الثيب خرجت من دليل الخطاب ، لورود النصوص الدالة على : ونوقش هذا الاستدلال  
 .وجوب إستئذانها

 :ومن النظر-2
 .على النكاح اس على البكر ، فهي لا تستأذن ووليها يجبرهاستدلوا من طريق النظر بالقيا  
 ثالأحاديوتقدم في أدلة الجمهور ذكر . بأنه لا قياس مع النص: ويجاب على هذا القياس  

 .الدالة على وجوب استئذان الثيب
 
 
 

                                                                                               
، باب استئذان البكر في "  الكبرى"والنسائى في -، (3275.)7/226" مسنده "طريقه أخرجه أحمد في =

أدخل محمد بن إسحاق بين صالح بن كيسان وبين نافع بن جبير عبد الله بن  ـ»:قال .157 – 7/152نفسها ، 
 . 117/  5. الكبرى  لسننوالبيهقي في ا-،  «الفضل

 .5/44المغني ، :  ابن قدامة(  1)
محمد بن . صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن »: قال الأرناؤوط، 434/ 3، باب في الاستئمار ،  سنن أبي داود(  2)

هو فضيل بن حسين الجحدري، : أبو كامل. صدوق حسن الحديث -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي  -عمرو 
باب ما جاء في إكراه اليتيمة على   415/ 3 السنن ، وأخرجه الترمذي  في-  «ـ.ابن سلمة البصريهو : وحماد

البكر يزوجها : ، باب154/ 7" الكبرى"والنسائي في  -،«حديث أبي هريرة حديث حسن ـ »:التزويج   قال 
 .  12/461( 5725" )مسند أحمد"في وهو -،(  7362)أبوها وهي كارهة 

 .{البابي : ط }  2/7بداية المجتهد ،  :ابن رشد(  3)



النكاح: الفصل الأول...............................................................................وال الشخصيةالأح:الباب الرابع  
 

- 541 - 

 

  : المختارمناقشة الأدلة والقول  :الفرع الثالث
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: أولا 
القــــــول بالشــــــذوذ في محلــــــه ، رقين ، يتبــــــين  أن الحكــــــم علــــــى ن خــــــلال النظــــــر في أدلــــــة الفــــــمــــــ
لأمـــــة بـــــالقبول ، وهـــــو دلتـــــه ضـــــعيفة وهـــــي  مـــــردودة بنصـــــوص صـــــحيحة  ومشـــــهورة ، تلقتهـــــا الأن أ

جمـــــع عـــــوام أهـــــل العلـــــم أن نكـــــاح الأب ابنتـــــه الثيـــــب أ» :جمـــــاع ، قـــــال ابـــــن المنـــــذرقـــــول مخـــــالف للإ
ذا قـــــول مالـــــك، والثـــــوري، والشـــــافعي، وأحمـــــد، وأبي عبيـــــد، وإســـــحاق، بغـــــير رضـــــاها لا يجـــــوز، هـــــ

 (1) «.وأبي ثور
ولا أعلـــــــم مخالفـــــــا في أن الثيـــــــب لا يجـــــــوز لأبيهـــــــا ولا لأحـــــــد مـــــــن  »:وقـــــــال ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر 

 .(2)«أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري
 :في المسألة  مختارالقول ال: ثانيا 

ن قول الجمهور هو الأصح في ن والنخعي رحمهما الله ، يتبين أول الحسبعد ثبوت شذوذ ق
  .المسألة 

ذنها ، كما في حديث خنساء ،بطلان عقد النكاح إن كان بغير إ ومن الآثار المترتبة على المسألة
واختلف الأئمة »: الفس  ، قال ابن بطاللم يسأل عن رضاها في ومن الحديث أن النبي  ،

أصل قول : يلغها فأجازت، فقال إسماعيل القاضإن زوجها بغير إذنها، ثم ب القائلون بحديث خنساء
مالك أنه لا يجوز إن أجازته إلا أن يكون بالقرب، كأنه فى فور واحد، ويبطل إذا بعد؛ لأن عقده 

. أبطلته بطلإذا أجازته جاز، وإذا : وقال الكوفيون. عليها بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق
، رد  فالنكاح باطل وإن رضيت؛ لأن النبيإذا زوجها بغير إذنها : ، وأحمد، وأبو ثوريشافعوقال ال

 .(3)«ـ.نكاح خنساء ولم يقل إلا أن تجيزه
 
 
 
 

                                 
 .7/17شراف ،الإ(  1)
 .311/ 11التمهيد ، (  2)
 .1/74الحاوي الكبير ،: الماوردي .5/277شرح صحيح البخاري ،(  3)
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 :القول بعدم اعتبار صمت البكر قبولا إذا كان الولي غير الأب: المطلب الثاني
 :صورة المسألة 

،  وأن البكر يكفي صمتها للقبولإلا بالقبول ، رضاهااتفق الفقهاء على  أن الثيب لا يكون  
 .بسكوت البكر عند عرضه الزواج عليهالقبول والمسألة  في الولي الذي ينعقد  
، هل يعتبر القبول بسكوتها أم البكرو أخا الزواج على والجد، عما كان أإذ لو عرض غير الأب 

 .، النطق والكلام؟لاعتبار قبولهايجب 
 : ل العلماء في المسألة أقوا:  الفرع الأول

 السكوت يعتبر قبولا مع سائر الأولياء:القول الأول: أولا
في قول عامة أهل العلم، منهم؛ شريح، والشعبي، وإسحاق، والنخعي، البكر إذنها صماتها،

ولا فرق بين   ومالك وأصح أقوال الشافعي ، والمذهب عند الحنابلة  والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة،
  (1).لولي أبا أو غيرهكون ا

  :يعتبر السكوت رضا في حق الولي القرب: القول الثاني :ثانيا 
أن الولي المعتبر هو  الولي أو الولي الأقرب أما من كان بعيدا كالجد وهو تفصيل عند الحنفية ، 

في جاء . من غير الأب أو أجنبيا فلا ينعقد معه السكوت دليلا على القبول ، وإنما يشترط القول
ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح فإذا استأذنها الولي فسكتت أو  »:بداية المبتدي

 (2).«ضحكت فهو إذن وإن فعل هذا غير الولي أو ولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم به 
نبيا أو وليا أج( غير الولي الأقرب)أي البكر البالغة ( ولو استأذنها »:وجاء في مجمع الأنهر  

؛ لأن سكوتها لقلة المبالاة بكلامه لا لرضاها به (3)«ـ( فلا بد من القول)بعيدا كالجد غير الأب 
 .وذكر الكرخي أن سكوتها رضى؛ لأنها تستحي منه أكثر من الأقرب والأول أصح

 
 

                                 
القاضي .5/273شرح صحيح البخاري ،:  ابن بطال،.2/276مختصر اختلاف الفقهاء ،: الطحاوي (  1)

 :المرداوي ،  1/75الحاوي الكبير  ، :الماوردي، 2/671نكت الخلاف ،الإشراف على مسائل : البغدادي
 . 75-37/ 1: المحلى :  ابن حزم. 5/47المغني ،:  ابن قدامة.7/64الإنصاف ،

مجمع الأنهر شرح ملتقى :  شيخي زادة 111/ 2تبيين الحقائق ،  :الزيلعي،  62بداية المبتدي، ص: المرغيناني(  2)
 .3/77المحيط البرهاني ،  :ابن مازة.7/3المبسوط ، : خسيالسر  1/334الأبحر ، 

 . 7/74العناية   :بدر الدين العيني،  1/334مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، :  شيخي زادة(  3)
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 :يعتبر السكوت قبولا فقط إذا كان الولي أبا أو جدا : القول الثالث : ثانيا 
أن السكوت لا يعد قبولا إذا كان الولي ،(1)ورواية عند الحنابلة ل جماعة من الشافعية ، وهو قو  

 .غير الأب والجد ، ويجب عليها النطق بالقبول 
الإذن في النكاح على ضربين، فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء »: قال ابن رشد

ولا  فباللفظوأما الرد . وت، أعني الرضابالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسك
خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب 

 (2). «.ولا جد بالنطق
فأما من عدا الآباء من الأولياء مع البكر فعليهم استئمارها؛ لأنه لا يجوز لهم  »: قال الماوردي

إذنها معهم بالنطق الصريح  : وقال بعض أصحابنا.ت كإذنها مع الأبإجبارها وإذنها معهم الصم
 .(3)« كالثيب بخلافها مع الأب

في صمتها في : وقال أصحاب الشافعي» :قال ابن قدامة هو القول المحكوم عليه بالشذوذ ،و 
حق غير الأب وجهان؛ أحدهما، لا يكون إذنا؛ لأن الصمات عدم الإذن، فلا يكون إذنا، ولأنه 

تمل الرضا والحياء وغيرهما، فلا يكون إذنا، كما في حق الثيب، وإنما اكتفي به في حق الأب، لأن مح
وترك للسنة الصحيحة الصريحة، يصان الشافعي  وهذا شذوذ عن أهل العلم، .رضاءها غير معتبر

منصف يعرج ولا  - -عن إضافته إليه، وجعله مذهبا له، مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله 
 (4) .«هذا القول على 

 
 
 
 
 
 

                                 
 . 7/64الإنصاف ،: المر داوي(  1)
 .3/32بداية المجتهد ،(  2)
 .1/75الحاوي الكبير،(  3)
 .5/47المغني ، (  4)
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 :الأدلة : الفرع الثاني 
 :أدلة الجمهور : ولاأ
 :من  الأثر - 1
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر  »: أنه قال - -رسول الله ما روي عن - أ 

أنها وفي رواية عن عائشة، . (1)« أن تسكت: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: فقالوا. حتى تستأذن
    متفق عليه. « رضاها صماتها: قال. يا رسول الله، إن البكر تستحيي»: قالت

 : وجه الاستدلال
 "والبكر تستأذن في نفسها:" قال أبو قرة سألت مالكا عن قول النبي »:قال ابن عبد البر 
 (2).«لم يعن الأب بهذا إنما عني به غير الأب ،لا  :قال ؟.أيصيب هذا القول الأب

تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو »:    قال رسول الله:عن أبي هريرة قال  - ج
  .(3)« إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها

 :وجه الاستدلال
فهذا " تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت : " وقوله ـ»: قال القاضي البغدادي

لا يختلف باختلاف الأولياء، فكذلك  نصٌّ في موضع الخلاف، ولأن الإذن الذي هو بالقول
الصمات، ولأن السكوت إنما جعل إذناً في حقها لأنها تستحي أن تتكلم ويغلب عليها الحياء، 

 .(4) «.ويكره أن تسرع بالنطق إلى الإجابة فيظن منها محبة لذلك، وهذا لا يختلف باختلاف الأولياء
ولأن الحياء عقلة على لسانها، يمنعها . يرةوالأخبار في هذا كث»:قال ابن قدامة:من النظر  -2

النطق بالإذن، ولا تستحيي من إبائها وامتناعها، فإذا سكتت غلب على الظن أنه لرضاها، فاكتفي 
 .(5)« به

ن الحياء في البكر مانع من النطق بصريح الإذن بالنكاح لما فيه من إظهار إ»:وجاء في البدائع 
بب الوطء والناس يستقبحون ذلك منها ويذمونها وينسبونها إلى رغبتها في الرجال؛ لأن النكاح س

                                 
باب الأمر   صحيح مسلم، 1154/ 7باب لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها  البخاريصحيح (  1)

   . 142/ 4 ،والإذن للبكر والثيب في النكاح
 .17/ 11التمهيد ، (  2)
 .سبق تخريجه(  3)
 . 7/617الإشراف ، ( 4)
 .5/47المغني ، (  5)
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الوقاحة وذلك مانع لها من النطق بالإذن الصريح وهي محتاجة إلى النكاح فلو شرط استنطاقها وهي 
 .(1)«لا تنطق عادة لفات عليها النكاح مع حاجتها إليه وهذا لا يجوز والحياء موجود في حق هذه

 (2) .تف باختلاف الأولياء، فكذلك الصمالقول لا يختلولأن الإذن الذي هو با-
 :الحنفية أدلة:ثانيا 

 :استدل الحنفية من النظر بما يأتي  
 لا لرضاها به  ، لقلة المبالاة بكلامه لغير وليها الأقرب إنما كان أن سكوتها - أ  
ثله في الدلالة ولو وقع السكوت ، فهو دليل محتمل ، يحتمل الإذن والرد ، والاكتفاء بم -ب  

 (3). .فبطل رجحان دليل الرضا.للحاجة ، ولا حاجة في حق غير الأولياء ؛لأنه فضولي 
ولأنها تستحي من الأولياء لا من الجانب ، والأبعد عند قيام الأقرب وحضوره كالأجنبي  - ج

 (4). ، فلابد من فعل أو قول يدل عليه لأن المزوج أجنبي ، فكانت  حق الأجانب كالثيب
وإذا كان الولي الأبعد ،كان جواز النكاح من طريق الوكالة ، لا من طريق الولاية ؛  – د

لانعدامها ،  والوكالة لا تثبت إلا بالقول ، خلاف للولي  فالجواز عن طريق الولاية فلا يفتقر إلى 
 (5).القول 

 :الرد 
تحياء ولعل حياءها مع غير من كثرة الاس كرمن عموم الأخبار، ولما ذ تقدم خطأ لما  ما قالوه 

 (6).الأب أكثر لقلة مخالطته فكان إذنها معهم بأن يكون صمتها أولى

 
 
 
 

                                 
  2/244بدائع الصنائع ،: الكاساني ( 1)
 .2/617الإشراف ،: ي البغداديالقاض(  2)

العناية ، : ، البابرتي 7/74ة  يالبنا :بدر الدين العيني،  1/334مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، :  شيخي زادة(  3)
 .2/242 ،بدائع الصنائع  :الكاساني،  3/266

 .2/242بدائع الصنائع ، : الكاساني(  4)
 .2/243المصدر نفسه ، (  5)
 . 1/75الحاوري الكبير ،: الماوردي(  6)
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 :لثأدلة القول الثا: ثالثا
 :استدلوا من النظر بالآتي 

 .لا ينعقد بالصمت قبول – أ
وجب أن يكون إذنها نطقا صريحا  ،لأنها لما كانت معهم في وجوب الاستئمار كالثيب و  - ب
 (1). كالثيب
 : نوقش الاستدلال  

ما ذكروه يفضي إلى أن لا يكون صماتها إذنا في حق الأب أيضا؛ لأنهم جعلوا وجوده  بأن 
لإجماع  بالكلية، واطراحا للأخبار الصريحة الجلية، وخرقا  - -كعدمه، فيكون إذا ردا على النبي 

ير الأب أكثر لقلة مخالطته فكان من كثرة الاستحياء ولعل حياءها مع غ كر، ولما ذ  .الأمة المرضية
 .(2) إذنها معهم بأن يكون صمتها أولى

 :  مختارمناقشة الأدلة والقول ال:الفرع الثالث 
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ : أولا

وهو مخالف له ، رضا لغير الأب ، لا دليل معتبرلإن القول بعدم رجحان السكوت دليلا على ا 
 .النكاحكومخالف لما فطرت عليه البكر من حياء في قضية حساسة  ، لةلإجماع في الجماللنصوص و 

 : مختارالقول ال: ثانيا  
في المسألة نصوص صحيحة وصريحة في اعتبار السكوت إذنا ، والتفريق بين الولي الأقرب   

وقولهم بأن السكوت .ولعلها مع الأبعد أشد حياء منه مع الأقرب.والأبعد ،تخصيص من غير دليل 
لأجل ذلك فالمختار في المسألة هو قول الجمهور  ينعقد به القبول فيه رد لنص صحيح متواتر، لا
 .وهو اعتبار  السكوت دليلا على الرضا في حق جميع الأولياء،

 
 
 
 
 

                                 
 . 47/ 5المغني ، :  ابن قدامة(  1)

 . 1/75الحاوري الكبير ،: الماوردي 47/ 5المغني ، :  ابن قدامة(  2)
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 :القول بأنه ليس للأب إجبار البكر الصغيرة على النكاح :المطلب الثالث
 :صورة المسألة 

 على النكاح ، فلا ينتظر إذنها؟ –وهي التي لم تبلغ –لصغيرة هل يجوز للولي إجبار البكر ا
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول 
 .للأب ولاية الاستبداد على البكر الصغيرة: القول الأول : أولا 
، أن البكر الصغيرة (1)وهو قول جمهور أهل العلم ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية  

 (2).، وحكى ابن المنذر الأجماع على ذلك ، بشرط أن يكون كفؤا لها ذنها في النكاح لا يشترط إ
 :ليس للأب أن يجبر البكر الصغيرة على النكاح : القول الثاني: ثانيا 

 ابن حزم ، وابن رشد ،نقله عن ابن شبرمة  .بن الأصم وأبو بكر  وهو قول ابن شبرمة ،
 .والسرخسي في المبسوط . وذكره ابن حجر في الفتح والطحاوي ،

ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف  »: قال السرخسي
أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى  -رحمهم الله تعالى  -ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم 

 (3)«ـلغايب
 (4)  «ـ ه الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذنلا يجوز إنكاح الأب ابنت: قال ابن شبرمة »:قال ابن حزم 

أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ  »:وقال الحافظ ابن حجر
بن شبرمة ابن حزم عن اشبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى ابن امثلها إلا أن الطحاوي حكى عن 

عائشة وهي  وزعم أن تزويج النبي وتأذن مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ 
 .(5)«ـ بنت ست سنين كان من خصائصه

 

                                 
: لرجراجي، ا 242-2/241بدائع الصنائع ،: الكاساني،   153/ 5شرح صحيح البخاري ، : ابن بطال(  1)

الحاوي : الماوردي،7/22الأم ، :الشافعي،  3/34تهد ، بداية المج :ابن رشد،. 3/212مناهج التحصيل ،
-1/37المحلى ،: ابن حزم  ،5/42المغني ،:  ابن قدامة، 16/167المجموع ، تكملة:المطيعي ،  1/72الكبير ،
31-42. 

 .7/11الإشراف ،(  2)

 .4/212المبسوط ،(  3)
 .1/37،  المحلى(  4)
 .1/112فتح الباري،(  5)
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الثيب أحق بنفسها من »: - -وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله  »:ابن رشد وقال 
بالثيوبة الشرعية؟ أم بالثيوبة اللغوية؟ واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح،  -« وليها

بنت  - -تزوج عائشة  - -أن رسول الله »ته الصغيرة البكر ولا يستأمرها؛ لما ثبت وكذلك ابن
إلا ما روي من الخلاف عن ابن « - -ست أو سبع، وبنى بها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها 

 .(1)«ـ.شبرمة
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء على  »:قال الطحاوي

 .(2)«ار لا يجوزالصغ
وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب  ـ»:بالشذوذ ، قال ابن رشد  وهو قول محكوم عليه 

 .(3) « يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا
ما والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا إلا من شذ ك »: وقال الحافظ ابن حجر

وأما الذي لا يفتقر إلى إذن فالسيد في أمته، والأب في ابنته البكر  »:وقال الإمام المازري .(4)«تقدم
 .(5)«  عند سائر العلماء إلا من شذ منهمقبل أن تبلغ 

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الكتاب -1

ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِي ﴿: قوله تعالى ضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فعَِداتُهُنا ثَ لَّثَةُ أشَْهُرٍ  واَللَّا
ئِي لَمْ يَحِضْنَ   .[4: الطلاق] ﴾وَاللَّا

 :وجه الاستدلال 
 الوطءوكذلك عدة اللائى لم يحضن، وإنما يجب على الزوجة الاعداد من الطلاق بعد  :وتقديره

 جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها فدل على أن الصغيرة التى لم تحض يصح نكاحها، ولا
 (6).أبوها

                                 
 .3/34، بداية المجتهد(  1)
 .2/275مختصر اختلاف الفقهاء، (  2)
  3/34بداية المجتهد ، (  3)
 .1/111فتح الباري،(  4)
 .2/143المعلم بفوائد مسلم ،( 5)
 .16/167المجموع ،تكملة  :لمطيعيا .1/72الحاوي الكبير ،: الماوردي .4/212المبسوط ،: السرخسي( 6)
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 : من السنة-2
 وأنا ابنة سبع، ودخل بي وأنا ابنة تسع،  - -تزوجني رسول الله  »:عن عائشة أنها قالت

 (1).«ومات عني، وأنا ابنة ثماني عشر
 :وجه الاستدلال  

ب بغير إذنها فيجوز للأأباها زوجها ومعلوم أنه لم يكن بإذنها حكم في تلك الحال، فعلم أن 
 (2).ولياء تزويجها قبل أن تبلغز لغيرهما من الأوالجد إجبارها على النكاح ولا يجو 

 :الرد
 (3).، كالموهوبة ونكاح فوق الأربع ، بأنه  من خصوص النبي نوقش هذا الاستدلال 

 :وأجاب الجمهور على هذا الرد بالآتي 
 (4)وأقواله وضعت للتأسي ن أفعال النبي أ دعوى الخصوص لا دليل عليها ؛لأن الأصل-1

لَقدَْ كَانَ لَكُمْ فِي رسَُولِ اللاهِ أسُْوَةٌ   ﴿:، قال الله تعالى  إلا أن يأتي نص بالتخصيص للنبي
 .[12: الأحزاب] ﴾حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللاهَ وَالْيَوْمَ الْخِرَ  

 :ما روي عن الصحابة  يؤيد حديث عائشة -2
ابنة الزبير : روى الأثرم، أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له، فقال -أ  

 (5).إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي
   -.(6) -بنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب وزوج علي  -ب 

 

                                 
، وكتاب فضائل  7/1153لنكاح ، باب نزويج الأب ابنته من الإمام ،في كتاب ا أخرجه البخاري،:متفق عليه (   1)

،كتاب النكاح ، باب تزويج  وأخرجه مسلم في صحيحه. . 3/1414-1417الصحابة ، باب تزيج النبي 
 .142-4/141الأب ابنته الصغيرة ،

 .16/167المجموع، تكملة:المطيعي(  2)

 .1/112فتح الباري ،: الحافظ ابن حجر.1/42المحلى ،:  ابن حزم(  3)
 .1/42، المحلى:  ابن حزم(  4)
في المصنف  رواه أبو شيبة.5/114 السنن ا لكبرى ،باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار ، رواه البيهقي في ( 5)

 4/347،باب ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو الصبي ،
في المصنف ،باب  رواه أبو شيبة .163-6/162لصغيرين ،في المصنف،  باب نكاح ا رواه عبد الرزاق الصنعاني(  6)

  4/347ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو الصبي ،
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  (1) -بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير  - -وزوج ابن عمر   -ج
  (2).بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران  - -زوج عروة بن الزبير و -د 

  :دلة القول الثاني أ: ثانيا 
واَبْتَ لُوا الْيتََ امَى حَتاى إِذاَ بَ لَغُوا النِّكَاحَ فَ إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشُْدًا  ﴿ :من الكتاب  -2 

 .[6:النساء]﴾فَ ادْفعَُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالَهُمْ  
 :تدلالوجه الاس 
 (3).فائدة لابتلاء اليتامى ز التزويج قبل البلوغ لم يكن فلو جا 
لحاجة لا ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى إن فيما لا تتحقق فيه ا -1

 .تثبت الولاية كالتبرعات
 هوة وشرعا النسلولا حاجة بهما إلى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الش -3

 .والصغر ينافيهما
ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك  -4

 (4).لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغإذ 
 :الرد
 .الآية بعيدة عن المراد ،لأن المقصود بالنكاح الوطء وتبعاته وليس البلوغ-1
 . كلامهم مردود بفعل الصحابة والنبي -1

المعنى فيه أن النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والإناث جميعا، وهو يشتمل  - 3
والكفء لا يتفق في كل وقت فكانت الحاجة . على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء

مثله  ، ولأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء، ولا يوجد ماسة إلى إثبات الولاية للولي في صغرها
ولما كان هذا العقد يعقد للعمر تتحقق الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد فتجعل تلك الحاجة  

 (5).كالمتحققة للحال لإثبات الولاية للولي

                                 
 . 5/143الرجل يزوج ابنه الصغير ، السنن الكبرى ، باب رواه البيهقي في(  1)
 .6/164في المصنف ،باب نكاح الصغيرين ،  رواه عبد الرزاق الصنعاني(  2)
 .4/212سي ،السرخ:  المبسوط ( 3)
 .4/212هذا الاستدلال وما قبله ، في المبسوط للسرخسي  ،(  4)
 .213-4/212المبسوط ،  :السرخسي(  5)
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 :في المسألة  مختارالقول الو  سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

أم ، خاص به هل هو : في خاصة نفسه النبي فعل منشأ الخلاف في المسألة راجع إلى 
ن زواج النبي من عائشة وهي صغيرة أ فذهب ابن شبرمة ومن وافقه إلى؟  يتعدى الحكم إلى أمته

وذهب الجمهور إلى ان الأصل في الأحكام العموم إلا ما دل الدليل خاص به ،كزواجه فوق الأربع ،
 .في هذه المسألة على التخصيص ولا دليل .على تخصيصه 

 :مختارالقول ال:انيا ث
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1 

جبار لا تكون للأب إذا كانت وليته صغيرة ، يتعارض مع إجماع قائم بين القول بأن ولاية الإ
 .محله  ومعارض بالنص الصحيح وفعل الصحابة ، فالحكم على قوله بالشذوذ في الفقهاء ،
 :في المسألة  مختارالقول ال -2

الجمهور أظهر ، بن الصم ، يظهر للبحث أن قول بكر  وت شذوذ قول ابن شبرمة وأبيثببعد 
و فسخه غت لا خيار لها في إمضاء النكاح أإذا بلالتي زوجها وليها  أن الصغيرة ويترتب على ذلك ،

أن إلا أن قولهم يمكن أن يستفاد منه إذا علم أن الولي سيضر بابنته ، وتيقن بالقرائن .عندهم جميعا
وهذه القضايا مشاهدة في وقتنا .فللحاكم حينئذ أن يمنع الولي من الإضرار بابنته .الزوج غير كفء 

ذ لجأ العديد من الأولياء بحكم ولايته على إجبار بناتهم الصغيرات وتزويجهن لشيوخ إالحاضر  ،
ل الثاني وفي هذا ظلم للصغيرة وضرر كبير ،ففي مثل هذه الحالات يمكن إعمال القو .وكهول أ

 .والله أعلم.وحرمان الولي من ولايته ،وهذا لا يكون إلا بحكم القاضي 
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 :القول بأن من زوجها وليان ولم يعلم الأول منهما فإنها تخير:المطلب الرابع 
 :صورة المسألة 

ذا إ نهمنهما من رجل ، فالجمهور متفقون أإذا أذنت المرأة لوليين بتزويجها ـ فزوجها كل واحد 
علم الأول منهما فهي للأول ،  عقدا معا في نفس الوقت ، بطل النكاحان ، وإذا تقدم أحدهما ،و

 وأضاف  (2)« أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما ـ» لقوله    (1)ويفس  عقد الثاني
لوا وحم بن الخطاب لقضاء عمر  .الدخول من الثاني، وإلا فهي له  عدم  وهو: شرطا  المالكية

 (3).الحديث على عدم الدخول بالثاني ، ولم يتعرض له الحديث

 :أما إذا لم يعلم الأول منهما ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :يفسخ النكاحان معا :القول الأول: أولا
أن  بد الحكم من المالكية ،وابن عوالثوري وهو قول جمهور العلماء  ،حنفية وشافعية وحنابلة ،

                                 
،  2/243بدائع الصنائع ،: الكاساني-، 4/226المبسوط ،: السرخسي-، 3/102، معالم السنن: الخطابي(  1)

المحيط   :ابن مازة -، 3/15ار ،الاختيار لتعليل المخت: مجد الدين أبو الفضل الحنفي البلدحي-
: الكشناوي،  134:القوانين الفقهية ،ص: ابن جزي-،  3/42بداية المجتهد ،: ابن رشد-،  3/77البرهاني،

-1/123الحاوي الكبير، :الماوردي-. 3/332شرح مختصر خليل ،: الزرقاني-،2/53إرشاد السالك ،
-5/71،المغني ،3/11الكافي في فقه الإمام أحمد ، :ابن قدامة -. 16/112المجموع ، تكملة:المطيعي-.124
62. 

أيما امرأة زوجها وليان »:والحديث كاملا  ،عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، 432/ 3 أخرجه أبو داود في السنن  ( 2)
عدة  خرجه الحاكم في المستدرك منوأ-  «فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

هذه الطرق الواضحة التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري ولم يخرجاه  »:وقال 2/227 طرق ،
حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم  »:3/375الحبير  وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص- «ـ

على ثبوت سماع الحسن من سمرة وصحته متوقفة  ،والحاكم في المستدرك وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول
فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضا عن الحسن ،

هذا حديث حسن  »:قال  3/417،باب الوليين يزوجان  في السنن الترمذي أخرجه و - «ـعن عقبة بن عامر
باب في المرأة يزوجها  "الكبرى"والنسائي في «ـينهم في ذلك اختلافا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم ب

قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن  .365-324-33/256ورواه أحمد في المسند ،.171-1/172الوليان ،
 .«ـ رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور »:أبي  داود 

إرشاد السالك : الكشناوي،  134:القوانين الفقهية ،ص: ن جزياب،  3/42بداية المجتهد ،: ابن رشد(  3)
 .3/332شرح مختصر خليل ،: الزرقاني،2/53،
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 (1). ل منهما ، أن العقدين يفسخان معاالمرأة إذا زوجها وليان ،لم يعلم الأو 
 :إذا دخل بها أحدهما فهي له ، وإلا فإن النكاحان باطلان: القول الثاني : ثانيا 

ما قال ك  إذا لم يدخل بها أحدهما ، فالعقدان باطلان ،، وعطاءالكية وهذا التفصيل هو قول الم
  (2).، فهي له ، ويبطل عقد الآخرحدهماالجمهور ،و إن دخل بها أ

 :أن لها الخيار بينهما: القول الثالث: ثالثا
أن المـــــرأة بـــــن عبـــــد العزيـــــز ، ومـــــروي عـــــن عمـــــر  بـــــن أبي ســـــليمان، وحمـــــاد وهـــــو قـــــول شـــــريح 

  (3).تخير بينهما 
علم الأول فإن الجمهور على وأما إن لم ي »:وهو قول حكم عليه بالشذوذ ، قال ابن رشد 

تخير، فأيهما اختارت كان هو : وقال شريح. يفسخ ما لم يدخل أحدهما: وقال مالك. الفسخ
 (4) «ـ.وقد روي عن عمر بن عبد العزيز. الزوج، وهو شاذ

 :يقرع بينهما : القول الرابع : رابعا 
يقرع بينهما، فمن تقع له  وعن أحمد رواية أخرى، أنه» :قال ابن قدامة  وهو رواية عن أحمد ،
ثم يجدد القارع نكاحه، فإن كانت زوجته، لم يضره تجديد النكاح شيئا،  .القرعة أمر صاحبه بالطلاق

وكذلك ينبغي أنه إذا وإن كانت زوجة الآخر، بانت منه بطلاقه، وصارت زوجة هذا بعقده الثاني؛ 
لأنه لا يعلم أنه زوجها، فيتعين إذا فس   أقرع بينهما، فوقعت القرعة لأحدهما، لم تجبر على نكاحه؛

النكاحين، ولها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما في الحال، إن كان قبل الدخول، وإن كان 

                                 
: أبو الفضل الحنفي البلدحي-،  2/243بدائع الصنائع ،: الكاساني-، 4/226المبسوط ،: السرخسي(  1)

-1/123الحاوي الكبير، :ماورديال-،  3/77المحيط البرهاني،  :ابن مازة -، 3/15الاختيار لتعليل المختار ،
-5/71،المغني ،3/11الكافي في فقه الإمام أحمد ،: بن قدامة -ا. 16/112المجموع ، تكملة:المطيعي-.124
 .4/273الذخيرة ،: لقرافيا . 42 /3بداية المجتهد ،: ابن رشد  .62

إرشاد السالك : الكشناوي-،  134:القوانين الفقهية ،ص: ابن جزي-،  3/42بداية المجتهد ،: ابن رشد(  2)
النوادر والزيادات  :القيرواني-.4/273الذخيرة ،: لقرافيا-.3/332شرح مختصر خليل ،: الزرقاني- ،2/53،
عن عطاء  ، 232/ 6، مصنف عبد الرزاق الصنعانيجاء في -  .1/367التفريع ،: ابن الجلاب-.4/435،

 .«بها، فهو أحق بها النكاح للأول إلا أن يكون الآخر دخل، فإن دخل»: قال
،باب في   في مصنف ابن أبي شيبة، بن عبد العزيز ،وحمادقول شريح وعمر . 5/62المغني ،:  ابن قدامة-(  3)

 .4/142الوليين يزوجان ،
 .3/42بداية المجتهد ،(  4)
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  (1) .«أحدهما دخل بها، لم تنكح حتى تنقضي عدتها من وطئه
المرأة وجهل  لو زوج الوليان »:وهو اختيار شي  الإسلام ابن تيمية  قال في الفتاوى الكبرى 

الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل   ... السابق فأما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم
 .(2)«ـكل منهما مضمنا 
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الأثر-1

  ،الحر أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بنروي  »: استدلوا بقضاء علي
ففرق بينها وبين زوجها الآخر وردها إلى ،  يفرفعوا ذلك إلى عل ،وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة

وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضى  ،زوجها الأول
 .(3)«.عدتها
 :ومن النظر -2
لا جميعا؛ لأنه لا وجه لتصحيحهما، وليس وإن لم يعلم أيهما أول أو وقع العقدان معا بط-2

  (4)أحدهما بأولى من الآخر فتعين جهة البطلان فيهما
 .(5).كالجمع بين الأختين  لتعذر الجمع،  -1
لأن العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل و  -3

الحكم فيهما كما لو وقعا معا فيكون على ما أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته، فإذا كان كذلك ف
 (6).مضى من وجود الدخول وعدمه

 
 

                                 
 .3/11، الكافي ، 5/61المغني ، (  1)
 .7/752الفتاوى الكبرى ، (  2)

 .5/141الوليين ،باب في نكاح ، قيالسنن الكبرى البيه(    3)

الاختيار : أبو الفضل الحنفي البلدحي،  2/243بدائع الصنائع ،: الكاساني، 4/226المبسوط ،: السرخسي(  4)
 .3/15لتعليل المختار ،

 . 62-5/71،المغني ،3/11الكافي في فقه الإمام أحمد ،: ابن قدامة (  5)
 .1/124الحاوي الكبير، :الماوردي (  6)
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 :أدلة المالكية :ثانيا 
 : بقضاء الصحابة استدلوا من الأثر-1
ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي  ،أنه قضى في الوليين ينكحان المرأةبما روي عن عمر -أ

 (1).إن لم يدخل بها أحدهما فهي للأولدخل بها، ف
وروي أن موسى بن طلحة أنكح زيد بن معاوية أخته فاطمة بنت طلحة، وأنكحها -ب 

ليلتين حتى جمعها الحسن، وكان موسى أنكحها  لم يمكث إلايعقوب بن طلحة الحسن بن علي، ف
 .(2)امرأة جمعها زوجها فدعوها: لزيد قبل أن ينكحها يعقوب فقال معاوية

 :من النظر-1
مضطرة إلى الإذن لوليها في العقد عليها، لأنها لا يجوز لها العقد  لما كانت لأن المرأة:قالوا -أ

بنفسها، واتفق على أن لها أن تأذن لواحد ولجماعة ولا يلزم كل واحد التوقف عن أن يعقد حتى 
يعلم هل عقد الآخر أم لا، كان كل واحد يعقد على من لا يتحقق أنه لا زوج لها، بل يجوز أن 

 (3).يكون لها زوج
الأصول مبنية على أن عقد الإنسان على من يشك في أن لها زوجاً أم لا، مع ولما كانت  -3

عدم الأمارة المقتضية للشك ممنوع وذلك العقد على من شك في تحريمها عليه وأنها لا تحل له بذلك 
يثبت معه لم يجز كما أن نكاح المعتدة والمحرمة لما لم يكن لها وجه و العقد شيئاً يمكن حضوره وضبطه، 

وهذا  .الإقدام عليه، وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ترجيحه بالوطء لأن أحدًا لم يرجحه بغيره
 (4).استحسان
 :دلة القول الثالثأ: ثالثا

ن أحدهما ليس بزوج لها، فلم تخير بينهما،  بأ :جيب عليه وأ دلة لهذا القول ،لم يذكر الفقهاء أ
كما لو أشكل على الرجل امرأته في النساء، أو على المرأة زوجها، كما لو لم يعقد إلا أحدهما، أو  

فهذا  .إلا أن يريدوا بقولهم أنها إذا اختارت أحدهما، فرق بينها وبين الآخر، ثم عقد المختار نكاحها
حسن، فإنه يستغنى بالتفريق بينها وبين أحدهما، عن التفريق بينها وبينهما جميعا، وبفس  أحد 

                                 
 .تخريجا جد لهألم يثبت عن عمر ولم (  1)
 .233-6/232في المصنف ،باب نكاح الرجلين المراة ،رواه عبد الرزاق الصنعاني  ( 2)
 .2/676الإشراف ،: القاضي البغدادي(  3)

 .3/372مناهج التحصيل ، :الرجراجي،  2/676الإشراف ،: القاضي البغدادي(  4)
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 (1). فإن أبت أن تختار، لم تجبر. سخهماالنكاحين عن ف
 :أدلة القول الرابع : رابعا

يز الحقوق عند التساوي، كالسفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند يتمللأن القرعة تدخل 
 (2).إحداهن، وتعيين الأنصباء في القسمة

 :الرد
أحدهما أولى وهنا ليس إذا تساوى الجميع في الحقوق ،يجاب على هذا القول بأن القرعة تصح ،

 .(3)بالحق من الآخر
 :المختاروالقول سبب الاختلاف :الفرع الثالث 

عموم القياس ؟ عارض  إذا لا ، ل أواعتبار الدخو  لاف بين الجمهور والمالكية ،سبب الخ
أن عقد الإنسان على من يشك في أن لها زوجاً  :فالجمهور لم يعتبروا الدخول وعملوا بالأصل  وهو 

والمالكية اعتبروا الدخول قرينة مزيلة للشك ، فيثبت . لا، مع عدم الأمارة المقتضية للشك ممنوعأم 
 .نكاحها ممن دخل بها ، فجعلوا حالتها مستثناة من الأصل استحسانا

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا  
يقل إذ لم ، وذه مخيرة بينهما ، وهذا هو وجه شذ المرأةقول شريح يقضي بصحة العقدين ، وأن 

وتبطل علوا الدخول قرينة تصحح أحدهما ،و المالكية ج:الجمهور أبطلوا العقدين معا فأحد به ،
على من وقعت  ، وتجديد العقدوالقول الثاني لأحمد ،القاضي بالقرعة مآله إلى إبطال العقدين. الآخر

 .القرعة عليه ، بعد الاستبراء إذا كان قد دخل بها  الآخر
 .له ما يؤيدهعلى القول بشذوذه فالحكم 

ة ؛لأنه لا يمكن لأصول الشرعية والقواعد الكليته اوافقلجمهور لمقول اوالمختار في المسألة  هو  
 .والله أعلم  . طالهما معاإب  فالأولى،أن يصح عقدان من وليين على امرأة واحدة 

 
 
 

                                 
 .5/62المغني ،:  ابن قدامة(  1)
 .5/62المصدر نفسه ،(  2)
 الأقوال الشاذة في بداية المجتهد ،:الشمراني  (3)
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 .الأقوال الشاذة في ركن الصداق :المبحث الثاني 
 :ن يعفو عن نصف الصداق كل ولي أن لالقول بأ: ابع المطلب الر 

  :ن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أن لها نصف مهرها ، لقوله تعالى أجمع الفقهاء على أ
لِ أنَْ تَمَسُّوهُنا وَقدَْ فرَضَْتُمْ لَهُنا فرَيِضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ  ﴿ وَإِنْ طَ لاقْتُمُوهُنا مِنْ قبَ ْ

يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُ الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأَنَْ تَعْفوُا أقَْرَبُ للِتاقْوَى وَلَّ تَنْسَوُا    إِلَّا أنَْ 
 . [132:البقرة]﴾الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ إِنا اللاهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  

تلفوا فيمن يمكنه أن يلي ن المرأة يجوز لها أن تعفو عن نصف المهر الثابت لها ،واخوأجمعوا أ
 .مهمة العفو ، هل هو الزوج ،أم الولي أم غيرهما ؟

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 .هو الزوج ليس للولي أن يعفو عن  نصف الصداق ، وإنما: القول الأول : أولا 
الآية هو الزوج ، ب في ة والمذهب عند الحنابلة أن المخاطالشافعيأصح أقوال وهو قول الحنفية و  

ن يعفو عن نصف المهر الذي في عهدته ، فيكمل لمطلقته  المهر كله ،أو أن تعفو المرأة ، فيجوز له أ
ح بن المسيب وشريابن عباس وسعيد  بن أبي طالب ،علي  وهو قول (1).فيكون للمطلق المهر كله

 (2).بن جبير،وطاوس ومجاهد  والشعبي وسعيد 
 :لولي أن يعفو عن نصف الصداق ل: القول الثاني: ثانيا

الأب  والجد  –ورواية ثانية عند الحنابلة أن الولي  والشافعي في القديم،والليث  وهو قول المالكية
ومن السلف هو   (3).له أن يعفو عن نصف المهر المسمى لوليته التي طلقت قبل الدخول-وإن علا 

عباس، والحسن، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وأبو الزناد، وزيد بن أسلم، وربيعة،  قول روي عن ابن
 (4).وعلقمة، ومحمد بن كعب، وابن شهاب،  والشعبي، وقتادة

                                 
 .5/273، المغني ، 3/61الكافي ،:  ،ابن قدامة 71-7/72الأم ،: الشافعي. 6/63المبسوط ،: السرخسي(  1)
 .272-4/251المصنف ،:  ابن أبي شيبة.3/226الجامع لأحكام القرآن ،: لقرطبيا(  2)
 في فقه أهل المدينة الكافي: ابن عبد البر-. 2/517الإشراف على مسائل نكت الخلاف ،: لبغداديالقاضي ا(  3)

 :الماوردي-. 4/351الذخيرة ، :القرافي-، 1/31الجامع لمسائل المدونة ، :الصقلي-.2/723-777،
 .5/273/274المغني ،:  ابن قدامة-.1/713الحاوي الكبير ،

المصنف : ابن أبي شيبة.5/272السنن الكبرى ،: البيهقي .1/214للكريم ،أحكام القرآن : ابن العربي(  4)
ولقد ذكر ابن . 7/146جامع البيان ، :بن جرير الطبريا-6/274: لعبد الرزراق الصنعانيالمصنف .4/272،

 .ا  إلى قول الجمهور فقالا هو الزوجمجاهدا وطاوس عاد جرير أن
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 :واشترطوا شروطا لجواز العفو عن نصف المهر 
يا ، أن تكون صغيرة، ليكون ولالثاني. أن يكون أبا؛ لأنه الذي يلي مالها، ولا يتهم عليهاأولها  

أن تكون بكرا لتكون غير مبتذلة، ولأنه لا يملك  :الثالث. على مالها، فإن الكبيرة تلي مال نفسها
أن تكون مطلقة؛ لأنها قبل  :الرابع. تزويج الثيب وإن كانت صغيرة، فلا تكون ولايته عليها تامة

ف البضع، أن تكون قبل الدخول؛ لأن ما بعده قد أتل :الخامس. الطلاق معرضة لإتلاف البضع
 (1).ومذهب الشافعي على نحو من هذا، إلا أنه يجعل الجد كالأب. فلا يعفو عن بدل متلف

 :أي ولي له أن يعفو عن نصف الصداق: القول الثالث
عفو الأخ عن نصف المهر ؛  يجوز:ومقتضاه : وعكرمة نقل هذا القول عن شريح القاضي ،

وإن  ينهما ، كان عما أو أبا أو أخا ،النكاح بيجوز عفو الذي ، عقد عقدة : وكذلك قال عكرمة 
 (2) .كرهت

لكل ولي أن يعفو عن : وشذ قوم فقالوا ».: شدر وهو القول المحكوم عليه بالشذوذ، قال ابن 
 (3).«نصف الصداق الواجب للمرأة

 :الأدلة: الفرع الثاني
 :دلة القائلين بان المخاطب هو الزوج أ: أولا 
 :من الكتاب -1
لِ أنَْ تَمَسُّوهُنا وَقدَْ فرَضَْتُمْ لَهُنا فرَيِضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ  وَإِنْ ط َ ﴿ لاقْتُمُوهُنا مِنْ قبَ ْ

  إِلَّا أنَْ يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُ الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأَنَْ تَعْفوُا أقَْرَبُ للِتاقْوَى وَلَّ تَنْسَوُا
 [ 132:البقرة]﴾نا اللاهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ إِ 

  ﴾ـأوَْ يَعْفُوَ الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴿:المخاطب في قوله تعالى : قالوا : وجه الاستدلال 
 .الزوج 
وذلك إنه إنما يعفوه ،وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج »: قال الشافعي-أ
أشبه أن يكون ذكر عفوه  ،ا يعفوه فلما ذكر الله جل وعز عفوها مما ملكت من نصف المهرمن له م

                                 
 .16/367المجموع ، تكملة: المطيعي-5/152المغني ، :ابن قدامة(  1)

وروى الطبري  عن شريح  7/145جامع البيان ،: الطبري -.227-3/225الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي(  2)
 .7/147أنه رجع إلى قول الجمهور بعد أن خاصمه الشعبي، فقال هو الزوج ،

 .3/71:بداية المجتهد (  3)
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 (1)«.لما له من جنس نصف المهر والله تعالى أعلم
ول خطابا للزوجة والعفو الثاني خطاب للزوج والعفو الثالث، خطابا لهما فيكون العفو الأ

 (2).معا
د استقر عقده ونجز، والنكاح بعد العقد يكون بيد ، لما قوالعقدة عبارة عن الأمر المنعقد -ب

 (3).الزوج دون الولي
 .فلا عقدة بيده بعد الطلاق ، وإنما هي بيد الولي  قأجيب بأنه مطل  :الرد 

إذا توجه بالعفو إلى الزوج كان محمولا على عمومه في كل زوج مطلق، وإذا توجه إلى الولي   -ج
ض الزوجات وهو الأب والجد من بين سائر الأولياء مع كان محمولا على بعض الأولياء في بع

لزوجات، فكان حمل الخطاب على ما يوجب العموم ا الصغيرة البكر التي لم يدخل بها دون سائر
 (4).أولى من حمله على ما يوجب الخصوص

ن قربه من وهذا الخطاب غير متوجه إلى الولي، لأ﴾وَأنَْ تَعْفوُا أقَْرَبُ للِتاقْوَى   ﴿: قوله-د    
التقوى أن يحفظ مال من يلي عليه لا أن يعفو عنه ويبرأ منه، فدل على أنه الزوج دون الولي وهو 

 (5).راجع على ما تقدمه فاقتضى أن يكون المتقدم قبله الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
لأحد في هبة مال  وليس[ 132: البقرة]﴾وَلَّ تنَْسَوُا الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ   ﴿: أنه تعالى قال-ه 

 (6).لآخر فضل؛ وإنما ذلك فيما يهبه المفضل من مال نفسه، وليس للولي حق في الصداق
 :من السنة -2  
النكاح  ولي عقد  »: -  -قال رسول الله : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالعن -أ
 .وهذا نص(7) «الزوج

 أن الذي بيده عقدة  ولأنه إجماع الصحابة، روى شريح عن علي بن أبي طالب-ب

                                 
 .7/72الأم ،(  1)
 .1/713 ،الحاوي الكبير: الماوردي(  2)
 .1/717،المصدر نفسه(  3)
  .1/717المصدر نفسه ، (  4)
 .5/274المغني ،:  ابن قدامة(  5)
 .1/214أحكام القرآن ،: ابن العربي(  6)

 .3/251، باب المهر ، مرفوعا قطنير الدارواه (  7)
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 (1).النكاح الزوج
وروى أبو سلمة عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني فهر فطلقها قبل الدخول بها، -ج

أوَْ يَعْفوَُ الاذِي   ﴿: أنا أحق بالعفو منها، لأن الله تعالى يقول: وأرسل إليها صداقها كاملا، وقال
 (2).﴾بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  

 :من النظر-3
ميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة، لو ذلك لإجماع الج-أ

أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه  -أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه
فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه . باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه

 (3).سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياهاإياها، 
أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها، لو وهب لزوجها -ب

المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها، على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله، 
لك مجمعون على أن صداقها مال من مالها، وهم مع ذ. أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة

 (4).فحكمه حكم سائر أموالها
 :نه الوليأأدلة القائلين ب:ثانيا 
  : من الكتاب-1
قدَْ فرَضَْتُمْ لَهُنا  و ﴿: إلى قوله تعالى ﴾ وإَِنْ طَ لاقْتُمُوهُنا  ﴿: الله تعالى قال في أول الآية إ-أ

إلَّا   ﴿: طاب، ثم قالفذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخ[ 132: البقرة]﴾ فرَيِضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ 
: البقرة]﴾ أوَْ يَعْفوَُ الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  ﴿ اءفذكر النس[ 132: البقرة] ﴾أنَْ يَعْفُونَ  

فهذا ثالث؛ فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي، فلا [ 132
 (5).يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل الثلاث اثنين من غير ضرورة

                                 
ى ،باب من قال ان من في السنن الكبر  رواه البيهقي و.251-.3/257في السنن ،باب المهر ، رواه الدارقطني  (1)

 .5/271بيده عقدة النكاح هو الزوج ، 
في السنن الكبرى ،باب من قال ان من بيده عقدة  رواه البيهقي.3/257في السنن ،باب المهر ، رواه الدارقطني(  2)

 .5/271النكاح هو الزوج ، 
 7/177جامع البيان ،  :الطبري(  3)
 .7/177جامع البيان ،: الطبري.7/72الأم ، :الشافعي،  6/63المبسوط ، :السرخسي(  4)
القاضي .3/225الجامع لأحكام القرآن ، :،القرطبي. 212-213-1/214حكام القرآن ،أ: ابن العربي(  5)
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ولا [ 132: البقرة] ﴾ أوَْ يَعْفوَُ الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  ﴿:  تعالى قالأن الله -ب
إشكال في أن الزوج بيده عقدة النكاح لنفسه، والولي بيده عقدة النكاح لوليته، على القول بأن 

 .ألة هي أصول العفو مع أبي حنيفةالذي يباشر العقد الولي؛ فهذه المس
 :من النظر-1 
، ومنه قوله  .كاح الولي؛ لأن الزوج قد طلق؛ فليس بيده عقدةقالوا الذي بيده عقدة الن-أ
لُغَ الْكِتَ ابُ أجََلَهُ  ﴿: تعالى  (1)[ 132: البقرة]﴾ وَلَّ تَعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتاى يَب ْ

إلا أن تعفوا أو تعفون، فلما عدل من مخاطبة الحاضر المبدوء به : أنه لو أراد الأزواج لقال -ب
 (2) .لمراد به غيرهفي أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن ا

 .يعني يسقطن[ 132: البقرة] ﴾إلَّا أنَْ يَعْفوُنَ   ﴿: أنه تعالى قال -ج
لا يتصور الإسقاط [ 132: البقرة] ﴾ أوَْ يَعْفوَُ الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  ﴿: وقوله تعالى

 (3).فيه إلا من الولي؛ فيكون معنى اللفظ الثاني هو معنى اللفظ الأول بعينه، وذلك أنظم للكلام
يعني يسقطن، أو يعفو الذي بيده [ 132: البقرة] ﴾إلَّا أنَْ يَعْفوُنَ   ﴿: قال أنه تعالى -د

عقدة النكاح يعني يسقط؛ فيرجع القول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه المرأة، فأما 
 (4).النصف الذي لم يجب فلم يجر له ذكر

 :أن كل الأولياء لهم العفو عن نصف المهر : القول الثالث أدلة 
 :عليه بالآتي لته مع أدلة المالكية ، ولقد ردوافقهاء لهذا القول دليلا  منفردا،وضمنوا أدلم ينقل ال

أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها،  -3
عما عفا له إن عفوه ذلك  ،وأن بعضهم لو عفا عن مالها لزوجها، قبل دخوله بها أو بعد دخوله بها 

 (5).عنه منه باطل، وإن حق المرأة
 

                                                                                               
 .2/517الإشراف ،: البغدادي=

 .1/717الحاوي الكبير ،: الماوردي(  1)
 .1/717المصدر نفسه ، (  2)
 .1/214أحكام القرآن ، : ابن العربي(  3)
 .1/214، المصدر نفسه(  4)
 .7/72جامع البيان ،: الطبري،  7/72الأم ،: الشافعي(  5)
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 : رامختلوالقول ا سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
على من [ 132: البقرة]﴾الاذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴿: قوله في:سبب اختلافهم : أولا

بمعنى " يعفو " جعل  -على الزوج : يعود هذا الضمير؟ هل على الولي؟ أو على الزوج؟ فمن قال
 (1).بمعنى يسقط" يعفو " جعل  -على الولي : ومن قال. يهب

 : رامختالقول ال:ثانيا 
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ : 1

طالت المناقشات والردود ، إن هذه المسألة من معضلات المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ، و 
لا  ف ،إذمن الخلا وتعصب كل فريق لقوله ورجحه ، إلا أنهم اتفقوا جميعا أن غير الولي والزوج خارج

ترده الأصول ؛لأن غير الولي والزوج ليس له التصرف في مال الزوجة  قولا دليل عليه في الآية ، فكان
 .بهبة أو إسقاط ، فالحكم على القول بالشذوذ في محله ،يدل عليه أن شريحا عاد إلى قول الجمهور

 : رمختاالقول ال-2
يح في المسألة ما أطول ،وأحسن ما قرأته في محاولة للترجعليها والردود أدلة الفريقين كثيرة ، نإ

 »:دلة بعين فاحصة منصفة ، وقالفسه من ربقة التعصب ،ونظر إلى الألأنه نزع ن؛قاله ابن رشد 
ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء، لكن من جعله الزوج فلم يوجب 

ومن جعله الولي؛ . ائدا؛ لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرعشرعا ز : حكما زائدا في الآية، أي
فقد زاد شرعا، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في  -إما الأب، وإما غيره 

 .(2)«.الولي منها في الزوج، وذلك شيء يعسر
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .7/71الأم ،: الشافعي.3/72بداية المجتهد ، :ابن رشد(  1)
 .3/72بداية المجتهد ، (  2)
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 :بو كان  به عياد النكاح إذا ظهر المهر مستحقا أالقول بفس: المطلب الثاني
 : تمهيد

وأَحُِلا لَكُمْ مَا وَراَءَ ذلَِكُمْ أنَْ تَبْتَغُوا بأِمَْواَلِكُمْ   ﴿: المهر واجب في كل نكاح لقوله تعالى
فقد قيد الإحلال به  ؛ إلا أن ذكر المهر في العقد ليس   [14:النساء]﴾ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 

لَّ جُنَ احَ   ﴿:لقوله تعالى (1)شرطا لصحة النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء 
حكم ف [136:البقرة ] ﴾ ضُوا لَهُنا فرَيِضَةً عَلَيْكُمْ إِنْ طَ لاقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنا أوَْ تَفْرِ 

 .بصحة الطلاق مع عدم التسمية؛ ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح
شرط نفي المهر في النكاح كأن تزوجها بشرط أن لا مهر لها فقد اختلف الفقهاء في حكم  فإن

 :هذا النكاح
 .(2)حة النكاح فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى ص

فلا يصح النكاح عندهم عند اشتراط نفي المهر؛ حيث إنهم يعتبرون  والظاهرية وأما المالكية
 .(3)ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه: المهر ركنا من أركان النكاح ويقولون

 :صورة المسألة 
نه حر، أو ته عبدا فتبين أأصدق زوج:الفقهاء ومثل له إذا تبين أن في المهر عيبا من العيوب ،

شيئا من الأشياء فتبين أنه مسروق ، أو كالذي أصدقها جزءا مشاعا من أرض فتبين انه أصدقها 
 .فهل يثبت عقد النكاح أو لا يثبت ؟، مستحق وله صاحبه

 
 
 
 

                                 
ى الشرح عل الصاوي، حاشية 254/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني، 7/62المبسوط ، :السرخسي(  1)

الكافي :  ابن قدامة، 241/  5روضة الطالبين :النووي، 222/  3مغني المحتاج :الشربيني، 427/  2الصغير 
 .1/72المحلى ،:  ابن حزم.3/75،

 - 272/  5روضة الطالبين :النووي ، .5/212المغني : ابن قدامة، .2/254بدائع اللصنائع ،: الكاساني(  2)
271. 

 .1/72المحلى ،: ابن حزم. 214/  2 لدسوقي، وحاشية ا427/  2ى الشرح الصغير علالصاوي حاشية (  3)
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 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :تبين في المهر عيبإن عقد النكاح ثابت : القول الأول: أولا

هل : ن النكاح صحيح ، واختلفوا حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة أ وهو قول جمهور الفقهاء
 ؟ (1)ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انه يثبت لها : اختلف شيوخ الحنفية  :الحنفية مذهب 
 (2).لى أنه يثبت لها مهر مثلهاإ بن الحسن الشيبانيالمسمى ،وذهب محمد  شار إليه أيالم

 (3).فقيل ترجع بالقيمة ، وقيل ترجع بالمثل: لك واختلف في المذهب كذ :مذهب المالكية
ثبوت قيمته :وفي القديم ثبوت مهر المثل ، في الجديد:عند الشافعية ، قولان :مذهب الشافعية  

 (4).، وأظهرهم عندهم القول الأول
كالعبد يظهر حرا، فلها قيمته ، وإن : مهرا فظهر مستحقا إن أصدقها  :مذهب الحنابلة 

 (5).، فلها مثله،كمن أصدقها خلال خل فبانت خمرا أصدقها مهرا مثليا 
زم قال ابن ح، أو تالف،د اسق فدان الصتبين أ ذاإ ا ،لهمث ا مهرله ثبتي : ةاهريلظاهب مذ

، والشروط الفاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل  فإن كان الصداق الفاسد »:
ذلك فالنكاح صحيح تام، ويفس  الصداق، ويقضى لها بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر، 

 (6)«.فذلك جائز، وتبطل الشروط كلها
 :فاسدأن النكاح : القول الثاني : ثانيا 

وشذ سحنون  »:وهو قول حكاه ابن رشد عن سحنون من المالكية ،ووصفه بالشذوذ ، قال 
 (7)«ـ.النكاح فاسد: فقال

عند سحنون ،  ل البناءقبفالمسألة مقيدة بكون العيب مكتشفا لكن الأمر ليس على إطلاقه ؛

                                 
 .5/276روضة الطالبين ، :النووي:هو القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة ، ينظر :  مهر المثل(  1)
 .7/12المبسوط ،: السرخسي(  2)
التوضيح : بن إسحاقخليل ، . 425-3/426مناهج التحصيل ،: ، الرجراجي4/1122التبصرة ،: اللخمي(  3)

 .3/74بداية المجتهد ،: بن رشدا4/163،
 .277-5/275روضة الطالبين ، :النووي(  4)
 .7/246الإنصاف ،: المرداوي.71-3/77:الكافي .5/215المغني ،:  ابن قدامة(  5)
 . 1/76،ى للمحا (6)
 .3/74بداية المجتهد ،(  7)
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 .وروي عن بعض المالكية الفس  بعد الدخول، وروي عن ابن عبد الحكم في الخمر كقول سحنون
أن يتزوجها على : تزوجها على صداق ثم وجدت به عيبا، مثل »:جاء في مناهج التحصيل

فإذا تزوجها على قلال خل،  :خمراً أو على عبد فاستحق أو وجدت به عيبا اقلال خل، فوجدته
فإن  :فوجدتها خمراً أو على عبد فاستحق بحرية، فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل البناء أو بعده

: حدهماأ":المدونة"قولان قائمان من  عثر على ذلك قبل البناء، هل يصح النكاح أو يكون فاسدًا؟
أن النكاح فاسد، وهو قول سحنون  :والثاني".المدونة"صحيح، وهو قول ابن القاسم في  أن النكاح

في غير ما موضع إذا " المدونة"في العبد والخمر، وقول محمَّد بن عبد الحكم في الخمر، وهو ظاهر 
 (1)« .تزوجها على صداق فاسد من غير اعتبار بالعقد

سألة أربعة أقوال، وحكى في البيان في موضع وعلى هذا ففي الم ـ»:وقال خليل في التوضيح 
آخر خامساً لسحنون والمغيرة بالفرق، فإن استحق العبد بالحرية فصداق المثل وفرق فقيمته، وذكر 

: إن غرها بالعبد وكان حراً في أصله أنه يفس  النكاح قبل الدخول، قال: ابن حارث عن سحنون
 (2)«.ومن أصحابنا من يفسخه بعد الدخول

، أنه لم ينقل عند غير المالكية مثل هذا القول فيما اطلعت ،فالكل متفقون  ه الشذوذووج
 و ثبوت مهر المثل الرد بالقيمة أ:ب عليه من الآثار على ثبوت عقد النكاح ، والخلاف فقط فيما يترت

 :الأدلة : الفرع الثاني
 .ه عيباإن ظهر المهر مستحقا أو بعلى ثبوت النكاح و أدلة الجمهور : أولا

 :لم يذكر الجمهور أدلة للمسألة بعينها ،لكن يمكن أن يستدل لهم بالآتي 
لَمْ تَمَسُّوهُنا أوَْ تَفْرضُِوا لَهُنا  لَّ جُنَ احَ عَليَْكُمْ إِنْ طَ لاقتُْمُ النِّسَاءَ مَا   ﴿:قوله تعالى -2

 [136:البقرة ] ﴾ فرَيِضَةً 

                                 
 .3/426مناهج  التحصيل ،: الرجراجي(  1)
 :أحدها :إذا كان المهر خمرا أو خنزيرا ثلاثة أقوال :  وعند المالكية .4/163مختصر ابن الحاجب ، التوضيح شرح(  2)

كان لها صداق : أنه يمضي بالعقد من غير اعتبار الدخول، ولا يدخل حتى يفرض لها صداق مثلها، فإن دخل بها
حد الأقاويل، وهو ظاهر قوله في فلا شيء عليه من الصداق كالتفريض، وهذا أ: مثلها، وإن طلق قبل البناء

أنه يفس  قبل البناء ويثبت بعده، ويكون لها صداق المثل، وهو نص : والثاني".كتاب النكاح الأول"في " المدونة"
وغيره، وهو أحد قوليه " كتاب محمد"أنه يفس  قبل البناء وبعده، وهو قول مالك في : الثالث".المدونة"قوله في 
على هذه الأقوال كلها فإن المرأة ترد ما قبضت مما سمى لها من الغرر . ما كان فساده في صداقهفي" المدونة"أيضًا في 

 .3/421مناهج التحصيل ،: الرجراجي.والمجهول إن قبضته
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 أن يصح إن كان المهر الاتفاق حاصل على جواز النكاح من غير تسمية للمهر ، فالأولى-1
 .ن به عيبا أمسمى إلا
 :أدلة القول الثاني : ثانيا 
 (1).؛لأن المهر ركنالعيب في المهر يجعل العقد خاليا من الصداق ،وهذا مفسد للنكاح-2
ن  أ فإن العيب في المبيع مفسد لعقد البيع ، وكذلك النكاح ، بجامع: القياس على البيع -1

 (2).كلاهما عقد معاوضة
 :ارختملقول الوا سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

 :شيئان مبنى الخلاف : سبب الاختلاف:أولا 
ومن لم . ينفس : هل يشبه النكاح في ذلك البيع؟ أو لا يشبهه؟ فمن شبهه قال: أولهما
 (3).لا ينفس : يشبهه قال

 هل يعد المهر ركنا في النكاح أم لا؟ :ثانيهما 
 .فالجمهور على أن المهر خارج عن ماهية النكاح فلا يعد ركنا

؛لأن  لنكاحنهم لم يعتبروا العيوب مفسدة لإلا أوالمهر عند المالكية ركن، فلا يجوز إسقاطه ،
نما يصلح العيب بالقيمة أو بمهر المثل أو بمثله على خلاف بينهم ، واعتبر وإالمهر سمي في العقد ،

 .سحنون تمام المهر وكماله ركنا في العقد ،فأبطل النكاح إذا كان في الصداق عيب
 :في المسألة  ارختمالقول ال:ثانيا 

حابة ولا التابعين ، حد من الصا ظهر في المهر عيب ، لم يقل به أالقول بفساد عقد النكاح إذ
إعمال : حد من فقهاء المذاهب إلا ما نقل عن بعض المالكية ، وهو مخالف لقاعدةولم يقل به أ

ن قول الجمهور هو وبناء على ذلك، فإله ،العقود أولى من إهمالها ، فالحكم عليه بالشذوذ في مح
 .لمأع للهوا .في المسألة  ارختالم

                                 
 .4/312الذخيرة ،: القرافي(  1)
 .3/74بداية المجتهد ،: ابن رشد(  2)
 .3/74المصدر نفسه ،(  3)



 .الأقوال الشاذة المتعلقة بشرط الإسلام في النكاح: المبحث الثالث
 .القول بكراهية نكاح الكتابيات:المطلب الأول 
 .القول بجواز نكاح المجوسيات: المطلب الثاني

 .ذمة زوجها إذا أسلمتمن الكافرة بعدم انتزاع القول :المطلب الثالث 

 .مسائل متفرقة في فقه النكاح :المبحث الرابع
 .القول بأن خطبة الحاجة شرط في النكاح:المطلب الأول

 .القول بأن الوطء بشبهة لا يحرم:  ثانيالمطلب ال
 .القول بأن رضاع الكبير يحرم: المطلب الثالث
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 :الأقوال الشاذة المتعلقة بشرط الإسلام في النكاح: لثالثالمبحث ا

 :ابياتالقول بكراهية نكاح الكت:المطلب الأول 
 :تمهيد 
 :على ثلاثة أقسامالكفار نساء 

 .(1)وإماء الكتابياتت، وحرائر الوثنيات، والمجوسيا
  .فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز وطئهن بنكاح: فأما الوثنيات والمجوسيات

أنه لا يجوز ، بن حنبل مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ولا خلاف أيضًا بين فقهاء الأمصار 
 (2) .ن بالملكوطئه

 :أما حرائر أهل الكتاب ، فقد نقل خلاف ابن عمر في المسألة وهذا بيان ذلك 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :جواز نكاح الكتابيات:القول الأول : أولا
جواز نكاح المرأة وشافعية وحنابلة وظاهرية ، حنفية ومالكية: وهو قول جمهور أهل العلم  

فرخص في نكاحهن أكثر أهل ،واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب »:قال ابن المنذر (3).الكتابية
به . العلم، روي إباحة ذلك عن عمر ابن الخطاب، وعثمان بن عفان، وجابر بن عبد الله، وطلحة

قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، 
 (4)«.ي، والشافعي، وعوام أهل المدينة، وأهل الكوفةوالثور 

 :كراهة نكاح الكتابيات : القول الثاني : ثانيا 
نهم اختلفوا في النقل عنه ، فابن محكوم عليه بالشذوذ ، إلا أ هو و وهو قول نقل عن ابن عمر  

ويحمل قوله بن عمر يكره نكاح الكتابيات اوقد كان  »:عبد البر، وصف قوله بالكراهة ، فقال 
على كل كافرة ويقول لا أعلم [ 222لبقرة ]ا ﴾وَلَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  ﴿ : تعالى 

وهذا قول شذ فيه بن عمر عن جماعة ، شركا أكبر من قولهن المسيح بن الله وعزير بن الله
                                 

ابن عبد : ينظرليمين  ، وهو قول شاذ ، خالف الحسن البصري والظاهرية فحرموا وطء إيماء أهل الكتاب بملك ا(  1)
 .5/697الاستذكار ،: البر 

 .ستأتي  هذه المسألة في المطلب الثاني  (2)
الحاوي : الماوردي.2/565الكافي في فقه أهل المدينة ،: ابن عبد البر، 2/272البدائع ،: انيالكاس(  3)

 .9/46المحلى ،: ابن حزم.5/56الكافي في فقه الإمام احمد ،:  ابن قدامة، 9/255الكبير،
   .5/76الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي.95-92/ 5الإشراف على مذاهب العلماء (  4)
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 (1) «ـ -الصحابة 
إلا عن ابن عمر أنه شذ عن ذلك  ولا يروى خلاف »:، قالعدم الجوازابن بطال  وروى

 .(2) «ـ جماعة الصحابة والتابعين، ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :دلة الجمهور أ: أولا
 :من الكتاب-2
مْ حِلٌّ لَهُمْ  الْيَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَ اتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ ابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُ  ﴿

لِكُمْ إِذاَ   وَالْمُحْصَنَ اتُ مِنَ الْمُؤْمِنَ اتِ وَالْمُحْصَنَ اتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ ابَ مِنْ قبَ ْ
آتَيْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلْْيِمَانِ فقَدَْ  

 [5:المائدة]﴾طَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْخِرةَِ مِنَ الْخاَسِريِنَ  حَبِ 
 :وجه الاستدلال

ثم  ﴾ وَلَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ـ ﴿س رضى الله عنهما فى قوله تعالى عن ابن عبا
لِكُمْ وَالْمُحْصَنَ اتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِ  ﴿ : استثنى نساء أهل الكتاب فقال   ﴾  تَ ابَ مِنْ قبَ ْ

يقول ﴾ـمحصنات غير مسافحات   ﴿يعنى مهورهن ﴾ إِذاَ آتَيْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ  ﴿حل لكم 
 (3).عفائف غير زوانى

 .هل الكتاب الآية نص في إباحة نكاح حرائر أ
 
 

                                 
كما نقل »:  ابن تيمية شيخ الإسلام  القول بحرمة نكاح الكتابيات ، هو قول الشيعة ، قال.5/697الاستذكارـ(  1)

لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم : نذر قد قالعن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات، وإن كان ابن الم
نكاحهن، ولكن التحريم هو قول الشيعة، ولكن في كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع، والكراهة معروفة في 

 .5/426،الفتاوى الكبرى ،«ـ.مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك كراهة وطء الإماء، فيه نزاع
وهذا راجع إلى أن السلف إذا أطلقوا لفظ الكراهة فهو ينصرف إلى الحرمة ،إذ  . 7/656شرح صحيح البخاري ،(  2)

ما يدل على  ،فالمأمور واجب الفعل ،إلا إذا نقل عن النبي  الأصوليين لم تكن معروفة عندهم  تقسيمات
مم الناس الاستحباب ،والمنهي عنه واجب الترك لحرمته ،وما جاء بعد فقه السلف وفهمهم للدين ،سببه تغير ذ

 .ما تطلب تقسيم الأحكام الشرعية إلى ما تكلم عنها الأصوليون.أخرى  ،وخروج الأمة من مرحلة الروح إلى مرحلة
 .7/474السنن الكبرى للبيهقي، ( 3)
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 :من الأثر  -2
 :يدل عليه فعل الصحابة 

الكلبية، وهى نصرانية، تزوجها على  فقد تزوج عثمان بن عفان بنائلة بنت الفرافصة-أ
 (1).نسائه

 (2). وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية -ب
 وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان، وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر-ج

أحرام هى؟ فكتب إليه : أن خل سبيلها، فقال »:كتب إليه عمرإذ  .بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن
 (3).«عوا المومسات منهم، يعنى الزوانيلا، ولكن أخاف أن تواق: عمر
 :من النظر-3

جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما 
نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته، فالظاهر أنها متى 

ر تنبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على نبهت على حقيقة الأم
الجملة هذا هو الظاهر من حال التي بني أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى 
الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجوز نكاحها لهذه 

فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة بل على التقليد  ،بخلاف المشركة ،العاقبة الحميدة
 -وهو الرسول  -بوجود الإباء عن ذلك من غير أن ينتهي ذلك الخبر ممن يجب قبول قوله واتباعه 

وة فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ولا تلتفت إليها عند الدعوة فيبقى ازدواج الكافر مع قيام العدا
 (4).الدينية المانعة عن السكن والازدواج والمودة خاليا عن العاقبة الحميدة فلم يجز إنكاحها

 
 
 
 

                                 
 .7/472، باب ما جاء في تحريم حرائرأهل الشرك ،  رواه البيهقي في السنن الكبرى(  1)
،  رواه البيهقي في السنن الكبرى،  7/79في المصنف ، باب نكاح أهل الكتاب ، رواه عبد الرزاق الصنعاني  (  2)

  7/472باب ما جاء في تحريم حرائرأهل الشرك ، 
 .6/456، باب من كان يكره نكاح أهل الكتاب ،رواه ابن أبي شيبة في المصنف (  3)
 .2/272بدائع الصنائع ،: الكاساني(  4)
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 :ثانيا أدلة القول الثاني 
لَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خيَْرٌ مِنْ  ﴿ :استدل بقوله تعالى-1

وَلَ تُنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ    مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبتَْكُمْ 
اتِهِ  أعَْجَبَكُمْ أوُلئَِكَ يَدْعُونَ إلَِى الن َّارِ واَللَّهُ يَدْعُو إلَِى الْجَنَّةِ واَلْمَغْفِرةَِ بِ إِذْنهِِ وَيُبَيِّنُ آي َ 

 .[222:البقرة] ﴾ذَكَّروُنَ  للِن َّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَ 
 :وجه الاستدلال 

إن الله  »: أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قالأخرج البخاري عن نافع 
ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو  ، حرم المشركات على المؤمنين

 (1)«عبد من عباد الله
أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فسأل رسول الله أراد  بن مالك ي عن كعب بما رو واستدل -2
(2) « إنها لا تحصنك »: فنهاه وقال. 

 (3).وجعلوا هذه الآية ناسخة لآية المائدة ،فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية-3
: ابيتين وقالا وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيدالله وحذيفة بن اليمان وبين كت -4

ولكن أفرق بينكما ! لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما »:نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب ، فقال 
 (4).«صغرة قمأة

                                 
لَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُؤْمِنةٌَ   ﴿ : ح ، باب قول الله تعالى،كتاب النكا  صحيح البخاري(  1)

 .5/2226[ 224 البقرة ]﴾ خيَْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبتَْكُمْ 
في  يورواه البيهق،  42/77، باب الرجل يتزوج من أهل الكتاب فيفجر ، شيبة في المصنفأبي رواه ابن (  2)

في  ورواه الدارقطني،   6/247من اشرك بالله فليس بمحصن: السنن الكبرى ،كتاب الحدود ، باب من قال 
 وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا ،أبو بكر بن أبي مريم ضعيف  :في سنده :وقال 464/ 6الحدود  والديات ، 

بة بن تميم عن على بن أبى طلحة عن كعب ورواه أيضا بقية بن الوليد عن أبى سبأ عت 247/ 6 :قال البيهقيو.
 .4/464،باب في النكاح ،وأخرجه أبو داود في المراسيل  .وهو منقطع

 .7/656شرح صحيح البخاري ، :ابن بطال.5/77الجامع لأحكم القرآن ،: القرطبي(  3)
هو : "روايته الخبر بعد 527 /4في التفسير  قال ابن كثير ، 6/575في تفسيره جامع البيان ، رواه الطبري(  4)

وهو : وقماء جمع قميء. هو الراضي بالذل: والصغرة جمع صاغر ".حديث غريب جدًا، وهذا الأثر غريب عن عمر
، وليس جمعًا قياسيا، ولا هو "قمأة"وفي المخطوطة وابن كثير. القصير: والقميء. الذليل الصاغر وإن لم يكن قصيراً

المحكم : ابن سيده: ينظر .ومثله كثير في كلامهم" صغرة: "، فهو إتباع لقولهوارد في كتب اللغة، ولكن إن صح الخبر
 .4/577تاج العروس ،: مرتضى الزبيدي، 4/69القاموس المحيط ،: الفيروزابادي.7/662والمحيط الأعظم ،
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 :الرد 
" البقرة"لأن " المائدة"ناسخة للآية التي في سورة " البقرة"يمتنع أن تكون هذه الآية من سورة -2

  (1).وإنما الآخر ينسخ الأول . ما نزلر من آخ" المائدة"من أول ما نزل بالمدينة ، و
ع وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ، لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا ، فلما سم-2

وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ الآيتين ،في واحدة التحليل ،
عن »:يدل عليه ما أخرجه الجصاص  .سوخ بالتأويلل عليه ، وليس يؤخذ الناسخ والمنو  ؤ  وإنما ت ـ 

قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب فننكح نساءهم ونأكل  :بن مهران قالميمون 
قلت إني أقرأ ما تقرأ فننكح نساءهم ونأكل :قال ،فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم  :طعامهم قال

دليل على أنه كان واقفا  هذا : قال الجصاص. «وآية التحريمفأعاد علي آية التحليل  :قال .طعامهم
 . (2)«في الحكم غير قاطع فيه بشيء وما ذكر عنه من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم

ولا يجوز الاعتراض بمثله على ، من هذا الطريق فهو مقطوع بن مالك كعب ما حديث  أ -3
كما   ، وإن ثبت فجائز أن يكون على وجه الكراهية، ه ظاهر القرآن في إيجاب نسخه ولا تخصيص

إنها لا " : ويدل عليه قوله، لا على وجه التحريم  ، روي عن عمر من كراهته لحذيفة تزويج اليهودية
 (3).اد النكاح لأن الصغيرة لا تحصنهونفي التحصين غير موجب لفس،"تحصنك
لا أزعم أنها حرام ، : الجمهور فسنده ضعيف ، وأقوى منه ما استدل به أما قول عمر-3

 . ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن
وأما الآيتان فلا تعارض بينهما ، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب ، لقوله -4
مْ مِنْ خيَْرٍ  مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفرَوُا مِنْ أهَْلِ الْكِتَ ابِ وَلَ الْمُشْركِِينَ أنَْ يُنَزَّلَ علََيْكُ ﴿: تعالى 

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفرَوُا مِنْ أهَْلِ الْكِتَ ابِ   ﴿: ، وقال [ 205: البقرة ] ﴾مِنْ ربَِّكُمْ  
ففرق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف [ 2: البينة ] ﴾وَالْمُشْركِِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَ أتْيَِهُمُ الْبَيِّنَةُ 

: عليه ، وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص ، وقوله تعالى  يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف
واَلْمُحْصَنَ اتُ مِنَ  ﴿بعد قوله[ 5: المائدة ] ﴾واَلْمُحْصَنَ اتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ ابَ  ﴿

 ﴿: أراد بقوله : فإن قيل . فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتملنص ،﴾الْمُؤْمِنَ اتِ 

                                 
 . 5/76الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي( 1)
 .2/45حكام القرآن ،أ : لجصاصا(  2)

 .2/47،المصدر نفسه (  3)
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لِكُمْ  وَالْمُحْصَنَ اتُ مِ  أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا ،  ﴾نَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ ابَ مِنْ قبَ ْ
مِنْ   ﴿: وقوله . الآية[ 211: آل عمران ] ﴾وإَِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتَ ابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ باِللَّهِ  ﴿كقوله 

هذا خلاف نص الآية في قوله : ل له قي. الآية[ 223: آل عمران ] ﴾أهَْلِ الْكِتَ ابِ أمَُّةٌ قَ ائِمَةٌ  
 (1).روخلاف ما قاله الجمهو 

 :لمختاروالقول ا سبب الاختلاف :الفرع الثالث 
وَلَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ  ﴿ :، معارضة عمومالكتابيات السبب في اختلافهم في نكاح : أولا

قوله  لخصوص [ 224البقرة  ]﴾ لَوْ أعَْجَبَتْكُمْ  حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَ 
لِكُمْ ﴿: تعالى  من جوز وطء ف [5: المائدة]﴾واَلْمُحْصَنَ اتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ ابَ مِنْ قبَ ْ

وَلَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى   ﴿ :ويكون قوله تعالىبنكاح استدل بالخصوص ،حرائر الكتابيات 
والأصل عند . ، عمومًا أريد به الخصوص﴾وَلأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خيَْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبتَْكُمْ  يُؤْمِنَّ  

أرباب الأصول بناء الخصوص على العموم، فخصصت حرائر الكتابيات من العموم بهذه الآية ويبقى 
مذهب أكثر  الباقي على أصله، ويستدل به على العموم كما يستدل به على الخصوص، على

  (2).الأصوليين
 :في المسالة  مختار القول ال:ثانيا 

القول بكراهة نكاح نساء الكتابيات كراهة تحريمية ، قول لا معول عليه ، يعارض  ظاهر القرآن 
 .فالحكم عليه بالشذوذ له ما يؤيدهالكريم ، 

هة ،فإنه والله أعلم مذهب ابن عمر التوقف كما نقله الجصاص في تفسيره ،وهو إن أفتى بالكراو 
في التقييد من بعض المباحات تحقيقا لمقاصد وغايات تحفظ المسلمين  نهج منهج والده الفاروق 

فالمختار في المسألة هو قول الجمهور لأن الآية . دليل على ذلك" إنها لا تحصنك:"وقوله .ودينهم 
 .والله أعلم.نص في المسألة 

 
 
 

 
                                 

 .2/47حكام القرآن ،أ :الجصاص،  5/76الجامع احكام القرآن ، :القرطبي(  1)
 .6/56مناهج التحصيل ، :، الرجراجي 5/77بداية المجتهد ، :ابن رشد(  2)
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 : نكاح المجوسياتز االقول بجو : المطلب الثاني 
 .اتفق الفقهاء على  حرمة نكاح الوثنيات ، واختلفوا في نساء المجوس 

  .فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمر والنار : والمجوس
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :لا يجوز نكاح المجوسيات: القول الأول: أولا
ولو كان و أمة ،لا فرق بين حرة أو حنابلة ، وشافعيةوهو قول جمهور الفقهاء  حنفية ومالكية 

 (1) .وطء بملك اليمين
 :جواز نكاح جوسيات : ثانيا 

بن وعطاء وعمرو  وهو قول مجاهد وطاوس في نكاح حرائرهم ،وأبي ثور ،وهو قول الظاهرية ،
 .مائهم بملك اليمين في جواز وطء إ بن المسيبوسعيد  دينار

. للمسلم نكاح الكتابية، وهي اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، بالزواجوجائز  ـ»: قال ابن حزم 
وممن أباح نكاح ....ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين، ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلا

 .(2)«المجوسية أبو ثور 
وَلَ   ﴿: ولهوالذى عليه جماعة الفقهاء فى ق »:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن بطال 

، أن المراد بالآية تحريم الوثنيات والمجوسيات، [ 222: البقرة]﴾تَنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  
وشذ أبو ثور عن الجماعة، فأجاز مناكحة المجوس وأكل . وأنه لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة

 (3)«ـ يلذبائحهم، وهو محجوج بالجماعة والتنز
وهذا لم  لا بأس بوطء الأمة المجوسية :عطاء وعمرو بن دينار قالعن  »: :البر  وقال ابن عبد

وأما قوله ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين فهذا ....  يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار
وروي عن أيضا قول جمهور أهل العلم ،ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي والآثار،

 .(4)«ـ وطاوس في ذلك رخصة،وهو قول شاذ مهجور مجاهد
                                 

: الرجراجي-. 2/249المدونة ،: مالك-، 6/244المبسوط ،: السرخسي-، 2/274بدائع الصنائع ، :الكاساني( 1)
-47/256المجموع ،تكملة : مطيعيال -،  5/77بداية المجتهد ، :ابن رشد-،  6/56مناهج التحصيل ،

 .5/452الإشراف ،: ابن المنذر -.56-5/55الكافي ،.455-7/456المغني ،:  ابن قدامة-.255
 .49- 9/42المحلى ،( 2)
 .7/655شرح صحيح البخاري ،( 3)
 .695-5/696الاستذكار ،(  4)
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 :الأدلة : الفرع الثاني
 :دلة الجمهور أ: أولا
وَلَ تَنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خيَْرٌ مِنْ  ﴿ : عموم قوله تعالى-2

حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ    مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبتَْكُمْ وَلَ تُنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ 
اتِهِ  أعَْجَبَكُمْ أوُلئَِكَ يَدْعُونَ إلَِى الن َّارِ واَللَّهُ يَدْعُو إلَِى الْجَنَّةِ واَلْمَغْفِرةَِ بِ إِذْنهِِ وَيُبَيِّنُ آي َ 

 .[222:البقرة] ﴾للِن َّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّروُنَ  
 .وهذا يعم كل مشركة وكافرة. ﴾تُمْسِكُوا بعِِصَم الْكَواَفِرِ   وَلَ﴿

 .والمجوسية مشركة  فلا يجوز نكاحها
سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير »: أنه قال - -والأصل فيه ما روي عن رسول الله -2

 .(1)«أنكم ليسوا ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
 :وجه الاستدلال

وطؤها على أنهم ليسوا من أهل الكتاب ولا يحل " وس سنة أهل الكتاب سنوا بالمج" ودل قوله  
 (2).بملك اليمين أيضا

وَلَ تنَْكِحُوا   ﴿: لقوله تعالى :ماء المجوسيات فلا يجوز نكاحهن ولا وطؤهن بملك يمين أما إ-3
ء جميعا فيحرمان واسم النكاح يقع على العقد والوط[ 222: البقرة] ﴾ الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ 

 (3).جميعا 
 
 

                                 
،باب ما  وابن شيبة في المصنف-، 4/575،"ليسوا ناكحي نسائهم " غير زيادة  منأخرجه مالك في الموطأ (  1)

 والبيهقي في السنن الكبرى-، 49/657الكبير ، المعجم يوالطبراني ف- .قالوا في المجوس تأخذ منهم الجزية ،
، وكلهم من  9/469، وباب المجوس ، أهل االكتاب والجزية ، 7/472،باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك ،

قال إلا أن الحديث من غير الزيادة كذلك لا يعني جواز نكاحهم ، بل هو محصور في الجزية فقط ، . غير الزيادة 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب  - ور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبيوهذا الأثر المشه: 472/ 7 :البيهقي 

لجزية فهم ملحقون بهم فى حقن الدم بالجزية دون غيرها والله فحمله أهل العلم مع الاستدلال برواية بجالة على ا
 .أعلم

 .42/265.  6/42 المبسوط : السرخسي(  2)
 .2/264بدائع الصنائع ،: لكاسانيا(  3)
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 :ثانيا أدلة القول الثاني
 :دلة جواز نكاح حرائر المجوس أ-1

 .وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلالهل الكتاب المجوس من أ
 : والحجة في أنهم أهل كتاب

َ الْأَشْهُرُ الْحُرمُُ فَ اقْتُ لُوا الْمُشْ ﴿: قول الله عز وجل- أ ركِِينَ حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ  إِذاَ انْسَلَخ
وخَُذُوهُمْ واَحْصُروُهُمْ واَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَ إِنْ تَ ابُوا وأَقَ اَمُوا الصَّلَةَ وآَتَوُا الزَّكَاةَ  

 .فلم يبح لنا ترك قتلهم إلا بأن يسلموا فقط[ 5: التوبة] ﴾فخَلَُّوا سَبيِلَهُمْ  
ينَ لَ يُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَ باِلْيَوْمِ الْخِرِ وَلَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  قَ اتلُِوا الَّذِ  ﴿:وقال تعالى

وَرسَُولُهُ وَلَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ ابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
عز وجل أهل الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل بغرم الجزية  فاستثنى الله[ 21: التوبة]﴾صَاغِروُنَ 

 (1).مع الصغار من جملة سائر المشركين الذين لا يحل إعفاؤهم إلا أن يسلموا
  . (2)«أخذ الجزية من مجوس هجر - -أن رسول الله »وقد صح -ب

كتاب،   أهل أمر ربه إلا لو بين لنا أنهم غير - -ومن الباطل الممتنع أن يخالف رسول الله 
 (3). فكنا ندري حينئذ أنه فعل ذلك بوحي

 :الرد 
وَهَذاَ كِتَ ابٌ أنَْزَلْنَ اهُ مُبَ ارَكٌ   ﴿: قال الله تبارك وتعالى: هل الكتابلمجوس ليسوا من أا-أ 

لنِ َ ﴿: إلى قوله[ 12: الأنعام]﴾ ا  أنَْ تَقوُلُوا إنَِّمَا أنُْزلَِ الْكِتَ ابُ عَلَى طاَئفِتَيَْنِ مِنْ قبَ ْ
لو كان . أنزلت عليكم لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا: معناه[ 251: الأنعام]﴾

  .(4)المجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف فيؤدي إلى الخلف في خبره 
وهو قد استدل بما كان  بالقياس على الوجوب الجزية عليهم ، أقام ابن حزم استدلاله-ب

 (5).فضه ويحمل عليه في جميع كتبه التى تدور كلها على ذم القياس وتزييفه ودحضهير 

                                 
 255/ 47،المجموع شرح المهذب تكملة :مطيعي لا.  9/47: المحلى : ابن حزم(  1)
 ،  5/4454ادعة من أهل الذمة والحرب ،الصحيح باب الجزية والمو  أخرجه البخاري في(  2)
 .9/47:المحلى   :ابن حزم( 3)

 .2/274بدائع الصنائع ،: الكاساني(  4)
 .47/256المجموع ، تكملة:المطيعي (  5)
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 :ماء المجوس بملك اليمين أدلة من قالوا بجواز وطء إ-2
إِلََّ عَلَى أزَوْاَجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُهُمْ فَ إنَِّهُمْ غَيْرُ    ﴿:استدلوا بعموم قوله تعالى - أ

 [ 24: النساء] ﴾واَلْمُحْصَنَ اتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلََّ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ  ﴿[ . 1: ونالمؤمن] ﴾مَلُومِينَ  
على عقد النكاح لا  مفهذا عنده. ﴾وَلَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ   ﴿: قول الله عز وجل  واوتأول

 (1).على الأمة المشتراة
 .ء إيمائهم بملك اليمين كالكتابيةن المجوس من أهل الكتاب فيجوز وطإضافة لما تقدم بأ

بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس، فأصابوا لهم  -  -أن رسول الله » : ومن السنة -ب
تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من  - -سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله 

: النساء] ﴾ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ  واَلْمُحْصَنَ اتُ مِنَ النِّسَاءِ إلََّ  ﴿في ذلك المشركين، فأنزل الله 
 .وهم عبدة أوثان. وهو حديث صحيح.(2)« .فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن: قال[ . 24

 :وجه الاستدلال
 .وهذا ظاهر في إباحتهن

كان أكثر سباياهم من كفار العرب، وهم عبدة   -  -ولأن الصحابة في عصر النبي - ج
تحريمهن، ولا أمر الصحابة  -  -يمهن لذلك، ولا نقل عن النبي أوثان، فلم يكونوا يرون تحر 

 ( 3).سبي هوازن، كما في قصة   باجتنابهن
 

                                 
 .7/455المغني ،: ابن قدامة ،  5/74الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي(  1)
 .6/472، ﴾ من النساء  والمحصناتـ ﴿، باب نزول  أخرجه مسلم في صحيحه(  2)
» باب إذا وهب جماعة لقوم922/ 2: صحيح البخاريخرجه أصحاب السنن كلهم  ،جاء في أقصة سبي هوازن ( 3)

معي من ترون » :حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم : قال أن النبي 
 وكان النبي . « ئفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطا

: غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ،فلما تبين لهم أن النبي 
م هؤلاء جاؤونا تائبين أما بعد فإن إخوانك» : فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال 

وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى 
 إنا لا ندري من» :فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم . « نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل 

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى .  «يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ا حتى أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعو 
 .»وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا  النبي 
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 :الرد 
  : وهوازن وطاسأما الرد عن حديث سبي أ

قلت لأبي عبد : يحتمل أنهن أسلمن، كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال-2
  (1).«لا أدري كانوا أسلموا أو لا»: قالهوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ : الله

وَلَ تَنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى  ﴿إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى  »:وقال ابن عبد البر-2
 .  (2)« [222: البقرة] ﴾يُؤْمِنَّ  
 فإذا أصاب الجارية  - -كنا نغزو مع أصحاب رسول الله »: لقاالحسن البصري وعن -3

ء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة، أحدهم من الفي
 (3).«واستبرأها بحيضة، ثم أصابها

 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف :الفرع الثالث 
وَلَ   ﴿: نكاح الوثنيات بملك اليمين، معارضة عموم قوله تعالى منشأ الخلاف في مسألة : أولا

تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى   ﴿: وعموم قوله تعالى[ 20: الممتحنة] ﴾لْكَواَفِرِ  تُمْسِكُوا بعِِصَمِ ا
واَلْمُحْصَنَ اتُ مِنَ النِّسَاءِ إلََّ مَا مَلَكَتْ  ﴿: لعموم قوله[ 222: البقرة] ﴾يُؤْمِنَّ  

و  وهن المسبيات، وظاهر هذا يقتضي العموم، سواء كانت مشركة أ[ 24: النساء]﴾أيَْمَانُكُمْ 
 (4).كتابية، والجمهور على منعها

هل هم أهل  : في اختلافهم في نكاح حرائر المجوسيات ، هو الخلاف  في مسألة والسبب 
 . كتاب أم لا ؟

وأهل الكتاب الذين يحل نكاحهم اليهود »: قال الشافعي رضى الله عنه»:صاحب المجموعقال 
ضرب لهم كتاب وضرب لا  : ثه أضربوالنصارى دون المجوس، وجملة ذلك أن المشركين على ثلا

كتاب لهم ولا شبهة، وضرب لهم شبهة كتاب، فأما الضرب الذين لهم كتاب فاليهود والنصارى، 
وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة . وليس بين أهل العلم اختلاف في حرائر أهل الكتاب

ولا خلاف أنه ليس لهم   أما من لهم شبهة كتاب وهم المجوس. «. وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم

                                 
 .455-7/456المغني ،(  1)
 .695-5/696الاستذكار ،(  2)
 .9/47المحلى ، :ابن حزم(  3)
 .5/77بداية المجتهد ، :ابن رشد(  4)
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إذا ثبت هذا فيجوز إقرارهم على دينهم ...كتاب موجود وهل كان لهم كتاب ثم رفع؟ فيه قولان
 (1).«ببذل الجزية، ولا يحل نكاح حرائرهم

 فذهب الجمهور بسبب ذلك إلى حرمة نكاح نسائهم ، وفرضت الجزية عليهم للشبهة السابقة 
في حقهم الجزية ،جاز العقد  تما ثبتلمن أهل الكتاب ، ف نهموذهب الظاهرية وأبو ثور إلى أ

 .على نسائهم
 :مختارالقول ال: ثانيا

هم كتاب ، فهم يدينون أن أصل ديانتقيل فالمجوس وإن   ،ن الفيصل في المسألة هو كتاب اللهإ
. ك اليمينمائهم بملح نسائهم ولا إا فلا يجوز نك ويعبدون النار والشمس ، فالآية تشملهم ،بالوثنية  

 . هو المختار في المسألة والله أعلمقول الجمهور ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
عقد لهم الشهرستاني فصلا في الملل النحل ، فيمن كان لهم شبهة  . 256-47/255المجموع ،تكملة :طيعي الم (1)

 2/55كتاب ـ
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 : إذا أسلمتالكافر  زوجها من  الكافرة  عدم انتزاع:المطلب الثالث 
 :صورة المسألة 

 : المقصود بالانتزاع: ولاأ
لانتزاع ، با المقصود،فإن كان أورد ابن عبد البر هذه المسألة بهذا المصطلح في مقابل الإجماع

أو  لا يستقيم لأن خلافا كبيرا واقعا بين الفقهاء حول الفسخفإن هذا فسخ عقد النكاح بينهما ،
  (1).الطلاق

                                 
 :في المسألة إسلام أحد الزوجين عدة أقوال (  1)

بن الخطاب وجابر وابن عباس التابعين وحكاه ابن حزم عن عمر  قول الظاهرية وجماعة من: القول الأول
متى أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه، سواء كانت كتابية، :لحسن البصري والشعبي وغيرهم بن زيد وااد وحم

أو غير كتابية، وسواء أسلم بعدها بطرفة عين، أو أكثر، ولا سبيل له عليها إلا بأن يسلما معا في آن واحد، فإن 
ابن .5/173:المحلى :حزم ابن ( ساعة إسلامه، ولو أسلمت بعده بطرفة عين، أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها

 .762-764/ 2أحكام أهل الذمة :  القيم
أيهما أسلم قبل الآخر، فإن كان في دار الإسلام عرض الإسلام على الذي لم  :مذهب الحنفية :القول الثاني       

فقال أبو فوا ثم اختل. يسلم، فإن أسلما بقيا على نكاحهما، وإن أبيا فحينئذ تقع الفرقة، ولا تراعى العدة في ذلك
؛ لأن الزوج ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه، فينوب القاضي منابه في الفسخ هاهنا طلاق: حنيفة ومحمد

لا يكون طلاقا؛ لأنه سبب يشترك فيه الزوجان، : وقال أبو يوسف. التسريح بالإحسان، فيكون قوله كقول الزوج
والفرق : قالوا. انت المرأة مجوسية كانت الفرقة فسخا قولا واحدا فلا يكون طلاقا، كما لو ملكها أو ملكته، فلو ك

 .4/245،الهداية : المرغيناني أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية،  
إن أسلمت المرأة، ولم يسلم الرجل، فإن كان قبل الدخول وقعت : قال مالك: قول المالكية: القول الثالث 

ن أسلم في عدتها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها فقد بانت منه، الفرقة، وإن كان بعده فإ
فإن أسلم هو ولم تسلم هي عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ النكاح ساعة 

، وتقف على العدة إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول: وقال أشهب. إبائها، سواء كان قبل الدخول أو بعده
إذا عقل عنها حتى مضى لها شهر وما قرب منه، وليس بكثير وهما على : ثم قال ابن القاسم. إن كان بعد الدخول

-245-2/242أنها طلقة ثانية، المدونة ،: وعن ابن القاسم رواية أخرى .نكاحهما، والفرقة حيث وقعت فسخ
246. 

إذا سبق أحدهما : لليث، والإمام أحمد، والشافعي، وإسحاقوقال الأوزاعي، والزهري، وا: القول الرابع
  بالإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده، فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهما، وإن

 455-7/452:المغني :  ابن قدامة.47/295المجموع ، :النووينقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح  
قال حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني وقتادة، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن عبد : سالقول الخام 

إن شاءت فارقته، وإن شاءت  - -الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته، فخيرها عمر بن الخطاب الله بن يزيد 
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 .وجواز وطئها ومعاشرتها  وقرارها عنده راد بقاءها تحت إمرتهوإنما الم
 :صورة المسألة:ثانيا 

وإن .ز لاتفاق دينهما فابتداء زواجهما جائ الزوجان مشركين قبل النكاح معا ، كان  إن
 .أسلما معا قبل النكاح أو بعده ، فنكاحهما صحيح كذلك

فإن كان الرجل مسلما والمرأة مشركة  ، فزواجهما محرم : إن أسلم أحدهما قبل العقد الزواج ف
 [ . 222: البقرة] ﴾وَلَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ   ﴿ :لقوله تعالى 

واَلْمُحْصَنَ اتُ مِنَ الَّذِينَ  ﴿ :لقوله تعالى تداء عقد النكاح معها ،يجوز ابة ، ففإن كانت كتابي
 [5: المائدة ] ﴾أوُتُوا الْكِتَ ابَ 

  :، فإن نكاحهما محرم ، لقوله تعالىفإن كانت هي مسلمة وهو كافر كتابيا كان أو مشركا 
ةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلَ  وَلَ تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمََ  ﴿

تُنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أوُلَئِكَ يَدْعُونَ  
بِ إِذْنِهِ وَيُبيَِّنُ آيَ اتِهِ للِن َّاسِ لَعَلَّهُمْ  إلَِى الن َّارِ واَللَّهُ يَدْعُو إلَِى الْجَنَّةِ واَلْمَغْفِرةَِ  

 [222:البقرة]﴾{يَتَذَكَّروُنَ 
كتابية ، فيجوز بقاء عقد   والمرأةفإن أسلم الزوج : حدهما بعد عقد النكاحفإن كان إسلام أ

 .ا ، بدليل الآيةنكاحهم
الكية يعرض عليها فالفسخ قولا واحدا عند الحنفية ، وعند الم: و مجوسية فإن كانت وثنية أ

ن  إكان قبل الدخول تعجلت الفرقة، و   إن:والحنابلة  وعند الشافعيةالإسلام فإن أبت يفسخ بينها ،
قبل انقضائها فهما على كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر 

 .ن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقةإالنكاح، و 
، فإن كان بينهما نسب محرم أو رضاع ، فرق  وزوجها كتابي أو مشرك ، المرأةفإن أسلمت 

 .بينهما وفسخ عقدهما قولا واحدا
،فالخلاف في الفسخ أو الطلاق تقدم بيانه ، وإنما  و نسب محرمن بينهما رضاع أفإن لم يك

 .نده ومكثها في عصمته وجواز وطئهاقرارها عحول  لخلاف هنا ا

                                                                                               
فهي امرأته، ولو مكثت أقامت عليه ، وليس معناه أنها تقيم تحته، وهو نصراني، بل تنتظر، وتتربص، فمتى أسلم =

وهو اختيار شيخ سنين، فهذا قول سادس، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه، 
  .2/767:أحكام أهل الذمة. ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.الإسلام
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 :اء في المسألة أقوال العلم: الفرع الأول
 المسلمة من زوجها الكافر فلا تكون تحت إمرته  المرأةتنتزع :القول الأول: أولا 

،أن المرأة المسلمة تنتزع (1)وهو قول جمهور الفقهاء، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية 
و تعجيل الفرقة أبينهم في اختلفوا وإنما الكافر ، فلا تقر عنده ، ولا يجوز له وطؤها ، امن زوجه

 . تأجيلها
بعرض الإسلام عليه فإن أبى انتزعت :فمذهب الظاهرية أن تنتزع منه فورا ، ومذهب الحنفية 

 .وهو قول الشافعية الحنابلة كذلك .فإن أبى فرق بينهما.منه ، والمالكية تتربص مدة عدتها حتى يسلم
قال  .ما لم تتزوج سنين حتى يسلم واختار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، أن تتربص عنده ولو

 (2).«لأمر موقوف ما لم تتزوج فإذا أسلم فهي امرأتها»: ابن تيمية خ الإسلام شي
نها ببقاها عنده مدة التربص ، لا يقربها ولا تعد زوجة له ،ولا يحل له أن والكل متفقون أ

سلام فلها أن تتربص، وتنتظر على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإ» :قال ابن القيم .يطأها
إسلامه، فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه، فإذا أسلم أقامت معه فلها ذلك، كما كان النساء 

كزينب ابنته وغيرها، ولكن لا يمكنه من وطئها، ولا حكم له عليها، ولا   - -يفعلن في عهد النبي 
هو في هذه الحال زوجا مالكا لعصمتها من كل نفقة، ولا قسم، والأمر في ذلك إليها لا إليه، فليس 

 (3).«وجه
 لا تنتزع المراة المسلمة من زوجها الكافر ، بل نكاحهما قائم: القول الثاني: ثانيا 

، إذا أسلمت   ،وبه قال  إبراهيم النخعي والشعبي وعمر  وهو قول مروي عن علي 
صاحب صنف عدة آثار بأسانيد قوية كما قال أخرج ابن أبي شيبة في الم.الذمية ، لم تنتزع من زوجها

إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي ، أو النصراني كان أحق ببضعها ، »: عن علي قال  :المجموع 
وعن . «هو أحق بها ما دام في دار الهجرة»: عن سعيد بن المسيب ، عن علي قال و .«لأن له عهدا
ن وع «.يقران على نكاحهما »:عن إبراهيم قال و . «هو أحق بها ما كانت في المصر»: الشعبي قال 

أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أهلها أن ينزعوها منه ، فترحلوا إلى عمر  »:الحسن 
                                 

تكملة المجموع  :لمطيعياا .246-245-2/242المدونة ،:  مالك ابن أنس.4/245،الهداية : المرغيناني  (1)
المحلى :ابن حزم ، .9/274الحاوي الكبير ، :الماوردي   455-7/452:المغني :  ابن قدامة.47/295،
  762-764/ 2أحكام أهل الذمة :  ابن القيم.5/173:

 .52/557مجموع الفتاوى ،(  2)
 .2/772أحكام اهل الذمة ،(  3)
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 (1).«فخيرها
، واشترط داود ونكاحهما قائم. ن تقر عنده  حنيفة وداود الظاهري أوهو قول حماد شيخ أبي

 (2).الظاهري ألا يطأها
وفي المسألة قول شاذ خامس » :محكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر وهذا القول 

وبه قال إبراهيم والشعبي إذا أسلمت الذمية لم تنتزع من زوجها لأن له ، روي عن عمر وعلي
 .(3)«وهذا لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار وأهل الآثار، عهدا

لف الآخر حتى انقضت عدة المرأة، وتخ. أنه إذا أسلم أحد الزوجين» :وقال ابن قدامة 
لم يختلف العلماء في هذا، إلا : قال ابن عبد البر. في قول عامة العلماء. انفسخ النكاح

شيء روي عن النخعي، شذ فيه عن جماعة العلماء، فلم يتبعه عليه أحد، زعم أنها ترد إلى 
 (4).«زوجها، وإن طالت المدة

 :الأدلة : الفرع الثاني
 : لجمهورأدلة ا: أولا
 :من الكتاب -1

يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَ اتُ مُهَاجِراَتٍ  ﴿ :استدلوا بقوله تعالى 
  لَ هُنَّ   فَ امْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أعَْلَمُ بِ إيِمَانِهِنَّ فَ إِنْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَ اتٍ فَ لَ تَرْجِعُوهُنَّ إلَِى الْكُف َّارِ 

تُمُوهُنَّ  حِلٌّ لَهُمْ وَلَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآَتُوهُمْ مَا أنَْفقَوُا وَلَ جُنَ احَ عَليَْكُمْ أنَْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذاَ آتيَْ 
حُكْمُ اللَّهِ    أجُُورَهُنَّ وَلَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَواَفِرِ واَسْألَُوا مَا أنَْفقَْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَْفقَوُا ذلَِكُمْ 

 [20:الممتحنة]﴾١٠يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  
 :وجه الاستدلال

 .، وهذه نص في حرمتها عليه " لا هن حل لهم ولا هن حل لهن :  "قوله 

                                 
ب ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها يفرق بينهما ، وباب من قال ، با92-5/94، ابن أبي شيبةمصنف : ينظر(  1)

هل أأحكام :  ابن القيم.47/297المجموع ،تكملة : لمطيعيا: ينظر كذلك.ولم يسلم لم تنتزع منهإذا أسلمت 
 .2/767الذمة ،

 . 5/572المحلى ،:  ابن حزم،  2/767أحكام أهل الذمة ،:  ابن القيم( 2)
 .5/525الاستذكار ،(  3)
 .7/456:المغني (  4)
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 :من الأثر-2
صرخت زينب أيها الناس إنى قد أجرت أبا  »:عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت  -أ 

ابنته زينب فدخل على  --ثم انصرف رسول الله : ص بن الربيع فذكر الحديث إلى أن قالت العا
 .(1)«مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له  يبنية أكرم يأ» :فقال 

عن ابن عباس، و (2) .إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه: قال ابن عباس -ب
 (3)«لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما»: نصراني فتسلم المرأة قالقال في النصرانية تكون تحت ال

عبادة بن النعمان ، وكان تحته امرأة من بني تميم : أن رجلا من بني تغلب يقال له  - ج
إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك ، فأبى أن يسلم ، فنزعها منه  »:فأسلمت ، فدعاه عمر فقال 

 .(4)«عمر
نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عليهم »: يقول :قال  ن عبد الله بوعن جابر -د

 .(5)«حرام
كانوا مشركي أهل : والمؤمنين كان المشركون على منزلتين من النبي   »: عن ابن عباس -ه

حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة  من 
 تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن أهل الحرب لم

 (6)«.تنكح ردت إليه
 

                                 
/ 5 ،باب ذكر مناقب أبي العاص بن الربيع ختن رسول الله صلى الله عليه وسلمأخرجه الحاكم في المستدرك(  1)

،باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف  في السنن الكبرى للبيهقي وهو،257
رواه : وقال أبو بكر الهيثمي في مجمع الزوائد  627/ 22جم الكبير والطبراني في المع، 465/   7منهما 

 567/ 9الطبراني وإسناده منقطع 
  2226/ 5)، كتاب الطلاق ،باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي  صحيح البخاري(  2)
في فتح  ابن حجرقال . 7/65رأة قبل الرجل ،في النصرانيان تسلم الم بفي المصنف ،با رواه عبد الرزاق الصنعاني(  3)

 . 624/ 9،سنده صحيح : الباري 
في  : ابن حزمقال .5/94،باب ما قالوا في المرأة تسلم قبل الرجل يفرق  بينهما  رواه ابن أبي شيبة في المصنف(  4)

 . 5/572المحلى ،. والسفاح، وداود بن كردوس مجهولان  -أبو إسحاق لم يدرك عمر :سنده 
   7/65،. ،باب في النصريان تسلم المرأة قبل الرجلاه عبد الرزاق الصنعاني في المصنفرو (  5)
/ 5)كتاب الطلاق ،باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي ،   خرجه البخاري في صحيحهأ( 6)

2226 . 
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وأجمعت الأمة  »:قال القرطبي .والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار-3
 (1) .«على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام

 :دلة القول الثاني أ:ثانيا 
 :يستدل لهذا القول بالآتي

إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي ، أو النصراني كان أحق ببضعها ، لأن »: عليقال -2
 (2).«له عهدا

 :مران، يقصد به أ" له عهد : "وقوله 
 .عهد الذمة  والدين -

 .عقد النكاح بينهما ؛لأنهما تزوجا زواجا صحيحا -

 .فيه دليل على أن زواجهما قائم ،وأنه يصح جماعها: حق ببضعهاأ: وقوله  -

 :الرد
فَ لَ تَرْجِعُوهُنَّ إلَِى الْكُف َّارِ لَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَ هُمْ  ﴿ :يجاب على هذا القول بقوله تعالى 

وهذا . أي لم يحل الله مؤمنة لكافر ، ولا نكاح مؤمن لمشركة  [01: الممتحنة] ﴾ـيَحِلُّونَ لَهُنَّ  
 (3).أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها

 أنه أحق بها ، ما لم تنكح غيره ،"أحق ببضعها " ويحتمل قوله 

من الآثار الدالة على ثبوت نكاح من أسلمن زمن  ويستدل لهذا القول كذلك ، بما ثبت-2
 :وأزواجهن باقون على شركهم  النبي 

 .رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول - -أن رسول الله »عباس  لما روى ابن -أ
 . (4)«لم يحدث شيئا

 

                                 
 .7/455، المغني :  ابن قدامة. 5/72الجامع لأحكام القرآن الكريم ،( 1)
 .سبق تخريجه(  2)
 .46/75الجامع لأحكام القرآن ،(  3)
،باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما  سنن الترمذيوهو في   .5/556في السنن ، أخرجه ابو داود(  4)

هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل :" وقال  666/ 5
ورواية . 5/472،،باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر  أخرجه ابن ماجه -."بن حصين من قبل حفظهداود 

  .6/495، 5/579" مسند أحمد"في  وهو. بعد ست سنين: ابن ماجه بذكر سنتين، أما الترمذي
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 : وجه الاستدلال
 .أن نكاحها من أبي العاص بقي ولم يفسخ ،بدليل ردها إليه 

 :الرد
 : نوقش الاستدلال من الحديث من عدة أوجه

 (1).بعد سنتين : ل الحسن بن عليبعد ست سنين، وقا ففيه أنه ردها:الاضطراب في روايته -
 :ل الحديث عدة تأويلاتو  أ  -

لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، فتكون منسوخة بما جاء : أولها
 (2).يعني في عدتهن[ 222البقرة ] ﴾بُعُولَتُهُنَّ أحََقُّ برِدَِّهِنَّ فِي ذلَِكَ  ﴿: بقول الله  بعدها

ولا سيما إذا كانت المدة ،العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبا به بقاء :  ثانيها
 .(3) إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطيء عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانا

نه ردها إليه بنكاح أخرى للحديث وفيه فقد ثبتت رواية أ:أو ردت إليه بعقد جديد  : ثالثها
أسلمت زينب بنت  » :بن عمروعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله  الترمذيجديد ،أخرج 

 .(4)«بنكاح من جديد ثم أسلم فردها النبي ، العاص بن الربيع بسنة بيأقبل زوجها  رسول الله 

                                 
/ 9الباري  فتح : قال  ابن حجر .7/66في المصنف ، خرجه عبد الرزاق الصنعانيأو .5/556، سنن أبو داود(  1)

ووقع في رواية بعضهم بعد سنتين وفي أخرى بعد ثلاث وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما  »:625
فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء :بين هجرة زينب وإسلامه وهو بين في المغازي 

في حقه : ك وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلوشرط النبي 
وقدومه  "لَ هن حل لهم "والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى"حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي :"

في حديث حجاح رد زينب ابنته قال  «:529/ 44 وقال أحمد في المسند «.مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا
يف أو قال واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي هذا حديث ضع

 .»أقرهما على النكاح الأول والحديث الصحيح الذي روي أن النبي ،والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا 
 .7/455 ،المغني:  ابن قدامة.5/522الاستذكار ،:  ابن عبد البر. 5/572المحلى ،:  ابن حزم(  2)
 .9/625فتح الباري ،: الحافظ ابن حجر.5/522الاستذكار ،: ابن عبد البر(  3)
هذا حديث في إسناده مقال وفي :"قال 667/ 5باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما  ، رواه الترمذي(  4)

أسلمت قبل زوجها ثم أسلم  الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا
زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس و والأوزاعي و الشافعي و 

 :، وقال.7/466،والبيهقي في السنن الكبرى- .49/222: وهو في معجم الطبراني-.«"أحمد و إسحق
 يالترمذعيسى  عن أبي عنهما وبلغني الله ياس رضتج به والصواب حديث ابن عبهذا لا يثبت وحجاج لا يح»
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بن عباس اوالجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما فحمل قوله في حديث »:قال ابن حجر 
وحديث :وأن معنى قوله لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا قال ، بالنكاح الأول أي بشروطه

وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والأخذ بالصريح ،عمرو بن شعيب تعضده الأصول 
بن شعيب يؤيد مذهب ابن عباس الذي أخرجه ،وحديث عمرو  أولى من الأخذ بالمحتمل

 (1).«البخاري
جميع كفار العرب على نسائهم، وفيهم من أسلمت قبله،  -  -قد أقر النبي : وقالوا -3

 :وفيهم من أسلم قبلها
وهرب زوجاهما ناحية اليمن ،أسلمت امرأة عكرمة بن أبى جهل وامرأة صفوان بن أمية فقد -أ 

وشهد صفوان حنين كافرا فدخل دار ،ثم جاءا فأسلما بعد مدة ،من طريق اليمن كافرين إلى بلد كفر 
هربه منها وخرج منها كافرا فاستقرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن الإسلام بعد 

 (2).لم تنقض عددهن
 :الرد

عند الأكثر على أن إسلام الرجل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت  ةمحمولهذه الروايات 
هاجرت وزوجها مقيم بدار  لم يبلغنا أن امرأة» : وأما ما أخرج مالك في الموطأ عن الزهري قال،قبله 

لأن الفرقة يحتمل أن تكون قاطعة  : فهذا محتمل للقولين «الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها
 (3).ويحتمل أن تكون موقوفة

 
                                                                                               

حديث ابن عباس أصح فى هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب :رحمه الله فقال  يأنه قال سألت عنه البخار =
ديث محمد بن عبيد الله وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو وأنه من ح،

/ 9. في فتح الباري قال الحافظ  ابن حجر«ما الحديث يوجه لا يعبأ به أحد يدر فهذا . روعن عم يالعرزم
والعزرمي ضعيف جدا وكذا قال  ،أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي »:625

ولم يسمعه -أو قال واه -هذا حديث ضعيف  «:529/ 44 وقال أحمد في المسند.«  أحمد بعد تخريجه 
والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا ،إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي ،من عمرو بن شعيب الحجاج 

 .»أقرهما على النكاح الأول والحديث الصحيح الذي روي أن النبي ،
 .9/625فتح الباري ، (  1)
، وهو في 52/ 2قبله ،باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته  موطأ الإمام مالكفي ..بن أميةإسلام صفوان قصة (  2)

 .7/467السنن الكبرى ، وحديث إسلام عكرمة أخرجه البيهقي في،  7/467،سنن البيهقي

 . 5/575،المحلى  ،.9/624فتح الباري : ابن حجر( 3)
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 :  مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 : سبب الاختلاف:أولا 

بي العاص إسلام زوجها  أو النبي زينب بنت قصة  الاختلاف في  راجع إلىمنشأ الخلاف 
رو ،فاختلاف الروايتين ،أدى إلى الخلاف في المسألة ،يدل عليه أن الإمام الترمذي، رد حديث عم

هل العلم ، عملوا بمعناه لموافقته الأصول ، وصحح سند حديث إلا أن أن شعيب لضعف سنده ،ب
 .ابن عباس ،واستغرب من روايته لمخالفتها الأصول 

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
إن القول بعدم انتزاع المرأة التي أسلمت من زوجها الكافر ، وجواز معاشرتها، مخالف لما أجمع 

. عليه العلماء، وأقوى دليل في المسألة كتاب الله ، فالآية نص في المسألة ولا دليل على تأويلها 
 .والله أعلم.فالحكم على القول بالشذوذ في محله 

 .لقرآن ، والأصول الكلية لنص اقول الجمهور أصح في المسألة ، وهو قول موافق لمختار هو فا
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 :مسائل متفرقة في فقه النكاح: رابعالمبحث ال
 :القول بأن خطبة الحاجة شرط في النكاح:المطلب الأول

 :تمهيد
علمنا رسول »: مسعود أنه قالالخطبة عند الحاجة من الأمر القديم المعمول به، وروى عن ابن 

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا »: خطبة الحاجة الله 
مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم 

يَ ا أيَُّهَا  ﴿  [2: النساء]  ﴾ـلَّذِي خلََقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ واَحِدَةٍ يَ ا أيَُّهَا الن َّاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ ا ﴿:يقرأ
يُصْلحِْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُُوبَكُمْ   .الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَقوُلُوا قوَْلَا سَدِيداا  

 [02- 00:الأحزاب]﴾٧١اوَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرسَُولَهُ فقَدَْ فَ ازَ فوَْزاا عَظِيما 
آل ]﴾يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ حَقَّ تُقَ اتِهِ وَلَ تَمُوتُنَّ إِلََّ وأَنَْتُمْ مُسْلمُِونَ  ﴿
 (1)«[202:عمران

                                 
إسناده صحيح من  »:قال شعيب الأرناؤوط  657/ 5 باب في خطبة النكاح ، بو داود في السنن ،أخرجه أ ( 1)

وهو ابن عبد الله  -ضعيف من جهة أبي عبيدة  -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي  -جهة أبي الأحوص 
: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: محمد بن كثير، هو العبدي، وسفيان. لأنه لم يسمع من أبيه -بن مسعود 

 .« هو ابن يونس السبيعي: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ووكيع
،باب في خطبة  في الجامعالترمذي رواه و -، 5/67،باب في خطبة النكاح ، في السننوأخرجه ابن ماجه -

رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد  ،ديث عبد الله حديث حسنح»، وقال 5/645النكاح ،
لأن  ؛كلا الحديثين صحيح،و ورواه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ، الله عن النبي 

-، «ـ،عن أبي إسحق عن أبي الأحوص و أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي :إسرائيل جمعهما فقال 
باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة ،وذكر الاختلاف على أبي اسحاق في "الكبرى"النسائي في أخرجه و 

والنسائي في لأحوص، ا إسحاق، عن أبي من طرق عن أبى 462-466-465-/9خبر ابن مسعود ،
من طرق عن أبي ،و 5/226 ما يستحب من الكلام عند النكاح ،:بابو 2/276 باب كيف الخطبة  "الكبرى"

قال - .2/247خرجه الحاكم في المستدرك ،وأ-. إسحاق، عن أبي عبيدة، كلاهما عن عبد الله بن مسعود
إلا أن الحاكم رواه من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن  أبو عبيدة لم يسمع من أبيه »:الحافظ ابن حجر

أبي عياض عن ابن مسعود وليس فيه الآيات ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي 
. عبيدة أن عبد الله قال فذكر نحوه ورواه البيهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتمامه

وقال أبو بكر -.5/526، التلخيص الحبير «ـ.لرواية الموقوفة رواها أبو داود والنسائي أيضا من هذا الوجها: تنبيه
وَرجَِال ه  ثقَِاتٌ، وَحَدِيث  أَبي م وسَى م تَّصِلٌ، وَأبَ و ع بـَيْدَةَ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ  ـ»: 6/266الهيثمي في مجمع الزوائد

  «.أبَيِهِ 



النكاح:الفصل الأول  ..............................................................................الأحوال الشخصية  :الباب الرابع    
 

- 796 - 

  

 ولقد اختلف الفقهاء حول حكمها في النكاح ؟ هل هي واجبة  أم ندب ؟
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول 

 :خطبة الحاجة في النكاح مستحبة: القول الأول : أولا
حنفية ومالكية وشافعية و حنابلة ، أن خطبة الحاجة  من مستحبات : وهو قول جمهور العلم  

 (1).ليسهل بها الخاطب أمره ويرغب فيما دعا إليهشرعت النكاح ،
 :النكاح واجبةخطبة الحاجة في : ثانيا

و . (3)الظاهري ، وداود بن علي(2)عبيد القاسم بن سلام أبي عن وهو قول نقله أهل العلم  
وقد  »:قال الحافظ ابن حجروهو قول محكوم عليه بالشذوذ ، (5).في المستخرج  (4)ةقول أبي عوان

وقد  ،قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم

                                 
لبحر ا: ابن نجيم زين الدين-، 2/477النهر الفائق ،:سراج الدين ابن نجيم-،6/ 5تار رد المح: ابن عابدين(  1)

بلغة السالك :  لصاويا-، 247/ 2الشرح الكبير :  الدردير-. 4/274النتف،: السعدي-. 5/67الرائق ،
غني الم :ابن قدامة. 47/225المجموع ،تكملة : لمطيعيا -، 2/5بداية المجتهد ،: ابن رشد-، 2/556،
 .  5/44الإشراف ،: ابن المنذر-،  7/64،

إسماعيل بن جعفر، وشريك : وسمع. ه457سنة : ولد .الحافظ المجتهد، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ( 2)
، وله  كثيرةصنف التصانيف  .وغيرهم بن عبد الله وهشيما وإسماعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة وأبا بكر بن عياش

كتاب الأموال ، وكتاب الغريب وكتاب فضائل القرآن، وكتاب : قراءات ، وهو من أئمة الاجتهاد لهمصنف في ال
نصر بن داود وأبو بكر الصاغاني، وأحمد : حدث عنه. الطهور وكتاب الناسخ والمنسوخ، وله بضعة وعشرون كتابا

سنة  77وبلغني أنه بلغ : طيبقال الخ. بمكة ه226مات سنة : قال البخاري وغيره .بن يوسف التغلبي، وآخرون
 .529-522-524/ 6سير أعلام النبلاء  : الذهبي-.رحمه الله

تكملة المجموع :المطيعي.7/275شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال. 9/475الحاوي الكبير ، :الماوردي( 3)
،47/227. 

؛ "المسند الصحيح"راييني، صاحب ، الإسفأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الأصل (  4)
وسمع بالحرمين،  ه ،225مولده بعد .، وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب"صحيح مسلم"الذي خرجه على 

وأكثر الترحال، وبرع في هذا . والشام، ومصر، واليمن، والثغور، والعراق، والجزيرة، وخراسان، وفارس، وأصبهان
بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب الطائي، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن عبد يونس : سمع. الشأن، وبذ الأقران

 الحافظ، ويحيى بن منصورأحمد بن علي الرازي الحافظ، وأبو علي النيسابوري : حدث عنه .وغيرهم الرحمن بن وهب
 .257-44/257سير أعلام النبلاء ،:الذهبي  .ه وقيل  547توفي سنة ،،وغيرهم 

 وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح، باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج ،  عوانةمستخرج أبي ( 5)
،5/65-66  . 
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 (1)«ـ وهو شاذ شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر
 الأدلة:الفرع الثاني 

 :دلة الجمهور أ: أولا
 : من الكتاب -2

 . [25: النساء] ﴾فَ انْكِحُوهُنَّ بِ إِذْنِ أهَْلِهِنَّ  ﴿: قول الله تعالى
 :وجه الاستدلال

 (2).فجعل الإذن شرطا دون الخطبة  
 : السنةمن -2 
قد زوجتكها بما معك من  »:قال حين زوج الواهبة لنفسها من خاطبها - -ولأن النبي -أ 

 (3)«.القرآن فلم يخطب
أمامة بنت عبد المطلب  - -وروي أن رجلا من بني سليم خطب من رسول الله - ب

 (4).فأنكحه ولم يخطب
زوج بعض بنات أخيه الحسن وهو يتعرق عظما أي لم وروي أن الحسين بن علي - ج

 (5).يخطب تشاغلا به
قد زوجتكها على ما أمر الله تعالى به  »:ته فما زاد على أن قالوروي أن ابن عمر زوج بن- د

 (6).من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
                                 

 .9/222فتح الباري ،( 1)
 .9/476الحاوي الكبير ،: لماورديا( 2)
في  وأخرجه مسلم 5/4975، كتاب النكاح ، باب السلطان ولي من لا ولي له ، أخرجه البخاري في صحيحه( 3)

 .6/465الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، ابالنكاح ب
/ 7" الكبرى"والبيهقى في  ، 5/657، كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح ، أخرجه أبو داود في السنن( 4)

من طريق بدل بن المحبر، عن شعبة، عن العلاء، عن رجل، عن  597/ 7 "أسد الغابة"وابن الأثير في ، 467
في إسناده ضعف ، ".تاريخه"وأخرجه البخاري في  .فزاد في الإسناد رجلا مبهما. اهيم، عن رجلإسماعيل بن إبر 

  .565-566-4/565.وفيه اضطراب كما بينه البخاري في التاريخ الكبير 
ورواه عبد الرزاق .6/564، كتاب النكاح ، باب ما قالو ا في خطب النكاح ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف( 5)

 .7/466القول في النكاح ،: ، كتاب النكاح باب  ي في المصنفالصنعان
ورواه عبد الرزاق  6/562، كتاب النكاح باب ما قالوا في خطب النكاح ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف( 6)

 7/466، كتاب النكاح ، باب القول في النكاح ، الصنعاني في المصنف
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 :من النظر-3
تركها بولأن الخطبة لو وجبت في النكاح لبطل بتركها، وفي إجماعهم على صحة النكاح - أ  

 (1). دليل على استحبابها دون وجوبها
 (2) .الخطبة كسائر العقودفلم تجب فيه ولأن النكاح عقد - ب

 :دلة القول الثاني أ: ثانيا 
 : من السنة-1 
 .استدلوا بحديث ابن مسعود في خطبة الحاجة الذي سبق تخريجه-أ

كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو »: قال - -عن أبي هريرة أن النبي و -ب
 .(3)«أبتر

                                 
 .9/476الحاوي الكبير ،: الماوردي (1)
 .9/476، الحاوي الكبير: الماوردي ( 2)
ورده عبد الرزاق في أو -، 46/529المسند ، حمد فيأخرجه أ- .أبتر ،أقطع ، أجذم : جاء بعدة ألفاظ (  3)

في  أخرجه أبو داود و-،475/ 4صحيح ابن حبان وهو في  -.7/469،باب القول عند النكاح ، المصنف
رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن : قال أبو داود ـ»: 229/ 7 باب الهدي في الكلام: في الأدب" السنن ،

في أول كتاب الصلاة، من طريق  4/229الدارقطني و-«.. ، مرسلا- -عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي 
تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره  ـ»الوليد بن مسلم، وموسى بن أعين، قال 

ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن ، ، وقرة ليس بقوي في الحديثالنبي عن الزهري عن 
ولا يصح الحديث وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي 

 السنن"والبيهقي في -. 5/92باب خطبة النكاح، : في النكاح" وابن ماجه -« والمرسل هو الصواب
 ، من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني كلهم عن الأوزاعي بهذا الإسناد229 -5/226 "الكبرى

من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مرسلا،  "عمل اليوم والليلة"وأخرجه النسائي في -
4/565. 

الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء    ق ل يا أهل﴿»: في تفسير قوله تعالى 6/222" الفتح"وقال الحافظ في 
فيه : قال النووي" فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: "﴾في الكلام على حديث هرقل، عند قولهبيننا وبينكم

: استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان المبعوث إليه كافرا، ويحمل قوله في حديث أبي هريرة
بذكر الله، كما جاء في رواية أخرى، فإنه روى على أوجه : أي" بحمد الله فهو أقطع كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه"
وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام، ولم يبدأ فيه بلفظ : ، قال"بحمد الله"، "ببسم الله"، "بذكر الله"

، وصححه ابن حبان أيضا، "صحيحه"والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في . انتهى. الحمد بل بالبسملة
، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها "حمد الله"وفي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ 
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ب في تزويجه خديجة ين الخطد خطبة، فكاما عقد لنفسه نكاحا إلا بع - -ولأن النبي  - ج
فخطبا فاطمة علي ب بتزويجه بعائشة طلحة بن عبيد الله، وزوج يططالب، وكان الخ وعمه أب

 (1).جميعا
مصار فكان إجماعا لا يسو  ولأنه عمل مقبول قد اتفق عليه أهل الأعصار في جميع الأ - د
 (2).خلافا
 :من النظر-2

كان واجبا في النكاح  ،يستبشر به من الزنا ويعلن من النكاح  لأن ما وقع به الفرق بين ما
 (3).كالولي والشهود

 :الرد
وإنما أخبر أنه أبتر وليس في هذا القول ؛فأما الاستدلال بالخبر فلم يخرج مخرج الأمر فيلزم -2

 (4).دليل على الوجوب 
 ﴾سْمِ ربَِّكَ الَّذِي خلََقَ اقْرأَْ باِ﴿: أن أول ما نزل من كتاب الله عز وجل قوله: والثاني -2

وليس في ابتدائهما حمد الله فلم يجز أن [ . 2: المدثر] ﴾يَ ا أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿: وقوله[ . 2: العلق]
 (5).كتاب الله تعالى دال على خلافه  كان  بما - -يأمر رسول الله 

إنه نكح بعض : قيلما عقد نكاحا إلا بعد خطبة فقد  -  -وأما استدلالهم بأن النبي  -3
 (6).نسائه بغير خطبة وقد زوج الواهبة بغير خطبة

ولا في كونها فرقا بين الزنا والنكاح دليل ،وليس ما استدلوا به من العمل المنقول إجماعا   -4
 (7).على وجوبها كالولائم

 

                                                                                               
 « .النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية=

 .476-9/475الحاوي الكبير ،: الماوردي.9/222فتح الباري ،:  ابن حجر ( 1)
 .9/475الحاوي الكبير ،: ديالماور ( 2)
 .9/476المصدر نفسه ، ( 3)
 .9/476،المصدر نفسه  (4)
 .4/9،المصدر نفسه (5)
 .9/476،ا لمصدر نفسه (6)

 .المصدر نفسه (7)
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 :مختاروالقول السبب الاختلاف :الفرع الثالث 
فالجمهور . على الوجوب أو على الندبك هل يحمل فعله في ذل :سبب الخلاف:أولا 

 .هل الظاهر على الوجوبالة على ترك خطبة الحاجة ،وحمله أحملوه على الندب ، لثبوت الآثار الد
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

تمسك الحاجة ،  تبين للبحث من خلال سرد الأدلة ومناقشتها ، أن القول بوجوب خطبة
طال أنه تركها ، والقول بوجوبها يؤدي إلى إب عن النبي هو معارض بما ثبت  ، وبظواهر النصوص

 .الحكم عليه بالشذوذ له ما يبرره فالعديد من الأنكحة الصحيحة ،وهذا لم يقل به أحد ،
 :مختارالقول ال -2
وهو لمختار في المسألة هو تبين أن قول الجمهور هو ابعد ثبوت شذوذ القول بالوجوب ،  

صرف من الوجوب إلى الندب لقرينة تركه  ؛لأن فعل النبي  القول بسنية خطبة الحاجة واستحبابها 
 .والله  أعلم .خطبة الحاجة في العديد من المرات 
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 :يحرم لا القول بأن الوطء بشبهة : المطلب الثاني
 :تمهيد 

زوجات الآباء، والأصل فيه : فإنهن أربع ، لمحرمات بالمصاهرةا:حرمة النكاح  إن من أسباب
. الآية[ 22: النساء]﴾وَلَ تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَ اؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلََّ مَا قدَْ سَلَفَ  ﴿: قوله تعالى

 ﴾أصَْلَبِكُمْ   وحََلَئِلُ أبَْنَ ائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ ﴿: وزوجات الأبناء، والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى
 [ .23: النساء]

 .[23: النساء] ﴾وأَمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴿: وأمهات النساء أيضا، والأصل في ذلك قوله تعالى
تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  ﴿: وبنات الزوجات، والأصل فيه قوله تعالى وَربََ ائبُِكُمُ اللََّ

تِي دخَلَْتُمْ بهِِنَّ    [ .23 :النساء] ﴾اللََّ
فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء 

 .وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة. والأبناء
–لنكاح الحرام صحيح ، إلا أن الخلاف حاصل  في اوالإجماع حاصل أن الحرمة تثبت بنكاح 

 . (2) والوطء بشبهة (1)-الوطء

                                 
هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة، الذي يدرأ فيه اختلفوا في الزنى هل يوجب من التحريم في (  1)

وقال أحمد أبو . الزنى بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها، ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه: فقال الشافعيالحد؟ 
وأما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم الزنى ما يحرم النكاح،  :حنيفة، والثوري، والأوزاعي

أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم  :حنونوقال س. مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم ابن القاسموروى عنه  يحرم،
ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا إلا في موضع :  فقال وفصل ابن حزم الظاهري. فيها، ويذهبون إلى ما في الموطأ

وأما لو زنى الابن بها ثم تابت لم يحرم . وهو أن يزني الرجل بامرأة، فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا: واحد
المبسوط : السرخسي-.59-5/56بداية المجتهد ، :ابن رشد-: ينظر. :حها على أبيه وجدهبذلك نكا

 .9/467المحلى ،:  ابن حزم-،5/27الكافي ،: ابن قدامة-، 9/247الحاوي الكبير ،: الماوردي-.6/226،
. المثل: الشبيهوالشبه، والشبه، و . من أشبه الشيء الشيء؛ أي ماثله في صفاته :الشبهة لغة: تعريف الشبهة ( 2)

 .المشكلة لشبه بعضها ببعض  : المأخذ الملبس والأمور المشتبهة أي: والشبهة. أشباه، والتشبيه التمثيل: والجمع
أو ما . أو ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة. ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا :واصطلاحا هي

  .يشبه الثابت وليس بثابت
فاتفق  .ة والشافعية الشبهة إلى ثلاثة أقسام، اتفقا في اثنين منها وانفرد كل مذهب بقسم ثالثقسم الحنفي

 .المذهبان في الشبهة الحكمية وشبهة الفاعل
وسميت حكمية لأن حل المحل :  مية، وتسمى شبهة المحل؛ أي الملكأما القسم الأول فهو الشبهة الحك-
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 بشبهة ؟ تثبت الحرمة بالمصاهرة إذا كان الوطء هل: والمسألة 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول 
 :الوطء بشبهة يحرم حرمة مصاهرة : القول الأول: أولا 
أجمع  »:،قال ابن عبد البر (1)حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم ، 

وكذلك كل نكاح يلحق ،ح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بهاالعلماء على أن النكاح الحلال الصحي
يحرم أم المرأة على أمها ويحرم ربيبتها إذا دخل بها ويحرم زوجة الابن وزوجة ،فيه الولد ويدرأ به الحد 

  .(2)«ـالأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها
الوطء في نكاح صحيح أو ملك  وهو :مباح :الوطء على ثلاثة أضرب »:وقال ابن قدامة 

يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع، ويعتبر محرما لمن حرمت عليه؛ لأنها حرمت عليه على 
، وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء الوطء بالشبهة: الثاني. التأبيد، بسبب مباح، أشبه النسب

المشتركة بينه وبين غيره، وأشباه هذا يتعلق  .فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته، أو وطء الأمة

                                                                                               
ل المحل، لأن نفس حكم الشرع ومحله لم يثبت وإنما الثابت شبهته أو شبهة حكم الشرع بح. ثبت بحكم الشرع=

هذه  وسميت. وطء معتدة الكنايات والوطء في الخلع الخالي عن المال: ومن أمثلتها. لكون دليل الحل عارضه مانع
 .الشبهة شبهة الملك لأن الشبهة واردة على كون المحل مملوكا

سمى شبهة اشتباه؛ أي شبهة في حق من حصل له اشتباه، وذلك إذا وت: أما القسم الثاني وهو شبهة الفعل-
والفرق بين شبهة الفعل وشبهة المحل أن الشبهة . ظن الحل؛ لأن الظن هو الشبهة لعدم دليل قائم تثبت به الشبهة

 .شبهة المحل جاءت من دليل حل المحل فلا حاجة فيه إلى ظن الحلفي 
 .لثلاث، ووطء معتدة الطلاق على مال، ووطء المختلعة على مالوطء معتدة ا: ومن أمثلة شبهة الفعل

وهو ما وجد فيه صورة العقد لا حقيقته ومثلوا له بمن وطئ محرما عليه : وانفرد الحنفية بقسم شبهة العقد-
 .ولا توجب الحد عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يوجبه إن علم الحرمة وعليه الفتوى. نكاحها بعقد

، وهي الشبهة الناشئة عن اختلاف الفقهاء عية بقسم شبهة الطريق، أو شبهة اختلاف الفقهاءوانفرد الشاف-
في القسم الأول وهو  القسم داخلوهذا .ومثلوا له بالوطء في نكاح بدون ولي . بأن يكون أحد المجتهدين قال بالحل

وتبيين الحقائق  :الزيلعي -،464 - 462/ الهداية : المرغيناني- :ينظر( الشبهة الحكمية)ما أطلق عليه الحنفية 
ابن حجر -، 279/  2المهذب  :الشيرازي.52الأشباه والنظائر ص : ابن نجيم-، 477 - 475/  5

 .625/  7نهاية المحتاج :الهيثمي
ابن ،  5/429ا لتاج والإكليل ،: المواق،. 4/467:الهداية : ،المرغيناني 2/425:تحفة الفقهاء : السمرقندي( 1)

ابن ، 44/266الحاوي الكبير ، :الماوردي. 5/525المنتقى ، :الباجي. 59-5/56داية المجتهد ،ب :رشد
 .5/27الكافي ،. 7/446المغني ، :قدامة

 5/675الاستذكار ،( 2)
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  .(1)«ـ به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا
 :الوطء بشبهة لا يحرم : القول الثاني : ثانيا 
 -من وطئ في عقد فاسد : قالوا»  :قال ابن حزم وهو قول الليث بن سعد  والظاهرية ، 

:  قال أبو محمد .وابنتها، ويحرمها على أبيه وابنه فهو وطء محرم، وهو يحرم أمها -بجهل أو بغيره 
إنها : ونحن نقول -وهذا لا حجة لهم في صحته، لا من قرآن، ولا من سنة، ولا حجة في سواهما 

حلال لولده أن ينكحها، وحلال له نكاح أمها وابنتها، لأنها ليست زوجة له، ولا ملك يمين، ولا 
رم على والده، لأنها ليست من حلائل ابنه، ولا من نسائه، ولو  تحرم عليه أمها، ولا ابنتها، ولا تح

كانت كذلك لما حل أن يفسخ نكاحه منها، ولتوارثا، فلما لم يكن بينهما ميراث صح أنها ليست 
 (2). «من نسائه، وإنما تحرم على الابن فقط، لأنها مما نكح أبوه إن كان وطئها، وإلا فلا تحرم عليه

قال ، وقال الليث إن وطئها وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه»:قال ابن عبد البر  
  (3).«الطحاوي وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتادة

وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا  »:قال ابن رشدوهو قول محكوم عليه بالشذوذ ،
 (4).«يحرم، وهو شاذ

 :الأدلة : الفرع الثاني 
 :جمهور أدلة ال: أولا

 :استدل الجمهور من النظر بالآتي
 .لأن في الجهل بالتحريم شبهة تدرأها الحدود  -
 ويتعلق بهذا الواطئ أحكامه في النكاح فيستحق فيه المهر ويلحق به النسب وتجب به العدة  -
 (5) .لأنها قد صارت بوطء الشبهة فراشا لهو   - 

 :أدلة القول الثاني :ثانيا 
 [ 24: النساء]  ﴾ وَأحُِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذلَِكُمْ  ﴿: قال تعالى -2 

فمن حرم شيئا من غير ما فصل تحريمه في القرآن فقد خالف القرآن، وحرم : وجه الاستدلال
                                 

 .7/446المغني ،( 1)
 .9/452المحلى،( 2)
 .5/676الاستذكار ،( 3)
 .5/59بداية المجتهد ،( 4)
 .44/446المغني ،: ابن قدامة  44/267، للماورديالكبير  الحاوي: ينظر هذا الاستدلال ( 5)
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 (1).ما أحل الله تعالى، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى
ولا ابنتها، ولا تحرم على والده،  لأنها ليست زوجة له، ولا ملك يمين، ولا تحرم عليه أمها،و -2

لأنها ليست من حلائل ابنه، ولا من نسائه، ولو كانت كذلك لما حل أن يفسخ نكاحه منها، 
 (2).ولتوارثا، فلما لم يكن بينهما ميراث صح أنها ليست من نسائه

 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف: الفرع الثالث 
في دلالته على المعنى الشرعي : لنكاح، أعنيوسبب الخلاف الاشتراك في اسم ا: أولا 
 ﴾وَلَ تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَ اؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿: فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى. واللغوي

 . لا يحرم: ومن راعى الدلالة الشرعية قال. لوطء بشبهةيحرم ا: قال -[22: النساء]
 : في المسألة مختارالقول ال:ثانيا  

العقد والوطء، فلا يصرف إلى أحدهما فقط إلا بدليل ، بين :ح لفظ مشترك لفظ النكا 
وقول الجمهور يؤيده الحكم على قولهم بالشذوذ في محله ،ف .والقول الثاني لا دليل معول عليه عندهم

 .والله اعلم . م هو المختارفقوله.يده مقصد حفظ الأنساب والأعراض ؤ وي عموم الآية ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .9/454المحلى ،:  ابن حزم( 1)
 .9/454،المصدر نفسه ( 2)
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 :القول بأن رضاع الكبير يحرم : الثالث المطلب
 : تمهيد
 :شروط الرضاع المحرم :أولا 

يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع، فلو رضع بعدهما لا  اشترط الفقهاء أن
وضم الإمام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران؛ لأن الطفل قد يحتاج لهذه المدة . تثبت به الحرمة

في تحويل غذائه من اللبن إلى الطعام، وذلك إذا لم يفطم عن الرضاع قبل هذه المدة، فإن للتدرج 
قدر الإمام أبو حنيفة مدة الرضاع بسنتين و  .فطم وأكل الطعام ثم رضع فلا يكون الرضاع محر ماً 

 (1) .ونصف، ليتدرج الطفل في نصف العام على تحويل غذائه من اللبن إلى غيره
 :لمسألة صورة ا:ثانيا 

 :هذه المسألة متعلقة بزمن الرضاعة الذي يثبت فيه الحرمة 
فوا في الكبير هل في الحولين ،واختلالرضاع فالاتفاق حاصل في الجملة أن الحرمة تثبت إذا كان 

 ؟يحرم  م لايحرم بالرضاعة أ
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :م رضاع الكبير لا يحر : القول الأول: أولا
وسى الأشعري ، والمذاهب وهو قول عمر وابن عمرو ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس، وأبي م

 .(2)أن رضاع الكبير لا يحرم . الأربعة 
 
 

                                 
وقال ذلك لم يتعلق به التحريم  يثبت حكم الرضاع في الصغير إلى ثلاثين شهرا فما ارتضع بعد:قال أبو حنيفة  ( 1)

اختلف في حد القرب ما  :وعند المالكية . لحنابلة ،وا أبو يوسف ومحمد إلى الحولين وهو قول الشافعي
هو، فقيل اليوم واليومان، وقيل الأيام اليسيرة، وقيل الشهر ونحوه، وقيل الشهر والشهران، وهو قوله في المدونة، وقيل 

بثلاثة إلى ان المدة مقدرة  وذهب زفر بن الهذيل .الشهر والشهران والثلاثة، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك
/ 4)المقدمات الممهدات : ابن رشد الجد،257/ 2،تحفة الفقهاء :السمرقندي :ينظر. -شهرا 57-أحوال
 .44/577الحاوي الكبير ،: الماوردي.6/477المغني ،: ابن قدامة( 695

بداية : ابن رشد-، 6/5بدائع الصنائع ،: الكاساني-،256-2/257تحفة الفقهاء، : السمرقندي(  2)
ابن -،44/577الحاوي الكبير، : الماوردي-،4/695المقدمات ،: ابن رشد الجد-، 5/72المجتهد،
 .6/477المغني،:قدامة
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 :رضاع الكبير يحرم إذا دعت الحاجة إليه : القول الثاني: ثانيا
  (1).بن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو اختيار تقي الدين 

 :رضاع الكبير يحرم مطلقا : لثالقول الثا: ثالثا
 .،أن رضاع الكبير يحرم  (3)وهو مذهب الظاهرية(2)، والليث   وهذا قول  عائشة 

كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في   -رضي الله عنها  -فصح أن عائشة  »:قال ابن حزم 
قطع بأنه تعالى لم حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ون

فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع  ...ينتهكه من لا يحل له  - -يكن ليبيح سر رسول الله 
به التحريم، وليس في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكر؛ لأن مباحا لهن 

 . (4)«أن لا يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن
اتفق أئمة الأمصار على أن رضاع  »:عليه بالشذوذ ، قال ابن بطالوهذا القول محكوم 

 .(5)«ـ إنه يحرم: الكبير لا يحرم، وشذ الليث وأهل الظاهر عن الجماعة، وقالوا
 : الأدلة : الفرع الثاني

 :دلة الجمهورأ: أولا
 :من الكتاب -2

: وبقوله عز وجل[ . 25: حقافالأ] ﴾وحََمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَ لَثُونَ شَهْراا﴿: استدلوا بقوله 
قوله [ .24: لقمان] ﴾حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْن اا علََى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴿: وبقوله عز وجل

 .[ 233: البقرة] ﴾وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِليَْنِ ﴿: تعالى
 :وجه الاستدلال

لرضاعة حولان، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع، إذ لو كان ما بعده فأخبر تعالى أن تمام ا 
 (6).رضاعا لم يكن كمال الرضاعة حولين

                                 
 .5/527زاد المعاد ،: ابن القيم( 1)
 ،7/255الاستذكار ،: ابن عبد البر( 2)
 .42/222المحلى ،: ابن حزم( 3)
 .42/242المصدر نفسه ،( 4)
 .7/497شرح صحيح البخاري ،( 5)
 .5/545زاد المعاد، :ابن القيم.7/497شرح صحيح البخاري ، :الابن بط( 6)
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 :الرد
أمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد ذلك، ولا أن 

 (1).التحريم ينقطع بتمام الحولين
 :به من السنةما استدلوا قول الجمهور ويشهد ل-2 
وقد تغير وجهه، وكره دخول أخيها  -لعائشة  لو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي - أ 

فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه " انظرن من إخوانكن "  -: من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا
 (2)«لرضاعة من المجاعةفإنما ا»: ثم قال« انظرن من إخوانكن»: وبين الصغير، ولما كره ذلك وقال

وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة، فلا ينشر 
  .، وهذا المعنى لا يقع برضاع الكبير «إنما الرضاعة من المجاعة»: قوله و  .الحرمة، فلا يكون أخا

  :الرد
جة لنا بينة؛ لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما هذا الحديث ح »:قال ابن حزم

 -».(3) -للصغير، فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله 
 :أجيب عليهم 

غاية البعد من اللفظ، ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين، بل القول في معناه قاله الظاهرية في  ما
إن الذي إذا جاع  : يقول« إنما الرضاعة من المجاعة»: قوله: س، قال أبو عبيدما قاله أبو عبيد والنا

 (4).كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنما هو الصبي الرضيع
وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان، حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على 

لهذا المعنى، وكشفها له، وإيضاحها، ومما السواء، لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث 
إنما تدل " المجاعة " يبين أن غير هذا التفسير خطأ، وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير، أن لفظة 

على رضاعة الصغير، فهي تثبت رضاعة المجاعة، وتنفي غيرها، ومعلوم يقينا أنه إنما أراد مجاعة اللبن 
لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع، فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما لم يبق لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا 

                                 
 .42/242المحلى ، :ابن حزم( 1)
،وكتاب 2/957، كتاب الشهادات،باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ، رواه البخاري في الصحيح( 2)

إنما الرضاعة من المجاعة  في النكاح باب ،وأخرجه مسلم 5/4974النكاح، با من ققال لا رضاع بعد الحولين ،
،6/472. 

 .42/244المحلى ،( 3)
 .7/497شرح صحيح البخاري،: ابن بطال( 4)
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 .لنا ما ينفي ويثبت
لام باطل، فإنه لا كإن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير، كما تطرد الجوع عن الصغير  : وقولكم

قام يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع، بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم م
لم يرد اللبن، فهو يطرد عنه الجوع، فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا، والذي يوضح هذا أنه 

 (1).حقيقة المجاعة، وإنما أراد مظنتها وزمنها، ولا شك أنه الصغر
: ، أنه قال، بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبيوقد روى هشام بن عروة، عن فاطمة -ب

 .(2) «لا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطاميحرم من الرضاع إ لا»
ورضاع الصغير هو الذي يفتق الأمعاء، لا رضاع الكبير؛ لأن أمعاء الصغير تكون ضيقة لا 
يفتقها إلا اللبن؛ لكونه من ألطف الأغذية كما وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله عز وجل 

 (3).الى الفتق فأما أمعاء الكبير فمنفتقة لا تحتاج[ 11: لنحلا] ﴾لَبَن اا خاَلِصاا سَائِغاا للِشَّاربِيِنَ ﴿
 :الرد

؛ لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين؛ امنقطعلكونه بر الخهذا رد ابن حزم 
ستين، فمولد [ هـ 10]لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاما وكان مولد هشام سنة 

تسع وخمسين، وفاطمة [ هـ 51]ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة [ هـ 42]فاطمة على هذا سنة 
وهي في  -صغيرة لم تلقها، فكيف أن تحفظ عنها، ولم تسمع من خالة أبيها عائشة أم المؤمنين شيئا 

 .-(4) -إنما أبعد سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق  -حجرها 
 :الجواب
فتعسف ، فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أن فاطمة بنت لحديث أم سلمة، هم وأما رد

المنذر لقيت أم سلمة صغيرة، فقد يعقل الصغير جدا أشياء، ويحفظها، وقد عقل محمود بن الربيع 

                                 
 .526-5/525زاد المعاد،: ابن القيم( 1)
م أوحديث ، وهو ضعيف السند، 5/427، خرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن الزبير با ب لا رضاع بعد الفصالأ (2)

( 656/ 5)،باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين  رواه الترمذي-.سلمة أقوى منه 
وغيرهم أن هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  »:وقال

 .«ـ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا
 .7/497شرح صحيح البخاري ، :ابن بطال( 3)
 . 42/227المحلى ،( 4)



النكاح:الفصل الأول  ..............................................................................الأحوال الشخصية  :الباب الرابع    
 

- 644 - 

  

 .، ويعقل أصغر منه(1)المجة وهو ابن سبع سنين
 إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة، وهذا سن جيد، لا: الواوقد ق

إنها لا تعقل ما تسمع، : سيما للمرأة، فإنها تصلح فيه للزوج، فمن هي في حد الزواج، كيف يقال
ولا تدري ما تحدث به؟ هذا هو الباطل لا ترد به السنن، مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها 

رضي  أسماء، وكانت دارهما واحدة، فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة
 .الله عنها وأم سلمة، وماتت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين

سنة ثمان وخمسين، وقد يمكن سماع فاطمة منها، وأما جدتها أسماء، فماتت سنة ثلاث : وقيل
وسبعين، وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة، فلذلك كثر سماعها منها، وقد أفتت أم سلمة 

 (2).اءبمثل الحديث الذي روته أسم
لا يحرم من الرضاع إلا ما »: قال رسول الله : ، قالعن ابن مسعود : روى أبو داود - ج

 .رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظماو (3).« أنبت اللحم وأنشز العظم
 .(4)« لا رضاع إلا ما كان في الحولين» :قال أن رسول الله  بن عباسعن او -د
أن يدخلن  أبى سائر أزواج النبي  »:، كانت تقول  أم سلمة ، زوج النبيعن  و -ه

لم والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله : عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة 
 .(5)«لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ، ولا رائينا

 :استدلوا من فتاوى الصحابة -3
كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن ، ب أفتى به عمر بن الخطا- أ

                                 
وقيل إنه من بني الحارث بن الخزرج، : وقيل. بني عبد الأشهل من ،محمود بن الربيع بن سراقة الخزرجي الأنصاري (1)

مجة مجها من دلو من بئرهم،  عقل عن رسول الله .سنة 95ه ،وهو ابن  97وقيل   97مات سنة . غير ذلك 
وحدث عنه أنس بن مالك حديث  ،وروى عنه ابن شهاب . سنين 5سنين أو   6نه، وهو ابنوحفظ ذلك ع

 .4576/ 5الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،: ابن عبد البر: ينظر.ورجاء بن حيوة أبو المقدام 

 .525-5/526زاد المعاد،: ابن القيم  6/276البدر المنير ، :ابن الملقن( 2)
،باب رضاع الكبير  رواه البيهقي في السنن الكبرى.5/622ن ،باب في رضاعة الكبير ،السن أخرجه أبو داود في( 3)

،7/672. 
 .هذا هو الصحيح موقوف: موقوفا  ،قال ( 672/ 7في السنن الكبرى  رواه في البيقي  (4)
 .6/479،كتاب النكاح باب رضاعة الكبير ، خرجه مسلم في صحيحهأ(  5)
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 (1)«.لا رضاع إلا في الحولين في الصغر»: سمعت عمر يقول: دينار، عن ابن عمر قال
أنه كان  عمر ، فقال مالك رحمه الله، عن نافع، عن ابن وأفتى به ابنه عبد الله  - ب

 (2).«عة لكبيرلا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضا»: يقول
إن امرأتي ورم ثديها فمصصته، : جاء رجل إلى أبي موسى، فقال »:وروى أبو داود  – ج

سألت أحدا : فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال
 لا: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: نعم أبا موسى، فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: غيري؟ قال

 .(3) «فهذه روايته وفتواه. تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم
 :أدلة من أثبت التحريم برضاع الكبير :ثانيا 
صحة لا يمتري فيها أحد أنه أمر  قد صح عن النبي : كبيرل المثبتون للتحريم برضاع القا-2

عن عائشة ، أن سالما ، » : سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، وكان كبيرا ذا لحية
: فقالت  مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم ، فأتت ، تعني ابنة سهيل ، النبي 

وإني أظن أن في نفس أبي . وإنه يدخل علينا . وعقل ما عقلوا . إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال 
يه ، ويذهب الذي في نفس أبي أرضعيه تحرمي عل: " فقال لها النبي . حذيفة من ذلك شيئا 

وطرقه وألفاظه  (4)«.فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. إني قد أرضعته : فرجعت فقالت . "حذيفة
 .وهي صحيحة صريحة بلا شك

فهذه الأخبار ترفع الإشكال، وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن : ثم قالوا
اضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع، إنما الرضاعة التي تتم بتمام الحولين، أو بتر 

 .(5)هي الموجبة

                                 
 السنن الكبرىورواه البيهقي في 674 -7/672في المصنف باب رضاع الكبير ، رواه عبد الرزاق الصنعاني( 1)

 .7/674بير ،ك، باب رضاع ال 674
، باب  674في السنن الكبرى  وراه البيهقي.7/677في المصنف باب رضاع الكبير ، رواه عبد الرزاق الصنعاني. ( 2)

 .7/674رضاع الكبير ،
رواه . 7/675،في المصنف  وعبد الرزاق الصنعاني 5/622رضاعة الكبير ،، باب في أخرجه أبو داود في السنن( 3)

 .7/674، باب رضاع الكبير ،البيهقي في السنن الكبرى
باب  ومسلم في صحيحه 4679/ 6باب شهود الملائكة بدرا ، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي،( 4)

 .6/476رضاع الكبير ،

 .5/547زاد المعاد،: القيم ابن.42/244المحلى ،: ابن حزم( 5)
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واَلْواَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوَْلَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ لمَِنْ أرَاَدَ أنَْ يُتمَِّ  ﴿: لأنه تعالى قالو  -2
 [ .233: البقرة] ﴾الْمَعْروُفِ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِ 

فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد ذلك، ولا أن 
 .التحريم ينقطع بتمام الحولين

تِي أرَْضَعْنَكُمْ وأَخََواَتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ  ﴿: وكان قول الله تعالى : النساء]﴾{ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللََّ
ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخر، وعموما لا يجوز [ 23

 .تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص له لا بظن، ولا بمحتمل لا بيان فيه
، وسهلة بنت سهيل  - -وكانت هذه الآثار قد جاءت مجيء التواتر رواها نساء رسول الله 

 (1).مةمن المهاجرات وزينب بنت أم سل
وكانت تراه ابنا من الرضاعة، ... »: مالك في الموطأ بعد سرده لحديث سهلة وروى   -3

فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين، فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر 
أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وبنات أخيها، أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من 

 .(2) «ـالرجال، 
 :الرد

 :سلك الجمهور ثلاث مسالك في الرد على حديث سهلة  
ادْعُوهُمْ    ﴿: إنها كانت في أول الهجرة، وحين نزول قوله تعالىقالوا  : منهج النسخ: ولاأ

 (3).، وأبي هريرة بعد ذلكورواية ابن عباس [ 5: الأحزاب] ﴾لْبَ ائِهِمْ 
 (4):من وجوهنوقش  

  . التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديثنهم لا يمكنهم إثبات أ-
، بل لم يسمع منه ابن عباس إلا لم يصرحا بسماعه من النبي ن ابن عباس وأبي هريرة وأ-

 .دون العشرين حديثا وسائرها عن الصحابة 
بذلك، بل سلكن في  لم تحتج واحدة منهن، بل ولا غيرهن على عائشة أن نساء النبي -

                                 
 .42/244المحلى ،: ابن حزم( 1)
 .7/656، باب رضاع الكبير ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني.426،/2باب رضاع الكبير ، رواه مالك في الموطأ( 2)
 .6/7بدائع الصنائع ،: الكاساني.9/469فتح الباري ،: ابن حجر(3)
 .42/244المحلى ، :، ابن حزم522-5/524،زاد المعاد: ابن القيم:الردود ينظر هذه (  4)
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 .تخصيصه بسالم، وعدم إلحاق غيره بهالحديث ب
نفسها روت هذا ، فلو كان حديث سهلة منسوخا، لكانت عائشة رضي الله أن عائشة -

عنها قد أخذت به، وتركت الناسخ، أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له، وكلاهما ممتنع، 
 .وفي غاية البعد

انت تعمل بها، وتناظر عليها، وتدعو إليها أن عائشة رضي الله عنها ابتليت بالمسألة، وك-
صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء، فكيف يكون هذا حكما منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة، 

 .فلا تذكره لها واحدة منهنويخفى عليها ذلك، نساء النبي 
 أنه مخصوص بسالم دون من عداه، وهذا مسلك أم سلمة :قالوا : مسلك الخصوصية:ثانيا 

، وهذا المسلك أقوى مما قبله، فإن أصحابه قالوا مما يبين (1)ومن تبعهن ومن معها من نساء النبي 
بعد نزول آية الحجاب، وهي تقتضي أنه لا  أن سهلة سألت رسول الله : اختصاصه بسالم أن فيه

داهم أحد إلا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها، ولا يخص من عموم من ع
 .بدليل

والمرأة إذا أرضعت أجنبيا، فقد أبدت زينتها له، فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية، فعلمنا : قالوا
واحدا من الأمة بأمر، أو أباح   وإذا أمر رسول الله : قالوا. أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به

ت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثب
على تخصيصه، وأما إذا أمر الناس بأمر، أو نهاهم عن شيء، ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر 
به الناس، أو أطلق له ما نهاهم عنه، فإن ذلك يكون خاصا به وحده، فحرم الله في كتابه أن تبدي 

لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء  المرأة زينتها لغير محرم، وأباح رسول الله 
إن حكمها : الزينة قطعا، فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم، مستثناة من عموم التحريم، ولا نقول

 (2).عام، فيبطل حكم الآية المحرمة
 
 

 :أدلة الفريق الثالث:اثالث

                                 
 . 7/659الصنعاني ، مصنف عبد الرزاق ( 1)
 .5/522زاد المعاد، "ابن القيم، 44/577الحاوي الكبير ، :الماوردي.9/469فتح الباري ، :ابن حجر (2)

 .7-6/5بدائع الصنائع ،: الكاساني



النكاح:الفصل الأول  ..............................................................................الأحوال الشخصية  :الباب الرابع    
 

- 645 - 

  

حديث  :لأحاديثوهو الجمع بين ا: المسلك الثالثسلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
ن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق  أ :سهلة وحديث أم سلمة وعائشة 

كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه،  
ن عداه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما م

فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية 
للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من 

ميع عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بج
  (1).الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له

 :الرد 
غير منضبطة وهي مختلفة باختلاف طبائع الناس اجات الح لأنالتقييد بالحاجة لا يستقيم  ؛

 .كلما طرأت حاجة   والخلوةختلاط الا  قد يكون هذا الرأي سببا لإجازةبل  ، وأحوالهم وظروفهم
 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

 :سبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان:أولا 
 .أحدهما حديث سالم، وقد تقدم

وعندي  - -دخل رسول الله »: حديث عائشة خرجه البخاري، ومسلم، قالت: والثاني
من الرضاعة،  يا رسول الله، إنه أخي: رجل، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت

 .« انظرن من إخوانكن من الرضاعة؛ فإن الرضاعة من المجاعة: - -فقال 
لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا : فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال

ومن رجح . يرون ذلك رخصة لسالم - -أن حديث سالم نازلة في عين، وكان سائر أزواج النبي 
 (2).يحرم رضاع الكبير: قال -، وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به حديث سالم

 
 
 

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 

                                 
 .5/527زاد المعاد،  :ابن القيم( 1)
 .5/74تهد ،بداية المج :ابن رشد (2)
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 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: 1
، إن القول بثبوت التحريم برضاع الكبير، قول له مستند قوي من السنة وهو حديث سالم 

 .علم والله أ. حكم غير سديديه بالشذوذ ، فالحكم علوقد أخذت به عائشة 
 :لة مختار في المسأالقول ال:ثانيا

نها رجعت شه العلماء ، وردوا عليه ، وروي أإن الخلاف في المسألة  قديم ، ومذهب عائشة ناق
يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم »: عن عائشة قالت :(1)عن قولها ،جاء في مسند ابن الجعد 

ذلك ، منع رضاع الكبير قل ،فيكون الخلاف إذا منقرضا ، ويثبت بفإن صح عنها هذا الن (2)«والدم
في هذا العصر والفتوى به بداعي الحاجة كما تقدم ،يفتح أبواب الخلوة بخلاف قديم التمسك و  .

 .والله أعلم.والاختلاط ،والوقوع في المحرمات 

                                 
. علي بن الجعد بن عبيد الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد أبو الحسن البغدادي الجوهري مولى بني هاشم  (1)

شعبة وابن أبي ذئب وحريز بن عثمان أحمد صغار التابعين، وجرير بن حازم وسفيان : وسمع من. ه465ولد سنة 
البخاري وأبو داود، ويحيى بن معين وخلف بن : عنه دثحوخلق كثير ، الثوري، والمسعودي وفضيل بن مرزوق

، وأبو بكر الصاغاني وابن أبي ي وأبو حاتم وأبو زرعة سالم، وأحمد بن حنبل شيئا يسيرا، وأحمد بن إبراهيم الدورقي 
ولهذا منع أحمد بن " :لذهبي قال ا. نقل عنه أنه تناول الصحابة بسوء لذلك لم يرو عنه أحمد .وخلق كثير الدنيا،

وقد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة، وإلا فعلي . حنبل ولديه من السماع منه
لم أر في : وبحسبك أن ابن عدي يقول في كامله. مكث ستين سنة يصوم يوما، ويفطر يوما: إمام كبير حجة يقال

: وعن علي بن الجعد .هو أثبت من أبي النضر: وقد قال يحيى بن معيند .عنه ثقةرواياته حديثا منكرا إذا حدث 
ما كان أحفظ علي بن الجعد : قال أبو حاتم .سمعت بمكة في سنة سبع وخمسين ومائة من سفيان الثوري: قال

هبي لذا.  توفي لست بقين من رجب سنة ثلاثين ومائتين وقد استكمل ستا وتسعين سنة .وهو صدوق! لحديثه
 .667-667-6/665، سير أعلام النبلاء :

 .67،صابن الجعد مسند( 2)



 : الفصل الثاني

 الأقوال الشاذة في ما تحصل به الفرقة بين الزوجين
 

 الطلاقكتاب  الأقوال الشاذة في  :المبحث الأول
 .القول بعدم وقوع طلاق الحائض: المطلب الأول 
 .القول بعدم وقوع طلاق الثلاث مجتمعات:المطلب الثاني 
 .طلقة واحدة وقوع طلاق الثلاث للتي لم يدخل بها: المطلب الثالث
القول بعدم اشتراط الوطء لحل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بعد :المطلب الرابع 
 .عقدها على الثاني

 .قول المراة لزوجها قد طلقتك نفسي إذا ملكها أمرها ليس بشيء:المطلب الخامس 
 .القول بعدم وقوع الطلاق المعلق: االمطلب السادس
 :شاذة في مسائل الخلعالأقوال ال:المبحث الثاني
 .القول بعدم  مشروعية الخلع :المطلب الأول
 .عدم جواز الخلع إلا بإذن السلطان : المطلب الثاني

 .القول بأن ليس للرجل طلب الخلع حتى يشاهدها تزني : المطلب الثالث
 .حرمة نكاح زوجته وخطبتها إذا كانت في عدة الخلع :المطلب الرابع
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 :الطلاق  كتابقوال الشاذة في  الأ:المبحث الأول
 :القول بعدم وقوع طلاق الحائض: المطلب الأول 

 :تمهيد 
 :طلاق سنة وطلاق بدعة: الطلاق نوعان
 (1).أن يطلقها طاهرا من غير جماع :وطلاق السنة

الطلاق في الحيض ممنوع شرعا ، ف. أن يطلقها في الحيض أو في طهر مسها فيه :وطلاق البدعة
 :عي باتفاق الفقهاء ، والأصل في تحريمه ، الكتاب والسنة والإجماع بدوهو طلاق 

  [1:الطلاق ]﴾  يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ طَ لَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَ لِّقوُهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ  ﴿ :من الكتاب 
لا طلّقوهن لطهرهنّ الذي يحصينّه من عدّتهن، و : وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع، يقول

تطلقوهن لحيضهنّ الذي لا يعتددن به من قروئهنّ، وهذا للمدخول بها لأنّ من لم يدخل بها لا عدّة 
 (2).عليها

 :ومن السنة 
أن يراجعها ويمسكها حتّى  وأمره النّبي ،أنهّ طلّق امرأته حائضا  »عبد الله بن عمر،عن 

ا العدّة تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلّقها إن شاء قبل أن يج ّّ امعها أو يمسكها، فإ
 .(3)«التي أمر الله به

 .(4)«وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه»: قال القرطبي
وقد أجمعوا على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا  »:وقال ابن عبد البر 

 (5).«حائضا
 
 
 

                                 
 .7/463المغني ،:  ابن قدامة( 1)
 .9/443 ،الكشف والبيان: الثعلبي(  2)
في  ب، كتاب الطلاق ، باومسلم في صحيحه،  5/3111في صحيحه ، كتاب الطلاق ، خرجه البخاريأ ( 3)

 .3/179الطلاق ،
 .18/153امع لأحكام القرنن  ،الج( 4)
 .15/99 التمهيد:  ابن عبد البر(  5)
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 : صورة المسألة
ماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها أجمع العل

 (1).في الطلاق للعدة هو طلاق ومراد رسوله  ،سنة ولا بدعة وإن أمر الله 
 .نه لا يقع ؟؟أم أقع طلاقه ويلزم إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ، هل ي

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :الطلاق في الحيض واقع: القول الأول: أولا

ن الطلاق في الحيض محرم حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة أهل العلم ، وهو قول جمهور أ
 (2).،ولكنه إن وقع لزم

 :الطلاق في الحيض بدعي لا يقع ولا يلزم: القول الثاني: ثانيا 
، وفقهاء المدينة (4)لزهري وا وطاوسوابن سيرين (3)بن المسيب وهو قول نقل عن سعيد 

وتلميذه ابن القيم  (7)، وهو اختيار  شيخ الإسلام ابن تيمية (6)أهل الظاهر، وابن علية و  (5)السبعة
 . (9)وأحمد شاكر  (8).القيم 

لأهل البدع  وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، صرح بذلك غير واحد من العلماء ، ونسب
جمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في  »:قال ابن عبد البر والضلال من الشيعة ،

 ؛والضلال والجهل فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع،الحيض بدعة غير سنة 
وهو ،فإّم يقولون إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم وروي مثل ذلك عن بعض التابعين 

                                 
  5/193الأم ،: لشافعيا.6/8المبسوط ،: السرخسي.15/73التمهيد ،: ابن عبد البر  (1)
الكافي في فقه اهل المدينة  :ابن عبد البر-، 4/96بدائع الصنائع ، : الكاساني-،6/113المبسوط ، :السرخسي ( 2)

: الحطاب-، 88-4/87بداية المجتهد ، :ابن رشد-، 1/511المقدمات ،: ابن رشد الجد-، 4/53574،
تكملة :مطيعيال-،11/115الحاوي الكبير،:الماوردي-،5/193الأم،: لشافعيا-.49-3/48مواهب الجليل ،

 .7/466المغني، :  ابن قدامة-، 17/78المجموع ،
 .18/153الجامع لأحكام القرنن ،: القرطبي ( 3)
 .5-5/4، ابن أبي شيبةمصنف .9/451فتح الباري، :ابن حجر(  4)
 . 11/115الحاوي الكبير ،: الماوردي(  5)
 .9/464المحلى ،: ابن حزم(   6)
 .98-44/83مجموع الفتاوى ،(  7)
 .319-318-5/317زاد المعاد  ، (  8)

 .17/78المجموع ،تكملة : مطيعيال(  9)
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المسلمين لما  ل الفقه والأثر في شيء من أمصارشذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أه
 .(1)«ـذكرنا

الطلاق يقع فى الحيض عند جماعة العلماء، وإن كان عندهم مكروها غير  »:وقال ابن بطال 
لا يقع الطلاق : سنة، ولا يخالف الجماعة فى ذلك إلا طائفة من أهل البدع لا يعتد بخلافها، فقالوا

وهو شذوذ لم يعرج عليه فيه، وهذا قول أهل الظاهر،  فى الحيض ولا فى طهر قد جامع
 (2)«ـالعلماء

أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع  ـ»: وقال النووي
وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث بن عمر المذكور في الباب 

 .(3)« ه فأشبه طلاق الأجنبيةطلاقه لأنه غير مأذون له في
الناس ممن شذ أنه ذهب بعض  ـ الطلاق فى الحيض محرم، ولكنه إن وقع لزم »:المازريوقال 

 .(4)«لا يقع الطلاق
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الكتاب 

، [ 032: البقرة] ﴾كِحَ زوَْجًا غَيْرهَُ فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْ  ﴿: قال تعالى
: البقرة] ﴾واَلْمُطَ لَّقَ اتُ يَتَربََّصْنَ بأِنَْفُسِهِنَّ ثَ لاثَةَ قرُوُء   ﴿: وهذا يعم كل طلاق، وكذلك قوله

، [ 002: البقرة]﴾الط َّلاقُ مَرَّتَ انِ ﴿: ، ولم يفرق، وكذلك قوله تعالى[ 002: البقرة[ ]002
 [041: البقرة]﴾قَ اتِ مَتَ اعٌ باِلْمَعْروُفِ حَق ًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَللِْمُطَ لَّ ﴿: وقوله

 (5).مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماعالآيات هذه  :الرد 
 : من الأثر-1
وفي رواية . أن يراجعها - -حديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي  - أ

                                 
 .6/133، الاستذكار ، 59-15/58التمهيد ،( 1)
  7/483شرح صحيح البخاري ،( 2)
  9/453فتح الباري ، :ابن حجر،  11/61المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج ،( 3)
 .3/184المعلم ،( 4)
 .5/311زاد المعاد ، :ابن القيم( 5)
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: يا رسول الله، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لتفق»: الدارقطني قال
  (1)«.لا، كانت تبين منك، وتكون معصية

أن يراجعها  وأمره النّبي »،عبد الله بن عمر، أنهّ طلّق امرأته حائضا عن  نافع وعن- ب
قبل أن يجامعها أو ويمسكها حتّى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلّقها إن شاء 

ا العدّة التي أمر الله به ّّ   (2).«يمسكها، فإ
أفتعتد عليه، أو تحتسب  »:قلت لابن عمر: ومن رواية يونس بن جبير، عن ابن عمر، قال- ج

 . (3)«نعم أرأيت إن عجز واستحمق: عليه؟ قال
ئض فذكر طلق ابن عمر امرأته وهي حا »:عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال    -د
 .(4) «فمه ؟ قالقلت تحتسب ؟ .  «ليرجعها  »:فقال  للنبي عمر 

 (5).«حسبت علي بتطليقة»:عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال -  ه 
 :وجه الاستدلال

  :على وقوع الطلاق المحرم من وجوه وحديث ابن عمر دليل
 .وقوع الطلاقوهي لا تكون إلا بعد الأمر بالمراجعة، : أحدها

قول ابن عمر فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقها، وكيف يظن بابن عمر أنه  :نيالثا
ستأتي في -.لم يرها شيئا - -فيحسبها من طلاقها، ورسول الله  -  -يخالف رسول الله 
 .-حديث أبي الزبير 

 « مقإن عجز واستح أرأيت: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: قول ابن عمر لما قيل له»: الثالث
 .عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها: أي

 
 

                                 
 .7/441لسنن الكبرى ،ا البيهقي في(   1)
 .سبق تخريجه (   2)
وأخرجه مسلم  . من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.. 183-3/181 ومسلم، 5/3111 أخرجه البخاري (  3)

 ،.3/181وأخرجه مسلم . هو ابن عبد الله بن عمر: وعن سالم .من طريق أيوب، محمد بن سيرين ، عن ابن عمر
في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها أخرجه مسلم و-. 3111/ 5في صحيحه ،  أخرجه البخاري  (4)

 .1371رقم 
 .3111/ 5،صحيح البخاري   (5)
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، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها، (1) «وما يمنعني أن أعتد بها»: أن ابن عمر قال: الرابع
وما يمنعني أن أعتد بها؟ : وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر

 (2).قد ردها عليه، ولم يرها شيئا - - وهو يرى رسول الله
أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم  :الخامس

عن ابن عمر » :وقد روي عن نافع   : قالوا. الناس بها، وأشدهم اتباعا للسنن، وتحرجا من مخالفتها
مره فليراجعها ثم : " ك، فقالعن ذل - -أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله 

ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، 
: قال ابن حجر (3).، هذا لفظ حديثه« أن تطلق لها النساء وهي واحدةفتلك العدة التي أمر الله 

 (4).«هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه»
 :الرد

 (5):في زاد المعاد بما يأتي  الأدلة السابقة ن القيم ناقش اب
 :المراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان-1

فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زوَْجًا  ﴿: ابتداء النكاح، كقوله تعالى: أحدها
: البقرة] ﴾عَلَيْهِمَا أنَْ يتََراَجَعَا إِنْ ظنَ َّا أنَْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ غَيْرهَُ فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا جُنَ احَ  

هو الزوج الثاني، وأن التراجع : ، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرنن أن المطلق هاهنا[ 032
 (6).بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ

كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل » ن عليها أولا، لى الحالة التي كاالرد الحسي إ: وثانيهما
، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله   (7)«رده: دون ولدهابنه غلاما خصه به 

                                 
، كتاب  مصنف ابن أبي شيبة في  وهو. 3/183وما لي لا أعتد بها ،" ، بن سريننس أرواه مسلم من حديث  ( 1)

 .5/5ما قالوا في الرجل يطلق امراته وهي حائض ،: الطلاق، باب 
 .سيأتي تخريج حديث أبي الزبير( 2)
 .5/311زاد المعاد ،: ابن القيم( 3)
 .9/453فتح الباري ، ( 4)
 .319-5/318زاد المعاد ،: ابن القيم(5)
جوّد الليث " : مسلم وقال، 179/ 3 خرجها مسلمأبن سعد في حديث ابن عمر ، قول الليث ": واحدة "لفظ ( 6)

 ."في قوله تطليقة واحدة

 .سبق تخريجه( 7)
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- -جورا وأخبر أّا لا تصلح، وأّا خلاف العدل. 
ورد البيع، وليس هذا الرد ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع، فنهاه عن ذلك، 

مستلزما لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا، وهكذا الأمر 
بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق، وليس في ذلك ما 

 .يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة
، الأحكام لا تؤخذ بمثل هذا، ولو كان رسول الله «إن عجز واستحمق تأرأي»:أما قوله  -0

-  -  أرأيت، وكان ابن : لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى -قد حسبها عليه واعتد عليه بها
هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم، فإنه عقد عاجز أحمق ،و  "أرأيت " عمر أكره ما إليه 

ورسوله، فيكون مردودا باطلا، فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من  على خلاف أمر الله
 .عجز واستحمق منه على صحته واعتباره

فعل مبني لما لم يسم فاعله، فإذا سمي فاعله، ظهر، وتبين . "فحسبت من طلاقها": قوله-3
" كان القائل   وسواء. هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البتة

هو الذي حسبها  - -ابن عمر أو نافعا أو من دونه، وليس فيه بيان أن رسول الله " فحسبت 
 .حتى تلزم الحجة به، وتحرم مخالفته

 :تيعليهم بالآ أجاب الماوردي في الحاوي الكبير 
 .أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق-1 
 .بردها، وإنما ذكر الطلاق وكان منصرفا إلى رجعتهاأنه ما ذكر إخراجها فيؤمر  -0
أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلا في طلاق الرجعة وحكم العدة ووقوع الطلاق -3

 (1).فبطل بالإجماع،في الحيض ولم يتأولوا هذا التأويل 
 :والدليل على أن الرجعة بعد الطلاق تحمل على معناها الشرعي 

يا رسول الله :بن عمر في القصة فقال عمر اة شعبة عن أنس بن سيرين عن في روايما جاء  -4
 ." نعم :"؟قال أفتحتسب بتلك التطليقة 

ورجاله إلى شعبة ثقات وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن » :قال ابن حجر
حائض فقال إني طلقت امرأتي ألبتة وهي  :قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رجلا 

                                 
 .11/116:الحاوي الكبير ( 1)
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أمر بن عمر أن يراجع امرأته قال إنه  فإن رسول الله »:  قال (1).عصيت ربك وفارقت امرأتك:
وفي هذا السياق رد على  «أمر بن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك

 .(2)«من حمل الرجعة في قصة بن عمر على المعنى اللغوي
 :من النظر -2
 .ق مكلف صادف ملكا فوجب أن ينعقد كالطاهرأنه طلا-
لأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق، فوقع، كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربه، فيعتبر و  -

لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة، وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى، تغليظا عليه، 
 (3).لزوج يملكه بملكه محلهوعقوبة له، أما غير الزوج، فلا يملك الطلاق، وا

 : دلة القول الثانيأ: ثانيا 
يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ طَ لَّقْتُمُ النِّسَاءَ فطََ لِّقوُهُنَّ  ﴿: الله تعالى هقولب استدلوا من الكتاب-1

فاقتضى ذلك الفرق بين المأمور به والمنهي عنه في الوقوع كما اقتضى [ 1الطلاق ] ﴾لعِِدَّتِهِنَّ 
 .رق بينهما في التحريمالف

 »بن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه فقال له رسول الله ارواية أبي الزبير عن وب-0
إن : ، فقال ، فسأل عمر رسول الله لق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ط

إذا طهرت : ردها ، وقال ليراجعها ، ف: عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال له النبي 
 .لفظ مسلم  (4)«.فليطلق ، أو ليمسك

 (5)"ولم يرها شيئا "زاد أبو داود  "فردها علي:"وللنسائي وأبي داود 
فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد  ،وإسناده على شرط الصحيح»:قال ابن حجر

نحو هذه القصة ثم  : قالثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه و ،عن بن جريج وساقه على لفظه 
وفيه بعض الزيادة فأشار إلى ،أخرجه من رواية عبد الرزاق عن بن جريج قال مثل حديث حجاج 

                                 
 .3/7لع والطلاق والإيلاء وغيره ،الخ ،كتاب أخرجه الدارقطني في السنن( 1)
 .9/453فتح الباري ،( 2)
  .7/466المغني ، :ابن قدامة ،  11/116الحاوي الكبير ،  :الماوردي ( 3)
 3/184صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب في من طلق في الحيض، أخرجه مسلم في( 4)
باب طلاق السنة  ،وأبو داود.5/338 جل ثناهه بها، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله للنسائي السنن الكبرى( 5)

،5/519-511. 
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 .(2)« كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»:  -ديث عائشة وبح(1)«.هذه الزيادة
 :من النظر-3

 (3):استدل ابن القيم لقوله بأدلة من القياس والنظر 
 وجدتفإذا . ، أو إجماع متيقنلمتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنةلا يزال النكاح ا-أ

وكيف والأدلة : قالوا. حكم النكاح به، لا سبيل إلى رفعه بغير ذلك واحدا من هذه الثلاثة، رفع
المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس في 

 .يقال بنفوذه وصحته؟ شرعه، فكيف 
وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم -ب

 .يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع
ا لم يقع، لأنه غير مأذون له محرم ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا، فطلق طلاقا-ج

فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع، ومن المعلوم أن 
 .المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا للتصرف البتة

طء في الطهر، فلو وأيضا فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الو -د
صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر 

 .الشارع حيث يبطل التصرف بحجره
وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت، -ه

 .فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه
منهي عنه، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق ولأنه طلاق محرم -و

 .بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد
وأيضا فالشارع إنما ّى عنه وحرمه، لأنه يبغضه، ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، -ز

 .لمقصودفحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا ا
وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق، وكيف -ح

ى عنه من الطلاق، والنهي يقتضي  أبطلتم ما ّى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرمه وّ

                                 
 .9/454فتح الباري ،( 1)
 .سبق تخريجه ( 2)
 .116-11/115الحاوي الكبير ، :والماوردي،  313- 5/314زاد المعاد، : ينظر كل هذه الاستدلالات في ( 3)
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 البطلان في الموضعين؟
 :الرد
في العدة، ودليلها يقتضي يوجب وقوع الطلاق  الآيات فنص :الاستدلال من القرنن  اأم  -1

عن موجبه، وقد عارضه من  اعد صرفي ،الخطاب دليل   العدة، لكن إذا عارض دليل  غير أن لا يقع في 
 (1).حديث ابن عمر ما يوجب صرفه عن موجبه

 :فهي شاذة "ولم يرها شيئا" رواية أبي الزبير  صحيحة من غير زيادة  -0
ثبت عن ابن عمر من ابن الزبير، والأثبت من ونافع أ»: الشافعي قوله نقل ابن حجر عن

 (2)«.الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه
: أثبت من هذا، وقال أبو داود( أي الذي قبل هذا)حديث يونس بن جبير »: وقال الخطابي

لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر : جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير، وقال أهل الحديث
تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئا جائزا في  .أنه لم يرها شيئا: ا، وقد يحتمل أن يكون معناهمن هذ

 .(3)«السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة
يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن : روى هذا الحديث عن ابن عمر »:قال أبو داود

أمره أن  - -أن النبي : ، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهمجبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير
كذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن  .يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك

أمره أن  - -أن النبي : وأما رواية الزهري، عن سالم ونافع، عن ابن عمر .سالم، عن ابن عمر
وروي عن عطاء الخراساني، عن  .هر، ثم إن شاء طلق أو أمسكيراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تط

 .(4)«.الحسن، عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير
لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه ، رمنك "ولم يرها شيئا:"قوله  »:بن عبد البراقال 

ا ،أثبت منه فيه مثله فكيف بمن هو  ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكوّ
 .(5)«لم تقع على السنة

 

                                 
 . 117/ 11الحاوي الكبير ، : الماوردي( 1)
  .9/435فتح الباري ،( 2)
 4/345معالم السنن ،( 3)

 .511-4/519السنن ،( 4)
  .15/66التمهيد ،( 5)
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 :لم يعتد بها : عن رواية  اوأجابو -3
 :قال واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي  »: بن عبد البراقال 

وليس معناه ما ذهب إليه وإنما ، عمر بناقول في "إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها "
كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال يقع عليها الطلاق ؛معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة 

 .(1) «ولا تعتد بتلك الحيضة
 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف :الفرع الثالث 

 :تتلخص أسباب الخلاف في ما يأتي:أولا 
 اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء، أم شروط  هل الشروط التي:1

: لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة، ومن قال: شروط إجزاء قال: فمن قال. كمال وتمام؟ 
يقع، ويندب إلى أن يقع كاملا، ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره على : شروط كمال وتمام قال

 (2).الرجعة فقد تناقض
فأخذ الجمهور بالروايات التي أثبتت الرجعة بعد الطلقة ، :راب الروايات عن ابن عمر اضط:  2

 .والفريق الثاني أخذ بالرواية التي جاء فيها منع الطلاق وعدم إيقاعه
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ : 1

ل البدع وهو الشيعة ، وهذا فيه نظر ؛ لأن إن من حكم على هذا القول بالشذوذ نسبه لأه
القول بعدم إيقاع الطلاق البدعي قول نقل عن  جماعة من التابعين والفقهاء واختاره الكثير من 

وهو قول له أدلة قوية ، لذى لا يمكن أن يكون قولا  شاذا ، لأنه لم علماء السنة وانتصروا له ،
 .يقاعيخالف إجماعا محققا ولا أدلة صريحة في الإ

 :في المسألة   القول المختار:  2
في المسألة هو القول الذي حكم عليه  ختارسألة قوي ، ومعتبر ،و القول المالخلاف في الم

 :بالشذوذ  وذلك للأسباب الآتية 
وى من استدلال واستدلالاتهم العقلية أقوصريح ، حديث أبي الزبير صحيح:قوة استدلاهم - أ

بيع السلاح لأهل :مسألة جمهور لرما في غير محله ،فلا يقع ،ولقد تقدم لالجمهور ؛فالطلاق وقع مح

                                 
 .15/66، التمهيد( 1)
 .4/88بداية المجتهد ،: ابن رشد( 2)



الطلاق والخلع:الفصل الثاني  ..................................................................الأحوال الشخصية  :الباب الرابع    
 

- 838- 

 

الحرب ،فقالوا بحرمته وأبطلوا العقد،وإن كان العقد صحيحا وردوا على من قال بالجواز مع بقاء 
فلم أوقعوا .الحرمة ،باستحالة  اجتماع الصحة  والبطلان مع  الحرمة  أو الوجوب  في عقد واحد

فإن قالوا في المسألة نص ،قيل لهم ولنا نص  العقد مع أنه وقع محرما في غير محله؟  الطلاق وصححوا
فإذا تعارضت النصوص نظر إلى  من كان منهما موافقا القوعد الكلية .كذلك وهو صحيح ،وصريح 

 .، وأقربهما إلى روح الشريعة وتحقيقا لمقاصدها

ذا وقعت محرمة لم أن العقود والعبادات إ: عامة التي اتفق عليها الفقهاء ال للأصولموافقته  -ب
 .تقع صحيحة ولم تلزم

كان تحريمها على زوجها ، وتحليلها لغيره ، ف: يستلزمع الطلاق في الحيض ا القول بإيق-ج
ل الخطإ فيكون احتماتحليلها لزوجها ،يقتضي احتمال الخطإ فيه من جهتين ،أما القول بعدم وقوعه ،

 (1).حوطأفيه من جهة واحدة ، وهذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .5/331زاد المعاد ،:  ابن القيم( 1)
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 :القول بعدم وقوع طلاق الثلاث مجتمعات:المطلب الثاني
 :تمهيد 

 :الطلاق البدعي نوعان  عند جمهور الفقهاء 
 .وهو مجمع على تحريمه : طلاق في الحيض -1
 :وهو مختلف فيه :الطلاق ثلاث مجتمعات -2

،إلى أنه حرام بدعي ، وذهب  أقوالهموالحنابلة في أصح في أصح الأقوال ذهب الحنفية والمالكية 
 (1).إلى كونه مباحاوالمالكية في أحد أقوالهم والحنابلة في قول عندهم والظاهرية الشافعية  

 :صورة المسألة 
الط َّلاقُ مَرَّتَ انِ فَ إِمْسَاكٌ بمَِعْروُف  أوَْ تَسْريِحٌ  ـ﴿ : الأصل في المسألة قوله تعالى

  .[339:البقرة ]﴾بِ إحِْسَان  
ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة لقد 

، وكان هذا في أول الإسلام برهة ، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من 
 لا نويك ولا أدعك تحلين ، قالت ": طلاقه راجعها ما شاء ، فقال رجل لامرأته على عهد النبي 

فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت . "أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك: وكيف ؟ قال : 
، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد  ذلك للنبي 

وقال ابن . مقال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيره (2).مهر وولي ، ونسخ ما كانوا عليه
المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق : "مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم 

الله في الثالثة ، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها ، والآية تتضمن 
 .(3)"هذين المعنيين

و نت طلاق ثلاثا ، أأ: ثا مجتمعات ،كأن يقولإن يطلقها ثلا:وصورته عند جمهور الفقهاء
، فإذا  تلفظ الطلاق على هذه الصورة فهل يقع ويلزم قول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ي

                                 
الشرح الكبير :  الدردير-، 3/157مناهج التحصيل ، :الرجراجي-، 4/88بدائع الصنائع ،: لكاسانيا:ينظر( 1)

ناجي ،ابن 3/661شرح متن الرسالة ،:زروق-،1/463الشامل في فقه الإمام مالك : الصقلي، 3/463،
-،7/468المغني ، :ابن قدامة-،11/118الحاوي الكبير ، :الماوردي-،3/36:شرح متن الرسالة  :التنوخي

 .9/315المحلى ،: ابن حزم، 8/353الإنصاف ،: لمرداويا
 3/545جامع البيان ،: الطبري (2)
 .4/136الجامع لأحكام القرنن ،: القرطبي( 3)
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 .وتترتب علي نثاره ، من الحرمة والبينونة الكبرى ؟ أم يقع طلقة واحدة ؟ أم لا يقع مطلقا؟
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :طلاق الثلاث مجتمعات يقع ثلاثا وتترتب عليه آثاره: لقول الأولا: أولا
روي الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن  :سلفا وخلفا : وهو مذهب جمهور أهل العلم 

سعيد بن جبير  :ومن التابعين .وعمران بن حصين وغيرهم. مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة
بن عباس في طلاق الثلاث المجتمعات أّن اوغيرهم يروون عن ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار 

 .(1)لازمات واقعات
ممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره و 

بن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان امالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري و 
والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد  ،الله بن الحسنالبتي وعبيد 

 (2).وابن حزم من الظاهرية ، وقول داود الظاهري. ومحمد بن جرير الطبري
 :طلاق الثلاث مجتمعات لا يقع: القول الثاني:ثانيا 
بشيء أي لايقع طلاقا أنه ليس ،(3) ،قول نقل عن داود الظاهري ، والحجاج ابن أرطأة  وهو

  (4).أصلا
ليس في هذين الخبرين ذكر البتة وإنما » :قال ابن عبد البر  وهو قول محكوم عليه بالشذوذ ،

وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار ،فيهما وقوع الثلاثة مجتمعات غير متفرقات ولزومها 
به أهل البدع ومن لا يلتفت إلى قوله  والخلاف فيه شذوذ تعلق،وهو المأثور عن جمهور السلف 

                                 
 . 6/6الاستذكار ،:  ابن عبد البر( 1)
 3/157مناهج التحصيل ، :الرجراجي، 4/88بدائع الصنائع ،: لكاسانيا ، 6/8الاستذكار ،: البر ابن عبد( 2)

متن الرسالة  شرح:زروق،1/463الشامل في فقه الإمام مالك : الصقلي-، 3/463الشرح الكبير ،:  الدردير،
 :ابن قدامة-،11/118الحاوي الكبير ، :الماوردي-،3/36:شرح متن الرسالة  :ناجي التنوخي ابن-،3/661،

  .9/315المحلى ،: ابن حزم، 8/353الإنصاف ،: لمرداويا-،7/468المغني ،
شرح صحيح : ابن بطال ،6-6/4الاستذكار ،: ابن عبد البر، 4/139الجامع لأحكام القرنن ، :القرطبي( 3)

  .11/71شرح مسلم ، :النووي، 491/ 7البخارى 
الاستذكار : ابن عبد البر، 4/139الجامع لأحكام القرنن ، :القرطبي ،5/31إكمال المعلم ، :القاضي عياض  (4)

مجموع : ابن تيمية.11/71شرح مسلم ، :النووي، 491/ 7شرح صحيح البخارى : ابن بطال ،6/4-6،
 .قول الشيعة وهو.83-44/81الفتاوى ،
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 (1)«لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة 
طلاق الثلاث فى مرة واحدة واقع لازم عند كافة العلماء، : قال الإمام» :المازريوقال 

 .(2)«ذا الخبرلا يقع، وتعلقا فى ذلك بمثل ه: وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا
تفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث فى كلمة واحدة، فإن ذلك ا»: وقال ابن بطال 

، والخلاف فى ذلك شذوذ، وإنما تعلق به أهل عندهم مخالف للسنة، وهو قول جمهور السلف
 . (3)«البدع، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه

إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به : لاء من يقولومن هؤلاء وهؤ  »:بن تيمية وقال تقي الدين  
ان شيء أصلا؛ لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحس

 .(4)«وطوائف من أهل الكلام والشيعة
  :الطلاق الثلاث يقع واحدة: القول الثالث : ثالثا 

عمر صدرا من خلافته وعن علي عن أبي بكر وعن : طلاق الثلاث مجتمعا روي عدم الوقوع
ومن التابعين  .. بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس أيضا وعن الزبير وعبد الرحمن بن عوف

 . (6)وجماعة من المالكية (5)قول زفر من الحنفية   هوو ،  طاوس وعكرمة وخلاس
 (7).بن تيمية وتلميذه ابن القيمواختيار  وهو رواية عند الحنابلة،

إما أن : طلاق السنة المباح »:قال ابن تيمية لثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة ،أن طلاق ا
فإن طلقها ثلاثا أو . يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين أو يراجعها في العدة

كمالك وأبي : فهذا حرام وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء: طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر
فة وأحمد في المشهور عنه وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد حني

يلزمه الثلاث؛ وهو : قيل. في ظاهر مذهبه وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان

                                 
 6/4الاستذكار، ( 1)
 .3/191المعلم ،(  2)
 .7/491شرح صحيح البخاري ،(  3)
 .44/83مجموع الفتاوى ،(  4)
 .3/173تحفة الفقهاء ،: السمرقندي(  5)
الشامل : الصقلي، 3/463الشرح الكبير ،:  لدرديرينظر ،ا.  بن عبد السلام ،ومحمد بن ناصر محمد: وهم ( 6)

 3/36:شرح متن الرسالة  :ناجي التنوخي ،ابن3/661شرح متن الرسالة ،:زروق،1/463م مالك في فقه الإما
  .336-5/335،زاد المعاد ،4/41إعلام الموقعين ،: ابن القيم، 44/67مجموع الفتاوى ،: ابن تيمية  (7)
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ل كثير من لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قو : وقيل. والمعروف من مذهب الثلاثة. مذهب الشافعي
 (1).«السلف والخلف وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر

واتفق أئمة الفتوى : قال علماهنا  »:قال القرطبي  :كذلكوهذا القول محكوم عليه بالشذوذ  
وشذ طاوس وبعض  على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف ،

ويروى هذا عن محمد بن إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ، أهل الظاهر 
ويحكى عن داود أنه . لا يلزم منه شيء ، وهو قول مقاتل: وقيل عنهما . إسحاق والحجاج بن أرطأة

والمشهور عن الحجاج بن أرطأة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا ولا فرق بين . قال لا يقع
 .(2)« لاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلماتأن يوقع ث
 :الأدلة : الفرع الثاني: أولا
 :أدلة الجمهور : أولا
فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنَْكِحَ  ﴿: واحتجوا عليه بقوله تعالى: من الكتاب-1

 ﴿: وقال تعالى. لثلاث مجموعة، أو مفرقة،، ولم يفرق بين أن تكون ا[ 032: البقرة] ﴾زوَْجًا غَيْرهَُ 
لِ أنَْ تَمَسُّوهُنَّ   لَ جُنَ احَ عَليَْكُمْ  ﴿: ، ولم يفرق وقال[ 037::البقرة] ﴾وَإِنْ طَ لَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبَ ْ

ية، ولم يفرق الآ[ 032: البقرة] ﴾إِنْ طَ لَّقتُْمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوَْ تَفْرضُِوا لَهُنَّ فرَيِضَةً  
 [ 041: البقرة] ﴾وَللِْمُطَ لَّقَ اتِ مَتَ اعٌ باِلْمَعْروُفِ حَق ًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ   ﴿ وقال.

لِ أنَْ  ﴿: وقال  يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ اتِ ثُمَّ طَ لَّقتُْمُوهُنَّ مِنْ قبَ ْ
 . فرق، ولم ي[ 42: الأحزاب] ﴾تَمَسُّوهُنَّ 
 :الرد 

إطلاق القرنن للفظ الطلاق، وذلك لا يعم جائزه ومحرمه، كما لا يدخل وا به غاية ما تمسك 
تحته طلاق الحائض، وطلاق الموطوءة في طهرها، ومعلوم أن القرنن لم يدل على جواز كل طلاق 

 (3).، وإنما دل على أحكام الطلاقيحمل على ما لايطيق حتى 
 
 

                                 
 .44/67مجموع الفتاوى ،( 1)
 .4/139الجامع لأحكام القرنن ،( 2)
 .5/348عاد ،زاد الم: ابن القيم( 3)
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 : من السنة-2
طلق امرأته ثلاثا  -حديث الملاعن -أن عويمرا العجلاني» ، "الصحيحين " في اء ج  - أ

 .(1)«قبل أن يأمره بطلاقها - -بحضرة رسول الله 
ولا يخلو طلاقها  - -فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رسول الله  :وجه الاستدلال 

فإن كان الأول، فالحجة منه ظاهرة، . أن يكون قد وقع وهي امرأته، أو حين حرمت عليه باللعان
 -  -وإن كان الثاني، فلا شك أنه طلقها، وهو يظنها امرأته، فلو كان حراما لبينها له رسول الله 

 (2). وإن كانت قد حرمت عليه
طلق رجل امرأته فتزوجت رجلا غيره فطلقها وكانت معه مثل  »:عن عائشة أم المؤمنينو  - ب

يا رسول الله إن  :فقالت  شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي الهدبة فلم تصل منه إلى
فلم يقربني إلا هنة  ، زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة

لا تحلين لزوجك الأول   :واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله 
 . (3)« لتك وتذوقي عسيلته حتى يذوق الآخر عسي
ذلك، وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث، وعلى وقوعها،  - -فلم ينكر  :وجه الاستدلال

 .إذ لو لم تقع، لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها
أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن »: نأبي سلمة بن عبد الرحم عن –ج 

 -ومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله المغيرة المخز 
- إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال : في بيت ميمونة أم المؤمنين، فقالوا

 قالت»:  في هذه القصة" صحيح مسلم " في « ليس لها نفقة وعليها العدة: " - -رسول الله 
صدق، ليس لك : " ثلاثا، فقال: ؟ ، قلت"كم طلقك : " فقال - -فاطمة، فأتيت رسول الله 

 «إن زوجي طلقني ثلاثا، وإني أخاف أن يقتحم علي! يا رسول الله: قالت»:  وفي لفظ له«  نفقة
  . (4) «ليس لها سكنى ولا نفقة: " قال في المطلقة ثلاثا - -أن النبي »وفي لفظ له 

                                 
 أخرجه مسلم،و5/3113صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب من قال أن طلاق الثلاث يقع ، أخرجه البخاري في( 1)

 .1393في صحيحه  كتاب اللعان ،
 .7/468المغني ،: ابن قدامة( 2)
از وباب من أج.5/3116في صحيحه كتاب الطلاق ، باب ،من قال لامرأته انت علي حرام ، أخرجه البخاري( 3)

 .5/3113طلاق الثلاث ،
 .196-3/195، كتاب الطلاق ، باب المبتوتة لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ، أخرجه مسلم في صحيحه( 4)
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ورواه بعضهم عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة  مصنفه" وقد روى عبد الرزاق في : اقالو  -د 
م  -طلق بعض نبائي امرأته، فانطلق بنوه إلى رسول الله »: بن الصامت، عن أبيه، عن جده قال

إن أباكم لم يتق الله، : إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال! يا رسول الله: فقالوا -
 (1)«.فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث

أن ركانة بن »عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، ": سننه " روى أبو داود في و  – ه
والله ما : - -بذلك، فقال رسول الله  -  -عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي 

فطلقها  - -حدة، فردها إليه رسول الله والله ما أردت إلا وا: فقال ركانة" أردت إلا واحدة؟ 
 . (2)« من عمر، والثالثة في زمن عثمانالثانية في ز 

                                 
خبر في غاية السقوط؛ لأن »:قال ابن القيم -.6/494في مصنفه باب طلاق الثلاث رواه عبد الرزاق الصنعاني    (1)

بن الوليد الوصافي، عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف، عن هالك، عن في طريقه يحيى بن العلاء، عن عبيد الله 
مجهول، ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه، أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها، ولا متصلها ولا 

    5/349زاد المعاد،. «منقطعها، أن والد عبادة بن الصامت ادررك الإسلام، فكيف بجده، فهذا محال بلا شك
أن ركانة : وهذا أصح من حديث ابن جريج»:  قال أبو داود.541-4/541باب طلاق البتة   ،سنن أبي داود   (2)

طلق امرأته ثلاثا، لأّم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن 
في  خرجه ابن ماجهأو -.، روى عنه ثلاثة173/ 5" الأم"ونافع بن عجير وثقه الإمام الشافعي في  «.ابن عباس

من طريق أبي داود، بهذا  43-3/44" سننه"وأخرجه الدارقطني في-. 4/313السنن باب طلاق البتة ،
 »:،318/ 3، في المستدرك وقال الحاكم-. «هذا حديث صحيح: قال أبو داود»: وقال في ّايته الإسناد،

ام الشافعي قد أتقنه، وحفظه عن أهل بيتة، والسائب بن عبد يزيد أبو قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإم
-. الشافع بن السائب، وهو أخو ركانة بن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره

ردها رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه، أتم فقد زاد زيادة لا ت».: 6/13"الاستذكار"في  وقال ابن عبد البر
الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقلها، الشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة من بني عبد المطلب بن مناف، وهم أعلم 

 49/543، حمد في المسندأو -، 48و  47/ 3" مسنده"عند الشافعي في وهو - «.بالقصة التي عرض لها
ن علي، عن نافع بن عجير، عن حدثنا عبد الله ب: سمعت شيخا بمكة، فقال»: قال 433/ 7البيهقي و -،

هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا »: 4/381:طلاق البتة ب با  :وقال الترمذي-.«.ركانة
وقال الحافظ   «.عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا

وصححه ،ي وابن ماجه واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه الشافعي وأبو داود والترمذ" :ابن حجر 
تلخيص الحبير " .وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه. أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب

  .7/149في إرواء الغليل وضعفه الألباني-.3584/
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أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة، فدل على أنه لو أراد بها  - -بالحديث، أنه  ووجه الاستدلال
 .أكثر، لوقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه

 :الرد
كما يقول الشافعي ن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده،  أ:حديث عويمر العجلاني  في-1

أو عقيب لعاّما وإن لم يفرق الحاكم، كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه، فالاستدلال به ،
 (1).باطل، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا

ث بين يدي لم يقع فيها جمع الثلا -حديث عائشة وفاطمة بنت قيس– وسائر الأحاديث-2
على . حين أخبر بذلك لينكر عليه - -فيكون مقرا عليه، ولا حضر المطلق عند النبي  -النبي 

، وحديث (2)«أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها»أن حديث فاطمة، قد جاء فيه 
ء من ذلك ، متفق عليه، فلم يكن في شي«أنه طلقها نخر ثلاث تطليقات »امرأة رفاعة جاء فيه

ولا خلاف بين الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلق واحدة، ثم يدعها حتى (3)جمع الثلاث،
  (4).تنقضي عدتها
  .حديث عبادة ضعيف لا يصلح للاحتجاج به  -3
 .أدلة الموقعين طلقة واحدةوسياتي الرد على حديث ركانة في -4

 :أدلة من قال لا يقع  :ثانيا

الط َّلاقُ  ﴿: بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله :قوع الطلاق الثلاثاستدل من منع من و 
فلم يجز أن يجمع ما أمر بتفريقه؛ لأنه ارتكاب ما  ﴾مَرَّتَ انِ فَ إِمْسَاكٌ بمَِعْروُف  أوَْ تَسْريِحٌ بِ إحِْسَان  

 .وما حرم من الطلاق لا يقع كالمراجعة. ّي عنه
مل من ع»: - -بدعة محرمة، والبدعة مردودة؛ لقوله  رد لأنهيقع بل وطلاق الثلاث لا ي

 (5). «عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
 

                                 
 .7/469ني ،المغ: ابن قدامة.5/349زاد المعاد ،: ابن القيم( 1)
 .5/196، من نفس الباب، هذه الرواية عند مسلم   (2)
 .3/153ويطأ،.، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها حتى تنكح زوجا غيره هاهذه الرواية عند مسلم في صحيحه   (3)
 .331-5/349زاد المعاد ،:  ابن القيم، 7/469المغني ،: ابن قدامة ( 4)

 .5/336زاد المعاد ، :ابن القيم ،   11/118 ،الحاوي الكبير: الماوردي ( 5)
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 :الرد
–العلماء بإيقاعه  لإجماعقولهم مخالف للنصوص القاضية بوقوعه ، ثلاثا أو واحدة  ،ومخالف 

. بشىء إذا خالف السنة يرد إلى السنة، إنه ليس: قول من قال  » :قال ابن القيم .-واحدة أو ثلاثا
 .(1)«.وظاهر هذا أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. هذا مذهب الرافضة: وقال

 :نه يقع واحدة أدلة من قال أ:ثالثا
وزمن خليفته أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان إذا جمع  - -المطلق في زمن النبي 

 :(2)باسابن ع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن
كان الطلاق الثلاث »: فروى مسلم في صحيحه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس -1

على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن 
و أمضيناه عليهم، فأمضاه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فل: الخطاب

 (3).«عليهم
ألم تعلم أن الثلاث   » :في صحيحه أيضا عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباسو  -0

فقال ابن ؟ « وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر - -كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله 
 .(4) «نعم : عباس
ألم يكن الطلاق ، هات من هناتك»: وفي صحيحه أيضا أن أبا الصهباء قال لابن عباس-3

قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر : وأبي بكر واحدة، فقال -ى عهد رسول الله الثلاث عل
 .(5)« تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم

طلق »: عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، قالعن : وقال الإمام أحمد في مسنده-4
: ليها حزنا شديدا، قالركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن ع

: نعم، قال: في مجلس واحد؟ قال: فقال: طلقتها ثلاثا، قال: كيف طلقتها؟ قال: فسأله رسول الله
 . (6)« فراجعها: واحدة، فأرجعها إن شئت، قال فإنما تلك

                                 
 .1/434إغاثة اللهفان  من مصائد الشيطان ،( 1)
 .44-43-4/41:في إعلام الموقعين  ابن القيمكل هذه الأدلة فصل فيها ( 2)
 .3/184في صحيحه، باب طلاق الثلاث،أخرجه مسلم ( 3)
 .3/183، باب في طلاق الثلاث،  أخرجه مسلم في صحيحه( 4)
 .3/183المصدر نفسه ،( 5)
و فيي س ن ديهمي ا ابْنُ  »:  318صقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .3/315في المسند ، أخرجه أحمد( 6)
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ا فهذا إسناد صحيح عند أحمد، فهو حجة ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فكيف إذ-5
 : أقوى منه عضده ما هو نظيره أو

طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من »: عن عكرمة عن ابن عباس قال
ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من : فقالت - -مزينة، فجاءت إلى النبي 

أترون : لسائهحمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لج -  -رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي 
: لعبد يزيد - -نعم، فقال النبي : فلانا يشبه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا؟ قالوا

قد : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال: طلقها ففعل، فقال
: الطلاق] ﴾مُ النِّسَاءَ فَطَ لِّقوُهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ طَ لَّقْتُ ﴿: علمت، راجعها، وتلا

1]»(1) . 
حديث نافع بن جبير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده »: وقال أبو داود

وأن »أصح، لأّم ولد الرجل وأهله وأعلم به، « -  -فردها إليه النبي البتة  أن ركانة طلق امرأته »
 . (2)«واحدة -  -امرأته ألبتة، فجعلها النبي ركانة إنما طلق 

حديث : فقال ،سننه الحديث الذي في مسند أحمد وأبو داود لما لم يرو في »:قال ابن القيم 
ألبتة أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، لأّم أهل بيته، ولكن الأئمة الأكابر 

د وأبي عبيد والبخاري ضعفوا حديث ألبتة، وبينوا أنه رواية العارفون بعلل الحديث والفقه كالإمام أحم
: ، وأحمد أثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب، وقال(3)قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم

                                                                                               
، و فييهي م ق ال  =  «ـإيسْح اق 

في  إرواء الغليل : قال الألباني. 4/518، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ،رواه أبو داود في السنن( 1)
وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بنى رافع أو ضعفه »: 135-7/133تخريج أحاديث منار السبيل 

،وقال  7/449،باب من جعل الثلاث واحدة ، رواه البيهقي في السنن الكبرى -.«لكنه قد توبع بما رواه أحمد
س رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عبا »:

بعد أن روى  قال الحاكم.إلى تصحيحهوهذا الإسناد صححه الحاكم والذهبي وحسنه ومال ابن القيم .«ركانة 
هذا حديث صحيح » : 0/533،في تفسير سورة الطلاق  ، الحديث عن أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس

 .«محمد بن عبيد الله بن أبي رافع واه» :الذهبي  وقال .«الإسناد ولم يخرجاه
 .4/519سنن أبي داود، ( 2)
هذا حديث فيه : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال» :171: العلل الكبير للترمذي ص: قال الترمذي   (3)

بن علي : سمعت البخاري قال: قال ندم ابن موسى » 353/ 4 : وقال العقيلي في الضعفاء الكبير،«اضطراب 
حديث ركانة ليس بشيء وقال المؤلف رضي  :قال أحمد» :الجوزي  ابن وقال.  «يزيد بن ركانة لم يصح حديثه 
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حديث ركانة في البتة ليس بشيء؛ لأن : حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته ألبتة، وفي رواية عنه
أن ركانة طلق امرأته  - -بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ابن إسحاق يرويه عن داود 

حديث ركانة في البتة، : قلت لأحمد: ثلاثا، وأهل المدينة يسمون الثلاث ألبتة، قال الأثرم
 (1).«فضعفه
ما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف : وكلام العربالمعقول من اللغة والعرف  من  -5

" أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين : " كاللعان، فإنه لو قال  إيقاع مراته كلها جملة واحدة
من قال في يومه سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه »: - -كان مرة واحدة، وقال النبي 

لم يحصل له هذا « سبحان الله وبحمده مائة مرة»: فلو قال (2)«خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر
من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمده »: رة بعد مرة، وكذلك قولهالثواب حتى يقولها م

الحديث؛ لا يكون عاملا به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة، ولا  (3)«ثلاثا وثلاثين، وكبره ثلاثا وثلاثين
 .يجمع الكل بلفظ واحد

ينَ مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ واَلَّذِينَ  يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَ أْذِنْكُمُ الَّذِ ﴿:  وهكذا قوله
لُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَ لاثَ مَرَّات     .[52: النور] ﴾لَمْ يَب ْ

كما أن [ 002: البقرة] ﴾انِ ت َ رَّ مَ   قُ لاَ الط َّ ﴿: والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله
 [ .2: النور] ﴾بَعُ شَهَادَات   فشََهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْ  ﴿: حديث اللعان تفسير لقوله لقوله تعالى

، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، - -فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله 
والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا  - -وهذا خليفة رسول الله 

ثلاث واحدة إما بفتوى وإما المذهب؛ فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا لوجد أّم كانوا يرون ال
بإقرار عليها، ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به، بل كانوا ما بين 

 (4).مفت ومقر بفتيا وساكت غير منكر
 

                                                                                               
 .649 /3،حاديث الواهية العلل المتناهية في الأ، «خرىأعلى صفة  الله عنه وقد روي=

 .4/44إعلام الموقعين ،  (1)
فضل  ومسلم في صحيحه باب 5/3453لتسبيح في صحيحه ، كتاب الأذكار، باب فضل اخرجه البخاري أ( 2)

 .8/69التسبيح والتهليل والتحميد ،
 .1/388الموطأ ، رواه مالك فيو ، 3/98الذكر دبر كل صلاة وصفته ، أخرجه مسلم في صحيحه باب( 3)
 .4/44إعلام الموقعين ،: ابن القيم( 4)
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  : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
، هل الحكم "واحدة  تلزم طلقة: "لثلاث، وبين من قالسبب الخلاف بين من ألزم ا:أولا 

الذي جعله الشرع من البينونة والطلاق الثلاث يقع بإلزام المكلف لنفسه، هذا الحكم في طلقة 
 .واحدة أو ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟

فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها، كالنكاح 
ومن شبهها بالنذور والأيمان التي لزم العبد ما التزم منها لزمه على أي صفة   .يلزملا : والبيوع قال

فكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق، سدا  .كان، ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه
  (1).للذريعة

 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :صحة الحكم على الأقوال بالشذوذ- 1
طلاق الثلاث مطلقا ، ترده النصوص والإجماع على إيقاعه ، فالحكم  إن القول بعدم وقوع-أ

 .على قولهم بالشذوذ في محله 
فهو قول تؤيده النصوص الصحيحة وهو فتوى النبي : أما قول من قال أّا تقع واحدة -ب

 لأن العديد من الصحابة والتابعين والعلماءوفتوى الخلفاء بعده ،فالحكم عليه بالشذوذ غريب ؛ 
 .عملوا به وأفتوا بمقتضاه

 :في المسألة  مختارالقول ال: 2
وعبد الرحمن بن  (2)الزبير بن العوامبه فتى إن القول بإيقاع طلاق الثلاث واحدة ،قول أ 
كما   وأفتى به بعض أصحاب مالك وابن عباس وغيرهم ، ومن التابعين واتباعهم خلق كثير ،عوف، 

  .تقدم
أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه  - - لكن رأى أمير المؤمنين عمر

جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت 
منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل، فإنه كان من 

 .لموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرم، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانهأشد الناس فيه، فإذا ع
وعهد الصديق وصدرا من خلافته كان الأليق  -  -ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي 

                                 
 .3/163مناهج التحصيل ،: الرجراجي .4/83بداية المجتهد ،: ابن رشد( 1)
 .5/3113باب من: في صحيحه في ترجمة الباب  أخرجه البخاري( 2)
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بهم؛ لأّم لم يتتابعوا فيه، وكانوا يتقون الله في الطلاق، وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا، فلما 
 وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن تركوا تقوى الله

الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة، ولم يشرعه كله مرة واحدة، فمن جمع الثلاث في مرة واحدة 
لتزمه، ولا فقد تعدى حدود الله، وظلم نفسه، ولعب بكتاب الله، فهو حقيق أن يعاقب، ويلزم بما ا

يقر على رخصة الله وسعته، وقد صعبها على نفسه، ولم يتق الله ولم يطلق كما أمره الله وشرعه له، 
بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحسانا، ولبس على نفسه واختار الأغلظ 

ياسة عمر وتأديبه حسن س - -والأشد؛ فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان، وعلم الصحابة 
 (1).لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به

وهذا فأعدل الأقوال أن يقع واحدة لمن علم من حاله أنه لم يقصد وليس من عادته التطليق ،
 .فإن ثبت تلاعبه بالطلاق بانت منه زوجته بالثلاثلأمر يقضي به القاضي أو الحاكم ،ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .4/45إعلام الموقعين ،:  ابن القيم( 1)
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 :لاق الثلاث للتي لم يدخل بها طلقة واحدةوقوع ط: المطلب الثالث
 :صورة المسألة 

لماء ونقاشهم الطويل حول هذه المسألة فرع عن سابقتها ، فالمدخول بها تقدم الخلاف بين الع
أما غير المدخول بها، إذا طلقها زوجها ثلاث مجتمعات هل تبين منه بينونة كبرى أم تحسب حكمها ،

 .عليه تطليقة واحدة ؟
 :أقوال العلماء في المسألة : الأولالفرع 

 :وقوع طلاق الثلاث ثلاثا في غير المخول بها:القول الأول : أولا
وابن  بن المسيب،وهو قول سعيد ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم

ي، والأوزاعي، سيرين، وعكرمة، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، والحكم، وابن أبي ليلى، والثور 
   (1). وأبي هريرة ابن عباس.، وروي عن زيد وعلي وأبو ثور

جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص : عن عطاء بن يسار، أنه قالجاء في الموطأ ،
إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي : فقلت»: عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يمسها؟ قال عطاء

إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا : العاصعبد الله بن عمرو بن 
 (2)«.غيره

 :إذا طلقت غير المدخول بها ثلاثا عدت عليها طلقة واحدة: القول الثاني : ثانيا
 وهو قول ابن حزم ، بن دينار ،وروي عن ابن عباس ،هو قول نقل عن طاوس وعطاء وعمرو و 

أّا ثلاث : أنت طالق: أنت طالق ثلاثا؟ فإن كان نوى في قوله: ءة منهفلو قال لغير موطو » :قال 
ثلاثا لم تكن طلاقا إلا واحدة، لأن بتمام : فهي ثلاث، فإن لم ينو ذلك لكن نوى الثلاث، إذ قال

 (3). «لغوا لا معنى له" ثلاثا " فصار قوله  -أنت طالق بانت منه : قوله
 

                                 
الكافي في فقه أهل : ابن عبد البر-، 71:بداية المبتدي،ص :المرغيناني-، 3/453النهر الفائق ،: ابن نجيم( 1)

 :ابن قدامة-، 11/74بحر المذهب،:لرويانيا-،11/189الحاوي الكبير ،: الماوردي -573-3/571المدينة ،
ابن -.188-5/187الإشراف ،: ابن المنذر-.113-6/111الاستذكار ، :ابن عبد البر.7/471المغني ،

 .5/31إكمال المعلم ،: القاضي عياض-.3/84المنتقى،: الباجي-.6/464فتح الباري ،: حجر
 .3/83بن أنس ،الموطأ لمالك  ( 2)
 .9/319المحلى ،( 3)
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 (2).وهو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (1).لاف الفقهاءبن نصر المروزي في كتابه اختومحمد 
هذا الحديث لزوم طلاق »:ا القول كسابقه محكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر ذوه

وعلى ذلك جمهور الفقهاء ، وفيه أن غير المدخول بها كالمدخول بها في ذلك، الثلاث المجتمعات
وغير البكر والمدخول بها وغير المدخول بها أن الثلاث تحرمها  وجمهور العلماء في التسوية بين البكر

وقد روي عن عطاء وطاوس وجابر بن زيد أّم جعلوا الثلاث ، على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره
هذا  .... وروي ذلك عن طاوس عن بن عباس في حديث أبي الصهباء، في التي لم يدخل بها واحدة

ثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقها قبل الدخول سواء لأن إجماع من العلماء أن البكر وال
ومن شذ فجعل طلاق التي لم يدخل بها ثلاثا واحدة على ، العلة الدخول بها وبكل واحدة منهما

قالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور .....رواية طاوس في حديث أبي الصهباء وما كان مثله
نهم داود وأهل الظاهر وقالوا لن يصح عن بن عباس الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم م

إلا ما رواه عنه كتاب أصحابه طاوس وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير على حسب حديث 
 ....أبي الصهباء عنهم 

قد مضى هذا المعنى مجودا في أول باب الطلاق وذكرنا ما عليه أهل السنة والجماعة في طلاق الثلاث 
وذكرنا أن الاختلاف في ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ ،ول بها المجتمعات في المدخ

الذي لا يعرج عليه لأن حديث طاوس عن بن عباس في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه 
 .(3)«ضىطاوس وأن سائر أصحاب بن عباس يروون عنه خلاف ذلك على ما قد بيناه فيما م

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/336اختلاف العلماء ،( 1)
 .43-4/41، إعلام الموقعين ،5/311، زاد المعاد ،1/391إغاثة اللهفان ،( 2)

 .113-111-111-6/119الاستذكار ( 3)
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 :الأدلة : الفرع الأول
 :الجمهور أدلة : أولا
 : من الكتاب-1

الط َّلاقُ مَرَّتَ انِ فَ إِمْسَاكٌ بمَِعْروُف  أوَْ تَسْريِحٌ بِ إحِْسَان   ﴿والدليل على ذلك قوله تعالى 
  .، وهذا عام في المدخول بها وغيرها[ 002: البقرة]﴾

 : من السنة -0
الثلاث كان الطلاق »: روى مسلم في صحيحه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس- أ 

على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن 
 (1)« إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم: الخطاب

 .وهو عام في المدخول بها و غير  المدخول بها
إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن  »:محمد بن إياس بن البكير، فقالعن  -ب

إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله : يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير
بن عباس، وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما، ثم ائتنا، فأخبرنا، فذهب، فسألهما، فقال 

الواحدة تبينها، : أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة :ابن عباس لأبي هريرة
وعلى ذلك : قال مالك. يره، وقال ابن عباس مثل ذلك أيضاوالثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غ

 (2).«الأمر عندنا
 :نظر لمن ا-3
الثلاث  ومن جهة المعنى أن كل من صح إيقاعه الطلقة الواحدة عليها صح أن يكمل لها -أ 

                                 
 .3/184في صحيحه، باب طلاق الثلاث،أخرجه مسلم ( 1)
ن الكبرى ، باب ما جاء في السن، والبيهقي  3/83باب طلاق البكر ،رواه مالك  في الموطأ ،: إسناده صحيح (  2)

-، 46 - 45/ 3" مسنده"والشافعي في - 533/ 4سنن أبي داود - .7/455في طلاق التي لم يدخل ها ،
" مصنفه"الرزاق في  وأخرجه عبد-. 445/ 7 والبيهقي، 57/ 4" شرح معاني الآثار" والطحاوي في

من طريق ابن أبي ذئب،  4/ 57" الآثار شرح معاني"وأخرجه الطحاوي في-عن ابن جريج، ( 11171)
ولم يذكر مالك في . عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن وحده، به( مالك وابن جريج وابن أبي ذئب)ثلاثتهم 

من طريق نافع عن محمد بن إياس بن  34/ 5 وأخرجه ابن أبي شيبة-. روايته عبد الله بن عمرو بن العاص
 .بن عمرو غير أنه ذكر عائشة بدل عبد الله. البكير، به
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 (1).كالمدخول بها
لأّا لا تعتد كغيرها من المدخول غير المدخول بها، لا سنة في طلاقها ولا بدعة، لأنو  -ب

 (2).بهن
 :دلة القول الثاني أ: ثانيا
في سنن أبي داود عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن ما جاء -1

كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على أن الرجل  »أما علمت : عباس، فقال
بلى كان الرجل : ؟ قال ابن عباس- -وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر  -  -عهد رسول الله 

إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من 
 .(3)«أجيزوهن عليهم: تابعوا فيها قالإمارة عمر، فلما رأى الناس قد ت

مدخول بها وغير مدخول بها، : فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان» :قال ابن القيم 
 (4).« وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا

يطلق زوجته ثلاثا قبل أن فى الرجل  واحدة بائنة يعني يه»: أنه قال عن ابن عباس  -3
  (5).«يدخل بها
  :الرد
وهو معارض برواية ابن عباس التي عند مسلم وليس فيها  ضعيف،: حديث أبي الصهباء -1

  .قبل الدخول 
فهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا فرقهن فلا  »:أما فتوى ابن عباس ، فقد قال البيهقي -0

قول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها، » :اودوقال أبو د.(6)«يكون مخالفا لما قبله
                                 

 .3/83المنتقى ،: الباجي( 1)
 .11/74بحر المذهب ،: لرويانيا( 2)
 -أبو النعمان :قال الأرناهوط  533/ 4باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث  ،ت الأرنؤوط سنن أبي داود(  3)

. عن طاووس مجاهيلالرواة : ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، وقال الحافظ المنذري: -وهو محمد بن الفضل السدوسي 
لم ترد إلا في رواية أبي داود هذه تفرد بها أبو النعمان، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا " قبل أن يدخل بها: "وقوله

وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة »: 73/ 11شرح على مسلم  في النوويقال -.  الحديث بعد اختلاطه
   .«بن عباس فلا يحتج بهاا  عن طاوس عنرواها أيوب السختياني عن قوم مجهولين

 .5/311زاد المعاد ،( 4)
 .7/455، الكبرى للبيهقي، السنن  4/534، أبي داودسنن ( 5)
 .7/455، البيهقي سنن( 6)
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غيره، هذا مثل خبر الصرف، قال فيه، ثم ا خول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجمدخولا بها وغير مد
 .(1)«إنه رجع عنه، يعني ابن عباس

 :أجاب ابن القيم
عنه، وأبو من روى  طاوس وهو أجل: هذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفربأن 

 ".المستدرك"وحديثه عند الحاكم فى . ، وأبو الجوزاءيالصهباء العدو 
وإنما حكى ذلك طاوس " قبل الدخول"منها  يءطاوس نفسه عن ابن عباس ليس فى ش ورواية

ولعله إنما بلغه جعل الثلاث . عن سؤال أبى الصهباء لابن عباس، فأجابه ابن عباس بما سأله عنه
ا و : "بل الدخول، فسأل عن ذلك ابن عباس، وقالواحدة فى حق مطلق ق ، فقال "احدةكانوا يجعلوّ

 .الأمر على ما قلت يأ" نعم"له ابن عباس 
مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا لا يعتبر  له فإن التقييد فى الجواب وقع في وهذا لا مفهوم

اء مطلقاً فى أحد الحديثين،وذكر وبالجملة فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء، فذكر النس. مفهومه
 (2).لا تعارض بينهمافبعض أفرادهن فى الحديث الآخر، 

غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها أنت طالق فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد -4
 (3).البينونة 

 :الرد
 وتعطى  بأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كلمتين :تعقب

 (4).كل كلمة حكما
فظ يصح تفسيره بالواحدة أنت طالق معناه أنت ذات الطلاق وهذا الل»:وقال النووي  

  (5).«وبالثلاث
 
 

                                 
 .533-4/534: أبي داودسنن ( 1)
 .386-1/385إغاثة اللهفان ،( 2)
 .5/31إكمال المعلم ،: القاضي عياض(  3)
 .9/464لباري ،فتح ا :ابن حجر( 4)
الحاوي الكبير : ،الماوردي5/31إكمال المعلم ،: ، القاضي عياض5/31شرح صحيح مسلم ، :النووي( 5)

،11/189. 
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 :مختاروالقول ال في المسألةسبب الاختلاف :الفرع الثالث 
 ، يضاف إليه أن لغير المدخول بها سبب الاختلاف في المسألة كما في المسألة السابقة: أولا

وطلاقها قبل الدخول لا أحكاما تختلف عن المدخول بها ،إذ لا تلزمها عدة ويجب لها نصف المهر ،
 .كبير كالتي طلقت بعدهيكون فيه ضرر  

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ : 1

ير المدخول بها تبين بطلقة قول أصحاب ابن عباس ومن وافقهم من فقهاء  له أدلته المعتبرة، فغ
القول  ، تعتريه شبهة الإضرار بها، فالحكم على هذاواحدة، ولا تعتد ،فيكون طلاقها ثلاثا لغوا 

 .علموالله أ فيه نظربالشذوذ 
 :في المسألة لمختارالقول ا: 2

 ، إن قول الجمهور في المسألة استند إلى أدلة قوية من السنة وفتوى أكثر أصحاب رسول الله
قول الجمهور في المسألة  هو  المختارإن فودليل الفريق الثاني من السنة ضعيف السند، لأجل ذلك ، 

 .شبهة الإضرار بالمرأة ن القول الثاني يعمل به إذا ثبتتإلا أ .لقوة أدلته
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ني يحلها بأن مجرد عقد المرأة المطلقة ثلاثا على زوجها الثاالقول  :المطلب الرابع
 :وجها الأوللز 

 :تمهيد 
 .كان منه رجعيا ، وما كان بائنا  ما: للطلاق تقسيم نخر 

والبائن ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد، : هوالطلاق الرجعي 
بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة  : هذا، والطلاق البائن على قسمين. رفع قيد النكاح في الحال: هو

 . كبرى
وبالطلقتين  بعد انقضاء العدة ، البائنة الواحدةا البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة فأم

البائنتين، فإذا كان الطلاق ثلاثا، كانت البينونة به كبرى مطلقا، سواء كان أصل كل من الثلاث بائنا 
 .أم رجعيا بالاتفاق

، دون عقد جديد، فإذا فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود إليها في العدة بالرجعة
 .مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط

فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس 
 .بالرجعة، وإنما بعقد جديد

فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من 
يره، ، ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنقضي عدتها، فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد  غ

فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زوَْجًا غَيْرهَُ فَ إِنْ طَ لَّقهََا  ﴿: ، وذلك لقوله سبحانه
نْ ظنَ َّا أنَْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لقِوَْم   فَ لا جُنَ احَ عَلَيْهِمَا أنَْ يتََراَجَعَا إِ 

 [.032:البقرة ]﴾يَعْلَمُونَ 
 : صورة المسألة

هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ،  ﴾أوَْ تَسْريِحٌ بِ إحِْسَان  ﴿:أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
: البقرة ]﴾ طَ لَّقهََا فَ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زوَْجًافَ إِنْ   ﴿:وإياها عنى بقوله تعالى 

وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له [. 032
 (1).حتى تنكح زوجا غيره

عقدا ووطءا لكي : ملا ولكن هل تحل له بمجرد العقد على الثاني  ؟ أم يجب تحقيق الزواج كا
                                 

 .138-4/137الجامع لأحكام القرنن الكريم ،: القرطبي(  1)
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 .تحل لزوجها الأول؟
 :  أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :يشترط الدخول مع العقد لكي تحل المرأة لزوجها الأول: القول الأول: أولا
علي وابن عباس وابن عمر وجابر ابن عبد الله وعائشة :ا وهو قول جمهور أهل العلم سلفا وخلف

ظاهرية والنابلة الحشافعية و الالكية و المنفية و الزهري ،والحوري وأبو ثور والأوزاعي و وبه قال مسروق والث،
 (1).ج بالدخول ا أن مجرد العقد غير كاف لكي تحل لزوجها الأول بل يجب إتمام الزو ،

 : مجرد العقد على الثاني يحل المرأة لزوجها الأول:القول الثاني : ثانيا
أن المرأة  المطلقة ثلاثا ،إذا ه عنه غير واحد من العلماء ،قلنبن المسيب ، و وهو قول سعيد 

من غير أن يدخل تزوجت زواجا صحيحا لا تريد به إحلالا ، وطلقت أو مات عنها زوجها الثاني 
  (2).تتزوج زوجها الأولن بها ، فيجوز لها أ

يد ما أظن سع: قال بعض العلماء »:قال القاضي عياض : وهو قول محكوم عليه بالشذوذ
بن المسيب بلغه الحديث فأخد بظاهر القرآن وشذ فى ذلك، ولم يقل أحد بقوله من العلماء 

 .(3)«ـ إلا طائفة من الخوارج
فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثا لا تحل : أما البائنة بالثلاث »:وقال ابن رشد  

ائز أن ترجع إلى زوجها إنه ج: وشذ سعيد بن المسيب فقال...لزوجها الأول إلا بعد الوطء، 
 .(4)« الأول بنفس العقد

 
 

                                 
بن ا، 7/379شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال.6/9المبسوط ،: السرخسي، 5/348الإشراف ، :ابن المنذر( 1)

 4/116بداية المجتهد ، :ابن رشد.4/156مناهج التحصيل ،: الرجراجي،5/337الاستذكار ،: عبد البر
ابن ،11/436الحاوي الكبير ،: ،الماوردي11/4شرح صحيح مسلم ،: ،النووي.3/416الذخيرة ، :القرافي
 .9/313المحلى ، :ابن حزم.516-7/515المغني ، :قدامة 

 7/379شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال-.6/9المبسوط ،: السرخسي-، 5/348الإشراف ، :ابن المنذر  (2)
شرح صحيح مسلم : النووي-،4/116بداية المجتهد ، :ابن رشد ،5/337الاستذكار ،: ابن عبد البر-،
 . 516-7/515المغني ، :ابن قدامة -،11/436الحاوي الكبير ،: الماوردي-،11/4،

 .3/613إكمال المعلم ،(  3)
 .4/116داية المجتهد ،ب ( 4)
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 :الأدلة :الفرع الثاني 
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الكتاب -1

فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرهَُ فَ إِنْ   ﴿:استدلوا بقوله تعالى 
نْ يَتَراَجَعَا إِنْ ظنَ َّا أنَْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبيَِّنُهَا  طَ لَّقهََا فَ لا جُنَ احَ عَلَيْهِمَا أَ 

 [.032:البقرة ]﴾لقِوَْم  يَعْلَمُونَ  
فإنه أضاف فعل النكاح إلى الزوج وإليها  في الآية إشارة إلى الدخول ، »:قال السرخسي

 .(1)«.ءفيقتضي ذلك فعل النكاح بعد الزوجية وذلك الوط
كل نكاح في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد إلا هذه الآية المراد منها الوطء مع  »:وقال القرافي

 .(2)«ـ العقد
 :من  السنة  -2 

طلق رجل امرأته فتزوجت رجلا غيره فطلقها وكانت معه مثل »   :عن عائشة أم المؤمنين-أ 
يا رسول الله إن  :فقالت طلقها فأتت النبي  الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن

فلم يقربني إلا هنة  ، زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة
لا تحلين لزوجك الأول   :واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله 

 .(3)« حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته 
وفيه أن المطلقة ثلاثا لا يحللها لزوجها إلا طلاق زوج قد وطئها وأنه إن لم  :وجه الاستدلال

 (4). ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء، يطأها لم تحل للأول
 : من المعقول -3

منع الأزواج من الاستكثار من  :اشتراط الزواج والدخول من نخر لتحل للأول الحكمة من 
ففيه مغايظة الزوج الأول ودخول الثاني ؛إنما يحصل بالدخول  ،ل بمجرد العقدوذلك لا يحص ،الطلاق

                                 
 .6/9المبسوط ،( 1)
 .3/416الذخيرة ،( 2)

وباب من أجاز .5/3116في صحيحه كتاب الطلاق ، باب من قال لامرأته انت علي حرام ، أخرجه البخاري( 3)
 .5/3113طلاق الثلاث ،

 .5/337الاستذكار ،: ابن عبد البر( 4)
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كما أن الاستكثار من الطلاق مبغض شرعا ليكون   ، بها بالنكاح مباح مبغض عند الزوج الأول
 . (1)الجزاء بحسب العمل

 :أدلة القول الثاني: ثانيا
حِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرهَُ  فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا تَ  ﴿: :استدل بظاهر قوله تعالى 

هِ  فَ إِنْ طَ لَّقهََا فَ لا جُنَ احَ عَليَْهِمَا أنَْ يَتَراَجَعَا إِنْ ظنَ َّا أنَْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّ 
 [.032:البقرة ]﴾يُبَيِّنُهَا لقِوَْم  يَعْلَمُونَ  

ولا يتجوز الزيادة في الآية ذكر المسيس ،وإنما اشترط العقد فقط ، ليس :وجه الاستدلال  
 (2).على القرنن 

  :الرد
 (3)مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بهاإذن  الحديث على فرض أن الآية حقيقة في العقد ،ف-
وأظنه لم يبلغه » :واعتذر له جمع من العلماء بأن الحديث لم يبلغه ، قال ابن عبد البر -

فلا جناح عليهما أن يتراجعا  -أعني الثاني  -فإن طلقها ...،ث العسيلة وأخذ بظاهر القرننحدي
وليس في القرنن ذكر مسيس في هذا الموضع وغابت عنه السنة في ذلك ولذلك لم يعرج ، وقد طلقها

 .(4)«على قوله أحد من العلماء بعده
 : مختاروالقول السبب الاختلاف  :الفرع الثالث   

إن سبب الاختلاف في المسألة ، لفظ النكاح في هذه الآية ، هل هو حقيقة في العقد : أولا
 أو هو حقيقة في العقد والنكاح معا ؟

أو هو حقيقة في العقد وصرف إلى الجمهور على لفظ النكاح في الآية حقيقة فيهما معا ،ف
 .فقط وصرفها القول الثاني إلى العقد  .الوطء بقرينة الحديث

 :في المسألة  المختارالقول :ثانيا 
قول ابن المسيب رحمه الله تعالى ،خالف الإجماع ،ولم يتابعه أحد من الفقهاء ، فالحكم 

                                 
 .6/9المبسوط ،: السرخسي( 1)
شرح صحيح مسلم : النووي، 7/379شرح صحيح البخاري ، :ابن بطال،  5/337لاستذكار ،ا: ابن عبد البر( 2)

،11/4 

 .11/4شرح صحيح مسلم ، :النووي( 3)
 .5/337الاستذكار،( 4)
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 نقل دولق.لثبوت النص فيها في المسألة  له ما يؤيده ،فالمختار هو قول الجمهوربالشذوذ على قوله 
عيد بن المسيب رجع عن مذهبه إن س »:بن المسيب عن قوله ، قال بدر الدين العينيرجوع سعيد 

 .(1)«ـ.عزر دض لا ينفذ قضاهه، وإن أفتى به أحهذا فلو قضى به قا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .31/346عمدة القاري ،( 1)



الطلاق والخلع:الفصل الثاني  ..................................................................الأحوال الشخصية  :الباب الرابع    
 

- 853- 

 

  .ضت وجعل أمرها بيدهامن فو   جواز طلاق مالقول بعد: المطلب الخامس 
 صورة المسألة

عن طريق  ن ينوب عنه من يطلقق أن يكون بيد الزوج ،ولكن يجوز أإن الأصل في الطلا
أمرك : كأن يقول لها : مر الطلاق ويفوضها رة أخرى ،وهي أن يجعل بيد زوجته أالوكالة ،وهناك صو 

 ؟.ويكون لغوا بيدك ، أو طلقي نفسك مني، فهل يقع الطلاق بالصورة  الأخيرة أم لا يقع
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 .الرجل لامرأته امرك بيدك واختارت الطلاقالطلاق إذا قال  وقوع:القول الأول: أولا
مر جواز تفويض الرجل المرأة في أ (1)وهو جمهور أهل العلم ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ،

 (2).حكامه ولزمها فاختارت الطلاق ،ترتبت عليه أفإن تلفظت بالطلاق أو خير ،الطلاق 

                                 
 93-4/94بداية المجتهد ، :ابن رشد، 3/187تحفة الفقهاء، :السمرقندي، 4/118بدائع الصنائع ،: الكاساني ( 1)

: ابن قدامة،17/119المجموع ، تكملة:مطيعيال، 588-3/587هل المدينة ،أالكافي في فقه : ابن عبد البر، 
 .5/314الإشراف ،: ابن المنذر.311-319-7/318المغني،

 :اختلف الجمهور  في هذا الموضوع من نواح ثلاثة ( 2)
 .وهذه مسألتناأنه لا يقع بواحد من هذه الألفاظ طلاق -الأولى 
 .أن تقع الفرقة بينهما ، والخلاف في كم يقع من عدد الطلقات -الثانية 
 .في الفرق بين التخيير والتمليك -الثالثة 

التخيير : والجمهور، وبين المدخول بها وغير المدخول بها،  فلأن مالكا فرق بين التخيير والتمليك: أما الثالثة
:" إن خير امرأته فقال» .:588-3/587في الكافي ، عبد البرابن  ،قالوالتمليك عندهو سواء في ثبوت الحكم 

بها لم تبن  فاختارت زوجها لم يلزمه طلاق، وثبت على نكاحها وإن اختارت فراقة وكانت مدخولا " اختاري
وإن اختارت نفسها بأقل من ثلاث لم يلزمه من ذلك شيء فإن قضت بثلاث لزما ثلاث ولا  بأقل من ثلاث،

فإن التي لم يدخل بها له مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت  بخلاف التمليكالتي لم يدخل بها، نكرة له إلا في 
على واحدة لأّا تبين في الحال، وأما التي قد دخل بها فليس له مناكرتها إذا خيرها تخييرا مطلقا لم يقيده بعدد فأما 

لها الزيادة على ما جعل إليها وقد قالت طائفة من أهل إذا خيرها في عدد بعينه مثل واحدة أو اثنتين ،لم تكن 
وقال آخرون ،والأول قول مالك المدينة له المناكرة في التخيير وفي التمليك سوا في المدخول بها وغير المدخول بها ،

 من المدنيين وغيرهم التمليك والتخيير سواء والقضاء ما قضت فيهما جميعا وهو قول عبد العزيز بن أبي
وقد اختاره كثير من أصحابنا ،وهو قول جماعة من أهل المدينة قال أبو عمر على :ة قال ابن شعبان سلم

  « مذهب هذا القول أكثر الفقهاء والأول تحصيل مذهب مالك
قال الشافعي  أّا إذا اختارت زوجها فواحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث، وروي عن الحسن البصري:أما الثانية 

، ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه، وإن نواه فهو ما أراد إن واحدة فواحدة وإن "وأمرك بيدك سواء اختاري : " 
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 :ن الفرقة والزوجيةلا يقع طلاق من فوضت وخيرت بي:  القول الثاني: ثانيا
غير  وهذا القول روي عن ابن عباس وطاوس ،و هو مذهب ابن حزم الظاهري ،أن التفويض

 (1).جائز ، ولا يترتب عليه شيء 
ومن خير امرأته فاختارت نفسها، أو اختارت الطلاق، أو اختارت زوجها، أو » :قال ابن حزم 

تطلق بذلك، ولا تحرم عليه، ولا لشيء من  لم تختر شيئا، فكل ذلك لا شيء، وكل ذلك سواء، ولا
وكذلك إن  .ذلك حكم، ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها، أو اختيار الطلاق ألف مرة

 .(2)«.ملكها أمر نفسها، أو جعل أمرها بيدها ولا فرق
ليس التمليك بشيء لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن : وقد قيل »:وقال ابن رشد

 .(3)« ـوكذلك التخيير، وهو قول أبي محمد بن حزم. إلى يد المرأة بجعل جاعل يرجع
لا يكون بيد المرأة طلاق الرجل  » :وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر 

كما لو قالت له أنت مني طالق لم يكن ،وليس قولها لزوجها قد طلقت نفسي منك بشيء 
 . (4)«باس وطاوسوهو قول شاذ روي عن بن ع، شيئا

 
 
 

                                                                                               
ثلاثا فثلاث، فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد في الخيار أو التمليك، وهي عنده إن طلقت =

 .وهو قول الحنابلة كذلك .نفسها رجعية، وكذلك هي عند مالك في التمليك
: وقال الثوريالخيار ليس بطلاق، فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة، : وقال أبو حنيفة، وأصحابه

القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك، وليس للزوج : وقد قيل، الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما
إنه ليس للمرأة في : وقد قيل، ري، وعطاءوهذا القول مروي عن علي، وابن المسيب، وبه قال الزهمناكرتها، 

بدائع : الكاساني: ينظر  – -وذلك مروي عن ابن عباس وعمر التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة، 
: ابن عبد البر،  93-4/94بداية المجتهد ، :ابن رشد، 3/187تحفة الفقهاء، :السمرقندي، 4/118الصنائع ،

-7/318المغني،: ابن قدامة،17/119المجموع ، تكملة:مطيعيال، 588-3/587الكافي في فقه اهل المدينة ،
 .1/191المقدمات ،: ابن رشد الجد. 5/314الإشراف ،: ابن المنذر.319-311

 .5/314الإشراف ،: بن المنذرا( 1)
 .9/391المحلى ،( 2)
 .4/94بداية المجتهد ،( 3)
 .6/35الاستذكار ،( 4)
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 :الأدلة :الفرع الثاني 
 :دلة الجمهور أ: أولا
 :من الكتاب -1

يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُ لْ لأزَوْاَجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردِْنَ الْحَيَ اةَ الدُّنْيَ ا وَزيِنَتَهَا  ﴿قوله تعالى 
أجَْراً عَظِيمًا    ﴿:قوله إلى[02: الأحزاب]﴾فتََعَالَيْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وأَسَُرِّحْكُنَّ سَراَحًا جَمِيلاً 

 [ 02: الأحزاب]﴾
 :وجه الاستدلال

 - -بتخيير نسائه بين اختيار الفراق والبقاء على النكاح، والنبي  -  -أمر الله تعالى نبيه 
  (1).خيرهن على ذلك، ولو لم تقع الفرقة به لم يكن للأمر بالتخيير معنى

 : الرد
إن أردن الدنيا، ولم  - -فإنما نص الله تعالى أنه  »:تدلال ، بقوله ناقش ابن حزم هذا الاس

ق بنفس اختيارهن الدنيا طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختارا للطلاق، لا أّن طوال: يردن الآخرة
.»(2) 

 :أجيب عليه بالآتي
ق مضمر في فإن اختيار الفرا،مع قرينة الفراق نصا أو دلالة أو قرينة النفس  بالطلاقالشرع ورد 

بدليل ما يقابله وهو [ 02: الأحزاب] ﴾إِنْ كُنْتُنَّ تُردِْنَ الْحَيَ اةَ الدُّنْيَ ا وَزيِنتََهَا    ﴿قوله تعالى 
فدل على إضمار [ 02: الأحزاب] ﴾وإَِنْ كُنْتُنَّ تُردِْنَ اللَّهَ وَرسَُولَهُ واَلدَّارَ الْخِرةََ ﴿: قوله

مع [ 02: الأحزاب] ﴾تُنَّ تُردِْنَ الْحَيَ اةَ الدُّنْيَ ا وَزيِنتََهَا  إِنْ كُنْ  ﴿اختيار الفراق كأنه قال 
فكان ذلك تخييرا لهن بين أن يخترن الحياة الدنيا وزينتها مع اختيار  - -اختيار فراق رسول الله 

فكن مختارات للطلاق لو اخترن ،وبين أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، - -فراق رسول الله 
إذ لم يكن معه الدنيا  - -ا أو كان اختيارهن الدنيا وزنيتها اختيارا لفراق رسول الله الدني

 (3).وزينتها
 

                                 
 .17/119المجموع ، تكملة:مطيعيال، 4/118،بدائع الصنائع : الكاساني (1)
 .9/411المحلى ،( 2)
 4/119بدائع الصنائع ،: لكاسانيا( 3)
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 : من السنة-0
بتخيير أزواجه  -  -لما أمر رسول الله »: أّا قالت -رضي الله عنها  -روي عن عائشة  

وقد : مري أبويك، قالتيا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأ: بدأ بي فقال
يَ ا أيَُّهَا النَّبِيُّ قُ لْ لأزَوْاَجِكَ إِنْ   ﴿علم الله تعالى أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ 

: بالأحزا] ﴾ كُنْتُنَّ تُردِْنَ الْحَيَ اةَ الدُّنْيَ ا وَزيِنَتَهَا فتََعَالَيْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّحْكُنَّ سَراَحًا جَمِيلاً 
فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله [ 02: الأحزاب]﴾ايمً ظِ ا عَ رً جْ أَ ﴿: إلى قوله[ 02

وفعل سائر  (1)«بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة: ورسوله والدار الآخرة وفي بعض الروايات فقالت
 .أزواجه مثل ما فعلت فدل أنه يوجب اختيار التفريق والبقاء على النكاح

وعلي وعبد الله بن ،فإنه روي عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعثمان ،(2)ا الإجماعوأم-3
أن المخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسها وقع  - -مسعود وعبد الله بن عمر وجابر وعائشة 

 :الطلاق
هي واحدة، وأكره »: في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: جابر بن عبد الله يقولعن -أ 

 .(3)« يخيرهاأن 
أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك  »:عن القاسم بن محمد  -ب

 (4)«.هى واحدة وهو أحق بها: فقال  إلى زيد بن ثابت 
اختاري، : اختاري، فسكتت، ثم قال: سئل عن رجل قال لامرأتهعن ابن مسعود، -ج

عن ابن و  « هي ثلاث»: قد اخترت نفسي، قال: اختاري، فقالت: فسكتت، ثم قال لها الثالثة
 (5) «إن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها»: مسعود قال

إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت »: قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأتهو -د

                                 
  3115/ 5في صحيحه ،باب من خير أزواجه  أخر جه البخاري  (1)
 .7/314المغني ،: ابن قدامة،17/11المجموع ،تكملة : المطيعي، ا4/119بدائع الصنائع ،: لكاسانيا  (2)
 7/13في المصنف ،باب في الخيار من كتاب الطلاق ، الرزاق الصنعانيد رواه عب ( 3)
،و عبد  5/56في المصنف ، وابن أبي شيبة، 7/438في السنن الكبرى، باب ما جاء في التمليك ، رواه البيهقي ( 4)

ينظر . ان اختارت نفسها وقعت ثلاثا:واختلف عنه فقال في رواية أخرى 7/13في المصنف ، الصنعاني الرزاق
 .7/436السنن الكبرى ،: البيهقي

الكبرى ،باب ما جاء في الخيار  والبيهقي في السنن،  7/8في المصنف ،باب في الخيار ثلاثا ، رواه الصنعاني ( 5)
،7/435. 
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قال . «الأقاويل عندي وأحبها إلي وهذا القول أعدل»: قال الثوري. «نفسها فهي واحدة بائنة
: إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر، وعبد الله بن مسعود: وقال زيد بن ثابت»:البيهقي 

 (1)«إن اختارت زوجها فلا بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها»
لاثا ، فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها ، فطلقت نفسها ث »:جاء رجل إلى عمر فقال -ه

وأنا أيضا : أراها واحدة ، وهو أملك بها ، فقال عمر : ما تقول ؟ فقال عبد الله : عمر لعبد الله 
  (2). «أرى ذلك

 . (3)«تالقضاء ما قض»: عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال  وعن  عثمان أنه سئل-و
خيير مثل قول عمر وابن أنه كان يقول فى الت: عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما  -ز

 (4)مسعود رضى الله عنهما
إلا أن ،إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت  »:أن ابن عمر كان يقول : ن نافع وع -ح

يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت فى 
 (5)«.عدتها
  :من المعقول -4
بالخيارات الطارئة على النكاح وهو خيار المعتقة وامرأة العنين وتقع الفرقة  قياس هذا الخيار-أ 

 (6).بذلك الخيار، فكذا بهذا
وذلك دليل أصل الوقوع إذ الكيفية من باب الصفة، ،وكذا اختلفوا في كيفية الواقع  -ـب 

مورد الطلاق بالشرع فيتبع  والصفة تستدعي وجود الموصوف فثبت كون هذا اللفظ من ألفاظ
 (7).الشرع

ماذون في التصرف  -وكيلالو  فوضالم–ن كليهما س على التوكيل في الطلاق ،بجامع االقيا -ج

                                 
 .435/ 7 للبيهقيالسنن الكبرى  58 /1مصنف ابن أبي شيبة  11/ 7 عبد الرزاق الصنعانيمصنف ( 1)
 .435/ 7السنن الكبرى للبيهقي  55/ 5 مصنف ابن أبي شيبة( 2)
 .56/ 5مصنف ابن أبي شيبة ( 3)
 .435/ 7السنن الكبرى للبيهقي 56/ 5مصنف ابن أبي شيبة ( 4)
 . 518/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني  438/ 7رواه مالك في الموطأ ،السنن الكبرى للبيهقي ( 5)

 4/119بدائع الصنائع ، :الكاساني( 6)
 .4/119سه ،المصدر نف( 7)
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  (1). عن الزوج
للحكمين النظر في حال جعل الله سبحانه أن  :الحكمة من وقوع الطلاق بالتفويض -د 

طلاق أو فسخ من غير الزوج، الزوجين عند الشقاق، إن رأيا التفريق فرقا، وإن رأيا الجمع جمعا، وهو 
إما برضاه إن قيل هما وكيلان، أو بغير رضاه إن قيل هما حكمان، وقد جعل للحاكم أن يطلق على 
الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه، فإذا وكل الزوج من يطلق عنه، أو يخالع، لم يكن في هذا تغيير 

، إما بنفسه، أو بوكيله، وقد يكون أتم نظرا لحكم الله، ولا مخالفة لدينه، فإن الزوج هو الذي يطلق
للرجل من نفسه، وأعلم بمصلحته، فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه، وإذا جاز التوكيل 
في العتق والنكاح والخلع والإبراء وسائر الحقوق من المطالبة بها، وإثباتها واستيفائها، والمخاصمة فيها، 

الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكل فيما يملكه من الطلاق وما لا  فما الذي حرم التوكيل في
 (2).الحقيقة لم يطلق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيلهففي  ،يملكه، وما يحل له منه وما يحرم عليه

 :دلة القول الثاني أ: ثانيا
 :استدل بمجموعة من الآثار عن عمر وابن عباس وعثمان 

إن أدخلت هذا العدل البيت فأمر صاحبتك بيدك،  »:مرأة لهأن رجلا قال لا ما روي -1
هي طالق، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأباّا منه، فمروا بعبد الله بن : فأدخلته، ثم قالت

يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على : مسعود فأخبروه؟ فذهب بهم إلى عمر فقال
: أراها امرأته، قال عمر: فما ترى؟ قال: قوامات على الرجال؟ فقال عمر النساء، ولم يجعل النساء 

 .(3)«وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة 
قد يمكن أن يكون عمر أمضى حكمه وإلا فقد رجع إلى قول ابن مسعود في »: قال ابن حزم 

  (4).«أن لا ينفذ طلاق من جعل الزوج أمر امرأته بيده
 :الرد

أنه جعلها واحدة بقول الزوج، فأمر صاحبتك بيدك، ويكون كناية في  يحتمل»:قال ابن القيم 
هي طالق ولم يجعل للضرة إبانتها لئلا تكون هي : الطلاق، ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها

                                 
 .7/314المغني ، :ابن قدامة(  1)
 .373-5/374زاد المعاد ،: ابن القيم( 2)

 .سبق تخريجه  ( 3)
 .9/395المحلى ،( 4)
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 (1).«القوامة على الزوج، فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة بل هو حجة عليها
ية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أن رميثة الفراسروي ما  -0

أخطأت، لا طلاق لها، ألا إن : أنت طالق ثلاث مرات؟ فقال عثمان بن عفان»: أمرها، فقالت
 (2).«المرأة لا تطلق
أن رجلا جاء إلى ابن عباس  »:أن مجاهدا أخبره : أبو الزبيرروى :ومن طريق عبد الرزاق -3

الطلاق لك عليها، خطأ الله نوأها عليك، إنما : تي فطلقتني ثلاثا؟ فقال ابن عباسملكت امرأ: فقال
  .وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس(3) «وليس لها عليك 

أنت : أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقالت »:عن عكرمة عن ابن عباس و-4
قال أبو . (4)«ها لا أدري ما الخيارخطأ الله نوأ: طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ فقال ابن عباس

 .(5)«هذا أصح ما روي في ذلك عن ابن عباس »:ابن حزم محمد
 :الرد

الطلاق، لأّا أضافته  اإنما لم يوقع ما؛ لأّلهم بشيءلا يدل ما روي عن عثمان وابن عباس 
الزبير أن  أبيعن ، إلى غير محله وهو الزوج، وهو لم يقل أنا منك طالق، وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق

ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا، فقال ابن : فقالرجلا جاء إلى ابن عباس »:مجاهدا أخبره أن 
 .(6)«خطأ الله نوأها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك: عباس

 قال عثمان: أمرك بيدك؟ فقال: عن الرجل يقول لامرأتهاحمد سألت أبا عبد الله »: قال الأثرم
. فإن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا، قال القضاء ما قضت: القضاء ما قضت، قلت: وعلي 

: رضي الله عنهما ابن عباس»واحتج بحديث  «المرأة لا تطلق: لقتك ثلاثا، قالفإن قالت ط: قلت
 .(7)«خطأ الله نوأها

ك كيف كان أبوك يقول في رجل مل»: سئل عبد الله بن طاوساستدلوا بما روي عن  و -5

                                 
 .366-5/365زاد المعاد ،( 1)
 .9/396في المحلى ، رواه ابن حزم( 2)
 .7/439في التمليك ،في السنن الكبرى ، باب ما جاء  والبيهقي.5/57في المصنف ، رواه ابن أبي شيبة ( 3)
 .9/411في المحلى ، رواه ابن حزم ( 4)
 .9/398المصدر نفسه،  (5)
 .57/ 5  مصنف ابن أبي شيبة .368-5/367زاد المعاد ،:  ابن القيم ( 6)
 .439/ 7 السنن الكبرى للبيهقي(  7)
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: ليس إلى النساء طلاق؟ فقلت له: كان يقول: امرأته أمرها، أتملك أن تطلق نفسها أم لا؟ قال
 .(1)«لا : فكيف كان أبوه يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته، أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال

أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون النساء؛ لأّن ناقصات عقل ودين، -2
لغالب عليهن السفه، وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب، فلو جعل أمر الطلاق وا

إليهن لم يستقم للرجال معهن أمر، وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن، فاقتضت حكمته ورحمته 
فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن،  .أنه لم يجعل بأيديهن شيئا من أمر الفراق، وجعله إلى الأزواج

 (2) .ناقض حكمة الله ورحمته ونظره للأزواجل
والحديث إنما دل على التخيير فقط، فإن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، كما وقع،  : قالوا -7

كن أزواجه بحالهن، وإن اخترن أنفسهن، متعهن وطلقهن هو بنفسه، وهو السراح الجميل، لا أن 
 .(3)اختيارهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق

فلا تصح دعوى الإجماع، إذ لم يثبت والآثار عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافا شديدا، -2
 (4).،ونثار مختلفة عن ابن عباس ، وتقدم قول ابن مسعود لعمر  التخيير إلا عن ابن عمر وزيد وعلي

.(4) 
واضطراب أقوال الموقعين وتناقضها ومعارضة بعضها لبعض يدل على فساد أصلها، : قالوا-2

 (5).ت فروعه، ولم تتناقض، ولم تختلفكان الأصل صحيحا لاطردولو  
 :الرد

وأما المنقول عن ابن . أما المنقول عن طاووس فصحيح صريح، لا مطعن فيه، سندا وصراحة-
أن : مسعود فمختلف، فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع، كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي

أمر فلانة : قول علي وابن مسعود وزيد، ونقل عنه فيمن قال لامرأتهأمرك بيدك، واختاري سواء، في 
 .بيدك، إن أدخلت هذا العدل البيت ففعلت، أّا امرأته، ولم يطلقها عليه

وأما المنقول عن ابن عباس، وعثمان، فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى الزوج، -
قولهما بوقوع الطلاق، إذا اختارت نفسها، أو  وأحمد ومالك يقولان ذلك مع .أنت طالق: وقالت

                                 
   باب المرأة تملك أمرها فردته، هل تستحلف؟ 531/ 6 مصنف عبد الرزاق الصنعاني  (1)
 5/368زاد المعاد ، :ابن القيم ( 2)
 9/411المحلى ،: ابن حزم ( 3)

 .9/411المصدر نفسه ، ( 4)
 411-9/399المحلى ، :ابن حزم ( 5)
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طلقت نفسها، فلا يعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة، إلا هذه الرواية، عن 
ابن مسعود، وقد روي عنه خلافها، والثابت عن الصحابة اعتبار ذلك، ووقوع الطلاق به، وإن 

 (1).وا فيما تملك به المرأة كما تقدماختلف
في  ابن حزم والقول بأن ذلك لا أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة البتة، وإنما وهم  -

 (2) .المنقول عن ابن عباس وعثمان، ولكن هذا مذهب طاووس
هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير، ففي ضمن اختلافهم أصحاب رسول الله و -

  .فسدة في ذلكولا م .على اعتبار التخيير، وعدم إلغائهاتفاقهم 
في كون الطلاق بيد المرأة، إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالا،  وهاوالمفسدة التي ذكر  -

فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها، فقد تكون المصلحة له في تفويضها إلى المرأة، ليصير حاله معها 
ولها، وليس في هذا ما يقتضي على بينة، إن أحبته أقامت معه، وإن كرهته فارقته، فهذا مصلحة له 

تغيير شرع الله وحكمته، ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها، وتوكيل الأجنبي، ولا معنى لمنع 
 (3).توكيل الأجنبي في الطلاق، كما يصح توكيله في النكاح والخلع

 :في المسألة  مختارالقول السبب الاختلاف و : الفرع الثالث 
 .فتاوى الصحابة ،واضطراب الرواية عنهم المسألة راجع إلى اختلاف فيمنشأ الخلاف : أولا

 :صحة الحكم على القول بالشذوذ :ثانيا 
إلا أن تصح دعوى الإجماع ،لأن دلة معتبرة، وخلافهم سائغ في المسألة ،قول الظاهرية له أإن 

 .علموالله أ.فيه نظرفالحكم على القول بالشذوذ  .الصحابة اختلف في النقل عنهم 
 :في المسألة مختارالقول ال: ثالثا 

و و بصيغة التمليك، له أدلة قوية ومعتبرة ،تفويض ، سواء كان بصيغة التخيير أالقول بجواز ال
وظاهر أية سورة الأحزاب أن الله تعالى جعل أمر أمهات  هو فتوى أكثر صحابة رسول الله 

 . ختارت فراق رسول الله قد االمؤمنين بيدهن لمن أرادت الله ورسوله ،وإلا ف
وما نقل من فتوى ابن عباس وعثمان وردهم طلاق المرأة ،سببه خطأ في صيغة التلفظ بالطلاق 

وبذلك ينتفي ما تعارض من الأقوال والفتاوى بين الصحابة  .؛لأّن أضفنه إليهن لا لأزواجهن

                                 
 .5/373زاد المعاد ،: ابن القيم ( 1)
 .5/374،المصدر نفسه ( 2)

 .353-.5/374المعاد ، زاد: ابن القيم ( 3)
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 .والله أعلم.قول الجمهور  فالمختار هو.
 .:وقوع الطلاق المعلق القول بعدم :المطلب السادس

 .نه قد يكون مؤجلا أو مقيدا بشرطأإلا لأصل في الطلاق التنجيز، ا
نت طالق عن التعليق والإضافة ،كقوله أ هو الطلاق الخالي في صيغته: الطلاق المنجزف 

 .أنه ينعقد سببا للفرقة في الحال ، ويترتب عليه أثره دون تراخ ما دام مستوفيا للشروط: ،وحكمه 
قيد بوقوع الطلاق هو الطلاق الذي قرنت صيغته بوقت :أو المؤجل الطلاق المضافا مأ

 (1).نت طالق أول الشهر أو نخر النهارعند حلوله ، كقوله أ
. ويسمى هذا طلاقا بصفة. إن دخلت الدار فأنت طالق: كقوله  :  أما الطلاق المعلقو 

وإما أن يكون . ق إذا وجدت الصفةفهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلا
. حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء" فالأول . " قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة

إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع وكذلك سائر ما يتعلق : ولو قال
بيدي أحرار أو فعلي الحج أو علي إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة أو فع: بالشرط لقصد اليمين كقوله

العتق يلزمني لا أفعل كذا : صوم شهر أو فمالي صدقة أو هدي ونحو ذلك؛ فإن هذا بمنزلة أن يقول
وعلي الحج لا أفعل كذا ونحو ذلك؛ لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم في صيغة القسم والمنفي في 

 . هذه الصيغة مثبت في هذه الصيغة
فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت . يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة وهو أن"  والثاني" 

أنت : الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت؛ كقوله
وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خلافا . طالق عند رأس الشهر

كتاب " أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية مع أن ابن حزم ذكر في  قديما؛ لكن ابن حزم زعم
 (2).إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق" الإجماع 

                                 
وهو قول  سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري،  المالكية قالوا بوقوعه حالاف: اختلف الجمهور في حكم وقوعه (   1)

وظاهر كلام أحمد أنه إذا أضافه للزمن وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة ، سواء أضافه للزمن الماضي أو المستقبل ،
: ينظر .ه، وذهب الحنفية والشافعية إلى ثبوت الأجل ،ووقوع الطلاق عند حلول. الماضي وقع حالا

 7المغني :ابن قدامةو ، 413/  4مغني المحتاج الشربيني ، و368 - 365/  4الدر المختار :الحصكفي 
 .491/  3الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه  .الدردير.334/

و  416/  4مغني المحتاج : الشربيني. 453 - 451/  4رد المحتار:  ابن عابدين. 334/ 7المغني : مةابن قدا(  2)
 .74-1/73مراتب الإجماع ،: ابن حزم-.44/36مجموع الفتاوى،: ابن تيمية.،436
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 :صورة المسألة 
لا خلاف بين الفقهاء في وقوع الطلاق الخالي عن الشروط والإضافة ، وإنما الخلاف في المعلق 

ون قولهما يلا يعتد بهما ، وكالطلاق عند حصولهما ، أم  لأجل، فيقعوالمؤجل، هل يعتد بالقيد وا
 فيقع الطلاق حالا ؟ ،لغوا

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 : القيد عند حصول معلقيقع الطلاق ال: القول الأول: أولا

 إذا أوقع الطلاق في زمن، أو علقه بصفة، تعلق بها، ولم يقع حتىهل العلم ،هور أوهو قول جم
، والثوري، والشافعي، ، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعيوهذا قول ابن عباس. تأتي الصفة والزمن

: إذا علق الطلاق بصفة، تأتي لا محالة، كقوله: ، ومالك. وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي
طلقت في الحال؛ لأن النكاح لا يكون مؤقتا . أنت طالق إذا طلعت الشمس، أو دخل رمضان

  (1).ن، ولذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرابزما
فأما التعليق في الملك فصحيح بالإجماع »:تحفة الفقهاء جاء في ونقل الإجماع غي المسألة ،

 (2).«بأن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق
  :لا يقع الطلاق المعلق: القول الثاني :ثانيا 

والطلاق بالصفة عندنا كما هو  »:قال ، وهو قول الظاهرية ، نص عليه ابن حزم في المحلى
إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتا ما؟ : من قال... الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم 

 (3).«فلا تكون طالقا بذلك، لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر
ع، ولا ن الطلاق المعلق بالشرط لا يقإ» :ونقله ابن القيم عن أحد أصحاب الشافعي، قال 

يصح تعليق الطلاق، كما لا يصح تعليق النكاح، وهذا اختيار أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد 
العزيز الشافعي أحد أصحاب الشافعي الأجلة أو أجلهم، وكان الشافعي يجله ويكرمه ويكنيه 

بن حزم في  وهذا مذهب لم ينفرد به، بل قد قال به غيره من أهل العلم، قال أبو محمد ...ويعظمه
والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق، ولا يكون : المحلى

                                 
 ابن قدامة-. 393/ 3مناهج التحصيل : الرجراجي-. 41/ 4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :الكاساني (1)

 .193/ 11الحاوي الكبير : الماوردي-،334/ 7المغني :

 .3/196تحفة الفقهاء ، :السمرقندي( 2)
 .379-9/378لى ،المح( 3)
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 (1).«طلاقا إلا كما أمر الله تعالى وعلمه، وما عداه فباطل وتعد لحدود الله تعالى
ع لا يق: شذ أبو محمد بن حزم، فقالو » :وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال ابن رشد 

الطلاق بصفة لم تقع بعد، ولا بفعل لم يقع، لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من 
يطلق في ذلك الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم 
يوقعه فيه المطلق، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه، فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت 

 (2).«يوقع، هذا قياس قوله عندي وحجته ىحت
 :الأدلة:ثانيالفرع ال

 :أدلة الجمهور:أولا 
 عباسكعلي وابن : المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابةاللفظ -1

إن »: فى رجل قال لامرأته قال  عن ابن مسعود .وأبي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين 
 .(3) «هى واحدة وهو أحق بها: وكذا فهى طالق فتفعله قال  فعلت كذا

 :وأخرج البخاري في ترجمة الباب عن الصحابة والتابعين 
 ، طلق رجل امرأته البتة إن خرجت »:وقال نافع .«بالطلاق فله شرطه  أإذا بد »:قال عطاء
فيمن قال  »: زهريوقال ال . «ن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء إ:فقال ابن عمر 

إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ؟ 
  «فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته

فإن استبان  ، إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة : وقال قتادة
 »:وقال علي «الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله  »:وقال ابن عباس«لها فقد بانت حم

ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى 

                                 
وقد ذكر »: قالالفتاوى ، ابن تيمية في مجموعوهو قول الشيعة الإمامية نقله عنهم .78-3/63إعلام الموقعين ،( 1)

غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خلافا قديما؛ لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق 
مجموع .«إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق " كتاب الإجماع " م ذكر في وهو قول الإمامية مع أن ابن حز 

   36/ 44الفتاوى 
 .4/111بداية المجتهد ، ( 2)

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ،عن ابن عباس ،وأبي ذر ،وجابر ابن زيد ،وعطاء ،باب من قال لا طلاق حتى  ( 3)
في السنن الكبرى  أخرج البيهقيوعطاء وجابر بن زيد ،  ، وعن ابن مسعود وابن عباس5/39الأجل، يجيء 

،7/456. 
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 (1)«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، يستيقظ
  (2). ؤجلع الطلاق المعلق والمإجماع الصحابة ومن بعدهم على إيقا استدلوا ب -0
علقه بصفة لم  ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات، فمتى:القياس على المداينة والعتق  -3

 (3).يقع قبلها، كالعتق
 :الرد
لأن مالكا لم يقبل التأجيل في الطلاق ،لصيرورته نكاحا مؤجلا :عدم التسليم بالإجماع -1

ذا عذر أكثر الموقعين للطلاق، وهو ظنهم أن الإجماع على الوقوع، وه »:قال ابن القيم  .وهو المتعة
مع اعترافهم أنه ليس في الكتاب والسنة والقياس الصحيح ما يقتضي الوقوع، وإذا تبين أنه ليس في 
المسألة إجماع تبين أن لا دليل أصلا يدل على الوقوع، والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غاية القوة 

كثير منها لا سبيل إلى دفعه، فكيف يجوز معارضتها بدعوى إجماع قد علم بطلانه قطعا؟ والكثرة، و 
ولا عن أصحابه ولا قياس  - -فليس بأيدي الموقعين نية من كتاب أو سنة ولا أثر عن رسول الله 

ا صحيح، والقائلون بعدم الوقوع لو لم يكن معهم إلا الاستصحاب الذي لا يجوز الانتقال عنه إلا لم
 (4)«هو أقوى منه لكان كافيا، فكيف ومعهم الأقيسة التي أكثرها من باب قياس الأولى

، والمداينة والعتق جاء فيهما نص ، أما عند الظاهريةالقياس باطل كله   :الرد على القياس-0
إذا :كان يقول : إلى أجل لا يجوزوالرجعة ،على أن النكاح ولأّم مجمعون  ..الطلاق فلا نص فيه 

وأن ذلك النكاح باطل، فهلا ، فقد تزوجتك : أو قال -خلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلقة د
  (5).الطلاق إلى أجل على ذلك اسوا ق

ن النكاح يشترط فيه إذن المرأة ، فلا بالفرق بين النكاح والطلاق ؛ لأ: وأجيب على هذا 
رجل فإن علقه وقع ولا يشترط فيه رضى ما الطلاق فهو بيد الأو تأجيله ، أ يجوز تعليقه على الشروط

 .ثم إنه قاس على النكاح والقياس باطل عنده.المراة 
 :أدلة القول الثاني :ثانيا 
أنه لم يأت قرنن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها، -1

                                 
 .5/3117،كتاب الطلاق ،ترجمة باب الطلاق في الإغلاق والإكراه ، أخرج هذه الآثار البخاري في صحيحه ( 1)

 .9/383المحلى ، :ابن حزم: ينظر كذلك .3/77إعلام الموقعين ،:  ابن القيم( 2)
 .7/334المغني ،: ابن قدامة( 3)
 .3/77إعلام الموقعين ،( 4)
 .383-384-9/379المحلى ،: ابن حزم( 5)
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  مَ لَ ظ َ   دْ قَ فَ   اللِ   ودَ دُ حُ   دَّ عَ تَ يَ   نْ مَ وَ ﴿ (1)وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا
 [ .1: الطلاق]﴾هُ سَ فْ نَ 

فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم  -وأيضا  -0
من طلق إلى أجل لم يقع الطلاق إلا إلى : فقالت طائفة: -وقد اختلف الناس في هذا  -يوقعه فيه 

 (2).كما تقدمذلك الأجل  
 (3)«كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل»: قال - -الله لأن رسول و -3

 .والطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل
 :مختاروالقول ال  سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

 :في المسألة فيما يأتي ختلاف الاتتلخص أسباب : أسباب الاختلاف:أولا 
 .لطلاق المعلقا غياب نص من قرنن أو سنة في-1

العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه  هل:في المؤجلهم فاختلاومنشأ  -0
. كون الأصل تحريم العقود" أحدها "  :يخالفون فيها :ثلاث مقدمات " لى وهو مبني ع، أو جوازه 

ؤجل والمعلق لم يندرج في أن الطلاق الم" الثالث . " أنه لا يباح ما كان في معنى النصوص" الثاني " 
 (4) .عموم النصوص

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 .: مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: 1

فإن الموقعين للطلاق لا يمكنهم إبطاله ألبتة ،وإن لم يكن قويا في النظر ،إن قول الظاهرية 
الشرط كقولكم في تعليق الإبراء أو قولنا في تعليق الطلاق ب: لتناقضهم، وكان أصحابه يقولون لهم

الهبة والوقف والبيع والنكاح سواء، فلا يمكنكم ألبتة أن تفرقوا بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات 
والمعاوضات والإسقاطات بالشروط وما لا يصح تعليقه، فلا تبطلوا قول منازعيكم في صحة تعليق 

يكم في إبطال قولكم في منع صحة تعليق الإبراء الطلاق بالشرط بشيء إلا كان هو بعينه حجة عل
بالمعاوضة  واعليق وصحة ذلك التعليق؟ فإن فرقوالهبة والوقف والنكاح، فما الذي أوجب إلغاء هذا الت

                                 
 .9/379، المصدر نفسه ( 1)
 .9/379، المحلى: ابن حزم( 2)
 .سبق تخريجه ( 3)
 .44/37، 45/365المجموع ، : ابن تيمية: ينظر( 4)
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عكسا طردا بالجعالة و  همانتقض علي" لتعليق بخلاف غيرها إن عقود المعاوضات لا تقبل ا: " الواوق
 (1).بالهبة والوقف

ليس  إذالحكم على القول بالشذوذ ليس في محله ، بل هو خلاف سائغ وقوي ؛ومن ثم فإن 
 .في المسألة دليل قطعي أو إجماع محقق

 :في المسألة  مختارالقول ال-2
قال  لم يستقر لهم ضابط فيما يقبل التعليق على الشروط من العقود وما لا يقبل ،إن الجمهور 

هم إن الطلاق لا يصح تعليقه بالشرط لم يتمكن من فمن قال من أهل الظاهر وغير »: ابن القيم 
الرد عليه ، ولا يرد عليه بشيء إلا تمكن من رده عليهم بمثله أو أقوى منه، وإن ردوا عليه بمخالفته 

 .كالنكاح والرجعةلآثار الصحابة رد عليهم بمخالفة النصوص المرفوعة في صور عديدة  
ير الفرق شرعا ثانيا، فإن الوصف الفارق لا بد أن وإن فرقوا طالبهم بضابط ذلك أولا وبتأث 

يكون مؤثرا كالوصف الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعا وفرقا بالأوصاف التي لا يعلم أن 
الشارع اعتبرها، فإنه وضع شرع لم يأذن به الله، وبالجملة فليس بطلان هذا القول أظهر في الشريعة 

ساد نكاح التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول، فإذا جاز من بطلان التحليل، بل العلم بف
التقرير على التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول الله 

- - هذا ما لا يستريب  .على المنع منه ولعن فاعله وذمه فالتقرير على هذا القول أجود، وأجوز
حدهما أقل خطأ، وأقرب إلى كان الصواب في خلاف القولين جميعا، ولكن أفيه عالم منصف، وإن  

 (2).«الصواب
  

                                 
 .3/78إعلام الموقعين ،: ابن القيم( 1)

 .81-3/79إعلام الموقعين ،:ابن القيم( 2)
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 :الأقوال الشاذة في مسائل الخلع:المبحث الثاني
 :القول بعدم  مشروعية الخلع :المطلب الأول

 :تمهيد 
 : تعريف الخلع

، (1)الخلع عند الفقهاء بألفاظ مختلفة تبعا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقا أو فسخا رفع  
 . (2)اح بلفظ الخلع أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النك: فالحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن

رقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو ف  : وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو
 (3).خلع

قُ مارَّت اانِ ف اإِمْسااكٌ بمِاعْروُفٍ أاوْ تاسْريِحٌ  ا ـ﴿:قوله تعالى والأصل في مشروعيته ، لط َّلاا
تايْتُمُوهُنَّ شايْئً ا إِلََّ أانْ ياخااف اا أالََّ يُقِيماا حُدُودا اللَّهِ ف اإِنْ  بِ إحِْساانٍ والَا ياحِلُّ لاكُمْ أانْ ت اأخُْذُوا مِمَّا آ

وهاا  خِفْتُمْ أالََّ يُقِيماا حُدُودا اللَّهِ ف الاا جُن ااحا عالايْهِماا فِيماا افْتاداتْ بهِِ تلِْكا حُدُودُ اللَّهِ ف الاا تاعْتادُ 
 [222: البقرة] ﴾كا هُمُ الظَّالمُِونا  وامانْ ياتاعادَّ حُدُودا اللَّهِ ف اأوُلائِ 

يا :فقالت  أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي »: عن ابن عباس   :وروي في سبب نزولها 
فقال ،ولكني أكره الكفر في الإسلام ،رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين 

اقبل الحديقة وطلقها  »: رسول الله قال  .نعم :قالت. «أتردين عليه حديقته  »: رسول الله 
 (4)«تطليقة 
 
 
 

                                 
روي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن »:قال  66-87/ 3شرح منتهى الإرادات :البهوتي   (1)

وروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، .عباس،
  «.ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ: وقال

الدر المختار  حاشية ابن عابدين على، 286/  3الاختيار : البلدحي.4/222شرح فتح القدير ،:  ابن الهمام (2)
3/432-446. 

 البهوتي،  384/  8روضة الطالبين : النووي ، 348/  2 الدسوقي،حاشية   8/267التاج والإكليل ،: المواق  (3)
 .372 / 7الإنصاف :، المرداوي 222/  8كشاف القناع :

 .8/2622باب الخلع وكيف الطلاق فيه ،في صحيحه ،كتاب الطلاق ، أخرجه البخاري( 4)
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 :والجمهور  مجمعون في الجملة على جوازه ، إلا أن خلافا نقل  في المسألة ، هذا بيانه 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :جواز الخلع : القول الأول: أولا
،أن (1)وحنابلة وظاهريةشافعية  و حنفية ومالكيةسلفا وخلفا ،هل العلم ،وهو قول جمهور أ

أجمع الجمهور منهم أن »:الخلع جائز بين الزوجين ،ولقد نقل الإجماع في  ذلك ، قال ابن عبد البر 
الخلع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما وأن كل ما أعطته على 

ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة  ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه وكان
 .(2)«ـإليها

 :عدم جواز الخلع : القول الثاني: ثانيا 
ن ، أ(4)،نقله عنه غير واحد من العلماء (3)بن عبد الله المزني التابعيوهو قول منقول عن بكر 

ن عبد الله إلا بكر ب »:وم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر كالخلع غير جائز في الأصل ، وقوله مح
 (5)«ـ المزني فإنه شذ فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا على حال من الأحوال

هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه ، وليست : قال النحاس  »:وقال القرطبي
 .(6)«ـ إحدى الآيتين دافعة للأخرى

للزوج أن لا يحل : ني عن الجمهور، فقالبكر بن عبد الله المز وشذ  ـ»:وقال ابن رشد
 (7)« يأخذ من زوجته شيئا

                                 
التاج والإكليل : المواق. 446-3/432على الدر المختار  ابن عابدين، ، حاشية 286/  3الاختيار : البلدحي(  1)

/  8كشاف القناع : البهوتي ، 384/  8روضة الطالبين : لنووي، ا 348/  2 الدسوقي،حاشية   8/267،
 .2/822المحلى ،: ابن حزم .372/  7الإنصاف :المرداوي، 222

   . 6/86الاستذكار ،(  2)
أحد الأعلام ، روى عن المغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وأنس وأبي رافع  بكر بن عبد الله المزني البصري ( 3)

نسائي وابن ماجه ، وكان ثبتا كثير الحديث حجة فقيها وجماعة ،وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وال
 .  236/ 26،الوافي بالوفيات  :الصفدي. 266توفي سنة 

 :ابن الهمام، 2/822المحلى ،: ابن حزم،26/4الحاوي الكبير ،: لماوردي،ا.8/262الإشراف ، :ابن المنذر(  4)
 .4/222شرح فتح القدير ،

 .88-6/86المصدر نقسه ،(  5)
 .3/232امع لأحكام القرآن ،الج(  6)
 .3/72بداية المجتهد ، ( 7)
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 ، وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور »:وقال ابن حجر 
أخرجه بن أبي شيبة وغيره .. ، لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا : فإنه قال

 .(1)«ـا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه بقوله تعالى في النساء أيض عنه وتعقب مع شذوذه
 :الأدلة :  فرع الثانيال

 :دلة الجمهور أ: أولا
 :من الكتاب -1
قُ مارَّت اانِ ف اإِمْسااكٌ بمِاعْروُفٍ أاوْ تاسْريِحٌ بِ إحِْساانٍ والَا ياحِلُّ لاكُمْ أانْ  ا ـ﴿:قوله تعالى   لط َّلاا

ا إِلََّ أانْ ياخااف اا أالََّ يُقِيماا حُدُودا اللَّهِ ف اإِنْ خِفْتُمْ أالََّ يُقِيماا حُدُودا اللَّهِ  ت اأخُْذُوا مِمَّا آتايْتُمُوهُنَّ شايْئ ً 
ف الاا جُن ااحا عالايْهِماا فِيماا افْتاداتْ بهِِ تلِْكا حُدُودُ اللَّهِ ف الاا تاعْتادُوهاا وامانْ ياتاعادَّ حُدُودا اللَّهِ  

 ن [222: البقرة] ﴾  ف اأوُلائِكا هُمُ الظَّالمُِونا 
إلََّ أانْ ياخااف اا أالََّ يُقِيماا حُدُودا اللَّهِ ف اإِنْ خِفْتُمْ أالََّ    ﴿:لقوله تعالى والآية أصل في  جواز الخلع 

 ﴾ـيُقِيماا حُدُودا اللَّهِ ف الاا جُن ااحا عالايْهِماا فِيماا افْتاداتْ  
 :من السنة -2

يا :فقالت  أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي »:   عن ابن عباس: روي في سبب نزولها ما 
فقال ،ولكني أكره الكفر في الإسلام ،رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين 

اقبل الحديقة وطلقها  »: قال رسول الله  .نعم :قالت. «أتردين عليه حديقته  »: رسول الله 
 (2)«تطليقة 
تابعين أو على جواز الخلع، ولم ينقل عناحد من الصحابة وال معون والجمهور  مج: الإجماع -3

 :تابعيهم إنكاره ، ورده ، يدل عليه 
كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضر، »: الربيع بنت معوذ بن عفراء قالتما روي أن  -أ

، نعم: أخلع منك بكل شيء أملكه، قال: وكانت مني زلة يوما، فقلت: ويحرمني إذا غاب، قالت
فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ ما  ففعلت فخاصم عني معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان : قالت

 (3).«دون عقاص الرأس

                                 
 .2/328فتح الباري ( 1)
 .سبق تخريجه(  2)
في ترجمة  الرواية البخاري في صحيحهأشار إلى هذه و . 2/88،باب طلاق المختلعة ، رواه مالك في الموطأ (  3)
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أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فحبسها فيه  »أن عمر بن الخطابوروي  -ب
إلا هذه الليالي ما وجدت راحة مذ كنت عنده : ثلاثا ثم دعاها، فقال كيف وجدت مكانك؟ قالت

 (1).«اختلعها ولو من قرطها: التي حبستني، فقال لزوجها
في الخلع لم يخالفها فيه من الصحابة أحد، فدل  - -وهذه قضية إمامين بعد رسول الله 

 (2).على إجماعهم على ثبوت حكمه
وض  ولأنه لما جاز أن يملك الزوج البضع بعوض، جاز أن يزيل ملكه عنه بع : من المعقول-4

 (3).كالشراء والبيع، فيكون عقد النكاح كالشراء والخلع كالبيع
 :أدلة القول الثاني 

 :من الكتاب -1
  منسوخ بقوله  [222البقرة ] ﴾ف الاا جُن ااحا عالايْهِماا فِيماا افْتاداتْ بهِِ ﴿أن قوله :قال 

واإِنْ أارادْتُمُ اسْتبِْداالا زاوْجٍ ماكاانا زاوْجٍ واآتايْتُمْ إحِْدااهُنَّ قِنْطااراً ف الاا ت اأخُْذُوا مِنْهُ شايْئً ا  ﴿
 .(4) .[22النساء ] ﴾أات اأخُْذُوناهُ بُهْت اانً ا واإثِْمًا مُبيِنً ا

 :الرد
ثابت بن قيس بن شماس أن يأخذ من خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله القول هذا  -

 .زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها
 

                                                                                               
السنن الكبرى ، كتاب الخلع  في رواه البيهقي-، 8/2626،{ الخلع وكيفية الطلاق فيه : باب}الباب ،=

في المصنف ، باب ما قالوا في الرجل إذا خلع  وابن أبي  شيبة- 328/ 8 ، باب الخلع عند غير سلطانوالطلاق ،
ورواه عبد -  226/ 8،وباب ما قالوا في الخلع ، يكون دون السلطان  262/  8امرأته ، كم يكون من الطلاق 

 .424/  6لع دون السلطان ، في المصنف ،باب الخ الرزاق الصنعاني
في  رواه ابن أبي شيبة.8/2626، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه ،  أشار إلى هذه الرواية البخاري في صحيحه(  1)

، كتاب  رواه البيهقي في السنن الكبرىو .8/226يكون دون السلطان ،: المصنف ، باب ما قالوا في الخلع 
في المصنف ،باب الخلع  ورواه عبد الرزاق الصنعاني،  328/ 8 ، لطانباب الخلع عند غير سالخلع والطلاق ،
 424/  6دون السلطان ، 

 .26/8الحاوي الكبير ،: الماوردي( 2)
 .26/8الحاوي الكبير ، :الماوردي( 3)
الحاوي : الماوردي، 3/232الجامع لحكام القرآن ،: القرطبي، 88-6/86الاستذكار ،: ابن عبد البر: ينظر( 4)

 .84:مراتب الأجماع ،ص: ابن حزم، 8-26بير ،الك
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ولا ينبغي »والنسخ يلجأ إليه لدفع التعارض ،وهنا لا تعارض بين الآيتين ،قال ابن عبد البر  -
 ﴿قوله  ،جهل لقرآن منسوخا إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصهلعالم أن يجعل شيئا من ا

ف الاا   ﴿أن يرضى منهما وجعل قوله  [222البقرة ] ﴾ ف الاا جُن ااحا عالايْهِماا فِيماا افْتاداتْ بهِِ 
 (1)على أنه بغير رضاها وعلى كره منها وإضرار بها صح استعمال الآيتين ﴾ت اأخُْذُوا مِنْهُ شايْئً ا  

 (2).«لآية محكمة ا»: وقال الطبري .«
 :ن السنة م-2
 (3).«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات » :قال  --عن النبى عن أبى هريرة  -أ

أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، »: - -قال رسول الله : عن ثوبان قال -ب
 .(4)«فحرام عليها رائحة الجنة

 :الرد
فلا حجة فيه في  »:قال ابن حزم ،أما حديث ثوبان ، فلا دلالة فيه على عدم جواز الخلع -1

وهكذا نقول وليس في  -المنع من الخلع، لأنه إنما فيه الوعيد على السائلة الطلاق من غير بأس 
 (5)«ـ.البأس أعظم من أن يخاف ألا يقيم حدود الله في الزوجة

                                 
الجامع لأحكام القرآن ،  :القرطبي. 872-4/872جامع البيان ،: الطبري،6/88ستذكار ،الا: ابن عبد البر(   1)

 4/ 26الحاوي الكبير ، :الماوردي.3/232
 .872-4/872جامع البيان ، ( 2)
وقال . 422-422/ 3ن ، باب ما جاء في المختلعات السن والترمذي في-.28/262المسند ، رواه أحمد في(  3)

السنن الكبرى ، باب الخلع  ورواه النسائي في-  «هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي ـ »:
السنن الكبرى باب ما  رواه البيهقي في-.« لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة: قال الحسن ـ»:، وقال .6/267

،ما ذكر من الكراهية  وهو في مصنف ابن أبي شيبة-. 326/ 8ا طلاق زوجها ،يكره للمرأة من مسألته
  282/ 8للنساء أن يطلبن الخلع 

كراهية الخلع للمرأة   وابن ماجه في السنن ،باب -.843/ 3في السنن ، باب في الخلع ،  رواه أبو داود(    4)
وابن -.، 8/326تها طلاق زوجها السنن الكبرى ، باب ما يكره للمرأة من مسأل والبيهقي في-،  3/268،

إسناده »: قال الأرناؤوط .282/ 8ما ذكر من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع  المصنف ، أبي شيبة في
، باب  ذكر تحريم الله جل وعلا صحيح ابن حبان"و-.38/222. 38/62"مسند أحمد"وهو في -«. صحيح

السنن، باب ما  وراوه الترمذي في-. 462/ 2الجنة على السائلة طلاقها زوجها من غير سبب يوجب ذلك 
  .«حديث حسن »هذا : أبو عيسى الترمذيقال  423/ 3جاء في المختلعات ، 

 .2/823المحلى ،  ( 5)
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 :النسائي أبو عبد الرحمنقال لا يصلح للاحتجاج به ، ، فضعيف:أما حديث أبي هريرة و  -2
وهو معارض بما ثبت في الصحيح ، وإن صح فهو يحمل (1) «ـالحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا»

تخالع الزوج لميلها إلى غيره، إلا أن الخلع جائز؛ لأن هذا يفضي إلى التباغض والكراهة، التي على 
 (2).فيكون الخلع جائزا وهو مكروه من جهتها لا من جهته

 :مختاروالقول السبب الاختلاف :الفرع الثالث 
واإِنْ أارادْتُمُ اسْتبِْداالا زاوْجٍ ماكاانا زاوْجٍ   ﴿:قوله تعالى :ختلاف في المسألة سبب الا: أولا

[ 22: النساء] ﴾نَّ قِنْطااراً ف الاا ت اأخُْذُوا مِنْهُ شايْئً ا أات اأخُْذُوناهُ بُهْت اانً ا واإثِْمًا مُبيِنً اواآتايْتُمْ إحِْدااهُ 
حمل هذا اللفظ : فسبب الخلاف. والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها، وأما برضاها فجائز

 (3).على عمومه أو على خصوصه
 :في المسألة  ارختمالقول ال:انيا ث

؛إذ لم يعلم ،والإجماع  على جوازه  يرده كتاب الله وسنة رسوله  القول بعدم مشروعية الخلع ،
لذلك فالحكم على القول بالشذوذ صحيح ما دعوى النسخ فلا دليل عليها ،أمخالف من الصحابة ، 

 .، في محله 
  .الأدلة ، نصوصا وإجماعا لتضافرسألة ، في الم ارختالمو هوعليه فإن قول الجمهور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .6/267السنن الكبرى ،( 1)
 .26/6الحاوي الكبير ، :الماوردي( 2)
 .3/72بداية المجتهد ،: ابن رشد( 3)
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 :السلطان بإذن عدم جواز الخلع إلا القول ب: المطلب الثاني
 : صورة المسألة 

ولا يفتقر ذلك إلى حضور الحاكم ،إلا ان رأيا نقل في الخلع يحصل بالتراضي  بين الزوجين ، 
 .بيان الخلاف في ذلك  وهذا.وبإذنهالمسألة اشترط أن الخلع لا يكون إلا عند السلطان 

 :علماء في المسألة أقوال ال: الفرع الأول
 :لا يشترط إذن الخلع من السلطان: القول الأول : أولا

أن الخلع يتم  ، والزهري وشريح ،عمر وعثمان : سلفا وخلفا  هل العلموهو مذهب جمهور أ
،ونقل ابن عبد البر (1)الكية والظاهرية قال به الحنفية والشافعية والحنابلة والمو بالتراضي بين الزوجين ،

 .(2)«ر أن الخلع جائز عند غير السلطانوأجمع الجمهو  ـ»:الإجماع عليه ، قال 
 :السلطان  وإذنه الخلع لا يكون إلا بحضور: القول الثاني : ثانيا

وأجمع » :قال ابن عبد البر  ، (3) بن جبيروسعيد  وهو قول الحسن البصري وابن سيرين
ر أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وبن سيرين فإنهما يقولان لا يكون الخلع إلا الجمهو 

 .(4)« عند السلطان
لى أنه يجوز خلع المالكة والجمهور ع »:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال  ابن رشد 

 (5)«ـلا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان: وشذ الحسن، وابن سيرين فقالا ؛لنفسها 
 
 

                                 
شرح فتح القدير :  ابن الهمام، 3/248ائع الصنائع ،بد :الكاساني، 6/283المبسوط ، :السرخسي( 1)

الأم : الشافعي، 3/22بداية المجتهد ،: ابن رشد،2/823الكافي في فقه اهل المدينة ،: ابن عبد البر4/228،
كشاف : البهوتي ، 2/326فتح الباري ،: ، ابن حجر2/348على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي،8/222،

 .2/824المحلى ، :ابن حزم.8/282الإشراف ، :نذرابن الم، 8/223القناع ،
 .6/78الاستذكار ،( 2)
، أما ابن سيرين 8/228في المصنف ، باب من قال الخلع عند السلطان ،ابن أبي شيبة أخرج آثار سعيد والحسن  ( 3)

ابن  حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن »:قال.8/226، فقد نقل عنه أن الخلع جائز دون إذن من السلطان
 .ولعله رجوع منه كما سأتي ذكره عند ابن حجر في فتح الباري «ـ.الخلع جائز دون السلطان: سيرين ، قال 

 8/282الإشراف ،: ابن المنذر، 3/248بدائع الصنائع ،: الكاساني: ونقله عنهما كذلك.6/78الاستذكار ،(  4)
 .2/326فتح الباري ،: ابن حجر.2/824المحلى ،: ابن حزم،

 .3/22بداية المجتهد،(  5)
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 : الأدلة: فرع الثانيال
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الأثر-1
كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضر، »: الربيع بنت معوذ بن عفراء قالتما روي أن  -أ

نعم، : أخلع منك بكل شيء أملكه، قال: وكانت مني زلة يوما، فقلت: ويحرمني إذا غاب، قالت
عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاز الخلع وأمره أن ففعلت فخاصم عني معاذ بن عفراء إلى : قالت

 (1).«يأخذ ما دون عقاص الرأس
 (2).أتي في خلع كان بين رجل وامرأته ، فأجازه  أن عمر بن الخطابوروي  -ب
 :من النظر-2
أجمعوا أن النكاح والطلاق يجوز دون السلطان فكذلك الخلع وليس كاللعان الذي لا يجوز  - أ

  (3).عند السلطان
لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود، وهو بمنزلة الطلاق بعوض، وللزوج ولاية إيقاع  - ب

 (4).الطلاق، ولها ولاية التزام العوض، فلا معنى لاشتراط حضرة السلطان في هذا العقد
 :أدلة الفريق الثاني :ثانيا 

اللَّهِ ف الاا جُن ااحا عالايْهِماا فِيماا افْتاداتْ    ف اإِنْ خِفْتُمْ أالََّ يُقِيماا حُدُودا  ﴿: استدلوا بقوله تعالى 
 [.222:البقرة] ﴾بهِِ 

  :وجه الاستدلال 
بضم الياء على ما لم يسم فاعله ، والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام " إلا أن يخافا"قرأ حمزة 

 واإِنْ خِفْتُمْ شِق ااقا بايْنِهِماا ف اابْعاثُوا حاكامًا﴿لقوله عز وجل : قال . ، واختاره أبو عبيد
 [53: النساء](5)﴾

 ﴾واإِنْ خِفْتُمْ   ﴿م المخاطبون بقوله تعالى فإنه تعالى شرعه مشروطا لخوف الأئمة والحكام إذ ه

                                 
 .سبق تخريجه ( 1)
 .سبق تخريجه (  2)
 2/328فتح الباري،: ابن حجر، 3/248بدائع الصنائع ،: الكاساني،6/86الاستذكار ،: ابن عبد البر ( 3)
 .8/223كشاف القناع ،: البهوتي،6/283المبسوط ،: السرخسي ( 4)

 .328-2/326فتح الباري ، :ابن حجر.3/238الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي( 5)
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وهذا فرع الترافع إليهم وإن كان خطاب فلا تأخذوا للأزواج فهو غير مستغرب في القرآن أن يكون 
 (1).خطابان بتلو أحدهما الآخر والمخاطبون بأحدهما غيرهم بالآخر 

 :لردوا
ولم ينكره وكذا ابن عمر به  يفيد أن الخلع وقع دون علم عثمان ، ما ذكرنا من قصة الربيع 

حين سمع به فأفاد عدم فهمهما ذلك فيكون المراد من الآية إذن الأئمة من تمكينهم من الخلع إذا 
وقال ابن (2).لا أنه لا بد من الترافع إليهم،خافوا عليهما عدم القيام بالموجب فيما إذا ارتفعوا إليهم 

 .(3)«الغالب ـجرت على الآية »: حجر
 :في المسألة  مختارالقول ال: الفرع الثالث

 :القول الراجح في المسألة هو قول الجمهور ،وذلك للأسباب الآتية 
 .دلالة الكتاب والسنة ، وعمل الصحابة -
 .ولأنه طلاق والطلاق لا يشترط فيه إذن الحاكم-
عمن : قلت لقتادة : قال شعبة  »:قال القرطبي:ما نقل عن قتادة ،يبين شذوذ هذا القول -

وهذا : قال النحاس . عن زياد ، وكان واليا لعمر وعلي: خذ الحسن الخلع إلى السلطان ؟ قال أ
لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ، ؛معروف عن زياد ، ولا معنى لهذا القول 

 (4)«ـ هذا إلى السلطان: ولا يجبره السلطان على ذلك ، ولا معنى لقول من قال 
 
 
 

 
 

 
 

                                 
 .328-326-2/328فتح الباري ، :ابن حجر.4/228شرح فتح القدير ،: ابن الهمام( 1)
 .4/228شرح فتح القدير ،: ابن الهمام( 2)
 .2/328فتح الباري، ( 3)
 .23/386التمهيد ، :ابن عبد البر.3/237الجامع لأحكام القرآن ،( 4)
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  :تزني ة المرأة شاهدمالخلع مشروط بالقول بأن : لمطلب الثالثا
 :صورة المسألة 

أجمع الجمهور  »:قال ابن عبد البر تقدم في المسائل السابقة أن الخلع مشروع بين الزوجين ،
أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما وأن كل ما ،منهم أن الخلع والفدية والصلح 

إذا كان مقدار الصداق فما دونه وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا ،ذلك حلال له  أعطته على
وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا  »:وقال (1)«.إساءة إليها

 (2)«ـ بها وخافا ألا يقيما حدود الله
المرأة فقط جاز الخلع والفدية ولا أن الشقاق إذا حصل من قبل والجمهور متفقون في الجملة ،

وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير ،يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا 
 (3).منها ما يقتضي فراقها

يضرها ويضيق عليها لتختلع منه ، فالحالة التي يجوز فيها الخلع هي التراضي بينهما ، أما أن 
، فإن خلافا نقل  وضيق عليها لمشاهدته إياها تزنيأما إذا ضرها مة الخلع ، فالاتفاق حاصل على حر 

 .في المسألة 
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 الخلع جائز بينهما بالتراضي من غير اشتراط : القول الأول: أولا
للرجل ان يضار  نه ليسالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ،أحنفية ومهور أهل العلم ،وهو قول جم

 مراتهن يخالع أقل أحد أن للرجل أ، أو يمنعها النفقة والسكنى ،ولم يزوجته ويضيق عليها بالضرب
 (4).إضرارها لتخالعه ذ،فيجوز له حينئإذا رآها تزني  فقط

 :لا يجوز الخلع إلا إذا رآها تزني : القول الثاني: ثانيا 
يبة عن أبي قلابة وابن أخرج ابن أبي ش.ري ين وأبي قلابة ، والحسن البصوهو قول ابن سير 

إِلََّ أانْ ي اأتْيِنا  ﴿: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها ، لأن الله يقول :  »:الا سيرين ، ق
                                 

 .6/86الاستذكار ،(  1)
 .23/367، التمهيد(  2)
 .2/462فتح الباري ،:  ابن حجر(  3)
روضة :النووي ،222/ 4شرح فتح القدير : ابن الهمام، 262/ 2الهداية في شرح بداية المبتدي : المرغيناني(  4)

: ابن رشد، 8-26/6الحاوي الكبير ، :الماوردي،373-7/372الإنصاف ،: المرداوي،8/384الطالبين ،
  .3/26بداية المجتهد ،
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 [91: النساء](1)«ـ.﴾ بفِ ااحِشاةٍ مُبايِّناةٍ  
كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها » :وأخرج عبد الرزاق عن أبي قلابة ،قال 

 .(2)«تدي منهعلى ذلك فليضربها حتى تف
أن بكر بن عبد » :أما الحسن البصري، فلم أجد له قولا إلا ما رواه ابن حزم في المحلى ، قال 

 (3).«قد حل أن يخلعها: الله المزني سأل الحسن عمن رأى امرأته يقبلها رجل غيره؟ قال
  (4)رول عن ابن سيرين وأبي قلابة ، نقله ابن عبد البر، والحافظ ابن حجولقد اشتهر الق

وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها  ـ»:وهو قول حكم عليه بالشذوذ، قال ابن رشد
فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب : الخلع من التي لا يجوز

لا يحل للرجل الخلع : وشذ أبو قلابة، والحسن البصري فقالا ...رضاها بما تعطيه إضراره بها
  (5)«  تى يشاهدها تزني، وحملوا الفاحشة في الآية على الزناعليها ح

 :ن يكون وهذا الحكم الذي حكمه ، يحتمل أ
 .لا يجوز الخلع إلا لأجل أن رآها تزني:قالوا نهم لأ-
 .نهم قالوا يجوز له  إضرارها ، وضربها إذا رآها تزني ، حتى تفتدي بهلأأو -

فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا  :"نه قال وكلامه في البداية يحتمل المعنيين، لأ
 .ثم جاء بالقول الشاذ بعده ، وأجمله ولم يفصل ، "لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها

أي اشتراط الزنى من المرأة لكي :المعنى الأول أنه أراد  –والله أعلم  -من قوله إلا أن الراجح
 .ة التي أخرجها ابن أبي شيبة في بادئ الكلاموهي الرواي.يجوز الخلع للرجل

ذ هو ء، لم ينفرد به أبو قلابة فقط ، إلأن القول بجواز الإضرار والتضييق لمن زنت لأجل الافتدا
( أحدهما) : وإن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته فقيه قولان »:النووي قال: رواية عند الشافعية 

والَا تاعْضُلُوهُنَّ لتِاذْهابُوا ببِاعْضِ ماا آتايْتُمُوهُنَّ إلََّ أانْ ي اأتْيِنا   ﴿ أنه من الخلع المباح، لقوله تعالى
 (6)«ـ .فدل على أنها إذا أتت بفاحشة جاز عضلها [91: النساء]﴾ بفِ ااحِشاةٍ مُبايِّناةٍ  

                                 
 .8/268، ، باب ما قالوا في الرجل ، متى يطيب له أن يخلع امرأتهمصنف ابن أبي شيبة ( 1)
 .6/428،باب ما يحل من الفداء ، مصنف عبد الرزاق الصنعاني( 2)
 .2/822المحلى ،( 3)
 .2/462،فتح الباري ،23/386،التمهيد ،6/82الاستذكار ،( 4)
 .3/26بداية المجتهد ،( 5)

 . 8-26/6الحاوي الكبير ، :الماوردي،  6/ 28المجموع شرح المهذب لة تكم: لمطيعيا  (6)
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لأن الله تعالى (: ولم يكن لزناها) »:وهو قول الحنابلة ، قال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع 
زانية فإنه  -والعياذ بالله-، فإذا كانت المرأة [22:النساء] ﴾إلََّ أانْ ي اأتْيِنا بفِ ااحِشاةٍ مُبايِّناةٍ ﴿: قال

يجوز لزوجها أن يضيق عليها حتى ترد عليه مهره، فترد عليه جميع ما أخذت، وتطالب برد المهر 
فقط، ولا تطالب بكلفة الزواج، ولا بمئونة الزواج، فمطالبتها بكلفة الزواج ومئونته لا يشك أنه من 

 (1)«ـ .لا في كتاب الله، وهذا لا نعرفه الظلم
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :دلة الجمهور أ: أولا
 من الكتاب -1

يعني في حسن العشرة [ 222 :البقرة] ﴾إِلََّ أانْ ياخااف اا أالََّ يُقِيماا حُدُودا اللَّهِ  ﴿: قال الله 
 .والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها فلا جناح عليهما فيما افتدت به

 [4 :النساء ]﴾ف اإِنْ طِبْنا لاكُمْ عانْ شايْءٍ مِنْهُ نافْسًا فاكُلُوهُ هانيِئً ا ماريِئً ا﴿وقوله عز وجل 
 .فهذه الآيات أصل هذا الباب ومنها قامت مذاهب الفقهاء 

وهذا خطاب للأزواج حذر الله تعالى عليهم أن يأخذوا من أزواجهم ما آتوهم من الصداق  
ن، والخوف ها هنا بمعنى الظ. ﴾ إِلََّ أانْ ياخااف اا أالََّ يُقِيماا حُدُودا اللَّهِ  ﴿: بغير طيب أنفسهم، ثم قال

 (2).وتقديره إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله
 :من السنة -2

بن قيس ، وفتوى عمر وعثمان ار الصحابة ، في قصة امراة ثابت ما تقدم من الأحاديث وآث
 .وابن عباس ،فقد تم الخلع بين الزوجين بالتراضي بنهما من غير عضل أو اشتراط 

 :دلة القول الثاني أ: ثانيا 
والَا تاعْضُلُوهُنَّ لتِاذْهابُوا ببِاعْضِ ماا آتايْتُمُوهُنَّ إلََّ أانْ ي اأتْيِنا بفِ ااحِشاةٍ  ﴿استدلوا بقوله

الزنا فمنعه الله تعالى من العضل لأجل الفدية إلا مع الزنا فكان ،يعني [ 12: النساء] ﴾مُبايِّناةٍ  
ولهذا قال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يحل للرجل  .الظاهر يقتضي جوازه بالعضل مع وجود الزنا 

 (3).طنها رجلاالخلع حتى يجد على ب

                                 
 . 22/ 278 :شرح زاد المستقنع (  1)
 .6-26/3الحاوي الكبير ،: الماوردي، 3/26بداية المجتهد ،: ابن رشد، 6/82الاستذكار ،: ابن عبد البر(  2)
 .6-26/3الحاوي الكبير ،: الماوردي ،3/26بداية المجتهد ،: ابن رشد، 6/82الاستذكار ،: ابن عبد البر(3)



الطلاق والخلع:الفصل الثاني..................................................................الشخصية  الأحوال  :الباب الرابع  
 

- 782 - 

 

 :نوقش هذا القول بالآتي :الرد
ومنه قيل للبذيء فاحش ومتفاحش وعلى أنه لو ، أن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء -1

اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها وإن شاء طلقها وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالها 
  (1).فليس ذلك له

 (2).بن قيس لم يبلغهمان حديث امرأة ثابت ما ابن حجر بأواعتذر له  -2
 (3).بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث:قولهما كذلك وتعقب  -3
ثم ظهر لي لما قاله بن سيرين توجيه وهو »:ابن حجر بتوجيه قول ابن سيرين  م الحافظقا -4

فيضاجرها لتفتدي منه فوقع  ،تكرههتخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا 
إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن ،النهي عن ذلك 

يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها فليس في ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد 
 (4)«فيما إذا كانت الكراهة من قبلها

 :ألة في المس راختمالقول ال:ثا لاث
لم يقل به لا يخفى في هذه المسألة شذوذ القول الثاني ؛ لأن اشتراط زنى المرأة لثبوت الخلع ،

في المسألة قول الجمهور ، ويمكن أن يوجه قولهم ختار فالمأحد، ولم ترد فيه سنة ولا أثر عن صحابي ، 
رب ؛ لأن حكم من رأى إيذاء أو ضبما قاله ابن حجر ، أي أن يضيق عليها لترد له مهره ، من غير 

 .ع زوجته رجلا ،الاحتكام إلى الحاكم وثبوت حق الملاعنةم
 
 
 
 
 
 

                                 
 .26/8الحاوي الكبير ،: الماوردي.23/386التمهيد ، :ابن عبد البر( 1)
 .2/462فتح الباري ،( 2)
 .2/462المصدر نفسه ،( 3)
 .2/462المصدر نفسه ،( 4)
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وخطبتها إذا كانت في عدة  زواج المختلع زوجته المختلعةحرمة :المطلب الخامس
 (1)الخلع

 :صورة المسألة 
ل اتفق الجمهور في الجملة ان المرأة المختلعة تعتد عدة المطلقة ، وأن خلعها طلاق بائن لا يح

وأنه لا يجوز لأحد من غير زوجها خطبتها .، بعد مضي العدة(2)بعقد جديد لزوجها أن يرتجعها إلا 
 .، أو عقد النكاح عليها مادامت في عدتها 

 .أما الزوج ،فإن خلافا نقل في جواز خطبتها ونكاحها في عدتها ، وهذا بيانه
 :لأقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 :وخطبتها في عدتها يجوز للزوج نكاح زوجته : لأولل االقو : أولا
أن الزوج له أن يعقد ية ومالكية وشافعية وحنابلة ، وظاهرية ،وهو قول جمهور أهل العلم ، حنف
 (3).المقررة، وإن كانت في عدتهاعلى المختلعة برضاها ، وبشروط الزواج 

 
                                 

  :اختلف في عدة المختلعة  .248/ 3،الجامع لأحكام القرآن (  1)
في المذهب إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سعيد بن والشافعية والحنابلة ذهب الحنفية والمالكية 

المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم، 
 الزوجين في الحياة بعد ﴾ ،ولأن الخلع فرقة بينوءٍ رُ قُ   ةا ثا لاا ث ا   نَّ هِ سِ فُ نْ أا بٍ   نا صْ بَّ را تا يا   اتُ ق ا لَّ ط ا المُ وا تعالى ﴿واستدلوا بقوله 

  .الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كعدة المطلقة
وهو المروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن عدتها حيضة، : وفي قول عن أحمد

 .وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر
مع  حاشية الدسوقي، 262/  3فتح القدير : ابن الهمام،، 248 -244/  3الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي

 .6/73الاستذكار ،: ابن عبد البر، . ،368/  7روضة الطالبين :النووي ، 467/  2الشرح الكبير 
 .. 7/28المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير

تلعة في العدة، إلا ما جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المخ. 22/ 3بداية المجتهد ونهاية المقتصد(  2)
وهو قول . إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها: روي عن سعيد بن المسيب، وابن شهاب أنهما قالا

ابن -، 22/ 26الحاوي الكبير :الماوردي. ابن حزم  ،والفرق عند أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون
 . 2/822المحلى ،:حزم

بداية  :ابن رشد،73-6/72، الاستذكار ،2/823الكافي ،:  ابن عبد البر، 3/264بدائع الصنائع ،: الكاساني( 3)
المغني : ابن قدامة،22/222الحاوي الكبير ، :الماوردي، 27/226المجموع ، تكملة:مطيعيل،ا3/22المجتهد ،

 .87:مراتب الإجماع ،ص :ابن حزم.7/222المبدع ،:  ابن مفلح،7/228،
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 .تلعة في عدتهالا يجوز للمختلع خطبة ولا نكاح المخ: القول الثاني: ثانيا
فيمن خالع زوجته بعد الدخول بها وجرت في » :وهو قول المزني من الشافعية ، قال الماوردي

لا يجوز أن ينكحها في عدتها حتى تنقضي  : وقال المزني .عدتها ثم استأنف نكاحها في العدة جاز
 (1).«كما لا يجوز ذلك لغيره

واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن » : وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر
وقالت طائفة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيرها في العدة فشذوا عن ، يتزوجها في عدتها

 (2).«الجماعة والجمهور
 (3).«المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره: وشذ قوم فقالوا» :وقال ابن رشد

فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدتها في قول جمهور إذا خالع الرجل أو  »:المطيعي وقال
تادة ومالك والشافعي والحسن وق ييد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهر الفقهاء، وبه قال سع

وشذ المزني وبعض أصحابنا فقال لا يجوز ولا يحل له نكاحها ولا : يوأصحاب الرأ
  (4).«خطبتها

في قول . فسخ نكاحه، فله أن يتزوجها في عدتها وإذا خالع الرجل زوجته، أو»:وقال ابن قدامة 
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، والحسن، وقتادة، ومالك، . جمهور الفقهاء

 (5).«لا يحل له نكاحها، ولا خطبتها: وشذ بعض المتأخرين، فقال. والشافعي، وأصحاب الرأي
كاحه فله أن يتزوجها في عدتها في قول إذا خالع امرأته أو فسخ ن» :وقال صاحب المبدع 

 (6).«لا يحل نكاحها ولا خطبتها:الأكثر وشذ بعض المتأخرين فقال 
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور : أولا
أن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائه ولا يصان ماؤه :استدل الجمهور لقولهم من النظر بقولهم -1

ن المرأة تصير فراشا له بعقده ولا فإذا تزوجها انقطعت العدة، لأ يح،عن مائه إذا كانا من نكاح صح
                                 

 .226/ 27المجموع ، تكملة:لمطيعيا، 22/222كبير ،الحاوي ال( 1)
 .6/73الاستذكار ،( 2)
 .22-3/266بداية المجتهد ،( 3)
 .27/226، تكملة المجحموع( 4)
 .7/228المغني ،( 5)
 .7/222المبدع ،: ابن مفلح( 6)
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 (1).معتدة تهيجوز أن تكون زوج
 .واحتجوا كذلك بالإجماع الحاصل بينهم على  المسألة -2

 :أدلة  القول  الثاني :ثانيا 
، وقد قال الله بائن ، ولا يجوز النكاح في العدةاستدل بكون المختلعة معتدة من طلاق -1

لُغا الْكِت اابُ أاجالاهُ والَا تاعْزمُِوا عُقْداةا النِّ  ﴿:الىتع  [553: البقرة].(2) ﴾  كااحِ حاتَّى ياب ْ
 (3).وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة :واستدل له ابن رشد فقال -2

 :الرد
المعنى التعبدي الذي في بأن  :،والعدة عبادة يشترط إتمامهانوقش استدلالهم بكونها في العدة 

ا إن تزوجها زوجها أمإذ قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ،ا أجنبي ؛دة يمكن مراعاته فيما لو خطبهالع
 .من على الزواج من اختلاط الأنسابت الشبهة ،وأزال

 : ارمختوالقول اسبب الختلاف :الفرع الثالث 
هل المنع من النكاح في العدة عبادة، أو ليس بعبادة : وسبب اختلافهم :قال ابن رشد 

 (4)بل معلل؟ 
 :المسألة في  ارمختالقول ال

 فظحد قصم يهف عيرو ي ظر نا لهليدا نموإ،ر ثأو أ نةسو ن أآر ق من صن لةأسلما في يسل
ا هليع دعقال،و ا جهزو ب اطلخن اكاا  إذا تهعد فيا تهطبخ ازو بجل قو ال،و ط لاختالان مب اسنلأا

  .لةأسالم ر فيتاخالمول القو هف. صدقلما اهذي اعير ل و ق،ا اهضبر 
ا عهلتمخ أوا بيجنأ انك  يلأ زيج لمف،ي بدتعا عهير شت نىمعن أو  ةدلعا بانج عىراف الخلماو 

 .لمأع للهوا ظرلنا منب انج هل ةلسألما في يهرأ إنف كذلل. اتهدع في اهحاكن من
 

                                 
 .7/228،المغني : ابن قدامة،22/222الحاوي الكبير ،: الماوردي ،27/226المجموع ، تكملة:المطيعي(1)
 .  7/228المغني ،: ابن قدامة،22/222الحاوي الكبير ،: الماوردي، 27/226المجموع ، تكملة:المطيعي (2)
 3/266بداية المجتهد ،( 3)
 .3/22المصدر نفسه ،( 4)



 : الفصل الثالث
 .الظهار والإيلاء واللعان و آثار عقد النكاح وانحلاله

 
 :وفيه 

 .الظهار والإيلاء واللعان  :المبحث الأول
 .جوب الكفارة بمجرد الظهار دون العودو : المطلب الأول
 .القول بسقوط  الكفارة الظهار إذا وطء المظاهر قبل أن يكفر:المطلب الثاني 

 .القول بأنه لا وقت محدد للإيلاء :المطلب الثالث 
 .عدم إبانة الزوجة من زوجها الملاعن:المطلب الرابع 
 .العدة والنفقة  :ه  آثار عقد النكاح وانحلال: المبحث الثاني
 انقضاء عدة الحامل بتوأم بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع الثاني:المطلب  الأول
 .ثبوت النفقة على الأم بقدر ميراثها :المطلب الثاني 
 .القول بوجوب النفقة للناشز: المطلب الثالث
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 واللعان الظهار والإيلاء:المبحث الأول
 :لكفارة بمجرد الظهار جوب او ا:المطلب الأول

 :تمهيد 
هواتشبيهاالرجلازلجته،األاجزءااشائعاامنها،األاجزءاايعبرابهاعنهاابامرأةامحرمةاعبيهاا:االظهار

ا.تحريماامؤبدا،األابجزءامنهاايحرماعبيهاالنظراإليه،اكالظهرالالبطلنالالفخذ
ا(1).ااستعااهملفيافتحاالقديراإنمااخصاباسماالظهاراتغبيباالبظهر،اأونهاكانااأوصلافي

امناالقو اا امنكرا الكونه امناالكبائر ابأنه الصرحابعضاالفقهاء لظهارامحرم،اللاايعتبراطلاقا،
مْ مَا هُنَّ أمَُّهَاتِهِمْ  الَّذِينَ يُظاَهِروُنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِ ا﴿:اقولهاتعالىلاأوصلافياحكاهالزلرا،ا

ئِي وَلَدْنَهُمْ وَإنَِّهُمْ ليَقَوُلُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقوَْلِ وَزوُراً وإَِنَّ اللَّهَ   لَعَفوٌُّ  إِنْ أمَُّهَاتُهُمْ إلََّّ اللاَّ
لِ أنَْ  واَلَّذِينَ يُظاَهِروُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَ الُوا فتََحْرِ ( 2)غَفوُرٌ   يرُ رقَبََةٍ مِنْ قبَ ْ

ا.[3، 2: المجادلة]﴾ يَتَمَاسَّا ذلَِكُمْ تُوعَظوُنَ بهِِ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خبَيِرٌ  
 :امن السنةو 

ا-ظاهرامنيازلجياألسابناالصامت،افجئتارسو االلهاا»:عناخولةابنتاثعببةابناالصامت
-ا-أشكواإليه،الرسو االلهاافااابرحتا"ااتقياالله،افإنهاابناعاك:ا"يجادلنيافيه،اليقو ا-ا

:اادلةالمج]ا﴾قدَْ سَمِعَ اللَّهُ قوَْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زوَْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَِى اللَّهِ  ﴿حتىانز االقرآنا
ياارسو ا:اقالت"افيصوماشهرينامتتابعين:ا"لاايجد،اقا :اقالت"ايعتقارقبة:ا"إلىاالفرض،افقا [ا1

مااعندهامناشيءايتصدقا:اقالت"افبيطلعماستينامسكينا:ا"الله،اإنهاشيخاكبيراماابهامناصيام،اقا 
اقالت ابه، اقبت: اتمر، امن ابعرق اساعتئذ افأتي اآخر،: ابعرق اأعينه افإني االله، ارسو  ا"قا ايا قدا:

اعاك اابن اإلى الارجعي امسكينا، استين اعنه ابها افأطعاي ااذهبي اأحسنت، اقا " استونا: لالعرق
ا.ا(2)«صاعا

                                 
ا1) عبىااوحاشية الدسوقي،ا225/اا3،فتحاالقديراعبىااهدايةا:اابن الهمامو ،ا353/اا3مغنياالمحتاجا:االشربني(

 .3.8.8/اا5كشافاالقناعا:لبهوتي ،اا834/اا2الكبيراالشرحا
لالعرقاستوناصاعا،ا:اصحيحالغيرهادلناقوله:ااشعيب الأرناؤوط،قا اا535/ا3،اااأخرجه أبو داود في السنن(ااا2)

لهذااإسناداضعيفالجهالةامعارابناعبدااللهابناحنظبة،القداصرحاابناإسحاقابالتحديثاعنداأحمدالابناحبان،ا
ا343/ا5"االجوهراالنقيا"فيااابن التركمانيلجودها-،ا833/ا4"االفتح"داحسناإسنادهاالحافظافيالمعاذلكافق

ا5ا"الكبرى"والبيهقي في - ا342ا-ا343/ ا،اوابن حبان في-، ا31/315صحيحه فيااوالدارقطني-،
ا..3/33السنن،باباالمهرا،
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،لأجمعاالعبااءاعبىاحرمتها،القدانصاالقرآناعبىاحكماالظهارا،النصتاالسنةاعبىاكفارتها
انهمااختبفوااافياسب الجوباالكفارة،اهلاتج ابمجرداالظهاراألاتج ابالعودا؟إلااأ

 :أقوال العلماء في المسألة : لفرع الأولا
 :عدم وجوب الكفارة دون العود :قول الجمهور : أولا

لإليهاذه االحنفية،الالمالكية،الالشافعية،الالحناببة،البهاقا اعطلاءالالنخعيالاأولزاعيالالثوريا
ا.(1)لالحسنالأبواعبيد
افياالظهاراقو االراا»:قا االقرطبيا االعبااء اعند الالمجاعاعبيه اجلالامرأته أنتاعبياكظهرا:

ا﴾وإَنَِّهُمْ لَيَقوُلُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقوَْلِ وَزوُراًا﴿:الهواقو االمنكرالالزلراالذياعنىااللهابقولها.اأمي
:افاناعادالمااقا الزمتهاكفارةاالظهارا،القولهاعزالجلا.افاناقا اهذااالقو احرماعبيهالطءاامرأته

لهذاايد اعبىاأناا[ا3: المجادلة] ﴾وَالَّذِينَ يُظاَهِروُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَ الُواا﴿
ا(2)«ـكفارةاالظهارالااتبزمابالقو اخاصةاحتىاينضماإليهااالعودا

 
 
 

                                                                                               
ااكبير ،وأخرجه الطبراني في المعجم ال= االظهارا، مناطريقاأبياا342/ا5قيالالبيها3/225بابافياكفارة

اقا :اقال الطبراني.افذكرانحوه...اإسحاقاالسبيعي،اعنايزيدابنايزيد،اعناخولةابنتاالصامتا خولةا:اهكذا
قا ا:ا882لاا.82/ا8"االميزان"قا االذهبيافيا.ابنتاالصامت،الهياخولةابنتاثعببةاامرأةاألسابناالصامت

صحيحاعبىاشرطا:ا"،اباباتفسيراسورةاالمجادلةا،لقا اكوأخرجه الحاكم في المستدر .فياصحتهانظر:االبخاري
 ..5/25،اعناعائشةا،باباالظهارا،اوالنسائي في الكبرى.2/5.5"مسبماللمايخرجاها

لإليهاذه االحنفية،ا.اهو العزم على الوطء:االقول الأول: واختلفوا في العود الموجب للكفار ة والمقصود منه ا(1)
 .العود هو الوطء: القول الثاني.اعنداأصحابامالكالبهاقا االقاضيالأصحابهالهياالرلايةاالصحيحةاالمشهورةا

.االإليهاذه االحناببة،الحكياذلكاعناالحسنالطالسالالزهريالهوارلايةاعنامالكالكنهااضعيفةاعنداأصحابها
: العود: لرابعالقول ا.ا،الإليهاذه االشافعيةاهو أن يمسكها في النكاح زمنا يمكنه فيه مفارقتها: القول الثالث

اا.هو تكرار لفظ الظهار وإعادته الالظاهرية الهواقو االفراء االعالية، اذه ابكيرابنااأوشجالأبو -:اظرني.لإليه
اا.:الكاساني االصنائع اا3بدائع اا24مفاتيحاالغي ا:االرازي نديال رخف-،ا.23/ ا223/ لمغنيا:ابن قدامةو ،

ا،ا:ابن رشد.-،.35-.8/3 االمجتهد ا3/328بداية ا:مطيعيلا. اتكابة اابن حزم.،.35/345،المجاوع المحبىا:
 .اا35/283الجامعا،ا:القرطبي.18./2الكافيا،ا:ابن عبد البر.4/343،

 .35/283الجامعاأوحكاماالقرآنا،(ا2)
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 :وجوب الكفارة بمجرد الظهار دون العود: القول الثاني
،لهواقو امحكوماعبيهاا(1)العثااناالبتيالالثوريالبهاقا اطالسالمجاهدالالشعبيالالزهريالقتادة

على أنها لا تجب دون العود، وشذ مجاهد وطاوس  فإن الجمهورا»:ابالشذلذ،اقا اابنارشد
اا(2)«ـاتجب دون العود: فقالا

 :الأدلة : الفرع الثاني 
ا:اأدلة الجمهور: أولا
ا:امن الكتاب-1

اتعالى ابقوله الاستدلوا هِروُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَ الُوا فتََحْريِرُ  وَالَّذِينَ يُظاَ﴿:
لِ أنَْ يَتَمَاسَّا ا.ا[3 :المجادلةا]﴾ارقَبََةٍ مِنْ قبَ ْ

ا:امن الآية ووجه الدلالة
ظهارا:اأنهاانصافيامعنىالجوباتعبقاالكفارةابالعود،اأوناالكفارةالجبتافياالآيةابأمريناهما

ا(3).لعود،افلااتثبتابأحدهمااا
 :من النظر-2
اتبزمابالمخالفةاألا-اأ اأناالكفارةافيااليايناإنما االياين،افكاا االظهاراعبىاكفارة قياساكفارة

ا(4).االظهاراابإرادةاالمخالفة،افكذلكااأومرافي
لبأناالكفارةافياالظهاراكفارةايمين،افلاايحنثابغيراالحنثاكسائرااأويمان،الالحنثافيهاا-اب
ا.هواالعود

 :أدلة القول الثاني 
 :من الكتاب -1

اتعالى ابقوله ااستدلوا وَالَّذِينَ يُظاَهِروُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَ الُوا فتََحْريِرُ  ا﴿:
لِ أنَْ يَتَمَاسَّا اا[3: المجادلة]﴾ رقَبََةٍ مِنْ قبَ ْ

 

                                 
 822/.المصنفا،باباكيفاالظهارا،:اعبد الرزاق الصنعانيا.31/883الحالياالكبيرا،:االماوردي (1)
 .3/328بدايةاالمجتهدا،(ا2)
 .5/851يحاالبخاريا،شرحاصح:ااابن بطال(ا3)
 .3/328المصدرانفسها،(اا4)
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ثُمَّ  ا﴿:اأنهااتفيدالجوباالكفارةابمجرداالظهار،اأونااللهاعزالجلاقا :اووجه الدلالة من الآية
أناالظهاراكاناطلاقا:اهواالعودابالظهارافياالإسلام،اأونامعنىاالآية:الالعود﴾يَعُودُونَ لمَِا قَ الُوا

ا.ا(1)الجاهبية،افنسخاتحريمهابالكفارة
ا﴿:اهوافعلاالمنهياكاااقا افياجزاءاالصيدأونااللهاتعالىانهىاعناالظهارافكاناالعودافيهالا-

عَفَ ا  ﴿يعنياإلىافعلاماانهىااللهاعنهالكاااقا افياالرباا[ا59:االمائدة]﴾وَمَنْ عَادَ فيَنَْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ 
افإناعادايعنياإلىاذلكاالمنهيافينتقمااللهامنها﴾اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ 

لشرعافاقتضىاأنالأوناالظهاراقداكاناطلاقاافياالجاهبيةافنقلاحكاهاإلىاماااستقراعبيهافياا-
ا(2).يكوناحكاهامعتبرااببفظهاكالطللاق

 :الرد
فيتبخصافياأمورا.يحالاعبىاالعودافياالإسلامابعداتقدمهافياالجاهبيةأمااالجواباعبىاكونها-
ا:ثلاثة

وَالَّذِينَ  ا﴿أنهالواكانامحاولااعبىاهذاالذكرهاببفظاالماضيادلناالمستقبلافقا اتعالىا:اأحدها
ا.هابالبفظاالمستقبلادليلاعبىافساداهذااالتأليللفياذكراا﴾يُظاَهِروُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ 

الزمتاالكفارةافياالظهاراإلاالمناجمعافيهابيناا:والثاني اذكرلهالما الواكانامحاولااعبىاما أنه
ا.الجاهبيةالالإسلاماللبطللاحكاهاالآنالانقراضامناأدركاالجاهبية

عناظهارهمااللمااأمراألسابناالصامتالسباةابناصخرابالكفارةا-ااا-أناالنبياا:والثالث
ا.يسبهاااعناظهارهماافياالجاهبيةا

فهواأناقو االزلرامناا﴾وَزوُراًوإَنَِّهُمْ ليَقَوُلُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقوَْلِ  ﴿لأمااالجواباعناقولها-
ا(3).شرلطاالتحريمالالكفارةافياالآيةااأوخرىامعبقةابشرطيناالظهارالالعود

بمابلاهواالرجوع،الالمنهياالعودافعلاالمنهياعنه،افهواأناذلكاغيرامس:اأمااالجواباعناقولها-
ا.قو االجاهوراعنهاهواتحريماالظهار،الالرجوعافيهاأنايحرمهاابالطللاقافكانافياهذاادليلاعبى

ابالطللاق- االجواباعنااستدلاهم الأما اجازاحملا: اللو امقيد االطللاقامطلبقالالظهار اأن فهو
لمطلبقالإذاالمايجزاهذااكاناأحدهمااعبىاالآخراكاناحملاالمطلبقاعبىاالمقيداأللىامناحملاالمقيداعبىاا

                                 
 .3/328بدايةاالمجتهدا،:اابن رشد(ا1)
 .31/888الحالياالكبيرا،:االماوردي (2)
 .31/888المصدرانفسها،(ا3)
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ا(1).حملاكلالاحدامنهاااعبىاموجبهاأللى
 : رتامخلوالقول ا سبب الاختلاف:الفرع الثالث 

معنىاالعودافياقولهاتعالىاسب االاختلافافياالمسألةاراجعافيااأوصلاإلىاخلافهماحو ا:أولا 
ا.ا﴾ـثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَ الُوا   ﴿:

لااأنهمااتفقوااأناالكفارةالااتج اإلاابالظهارالالعودا،اإورالإنااختبفواافياالمقصودامنها،فالجاه
ا.تردهاالسنةرافياالإسلاما،لهواتأليلابعيدا،لأصحاباالقو االثانيا،اقالوااأناالعوداهواالعودابالظها

ا:في المسألة  ارمختالقول ال:ثانيا 
االقرآناالكريما،لأونااارختالم اظاهر الكفارةالضعتافيافياالمسألةاهواقو االجاهورا،الموافقته

ا.مقابلاالحنثاكالياينا،لالحنثالاايكوناإلاابالعود
زوجها الذي  إذا ماتت المظاهر منها ،هل يرثها: أثر الاختلاف في المسألة : لرابعالفرع ا
 .ظاهرها أم لا

لحكياعناعثااناالبتياأنا.اـ»:قا اا،اوأفرد هذا في فرع لأن ابن رشد نقل فيه قولا شاذا
اب االكفارة اإلاابعداعبيه اسبيلاإلىاميراثها اله المايكن االعودة اماتتاقبلاإرادة اإذا الأنها االطللاق، عد
ا.ا(2)«وهذا شذوذ مخالف للنصالكفارة،ا

االبرا االبتياا»:قا اابناعبد افعبيها:قا اعثاان اقبلاأنايطلأها اثماطبقها امناامرأته مناظاهر
ا.(3)«ـايكفرالكفارةاراجعهااألالمايراجعهاالإناماتتالمايصلاإلىاميراثهااحتى

قبلاالكفارةاألاماتتاقببهاا،افإنهالااااالجاهورالماااشترطوااالعودالبزلماالكفارةا،قالوااإذااطبقهالا
ا(4).كفارةاعبيها،اليرثهاافياالحالةااأوخيرة

لكذلكاإنا.اإذااثبتاهذا،افإنهالااكفارةاعبيهاإذااماتاأحدهمااقبلالطئهاا»:قا اابناقدامةا
لقا ا.اكامتراخيااعنايمينه،األاعقيبهالأيهاااماتالرثهاصاحبهافياقو االجاهورفارقها،اسواءاكاناذل

اقتادة ايكفر: احتى ايرثها الم اماتت، اإن ا. اكفر اإذا الرثها امن اأن اكالمولياللنا ايكفر، الم الإن لرثها
ا(5)«ـمنها

                                 
 .ا31/885الحالياالكبيرا،: الماوردي(1)
 .3/32بدايةاالمجتهدا،(ا2)
 .4/342المحبىا،:اابن حزمينظراكذلكا،ا.58/.الاستذكارا،(ا3)
 2/324المدلنة،:ابن أنسمالك ..3/23بدائعاالصنائعا،ا:الكاساني.31/851الحالياالكبيرا،:االماوردي(ا4)

 .8/3المغنيا،ا:ابن قدامة(ا5)
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اعبى امبني ااشترطوهاااختلافهمالالخلاف الما افالجاهور ا، االكفارة البزلم االعود ااشتراط حو 
بالطللاقالالموتاقببها،الأثبتوااالميراثا،أماامنالمايشترطاالعودا،أثبتاالكفارةابمجردااةالكفاراااسقطلوا،

الظهارا،افبمايسقطلهاابالطللاقالالموتالترت اعبىاقولهاأناالتوارثالاايثبتالها؛أونهااقبلاالكفارةا
ا.ليستازلجته

 يكفركفارة الظهار إذا وطء المظاهر قبل أن القول بسقوط  :المطلب الثاني 
 :صورة المسألة 

فياالظهاراقو االرجلالامرأتهاأنتاعبياكظهراأميالهواقو االمنكرالالزلراالمتفقاعبيهااتقدماأن
فاناقا اهذااالقو ا[ا2المجادلة]ا﴾وَإنَِّهُمْ ليََقوُلُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقوَْلِ وَزوُراً ﴿الذياعنىااللهابقولها
واَلَّذِينَ يُظاَهِروُنَ  ﴿لزمتهاكفارةاالظهارالقولهاعزالجلاافاناعادالمااقالهاا،حرماعبيهالطءاامرأته

ا[3المجادلةاالآية]ا﴾من قبل أن يتماسا  مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَ الُوا فتََحْريِرُ رقَبََةٍ 
اا؟عبيهامعاالاستغفارو اماذاايترت ا،افقداعصىا،اللكناالخلافاح(1)ئهااقبلاالتكفيرافإنالط
 : أقوال العلماء في المسألة : لأولالفرع ا

 تلزمه كفارة واحدة ا:القول الأول: أولا
واشافعيةالحناببةا،أناالمظاهراإذاالطئاقبلاأناىهلاالعبما،احنفيةالمالكيةلهواقو اجمهوراأ

ا(2).يكفرا،ااستغفرااللهالأمسكاعنهااحتىايكفراكفارةالاحدة
 
 
 
 
 

                                 
ا1) ا( البيناأنا ابالإطعام ابيناأنايكفر ااأولافرقاقوم افياالحالة اقبلاالكفارة االوطء افأجازلا ابغيره، لىالهوامذه ايكفر

اعنا الرلاية اأالظاهرية ابيناأحمد، ايفرقوا افبم االجاهور الخالفهم ا، اكانتابالإطعام اإذا االكفارة اقبل ايجوز االوطء ن
:االكاساني.4/384المحبىا،ا:ابن حزم،ا38-8/35المبدعا،:ااابن مفلح:اينظر.االكفاراتافياحرمةاالوطءاقببها

 .235-3/238بدائعاالصنائعا،
ا2) ا،ا:الكاساني( االصنائع ا3/238بدائع ا،االكافي:اابن عبد البر، االمدينة اأهل افقه ا:ابن رشد الجد،.1./2في

اابن مفلح،31/853الحالياالكبيرا،ا:الماوردي،33./3المقدماتا، ابن .38-8/35المبدعافياشرحاالمقنعا،:
 .3/333بدايةاالمجتهدا،:ارشد
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 :عليه كفارتان: القول الثاني: اينثا
ىاالوطء،الهواقو الىاأنهاتبزمهاكفاراتانا،اكفارةاعبىاالعزماعبىاالوطءالكفارةاعبلذه اقوماإ

ا(1).بنامهديلعبداالرحمنا.بناجبيرالمجاهدمرلياعناعارلابناالعاصا،لقبيصةابناذؤي السعيدا:
 :لاشيء عليه : القول الثالث: ثالثا

مرليا،لهواقو ااالوطءإنهالاايبزمهاشيءالااعناالعوداللااعنالذه افريقاثالثاإلىاالقو اب
وقد ا»:الهواقو امحكوماعبيهابالشذلذ،اقا اابنارشدا(2).بناجبيراعناأبيايوسفالالزهريالسعيدا

إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوطء؛ لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل : قيل
ي مسألتنا، وفيه المسيس، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد، وذلك معدوم ف

ا.(3)«ـشذوذ
 :الأدلة : الفرع الثاني

 :دلة من قال تلزمه كفارة واحدةأ: أولا
 :من الكتاب-1

واَلَّذِينَ يُظاَهِروُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَ الُوا فتََحْريِرُ رقَبََةٍ من  ﴿ا:قوله تعالى 
 .[3:المجادلةا]﴾قبل أن يتماسا

افاتتاصفةااا:وجه الاستدلال افههنا اقبلاالعود لآيةادلتاعبىاأنهايج اعبىاالمظاهراكفارة
ألا.االآيةادلالةاعبىاأناتركاالتقديمايوج اكفارةاأخرىاالقببيةافيبقىاأصلالجوباالكفارةالليسافي

ا(4).إسقاطاالكفارة
 :من السنة -2

ا-اللهاأنهاظاهرامناامرأتهافيازمانارسو ا:ا"احديثاسباةابناصخراالبياضي»استدلواااب
-ا-ثمالقعابامرأتهاقبلاأنايكفر،افأتىارسو االلهاا-فذكرالهاذلك،افأمرهاأنايكفراتكفيرااا

                                 
لمجتهد،ابدايةاا: ابن رشد،.ا24/225مفاتيحاالغي ا:الرازي.ا35/258أوحكاماالقرىناالكريما،االجامع: القرطبي(ا1)

 .33./3المقدماتا،:الجدا:ابن رشد،ا31/853الحالياالكبيرا،:االماوردي،ا3/332
ا2) ا،ا:القرطبي( االكريم االقرآن اأوحكام ا،ا:الماوردي.35/872الجامع االكبير اابن القيم،.31/853الحالي زادا:

االقو ا،بلارأيهالهواقو امردلداعنااأبيايوسفا،إذالمااجدافياكت االحنفيةامنانقلااعنهاهذ.5/331المعاد، ا
 .2/844،مختصر اختلاف العلماء للطحاوي:اموافقالمااعبيهاالجاهورا،ينظر

 .3/332بدايةاالمجتهد،(ا3)
 24/225مفاتيحاالغي ،ا:الرازي(ا4)
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ا.(1)ا«لاحدا
ا.الحديثانصافياالمسألةا،الظاهرافياإيجاباكفارةالاحدة،العدماإسقاطها:اوجه الاستدلال

 :من النظر-3
ا القتها افوات ايكن افبم الالصيام اكالصلاة امؤقتة اعبارة االكفارة اموجباالأون اللا اها مبطللا

اا(2).لمضاعفتهااكالصلاةالالصياما
 :دلة من قال تلزمه كفارتان أ: ثانيا

أناالكفارةااأوللىالزمتابسب ااالظهاراالذيااقترنابهاالعود،الالثانيةالجبتاوجه هذا القول ،
ا(3).،الكوطءاالمحرمابسب االوطءاالمحرما،كالوطءافيانهارارمضان

 :الرد
ا.داعبىاهذااالقو ايرااحكمارسو االلها

 .من أسقط الكفارة:دلة القول الثالثأ: ثالثا
ا؛ االكفارة اسقوط الجللجه االلهاعز القو  افاتاموضعها اقد اأنه لِ أنَْ يَتَمَاسَّا﴿: ا﴾مِنْ قبَ ْ

ا(4).[3:االمجادلة]
 :الرد
االقو ايردهاظاهراالقرآناالكريم،الحكماالنبيا- فواتالقتااأوداءالااأونا،لالقياسا؛اهذا

ا.يسقطاالواج افياالذمة،اكالصلاة،الالصيام،السائراالعبادات
 

                                 
فياالسنناباباالمظاهراابن ماجه  لأخرجه.3/53فياالظهارا،اأخرجه أبو داود في السنن، باب:إسناده صحيح اا(1)

هذااحديثا:ا"لقا .ا3/513،اباباكفارةاالظهارااوأخرجه الترمذي في السنن.ا3/238را،يجامعاقبلاأنايكف
حسنايقا اسباانابناصخراليقا اسباةابناصخراالبياضيالالعالاعبىاهذااالحديثاعنداأهلاالعبمافياكفارةا

يراجماعةاقدارلاهاعنايحيىابناأبياكث.امرسل:ا،القا 341/ا5اوقد أورده من هذا الطريق البيهقي".االظهارا
وهو في .ابناصخرالهماأباناابنايزيدالعبيابناالمباركالحربابناشدادا-ألاسباةاا-إناسباانا:افأرسبوه،اقالوا

قا اأبواعبداالرحمناا854/.،باباالظهارا،اأخرجه النسائي في السنن الكبرىلا.24/581،"امسند أحمد"
 .المرسلاأللىابالصوابامناالمسندا:

 .31/853الحالياالكبيرا،:الماوردي،اا53/.ارا،الاستذكا:ابن عبد البر(ا2)
 .33./3المقدماتا،ا:ابن رشد الجد،ا5/331زاداالمعاد،ا:، ابن القيم3/332بدايةاالمجتهد،:اابن رشد(ا3)
 .5/331زاداالمعاد،ا:ابن القيم.33./3الجدا،االمقدماتا،:اابن رشد( 4)
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 :في المسألة ارختمالقول ال: لثااث
ا:فياالمسألةاهواقو االجاهورا،الذلكاللأسباباالآتيةاارااختلما
ا.موافقتهاظاهراالقرآناالكريما-1
ا.لهواقو ايؤيدهاصريحاالسنةاالنبويةا-2
ا.تاالوقتالاايسقطاالواج افياالذمةفواأونا:االقياسايؤيدها-3
ا
ا
ا
ا
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 .القول بأنه لا وقت محدد للإيلاء: المطلب الثالث
 :تمهيد 
آلىاإيلاء،التألىاتألياالائتبىاائتلاء،الصارا.االامتناعامنافعلاالشىء:االحبف،الأصبه:االإيلاء

الحبفاعبىاالاعتزا امناجماعاالزلجاتاإلاامااحكىاعناابناسيرينامنافىاعرفاالفقهاءامختصااب
ا(1).أنهامحاو اعبىاكلاحبفاعبيهن،امناجماعاألاكلاماألاإنفاق

االسنةالالسنتين،األاألاايطلأهاا كاناالرجلافياالجاهبيةاإذااغض امنازلجتهاحبفاألاايطلأها
عارهااكالمعبقة،افلااهيازلجةاتتاتعااأبدا،اليمضيافيايمينهامناغيرالوماألاحرج،القداتقضياالمرأة

ا.بحقوقاالزلجة،اللااهيامطلبقةاتستطليعاأناتتزلجابرجلاآخر،افيغنيهاااللهامناسعته
فباااجاءاالإسلاماأنصفاالمرأة،اللضعاللإيلاءاأحكامااخففتامناأضراره،الحددالباولياأربعةا

ا.أشهر،الألزمهاإماابالرجوعاإلىامعاشرةازلجته،الإماابالطللاقاعبيه
اقا االلهاتعالى للَِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَربَُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهُرٍ فَ إِنْ فَ اءُوا فَ إِنَّ اللَّهَ  ﴿:

ا[.222،ا222/اسورةاالبقرةا]ا﴾ط َّلاقَ فَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علَيِمٌ وإَِنْ عَزمَُوا ال *غَفوُرٌ رحَِيمٌ  
 :صورة المسألة  

اا:هذهاالمسألةامتعبقةابمدةاالإيلاءا
ايحبفاالزلا امدة امن اله ابد الا االإيلاء اإلىاأن االفقهاء ازلجتهاذه اجمهور اقربان اترك جاعبى

اا.لكنهمااختبفواافيامقداراهذهاالمدة.ا(2)فيها
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهرا:القول الأول: أولا
فاناحبفاعبىاأربعةافااايلاءاإنمااهواأنايحبفاأنالاايطلأهااأكثرامناأربعةاأشهر،الإلهواأناا

فياهذهاالمدةالمايكناعبيهاشيءاكسائرادلنهاالاايكونامولياا،الكانتاعندهمايميناامحضاا،الوالطئا
ا.عار،العثاانالعبي،الزيد،العائشة،الأبواالدرداءا:لقا ابهامناالصحابةاا.اأويمان
ا

                                 
 .5/85إكاا االمعبما،:االقاضي عياض(ا1)
الجامعاا:القرطبي:،الرلياعناابناعارامثبها،ينظراا"لاايكوناموليااحتىايحبفاألاايمسهااأبدا:ا"اابن عباسقا ا(اا2)

االقرآناالكريما اا5إكاا االمعبمابفوائدامسبماا:.القاضي عياض.3/318أوحكام الإشرافا:ابن المنذرا85/
 .258/ا5عبىامذاه االعبااءا
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ا(1).امذه اأبياثوراالكيةالالشافعيةالالحناببةا،اللهواقو االم
 يحلف على أربعة أشهر فصاعدا الإيلاء أن :القول الثاني : ثانيا

يلاءاأنايحبفاعبىاأربعةاأشهراالإحمدافيارلايةاعنها،أنالألاعطلاء،الالثوري،لهواقو االحنفيةا
 .ا(2)فصاعدا ا

إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر  :القول الثالث : ثالثا
  :بانت منه بالإيلاء

لإسحاقالابناشبرمةا،ابناسبياانالحمادااالبصريا،الابناأبياليبىا،لهواقو االنخعيالالحسنا
أنا،(4)لختارهامناالمعاصريناالشيخاابناالعثياينااا،ا(3)لهواقو اقديمااأبياحنيفةاقتادة،الالظاهريةا،لا

ا(5).الإيلاءالاقعامناغيراتوقيتا،اأقلامناأربعةاأشهرا،ألاأكثرا
ابالش اعبيه االقو االمحكوم اقا االقلهو وشذ ابن أبى ليلى وابن شبرمة ا»:اضياعياضاذلذ،
تركها حتى  إن حلف على ألا يجامعها يوما أو أقل، ثم: والحسن فى آخرين منهم، فقال

ا.ا(6)«اتعبقاابظاهراالآيةل ؤ مضت أربعة أشهر فهو م
االنولي وشذ بن أبي ليلى والحسن وبن شبرمة في آخرين فقالوا إذا حلف لا ا»:لقا 
ا.(7)«ـاقل ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مؤليجامعها يوما أو أ

أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤليا، وهذا ا»:لقا اابناالقيما
ا(8)«ـ.قول الجمهور، وفيه قول شاذ أنه مؤل
                                 

ا1) اابن المنذر( ا،: ا5/258الإشراف االقرطبي، اأو: ا،الجامع االقرآن االمواق،3/315حكام التاجا:
ا،:،الماوردي5/285اأوم،:الشافعي،5/835لالإكبيل، االكبير اابن قدامة،31/381الحالي المغنيا:

 .3/334بدايةاالمجتهدا،:اابن رشد،3/355،الكافي،5/583،
ا2) االسرخسي( ا،: ا5/22المبسوط االكاساني، اـ: بدايةاا:ابن رشد،5/258الإشرافا،: ابن المنذر.3/353البدائع

 .5/538المغنيا،:ااابن قدامة،ا5/85إكاا االمعبما،:االقاضي عياض،3/321المجتهد،
 .3/353بدائعاالصنائعا،:االكاساني،ا5/22المبسوط،ا:السرخسي(ا3)
 .33/238لشرحاالماتعاعبىازاداالمستقنع،ا(ا4)
المبسوطا:االسرخسي،ا5/538،االمغني:اابن قدامة،3/321بدايةاالمجتهدا،ا:ابن رشد.4/358المحبىا،:اابن حزما(5)

 .ا5/22،
 .5/85إكاا االمعبما،(ا6)
 .31/88شرحاصحيحامسبما،(ا7)
 .5/333زاداالمعادا،(ا8)
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 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الكتاب -1
 *للَِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَربَُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهُرٍ فَ إِنْ فَ اءُوا فَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَِيمٌ  ﴿

ا[.222،ا222/اسورةاالبقرةا]ا﴾وَإِنْ عَزمَُوا الط َّلاقَ فَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ 
 :وجه الاستدلال

احبفاعبىاأربعةاأشهراألاماادلنها،افلاامعنىالبتربص؛ا أنهاجعلالهاتربصاأربعةاأشهر،افإذا
عةاأشهرايقتضياكونهافيامدةالتقديراالتربصابأرب.اأونامدةاالإيلاءاتنقضياقبلاذلكالمعاانقضائه

تنالهااالإيلاء،الأوناالمطلالبةاإنمااتكونابعداأربعةاأشهر،افإذااانقضتاالمدةابأربعةافااادلن،الماتصحا
 (1).المطلالبةامناغيراإيلاء

 :من النظر-2
جعلااللهالباولياأربعةاأشهرا،افهيالهابكااهاالاااعتراضالزلجتهاعبيهافيهاا،اكاااأناالدينا

ا(2).ابعداتمامااأوجليستحقاصاحبهاالمطلالبةابهاإلااالمؤجلالا
 : أدلة الحنفية : ثانيا

اا:بهاالجاهوراعبىاأناالإيلاءامؤقتااستدلواابماااستد ا
أنااللهاتعالىاجعلامدةاالتربصاأربعةاأشهرالالوقفايوج االزيادةاعبىاللناا»:قا االكاسانيا

األاالطللا االفيء ااختيار االمنصوصاعبيها،الهيامدة اإلااالمدة االزيادة األاساعة،افلااتجوز قامنايوم
امعبوماامناالمدة،المدةاالعنينالما المااجعلاالشرعالسائراالمدةاالتيابيناالزلجينامقدارا بدليل،الهذا
افيا احرام النقضها انقضاالياين، االفيء الأون االطللاق؛ امدة افكذا اذلكاالقدر اعبى االزيادة تحتال

ا﴾وَلَّ تَنْقُضُوا الْأيَْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقدَْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَليَْكُمْ كَفِيلا  ﴿اأوصلاقا االلهاتعالى
فإنا"اا-إلااأنهاثبتاالإطلاقافياالمدةابقراءةاعبدااللهابنامسعود،الأبيابناكع ا[ا51:االنحل]

افيهنا افاءلا افيا" االقو ابالفيء افبزم الراءها افياا االفيء افلاايحل الراءها، افياا فبقياالنقضاحراما
اقولها...المدة الاايوج اأنا"اذكراالفيءابعدااأوربعةاأشهراإنااللهاتعالىا:ا"الأما فنعم،الكناهذا

                                 
 .31/381الحالياالكبيرا،:االماوردي ،ا3/334بدايةاالمجتهد،ا:ابن رشد.5/538المغنيا،(ا1)
 .3/315الجامعاأوحكاماالقرآنا،:االقرطبي(ا2)
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ا(1)«.يكوناالفيءابعدامضيها
 :أدلة الظاهرية : ثالثا
 :من الكتاب-1

للَِّذِينَ  ﴿ا-عزالجلاا-اللهاتعالىالمايذكرافياكتابهاالكريماللإيلاءامدةابلاأطبقهاإطلاقاابقولها
اذكراالمدةالثبوتاالبينونةاحتىافيجرياعبىاإطلاقه،الإنم[ا222:االبقرة]ا﴾[يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ  ا

ا(2).تبينابمضياالمدةامناغيرافيءالااليصيراإيلاءاشرعا
 :من السنة -2

افباااكاناا-ا-أنارسو االلها»ا-ا-ماارلياعناأنسابنامالكا آلىامنانسائهاشهرا
ا اله افقيل اإيلاءهن اترك ايوما العشرين اتسعة،ا:تسعة االشهر افقا  االله ارسو  ايا اآليتاشهرا إنك

ا.(3)«نايومالعشرلا
 :وجه الاستدلال

شهراا،السميافعبهاإيلاءا،فد اهذااعبىاأناالإيلاءايكوناافقداآلىاالحديثانصافياالمسألةا،
ا.بأقلامناأربعةاأشهر

 :من النظر-3
القياساعبىامناحبفاعبىاأكثرامناأربعةاأشهرافإنهايكونامولياا،اأونهاقصداالإضرارابالياينا

ا.(4)القصيرة،الهذااالمعنىاموجودافياالمدةا
 :الرد
ابأن- اشرعااا:نوقشاقوهم االبر ابشرط امعبقا اطلاقا اجعل الإنما احقيقة، اليسابطللاق الإيلاء

بوصفاكونهامانعاامناالجااعاأربعةاأشهرافصاعدا،افلاايجعلاطلاقاابدلنه؛الأوناالإيلاءاهواالياينا

                                 
 ..3/35بدائعاالصنائعا،(ا1)
 .33/238الشرحاالماتع،:ابن العثيمين.4/382المحبىا،:اابن حزم(ا2)
(اإذاارأيتمااهلا افصومواالإذاارأيتاوهافأفطلرلاا)اباباقو االنبياا،كتاباالصوما،اأخرجه البخاري في صحيحه(ا3)

لفيااا2/858،عنااماسباةالأنساابنامالكا،الفياكتاباالمظالم،اباباالغرفةاالعبيةاالمشرفةافياالسطلوحاا55./ا2)
للذين   ﴿:الباباقولهاتعالىا..5/344ا﴾.الرجال قوامون على النساء   ﴿:قولهاتعالىاكتاباالتفسيرا،اباب

ابابا..5/212اا﴾يؤلون من نسائهم ا، الالنذلر اشهراا:لفياكتابااأويمان اأهبه اعبى ايدخل احبفاألا من
 اا8/343،كتاباالطللاق،ابابااعتزا االنساءا،اوأخرجه مسلم في صحيحه.28.1/.،

 .3/315الجامعاأوحكاماالقرآنا،ا:القرطبي( 4)
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اأنايطلأ ايمكنه األاشهر البعدامضيايوم االحنث، امنالزلم امناغيراحنثاالتياتمنعاالجااعاخوفا ها
ا(1).يبزمه،افلاايكوناهذااإيلاء

اقوهما- الأما افن: الااللإيلاء االإيلاء اذكرتالثبوتاحكم االمدة اوقشتابأنإن افيا: االمدة ذكر
ا.إذابهايتأكداالمنعاالمحققالبظبماحكماالإيلاءالاايكوناذكراافياالإيلاء؛اأوناالحكماثبتابالإيلاء

االجاهورانالاايدخلاعبىانسائهاشهرا،العندلىاأآا-اا-لأمااالحديثافالمرلياأناالنبياا-
األاسنةالاايكونامولياافياحقاحكماالطللاق؛اأونا األاشهرا مناحبفالاايدخلاعبىاامرأتهايوما

ا(2).الإيلاءايمينايمنعاالجااع،الهذاالاايمنعاالجااع
 :ارختملوالقول اسبب الاختلاف :الفرع لثالث 

ا(3).لمعانياألامجابةاالآيةاعامةافياهذهاهلاهواا:السب افيااختلافهمافياالمدة:أولا 
 :في المسألة  راختمالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: 1

مناأربعةاأشهراألاأكثرامناغيراتأقيت،اقو الهاأدلتهاالقويةا،االالقو ابأناالإيلاءايكونابأق
فالحكماعبيهابالشذلذاليسافيا.الخلافهمامعتبرا؛اأوناالآيةاكانتامطلبقةالماتبينامدةامحددةاللإيلاء

ا.محبها
 :في المسألة  راتخمالقول ال: 2

فياالمسألةاهواقو االجاهورا،فالتقييدابماافوقااأوربعةاأشهرالهاماايؤيدهافيااإناأقوىااأوقوا ا
لواخطلااخطلوةالاحدةاكاناداخلا:افكاااأنكاتقو افياالحرما»:ا...قا امحاداالشنقيطليا:الشرعا

اللواتأخراخطلوا اللوابقبيلاالحرم، افبوازاداعبيها اأشهر، افكذلكااأوربعة الاحدةاكاناخارجاالحرم، ة
اأونااللهاتعالىايقو  ا؛ اليسابإيلاء افإنه اعبيها اللمايزد ااأوشهر اباأوربعة ااعتد اللو ابالإيلاء، :احكم

ا[.222:البقرة]﴾للَِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَربَُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهُرٍ ﴿
فَ إِنْ فَ اءُوا فَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ  ﴿:امركبا اعبىاتمامااأوربعةااأوشهر،اللذلكاقا ثماجعلاالحكما

وإَِنْ عَزمَُوا الطَّلاقَ فَ إِنَّ  ﴿،افد اعبىاأنااأوربعةااأوشهرالحدهاالااتكفيا[222:البقرة]ا﴾رحَِيمٌ 
ا.،الهذااإنماايكونابعداتماماالمدة[222:البقرة]ا﴾اللَّهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

                                 
 3/353بدائعاالصنائعا،ا:الكاساني،ا5/22المبسوط،:االسرخسي(ا1)
 883/ا5الابن بطالشرحاصحيحاالبخارىا.ا3/3353بدائعاالصنائعا،ا:الكاساني(ا2)
 .3/321بدايةاالمجتهد،:اابن رشد(ا3)



حكا النر  اآثو   لاءلإيوا ن  عاللواار  ظهال: لثاثالفصل ال...................................لشخصية  االأحوال  :الباب الرابع  
 

 -ا848ا-

 

اع افد  ابعينها االمدة اأن ااأوشهر-بى ااأوربعة اذلكا-لهي الفائدة اليستابإيلاء، ابمضيا: أنه
اأوربعةااأوشهرالاستتاامهااسقطلتايمينهالحبتالهازلجته،الكناإذااحبفاأكثرامنااأوربعةااأوشهرا
فلااتسقطاالياين،المناهناااشترطاأناتكوناأكثرامناأربعةاأشهر،الأنااأوربعةااأوشهرالحدهاالاا

ا(1).«وتاحكماالإيلاءتكفيالثب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ../332شرحازاداالمستقنعا،(ا1)



حكا النر  اآثو   لاءلإيوا ن  عاللواار  ظهال: لثاثالفصل ال...................................لشخصية  االأحوال  :الباب الرابع  
 

 -ا844ا-

 

 :عدم إبانة الزوجة من زوجها الملاعنالقول ب:الرابع المطلب 
 :تمهيد

اعرفه الحنفية والحنابلة بأنه ابالبعنامنا: اباأويمانامقرلنة شهاداتاتجريابيناالزلجينامؤكدة
ا(1).جان االزلجالبالغض امناجان االزلجةاا

اما:وعرفه المالكية بأنه امسبم امنه،احبفازلج احمبها انفي اعبى األ ازلجته ازنا كبفاعبى
ا.ا(2)لحبفهااعبىاتكذيبهاأربعاامناكلامنهااابصيغةاأشهدااللهابحكماحاكما

جعبتاحجةالباضطلراإلىاقذفامنالطلخافراشهالألحقااكبااتامعبومة:اوعرفه الشافعية بأنه
ا(3).العارابهاألاإلىانفياللدا

ا(4)يهافياالجابةا،لإنااختبفواافيابعضاالتفصيلاتآثارااتفقاعبت اعبىاالبعانابيناالزلجيناليترا
ا:

ا.اسقوطاحداالقذفاألاالتعزيراعناالزلج،السقوطاحداالزنااعناالزلجةا-ا1
 ا.،اللواقبلاتفريقاالقاضيتحريماالوطءالالاستاتاعابعداالتلاعنامناكلااالزلجينا-ا2
ا.الجوباالتفريقابينهاا-ا3
ليترت اعبىانفيا.اأمهاإذااكاناالبعانالنفياالنس انتفاءانس االولداعناالرجل،الإلحاقهابا-4

ا.النس اعدماالتوارث،العدماإلزاماالنفقة،اسواءانفقةاالآباءاعبىااأوبناءاألانفقةااأوبناءاعبىاالآباء
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .ا341/اا5لكشافاالقناعا:البهوتي،ا283/اا3الصنائعاابدائع:الكاساني(1)
 .55./اا2الشرحاالصغيرا:درديرلا(2)
 .3.5/اا3مغنياالمحتاجا:لشربينياا(3)
 .5321-4/5338الفقهاالإسلاميالأدلتها،:اوهبة الزحيلي:اينظر(ا4)
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 :صورة المسألة 
اتفقاالفقهاءاعبىالجوباالتفريقابيناالمتلاعنينا،اللكناالخلافالاقعابينهما،هلايتماالتفريقا

اعانا،اأمايج اأنايطلبقهاابعدهالتبينامنه؟بمجرداالب
 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول

 .تبين المرأة من زوجها الملاعن باللعان وتقع الفرقة بينهما بمجرده: القول الأول: أولا
كيةالالشافعيةاالالمنفيةالالالحا،اريابناعارالالبيثالاأولزاعيالالثواالهواقو اجمهوراأهلاالعبما،

ا.ناببةالالظاهريةا،اأناالفرقةاتقعابسب االبعانا،اللاايشترطاأنايطلبقهاابعدهلالح
ابالقاضي االفرقة اتقع االحنفية االحناببةالعند اعند ارلاية ا(1)الهي االمالكية اعند االفرقة التتم فيا،

ا اعندهم االزلجالمشهور ابعد االمرأة العان الالظاهريةابتاام االحناببة اعند االثانية االرلاية الهي ،لعندا(2)ا
ا(3).لشافعيةابتاامالعاناالزلجالهواظاهراقو امالكافياالمدلنةا

 .لا تتم الفرقة ولا تبين المرأة باللعان : القول الثاني : ثانيا 
.ايرىاالتلاعناينقصاشيئاامناعصاةاالزلجيناحتىايطلبقا،إذالمايكنعثااناالبتيالهواقو ا

اعبىاأناالبتياقد ا؛ اأحدامناالصحابة اإليه اقو المايتقدمه استح البالاعناأنايطلبقابعداالهذا
ا.بىاأناالبعاناعندهاقداأحدثاحكااالبعانا،اللمايستحسنهاقبلاذلكا؛افد اع

اعنامحادابناأبياصفرةا(5)لهوامرلي،(4)لبقو اعثااناقا اجابرابنازيدافياااذكرهاالطلبريا
الىاأناتماملذه اجمهوراالعبااءاإ»:قا اابنابطلا الهواقو امحكوماعبيهابالشذلذا،ا(6).مناالمالكيةا

لا تقع : وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتى، فقالوااالبعانامنهااتقعاالفرقةابينهاا،اتمام

                                 
ا1) االسرخسي( ا،: الكاسانيا،ا5/83المبسوط ا،: االصنائع اابن قدامةا3/288بدائع افي: اأحمداالكافي االإمام افقه

،3/38.. 
ا2) اابن رشد الجد( ا،: ا،ا:ابن قدامةا35./3المقدامات اأحمد االإمام افقه افي اابن حزم ..3/38الكافي المحبىا:

،4/335. 
 .ا5/314اأوما،:االشافعيا35./3المقداماتا،:ابن رشد الجدا(3)
 45/.الاستذكارا،:اابن عبد البر،4/885فتحاالباريا،:اابن حجر.32/348الجامعاأوحكاماالقرآنا،:القرطبيا(ا4)
 .5/28.1فياالتبصرة،احكاه عنه اللخمي(ا5)
اافاضلااأخذاعنااأوصيبيالأبياالحسنامحمد بن أبي صفرةاا(6)

 
،اأبواعبداالله،اهواأخواالمهب ابناأبياصفرة،اكاناعالم

ا اتوفيابالقيرلاناسنة اانظر(.83)القابسي، اا:ابن فرحون:، اصـ ال3.2الديباجاالمذه ، االنورا:افمخلو ، شجرة
 .338/ا3:االزكية
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الفرقة ولا تأثير للعان فيها، وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجية كما كانا حتى يطلق 
ا(1)«االزوج

 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الأثر -1ا

حسابكاااعبىااللها،اأحدكاااكاذبا:الباتلاعنينااقا ارسو االلهاا»:ابناعارا،اقا اعنا
لااما الكا،اإناكنتاصدقتاعبيهاا،ا:اياارسو االلها،اماليا،اقا ا:ا،الااسبيلالكاعبيهاا،اقا ا

لقا اابناشهابافياااافهوابماااستحببتامنافرجهاا،الإناكنتاكذبتاعبيهاا،افذاكاأبعدالكامنها
ا.(2)«اةاالمتلاعنينفكانتاتبكاسن:الكاعنهرلاهاما

 :وجه الاستدلال 
ا(3).لكاعبىاأناالبعاناهواسب االفرقةأخبرهماابوقوعاالفرقةاعندالقوعاالبعانامنهاا،افد اذ

 :من النظر-2    
أنهاقدالقعابينهااامناالتقاطع،الالتباغض،الالتهاتر،الإبطلا احدلدااناالنظرمالحجةاالجاهور
ايجتاعاابعدهااأبدا،الذلكاأناالزلجيةامبناهااعبىاالمودةالالرحمةالهؤلاءاقداعدمواااللهامااألج اأنالا

ا(4).لبالجابةافالقبحاالذيابينهاااغايةاالقبح.اذلكاكلاالعدم،اللااأقلامناأناتكوناعقوبتهاااالفرقة
ا(4).القبح

 :أدلة الفريق الثاني : ثانيا
ا–ا1 االعجلاني ابحديثاعويمر ا:استدلوا اقا  اأمسكتهااكذبتاعبيهااا»:لما اإن االله ارسو  ايا

ا(6).فجعلارسو االلهافعلاعويمراسنةاالمتلاعنيناا(5)«فطلبقهااثلاثااـ
اطبقاا-2 االذي اهو االزلج ااأوحاديثاأن اظاهر الأون االقرآن افي اتذكر الم االفرقة ابأن لاعتل

                                 
 ...5/8شرحاصحيحاالبخاريا،(ا1)
فياكتابااواخرجه مسلم،ا2185-5/2133فياكتاباالطللاقا،باباالمتعةالبتيالمايفرضاهاا،اخرجه البخاري (ا2)

 .8/215البعان،ا
 .32/343الجامعالحكاماالقرآناالكريما،ا:القرطبي(ا3)
 .3/334بدايةاالمجتهد،ا:اابن رشد( 4)
 .سبقاتخريجه(ا5)
 .5/28.1التبصرةا،:االلخمي (6)
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ا(1).ابتداء
د،الهمااعبىالااتأثيرالبعانافياالفرقة،الإنماايُسْقِطاالنس الالحدلاا:فقا ا:لقاساعثااناالبتي-3

الزلجيةاكاااكاناا،الحملافعلاعويمراأنهااعبىاالندب؛اأوناالزلجامندلباإلىافراقازلجتهاإذااعبما
منهااالزنا،الئلاايبحقابهاغيراللده،الهوالاايعبم،الأونااالتعانهاأربعةاشهاداتاكالبينة،افهواإذااردتا

ا اعبيها اللواشهد اأبيناألاايفرقابينهاا، ااأوربع ابشهادتها المايفرقاشهادته الهيابكر، اأربعة، بالزنا
ا(2).بينهاا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .3/334بدايةاالمجتهدا،:اابن رشد.4/885فتحاالباريا،:اابن حجر(ا1)
 .5/28.1التبصرةا،:اااللخميا3/334بدايةاالمجتهدا،:اابن رشد( 2)
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 : راختموالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
ا-ا-سب االخلافابينامنارأىاأنهاتقعابهاالفرقة،البينامنالمايراذلكاأناتفريقاالنبيا:أولا 

صلابينهاااليسابيناافياالحديثاالمشهور،اأونهابادرابنفسهافطلبقاقبلاأنايخبرهابوجوباالفرقة،الاأو
اليسافياالشرعاتحريمايتأبدا اعبيهاأنالاافرقةاإلاابطللاق،الأنه ااأوصلاعبىامتفقا ،افاناغب اهذا

ا(1).المفهومالاحتاالهانفىالجوباالفرقةاقا ابإيجابها
 :في المسألة  رتاخمالقول ال:ثانيا 

واردةاللاالهامناالآثاراال،هذااقو المايتقدماالبتياإليهاأحدافياااعباتاا»:قا اابناعبداالبرا
للااقا اا-ا-أوناطلاقاعويمراالعجلانيابعداتماماالتعانهاالمايكنابأمراالنبيا؛بالسنناماايد اعبيها

للواكاناالطللاقالاجباالمحتاجااإليهالبينهاا،اأحسنتاللاافعبتامااكانايج اعبيكاا-لهاالنبيا
ا«سبيلالكاعبيهاالا»لقداقا الهاألاأخبرها.أونهابعثاإلىاالناسامعبااالهمالاايعباوناشيئااا؛

كذبتاعبيهااياا:"فبانابذلكاأناطلاقاالعجلانيالمايكنالهامعنىاإلااقولها،عنداتماماالبعانابينهااا
للمايكناذلكايدخلاداخبهافيا،ليد ابذلكاعندانفسهاعبىاصدقهاا"رسو االلهاإناأمسكتهاافطلبقها

ا(2)«ـامعنىالهاأوناطلاقهاكانالا؛شيئااللاانهاهاللااأمرها،احكاهافبمايقلالهاالنبيا
ا
 

                                 
 .3/334بدايةاالمجتهدا،:اابن رشد(ا1)
 .311/.الاستذكارا،(ا2)
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 :العدة والنفقة :آثار عقد النكاح وانحلاله : المبحث الثاني
 انقضاء عدة الحامل بتوأم بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع الثاني:المطلب  الأول
 :صورة المسألة 
و متوفى عنها زوجها ، والأصل في المسألة ، تعلقة بعدة الحامل ، مطلقة كانت أهذه المسألة م

ئِي  ﴿قوله تعالى  يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فعَِداتُهُنا ثَ لاثَةُ أشَْهُرٍ  وَاللاا
ئِي لَمْ يَحِضْنَ وأَوُلَتُ الْأحَْمَالِ أجََلُهُنا أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنا وَمَنْ يَتاقِ اللاهَ يَجْعَلْ لَهُ   مِنْ  وَاللاا

 [4:الطلاق]﴾٤أمَْرهِِ يُسْراً
لا فرق جماع قائم على أن عدتها أن تضع حملها ؛لتحقق استبراء الرحم إن كانت مطلقة ،والإ

 .بين من كانت حاملا بواحد أو بتوأمين
 ؟دتها بوضع الأول ،أم بوضع الثانيإلا ان خلافا وقع في المرأة الحامل باثنين ، هل تنقضي ع

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :ولد الثانيلا تنقضي عدة الحامل إلا بوضع ال:ولالقول الأ: أولا

نابلة المذهب عند الحو (3)وشافعية (2)اليية المشهور عند المو (1)وهو قول جمهور العلماء حنفية 
،ولزوجها مراجعتها إن لم تضع ، أن العدة لا تنقضي حتى يبرأ الرحم من الولدين  (5)وظاهرية(4)

انقضت عدتها وترتب على ذلك إباحة فإن وضعتهما ،،الثاني من غير عقد  أو مهر جديدين 
  .نياحها من زوجها او من غيره

إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما » :قال  أخرج ابن أبي شيبة عن علي
إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها  »:قال  وعن ابن عباس  «لم تضع الآخر

عن سعيد بن المسيب ، وعطاء وسليمان بن يسار ؛ في الرجل يطلق امرأته و  «ـ ما لم تضع الآخر
إن شاء »: فيراجعها زوجها فيما بين ذلك قالوا , وييون في بطنها آخر , تطليقة فتضع ولدا 

                                 
 .3/841بدائع الصنائع، : الكاساني( 1)
: الأزهري الآبي، 828/ 2 الحاشية على كفاية الطالب الرباني: العدوي 893/ 9شرح مختصر خليل ، الخرشي(  2)

 914: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص
 .4/14مغني المحتاج ، :الشربيني.81/821المجموع ، تكملة:مطيعيال، 88/202الحاوي اليبير ، :الماوردي( 3)
 .4/218الإنصاف ،:  لمرداوي، ا1/420المغني ،: ابن قدامة( 4)
 .80/90المحلى ،: ابن حزم (5)
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 (1)«.راجعها حتى تضع الآخر منهما
ا الرجعة وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليه: قال مالك» :قال الإمام مالك 

 (2).«تضع آخر ما في بطنها من الأولادحتى 
 :تنقضي العدة بوضع الولد الأول ولا تتزوج حتى تضع الثاني : القول الثاني: ثانيا

،وقول  (3)وهو  رواية عند الحنابلة بو قلابة ، والحسن البصري ،وهو قول نقل عن عيرمة ،وأ
 (4).غير مشهور عند الماليية

إذا توفي الرجل ، أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت » :ن الحسن قال بي شيبة عأخرج ابن أ
إذا  »:ونقل عن إبراهيم النخعي قال  «.ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول

: قيل له : إذا وضعت الأول فقد بانت ، قال » :وعن  عيرمة قال  «ـ.وضعت أحدهما فقد بانت
 (5)«خصم العبد: لا ، قال قتادة : تزوج ؟ قال 

وان كان الحمل اثنين أو أكثر  »:صاحب تيملة المجموع وهو قول محيوم عليه بالشذوذ، قال
لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر لان الحمل هو الجميع، هذا قول عامة أهل العلم إلا أبا قلابة 

ن أبى شيبة عن تنقضي عدتها بوضع الاول ولا تتزوج حتى تضع الآخر وذكر اب: وعيرمة فإنهما قالا
قال . إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها، قيل له فتتزوج؟ قال لا: قتادة عن عيرمة أنه قال

 (6)«.باتفاق جمهور العلماءذ وهذا قول شا"خصم العبد :"قتادة 
تنقضي : هذا قول جماعة أهل العلم، إلا أبا قلابة وعيرمة، فإنهما قالا »:وقال ابن قدامة 

: وذكر ابن أبي شيبة عن قتادة، عن عيرمة أنه قال. ، ولا تتزوج حتى تضع الآخرعدتها بوضع الأول
وهذا . . قال قتادة خصم العبد. فتتزوج؟ قال لا: قيل له. إذا وضعت أحدهما، فقد انقضت عدتها

                                 
ما قالوا ؛ في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع  ، باب  ابن أبي شيبة في المصنفهذه الآثار أخرجها ( 1)

  .  814/ 4أحدهم 
 .2/9المدونة،( 2)
 .4/218الإنصاف ،:المرداوي ( 3)
 .9/893على مختصر خليل ، شرح الخرشي( 4)
الحاوي : الماوردي: ينظر كذلك .4/811هما فقد حلت ،، باب من قال إذا وضعت أحد ابن أبي شيبةمصنف ( 5)

 .3/841بدائع الصنائع ،: الكاساني.88/202اليبير ،
 .81/821،شرح المهذبالمجموع  تيملة: المطيعي (6)
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 (1)«ـ قول شاذ، يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم
 :الأدلة : الفرع الثاني 

 :دلة الجمهور أ: أولا
 :الكتاب  من-1

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فعَِداتُهُنا ثَ لاثَةُ أشَْهُرٍ  ﴿قوله تعالى  واَللاا
ئِي لَمْ يَحِضْنَ وأَوُلَتُ الْأحَْمَالِ أجََلُهُنا أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنا وَمَنْ يَتاقِ اللاهَ يَجْعَلْ لَهُ     مِنْ وَاللاا

 [4:الطلاق]﴾٤أمَْرهِِ يُسْراً
 :وجه الاستدلال

واسم الحمل متناول ليل ما في البطن، فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحمل، فتبقى 
 (2).الرجعة ببقائها

 :من النظر-2
لأن العدة موضوعة لاستبراء الرحم وخلوه من ولد مظنون فييف يصح أن تنقضي مع بقاء -

 (3).الحمل فاقتضى أن يراعى استيماله تنقضي عدتها بوضعولد موجود والحامل 
ولانها لو انقضت عدتها بوضع الاول لابيح لها النياح كما لو وضعت الآخر، فإن وضعت  -

ن وتيقن أنها لم يبق معها حمل، لأ: ا حتى تزول الريبةدتهلدا وشيت في وجود ثان لم تنقض عو 
 (4).صل بقاؤها فلا يزول بالشكالأ

 : أدلة القول الثاني :ثانيا 
: الطلاق] ﴾وَأوُلَتُ الْأحَْمَالِ أجََلُهُنا أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنا  ﴿: بقوله سبحانه، وتعالى واواحتج

 (5).إذا وضعت إحداهما فقد وضعت حملهاأحمالهن، ف: ولم يقل[ 4
  
 

                                 
 1/884المغني ،( 1)
 .1/420المغني ، :ابن قدامة.88/202الحاوي اليبير ،: الماوردي( 2)
 .81/821المجموع ، تيملة: مطيعيال.88/202الحاوي اليبير ، :الماوردي( 3)
 .1/884المغني ،: ابن قدامة.81/821المجموع ، تيملة  :مطيعيال( 4)
 .3/841بدائع الصنائع ،: الكاساني( 5)
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 :الرد
، "ضعن أحمالهن أن ي" أنه قرئ في بعض الروايات  أحدهما: ما قاله لا يستقيم؛ لوجهين

أنَْ يَضَعْنَ    ﴿: حيث قال سبحانه، وتعالى،أنه علق انقضاء العدة بوضع الحمل لا بالولادة  والثاني
اسم لجميع ما في بطنها، ووضع أحد : ، والحمل"يلدن : " ولم يقل[ 4: الطلاق] ﴾حَمْلَهُنا  

 . وضع حملها، فلا تنقضي به العدةالولدين وضع بعض حملها، لا
وضع الحمل إنما تنقضي به العدة لبراءة الرحم بوضعه، وما دام في بطنها ولد لا تحصل ولأن  

 (1).البراءة به، فلا تنقضي العدة
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثالثا 

اهر القرآن اليريم ، ومعهود ن القول بأن العدة تنقضي بوضع أحد التوامين ، قول مخالف لظإ 
فتى به لما أ،وهو قول مخالف  و لتوأميطلق على من كان لواحد أن الحمل ؛ لأوالعرف العربية

 .لذا فإن الحيم عليه بالشذوذ  في محله.وتابعيهم من بعدهم علي وابن عباس :الصحابة
 .في هذه المسألة هو المختار ذا تبين ذلك فإن قول الجمهور وإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .3/841، بدائع الصنائع: الكاساني (1)
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 .بقدر ميراثهاا لولدهالأم القول بوجوب النفقة على : المطلب الثاني 
 :تمهيد

 :اشترط الفقهاء لوجوب النفقة على الأولاد شروطا هذا ملخصها 
 .أن ييونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم: شرط الأولال

فإن كانوا موسرين بمال أو كسب، فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن 
 . (1)اساة المو 

عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، سواء أكان ذلك من  أن ييون ما ينفقه الأصل: الشرط الثاني
 (2).نه شيء، لا شيء عليهفالذي لا يفضل ع .ماله أم من كسبه

 .وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء
في عمودي النسب  اتحاد الدين، وبهذا قال الحنابلة في رواية، فلا تجب النفقة: الشرط الثالث

مع اختلاف الدين في الرواية المعتمدة عندهم، ولأنها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع 
 (3). اختلاف الدين

وَعَلَى  ﴿: أن ييون المنفق وارثا، وبهذا قال الحنابلة، مستدلين بقوله تعالى: الشرط الرابع
لُ ذلَِكَ   (4).[322: البقرة]﴾الْواَرثِِ مِث ْ

 
 
 
 
 
 
 

                                 
: ،الماوردي422/  2 حاشية الدسوقي، 989/  9الهداية شرح بداية المبتدى بأعلى شرح فتح القدير  :المرغيناني  (1)

   911/ 88الحاوي اليبير 
شهاب ، 209/  9الخرشي  وحاشية العدوي على شرح، 804/  3اللباب في شرح اليتاب :الغنيمي الدمشقي(   2)

 .3/231: اليافي: ابن قدامة،  214 / 1نهاية المحتاج :الدين الرملي
 .3/234اليافي في فقه الإمام أحمد ،: ابن قدامة  (3)
 .3/290صدر نفسه،الم  (4)
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 :صورة المسألة 
،فهل تجب  (1)هذه المسألة متعلقة بالولد إذا كان كبيرا وكان معسرا وفقيرا ، وله والدان موسران

 .النفقة عليهما ؟
هل تشارك الأب : في وجوبها على الأم  اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الأب واختلفوا

 في النفقة بقدر ميراثها أم لا ؟
 :العلماء في المسألة  أقوال: الفرع الأول

 :على  الأم  لا تجب النفقة :القول الأول: أولا
، (2)والماليية والشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول الجمهور ،الحنفية في ظاهر الرواية عندهم ،

 .كان الأب موسراان الأم لا تجب عليها النفقة من ميراثها ، إذا  
 :النفقة على قدر ميراثهايجب على الأم : القول الثاني : ثانيا

ومقتضاه أن الأم تشارك الأب في النفقة على الولد إذا كان معسرا ،وتيون نفقتها على قدر 
 .بن حي الحسنو من الحنفية  (3)ميراثها ، وهو رواية الخصاف

                                 
هو و : أحدها. إن  أعسر الأب بالنفقة  أو مات فقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه بعد الأب على أربعة مذاهب( 1)

سواء مات الأب أو أعسر، ثم تنتقل . مذهب الشافعي أنها تجب على الجد أبي الأب ثم أباؤه وإن علون دون الأم
وهو مذهب مالك أنها لا تجب على الأم ولا على  :والثاني. 914/ 88ير الحاوي اليب  :الماوردي.بعدهم إلى الأم

هل أاليافي في فقه : ابن عبد البر.وضعف النساء عن التحمل الجد، سواء مات الأب أو أعسر؛ لبعد نسب الجد
ذا بها عليه إ أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع وهو مذهب أبي يوسف ومحمد: والثالث .2/124المدينة ،

/ 9،الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع  :الكاساني-: ينظر .كانت على الجد دون الأم أيسر وإن مات الأب
أثلاثا كالميراث، ثلثها على تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم  وهو مذهب أبي حنيفة أنها :والرابع.33
    .3/298 في فقه الإمام أحمد،اليافي:ابن قدامة-،.وهو قول الحنابلة..وثلثاها على الجد الأم

 2/124اليافي في فقه اهل المدينة ،: ابن عبد البر، 9/928العناية ،: البابرتي ،9/32بدائع الصنائع ، :الكاساني( 2)
الحاوي  :الماوردي،.818-3/810الجامع لأحيام القرآن ، :القرطبي،9/204شرح مختصر خليل ،: ،الخرشي
 . 211/ 4المحلى بالآثار : ابن حزم242/ 3ليافي في فقه الإمام أحمد ا: ابن قدامة 88/911اليبير ،

وهب بن : حدث عن. ، المحدثشيخ الحنفية، أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، الفقيه، الحنفي ( 3)
. خلق كثيرجرير، وأبي عامر العقدي، والواقدي، وأبي نعيم، وعمرو بن عاصم، وعارم، ومسلم بن إبراهيم، والقعنبي، و 

" الشروط اليبير"وكتاب " الحيل"صنف كتاب " الخراج: "صنف للمهتدي كتاب. كان فاضلا، صالحا فارضا، حاسبا
". ذرع اليعبة والمسجد والقبر"، و"أحيام الوقوف"، و"العصير وأحيامه"، و"أدب القاضي"، و"الرضاع"ثم اختصره، و

محي -. 214/ 80 ،سير أعلام النبلاء : لذهبيا. ه.218نة مات ببغداد س. وقل ما روى وكان قد قارب الثمانين
 .8/11الجواهر المضية ،في طبقات الحنفية ـ: الدين الحنفي
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هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد »: قال القرطبيمن الماليية ، (1)وابن المواز 
 (2)«إنها على الأبوين على قدر الميراث: لأم ؛ خلافا لمحمد بن المواز يقول دون ا

وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه } »:وقال صاحب العناية معلقا على الهداية 
: قال العبد الضعيف. لأن الميراث لهما على هذا المقدار {لى الأب الثلثان وعلى الأم الثلثأثلاثا ع

وَعَلَى  ﴿الذي ذكره رواية الخصاف والحسن، وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى  هذا
 (3)«ـ.وصار كالولد الصغير[ 322: البقرة] ﴾الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنا وَكِسْوَتُهُنا باِلْمَعْروُفِ 

لأب بنفقة أولاده وفيه دليل على تفرد ا »:وهو قول محيوم عليه بالشذوذ ، قال ابن القيم 
ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه أن على الأم من 

 (4)«ـ النفقة بقدر ميراثها
 :الأدلة :الفرع الثاني

 :أدلة الجمهور : أولا
 والنظرنفقة الأولاد على الآباء بدليل اليتاب والسنة والإجماع 

 :من الكتاب -1
 [322: البقرة] ﴾ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنا وَكِسْوَتُهُنا باِلْمَعْروُفِ ﴿ :لىفقوله تعا-أ
 (5).وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات علىفدلت هذه الآية  
: الإسراء] ﴾وَلَ تَقتُْ لُوا أوَْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزقُهُُمْ وإَيِ ااكُمْ  ﴿:وقال تعالى-ب 
23] 

 

                                 
تفقه بعبد الملك بن  .المعروف بابن الموّاز. محمد بن إبراهيم بن زياد أبو عبد الله الإسكندراني الفقيه، الزاهد  (1)

مطر، =روى عنه ابنه بير، وعلي بن عبد الله ابن أبي . بن الفرج، وغيرهم الماجشون، وعبد الله بن عبد الحيم، وأصبغ
. ومئة=ولد في رجب سنة ثمانين .. وله كتاب الوقوف -يعرف بالموّازية  -له كتاب مشهور في الفقه  . وابن ميسر

ذهب المالديباج : ابن فرحون.218توفي سنة : وقيل. 214ليلة خلت من ذي القعدة سنة 88وتوفي بدمشق 
 .412-418/ ،2جمهرة تراجم الفقهاء الماليية : قاسم علي سعد.2/811،

 .9/204شرح مختصر خليل ،: الخرشي 81/813الجامع لأحيام القرآن ، ( 2)
 .9/928العناية ،: البابرتي  (3)
 .4/991زاد المعاد ، ( 4)
 .9/32بدائع الصنائع ،: الكاساني  (5)
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  (1).فلولا وجوب النفقة عليه ما قتله خشية الإملاق من النفقة :وجه الاستدلال
 : السنة-2
قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم  »: م سلمة عن أ-أ 

 (2)«ما أنفقت عليهمنعم لك أجر  » :ولست بتاركتهم هيذا وهيذا وإنما هم بني ؟ قال

 :ه الاستدلالوج
أن أم سلمة كان لها أبناء من أبي سلمة ولم يين لهم مال ، فسألت النبي : والمعنى فيه   
فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب عليها ، ولو وجبت . فأخبرها أن لها في ذلك أجرا

 (3)ولست بتاركتهم:  عليها لم تقل للنبي 
ول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي قالت هند يا رس »:قالت عن عائشة -ب

 .(4)«ـخذي بالمعروف :جناح أن أخذ ما ييفيني وبني ؟ قال 
 :وجه الاستدلال

وجبها أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال الأب ، ولم ي وأما حديث هند فإن النبي 
 (5).عليها كما أوجبها على الأب

 :من النظر-3
 (6).م في الولادة وانفرد بالتعصيب فقدملأب ساوى ان الألأ:قالوا 
 :دلة القول الثاني أ: ثانيا
 :من الكتاب -1

: البقرة] ﴾ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنا وَكِسْوَتُهُنا باِلْمَعْروُفِ  ﴿ن الله عز وجل قال قالوا أ
لُ ذلَِكَ  ﴿ثم قال [ 322 وارثة فيقتضي أن تشارك في  والأم[ 322: البقرة] ﴾ وَعَلَى الْواَرثِِ مِث ْ

                                 
 .9/32،بدائع الصنائع : الكاساني (1)

لُ ذلَِكَ ﴿ ، كتاب النفقات ، باب باب أخرجه البخري في صحيحه( 2) وهل /  233البقرة / ﴾  وَعَلَى الْواَرثِِ مِث ْ
 .4/2049؟ على المرأة منه شيء

 .3/810الجامع لحيام القرآن ، :القرطبي، 1/411شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال( 3)
لُ ذلَِكَ باب باب ﴿ ، كتاب النفقات ،  أخرجه البخاري في صحيحه( 4) /  233البقرة / ﴾  وَعلََى الْواَرثِِ مِث ْ

  .4/2049؟ وهل على المرأة منه شيء
 .1/411شرح صحيح البخاري،: ابن بطال.3/810لأحيام القرآن اليريم ، الجامع: القرطبي( 5)
 .81/300المجموع ،ة ملتي: مطيعيال( 6)
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  (1)النفقة كسائر الورثة من ذوي الرحم المحرم
 :من النظر-2
أوصيت لفلان من مالي بألف درهم وأوصيت لفلان مثل : من قالنظير النفقة الوصية ؛ك -أ

 (2) .ذلك ولم تخرج الوصيتان من الثلث أنهما يشتركان فيه كذا هذا
نثى في درجة واحدة، وهما وارثان فإن النفقة عليهما،  طرد القياس على كل من له ذكر وأ -ب

كما لو كان له أخ وأخت أو أم وجد أو ابن وبنت فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما، فيذلك 
 (3).الأب والأم

اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومئونة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص ولأنه قد -ج
الولاية فيه فتشاركه الأم، وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى بنفقته، ولا كذلك اليبير لانعدام 

 (4).قة الصغير على الأم والجد أثلاثاتيون نف
 :الرد
 ﴿لما جعل الله عز وجل كل النفقة على الأب بقوله بأنه :نوقش استدلالهم من الكتاب -

حال قيام الأب فيحمل على  ما على الأتعذر إيجابه[ 322: البقرة] ﴾وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقهُُنا  
ولم يوجد مثل هذا في سائر ذوي الرحم ،حال عدمه لييون عملا بالنص من كل وجه في الحالين 

 .المحرم 
وفي باب الوصية لا يمين العمل بيل واحدة من الوصيتين في حالين وقد ضاق المحل عن  -

 (5).واحدة فلزم القول بالشركة ضرورة قبولهما في حالة
انفراد العصبة بالنفقة، وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق، وهذا هو ولأن الأصل  -

 (6).وولاية الموت والميراث بالولاء مقتضى قواعد الشرع، فإن العصبة تنفرد بحمل العقل وولاية النياح
 
 

                                 
 .33-9/32بدائع الصنائع ،: الكاساني( 1)
 .33-9/32در نفسه ،المص(2)
 4/994زاد المعاد ،: ابن القيم( 3)
 .9/928العناية ، :البابرتي( 4)
 9/33بدائع الصنائع ،: لكاسانيا( 5)
 .4/994زاد المعاد ،: ابن القيم( 6)
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 : والقول المختار سبب الاختلاف:الفرع الثالث  
لُ ذلَِكَ  ﴿:ألة راجع إلى قوله تعالى سبب الاختلاف في المس: أولا   ﴾ وَعَلَى الْواَرثِِ مِث ْ

م أنه الأم ، إلا ما حد منها في المقصود من الوارث، لم يقل أفالجمهور وإن اختلفو [322:البقرة ]
عسر ،فإنهما ينفقان قدر الولد او أم إذا مات أبو الأالعم أو بن ثابت أنه روي عن زيد 

ولابن العربي في آخر سورة الطلاق نفقة الولد  »:ه الخرشي لابن المواز ، قالولوهو ما تأ.(1)ميراثها
لأنها على الأبوين على قدر الميراث وتأويله بحال عسر ؛على الوالد دون الأم خلافا لابن المواز 

 (2) .«الأب
 .أن الوارث هم الوالدان ، فيتشاركان في النفقة على الصبيقالوا :ما أصحاب القول الثاني أ

 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: 1

لم يخالف إجماعا معتبرا ، لأم والأب حاضر وموسر، قول إن القول القاضي بإيجاب النفقة على ا
فإن الحيم عليه  لذلك  ،" لأن  الخلاف قائم حول تفسير الوارث في الآية ولا نصا صريحا ،

 .فيه نظر بالشذوذ
 :في المسألة مختارالقول ال: 2

وهو موافق للأصول العامة  دلتهم أقوى في المسألة ،في المسألة هو قول الجمهور ؛لأن أ المختار 
وهذا ما  صل الأول ،ولا يجب على الأم إلا تفضلا منها ،في الأن النفقة تجب على الأب ،وهي  أ

 .والله أعلم.   رضي الله عنها فعلته أم سلمة
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .291/ 4. ع على الرجال دون النساءالرضا : من قال  مصنف ابن أبي شيبة ،باب( 1)
 .9/204شرح مختصر خليل ،( 2)
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 :القول بوجوب النفقة للناشز:  المطلب الثالث
 :تمهيد

وعرفه (1)خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق : عرفه الحنفية بأنه: النشوز في الاصطلاح
 .(2)خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج : الماليية والشافعية والحنابلة بأنه

 :صورة المسألة
لنياح ، ولقد تقدم في المسألة السابقة الحديث عن صورة القرابة وا: في الشرع  نللنفقة سببا

 .من صور القرابة ، وهذه المسألة متعلقة بالسبب الثاني وهو النياح
ليُِنْفِقْ ذُو  ﴿: فقول الله تعالى ؛ أما الكتابنفقة الزوجة واجبة باليتاب والسنة والإجماعو 

 فْسًا إِلَا مَا آتَ اهَا  فَ لْيُنْفِقْ مِماا آتَ اهُ اللاهُ لَ يُكَلِّفُ اللاهُ نَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ  
 [.7: الطلاق]﴾

اتقوا الله في »: خطب الناس، فقال - -فما روى جابر، أن رسول الله  وأما السنة 
علييم النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بيلمة الله، ولهن 

 .  (3)«رزقهن وكسوتهن بالمعروف
يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، : فقالت - -وجاءت هند إلى رسول الله »

 . (4)«خذي ما ييفيك وولدك بالمعروف: فقال. وليس يعطيني من النفقة ما ييفيني وولدي
أن نفقة ولده عليه وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بيفايتها، و  

دونها مقدر بيفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم 
 (5). يعطها إياه

واختلفوا في ،6).وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن
 الناشز، هل تجب لها أم يسقط عنها حقها في النفقة ؟

 
                                 

 .2/191رد المحتار على الدر المختار،: بن عابدينا( 1)
 .1/231المغني،: ابن قدامة، 3/244، حاشية القليوبي، 2/393الشرح اليبير،  :الدردير( 2)
 ..9/98باب حجة النبي  ، كتاب الحج،  رواه مسلم  في صحيحه( 3)
 .سبق تخريجه( 4)
 1/844المغني ،: ابن قدامة (5)
 .1/844المصدر نفسه ،( 6)
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 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 سقوط النفقة عن الناشز: القول الأول: أولا

،أن حق  (1)وشافعية وحنابلةفي الأصح عندهم ماليية حنفية و أهل العلم ،وهو قول جمهور 
وأجمع عوام أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة  ـ»:قال ابن المنذرالنفقة يسقط عن الناشز ،

ها من الزوج، هذا قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، نفس
 (2)«.وأصحاب الرأي

 :وجوب النفقة للناشز: القول الثاني: ثانيا
 .عن ابن القاسم ند الماليية نقلت ورواية عوهو قول الظاهرية والحيم، 

إلا الحيم، فإنه قال في امرأة خرجت من بيت ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء  »:قال ابن المنذر
 .(3)«ـ زوجها عاصية، لها نفقة

 (4)«ـوخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها  »:وقال ابن عبد البر
النشوز ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج : ن موانع النفقةإ »:وجاء في التاج والإكليل

 .في سقوط نفقتها بنشوزها ستة أقوال: ابن عرفة. ه ليس بنشوزبغير إذنه نشوز، وبإذن
إحدى الروايتين وهي الأشهر أن لها النفقة لأن الزوج ضيع في طلبها، والرواية الأخرى : المتيطي

 (5)«ـ.أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها: وقال الأبهري وغيره. وهي الأظهر أن لا نفقة لها
ونفقتها، وما تتوطاه  -مذ يعقد النياح  -ج كسوة الزوجة وعلى الزو  »:وقال ابن حزم

 -غنية أو فقيرة  -يتيمة  ذات أب أو -صغيرة أو كبيرة  -وتتغطاه وتفترشه، وإسيانها كذلك أيضا 
 (6)«ـ بوئت معه بيتا أو لم تبوأ -حرة كانت أو أمة  -دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز 

 

                                 
-،2/444اليافي،: ابن عبد البر-، 3/11بداية المجتهد،: ابن رشد، 9/81بدائع الصنائع، : الكاساني( 1)

 4/439الحاوي اليبير،: الماوردي-. 4/201الأم ،: لشافعيا-،481-3/484مناهج التحصيل ،: الرجراجي
 .4/819الجامع لأحيام القرآن اليريم ،: لقرطبيا-.1/231المغني ،: ابن قدامة-، 

 .4/844الإشراف ،( 2)
 .4/810الإشراف ،:  ابن المنذر( 3)
 .2/444اليافي في فقه أهل المدينة ،( 4)
 .3/484مناهج التحصيل ، :الرجراجي: ينظر كذالك. 4/448التاج والإكليل، :المواق( 5)
 .883-4/882المحلى ،( 6)
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: واختلفوا في الناشز والأمة، فأما الناشز »:لشذوذ، قال ابن رشدوهو قول محيوم عليه با
 (1)«ـ.تجب لها النفقة: فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة، وشذ قوم فقالوا

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا نشزت سقط حقها  »:قيطيالشنوقال محمد 
لها النفقة، وهو قول الحكم، لكن الصحيح هو : قالإلا خلافاً شاذاً لبعض العلماء ففي النفقة، 

ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله من أن النشوز يوجب سقوط حق 
 (2)«ـ.المرأة

 : الأدلة : الفرع الثاني
 :دلة الجمهور أ: أولا
 :من الكتاب-1

تِي تَخاَفوُنَ نُشُوزهَُنا فعَِظُوهُنا واَهْجُ ـ﴿:قوله تعالى   ﴾روُهُنا فِي الْمَضَاجِعِ  وَاللاا
 [24:النساء]

 :وجه الاستدلال
ما كانت وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة  »:قال الشافعي 

 (3)«ـوالامتناع نشوز ،لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها وضربها في النشوز؛ممتنعة 
 :من النظر-2

ب في مقابلة تميينها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها أن النفقة إنما تج قالوا
وهي  .النفقة كان لها منعه التميين، فإذا منعته التميين كان له منعها من النفقة، كما قبل الدخول 

 (4)ظالمة بمنعها حقه 
 :الرد

 .لةولا نص في المسأليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي بذلك نص،  -
، فالأولى ألا تسقط نفقتها قياسا لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها والجمهور -

                                 
 .3/11بداية المجتهد،( 1)
 .4/331شرح زاد المستقنع ،( 2)
 .4/201الأم ،( 3)
 .1/231المغني ،: ابن قدامة( 4)
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  (1).على القرض
والجميع متفق على وجوب النفقة على الصغيرة، وهي لا يستمتع بها، ولا تمين نفسها منه  -

 (2).فإسقاطها على اليبيرة لهذه العلة ،حيم ساقط لا دليل عليه،
 :القول الثانيدلة أ: ثانيا
 :من الكتاب-3

تِي تَخاَفوُنَ نُشُوزهَُنا فعَِظُوهُنا  ﴿: قد بين الله عز وجل ما على الناشز فقال وَاللاا
وَاهْجُروُهُنا فِي الْمَضَاجِعِ واَضْربُِوهُنا فَ إِنْ أطَعَْنَكُمْ فَ لا تَبْغُوا عَليَْهِنا سَبيِلا إِنا اللاهَ كَانَ  

 [ .24: النساء]﴾ا  عَليِ ًّا كَبيِرً 
 :وجه الاستدلال

 –نفقتها ولا كسوتها  فأخبر عز وجل أنه ليس على الناشز إلا الهجر والضرب، ولم يسقط 
 (3).شرع في الدين لم يأذن به الله، فهو باطلومنعها حقها 

 :من السنة -2 
لله ما حق يا رسول ا»: قلت :عن أبيه  ن معاويةلوا بما رواه أبو داود عن حييم باستد–أ 

أن تطعمها إذا طعمت وتيسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا : زوجة أحدنا عليه؟ قال
 . (4)«تقبح، ولا تهجر إلا في البيت

فاتقوا : قال في خطبته في عرفة يوم عرفة -  -أن رسول الله »عن جابر بن عبد الله و  - ب
تم فروجهن بيلمة الله تعالى وليم عليهن أن لا الله في النساء فإنيم أخذتموهن بأمان الله واستحلل

يوطئن فرشيم أحدا تيرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن علييم رزقهن 
 .(5)« وكسوتهن بالمعروف

 
                                 

 .4/889المحلى ،: ابن حزم( 1)
 4/889المصدر نفسه ،( 2)

 .4/889المحلى ،: ابن حزم( 3)
 ،إسناده حسن من أجل حييم بن معاوية  911/ 3، باب في حق المرأة على زوجها  خرجه أبو داود في السننأ  (4)

صحيح  وهو في، 33/221 "مسند أحمد"وهو في . 41/ 3،حق المرأة على الزوج  باب أخرجه ابن ماجهو 
  .912/ 4 ،يجب على المرء من حق زوجته عليه ذكر الإخبار عما  باب ابن حبان

 .سبق تخريجه  (5)



لاء وآثار عقد النكاحيلإالظهار واللعان وا:لفصل الثالث  ا............................لشخصية  الأحوال ا:الباب الرابع    
 

- 481 - 

 

 :وجه الاستدلال
كل النساء ولم يخص ناشزا من غيرها، ولا صغيرة ولا كبيرة، ولا أمة   - -فعم رسول الله 

 (1).ن غيرها مبوأة بيتا م
عطف وجوب النفقة على النشوز ،ولم  وحديث جابر صحيح ،وهو نص في المسألة ؛لأنه 

 .يسقطها
يوجبون النفقة على الزوج الجمهور  بإزاء الجماع والطاعة بعيد ؛ لأنن النفقة والقول بأ-2

ولا " لعنين المجبوب وا" يوجبون النفقة على و  .الصغير على اليبيرة، ولا جماع هنالك ولا طاعة
 (2).على المريضة التي لا يمين جماعهاخلاف في وجوب النفقة 

 (3).فالنشوز لا يسقط المهر فيذلك النفقة : والقياس على المهر-4
 : الرد

أجيب بالفرق بين من امتنعت وهي قادرة غير مريضة ولا صغيرة ،وبين من كان لها عذر -
 .لم  يين بسببها:لأن المنعولا على الصغيرة  ناشز: شرعي، إذا لا يطلق على المريضة مصطلح 

 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
ولهن علييم رزقهن وكسوتهن »: - -معارضة العموم للمفهوم، وذلك أن عموم قوله -3
يقتضي أن الناشز، وغير الناشز في ذلك سواء، والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة « بالمعروف
 (4).ع يوجب أن لا نفقة للناشزالاستمتا 
هو أن النفقة لما كانت مرة يعتبر فيها الاستمتاع دون  :ومن أسباب الاختلاف كذلك  -3

 (5).العقد، ومرة يعتبر فيها العقد دون الاستمتاع، اختلف أيهما يغلب في الناشز
 
 
 
 

                                 
 4/883المحلى ، :ابن حزم( 1)

 .4/889المصدر نفسه ،( 2)
 .1/231المغني ،: ابن قدامة( 3)
 .3/11بداية المجتهد،:  ابن رشد( 4)
   3/481مناهج التحصيل ،: الرجراجي، 4/448التاج والإكليل ،: مواقلا( 5)
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 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1

يخالف إجماعا ولم لم يصادم نصوصا صريحة في المنع ،إن القول بعدم وجوب النفقة للناشز، 
،فحديث جابر نص في المسألة نما خالف قياسا ورأيا اجتهاديا ،وهو قول له دليله المعتبر معتبرا ، وإ

 والله أعلم. فالخلاف سائغ وقوي ،
 :في المسألة  مختارالقول ال -2

وإيجاب القرآن العقوبة على تعديها مشعر المة بنشوزها ،وعدم طاعتها ،المرأة التي نشزت ظ
وهو قول له .وجه العقوبة والتعزيرالنفقة كوجه من أ جمهور العلماء عنها لذلك أسقط بخطورة الأمر، 

ممتنعة  عن زوجها وطاعته ،فهي بهذا التصرف أسقطت حقها في وجهه  إن خرجت المرأة من بيتها 
 . النفقة

لأن ؛ تخرج منه ،لخلاف مع زوجها  نشزت في بيتها فلمة التيالمرأستثنى من هذا القول يلين 
لج الضرر ، فلا يعالا مصدر لها للنفقة من غير زوجهاإذ ،منع النفقة عنها يؤدي إلى مفسدة أكبر 

 طريق إلى الصلح وتقريب ما تباعدولعل في القول بإبقاء النفقة عليها  .و زائد عليهبضرر مثله أ
  .بينهما

تحييم بينهما ،فالله سبحانه وتعالى لما شرع عقوبة الناشز ،لم يجعل والأمر يمين أن يترك لل
  در و ي لم املف، يمر يلا نآر قلا نم نطاو م ةدع في نار و كذ محرمانها من النفقة شرعا ،والرزق واليسوة 

 مييحتلا زو شنلا ةيآ دعب ركذ   هنيل. طقست لا ةقفنلا نأ ملع، اعر شو   ةبو قع ةقفنلا نم مانر لحا
وإَِنْ خِفْتُمْ شِقَ اقَ بيَْنِهِمَا فَ ابْعَثُوا   ﴿: عالىقال ت، ينجو ز لا ينب قاقشلاو  عد صلا بأر ل يئانه لحك

يمًا  حَكَمًا مِنْ أهَْلهِِ وحََكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يُريِدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللاهُ بَيْنَهُمَا إِنا اللاهَ كَانَ عَلِ 
 يهق علتفلما ا هااطإسق وأ ةقفنلا ءاقبإ رمأ كتر يو ، ةيلآا هذبه سنأتسيف .[34: النساء]﴾ خَبيِراً

 .ملعأ للهاو  .ينجو ز لا ينب فلالخا عئاقو و ف رو ظال سبح انيمالح
 
 
 
 
 



 :الباب الخامس  
الفرائض والحدود    كتابالأقوال الشاذة  في  

 .والجنايات والديات
 

 :وفيه فصلان 
 

 .الأقوال الشاذة في كتاب الفرائض : الفصل الأول
 .الأقوال الشاذة في الحدود والجنايات والديات: الفصل الثاني



 : الفصل الأول
 الفرائض  كتابالأقوال الشاذة في  

 
القول بأن البنات إذا استكملن الثلثين، وكان معهن بنات الابن ،  :المبحث الأول

 .وابن الإبن،أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن
 .القول بأن بنات الإبن لا يعصبهن إلا من كان في مرتبتهن: المبحث الثاني
القول بأن الولد الذي ينقص فرض الأب والأم ،يشمل الذكر : المبحث الثالث

 .والأنثى

  .بأن ميراث الجدة كالأم لالقو  :المبحث الرابع

 .الميراثلزاني يستلحق ولده  من الزنى في ن القول بأا: المبحث الخامس
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البنات إذا استكملن الثلثين، وكان معهن بنات الابن ، وابن القول بأن : الأول المبحث
 :الإبن،أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن

 :صورة المسألة 
بنت الابن هي كل بنت تنتسب إلى المتوفى بطريق الابن مهما نزلت درجة أبيها فتشمل بنت 

 .الابن وبنت ابن الابن مهما نزل
ثلاث منها تكون لها إذا قامت مقام البنت الصلبية، وذلك : الميراث ست حالاتولها في 

وثلاث . إذا لم يوجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب منها درجة سواء أكان هذا الفرع مذكرا أم مؤنثا
 .ا إذا لم تقم مقام البنت الصلبيةمنها تكون له

 :لاث الآتيةفإذا قامت مقام البنت الصلبية كانت لها الحالات الث
أن ترث النصف بطريق الفرض، وذلك إذا كانت واحدة وليس معها من : الحالة الأولى

أن ترث بنات الابن الثلثين بطريق الفرض، وذلك إذا كن أكثر من واحدة : الحالة الثانية .يعصبها
ن من أن ترث بطريق التعصيب، وذلك إذا كان معها أو معه: الحالة الثالثة. ولم يكن معهن عاصب

 .يعصب
فإذا لم تقم بنت الابن مقام البنت الصلبية بأن وجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب درجة 

 :منها كانت لها الأحوال الثلاثة الآتية
أن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين، سواء أكانت واحدة أم أكثر، وذلك إذا  : الحالة الأولى

غير صلبية، بشرط ألا يوجد مع بنت الابن من  كان معها بنت أعلى منها درجة، صلبية كانت أم
 .يعصبها، فإن كان معها من يعصبها ورثت بطريق التعصيب لا بطريق الفرض

لا ترث شيئا، واحدة كانت أو أكثر، معها معصب، أو ليس معها معصب، : نيةلحالة الثاا
 .وذلك إذا وجد معها ابن أو ابن ابن أعلى درجة

ا شيء من فرض البنات، وذلك إذا وجد معها اثنتان فأكثر من ألا يبقى له: لثةالحالة الثا
البنات الصلبيات أو من بنات الابن الأعلى درجة، على أنها في هذه الحالة ترث بطريق التعصيب إن 

 . (1)وجد معها من يعصبها، فإن لم يوجد فلا شيء لها

                                 
الحاوي : الماوردي..2/9501،المدينة  الكافي في فقه اهل: ابن عبد البر، 21/942المبسوط ، :السرخسي(  1)

وذهب ابن عباس إلى أن بنت  ،1/272،المغني : ابن قدامة،91/89المجموع ، تكملة:المطيعي.8/955الكبير ،
 .أو بنات الابن تأخذ أو يأخذن السدس تكملة للثلثين، لأن البنتين عنده حكمهما حكم الواحدة
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نقل يقضي بأن ابن الابن يأخذ الباقي  افي المسألة واقع في الحالة الأخيرة ،لأن خلاف النزاع و
 :دلة لأقوال والألبنات الابن ، وهذا بيان ا ى شيءتعصيبا ولا يبق

 :ماء في المسألة لأقوال الع: الأول المطلب
إذا وجد مع بنات الابن ابن ابن ، فإنه يعصبهن للذكر مثل :القول الأول: الفرع الاول

 :حظ الانثيين
حنفية ومالكية  :مصار والمذاهبوفقهاء الأ، بن ثابتعلي وزيد :  وهو قول الصحابيين

إنه يعصب فمع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد منهن، إذا كان  أنه،(1)وشافعية وحنابلة 
 .بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين

استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات  إذا :القول الثاني :الفرع الثاني
 .الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه

 .(2)وهو مذهب الظاهرية وابن المنذر ، وهو قول ابن مسعود وأبي ثور 
فإن ترك بنتا، وابنه ابن، أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن  »:قال ابن المنذر

 (3)«ـ فإن ترك ابنه ابن ابن فللابنة النصف وما بقى فلابن الابن...تكملة الثلثين، السدس،
 ما حكاه مالك في هذا جمهور العلماء »:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر

كلهم يجعلون الباقي بين الذكور ،بن عباس وجماعة فقهاء الأمصار اوهو مذهب عمر وعلي وزيد و ،
بنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بالغا ما بلغت المقاسمة زادت بنات الابن على  والإناث من

مسعود فشذ عن العلماء في ذلك  بن اإلا أبا ثور فإنه ذهب في ذلك مذهب ، السدس أو لم تزد
بن وبني اوذلك أن بن مسعود كان يقول في بنت وبنات ، كما شذ بن مسعود فيها عن الصحابة

إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن ،للبنت النصف والباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ،بن ا
 .(4)«ـوبه قال أبو ثور على السدس فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني الابن

                                 
الكافي في فقه اهل : ابن عبد البر 0/12الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي، 21/942المبسوط ، :السرخسي  (1)

 المغني: ابن قدامة،91/89المجموع ،تكملة  :مطيعيال.8/959الحاوي الكبير ،: الماوردي..2/9501،المدينة 
 2/255،الكافي ،1/272،

باب  المصنف ،كتاب افرائض ،:  ابن أبي شيبة.4/921بداية المجتهد،: ابن رشد:ينظر كذلك .8/215المحلى ، ( 2)
 .99/241.بفي ابنة ، وابنة ابن ، وبني ابن ، وبني أخت لأب وأم ، وأخ وأخوات لأ:

 .4/298الإشراف ، ( 3)

 .0/228الاستذكار ،( 4)
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 :الأدلة : الثاني مطلبال
 :أدلة الجمهور : الفرع الأول

 :من الكتاب-أولا     
لُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ  ﴿: ه تعالىوعمدة الجمهور عموم قول يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوَْلَدِكُمْ للِذَّكَرِ مِث ْ

  .[11: النساء]﴾فَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثْنتَيَْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثَ ا مَا تَرَكَ 
  :من النظر-ثانيا
لأن الذكر من الولد إذا كان في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب، ولأن  : قالوا

 .(1)كل أنثى تشارك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي الفرض كمزاحمة الزوج
 :أدلة الفريق الثاني: الفرع الثاني

 : السنةمن -أولا
ألحقوا الفرائض بأهلها فما  »: قال -  -وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي 

 . (2)« بقي فهو لأولى رجل ذكر 
 :من النظر -ثانيا

من طريق المعنى أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا 
بنى ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا  »:قال ابن قدامة (3).ترث مع غيرها

ن السدس نبغي أن يعطيهاستكمل البنات الثلثين، إلا أنه ناقص في المقاسمة إذا كان أضر بهن، وكان ي
 .(4)«ـ وأصله الذي بنى عليه فاسد ...على كل حال

 
 
 

                                 
، 21/942المبسوط،: السرخسي ،7/921بداية المجتهد،: ابن رشد، 0/228الاستذكار ،: ابن عبد البر( 1)

 .91/89المجموع ،تكملة  :مطيعيال، 8/959الحاوي الكبير،: الماوردي

ومسلم في كتاب ،1/2471باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، كتاب الفرائض،  أخرجه البخاري في صحيحه،( 2)
 .0/01، باب ألحقوا الفرائض بأهلها ،الفرائض

 1/272المغني ،: ابن قدامة.4/921بداية المجتهد،: ابن رشد( 3)
 .1/272المغني ـ( 4)
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 :الرد
 : والجواب عن هذا من وجهين

 (1).أنها إذا كان معها ذكر قويت به وصارت عصبة به:لأولا
أنه إذا كان لا يسقطها إذا كانت في درجته فلأن لا يسقطها إذا كانت أعلى منه : لثانيا

 (2).أولى
 :رختاموالقول السبب الاختلاف :الفرع الثالث 

وأما قول ابن مسعود فمبني على . تعارض القياس والنظر في الترجيح سبب اختلافهم: أولا
لم يجب لهن مع الغير أكثر ، أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر من السدس
هور على أن ذكر ولد الابن مما وجب لهن مع الانفراد، وهي حجة قريبة من حجة داود، والجم

 (3).يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن
 : في المسألة ارختمالقول ال:ثانيا 
 :صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

،يخالف الأصل المتفق عليه وهو أن بنات الإبن لا القول بحرمان بنات الابن مما بقي من الإرث 
 .معلأ للهاو  .دهؤيي ماه لفإن الحكم عليه بالشذوذ ى ن الإرث ،وإن كان معهن ابن ابن ، لذيحجبن م
 :القول الراجح  -2
بنت الابن الواحدة فأكثر مع ابن الابن من درجتها، ف الأقوال هو قول الجمهور ؛ن م ارختلما

سواء أكان أخاها أو ابن عمها، وكذا مع ابن ابن الابن أنزل منها، تتعصب به إذا احتاجت إليه بأن 
ولو كان أدنى منها درجة، حتى لاتحرم من الميراث، وتأخذه من هي  لم يكن لها شيء من الثلثين،

وإذا كان ابن الابن أعلى درجة من بنت . فإن لم تحتج إليه كبنت وبنت ابن فلا يعصبها. أدنى منها
 .الابن فيحجبها، كبنت ابن ابن مع ابن ابن

 
 
 

                                 
 .0/12الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي( 1)
 .91/89المجموع ، تكملة:مطيعيلا( 2)
 .4/921بداية المجتهد، :دابن رش( 3)
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 :تهنالقول بأن بنات الإبن لا يعصبهن إلا من كان في مرتب :الثاني  المبحث
 :صورة المسألة 

أن ابن الابن يعصب بنات الابن   : أن الجمهور اتفقوا:هذه المسألة فرع عن سابقتها ،وصورتها 
 ن يكون من درجتهاشترطوا ألم يو ، إذا لم يبق لهن شي من فرض البناتللذكر مثل حظ الانثيين 

 :في المسألة ، وهذا بيانه رأيا مخالفا نقل  نزل من درجتهن ، إلا أن ،فيعصبها من هو أ
 أقوال العلماء في المسألة: الأول المطلب

 :لابن لتعصيبهم بنات الابنالا تشترط الرتبة في ابناء :القول الأول: الفرع الأول
والمالكية والشافعية والحنابلة وزيد وابن عباس، والحنفية  ،عمر وعلي هل العلمهور أل جموهو قو 

سواء كان في درجتهن أو أبعد ، إذا استوفت البنات الثلثين الابنأن ابن الابن يعصب بنات ،
  (1).منهن

 :يعصب ابن الابن بنات الابن إلا ان يكون في رتبتهن لا: القول الثاني: الفرع الثاني
تأخرين من غير تسمية ، قال وهذا قول نقله ابن عبد البر وابن رشد والسرخسي ، عن بعض الم

المتأخرين إن الباقي للذكر خاصة هنا لأن الأنثى إنما تصير عصبة بذكر في وقال بعض  ـ»:السرخسي
 .(2)« .درجتها لا بذكر هو دونها في الدرجة

وقد شذ أيضا بعض المتأخرين من  »:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ ، قال ابن عبد البر 
الابن والجماعة  الفرضيين فقال الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه دون من عداه من بنات

 (3)«ـ على ما ذكره مالك
 (4)«ـ.لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن: شذ بعض المتأخرين فقال »:وقال ابن رشد

 :مرينوهذا القول يقتضي أحد أ
 .و يحجبها إذا كان أقرب منها يرث معها إذا كانت أقرب منه ، أأن تحجبه فلا-1
 .في المسألة السابقةمعنا  فلا ترث شيئا ،وهذا مر سقطهاأن ي-2
 

                                 
، 0/227إكمال المعلم ،: القاضي عياض، 1/279المغني ، :ابن قدامة،21/942المبسوط ، :السرخسي( 1)

 .959-8/955الحاوي الكبير ،: الماوردي.0/14الجامع لأحكام القرآن الكريم ،: القرطبي
 .21/942المبسوط ،: السرخسي( 2)
 .0/228الاستذكار ،( 3)
 .4/927بداية المجتهد، (4)
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فللبنت النصف، ولبنت الابن : فإن ترك ابنة، وبنت ابن، وبني ابن ابن »:قال ابن حزم
وهو قول ابن مسعود،  -والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث  -السدس، وكذلك لو كن أكثر 
درجته من  بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في: وقال آخرون: وعلقمة، وأبي ثور، وأبي سليمان

 .(1)«ـ.الإناث ويقاسم أيضا ولد الولد عماته، للذكر مثل حظ الأنثيين
بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، للبنتين الثلثان، ومابقي فبين بنت  »:قال القاضي عبد الوهاب 

الابن وابن ابن الابن ،للذكر مثل حظ الانثيين،وهو قول الجماعة ،وحكي عن طائفة من الفقهاء 
ما لا ترث معه إذا  ،كولا يرث معها إذا كانت فوقه في درجة الابن ورثت معه ،  ا كانتأنها إذ:

 .وكلام القاضي ، يدل أن المقصود اللازم الأول لا الثاني (2)«كانت أبعد منه
 :ةلالأد: الثاني المطلب 

 :أدلة الجمهور : الفرع الأول
 (3).إذا عصب من في درجته فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى لأنه-1
 (4). وة سبب الاستحقاق لا في الحرمانقفي  لأن تأثير القرب و  -2

 :أدلة الفريق الثاني : الفرع الثاني
فلو جعل للأنثى التي هي أقرب منه بدرجة عصبة كان ،أن الذكر إذا كان أبعد بدرجة :قالوا 

نظيره لأن في ميراث العصبات الأقرب يقدم على الأبعد ذكرا كان، أو أنثى ؛الذكر محروما في نفسه 
 (5).أن الأخت لما صارت عصبة مع البنت كان الباقي لها دون ابن الأخ والعم

 :في المسألة ر تامخالقول ال:الفرع الثالث 
يُوصِيكُمُ اللَّهُ   :مخالف لعموم قوله تعالى  بأن ما ذهبوا إليهنوقش أصحاب القول الثاني ،

لُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ   لأن : لأصول الشريعة كما أنه مخالف  .[11: النساء]﴾فِي أوَْلَدِكُمْ للِذَّكَرِ مِث ْ
لم يقل به أحد ،ونوقضوا بأنها لم تحجب  ابن ابن الابن ، وهذابنت الابن ،أن تحجب لهم لازم قو 
 . علمأ اللهو .بالشذوذ في محله .فالحكم على قولهم .و إن نزل أبعد منها ومن ابن الابن هوالعم و 
 

                                 
 .8/215المحلى ،( 1)
 .4/9125عيون المجالس، ( 2)
 .4/422كشاف القناع ،: البهوتي( 3)
 .21/942المبسوط،: السرخسي( 4)
 .21/942المصدر نفسه ،( 5)
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 .القول بأن الولد الذي ينقص فرض الأب والأم ،يشمل الذكر والأنثى: الثالث  المبحث
 :صورة المسألة 

وَلأبََوَيْهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  ﴿: قوله تعالىالأصل في المسألة 
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَِهُ أبََواَهُ فَ لُِِمِّهِ الث ُّلُثُ فَ إِنْ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَ لُِِمِّهِ  وَلَدٌ فَ إِنْ  

 [11:النساء]﴾السُّدُسُ 
،  كة المتوفى إن كان له معهما ولدالآية صريحة في أن نصيب كل من الأب والأم السدس في تر 

 .لكن هل الولد المذكور في الآية يشمل الذكر والأنثى أو يشمل الذكر فقط؟
 :أقوال العلماء في المسألة : الأول  المطلب

 :الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى : القول الأول :الفرع الأول
هل العلم ،صحابة وتابعين ، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ، أن وهو قول جمهور أ

 (1).الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى ،فيحجبان الأب عن فرض الثلث إلى السدس
 :وهذه أقوال العلماء في المسألة 

يحصل معهما ولد وهو المراد من هذه الآية، واعلم أنه لا نزاع أن اسم الولد  »:قال الرازي 
 .(2)«ـ يقع على الذكر والأنثى
وَلأبََوَيْهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ  ﴿: وقوله تعالى »:وقال ابن بطال 

: فإنما يعنى بقوله[ 11: النساء] ﴾هُ أبََواَهُ فَ لُِِمِّهِ الث ُّلُثُ  لَهُ وَلَدٌ فَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَِ 
أبوى الميت لكل واحد منهما السدس سواء فيه الوالد والوالدة لا يزاد واحد منهما على )"ولأبويه "

 .(3)«ـالسدس إن كان له ولد، ذكرا كان الولد أو أنثى، واحدا كان أو جماعة
ثة أحوال فرض وعصوبة وكلاهما فالفرض مع فأما الأب فله في الميراث ثلا ـ»:وقال السرخسي 

وجود الابن وابن الابن، وإن سفل والعصوبة عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان، أو أنثى وكلاهما 
فأما الأم فإنها صاحبة فرض ولها في الميراث حالان إما  ...مع البنت وبنت الابن وفريضته السدس

السدس وإما الثلث لا تنقص من السدس إلا عند العول، ولا تزاد على الثلث إلا عند الرد أما 

                                 
والأم يحجبها عن فرض  إذا كان مع الأب بنت ، تحجبه عن فرض الثلث إلى السدس، إلا أنه يرث الباقي تعصيبا،( 1)

 .والإخوة لأمالثلث، الولد ذكرا كان أو أنثى ،
 .1/090مفاتيح الغيب ،( 2)

 8/221شرح صحيح البخاري ،( 3)
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وَلأبََوَيْهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ  } ﴿السدس لها مع الولد ثبت ذلك بقوله تعالى 
: النساء]﴾لُثُ  وَوَرثَِهُ أبََواَهُ فَ لُِِمِّهِ الث ُّ  ﴿عالى والثلث بقوله ت[ 11: النساء] ﴾إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ 

: النساء]﴾ فَ إِنْ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَ لُِِمِّهِ السُّدُسُ  ﴿والسدس لها مع وجود الإخوة بقوله تعالى [ 11
 .، ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذكرا كان، أو أنثى لأن اسم الولد حقيقة لهما[11

»(1) 
م مع الولد أو ولد الابن، وإن فرض كل واحد من الأب، والأ أن السدس »:وقال الحطاب 

 .(2)«ـ سفل سواء كان ذكرا أو أنثى
أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث وحجبها عن  »:وقال الماوردي

الولد أو ولد الابن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس : أحدهما: الثلث إلى السدس يكون بصنفين
 .(3)«ـ ذكرا كان أو أنثى

فرض الله لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأيهم الولد، فكان  ـ»:ابن المنذروقال 
 .(4)«.الذكر والأنثى فيه سواء
وليس للأب مع الولد الذكر، أو ولد الابن، إلا السدس، فإن كن بنات   »:وقال ابن قدامة 

فيكون له ثلاثة يعني، والله أعلم، كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس، . كان له ما فضل
الحال الثالثة، يجتمع له  ...أحوال؛ حال يرث فيها بالفرض، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل

ترث فيها أم الأم ... الأمران؛ الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد، أو ولد الابن، فله السدس
والثاني، عدم الابنين فصاعدا . الثلث بشرطين؛ أحدهما، عدم الولد، وولد الابن، من الذكور والإناث

من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا، ذكورا وإناثا، أو ذكورا أو إناثا، فلها في هذه الحال 
  (5)«ـ .بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. الثلث

اسم الولد يقع على الابنة،  »:، قال ابن حزم فقولهم كقول الجمهور كذلكرية ، أما الظاه
إِنِ   ﴿: أي فرق بين قوله تعالىف...ابن الابن في اللغة وفي القرآن كما يقع على الابن و وبنت الابن،  

: وبين قوله تعالى[ 171: النساء] ﴾خْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ امْرؤٌُ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُ 
                                 

 21/944المبسوط،( 1)
 .492-1/499مواهب الجليل ،( 2)
 8/18الحاوي الكبير ،( 3)
 4/225الإشراف ،( 4)

 .271-1/270المغني ،( 5)
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[ 12: النساء] ﴾ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴿
وَلَدٌ    وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَوْاَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَ إِنْ كَانَ لَهُنَّ ﴿: وقوله تعالى

وَلأبََوَيْهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا  ﴿: وقوله تعالى[ 12: النساء]﴾ فَ لَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَركَْنَ 
وَةٌ  تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَِهُ أبََواَهُ فَ لُِِمِّهِ الث ُّلُثُ فَ إِنْ كَانَ لَهُ إخِْ 

أن الولد سواء كان ذكرا أو : اتفلم يختلفوا في جميع هذه الآي[ 11: النساء]﴾السُّدُسُ   فَ لُِِمِّهِ 
 .(1)«ـأنثى، أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد

 :الولد في الآية يقصد به الذكر لا الأنثى : الثاني الفرع
وأجمعوا على أن فرض  »:عزاه ابن رشد إلى الجمهور وحكم عليه بالشذوذ، قال وهذا القول 

ابن السدسان أعني أن لكل واحد منهما  الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد
 ﴾وَلأبََوَيْهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  ﴿:لقوله تعالى ؛السدس 

 (2) «ـ والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم في ذلك من شذ
تماما كما تقدم ؛إذ الإجماع قائم على أنه لا فرق وهو قول غريب ؛ لأن قول الجمهور مناقض 

 .بين الذكر والأنثى في الحجب عن فرض الثلث إلى السدس
أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من ميراث  »:ولعله نقله عن ابن عبد البر ، الذي قال 

وَلأبََوَيْهِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا   ﴿ والولد عندهم في قوله تعالى،ولدها الثلث إن لم يكن له ولد
وخالفهم في ذلك ، وهو الابن دون الابنة 11النساء  ﴾ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ 

الإشراف على ما في أصول الفرائض من ))من هو محجوج بهم ممن ذكرناه في كتاب 
 (3)«ـالإجماع والاختلاف

فالمسألة لا قول شاذ فيها ، وكانت الفائدة لتكون كبيرة ،لو أن البحث اطلع على كتاب ابن 
ومن ثم يعرف القصد ، لأنه فصل القول في المسألة فيه ،{كتابه غير موجود}عبد البر في المواريث 

 . من ذكر الخلاف
يقتضي سدس ، أن القول بأن البنت تحجب الأب عن فرض الثلث إلى ال ولعل مقصودهم

م عن فرض الثلث ،وهذا لم يقل به الأ تحجب لايقتضي كذلك أنها  حرمانه من التعصيب ،لكنه

                                 
 8/211المحلى ،( 1)
 {ط البابي }2/242بداية المجتهد، (2)

 .0/225الاستذكار ،( 3)
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لمسألة هو القول الذي حكم عليه في ا ختارفالقول الم. للإجماع كذلك عارضوهو قول محد ،أ
 .لموافقته لمعهود العربية والشرع.،أن الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى بالشذوذ

 :بأن ميراث الجدة كالأم لالقو : الرابع المبحث 
 :صورة المسألة 

وأن فرضها لم يثبت في القرآن  إذا لم يكن للميت أمترث دة الججمع أهل العلم على أن أ
فإذ كانت الأم حجبت الجدة مطلقا ، ودليل توريثها ما رواه مالك في . الكريم ، بل جاءت به السنة

جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق : أنه قال »:قال الموطأ وأصحاب السنن ، عن قبيصة ابن ذؤيب 
 - -وما علمت لك في سنة نبي الله , ما لك في كتاب الله تعالى شيء: تسأله ميراثها، فقال

 - -حضرت رسول الله : لناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبةشيئا، فارجعي حتى أسأل ا
هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة : أعطاها السدس، فقال أبو بكر

تسأله ميراثها، ابن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب 
لى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في مالك في كتاب الله تعا: فقال

 .(1)«الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها 
 :فإن كان كذاك ، فما مقدار فرضها؟ في المسألة رأيان 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
، 94/ 2" باب ميراث الجدة ، موطأ مالك"وهو في -، 255/ 4، باب في الجدة ،ت الأرنؤوط  سنن أبي داود (1)

، باب ميراث والترمذي في السنن، 27-4/21السنن باب ميراث الجدة ، ومن طريق أخرجه ابن ماجه في
وقال . «أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة وفي الباب عن بريدة وهذا» :وقال الترمذي ،4/491الجدة، 

في  وقال الدارقطني«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهـ »:4/221المستدرك الحاكم في
قبيصة، وأن الزهري لم يسمعه من , يشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس: 241 - 248/ 9" العلل"

 .224/ 1،  باب فرض الجدة والجدتين وهو في السنن الكبرى للبيهقي- .وإنما سمعه من عثمان عنه
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 :أقوال العلماء في المسألة :الأول  المطلب
 :للجدة السدس : القول الأول: الفرع الأول

والمالكية  بن ثابت ،و الحنفيةوابن مسعود وزيد هل العلم ،أبي بكر وعمر وهو قول جمهور أ
وأجمع »:س، ولقد نقل الإجماع في ذلك ، قال ابن المنذر،أن فرض الجدة السد (1) والشافعية والحنابلة

وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها، وأم  .أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم
 .(2)«الأب

 :ترث الجدة كما ترث الأم:القول الثاني:الفرع الثاني
الجدة »:واختاره ابن حزم الظاهري ، قال  ،طاوس هو قول و ، (3)عن ابن عباس رواية نقلت

ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم الثلث، وترث السدس حيث ترث الأم السدس، 
 .(4)«ـ .إذا لم يكن للميت أم

 (5)«ـ.الجدة بمنزلة الأم ، ترث ما ترث الأم » :قال أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس أنه و 
بن عباس قول شاذ أن اوروي عن  ـ»:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر 

 .(6) «وهذا باطل عند العلماء ، الجدة كالأم إذا لم تكن أم
وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أيضا أم  »:وقال ابن رشد

وروي عن ابن عباس أن الجدة   ـالأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا كان السدس بينهما
 (7)« كالأم إذا لم تكن أم، وهو شاذ عند الجمهور، ولكن له حظ من القياس

م ترث م الاأنه قال أوروى عن ابن عباس رواية شاذة  »:صاحب تكملة المجموع وقال
 .(8)«ـ بثت ميراثها كالجد يرث ميراث الأم فور نها تدلى بالألأ ؛لتثال

                                 
ابن ، 8/995الحاوي الكبير ، :الماوردي، 4/924بداية المجتهد،:ابن رشد،21/917المبسوط،: السرخسي( 1)

 .91/70المجموع ، تكملة:المطيعي ، ا 1/211المغني ،: قدامة
 4/222الإشراف ،(  2)
  .91/70المجموع ، :النووي ،21/917المبسوط،: السرخسي(  3)
 .8/219المحلى، ( 4)
 99/222، باب في الجدات كم يرثن ، مصنف ابن أبي شيبة( 5)
 .0/205الاستذكار ، ( 6)

 .4/924بداية المجتهد،( 7)
 .91/70المجموع ،تكملة : المطيعي( 8)
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وحكى غيره رواية شاذة عن ابن . ..وللجدة إذا لم تكن أم السدسـ»:وقال ابن قدامة
 .(1)« عباس أنها بمنزلة الأم

 :الأدلة : الثاني المطلب
 :أدلة الجمهور: الفرع الأول

 :لسنة من ا-أولا
كبار الصحابة وفتواهم ،وهو حديث تلقته  وفيه قضاء.حديث قبيصة الذي سبق تخريجه – 1

 .الأمة بالقبول
 (2)«جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم -  -أن النبي »: ن ابن بريدة عن أبيهع -2

 : الإجماع-ثانيا
 .(3)«ثلثا  لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة »:قال ابن عبد البر

 :عمل أهل المدينة-ثالثا
الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل  »:قال الإمام مالك

أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس : العلم ببلدنا
 .(4)«فريضة

حديث . هذا كله لا يصح منه شيء» :حاديث ،لضعف سندها ،قال ابن حزم الأرد : الرد
ثم لو صحا لما كان فيه خلاف  ـ قبيصة منقطع، لأنه لم يدرك أبا بكر، ولا سمعه من المغيرة ولا محمد

 (5)«. لقولنا؛ لأننا نقول بتوريثها السدس من حيث ترث الأم السدس مع الولد والإخوة
 (6).الفة ابن عباس، وضعف الروايات المنقولة عن الصحابة والخلفاءورد الإجماع لمخ -
 
 

                                 
 .1/211المغني،  (1)
في السنن الكبرى ، باب ميراث الجدات  أخرجه البيهقيو ، 4/022السنن، باب في الجدة،  أخرجه أبو داود في( 2)

 .4/19والسير وغيرها ،، في السنن ،كتاب الفرائض وأخرجه الدارقطني.1/224،
 .0/205:الاستذكار ( 3)
 2/91الموطأ ،  (4)

 .212-8/212المحلى  ( 5)
 .8/212المصدر نفسه ، ( 6)
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 :أدلة القول الثاني: الفرع الثاني
 :من الكتاب -أولا

كَمَا  ﴿: وقال تعالى[ 11: النساء]﴾وَوَرثَِهُ أبََواَهُ فَ لُِِمِّهِ الث ُّلُثُ  ﴿:استدل بقوله تعالى
 (1).آنأبوينا، فهذا القر  فجعل آدم وامرأته [ 27: الأعراف] ﴾أخَْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ 

فتقوم مقامها عند ،أم الأم تدلي بالأم وترث بمثل سببها وهي الأمومة  :القياس من-ثانيا
 (2).الجد أب الأب فإنه يقوم مقام الأب عند عدمه وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه،كعدمها 

 :في المسألة  مختارالقول السبب الاختلاف و :الفرع الثالث 
 :سبب الاختلاف :أولا 

،أبوان في عرف اللغة العربية ،فتمسك المخالف فالجدة والجد :منشأ الخلاف لغوي في المسألة 
وافقهم الجمهور في ذلك ،إلا ان الشرع فرق بينهما في الأحكام ،فيجب المصير إلى بهذا الجانب ،و 

 .ولا يكتفى بعرف اللغة فقطالنصوص 
 : ارمختالقول ال:ثانيا 

وله حظ من »:يدل عليه قول ابن رشد،القياس م ،قول يؤيده القول بجعل ميراث الجدة كالأ
حاديث الصحابة، ومخالفته العمل ،أما الأخالفته إجماع ، ولعله حكم عليه بالشذوذ لم «القياس

المنقولة ،وهي وإن كانت لا ترقى إلى درجة الصحيح إلا أن لها الكثير من الشواهد والمتابعات 
  .لمسألة يعد ضعيفا، وليس شاذالذلك فخلافهم في ا.يستقيم،فالحكم بضعفها جملة لا 

نها بمنزلة الأم ؛لأن ما نقل عنه يمكن تأويله بأأما  أن يعد هذا القول مذهبا لابن عباس، فبعيد 
 «ورث الجدة السدس  - -أن النبي  »لما روي عن ابن عباس،وأيضا في الميراث لا في قدر الفرض 

في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن ولأن قضية أبي بكر وعمر  ؛وهو لا يخالف ما رواه(3)
وقبول الصحابة ذلك منهما مع  - -ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي ،فرضها 

 .العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه
 

                                 
 .8/219المصدر نفسه ،( 1)
 .0/205الاسنذكار ، :ابن عبد البر.21/917المبسوط ،: السرخسي (2)
السنن الكبرى ، باب فرض أخرجه البيهقي في و-، 4/28في السنن، باب في ميراث الجدة ، أخرجه ابن ماجه( 3)

 ،1/224الجدة والجدتين ،
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 :تلحق ولده  من الزنى في االميراثن الزاني يسالقول بأ:المبحث الخامس 
 : صورة المسألة

 :هذه المسألة متعلقة بموانع الميراث ،وللزانية حالتان 
أي زوجة أو مملوكة ،فالولد لصاحب الفراش ،وإن ، أن تكون فراشا لرجل آخر:الحالة الأولى

أنه لا  -لا خلاف بينهم فيما علمته  -أجمع العلماء »:ابن عبد البرقال  ادعاه شخص آخر ،
فإذا كان نكاح أو ملك فالولد لاحق ،إلا من نكاح أو ملك يمين  يلحق بأحد ولد يستلحقه

 .(1)«بصاحب الفراش على كل حال
 (2)«أنه لا يلحقه. وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل، فادعاه آخر »:قال ابن قدامةو 

فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان  فإن ادعى الزاني الولد الذي ولدته الزانية منه، »:وقال الماوردي
 (3)«الولد في الظاهر لاحقا بمن له الفراش، ولا يلحق بالزاني لادعائه له

أي ليست متزوجة ولا مملوكة لأحد، فالخلاف في أن تكون خلية عن الفراش ، :الحالة الثانية
زم للنسب ، أم لا ن الميراث لافينسب إليه ويرثه ، على اعتبار أ ولدها ،هل يلتحق بمن ادعاه ،

 .ذلك يلحق به، اختلف الفقهاء في
 :أقوال العلماء في المسألة : الأول المطلب

 :لا يلحق ولد الزاني بوالده ولا يرثه :القول الأول: الفرع الأول
وهو قول جمهور أهل العلم ،حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ، أن ولد الزنى لا يلحق 

 .يرثه، وإنما هو لاحق بأمه ينسب إليها ويرثهابأبيه الزاني ولا 
؛ لأنه لا أب له ( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمه) »:قال صاحب مجمع الأنهر

 (4)«.هة الأب فيرثه قرابة أمه ويرثهمفصار كشخص لا قرابة له من ج...،
ولا يرث ولد الزنى ولا المنفي بلعان من أبيه شيئا ولا يرثانه، فإن  »:قال ابن رشد في المقدمات 

وإن استلحق الزاني ولده من الزنى لم يلحق به إذا كان . استلحق الملاعن ابنه جلد الحد ولحق به وورثه
 . (5)«.الزنى في الإسلام

                                 
 .7/914الاستذكار ،( 1)
 .1/240المغني ،( 2)
 8/912الحاوي الكبير ،( 3)
 .2/704مجمع الأنهر ،: زادهشيخي ( 4)

 .2/948المقدمات ،( 5)
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بن الخطاب افقد كان عمر ،فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من زنا  »: لبرا دعبن اب وقال
- -  لأن ؛إذا لم يكن هناك فراش ،ولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم أيليط

فلا ،وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه ، أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك
 (1).«يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن

. (2)« أما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم »:لماورديوقال ا
والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا، كالحكم في ولد الملاعنة، على ما  »:وقال ابن قدامة 
 .(3)«ذكرنا من الأقوال

البر، والنفقة، : ولها عليه حق الأمومية من ولد الزنى يرث أمه، وترثه أمه، »:وقال ابن حزم 
ولا يرثه الذي تخلق من نطفته، ولا يرثه هو، ولا له عليه حق : -والتحريم، وسائر حكم الأمهات 

الأبوة لا في بر، ولا في نفقة، ولا في تحريم، ولا في غير ذلك، وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافا 
 (4)«.إلا في التحريم فقط

 :يلحق ولد الزنى بأبيه ويرثه :القول الثاني : الثانيالفرع 
 »:وهذا القول حكاه ابن رشد قي بداية المجتهد ، وحكم عليه بالشذوذ ولم يسم قائله ، قال 

واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر 
يلتحق ولد الزنا في : الصحابة، وشذ قوم فقالوابن الخطاب على اختلاف في ذلك بين 

 (5).« (الذي كان عن زنا في الإسلام: أعني)الإسلام 
يلحق : وقال الحسن، وابن سيرين »:ابن قدامة ، عن جماعة من التابعين ، قال وهو قول نقله 

وقال . وءةيلحقه إذا جلد الحد، أو ملك الموط: وقال إبراهيم. الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه
 (6)«وروى علي بن عاصم. وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار نحوه. يلحقه: إسحاق

ولا تصير الزوجة فراشا إلا بالدخول وهو مأخوذ  »:وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، قال 
وعليه نصوص  "احتجبي يا سودة : " وتتبعض الأحكام لقوله ،من كلام الإمام أحمد في رواية حرب

                                 
 .7/914الاستذكار ،( 1)
 .8/912الحاوي الكبير ،( 2)
 .1/240المغني ،( 3)
 .8/224المحلى ،( 4)
 .4/942بداية المجتهد ،( 5)

 .8/912الحاوي الكبير ،: الماوردي: ينظر كذلك.1/240المغني ،( 6)
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وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي ،أحمد 
 .(1)«وإسحاق

 :الأدلة : الثاني المطلب الثاني
 :أدلة الجمهور : الفرع الأول

 :من السنة-أولا
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي »: ن عائشة رضي الله عنها قالت  ع - 1

 :فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال : قالت،وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه 
فتساوقا ،أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه  :فقال،بن زمعة افقام عبد  .ابن أخي قد عهد إلي فيه

أخي :بن زمعة افقال عبد . يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه :فقال سعد  إلى النبي 
ثم قال النبي .  «هو لك يا عبد بن زمعة  »: فقال رسول الله . وابن وليدة أبي ولد على فراشه 

 :« ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي .  «الولد للفراش وللعاهر الحجر :« لما . «احتجبي منه
 .(2) عتبة فما رآها حتى لقي الله رأى من شبهه ب

 :وجه الاستدلال
ولم يجعل للعاهر إلا  -وهو الزوج، أو السيد  -وبصاحبه  -وهي الأم  -فألحق الولد بالفراش 

 (3) .الحجر
يا رسول الله، إن فلانا : قام رجل فقال: عن جده، قال عن عمرو بن شعيب، عن أبيه - 2

لية، لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاه»: --فقال رسول الله  ابني عاهرت بأمه في الجاهلية،
 (4).«الولد للفراش وللعاهر الحجر

 
 

                                 
 .0/058الفتاوى الكبرى ،( 1)
وفي كتاب الفرائض، باب للعاهر .2/724البيوع، باب تفسير المشتبهات ، أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب( 2)

 .4/979صحيحه ،كتاب النكاح ،باب الولد للفراش، وأخرجه مسلم في.1/2411الحجر ،
 .8/224المحلى ،: ابن حزم( 3)

، وهذا إسناد حسن  «مرفوعه صحيح» :الأرناؤوطقال 081/ 2، باب الولد للفراش ،  أخرجه أبو داود في السنن(  4)
في ابن عبد البر و99/020. 99/214وأخرجه تاما ومطولا أحمد . 24/ 92" فتح الباري"كما قال الحافظ في 

 .من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد 982/ 8" التمهيد"
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ا رجل عاهر بحرة أو أيم : قال أن رسول الله »: بيه عن جده أعن عمرو بن شعيب عن – 3
 (1) «فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث  ةأم

والعمل ،لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب وقد روى غير ابن  »:الترمذي قال أبو عيسى 
 .(2) «على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

 :من النظر-ثانيا
ولأن ولد الزنا لو لحق بادعاء الزاني إياه للحق به إذا أقر بالزنا، وإن لم يدعيه كولد الموطؤة  

ولأنه لو لحق  ،على نفيه عنه مع ادعائه لهيشبه في إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه بالزنا دليل 
بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف وقد أجمعوا على أن الاعتراف به لا يلزمه فدل على أنه إذا اعترف 

 (3).به لم يلحقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .428/ 4في السنن ، باب إبطال ميراث  ولد الزنا  أخرجه الترمذي( 1)
 .4/428، صدر نفسه الم( 2)
 .8/912الحاوي الكبير ،: الماوردي( 3)
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 :أدلة الفريق الثاني: الفرع الثاني
 :من الأثر-أولا

في الجاهلية بآبائهم في  أولاد البغايا أنه كان يليط»: بما روي عن عمر بن الخطاب استدلوا 
 .يلحق:ومعنى يليط  (1).« الإسلام

 :من النظر -ثانيا
به بعد الاعتراف فكذلك ولد لما كان انتفاء الولد عن الواطئ باللعان لا يمنع من لحوقه  هولأن

 (2).الزنا
 :الرد
أولاد البغايا في الجاهلية بآبائهم  أنه كان يليطأما الجواب عن الحديث المروي عن عمر -1

لإسلام، والعهار في الجاهلية ا فهو أن ذلك منه في عهار البغايا في الجاهلية دون عهار،في الإسلام 
أخف حكما من العهار في الإسلام، فصارت الشبهة لاحقة به ومع الشبهة يجوز لحوق الولد، 

 (3).وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام
وأما ولد الملاعنة مخالف لولد الزنا، والفرق بينهما أن ولد الملاعنة لما كان لاحقا بالواطئ - 2

قبل اللعان جاز أن يصير لاحقا به بعد الاعتراف؛ لأن الأصل فيه اللحوق والبغاء طارئ وولد الزنا 
 (4).لم يكن لاحقا به في حال فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحال

 :في المسألة  مختارالقول السببب الاختلاف و :ثالث الفرع ال
 :سبب الاختلاف :أولا 

شبه الحال بين ولد الزنى وولد الملاعنة ؛فالأول لاحق بوالده :منشأ الاختلاف في المسألة 
فتمسك المخالف . فكلاهما ناشئ عن تهمة.وولد اللعان لاحق بوالده قبل اللعان  نسبه له،بادعائه 

بهذا الشبه ،وفرق الجمهور بينهما ان ولد اللعان لاحق بوالده ان اعترف به بنكاح قبل اللعان ،أما 
 .فناشئ عن بغاء طارئ ،فلا يؤثر اعتراف والده به ولد الزنى

 

                                 
 .2/284،باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه ، رواه مالك في الموطأ( 1)
 .8/912الحاوي الكبير ،: الماوردي( 2)
 4/01على الموطأ ، ، شرح الزرقاني8/912الحاوي الكبير ،: الماوردي( 3)
 .8/912الحاوي الكبير ، :الماوردي( 4)
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 : مختارالقول ال:ثانيا 
 :الحكم على القول بالشذوذ مدى صحة -1

لا ذنب  الزنى فولد :ول له أدلته ، وله وجهه من النظرنى في الميراث ، قد الز القول باستلحاق ول
 [51: الإسراء] . ﴾وَلَ تَزرُِ واَزرِةٌَ وِزرَْ أخُْرىَ ﴿:قدم عليه والداه، لقوله تعالى له في ما أ

 :ارختالمالقول -2 
الذي رواه ه عن جده يببن شعيب عن أ، فحديث عمرو  ثابتة نصوصعارضته خالف المقول 

تؤيده الآثار الصحيحة التي رويت عن عائشة ، الترمذي من طريق ابن لهيعة ، نص في المسألة ،
 .وغيرها ، فكثرة الطرق والشواهد تدفع المطعن في الحديث

لأن الخلاف في النزاع ؛ موضع خارج عن فهو بن الخطاب في المسألة ، عمر نقل عن ما ما أ
 .قول الجمهور في المسألة  وه راتخلماف .الإسلام لا في الجاهليةأولاد الزنى في 

 
 
 

 



 :الفصل الثاني
 الحدود والجنايات والديات  كتاب الأقوال الشاذة    
 

 وفيه
 :الحدود والجناياتكتاب  الأقوال الشاذة في  : المبحث الأول  
 .القول بعدم اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة: المطلب الأول 
 .القول بأن الرجل لا يقتل بالمرأة :المطلب الثاني

قصاص فيمن قتل بالسم أو بالخنق او بالتردية أو القول بأنه لا :المطلب الثالث
 .بالمثقل

 الديات  كتاب الأقوال الشاذة في: المبحث الثاني
 .القول بأن دية المرأةكدية الرجل:المطلب الأول 
 .القول بأن من قتل نفسه خطأ فعلى عاقلته الدية: المطلب الثاني

وإذا كانت خطأ ففي  يةإذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الد :المطلب الثالث
 .ثلث الدية
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 :ال الشاذة في الحدود والقصاصو الأق: المبحث الأول
 :القول بعدم اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة: المطلب الأول
 :صورة المسألة 

وَالسَّارقُِ وَالسَّارقِةَُ فَ اقْطعَُوا  ﴿: ده لقوله تعالىي تفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطعا
وهو الحد  [.83 :سورة المائدة ]  ﴾يْدِيَهُمَا جَزاَءً بمَِا كَسَبَ ا نَكَالً مِنَ اللَّهِ واَللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ أَ 

وجرى عليه عمل .  (1)على من سرق في عهده، كما تواترت الأخبار بذلك الذي أقامه النبي 
 .وأجمعت عليه الأمة. لفاء الراشدين ديون اعتراض عليهمالخ

عتبر مجردي الأخذ سرقة عند جمهور الفقهاء، إلا إذا نتج عن هتك الحرز، كأن يفتح السارق لا يو 
إغلاقه ويدخل، أو يكسر بابه أو شباكه، أو ينقب في سطحه أو جداره، أو يدخل يده في الجيب 

  (2).لأخذ ما به، أو يأخذ ثوبا توسده شخص نائم، أو نحو ذلك
 :م اشتراط الحرز ، وهذا بيانه دي بعفي المسألة ،يقتض لن خلافا نقإلا أ

 
 
 
 
 

                                 
وقطع "  961/  6 القرطبيتفسير " الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : أول سارق قطع في الإسلام  (1)

 . 9361/ 3،حيح البخاري ص . المخزومية التي شفع فيها أسامة بن زيد فأغضب بشفاعته النبي 
 :ؤدي إلى إقامة الحدولكنهم لم يتفقوا على طريقة الأخذ التي ت  (2)

أن الأخذ لا يتحقق إلا إذا كان هتك الحرز هتكا كاملا تحرزا عن شبهة  إلى -إلا أبا يوسف  -فذهب الحنفية 
كان مما لا يمكن ديخوله، كصندوق  العدم، بأن يدخل الحرز فعلا، إذا كان مما يمكن ديخوله، كبيت وحانوت، فإذا

 .وجيب، فلا يشترط الدخول 
إلى أن ديخول الحرز ليس شرطا لتحقق الأخذ وهتك الحرز،  :ف، والمالكية والشافعية والحنابلةوذهب أبو يوس

فدخول الحرز ليس مقصوديا لذاته، بل لأخذ المال، فإذا تحقق المقصودي بمد اليد دياخل الحرز وإخراج المال، كان ذلك  
: لسرخسيا.13/  2الهداية : رغينانيالم،66/  7بدائع الصنائع : الكاساني.كافيا في هتك الحرز وأخذ المال  

المغني :  ابن قدامة،217/  2المهذب  :الشيرازي،391/  6مواهب الجليل  ،:الحطاب. 947/  1المبسوط 
91  /211    
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 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :الحرز شرط لإقامة حد السرقة :القول الأول: أولا

شرط الثوري واسحاق والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، أن الحرز :وهو قول جمهور العلماء
في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن  رط الثانيأما الش »:قال ابن رشد (1).في وجوب الحد 

جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب 
إنه ما شأنه : والأشبه أن يقال في حد الحرز. القطع، وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز

وممن ذهب إلى هذا . مثل الأغلاق والحظائر، وما أشبه ذلكأن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها 
 (2).«نيفة، والشافعي والثوري وأصحابهممالك، وأبو ح

 لا يشترط الحرز في يجاب الحد:القول الثاني: ثانيا
بشهادية الله تعالى  ونحن نشهد »:قال ابن حزم  (3) وجماعة من أهل الحديثوهو قول الظاهرية ،

ن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك، ولا لو أرادي أ  أن الله 
إما في  - -أهمله، ولا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه، ولبينه على لسان رسوله 

فنحن نشهد،  -  -فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك، ولا رسوله  .الوحي، وإما في النقل المنقول
صلى الله عليه  -أن الله تعالى لم يردي قط، ولا رسوله  -يقين لا يمازجه شك ب -ونبت، ونقطع 

إذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك  .اشتراط الحرز في السرقة -وسلم 
 (4).«فيه

ولم يذكر الحرز وضعف دياودي حديث  ...»:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ، قال ابن عبد البر  
كما شذ أهل ،وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء ث رافع بن خديج يوحد، بعمرو بن شعي

 (5).«البدع في قطع كل سارق قليلا أو كثيرا من حرز ومن غيره
 

                                 
، 7/61بدائع الصنائع ، :الكاساني، 23/392التمهيد ،:  ابن عبد البر،99/971مفاتيح الغيب، :الرازي(  1)

- 93/261الحاوي الكبير ، :الماوردي،3/291المقدمات ،: الجد: بن رشدا،1/931ط،المبسو  :السرخسي
 .1/914المغني ،: ابن قدامة.211

 .4/232بداية المجتهد ،: ابن رشد( 2)
 .4/232بداية المجتهد، :ابن رشد.1/914المغني ،: ابن قدامة( 3)
 وهو قول الخوارج.92/391المحلى ،( 4)
 .394-23/393التمهيد ،( 5)
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 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الكتاب  -1

زاَءً بمَِا كَسَبَ ا نَكَالً مِنَ  واَلسَّارقُِ وَالسَّارقِةَُ فَ اقْطعَُوا أيَْدِيَهُمَا جَ ﴿: قوله تعالىاستدلوا ب
 [.83 :سورة المائدة]  ﴾اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  

 :وجه الاستدلال 
والدليل قائم من كتاب الله عز وجل أيضا على اعتبار الحرز في وجوب قطع يد السارق، وذلك 

السرقة مأخوذة من و . ﴾والسارق والسارقة﴿: إنما أمر بقطع يد السارق فقال أن الله تعالى
المسارقة، فلا يكون الرجل سارقا إلا فيما أخذ مما أخفي عنه وأحرز ديونه مسارقة عن العيون وعن 

وأما ما أهمل بغير حرز أو اؤتمن عليه فليس أخذه مسارقا له وإنما هو مختلس له أو خائن . أهله
 (1) .لصاحبه فيه

 :الرد
قة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السر 

السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك 
 (2).اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة

 :من السنة-2
 :على اعتبار الحرز - -قد نص النبي 

في كم تقطع اليد؟  - -سئل رسول الله »عن أبيه عن جده قال عن عمرو بن شعيب  -أ 
لا تقطع اليد في تمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، : فقال

 .(3)«فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن
                                 

 ،99/971مفاتيح الغيب ، :الرازي .3/211المقدمات ،:الجد : شدابن ر ( 1)
 .92/399المحلى ،: ابن حزم( 2)
وهو في  2/313، باب ما يجب فيه القطع ، رواه مالك في الموطأ:، ولا يضره تفردي الثقة به  حديث صحيح (3)

ن شعيب عن أبيه عن روينا هذا موصولا من حديث عمرو ب» :وقال 266/ 1، السنن الكبرى للبيهقي مرسلا
هذه سنة تفردي » : 423/ 4 المستدرك على الصحيحينوقال الحاكم في  -.4/236ورواه الدارقطني، «.جده

بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي، عن عمرو بن شعيب ثقة 
، باب الثمر المعلق يسرق ديار المعرفة لسنن الكبرىورواه النسائي في ا - "فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر 
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 في  لا قطع في ثمر، ولا - -قال رسول الله »: قال - -وعن رافع بن خديج  - ب
 .(1)«كثر

 :وجه الاستدلال
لأنه قد صار حرزا  "ذا آواه الجرين ففيه القطعفإ: " ثم قال،لأنه غير محرز ؛ فأسقط القطع فيه 

 .به
ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة  »: أنه قال - - وما رواه جابر عن النبي–ج 

 .(2)« "مشهورة فليس منا
                                                                                               

 . 411/ 1،الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين: وباب  411/ 1=
موضع تجفيف التمر بعد القطع وهو له كالبيدر للحنطة وهو حرز عادية، فإن الجرين للثمار كالمراح  :الجرين*

يَجْعَل فِيهِ التَّمْر عِنْد الْجذاذ قبل أنَ يدْخل / لمربد هُوَ الَّذِي ا: قَ وْله: قاَلَ أبَوُ عبيد »: قال القاسم بن سلام.للشياه
يه أهل الْمَدِينَة .. وَيصير فِي الأوعيةإِلَى الْمَدِينَة  ام الأندر وَأهل الْعراَق البيدر  الجرينالمرِبْد الَّذِي يُسَمِّ وَأهل الشَّ

 .17-3/16: غريب الحديث« وَأهل الْبَصْرَة الجوخان
يستره، وكان ثمن المجن ثلاثة ديراهم وهو ربع ديينار، وهو نصاب : هو الترس، لأنه يواري حامله، أي: جنوالم

 .2/963غريب الحديث ، :ابن قتيبة:ينظر .السرقة

القاسم بن .هو الوديي، وهو النخل الصغار: قيل المرادي به الجمار هكذا قال يحيى بن سعيد وقال غيره  :الكثر  (1)
 .9/217يث ،غريب الحد:سلام

السنن باب لا يقطع في ثمر ولا كثر  وأخرجه ابن ماجه في،  449/ 6في السنن  أخرجه أبو داود الحديث-
لكن محمد بن يحيى بن حبان لم . وهذا إسنادي رجاله ثقات. حديث صحيح»:، قال شعيب الأرناؤوط3/621،

أن  263 - 262/ 1 ه رواية البيهقيوتؤيديسمع رافع بن خديج، وقد سمع هذا الخبر من عمه واسع بن حبان 
هو ابن : يحيى بن سعيد. الغلام الذي سرق كان لعمه واسع بن حبان، فهو السيد الذي أبهم اسمه في هذه الرواية

لا :باب ما جاء  وأخرجه الترمذي،  413/ 2ما لا قطع فيه ، ، باب " موطأ مالك"وهو في «. قيس الأنصاري
وما يليها من عدة طرق، منها طريق الليث 1/469 "الكبرى"أخرجه النسائي في و - 12/ 4قطع في ثمرةولا كثر ،

طريق سفيان الثوري، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه : بن سعد، ومن
ن حبان فذكر الواسطة بين محمد بن يحيى وبين رافع بن خديج، وهو واسع ب. واسع بن حبان، عن رافع بن خديج

  .21/913، وهو في مسند أحمد-. وعليه يتصل الإسنادي. وهو إما صحابي أو تابعي ثقة
وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي » :قال أبو دياودي 446-441/ 6،  أخرج أبو داود في السنن   (2)

وقد رواهما المغيرة بن . »:وقال «اتإنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزي: الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال
حديث صحيح، وهذا إسنادي رجاله » :قال شعيب الأرناؤوط «- -مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي 

« قد صرح بالسماع في رواية ابن المبارك عند النسائي  -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي-ثقات، وابن جريج 
وعليه فما أعل به . كلاهما عن ابن جريج. 91/211"مصنفه" وعبد الرزاق في، .7/31رواه النسائي في الكبرى
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فسقط بذلك  -على خائن  القطع على مختلس، ولا - -لم يجعل النبي :وجه الاستدلال
القطع عن كل من اؤتمن، وسقط القطع عن حريسة الجبل، والتمر المعلق، حتى يؤويهما الجرين، 

 .والمراح، وهو حرزهما
 :الرد

 (1).لتفرديه به  بن شعيب يث عمروردي ابن حزم حد-
أن من : فيه من ذلك أن فيهمخالفون، لما لكان عليهم لا لهم؛ لأنهم كلهم لو صح  »:قال - 

وكذلك إذا آواه الجرين فلم . وهم لا يقولون بهذا -خرج بشيء من التمر المعلق ففيه غرامة مثليه 
 (2)«.يبلغ ثمن المجن ففيه أيضا غرامة مثليه، وهم لا يقولون بهذا أيضا

د من الناس عن إن الخبر الذي رواه أبو الزبير عن جابر لم يروه أح» :أما خبر جابر ،فقد قال -
نا، أو أنا، لا سيما في جابر، فقد أقر : جابر إلا أبو الزبير فقط، وأبو الزبير مدلس ما لم يقل فيه

  (3).«على نفسه بالتدليس فيه
 :الجواب 

بن اقال أبو عمر ، ولا يضره تفردي راويه بهبن شعيب ،فهو حديث صحيح ،ما حديث عمرو أ-
وإنما ديخلت أحادييثه عن جده صحيفة يقول  ،ا حدث عنه ثقةوعمرو بن شعيب ثقة إذ »: عبد البر

 أشهر عند أهل العلموكتاب عبد الله بن عمرو عن جده عن النبي ،إنها مسموعة صحيحة 
وأعرف من أن يحتاج إلى أن يذكر ههنا ويوصف وقد ذكرناه من طريق في كتاب العلم والحمد لله ،

سائل التي مرت بأحادييث مرسلة وآحادي، وأحادييث تفردي ولقد استشهد ابن حزم في كثير من الم (4).«
                                                                                               

الحديث من عدم سماع ابن جريج هذا الخبر من أبي الزبير ليس مسلما، على أنه تابعه سفيان الثوري وهو =
 «.يثفقوي الحد»: 12/ 92" الفتح"قال الحافظ في  -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي-وأبو الزبير . إمام
هذا حديث حسن » .: 12-19/ 4باب  ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب  ، في السنن وقال الترمذي-

قال علي  ،صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسمي كذا قال
على نفي القطع عن : واللفظ عندهم. «نحو حديث ابن جريج  -بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي :المدني 

 .وهو في" .ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا": الخائن والمنتهب والمختلس مجموعة، ولم يذكر أحد منهم قوله
 . 271/ 1،باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن  السنن الكبرى للبيهقي

 .92/316المحلى ،( 1)
 .92/316المصدر نفسه ،( 2)
 .92/317المصدر نفسه ،( 3)
 .24/314التمهيد،( 4)
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 .بها رواتها
 -كما  تقدم-لثبوت سماع ابن جريج من أبي الزبير :  وخبر جابر ،حديث صحيح كذلك-

 .عند النسائي
 :من النظر-3
إخراج المال من الحرز، وهذا؛ لأن الحد يتعلق بما هو المقصودي من كل نوع، ولهذا تمام السرقة  -أ 

ب حد الزنا إلا بالإيلاج في الفرج، والمقصودي في السرقة إخراج المال ديون هتك الحرز، فإن أخذ لم يج
 (1).قبل إخراج المال، فقد انعدم ما هو المقصودي فلا حد عليه

لأن الإنسان لا يقدر على حفظ ماله بنفسه أبدا، فأقيمت الأحراز مقام الأنفس في و  -ب 
 (2).الحفظ والصيانة

 :لفريق الثانيأدلة :ثانيا 
 :من الكتاب -1

[ 83: المائدة] ﴾وَالسَّارقُِ واَلسَّارقِةَُ فَ اقْطعَُوا أيَْدِيَهُمَا جَزاَءً بمَِا كَسَبَ ا نَكَالً مِنَ اللَّهِ  ﴿
فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه، وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام 

 (3).نكالاالله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده 
 :من السنة-2

أن : وفيه -فذكر الحديث  -أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت »عن عائشة - أ
يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق : قام فخطب فقال - -رسول الله 

اطمة بنت محمد سرقت يم الله لو أن فأالضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، و الشريف تركوه وإذا سرق 
 (4)«لقطع محمد يدها

 
 

                                 
 .1/931المبسوط،: السرخسي (1)
 .93/219الحاوي الكبير ،: الماوردي( 2)
 .92/311المحلى ،: ابن حزم( 3)
كراهية الشفاعة في الحد   :وباب  9361/ 3، باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه  أخرجه البخاري في صحيحه (4)

/ 1 ،، باب إقامة الحدودي على الشريف والضعيف وأخرجه مسلم في صحيحه- 2419/ 6لى السلطان إذا رفع إ
994 . 
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لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، » - -قال رسول الله : قال هريرة أبيعن – ب
 (1)« ويسرق الحبل فتقطع يده

 -عليه السلام  -بقطع السارق جملة ولم يخص  -  -فقضى رسول الله :وجه الاستدلال
 (2).زحرزا من غير حر 

 :من النظر-3
من حرز أو  -اللغة أن من سرق  يعلميدري كل أحد :قال  :بالضرورة الحسية، وباللغةاستدل و 

وأنه قد اكتسب سرقة، لا خلاف في ذلك، فإذ هو سارق مكتسب " سارق " فإنه  -من غير حرز 
سرقة، فقطع يده واجب، بنص القرآن، ولا يحل أن يخص القرآن بالظن ، ولا بالدعوى العارية من 

 (3).البرهان
 :الرد

حادييث الذي استدلوا بها، صحيحة لكنها عامة ،وما استدل به الجمهور مخصص لعمومها الأ
 .فيجب اللجوء إليه،

 :مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :منشأ الخلاف :أولا 

 .آن بسنة الآحادي سبب الاختلاف في المسألة راجع إلى  مسألة تخصيص عموم القر 
صحت صون عمومات القرآن بأخبار الآحادي العدول والثقات ،وهذه المسألة فالجمهور يخص

فيها أحادييث بينت وخصصت عموم الآية ،والظاهرية لم يخصصوا لعدم ثبوتها عندهم ، ومن 
الرازي ،إلا أنه في هذه فخر الدين ،وهو مذهب بسنة الآحاديالأصوليين من لا يخصص عموم القرآن 

 (4).المسألة وافق الجمهور 
 
 

                                 
واَلسَّارقُِ  باب قول الله تعالى ﴿  2411/ 6 ، باب لعن السارق إذا لم يسم أخرجه البخاري في صحيحه (1)

/ 6،[ 31المائدة /]﴾  مِنَ اللَّهِ واَللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  واَلسَّارقِةَُ فَ اقْطعَُوا أيَْدِيَهُمَا جَزاَءً بمَِا كَسَبَ ا نَكَالًً 
 . 993/ 1، باب لعن الله السارق  وأخرجه مسلم في صحيحه،2413

 .92/311المحلى ،: ابن حزم( 2)
 .92/311المصدر نفسه ،( 3)
 .99/971مفاتيح الغيب ،( 4)
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 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ: 1

أديلة معتبرة في الجملة له قائم على استدلا إذ إنخلاف الظاهرية في هذه المسألة ،له ما يؤيده ؛
 . ،فالحكم على قولهم بالشذوذ غير سديد، وأكثر ما يقال فيه أن خلافه ضعيف

 :ألةفي المس مختارالقول ال: 2
هي ا ،ولأكثرها توابع وشواهد ،فالنصوص التي استدل بها الجمهور من السنة تعضد بعضها بعض

وتقدم أن العام مع مخصصه هو الدليل ،فالمختار في المسألة هو قول الجمهور ؛مخصصة لعموم الآية 
 .والله أعلم

 .القول بأن الرجل لا يقتل بالمرأة :المطلب الثاني
 : تمهيد

ان عمداً عدواناً جريمة كبرى، ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق القتل إذا ك
العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، والخلودي في نار جهنم؛ لأنه اعتداء على صنع الله في 

 .الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع
حَرَّمَ اللَّهُ إِلًَّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْ لُومًا فقَدَْ جَعَلْنَ ا    وَلً تَقْتُ لُوا النَّفْسَ الَّتِي ﴿:قال الله تعالى 

لِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً وديلت جريمة ابن آديم [. 88 :الاسراء] ﴾لوَِليِِّهِ سُلْطاَنً ا فَ لَ يُسْرفِْ فِي الْقتَ ْ
ذلَِكَ كَتَبْنَ ا عَلَى بنَِي    مِنْ أجَْلِ ﴿: على أن القتل اعتداء على الإنسانية، فقال سبحانه( قابيل)

نْ  إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قتََ لَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْْرَْضِ فَكَأنََّمَا قتََ لَ الن َّاسَ جَمِيعًا وَمَ 
 [.83: المائدة] ﴾أحَْيَ اهَا فَكَأنََّمَا أحَْيَ ا الن َّاسَ جَمِيعًا

ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  ي َ ﴿: وديليل القصاص قوله جل ثناؤه
لَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ واَلْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْْنُْثَى باِلْْنُْثَى فمََنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَ اتِّ  بَ ا ٌٌ  الْقتَ ْ

مِنْ ربَِّكُمْ وَرحَْمَةٌ فمََنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلَِكَ    باِلْمَعْروُفِ وأَدََاءٌ إلَِيْهِ بِ إحِْسَانٍ ذلَِكَ تَخْفِيفٌ 
 [. 873 :البقرة] ﴾فَ لَهُ عَذاَبٌ ألَيِمٌ  

 ﴿: بدليل قوله تعالى. وكان القصاص أيضاً مقرراً في الشرائع السماوية السابقة كشريعة اليهودي
باِلْعَيْنِ واَلْْنَْفَ باِلْْنَْفِ واَلُْْذُنَ باِلُْْذُنِ    وَكَتَبْنَ ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ واَلْعَيْنَ 

 [54:المائدة]﴾وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ وَالْجُروُحَ قِصَاصٌ 
 



اب الحدود والجناياتكت:الفصل الثاني...............................الفرائض والحدود والجنايات:الباب الخامس    
 

- 141 - 

 

وجبت الآية مبدأ المماثلة في القصاص إذا أريد قتل القاتل، ومنع العدوان والظلم، فلا ولقد أ
 . نت في الجاهليةيقتل غير القاتل، منعاً من عادية الأخذ بالثأر التي كا

تل العبد بالحر والمرأة بالرجل ،فيق(1)فإن كان القاتل أدينى مرتبة من المقتول ، قتل به إجماعا
 .والكافر بالمسلم،

،كمن قتل ديرجة من المقتولإلا أنهم اختلفوا كثيرا في الحالة الثانية، وهي أن يكون القاتل أعلى 
 .امرأة أو كافرا عبدا أو

 :اختلف الفقهاء في ذلك .امرأة هل يقتل بها، أم أن في المسألة تفصيلاوالمسألة فيمن قتل 
 :ماء في المسألة لأقوال الع:الفرع الأول

 يقتل الرجل بالمرأة: القول الأول: أولا
أن الرجل يقتل ، (2)صحابة وتابعين والمذاهب الأربعة والظاهرية، وهو مذهب جمهور أهل العلم

 .جل كما تقتل المرأة بالر  بالمرأة
 لا يقتل الرجل بالمرأة : القول الثاني:ثانيا 

وفيه ديليل على وجوب قتل » :حكاه الخطابي في السنن عن عطاء والحسن البصري ، قال 
إلّا الحسن البصري وعطاء فإنهما زعما أن الرجل لا يقتل ،الرجل بالمرأة وهو قول عامة أهل العلم 

 (3)«.بالمرأة
وأما قتل الذكر بالأنثى، فإن ابن المنذر  »:قال ابن رشد وهو قول محكوم عليه بالشذوذ،

وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع، إلا ما حكي عن علي من الصحابة، وعن عثمان 
وحكى القاضي أبو الوليد . البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية

لا يقتل الذكر بالأنثى، وحكاه الخطابي في معالم  الباجي في المنتقى عن الحسن البصري، أنه

                                 
 .1/967الاستذكار ، :ابن عبد البر( 1)
عمدة  :بدر الدين العيني، 2/241الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي، 961-1/967تذكار ،الاس: ابن عبد البر( 2)

ابن رشد ،7/234بدائع الصنائع ،: الكاساني ،1/191شرح صحيح البخاري،: ابن بطال، 92/211القاري، 
اوي الح :الماوردي، 6/22الأم ، :الشافعي، 4/913بداية المجتهد ،:  ابن رشد، 3/213المقدمات ، :الجد

المحلى : ابن حزم، 1/261المغني ، :ابن قدامة،91/377المجموع ،تكملة : مطيعيال، 1-92/1الكبير ،
 .7/346الإشراف ،: ابن المنذر، 9/293،

 .4/94معالم السنن ،( 3)
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  (1)«، ولكن ديليله قويالسنن، وهو شاذ
بيان أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو مجمع عليه عند من يعتد : وفيه »:وقال بدر الدين العيني

 (2)«. خلاف شاذ: وفيه. بإجماعه
الحديدة، وفيه ديلالة على هذا الحديث فيه الردي على من أنكر القصاص بغير  »:المازريوقال 

 (3)«لا يقتل الرجل بالمرأة: لمن شذ فقالقتل الرجل بالمرأة، خلافا 
 :تخيير ولي المرأة بين أخذ الدية أو دفع نصفها إن اختار قتل الرجل:القول الثالث: ثالثا

قال ،(4)ورواية عن أحمد،  ، والحسن وعطاء ، وهو قول عثمان البتيعن علي  روي وهو قول
إلا أن منهم من قال إن قتل أولياء المرأة ،كذلك أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى   »:عبد البر  ابن

ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤديوا نصف ، الرجل بها أديوا نصف الدية إن شاؤوا وإلا أخذوا الدية
سن وروي ذلك عن الح،ولا يصح لأن الشعبي لم يلق عليا ، روي هذا القول عن علي  ...الدية
 (5)«.واختلف فيه عن عطاء، أيضا

أن الرجل يقتل بالمرأة : وفيه من الفقه »:وهو قول حكم عليه بالشذوذ كذلك، قال ابن بطال 
وشذ الحسن البصرى، ورواية عن عطاء وعلى هذا فقهاء الأمصار، وكذلك تقتل المرأة بالرجل 

ن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية، وإ: فقالا
 (6)«.ي، وبه قال عثمان البتيوروى مثله عن الشعبى عن عل. لرجلأوليائها نصف دية ا

 
 
 
 

                                 
 .4/912بداية المجتهد ، ( 1)
 .92/211عمدة القاري ، ( 2)

 .2/371المعلم ،   (3)
 .1/261المغني ،: ابن قدامة  ( 4)
 :الماوردي، 4/913بداية المجتهد ،:  ابن رشد، 3/213المقدمات ، :ابن رشد الجد .1/961الاستذكار ،  (5)

 ، 2/241الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي ،91/377المجموع ،تكملة :المطيعي ، 1-92/1الحاوي الكبير ،
 . 1/261المغني ،: قدامةابن 

 .1/191شرح صحيح البخاري ، ( 6)
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
 :من الكتاب -1
قِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْ لُومًا فقَدَْ  وَلً تَقتُْ لُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلًَّ باِلْحَ  ﴿:قوله تعالى   - أ

لِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً  [88 :الاسراء] ﴾ جَعَلْنَ ا لوَِليِِّهِ سُلْطاَنً ا فَ لَ يُسْرفِْ فِي الْقتَ ْ
لَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ   ﴿ - ب يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقتَ ْ

 [873:البقرة ]﴾لْعَبْدِ واَلْْنُْثَى باِلْْنُْثَى  باِ
 [54:المائدة ] ﴾وَكَتَبْنَ ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ   ﴿ - ج

 :وجه الاستدلال
وفي آية المائدة ،ذكر الله  الرجل أوالمرأة ،لم يفرق بين  ﴾ وَلً تَقْتُ لُوا النَّفْسَ   ﴿:قوله تعالى 

 .لنفس بالنفس ،فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر ،وجرحها بجرحهتعالى ، أن ا
ل بالرجل ، ولم يعمل تفالإجماع حاصل على أن المرأة تق ﴾وَالْْنُْثَى باِلْْنُْثَى    ﴿:أما قوله تعالى

  .ن لا يعمل بها في الرجل يقتل المرأة،فالأولى أالمخالف بالآية 
 :من السنة-2
المسلمون تتكافأ  »قال رسول الله : ه عن جده يأبن شعيب عن ب عن عمرو – أ

 (1).«ديماؤهم
كتب كتابا   -   -وروى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي  – ب

 «يقتل الذكر بالأنثى  »أنفذه مع عمرو بن حزم، وكان فيه إلى أهل اليمن فيه الفرائض، والسنن و 
 (2) .وهذا نص

أن يهودييا مر بجارية عليها حلي لها، فأخذ حليها،  »:أنس بن مالكوروى قتادية عن - ج
فلان اليهوديي، فانطلق به إلى رسول الله : من قتلك؟ قالت: وألقاها في بئر فأخرجت وبها رمق، فقيل

                                 
وأخرجه ابن ، 371/ 4، باب في السرية تردي على أهل العسكر، صحيح لغيره، وهذا إسنادي حسن  نن أبي داودس  (1)

 وأخرجه البيهقي.99/117، 2/261" مسند أحمد"وهو في . 3/611،باب المسلمون تتكافؤ ديماؤهم ، ماجه
، باب ذكر نفي القصاص  وأخرجه ابن حبان في صحيحه. ، 27/ 1في السنن الكبرى ،باب قتل الرجل بالمرأة  

 .  349/ 93في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين 
 .بن حزم، سبق تخريجهحديث عمرو ( 2)
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- - (1).«فاعترف فأمر به فقتل 
 :من النظر  -3
الرجل والمرأة، وضرب  ضرب تعلق بحرمة كالحدودي فيستوي فيه: الأحكام ضربان :قالوا  - أ

تعلق بالمال كالميراث؛ فتكون المرأة فيه على النصف من الرجل والقودي متعلق بالحرمة فاستوت فيه المرأة 
 (2).والرجل

د منهما بالآخر،  ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه، فقتل كل واح - ب
 (3).كالرجلين

جب، فلم يجب معه شيء على المقتص،  ولا يجب مع القصاص شيء؛ لأنه قصاص وا - ج 
كسائر القصاص، واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد، 

 (4).والنصراني يؤخذ بالمجوسي، مع اختلاف ديينيهما، ويؤخذ العبد بالعبد، مع اختلاف قيمتهما
 :أدلة من قال لا تقتل به: ثانيا
ديليل الخطاب في قوله أما [ 873: البقرة]  ﴾ وَالْْنُْثَى باِلْْنُْثَى   ﴿ :استدلوا بقوله تعالى -8

  (5).اردي في غير شريعتناو فهو [ 54: المائدة] ﴾ وَكَتَبْنَ ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ  ﴿: تعالى
 :الرد

، ( ا أم لا؟هل شرع من قبلنا شرع لن: أعني)مسألة مختلف فيها مسألة شرع من قبلنا -
 (6).والاعتمادي في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة

كان لما  :أن سبب نزول الآية،بن عباس وغيره من أهل العلم بتأويل القرآن اوقد روي عن  -
وكان فيهم القودي ولم ،لا يقتل به إلا حرا :إذا قتل الشريف منهم عبدا قالوا ،كان عليه أهل الجاهلية 

الْحُرُّ باِلْحُرِّ واَلْعَبْدُ باِلْعَبْدِ واَلْْنُْثَى باِلْْنُْثَى فمََنْ عُفِيَ لهَُ   ﴿ فأنزل الله ،فيهم الدية تكن 
فَ اتِّبَ ا ٌٌ باِلْمَعْروُفِ وأَدََاءٌ إلَِيْهِ بِ إحِْسَانٍ ذلَِكَ   ﴿يعني الدية  [873 :البقرة]﴾مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  

                                 
  .2121/ 6، باب إذا قتل بحجر أو بعصا ابن كثير  أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
 .92/1الحاوي الكبير ،: الماوردي( 2)
 .1/261المغني ،: ابن قدامة( 3)
 .1/261المغني ،: ةابن قدام( 4)
 .4/913بداية المجتهد، : ابن رشد( 5)
 .4/913المصدر نفسه ،( 6)
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 .(1)[873 :البقرة] ﴾رحَْمَةٌ  تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَ 
وهكذا . لأنه أقراليهوديي  - -إنما قتل :وتأولوا قصة اليهوديي الذي قتل الجارية فقالوا  -3

أنه لما قتل  - -وأما رجمه بالحجارة فلعله رأى ". فأخذ اليهوديي فأقر: "ذكره مسلم في بعض طرقه
 (2).بالحجارة وجب قتله بها

 : أدلة الفريق الثالث: ثالثا
الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ واَلْْنُْثَى باِلْْنُْثَى فمََنْ عُفِيَ لَهُ   ﴿:استدلوا بقوله تعالى -1

 .[873 :البقرة]﴾مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  
 :وجه الاستدلال

 (3).والإناث لما لم يتكافأ الأحرار والعبيد لم يتكافأ الذكور: قالوا
إن شئتم فأديوا : رفع إلى علي رجل قتل امرأة ، فقال علي لأوليائها »: عن الشعبي ، قال  -3

 (4).«نصف الدية واقتلوه
ولأن تفاضل الديات تمنع من التماثل في القصاص كما يمنع تفاضل القيم في المتلفات من  -3

 (5).التساوي في الغرم
 (6).هولأن عقلها نصف عقله، فإذا قتل بها بقي له بقية، فاستوفيت ممن قتل -8
 :الرد

 .القصاص إن وجب فبذل المال معه لا يجب وإن لم يجب القصاص فبذل المال لا يجب -
فليس يمنع قتل الأنثى بالأنثى من قتل الذكر بالأنثى؛ لأن  ﴾واَلْْنُْثَى باِلْْنُْثَى   ﴿: فأما قوله-

 .الحكم المعلق بعين لا يقتضي نفيه عما عداها
من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهل الكتاب وأما اختلاف الديات فلا يمنع -

                                 
أن المسلمين :في المصنف ،باب  ابن أبي شيبة وأخرجه.93/363في صحيحه ،كتاب الديات ، أخرجه ابن حبان  (1)

 . 432/ 1تتكافأ ديماؤهم 
 .2/371المعلم بفوائد مسلم ،:لمازري ا( 2)
 .92/1الكبير، يالحاو :الماوردي( 3)
 .  216/ 1. من قال لا يقتل حتى يؤديي نصف الدية المصنف ، باب:  أبي شيبةابن ( 4)
 .92/1الحاوي الكبير ، :الماوردي( 5)
 .1/261، المغني: ابن قدامة( 6)
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 (1).والمجوس وهم متساوون في القصاص
لأن الشعبي الذي رواه عنه لم يلق عليا ، قال ابن عبد ، فهو غير ثابت  ؛أما قول علي  -

وقد روى الحكم عن ،(2)«ولا يصح لأن الشعبي لم يلق عليا ، روي هذا القول عن علي » :البر 
 .(3)«.إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قودي »:قالعلي 

 : مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
 :سبب اختلافهم ،عائد إلى أمرين : أولا

 .وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء والأصولييين.شرع من قبلنا هل هو شرع لنا -
 .اختلاف الروايات عن علي و  -

 :في المسألة  ارمختالقول ال:ثانيا 
 : مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

بعيد كل ألا قودي إذا قتل الرجل المرأة ،إن القول الذي حكاه ابن رشد عن الحسن والقاضي ب
 .عد ؛وهو قول يرديه القرآن والسنة ، فالحكم على قوله بالشذوذ في محلهالب

وهو مرديودي بالنصوص عليه ، فغير ثابت ،ومن تمسك به لا ديليل له أما ما نقل عن علي
 .والله أعلم.فالحكم عليه بالشذوذ في محله كذلك.يحةالصح
 :مختارالقول ال-2

ص صالقباه كمحو   نبيالل فعو الجمهور ؛لأن ظاهر القرآن يؤيده ،قول  وه في المسألة المختار
ودي ممحو وهق قو ه الحب فظتح عير ش دصمق ة ثلمالما دأمبو .  لةسأالم فييل ديلى و قأة يار الجل اتقى عل
د قصلما ذال بهعمالو ،س فلنة ارمفي ح واءس شرالب أنو س و فنلا فؤكاتأ بدم ناأشه نم لىأعن لك،
 .ارهدقن م لييعو  عةريح الشظهر رو ي

 
 
 
 

                                 
 .92/1الحاوي الكبير ،: الماوردي( 1)
   .1/961الاستذكار ،( 2)
  .1/216.تل المرأة عمداالمصنف ،باب في الرجل يق: ابن أبي شيبة(3)
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 :  أو المثقل رديةو بالتبالسم أو بالخنق أ بأنه لا قصاص فيمن قتل ولالق:المطلب الثاني
 :صورة المسألة 

 :ن قتل العمد نوعان نص الفقهاء على أ
أن يضربه بمحددي، وهو ما يقطع، ويدخل في البدن، كالسيف والسكين والسنان، وما  :أولا 

والفضة، والزجاج، والحجر،  في معناه مما يحددي فيجرح، من الحديد، والنحاس، والرصاص، والذهب،
والخشب، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا، فمات، فهو قتل عمد، لا خلاف فيه بين  والقصب،

 (1).العلماء
، كالخنق،  القتل بغير المحددي، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله :ثانيا

 .يهوالسم والضرب بالمثقل ،فهذا مما اختلف في إيجاب القودي ف
 :أقوال العماء في المسألة : الفرع الأول

 :يكون القصاص في كل ما كان به القتل عمدا :القول الأول: أولا
الزهري ،والنخعي ،وابن سيرين ،وحمادي، وعمرو ابن ديينار وابن  وهو قول جمهور أهل العلم ،

بن الحسن يوسف ومحمد ا، والقاضي أبو ظاهريةالنابلة و الحشافعية و الالكية و أبي ليلى ،وإسحاق ،والم
 (2).،أن القتل بالمثقل والسم والخنق والترديية ،عمد يوجب القصاصالشيباني 

 :لا قود في القتل بالمثقل : نيالقول الثا: ثانيا
شعبي ،وعطاء وطاوس وابن ورواية عن الوهو قول أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه،والحسن ،

ما لم يكن سلاحا في العادية فلا قودي فيه ،وتجب فيه  ن القصاص يكون بالسلاح، أماالمسيب، أ
 (3).الدية

إن : فإن أبا حنيفة يعتبر الآلة حتى يقول »:وهو قول محكوم عليه بالشذوذ قال ابن رشد
بالخلاف هل فيه القصاص أو الدية إن كان : أعني)القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه 

 . (4)«(الجرح مما فيه الدية
                                 

 .269-1/261المغني ،: ابن قدامة( 1)
بداية المجتهد  :ابن رشد.1/461إكمال المعلم ،: القاضي عياض، 7/234بدائع الصنائع ،: لكاسانيا( 2)

الجامع لأحكام القرآن  :القرطبي، 92/31الحاوي الكبير ، :الماوردي، 6/6الأم ،: لشافعي،ا4/911،
 .91/294المحلى ،: ابن حزم، 269-1/261المغني ،: مةابن قدا. 2/311-361

 ، 92/31الحاوي الكبير،: الماوردي، 1/261المغني ،: ابن قدامة.7/234بدائع الصنائع ، :الكاساني( 3)
 .4/911بداية المجتهد ،( 4)
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وقد شذ أبو حنيفة : وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال : قلت  »:طبيوقال القر 
إلا إنه لا يقتل ولا يقتص منه ،: بة من جبل أو بئر أو بخش فقال فيمن قتل بخنق أو بسم أو تردية

قتل بمحددي حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بالخنق والترديية وكان على عاقلته  إذا
 .(1)«.الدية

 :الأدلة : الثانيالفرع 
  :أدلة الجمهور : أولا
 :من الكتاب-1

لِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلَئِنْ  ﴿ :استدلوا بقوله تعالى–أ   ﴾وإَِنْ عَاقبَْتُمْ فعََاقِبُوا بمِِث ْ
لِ مَا اعْتَدَى   ﴿: ، وقوله[836:النحل] فمََنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَ اعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِث ْ

 [895:قرةالب]﴾عَلَيْكُمْ 
[ . 88: الإسراء] ﴾وَمَنْ قتُِلَ مَظْ لُومًا فقَدَْ جَعَلْنَ ا لوَِليِِّهِ سُلْطاَنً ا  ﴿: قول الله تعالى - ب

 .فوجب أن يكون لوليه القودي وهذا مقتول ظلما
لَى﴿: وقال الله تعالى -ج   ﴾يَ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقتَ ْ

 [ . 873: بقرةال]
 :وجه الاستدلال

 ولم تفرق بين قتل بمحددي أو مثقل،  ديلت الآيات على عموم القتل،
 :من السنة  – 2
بين  - -أن يهودييا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله » وروى أنس -أ 
 .متفق عليه.  (2)«حجرين
ومن قتل له قتيل، فهو بخير »: فقال -  -قام رسول الله : وروى أبو هريرة، قال- ب

 . متفق عليه. (3)« النظرين؛ إما يوديي، وإما يقادي
 

                                 
 .361-2/311الجامع لأحكام القرآن ،( 1)

 .سبق تخريجه ( 2)
/ 6تيل فهو بخير النظرين ، ، كتاب الديات ،باب من قتل له ق حهأخرجه البخاري في صحي:متفق عليه  (3)

  .4/911،كتاب الحج بابتحريم مكة ، وأخرجه مسلم في صحيحه-،2122
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 :من النظر-3
وجه قولهم أن الضرب بالمثقل مهلك عادية ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في القتل فكان  - أ

استعماله ديليل القصد إلى القتل كاستعمال السيف، وقد انضم إليه أصل القصد فكان القتل الحاصل 
  (1). به عمدا محضا

 ﴾وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَ اةٌ ﴿: دي موضوع لحراسة النفوس كما قال الله تعالىوَ ولأن القَ   -ب 
فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس، ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة [ 879: البقرة]

 (2).بسقوط القودي وما أديى إلى إبطال معنى النص كان مطرحا 
 :أدلة أبي حنيفة ومن وافقه :نياثا
ألا إن في قتيل عمد الخطإ، قتيل »: -م  -النبي  عن  وبن عمر عبد الله بحديث احتج -أ 

 .  (3)«السوط والعصا والحجر، مائة من الإبل
 (4).عمد الخطإ، وأوجب فيه الدية ديون القصاص ى القتلسم:وجه الاستدلال

  :الرد
 :(5) من وجهينالحديث  لا ديليل في- 

 .أنه جعل في عمد الخطأ بالسوط والعصا الدية، ولم يجعل السوط والعصا عمدا خطأ: أحدهما
ما قدمناه أن في السوط والعصا عمدا خطأ، وليس بمانع أن يكون عمدا محضا؛ لأنه : والثاني

 .قد يتنوع، والسيف لا يتنوع
فدل على أنه . به الحجر محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط، وقرن وهو  -

 (6).أرادي ما يشبههما

                                 
 .1/262ني ،غالم: ابن قدامة.7/234بدائع الصنائع ، :الكاساني( 1)
 .92/37الحاوي الكبير ،: الماوردي( 2)

 -وهو ابن يزيد السلمي-خالد . إ سناديه حسن» :شعيب الأرناؤوط قال، 647/ 3السنن ،  رواه ابن ماجه في (3)
، 6/617في السنن ،باب الدية ،كم هي؟ ،  وأخرجه أبو داود. «وسليمان بن موسى صدوقان حسنا الحديث

وهو في . حديث حسن غريب: وقال الترمذي. من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسنادي( 9444)والترمذي 
 شبه العمد ،على من يكون ؟: باب( 211/ 1)ط السلفية  مصنف ابن أبي شيبة وفي.99/11" مسند أحمد"

 1/262المغني ، :ابن قدامة( 4)
 .92/37الحاوي الكبير ، :الماوردي( 5)
 .1/262المغني ،: ابن قدامة( 6)
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لا قودي إلا  »:قال - -أبي هريرة أن النبي حديث بظاهر  أبو حنيفة استدلو – ب
 .(1)«بالسيف

 :الرد
وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا  »:، قال البزار الحديث ضعيف جدا

ولم يكن به بأس ، بكرة إلا الحر بن مالك ، ولا نعلم أحدا قال عن أبيعن رسول الله ،الإسنادي 
 (2)«.وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا

ء خطأ إلا السيف وفي كل خطأ كل شي  »: قال - -وروى النعمان بن بشير أن النبي - د
 (3).«أرش 

لى فقتلتها ضربت امرأة ضرتها بعمودي فسطاط وهي حب»: عن المغيرة بن شعبة قال و- ه
  (4).«بديتها على عصبتها - -فقضى رسول الله 

 
                                 

" الضعفاء" في العقيلي وقال البخاري فيما نقله عنه،  677/ 3 في السنن ، ابن ماجه رواهإسناديه ضعيف جدا، (  1)
وضعفه  « .مسلم بن عمرو أبو عازب عن النعمان بن بشير، روى عنه جابر الجعفي، ولا يتابع عليه» :912/ 4

هذا الحديث لم يثبت له إسنادي ،معلى بن هلال الطحان »: بقوله 63/ 1" سننه الكبرى"في  كذلك البيهقي
وقال ابن ، «.جابر بن يزيد الجعفى مطعون فيهمتروك ،وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به و 

في وأخرجه الطحاوي ،« هو مختلف في إسناديه ولفظه، وضعف الحديث»: 264/ 3" التنقيح" عبد الهادي في
» :قال   17/ 3 رقطني في السنناوالد.1/996" مسنده"وأخرجه البزار في ، 914/ 3" شرح معاني الآثار"

 .344/ 1شيبة وابن أبي « سليمان بن أرقم متروك

 .1/996البحر الزخار،:البزار  (2)
 2ط  في مسند أحمدوهو   941/ 1،باب في الخطأ ما هو؟  ابن أبي شيبة في المصنف:رواه بهذا اللفظ( 3)

،  1/273، باب عمد السلاح ،وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني، 342،31/374/ 31الرسالة 
الحديث لا نعلمه يروى إلا عن النعمان بن بشير، ولا نعلم رواه عن  هذا»  :وقال 1/211وأخرجهالبزارفي المسند ،

. 3/916ورواه الدارقطني في السنن، .« النعمان إلا أبو عازب، ولا نعلم رواه عن أبي عازب، إلا جابر الجعفي
كان ورقاء عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان ،فإن  : تابعه زهير وقيس وغيرهما ،عن جابر وقال» :وقال 

كل شىء سوى »  بلفظ  42/ 1، ورواه البيهقي في السنن الكبرى«حفظ فهو أسم أبي عازب والله أعلم
 يمدار هذا الحديث على جابر الجعف» :وقال التركماني في الجوهر النقي. «الحديدة خطأ ولكل خطإ أرش 

   «.وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما
اب ديية الجنين ،ووجوب الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني كتاب الديات، ب  أخرجه مسلم في صحيحه (4)

،1/999 
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 :الرد
ولا يقتل ، بحيث يقتل بعضه غالبا ،عمودي الفسطاط يختلف بالكبر والصغر :قال الجمهور 

 (1).وطردي المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا،بعضه غالبا 
قتلها، فكان قتلا خطأ وليس عمدا، فالحديث خارج موضع  والحكم بالدية ؛لأنها لم تقصد

 .النزاع
ولا قودي في النفس وغيرها إلا ،لا قودي إلا بحديدة »: قال رسول الله  :قال عن علي - و

 .(2) «بحديدة 
 .هذه كلها نصوص في سقوط القودي بالمثقل:وجه الاستدلال

  :من النظر -2
لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له، ؛ عدم القصدة غير معدة للقتل ديليل أن القتل بآل-أ

فحصوله بغير ما أعد له ديليل عدم القصد، والمثقل، ما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادية فكان القتل 
به ديلالة عدم القصد، فيتمكن في العمدية شبهة العمد، بخلاف القتل بحديد لا حد له؛ لأن الحديد 

، [ 34: الحديد]وَأنَْزَلْنَ ا الْحَدِيدَ فِيهِ بَ أْسٌ شَدِيدٌ ، وتعالى آلة معدة للقتل قال الله تبارك
مدا، وهذا على قياس ظاهر والقتل بالعمودي معتادي، فكان القتل به ديليل القصد فيتمحض ع

 (3).الرواية
ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه، فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا، -3

 (4).د بدونه في الجرح الصغير، فوجب ضبطه بالجرحلحصول العم
 :الرد

ممنوع؛ فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به، وإذا شككنا، . لا يمكن ضبطه:قولهم 
لم نوجبه مع الشك، وصغير الجرح قد سبق القول فيه، ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح، بدليل ما لو 

 (5).قتله بالنار، أو بمثقل الحديد
 

                                 
 .92/211فتح الباري ، :ابن حجر( 1)
 « معلى بن هلال ، متروكفي سنده  »:، وقال  3/17في السنن، كتاب الديات ، رواه الدارقطني  (2)
 .7/234بدائع الصنائع ،: الكاساني( 3)
 .1/269المغني ،: ابن قدامة( 4)
 .1/262، المغني: بن قدامةا( 5)
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 :في المسألة  مختاروالقول السبب الاختلاف :الفرع الثالث 
 :إن سبب الاختلاف في المسألة ، شيئان:أولا

البخاري وحديث عبد الله حديث أنس الذي أخرجه :ت في المسألة واياتعارض الر : أحدهما 
 .بن عمرو

 .حول ماهية القتل العمد وشبه العمد وبأي شيء يكون اختلافهم : اثانيهم
 :في المسألة  مختارالقول ال: ثانيا
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ-1

،فخلافه في بأس بها في الجملة ،وله جانب من النظر قوي ديلة لا إن  قول أبي حنيفة استند إلى أ
 .علمعلى قوله بالشذوذ فيه نظر والله أالحكم .المسألة يمكن أن يقال عنه أنه ضعيف 

 :مسألة في ال مختارالقول ال:ثانيا 
بالمثقل ،فلا يردي  القتل،فقد حكم بالقصاص في  إن الفيصل في المسألة هو فعل النبي 

وقول أبي حنيفة إن اتخذ وعمل به  بأحادييث بعضها ضعيف وبعضها قد يرتقي إلى ديرجة الحسن ،
فِي  وَلَكُمْ  ﴿،وهذا ينافي روح الشريعة وقوله تعالىسيكون مظنة لإزهاق أرواح المسلمين بالمثقل 

نفس في المسألة ،وفيه حفظ للأ هو المختارهور وعليه فقول الجم [879: البقرة] ﴾الْقِصَاصِ حَيَ اةٌ 
  .إلى القتل و سد للذرائع
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 :الأقوال الشاذة في فقه الديات:المبحث الثاني
 .القول بأن دية المرأةكدية الرجل :المطلب الأول

 :تمهيد 
مَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُ لَ مُؤْمِنً ا إِلًَّ خَطَ أً وَمَنْ قتََ لَ  ﴿: ه تعالىلأصل في مشروعية الدية قولا

ً فتََحْريِرُ رقَبََةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلهِِ إلًَّ أنَْ يَصَّدَّقوُا فَ إِنْ كَانَ مِ  نْ قوَْمٍ  مُؤْمِنً ا خَطَ أ
يرُ رقَبََةٍ مُؤْمِنَةٍ وإَِنْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَ اقٌ فَدِيَةٌ  عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتََحْرِ 

نَ اللَّهِ  مُسَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلهِِ وَتَحْريِرُ رقَبََةٍ مُؤْمِنَةٍ فمََنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَ امُ شَهْرَيْنِ مُتَتَ ابعَِيْنِ تَوْبَةً مِ 
 [93:النساء]﴾٩٢كِيمًا  وَكَانَ اللَّهُ عَليِمًا حَ 

فقد روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله  ،وسنة نبيه 
 وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على ،كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات

ن عبد كلال، إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بمن محمد النبي »: أهل اليمن هذه نسختها
إن من اعتبط مؤمنا : والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، وكان في كتابه

 .(1)«أن في النفس الدية مائة من الإبلقتلا عن بينة فإنه قودي إلا أن يرضى أولياء المقتول، و 
ن بنيان الآديمي والحكمة في وجوبها هي صو  .قد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملةو 

 .عن الهدم، وديمه عن الهدر
 :صورة المسألة 

والخلاف .هي مائة من الإبل إذا قتل ، المسلملا خلاف بين الفقهاء في أن ديية الذكر الحر  
 .حاصل في ديية المرأة الحرة

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . سبق تخريجه  (1)



اب الحدود والجناياتكت:الفصل الثاني...............................الفرائض والحدود والجنايات:الباب الخامس    
 

- 162 - 

 

 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 :دية المرأة نصف دية الرجل:القول الأول: أولا

عمر وعلي  عن ذلك يو ر ة على النصف من ديية الرجل ،هل العلم أن ديية المرأذهب جمهور أ
 (1).صحاب المذاهب الأربعة والظاهرية ، وأ بن ثابت وابن مسعودي وزيد 

وقد أجمع العلماء على أن ديية المرأة على  »:الإجماع في ذلك، قال ابن عبد البر لنقولقد 
 (2).«النصف من ديية الرجل

 :ة كدية الرجل المرأ دية: القول الثاني: ثانيا
،وهو قول محكوم (3) ن ديية المرأة مثل ديية الرجلأابن الأصم ،وهذا القول نقل عن ابن علية و 

قال ابن المنذر، وابن ( وديية الحرة المسلمة، نصف ديية الحر المسلم) »:قال ابن قدامة عليه بالشذوذ، 
وحكى غيرهما عن ابن علية، والأصم، . رأة نصف ديية الرجلأجمع أهل العلم على أن ديية الم: عبد البر

وهذا قول شاذ، . « في نفس المؤمنة مائة من الإبل»: - -دييتها كدية الرجل؛ لقوله : أنهما قالا
دية المرأة على »: فإن في كتاب عمرو بن حزم - -يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي 

وه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا وهي أخص مما ذكر . « النصف من دية الرجل
مفسرا لما ذكروه، مخصصا له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما 

 (4)«.قدمناه في موضعه
 
 
 
 
 

                                 
 :الشافعي،4/916بداية المجتهد ،:ابن رشد،994/ 3تحفة الفقهاء :السمرقندي، 62/71المبسوط ،: السرخسي  (1)

مراتب الإجماع : ابن حزم .1/412المغني ،: ابن قدامة.91/14المجموع ،تكملة  :المطيعيا،6/994الأم ،
  .1/321لأحكام القرآن ، الجامع :القرطبي.994:،ص

 . 894/ 7الإشراف :ابن المنذر  311/ 97التمهيد (  2)
 .7/1796و أديلته ، الفقه الإسلامي :وهبة الزحيلي. 91/14المجموع ،تكملة : مطيعيال( 3)
قدامة  ابن بن حزم غير موجودية فيه ،إذ بعد البحث تبين أن في كتاب عمروا قالوا أنها الرواية التي .1/412المغني ، ( 4)

 .والله أعلم.قد اختلطت عليهما مع حديث معاذ كما سيأتي لمطيعيوا
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 :الأدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا

 :السنة من-1 
على النصف من ديية ة المرأة ديي» : --عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله  -أ  

 . (1)«الرجل
أن ديية المسلم الحر أديركنا الناس على »: عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا  - ب

تلك الدية على أهل القرى ألف  فقوم عمر بن الخطاب ، مائة من الإبل- على عهد النبي
سمائة ديينار أو ستة وديية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خم،ديينار أو اثنى عشر ألف ديرهم 

وديية الأعرابية إذا أصابها ،فإذا كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ،آلاف ديرهم 
 .(2)«.الذهب ولا الورق خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الأعرابى

عقل المرأة على النصف من  »:أنهما قالا طالب  بن أبي يعن عمر بن الخطاب وعل- ج
 . (3)«لرجل فى النفس وفيما ديونهاديية ا

جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلت فما »: عن زيد بن ثابت أنه قال  عن الشعبي -دي
 ،«إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زادي فعلى النصف »:وقال ابن مسعودي. «زادي فعلى النصف

  .(4)ءيعلى النصف فى كل ش :ب طال بن أبي يوقال عل
 
 
 
 

                                 
 »:، وهو حديث ضعيف ؛لانقطاعه ،قال البيهقي1/11الكبرى، باب في ديية المرأة ، أخرجه البيهقي في السنن( 1)

 ».وروى ذلك من وجه آخر عن عبادية بن نسى ،وفيه ضعف

 . 11/ 1في السنن الكبرى ،  أخرجه البيهقي( 2)
،وفي الرواية انقطاع ، قال   499/ 1في المصنف ،  وابن أبي شيبة، 16/ 1في السنن الكبرى،  أخرجه البهقي (3)

 .». حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبى»:البيهقي 
عن زيد بن  لفظ حديث العمرى ورواه أيضا إبراهيم النخغى» :قال  16/ 1في السنن الكبرى ، أخرجه البيهقي (4)

أخرجه و« .ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعودي وهو موصول. وكلاهما منقطعثابت وابن مسعودي رضى الله عنهما 
 . 499/ 1في المصنف ،  ابن أبي شيبة
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 :نظرمن ال-2
 (1).ولأنها في الشهادية والميراث على النصف من الرجل فكذلك في الدية

 :الرد
بن حزم ليست ثابتة كتاب عمرو   نقدامة مابن حديث معاذ ضعيف ،والرواية التي ساقها  -

 .با ثبتت فيه أن ديية النفس المؤمنة مائة من الإبل ،رجلا كان أو امرأة.فيه
 .به لولم يثبت فلا يصلح للاستدلا،انقطاع  هلي فيروي عن ابن مسعودي وعمر وع وما -
 :وجهين فضعيف من  أما القياس  -

 .الحدودي أن الأصل ألا قياس في:أحدهما
 :وإن ثبت فهو مع الفارق:ثانيهما 

عقوبة في الو  الميراث والشهادية: التنصيف الواردي في الشرع في ثلاثة مواطنأن : وبيان الفارق 
 .الزنى

تنصيف فيه بين الذكران والإناث مبني على المسؤولية المالية ،ولا نظر في ذكورة فال: أما الميراث
فتبين . ، فهلا قاسوا عليه وأنوثة الوارث ،بدليل أن الإناث قد يرثن أكثر من الرجال في مواطن كثرة

 .بأن العلة ليست في جنس الوارث بقدر ما هي متعلقة بمسؤوليته المالية وقربه وبعده من الميت
ردي هذا لاطَّ  ،آية المداينة ،كون الشاهد امرأة فلو كانت علة التنصيف فيما وردي في: أما الشهادةو 

ن علة فيتحصل بأ ،لا تقبل فيه شهادية الرجال البتة في كل الأبواب ،ولا قائل به ،فإن من الأبواب ما
ء العرب لم و أن نساوأقرب ما يمكن قوله همر آخر ،ويبقى النظر في تحديده ،التنصيف متعلقة بأ

 من الرجال من يقوم به كما فعلت خديجة مع بْ نِ وإنما يُ ،يكن من عاديتهن ممارسة التجارة بأنفسهن 
مشاهد ،فإذا خالطت النساء  فمعرو   يخالط مجالا ضعف إديراكه فيه ،وهذا، وكل من لمالنبي 

 .الحكم مع علته وجوديا وعدما  ،فالأصل أن يدور أبواب البيع والشراء ،بأن تغير العرف كحال زماننا
في حق الإماء ،مقصوديه التخفيف عليهن لا إهدار   فإن التنصيف الواردي فيها: وأما عقوبة الزنى

أو تزني ": وقد قالت هند،كرامتهن ؛لأن وازع الأمة في الابتعادي عن الفاحشة أضعف من وازع الحرة 
 .يف ديية المرأة ولا وجه للتخفيف في تنص.في بيان لقوة الباعث " ؟الحرة

 
 

                                 
 .1/412المغني ،: ابن قدامة.91/14المجموع ،تكملة  :لمطيعيا(1)
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 :دلة القول الثانيأ:ثانيا 
 :من الكتاب -1

وقوله  [54: المائدة] ﴾وَكَتَبْنَ ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ ﴿ : استدلوا بقوله تعالى
طَ أً فتََحْريِرُ رقَبََةٍ مُؤْمِنَةٍ  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُ لَ مُؤْمِنً ا إِلًَّ خَطَ أً وَمَنْ قتََ لَ مُؤْمِنً ا خَ ﴿ :تعالى 

 .[93:النساء] ﴾وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أهَْلهِِ 
وفي الآية الثانية لم  .فلزم أن تكون دييتها كديته ، نفس المرأة كنفس الرجل:وجه الاستدلال

 .يفرق بين ديية المرأة  وديية الرجل
 :من السنة-3

 . (1)«بلنفس المؤمنة مائة من الإالفي »: - -قوله 
 :الرد

 .تقدم من نصوصهذه عمومات خصصت بما :قال الجمهور 
 :ن يجاب ويمكن أ

 .الضعيفة المنقطعةبالآثار  القرآن لا تخصص اتبأن عموم
 :مختاروالقول ال الاختلافأسباب :الفرع الثالث 

 :إن أسباب الاختلاف في المسألة تتلخص في ما يأتي:أولا 
 :دية المرأة  يات التي نقلت فياضعف الرو -8

صل حاول أن ي هقيين البوأ،خاصة  فالجمهور عملوا بالآثار ،لأنها تشهد لبعضها البعض
 .ما ابن علية ومن وافقه ،لم يعملوا بها لضعفهانفى الانقطاع ،أبعضها و 
بن الأصم ،أنهما من نفاة القياس، وهذا يبرر عرف عن ابن علية  وأبي بكر : نفي القياس -3

 .ه المسألةمخالفتهم في هذ
 
 
 
 
 

                                 
 .بن حزم الذي سبق تخريجهروي في كتاب عمرو  ( 1)
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 :في المسألة مختارالقول ال:ثانيا 
 :مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

روي عن ولا إجماعا متيقنا ؛لأن ما  يخالف نصا صحيحا ،لمبن الأصم ، إن قول ابن علية وا
 .الحكم على قولهما بالشذوذ في غير محله الصحابة فيه ضعف ،لذلك فإن

 :لة في المسأ مختارالقول ال -2
 تعالى هو القول المحكوم عليه بالشذوذ ؛لأن الله، -والله أعلم-الأقوال في المسألة  المختار من 

خذ الرجل القصاص في حال العمد، فتؤخذ المرأة بالرجل كما يؤ ة في ثبوت  يفرق بين الرجل والمرألم
إن قتلته خطأ ثبتت الدية  ،لأنهان تكون دييتها في حال الخطأ كديته بالمرأة ،وهذا مجمع عليه ،فيلزم أ

رمة النفوس لأن حو وهو قياس أقوى من قياس الجمهور على الشهادية والميراث ؛،كاملة على عاقلتها 
 .ونفس الرجلتتساوى فيها نفس المرأة 

الأنثى  والظاهر أن ميل من قال بتنصيف الدية أقرب إلى لوثات الفكر الجاهلي التي تعتبر
لم يروا فيه ديية وإنما جعلوا دييته  الذيسلعة من السلع كحال العبد  أنها أحط قيمة من الرجل ،أو

ديلة والدليل على هذا أن هذا الباب على خطورته عري من الأ .قلت أو كثرتقيمته في السوق ،
فالاعتمادي على النصوص القرآنية والحديثية الصحيحة التي تعلي .غير صحيح منها القطعية ،وصريحه 

 .ية مطلقا هو الأقرب إلى النصوص شكلا وروحامن شأن النفس الإنسان
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 :القول بأن من قتل نفسه خطأ فعلى عاقلته الدية: المطلب الثاني
 :تمهيد

 :ف العاقلة يتعر 
جمع عاقل، وهو ديافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت : العاقلة

: وقيل. ال حتى أطلق العقل على الدية وإن لم تكن من الإبلتعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعم
إنما سميت عقلا لأنها تعقل لسان ولي المقتول، أو من العقل وهو المنع؛ لأن العشيرة كانت تمنع القاتل 

 .(1)بالسيف في الجاهلية، ثم منعت عنه في الإسلام بالمال
عمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، عاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأو 

وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب 
قضى بالدية على  وأن الرسول  ، وذلك لأن العاقلة هم العصبة(2)وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم

 . (3)العصبة 
 :صورة المسألة

أجمع  »:قال القرطبي .وتحمل ديية القتل الخطأ لا تحمل ديية القتل العمد،اتفق الفقهاء أن العاقلة 
وقد ". البقرة"وقد تقدم ذكرها في ؛العلماء على أن العاقلة لا تحمل ديية العمد وأنها في مال الجاني 

 (4)«.أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة
 ؟.لا مواختلف فيمن جنى على نفسه خطأ، هل تتحمل عاقلته دييته أ

 
                                 

 917/  3المصباح المنير :وميالفي  (1)
فلما كان في زمن »: قال السرخسي: ومن بعدهم عصبة القاتل،  مذهب الحنفية أن العاقلة على أهل الديوان  (2)

وديون الدواوين صار التناصر بينهم بالديوان  ،فكان أهل دييوان واحد ينصر بعضهم بعضا وإن كانوا  - -عمر 
بلغنا أن عمر بن : بيانه في الحديث الذي بدأ به الكتاب فقال. هل الديوانمن قبائل شتى فجعل عمر العاقلة أ

/ 27، المبسوط « فرض العقل على أهل الديوان؛ لأنه أول من وسع الديوان فجعل العقل فيه -  -الخطاب 
921 

عبد ، أو أمة ، ثم  في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا ، بغرة قضى رسول الله  »: عن أبي هريرة ، أنه قال  (3)
وأن العقل على بأن ميراثها لبنيها وزوجها ،  إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله 

وجوب الدية في القتل الخطأ  ديية الجنين ،و:،كتاب الحدودي والديات ،باب  في صحيحه مسلمأخرجه . «عصبتها
 .991/ 1 -على العاقلة

 .1/339رآن ،الجامع لأحكام الق( 4)
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 :أقوال العلماء في المسألة : الفرع الأول
 لا تتحمل العاقلة دية من جنى على نفسه خطأ: القول الأول: أولا

حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة في الأصح عندهم ، والظاهرية وهو مذهب جمهور أهل العلم ، 
قال الإمام .(1)من ماله ن دييتهن ديمه هدر ،وأقتل نفسه خطأ ،وألا تتحمل شيئا ممن  لعاقلةن ا،أ

ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأى أهل الفقه » :مالك 
ومما يعرف بهذلك أن الله تعالى : قال. ولم أسمع أحدا ضمن العاقلة من ديية العمد شيئا: قال. عندنا

بَ ا ٌٌ باِلْمَعْروُفِ وأَدََاءٌ إلَِيْهِ بِ إحِْسَانٍ  فمََنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَ اتِّ ﴿: قال في كتابه
 (2).«[871: البقرة]﴾

 تتحمل العاقلة دية من جنى على نفسه خطأ: القول الثاني: ثانيا
ن ، أ(4)ووصفها ابن قدامة بأنها الأظهر ورواية ثانية عند الحنابلة (3)اقوزاعي وإسحلأوهو قول ا

 . العاقلة تتحمل ديية
م أن ديية أما على من تجب فلا خلاف بينه »:عليه بالشذوذ قال ابن رشدوهو قول محكوم  

ديية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة؛ لما روي عن ابن وأن ...،الخطأ تجب على العاقلة
وشذ وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ،  ...عباس، ولا مخالف له من الصحابة 

وكذلك عندهم في . فعلى عاقلته الدية -ب يضرب العدو، فقتل نفسه من ذه: الأوزاعي فقال
وروي عن عمر أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على . قطع الأعضاء

 .(5)«.عاقلته

                                 
مناهج التحصيل  :الرجراجي،1/921الاستذكار ،:  ابن عبد البر، 3/991تحفة الفقهاء ،: السمرقندي( 1)

المجموع  تكملة:المطيعي،92/317الحاوي الكبير ،: الماوردي، 4/317،6/12الأم ،: الشافعي، 91/211،
شرح صحيح البخاري  :، ابن بطال1/317،المغني ،4/31حمد ،أالكافي في فقه الإمام : ابن قدامة،91/941،
 .92-1/99الإشراف ،  :ابن المنذر،99/267المحلى ،: ابن حزم.1/191-121،

 .2/436الموطأ ،باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله ،   (2)
مناهج التحصيل  :الرجراجي،1/921الاستذكار ،:  ابن عبد البر .92-1/99الإشراف ،  :ابن المنذر  (3)

الكافي في : ابن قدامة،91/941المجموع ، تكملة:مطيعيال،92/317الحاوي الكبير ،: الماوردي، 91/211،
 .121-1/191شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال، 1/317،المغني ،4/31فقه الإمام احمد ،

 .1/317،المغني ،4/31الكافي في فقه الإمام احمد ،: ابن قدامة  (4)
 .4/911بداية المجتهد ، (5)
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 :الأدلة : الفرع الثاني
 :أدلة الجمهور : أولا
  :من السنة -1
وم خيبر، فرجع سيفه على نفسه فقتلها، ي اليهوديي بن الأكوع بارز مرحبًا اعامر ما روي أن -أ  

قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو  - -لم يبلغنا أن النبي  (1).بشيء – -فلم يقض فيه النبي 
 . (2)وجبت لبينه النبي 

  :من النظر-2
 .نه جنى على نفسه فلم يضمن كالعمدولأ -
 (3).اهنالأن حمل العاقلة إنما كان معونة له على الضمان للغير، ولا يتحقق ه -

القياس والنظر يمنع من أن يجب للمرء على نفسه ديين والعاقلة إنما تحمل  »:ابن عبد البر قال -
ألا ترى أن مالا عاقلة له لزمته جنايته عند أكثر أهل العلم فلما استحال أن ، عن المرء ماله لغيره

 .(4)«يجب له على نفسه شيء استحال أن يجب على عاقلته ما لم يجب عليه
 :دلة القول الثانيأ :انياث
 :من الأثر -1

أن رجلًا ساق حماراً بعصا كانت معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه، : روياستدلوا بما 
قالوا (5)« هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء: ففقأتها فجعل عمر دييته على عاقلته، وقال

 .ولم يعرف له مخالف من الصحابة
 : من النظر-2
  (6).ناية خطأ، فأشبه جنايته على غيرهنها جولأ-

                                 
،باب غزوة  ومسلم في صحيحه،4/9137،باب غزوة خيبر ، رواه البخاري في صحيحهجزء من حديث طويل   (1)

 .1/911خيبر، 
تكملة المجموع : المطيعي،92/371الحاوي الكبير ، :الماوردي،1/121شرح صحيح البخاري ،: ابن بطال( 2)

،91/941. 
 .4/31الكافي في فقه الإمام أحمد ، :ابن قدامة( 3)
 .1/921الاستذكار ، ( 4)

 .1/311في المصنف ،باب الرجل يصيب نفسه بالجرح ، رواه ابن أبي شيبة( 5)
 .837/ 3، المغني  - 89/ 5، الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة (6)
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 :الرد
وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني، وتخفيفا عنه، وليس على الجاني هاهنا شيء 

ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره، فإنه لو . يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه، فلا وجه لإيجابه
 . (1).به وجوب الدية لكثرتها لم تحمله العاقلة، لأجحف

 :في المسألة  مختاروالقول ال سبب الاختلاف:الفرع الثالث 
الجناية على النفس بالخطأ ، هل تلحق بالقتل الخطأ ، فتكون الدية في : منشأ الخلاف:أولا 

بر فرق بين خطأ أو عمد ، فلا تج قلة كمن قتل غيره خطأ ،أم تلحق بالجناية على النفس ،لاعلى العا
لأن : الصحابي لفعل النبي  أسباب الخلاف كذلك ، معارضة فعل ومن .العاقلة على ديفع الدية

،وفتوى عمر عنها النبي لم يثبت عنه أنه أوجب الدية على العاقلة ولو كانت واجبة عليهم لما سكت 
نظر  نه ، مشعر بأ "يد من أيدي المسلمين"،وقوله هي  في المسألة ؛حيث جعل الدية على العاقلة

 .إلى المصلحة العامة ،وكانت غايته جمع صفوف المسلمين 
 :في المسألة  مختارالقول ال:ثانيا 
 : مدى صحة الحكم على القول بالشذوذ -1

، قول له  القول المخالف لمذهب الجمهور والقاضي بإيجاب ديية من قتل نفسه خطأ على عاقلته
لهم فالحكم على قو . لأثر الذي نقلوه في المسألةعن ا يضاف إليه فعل عمرجانب قوي من النظر ،

 .بالشذوذ غير سديد 
 :المختارالقول : ثانيا 

أفتى   يؤيده ، ولعل عمر  ن فعل النبي قوال في المسألة هو قول الجمهور ؛ لأالأ المختار
مصلحة و  بذلك ،لما عرف عنه بالنظر في المصالح ،وإيقافه الكثير من المباحات ، والحدودي لرؤية رآها

 :ويترتب على الخلاف في هذه المسألة .فكذلك مسألتنا.أو شبهة ديفعها رجحها
أنهم إن كانوا ورثة لم يجب شيء لقول الثاني القاضي  بإيجاب الدية على العاقلة ،أنه بناء على ا

؛ لأنه لا يجب للإنسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارثا، سقط عنه ما يقابل نصيبه، وعليه 
 (2).زادي على نصيبه، وله ما بقي إن كان نصيبه من الدية أكثر من الواجب عليه ما

 

                                 
 .1/317المغني ،: ابن قدامة( 1)
 .1/371المغني ،: ابن قدامة،91/941تكملة المجموع ،:لمطيعي ا( 2)



اب الحدود والجناياتكت:الفصل الثاني...............................الفرائض والحدود والجنايات:الباب الخامس    
 

- 179 - 

 

إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإذا كانت خطأ ففي ثلث  :ثالثالمطلب ال
 :الدية

 :تمهيد 
الأنفس ،أم هذه المسألة  الجراح في كم الدية فيما تقدم  من مسائل في هذا المبحث متعلق بح

على ما وردي  ولقد قضى رسول الله ، -ديون الأنفسأي ما –الشجاج متعلقة بمقدار الدية في  فهي
  :في كتاب عمرو بن حزم بدية الجراح 

عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب 
وفي الأنف، إذا . ائة من الإبلأن في النفس م »:لعمرو بن حزم في العقول الذي كتبه رسول الله 

وفي اليد . وفي العين خمسون. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها. أوعي جدعا مائة من الإبل
وفي . وفي السن خمس. عشر من الإبل. وفي كل أصبع مما هنالك. وفي الرجل خمسون. خمسون

 . (1) .«الموضحة خمس

                                 
وهي التي : لحارصةا:  أنواع الشجاج -.جراح ،ولجراح الرأس شجاج:يقال لجراح الجسد .  سبق تخريجهالحديث ( 1)

وهي التي تدمي موضعها من الشق : الدامية. تشق الجلد قليلا، نحو الخدش، ولا يخرج الدم، وتسمى الحرصة أيضا
وهي ما الدامعة  -بعدها عند الشافعيةمنها ديم، هكذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة، وتأتي  والخدش، ولا يقطر=

التي تظهر الدم  : يسيل منها الدم، أما عند الحنفية فالدامية ما تخرج الدم وتسيله، وتأتي عندهم بعد الدامعة، وهي
وهي التي : الباضعة -.لأنها تبزل الجلد أي تشقه البازلة؛والدامية تسمى عند بعض الفقهاء . كالدمع ولا تسيله

وهي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ : المتلاحمة -التي تقطع الجلد : عد الجلد، أي تقطعه، وقيلتبضع اللحم ب
وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وقد : السمحاق -الجلدة بين اللحم والعظم، وتسمى اللاحمة أيضا

وهي التي تكشط عنها ذلك : ةالموضح -.اللاطئةتسمى هذه الشجة عند بعض الفقهاء الملطى، والملطاة، و
القشر أو تشق عنها حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة ،وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة 

 ثم الهاشمة -.خاصة لأنه ليس منها شيء له حد معلوم ينتهي إليه سواها وأما غيرها من الشجاج ففيها دييتها
وهي التي  المأمومة: ويقال لها  ثم الآمة-. تي تنقل منها فراش العظاموهي ال ثم المنقلة-. وهي التي تهشم العظم

بدائع الصنائع : الكاساني- 76/ 3غريب الحديث ،:  القاسم ابن سلام: ينظر-.تبلغ أم الرأس يعني الدماغ 
مناهج :الرجراجي.911-92/231الحاوي الكبير ،: الماوردي. 323/ 1المغني : ابن قدامة. 7/216،

 .11-1/16الاستذكار ،:ابن عبد البر.91/939التحصيل ،
وسواء في ذلك ما ديون الموضحة، كالحارصة،  وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة،

فأما ما فوق . وبهذا قال الشافعي. والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، وما فوقها، وهي الهاشمة والمنقلة والآمة
. دا أوجب فيها القصاص، إلا ما روي عن ابن الزبير، أنه أقادي من المنقلة، وليس بثابت عنهالموضحة، فلا نعلم أح

لا أعلم أحدا : وقال ابن المنذر. وممن قال به؛ عطاء، وقتادية، وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي
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 :مسألة لصورة ا
حزم قيمة ديية المأمومة ، وهي مقدرة بثلث الدية ،إلا أن خلافا نقل في وردي في كتاب عمرو بن 

 :المسألة فرق بين العمد وغير العمد في تقدير قيمة الدية ، وهذا بيان ذلك 
 :أقوال العلماء في المسألة :الفرع الأول

 :دية المامومة الثالث ،عمدا كانت أو خطأ:القول الأول :أولا 
 . (1)في المأمومة ثلث الدية م ،حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ،أنهل العلوهو قول جمهور أ

إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإذا كانت خطأ ففي ثلث  :القول الثاني :ثانيا 
 :الدية

إذا كان عمدا ففيه ثلثا الدية ،وإذا كان خطأ ففيه الثلث  المأمومةجرح  أنوهو قول مكحول ،
 .(2)فقط

: أنه قال -  -جاء الحديث عن النبي»:ل محكوم عليه بالشذوذ ،قال ابن المنذر وهو قو 
ولا نعلم أحداً يخالف ذلك إلا . وأجمع عوام أهل العلم على القول به".في المأمومة ثلث الدية"

 قال. الدية. إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث: مكحولاً فإنه قال
 (3)«وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول: أبو بكر
 
 
 

                                                                                               
ومذهب ابن حزم الظاهري وجوب  .ةولأنهما جراحتان لا تؤمن الزيادية فيهما، أشبها المأمومة والجائف. خالف ذلك=

. 7/216بدائع الصنائع ،: الكاساني .1-99/17المحلى ، :ابن حزم:القصاص والمماثلة في كل ما تقدم ،ينظر 
مناهج التحصيل :الرجراجي.911-92/231الحاوي الكبير ،: الماوردي. 323/ 1المغني : ابن قدامة

 .11-1/16الاستذكار ،:ابن عبد البر.91/939،
الإشراف : ابن المنذر،.26/74المبسوط ،: السرخسي.93/919البناية شرح البداية ،: بدر الدين العيني( 1)

ابن رشد .3/324المقدمات ،: ابن رشد الجد، 91/933مناهج التحصيل ، :الرجراجي.7/416،
المغني : مةابن قدا، 91/66تكملة المجموع ،: المطيعي، 6/13الأم ،:الشافعي .4/213بداية المجتهد ،:الحفيد

 .6/216لأحكام القران الكريم ، الجامع: القرطبي،1/473،
لأحكام القران  الجامع: القرطبي . 1/473المغني :  ابن قدامة .1/396المصنف ،باب المأمومة ،: الصنعاني (2)

 .6/216الكريم ،
 . 7/416الإشراف ،: ابن المنذر (3)
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 :الأدلة :الفرع الثاني 
 :  أدلة الجمهور:أولا 

 :من السنة -1 
في الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة » :بكتاب عمرو بن حزم والذي فيه استدل الجمهور 

 (1)«خمسة عشر، وفي الآمة ثلث الدية
في أن في المأمومة ثلث الدية، وبهذا نقول في المأمومة لست أعلم خلافا  »:قال الشافعي  

والآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى . ثلث النفس وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث
الدماغ وسواء قليل ما خرقت منه أو كثيرة كما وصفت في الموضحة، ولا نثبت مأمومة إلا بشهودي 

العظم فإذا أثبتوا أنها قد خرقت العظم حتى لم يبق ديون يشهدون عليها كما وصفت بأنها قد خرقت 
 .(2)« الدماغ حائل إلا أن تكون جلدة ديماغ فهي آمة 

 :من النظر -2
 (3). فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإ في المقدار، كسائر الشجاج شجة المأمومة   :اقالو  

 :القول الثاني  دلة أ:ثانيا 
 .لم ينقل لهذا القول ديليل 

 : القول المختار: ثالثا
ن أاجتهادي منه لما رأى الفرق بين العمد والخطأ ،إلا قول مكحول لا ديليل منقول فيه ،ولعله 

بن ثابت أنهم قضوا  دالصحابة ،إذ روي عن علي وعمر وزي،وقضاء مخالف للنص والعمل  اجتهاديه 
والله .هو قول الجمهور  والمختار.فالحكم على القول بالشذوذ في محله (4).في المأمومة بثلث الدية

 .أعلم
  

 

                                 
 .سبق تخريجه ( 1)
 .6/13الأم ،( 2)
 .1/473المغني ،: ةابن قدام( 3)
 ابن أبي شيبة.397-1/396المصنف،باب المأمومة ،:الصنعاني ،  1/12السنن الكبرى ،باب المأمومة ،: البيهقي( 4)

 .1/941المصنف ،باب في الآمة كم فيها ،:



 
 
 
 

 الخاتمة
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 :الخاتمة
أن نلخص نتائج  محط الرحال على جودي الختام، يمكن في نهاية هذه الرحلة العلمية وفي

 .إليها ،جمعا لأشتاتها ،وورويبا لشتاتها  وول قترحات التيالبحث والم
 :الخلاف في عند أه  العلم ينقسم إلى قسمين .1

ومن خلال ما   وهو الذي يسمى الخلاف السائغ ؛لا يذم قائله  ،خلاف معتبر شرعا : أولا
 :يمكننا أن نضع ضوابط للخلاف المعتد به  :وقدم من مسائ  ووطبيقات 

أو لريحا أو أللا من الألول العامة والقواعد الكلية لحيحا  نصالم يخالف ك  قول   -أ
 .إجماعا متيقنا أو قياسا جليا ،فخلافه معتد به

؛لأن أدلتها كانت لحيحة أن العديد من الأقوال اعتد بها  وقدم في الأبواب التطبيقية -ب
 .ا غير لريحة في المنع أو الإباحة لكنه

 عقلية ولم تخالف الألول العامةوكانت الأدلة ص ،سألة عارية عن النصو إذا  كانت الم-ج
 .فالخلاف معتبر،

التي كانت لريحة في المنع أو  وقدم كذلك في الأبواب التطبيقية ،أن الكثير من النصوص -د
بتطويع ك  فريق   قام  ؛إذالاستدلال بها  وجه في أو ،ووكلم في سندها  اختلف في لحتها  الجواز

 .سائغ فإن كانت كذلك فالخلاف .هبهالنصوص بناء على ألول مذ
من المذاهب الأربعة ،أو المفتى به عندهم مذهب  إذا كان القول المخالِف مشهور   -ه

،فخلافهم معتبر ؛لأن اوفاق جميع فقهاء مذهب ما على رأي واحد وإن خالف الكافة ،يبعدهم عن 
 .الشذوذ
 .مقبولغير الشريعة   أن وكون المسألة اجتهادية ،فالخلاف في العقائد وألول -و
لمتفق عليها ،فإن  اوالمذاهب الفقهية  فرق أه  السنة  محسوبا علىأن يكون القائ  مجتهدا -ز

كان من الفرق ذات الفكر الأعوج والعقيدة المردودة كالشيعة والروافض والخوارج فخلافهم غير معتد 
 .به

 .  وهو الخلاف الشاذ : خلاف غير معتبر أو غير سائغ.:ثانيا 
نصا لحيحا ولريحا ،أو قاعدة عامة أو إجماعا محققا ،ولم  ك  قول في مسألة اجتهادية خالف

 .فمخالفته غير سائغةيكن له دلي  في المسألة ،أو كان له دلي  لكنه ضعيف جدا ،
لا يكون ،مجرد خلاف الظاهرية في مسألة ما ك  ما سبق هو الدلي  لا القائ  ،فالعبرة في  .2
؛إذ وقدم من خلال الاستقراء السابق أن فقهاء الظاهرية وافقوا للإنكار عليهم أو القدح فيهم  مطية
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 .خرى لإنكارهم القياس فيهاهم في أو العديد من المسائ  ،وخالف الجمهور في
 :  شذوذه المنهج في التعام  مع ما ثبت من الأقوال .3
لأن خطأهم لا  ؛أن يتخذ له العذر ل  ،فالأولى والز  للخطأألا يذم قائلها ، فالمجتهد معرض – أ

 .يؤثر في مكانتهم
من  رأن يحذر منها ،ويبين خطأه وشذوذه ،ويحذ:المسلك السليم في التعام  مع زلة العالم  -ب
 .جانب الصواب؛لأن مكمن الخطر هو الاوباع ،أما العالم فهو مأجور على اجتهاده وإن وقليده 
ولا القياس عليها ولا  التخريج عليها ولا ، شذوذه من الأقواللا وصح الفتوى بما ثبت  -ج

 .القضاء بها
،أو   الجه  بالدلي :  التي وبينت من خلال الأبواب التطبيقية إن أهم أسباب الشذوذ .4

،أو العم  بالعمومات  -كإنكار الظاهرية للقياس   - خفاء معناه عن العالم ،أو إنكار بعض الأدلة 
 .مخصصاتها أو مقيداتها  فيغير النظر أو المطلقات من 

عي وإبراهيم النخء وابن سيرين وهو ظاهر جلي في فقه الحسن البصري وعطا : أما الأول-أ 
نهم رجعوا في الكثير من المسائ  إلى رأي الكافة لما بلغهم من التابعين ،والدلي  على ذلك أ وغيرهم
د ودوين السنة ؛إذ وفرق والسبب في ذلك أن المرحلة الحضارية التي عاشوا فيها لم وشه. النص

 . حدهم قد يجهله غيرهوما علمه أ الصحابة في الأمصار وكذلك وابعوهم ،
بين الفقهاء في  إذ الخلاف كبير:وهو ظاهر كذلك في الأبواب التطبيقية : وأما الثاني-ب 

وأوي  ووفسير نصوص القرآن الكريم ،أو السنة النبوية ،وليس الك  على مستوى واحد في علم 
لآية أو الحديث قد يظهر للبعض ويخفى على لتفسير أو النظر في النصوص ،فالمعنى  الحقيقي ال

 .الأخر ،فيقارب الأول الصواب ويقع الثاني في الشذوذ
إنكارهم للقياس والتعلي  ومباحث المفهوم في إذ الظاهرية ؛ فرقة فحام  لوائه :وأما الثالث-ج

 .الشاذةجع  فقههم مليئا بالأقوال ألول الفقه ،
في مسألة ما برأي استقر فيه عنده وهو نتيجة للسبب الأول ؛إذ قد يفتي الفقيه :الرابع و-د

البحث عن المخصصات أو المقيدات ،فيقع في  دلي  اوسم بالعموم أو الاطلاق ،ولم يعم  الجهد في
 . الشذوذ ويخالف برأيه جمهور الأمة

  م ابن عبد  البر أبو عمر المالكي ،ومحمد بن رشدالإماالفقهاء وناولا للأقوال الشاذة ،أكثر .5
قول شاذ ؛كان لابن عبد البر منها اثنان ؛إذ أحصى البحث  مائة واثنين وستين مسألة نق  فيها 

،اوفقا في  في بداية المجتهد ـولابن رشد ثلاث وستون مسألةفي التمهيد  الاستذكار  وستون مسألة 
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صحيح البخاري ب ابن بطال في شرحه ل:كثرة النق  في  يليهما . واختلفا في بعض المسائ   أغلبها
ابن ،و  عشرة مسألةبست في المجموع و شرح لحيح مسلم  وعشرين مسألة ،والإمام النووي  واحد
  سألةم أحد عشرةوالإمام المازري المالكي  نقلت  عنه  باثني عشرة مسألة ،في المغني  قدامة 

 والإمام القرطبي وسع مسائ  ،افظ ابن حجر في فتح الباري مسائ  ،والح عشرة:،والقاضي عياض 
مين المطيعي لاحب ،ومحمد أأربع مسائ  في المقدمات  خمس مسائ  ، وابن رشد الجد  في وفسيره

ويليهم من  .أربع مسائ  كذلك،والماوردي في الحاوي الكبير  أربع مسائ  الثانية وكملة المجموع
، جي المالكي لاحب مناهج التحصي  الرجرا: لتين والثلاث  وهم العلماء من نق  المسألة والمسأ

والطحاوي في مختصر  في الإجماع ،و بدر الدين العيني في شرحه لصحيح البخاري ،:وابن المنذر 
الجلي  اختلاف الفقهاء ،والزرقاني في شرح الموطأ ، والمناوي في فيض القدير والحطاب في مواهب 

 .والعظيم آبادي لاحب عون المعبود وولميذه ابن القيم ،  ،وشيخ الاسلام ابن ويمية
اوفاق   :وقد يصفه بعدة لفات . الإجماع:في مقاب   يطلق ابن عبد البر مصطلح الشذوذ  .6

 (1)أو قول مرغوب عنه متروك،أو قول خارج عن أقوال العلماء ، جميع أه  العلم على المسألة 
ول شاذ غير مستحسن والدلي  ،فيقول ق القوي إذا كانت المسألة خلافيةويطلقه في مقاب  النص ،

 (2).أو قول لا دلي  عليه يرده 
مطلقا أو إجماع الصحابة ،أو  يطلق ابن رشد الحفيد مصطلح الشذوذ في مقاب  الإجماع . 7

 (3).و القول الخارج عن اوفاق العلماء أ، القول الصادم للنص والقول المجرد عن الدلي  
لأنها خالفت نصا ثابتا ،لحيحا :المسائ  التي وطرق إليها البحث ثبت شذوذها نصف  .8 
أو خالفت إجماعا  محققا  .مث  مسألة وجوب زكاة الفطر على الصغير اليتيم إذا كان غنيا :ولريحا 

 .دلي  مؤكد للنص في المسألة في غالب المسائ  والإجماع :
لباحثة  أن الحكم عليها بالشذوذ  كان في غير أحصى البحث اثنين وستين مسألة ثبت ل.9

،إذ ثبت بعد الدراسة أن  هذه المسائ  كانت  معتبرة وخلافهم سائغامحله ؛لأن  أدلتها كانت 
كما فع  ابن أغلبها  ،ب  كثر فيها  الخلاف حتى أن بعض العلماء  من ووقف ولم يرجح    خلافية في

في هذه ن يقال ،وأكثر ما يمكن ألم يتحقق فيها الإجماع و .خرص النخ  في الزكاة :العربي في مسألة 
                                 

ومسألة . وقعت فيه النجاسة ،فالظاهرية خالفوا الك  وافتوا بجواز أك  السمن الانتفاع بالمائع الذي :مث  مسألة ( 1)
 .طهارة ماء البحر

 .ليدين في الوضوء إلى المناكبومسألة فرض ا.مطلق النوم ناقض للوضوء :مث  مسألة ( 2)

 .94الأقوال الشاذة في بدابة المجتهد ،ص :الشمراني :ينظر ( 3)
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 :أذكر منها، أنها مرجوحة أو ضعيفة الأقوال 
 . القول بنجاسة الماء المستعم  -
 .القول بفرضية الجلسة الوسطى -
حتى عن ابن رشد ولف قول أبي ثور بكونه شاذا لكنه ، القول بقبول شهادة الواحد لهلال شوال -

 .أبين
ن هذه الأقوال سديد ؛لأأن الحكم عليها بالشذوذ كان غير   ت للباحثةثبما  لأقوالامن .11

 :و المشهور في أحد المذاهب الأربعةلراجح والمفتى به أنها اوبين بعد  البحث أ
 .،فهو مذهب الحنفية والمفتى به عندهم القول بأن الضحك في الصلاة ناقض للوضوء -
 .المعتمد عند الحنابلة: يء القول ببطلان للاة من للى وليس على عاوقه ش-
 .هو المعتمد عند الحنابلة والمفتى به عندهم: القول بجواز ليام يوم الشك -
صحيح عندهم ،لدرجة أن ابن قدامة حكم على نابلة  اللحهو قول ا:القول بفسخ الحج إلى العمرة -

 .قول الجمهور بالشذوذ
ب والعشاء ،وهو مذهب الحنفية وبعض القول بأن الدافع من عرفة يجب عليه الجمع بين المغر -

 . ابن حزم قول المالكية و 
هو مذهب الحنفية ،وهو قول معتبر يرجع إليه إن دعت المصلحة :القول باشتراط رضا المحال عليه  -

 .إلى ذلك
 .للشريك إن علم  بها ولم يطالب ،قول معتبر عند المالكية ،وله أل  شرعي ثبوت الشفعة:مسألة -
 .ومعتد بهقول الحنفية وهو  خلاف سائغ :المفلس الكفالة عن الميت القول بعدم جواز-

دلتها حكم عليها بالشذوذ ؛لقوة أ أقوالخمس ثبت في البحث بعد دراسة الأدلة رجحان .11
 :،ولموافقتها الألول العامة والقواعد الكلية للشريعة 

 .القول بجواز دخول مكة بغير إحرام لغير مريد النسك -
 .لكونه طلاقا بدعيا :ق الحائض  القول بعدم وقوع طلا-
 .والصحابة بعده فهو فتوى النبي  :القول بوقوع طلاق الثلاث واحدة  -
لعدم ثبوت نص في التنصيف ،ولأن التنصيف مخالف لروح .ن دية المرأة كدية الرج  القول بأ -

 .وكافؤ الدماء  مقصدالشريعة و 
 .الأب والأم ،يشم  الذكر والأنثى بأن الولد الذي ينقص فرضل القو  -

 الخطأ في نسبة القول ،أو :أن سبب الحكم  عليها بالشذوذ  ةمن الأقوال ما وأكد للباحث.21
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 :ال ذلكمث. وغاب عنه الآخرالعالم على أحد القولين  لاحبه روي عنه قولان في المسألة ،فاطلعأن 
 .رشد للشافعي ،وهو غير ثابت عنه   الغس   نسبه ابنمسألة اشتراط الوضوء قب -
،وإن ثبت فهو القول بجواز للاة الظهر قب  الزوال ،إذ لم  يثبت القول عن ابن عباس و -

 .قاب  للتأوي  
فيها بالشذوذ ،ولم  البر على قول علي للاة العيد سرا ،إذ حكم ابن عبد والقول بجواز -

   .بقول الكافة في المسألة فيها يقول  وبلغه رواية أخرى  أخرجها البيهقي وبين أن عليا 
هو القول بأن الولد الذي ينقص :وآخر الأقوال ما كان فيه الخطأ في النسبة واضحا وجليا -
فقد حكم ابن عبد البر على هذا القول بالشذوذ ووبعه ابن . ب و الأم يشم  الذكر والأنثىالأ فرض

في حين  أن القول الشاذ ونسب نقيض القول للجمهور ،.تفصال رشد من غير وقص ولا مزيد اس
 .لة برمتها  كانت خطأ من ابن عبد البر رحمه الله وعالى وأن المسأ.هو قول الجمهور 

 



 
 

 الفهارس  
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 فهرس الآيات القرآنية
–  سورة البقرة-

 الصفحة رقمها الآية
رۡضِ جََيِع  ﴿

َ ا فِِ ٱلۡأ ِي خَلقََ لَكُم مذ  269 99 ﴾٢٩...ا هُوَ ٱلَّذ
كَوٰةَ ﴿ لوَٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزذ قيِمُواْ ٱلصذ
َ
 498-989 34   ﴾٤٣...وَأ

لِ ٱلأكِتَبِٰ ﴿ هأ
َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنأ أ ا يوََدُّ ٱلَّذ  780 502 ﴾١٠٥ ...مذ

يَأتَ مَثَابةَ  ﴿ ن   وَإِذأ جَعَلأنَا ٱلۡأ مأ
َ
قَامِ ل لِنذاسِ وَأ ْ مِن مذ ذُِوا ا وَٱتَّذ

   ۧإبِأرَهِٰ 
صَّٗ   ُُ  ﴾١٢٥ ... مَ 

592 338-245 

هِ ﴿ وَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللذ مَرأ
أ فَا وَٱل  245 528 ﴾ ١٥٨... ۞إنِذ ٱلصذ

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  859-859-849 578 ﴾١٧٨...كُتبَِ عَليَأكُمُ ٱلأقِصَاصُ  يََٰٓ

أمَوأتُ ﴿ حَدَكُمُ ٱل
َ
 668-666-669 580 ١٨٠...كُتبَِ عَليَأكُمأ إذَِا حَضَََ أ

دَ مَا سَمِعَهُۥ ﴿ لََُۥ بَعأ  668 585 ﴾١٨١...فَمَنۢ بدَذ
ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ ﴿ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ يَامُ يََٰٓ ِ  943 584 ﴾١٨٣عَليَأكُمُ ٱلص 

يذام  ﴿
َ
دُودَتٰ   أ عأ ريِضًا فَمَن كََنَ  ا مذ -993-966-965 583 ﴾١٨٤...منِكُم مذ

989-439-434 
هُه فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ  ...﴿ رَ فلَأيَصُمأ هأ -969-953-943 582 ﴾١٨٥ ..ٱلشذ

993 
ۚۡ هُنذ ﴿ فثَُ إلََِٰ نسَِائٓكُِمأ يَامِ ٱلرذ ِ حِلذ لكَُمأ لََألةََ ٱلص 
ُ
 لِۡاَس  أ

 َّۗ ذهُنذ نتُمأ لِۡاَس  ل
َ
  ﴾١٨٧..... لذكُمأ وَأ

587 956-965-959-
963-969-996-
998-436-436-
493-495-466 

لٰمِِيَن  ...﴿ وَنَٰ إلَِّذ عََلَ ٱلظذ  694 594 ﴾١٩٣فلَََ عُدأ
﴿  ْ تَدُوا تَدَىٰ عَليَأكُمأ فٱَعأ تَدَىٰ فَمَنِ ٱعأ عَليَأهِ بمِِثألِ مَا ٱعأ

 ۡۚ  ﴾١٩٤عَليَأكُمأ
593 856 

﴿ ِۡۚ رَةَ لِلذ َجذ وَٱلأعُمأ
واْ ٱلۡأ تمُِّ

َ
 ﴾١٩٦.... وَأ

 
596 453-456-456-
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463-465-466-
486-486-454-
455-456-466-
466-469-463-
499-466-543-
543-544-546-

546 
هُر  ﴿ شأ

َ
َجُّ أ ۚۡ  ٱلۡأ لوُمَتٰ  عأ  ﴾١٩٧....مذ

 
597 459-495-489-

486 
﴿ ... ٓ ِنأ  فإَذَِا تُم م  فضَأ

َ
 563 598 ﴾١٩٨.... عَرَفَتٰ  أ

يذام  ﴿
َ
َ فِِٓ أ دُودَتٰ    ۞وَٱذأكُرُواْ ٱللذ عأ  569 904 ﴾٢٠٣... مذ

﴿ ۡۚ مِنذ ٰ يؤُأ كَِتِٰ حَتَّذ أمُشۡأ -693-668-666 995 ﴾٢٢١....وَلََّ تنَكِحُواْ ٱل
699-699-696-
698 

﴿ ِ لوُنَ مِن ن سَِائٓهِِمأ ل  ِينَ يؤُأ هُر    لَّذ
شأ
َ
بَعَةِ أ رأ

َ
 989-985-989 996 ﴾٢٢٦... ترََبُّصُ أ

واْ ..﴿ ُُ َ سَمِيعٌ عَليِم  وَإِنأ عَزَ لَقَٰ فإَنِذ ٱللذ -985-989-999 997 ﴾٢٢٧ ٱلطذ
989 

نفُسِهِنذ ﴿
َ
نَ بأِ بذصأ أمُطَلذقَتُٰ يَتَََ حَقُّ ... ثلََثَٰةَ قرُُوءٓ   وَٱل

َ
وَبُعُولََهُُنذ أ

لَحٰ   رَادُوٓاْ إصِأ
َ
ِهنِذ فِِ ذَلٰكَِ إنِأ أ ۚۡ برَِد   ﴾٢٢٨ا

 

998   684-993 

تاَنِ  ﴿ رذ َُ لَقُٰ  -996-998-993 999 ﴾٢٢٩...ٱلطذ
998-949-966-
968-963-963-
964 

ٰ تنَكِحَ زَوأجًا ﴿ دُ حَتَّذ ّۥَۗ فإَنِ طَلذقَهَا فلَََ تََلُِّ لََُۥ مِنۢ بَعأ َهُ  ...غَيۡأ
٢٣٠﴾ 

940 993-999-999-
946-949 

﴿  ِ ِ كََُلِيَنأ ليَنأ لَدَٰهُنذ حَوأ وأ
َ
نَ أ -833-939-939 944 ﴾٢٣٣ ....۞وَٱلأوَلٰدَِتُٰ يرُأضِعأ
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 839-833-839-
839 

جَلهَۥ﴿
َ
ٰ يَبألُغَ ٱلأكِتَبُٰ أ دَةَ ٱل كََِحِ حَتَّذ واْ عُقأ ُُ زِ  999-686 942 ﴾٢٣٥وَلََّ تَعأ

تُمُ ٱلن سَِاءَٓ لَّذ جُنَاحَ عَ ﴿  669-663 946 ﴾٢٣٦ََ ...ليَأكُمأ إنِ طَلذقأ
وهُنذ ﴿ ن تَمَسُّ

َ
تُمُوهُنذ مِن قَبألِ أ -666-665-993 947 ﴾٢٣٧ ....وَإِن طَلذقأ

666-668-663 
طَىٰ ﴿ أوسُأ لوَٰةِ ٱل لوََتِٰ وَٱلصذ  369 948 ﴾٢٣٨...حَفٰظُِواْ عََلَ ٱلصذ
أمُتذقيَِن مُطَلذقَتِٰ مَتَعُٰۢ وَللِأ ﴿ ا عََلَ ٱل رُوفِ  حَقًّ أمَعأ  999-993 935 ﴾٢٤١بٱِل
َ مُبأتَليِكُم بنَِهَر  ﴿ ُنُودِ قاَلَ إنِذ ٱللذ ا فَصَلَ طَالوُتُ بٱِلۡأ  فلََمذ

 ﴾٢٤٩ .....فَمَن شََبَِ مِنأهُ فلَيَأسَ منِّ ِ و
939 699 

ِينَ ءَامَنُوٓ ﴿ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ نفقُِواْ مِن طَي بَِتِٰ يََٰٓ

َ
 936-935-938 967 ﴾٢٦٧اْ أ

ِبَوٰاْ ﴿ كُلوُنَ ٱلر 
أ
ِينَ يأَ  699-636 972 ﴾٢٧٥....ٱلَّذ

﴿  ْۡۚ بِوَٰا مَ ٱلر  يَأعَ وحََرذ ُ ٱلۡأ حَلذ ٱللذ
َ
-636-598-599 972 ﴾وَأ

696 
ونَ ﴿ حَبُٰ ٱلذارِ  هُمأ فيِهَا خَلُِِٰ صأ

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
 533 972 ﴾٢٧٥وَمَنأ عََدَ فَأ

دَقَتِِٰۗ ﴿ بِِ ٱلصذ بِوَٰاْ وَيُرأ ُ ٱلر  حَقُ ٱللذ  636 976 ﴾٢٧٦....يَمأ
ِبَ ﴿ َ وَذرَُواْ مَا بقََِِ مِنَ ٱلر  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللذ

هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  699 978 ﴾٢٧٨اْ وَٰٓ يََٰٓ

وَلٰكُِمأ ﴿ مأ
َ
 699 979 ﴾٢٧٩...وَإِن تبُأتُمأ فلَكَُمأ رءُُوسُ أ

ْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِيأنٍ ﴿ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ ءٍ  ..يََٰٓ ِ شََأ

ُ بكُِل  وَٱللذ
 ﴾.٢٨٢ عَليِم  

989 63-694-696-
668 

 
- سورة آل عمران-

نزَلَ عَليَأكَ ٱلأكِتَبَٰ مِنأهُ ءَايَتٰ  ﴿
َ
ِيٓ أ أكَمَتٌٰ  هُوَ ٱلَّذ  27-26 7 ﴾...مُُّّ

لِ ٱلأكِتَبِٰ ﴿ هأ
َ
مَنأهُ بقِنِطَار  ۞وَمِنأ أ

أ
هِۦِٓ إلََِأكَ  مَنأ إنِ تأَ يؤَُد 

...٧٥﴾ 
72 698 

﴿ 
عَامِ كََنَ حِلَ   نَِّٓ ۞كُُُّ ٱلطذ ِ َٰٓءيِلَ  لۡ  رَ  697 94 ﴾٩٣....إسِأ
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ۚۡ وَ ﴿ تَطَاعَ إلََِأهِ سَبيِلَ  يَأتِ مَنِ ٱسأ ِ عََلَ ٱلذاسِ حِجُّ ٱلۡأ - 349-399-398 97 ﴾٩٧ لِلذ
َّۗ ۞ليَأسُواْ ﴿ لِ ٱلأكِتَبِٰ  سَوَاءٓ  هأ

َ
ِنأ أ  785 554 ﴾١١٣...م 

ِ وَإِنذ مِنأ ﴿ مِنُ بٱِللذ لِ ٱلأكِتَبِٰ لمََن يؤُأ هأ
َ
 785 599 ﴾١٩٩...أ

 
 -سورة النساء-

قُواْ رَبذكُمُ ﴿ هَا ٱلذاسُ ٱتذ يُّ
َ
أ  797 5 ﴾١....يََٰٓ

﴿ ۡۚ  878 3 ﴾ ٤.... وَءَاتوُاْ ٱلن سَِاءَٓ صَدُقَتٰهِِنذ نِِألةَ 
تَلوُاْ ﴿ َٰٓ إذَِا بلَغَُواْ ٱل كََِحَ وَٱبأ تََمََٰٰ حَتَّذ  728-727 6 ﴾٦...ٱلَأ
ه يوُصِيكُمُ ٱ﴿ لَدِٰكُمأ وأ

َ
ُ فِِٓ أ  ﴾١١ ...للذ

 
55 499-664-666-

994-996-997-
998-999-944 

﴿ ۡۚ تُمأ إنِ لذمأ يكَُن لذكُمأ وَلَ  ا ترََكأ ُِمذ بُعُ   999 59 ﴾ ١٢ ...وَلهَُنذ ٱلرُّ
هَبُواْ ببِعَأضِ مَآ ءَاتيَأتُمُوهُنذ وَلََّ ﴿ ضُلوُهُنذ لََِذأ - 878 59 ﴾ ١٩ ...تَعأ
تبِأدَ ﴿ رَدتُّمُ ٱسأ

َ
ج  اوَإِنأ أ ج   لَ زَوأ كََنَ زَوأ  870 90 ﴾٢٠.. مذ

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ ﴿  804 99 ﴾٢٢ ...وَلََّ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م 
نَائٓكُِمُ ﴿ بأ

َ
لَبٰكُِمأ  وحََلََٰٓئلُِ أ صأ

َ
ِينَ مِنأ أ  854-804-909 94 ﴾ ٢٣ ...ٱلَّذ

ا وَرَاءَٓ ذَلٰكُِمأ ﴿ حِلذ لكَُم مذ
ُ
 806-782-775 93 ﴾٢٤...وَأ

جُورهَُنذ ﴿
ُ
لهِِنذ وءََاتوُهُنذ أ هأ

َ
 799 92 ﴾٢٥...فَٱنكِحُوهُنذ بإِذِأنِ أ

تَِّٰ تََّاَفوُنَ نشُُوزهَُنذ فعَظُِوهُنذ  ﴿  957-956 43  ﴾٣٤...وَٱلذ
مُواْ صَعيِد   َلَمَأ تََِدُواْ مَاءٓ  ﴿  ﴾٤٣...ا ا طَي بِ  فَتَيَمذ
 

34 89-93-98-505-
540-535-539-
539-520. 

ء   ﴿ تُمأ فِِ شََأ ِ وَٱلرذسُولِ فرَُدُّوهُ إلََِ ٱ فإَنِ تنََزٰعَأ  333 29 ﴾٥٩..للذ
مِنًا إلَِّذ وَمَا كََنَ لمُِ ﴿ ؤأ ُُ تُلَ  ن يَقأ

َ
مِنٍ أ ۚۡ     خَطَ ؤأ  963-965 99 ﴾٩٢...ا

لوَٰةَ ﴿ تَ لهَُمُ ٱلصذ قَمأ
َ
 978-976 509 ﴾١٠٢ ....وَإِذَا كُنتَ فيِهِمأ فَأ
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منِيَِن كتَِبٰ  ﴿ أمُؤأ لوَٰةَ كََنتَأ عََلَ ٱل وأقوُت  إنِذ ٱلصذ  942-599-578 504 ﴾ ١٠٣ا ا مذ
تيِكُمأ فِِ ٱلأكَلَلٰةَِ  ﴿ ُ يُفأ تُونكََ قلُِ ٱللذ تَفأ  878-996-96 576 ﴾١٧٦...يسَأ

 
 -سورة المائدة-

فوُاْ بٱِلأعُقُودِ  ﴿ وأ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  626 5 ﴾ ١...يََٰٓ

﴿ ِ ِينَ ءَامَنُواْ لََّ تَُلُِّواْ شَعََٰٓئرَِ ٱللذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  338 9 ﴾٢...يََٰٓ

ي بَِتُٰه ﴿ حِلذ لكَُمُ ٱلطذ
ُ
وَأمَ أ  785-777 2 ﴾٥....ٱلَأ

لوَٰةِ ﴿ تُمأ إلََِ ٱلصذ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمأ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  ﴾٦....يََٰٓ

 
6 500-507-552-

595-542-535-
534-533-537-
568-569-579-
966 

ْۚۡ وَإِن كُنتُمأ جُنُب   ﴿ رُوا هذ  540-504 6 ﴾ا فٱَطذ
َٰٓءِيلَ ﴿ رَ ٰ بنَِّٓ إسِأ لِ ذَلٰكَِ كَتَبأنَا عََلَ جأ

َ
 938 49  ﴾٣٢...مِنأ أ

طَعُوٓاْ ﴿ ارقِةَُ فَٱقأ ارقُِ وَٱلسذ يأدِيَهُمَا وَٱلسذ
َ
 ﴾٣٨...أ

 
48 537-539-520-

930-934-936 
سِ ﴿ سَ بٱِلذفأ نذ ٱلذفأ

َ
-929-925-939 32 ﴾٤٥...وَكَتَبأنَا عَليَأهِمأ فيِهَآ أ

963 
هَا ﴿ يُّ

َ
أ نتُمأ يََٰٓ

َ
يأدَ وَأ تلُوُاْ ٱلصذ ِينَ ءَامَنُواْ لََّ تَقأ ۚۡ ٱلَّذ  887 92 ﴾٩٥... حُرُم 

ِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَٰةُ بيَأنكُِمأ ﴿ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  664-669 506 ﴾١٠٦ ....يََٰٓ

 
 -سورة الأنعام-  

 4 93 ﴾٩٤....وَلقََدأ جِئأتُمُوناَ فرَُدَٰىٰ ﴿
ا حَرذمَ عَليَأكُمأ ..﴿ لَ لكَُم مذ  699 559 ﴾١١٩...وَقَدأ فصَذ
يأتُونَ  ...﴿ انَ مُتَشَٰبهِ   وَٱلزذ مذ َ مُتشََٰبهِ   وَٱلرُّ  494 535 ﴾١٤١ ا وغََيۡأ
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هُۥ يوَأمَ حَصَادِهۦِ ﴿  494-452-989 535 ﴾وَءَاتوُاْ حَقذ
﴿ ِ ٰ طَائٓفَِتَينأ

نزلَِ ٱلأكِتَبُٰ عََلَ
ُ
ن تَقُولوُٓاْ إنِذمَآ أ

َ
 783 526 ﴾١٥٦....أ
رَىٰۚۡ  وَلََّ تزَِرُ وَازرَِة   ....﴿ خأ

ُ
رَ أ  949 563 ﴾ ١٦٤...وزِأ

 
 -سورة الأعراف-

ِنَ ﴿ بوََيأكُم م 
َ
رَجَ أ خأ

َ
يأطَنُٰ كَمَآ أ تنِنَذكُمُ ٱلشذ يَبَٰنِّٓ ءَادَمَ لََّ يَفأ

َنذةِ ينَزعُِ عَنأهُمَا لِۡاَسَهُمَا   ﴾٢٧ٱلۡأ
97 944 

جِد  ﴿ سأ َُ  ِ
 956-954 45 ﴾٣١ََ ۞يَبَٰنِّٓ ءَادَمَ خُذُواْ زيِنتََكُمأ عِندَ كُُ 

 
– سورة الأنف ال  -

مَنَة  ﴿
َ
يكُمُ ٱلُّعَاسَ أ ِ لُِ  إذِأ يُغَش  ِنأهُ وَيُنَز  مَاءِٓ م  ِنَ ٱلسذ عَليَأكُم م 

ِرَكُم بهِۦِ  مَاءٓ   ُطَه  ِ
  ﴾١١لَ 

55 89-93 

 
– سورة التوبة  -

ُرُمُ ﴿ هُرُ ٱلۡأ شأ
َ  738 2 ﴾٥...فإَذَِا ٱنسَلَخَ ٱلۡأ

ِينَ ءَامَنُوٓ ﴿ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ ِكُونَ يََٰٓ أمُشۡأ  503 98 ﴾٢٨... نََسَ  اْ إنِذمَا ٱل

وَأمِ ٱلۡأٓخِرِ ﴿
ِ وَلََّ بٱِلَأ مِنُونَ بٱِللذ ِينَ لََّ يؤُأ  783 99 ﴾٢٩...قَتٰلِوُاْ ٱلَّذ

ةَ وَلََّ ينُفِقُونَهَا فِِ  ...﴿ هَبَ وَٱلأفِضذ ونَ ٱلَّذ نِزُ ِينَ يكَأ وَٱلَّذ
أهُم بعَِذَابٍ  ِ ِ فَبشَۡ  لَِم  سَبيِلِ ٱللذ
َ
 ﴾٣٤ أ

43 452 

وَلٰهِِمأ صَدَقةَ  ﴿ مأ
َ
ِرُهُمأ  خُذأ مِنأ أ -409-989-977 504 ﴾١٠٣...تُطَه 

454-458 
 

 -سورة يونس-
ق  ﴿ زِأ ِن ر  ُ لكَُم م  نزَلَ ٱللذ

َ
آ أ تُم مذ رءََيأ

َ
 83-84 29 ﴾٥٩ قلُأ أ
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 -سورة هود-
ٰ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتذعُواْ فِِ دَاركُِمأ ﴿ يذام   ثلََ

َ
 700 62 ﴾٦٥... ثَةَ أ

لوَٰةَ طَرَفََِ ٱلذهَارِ وَزُلفَ  ﴿ قمِِ ٱلصذ
َ
ِنَ وَأ ألِ  ا م   578 553 ﴾١١٤...ٱلَذ

 
 -سورة يوسف-

ثقِ  قاَلَ ﴿ وأ َُ توُنِ  ٰ تؤُأ رأسِلهَُۥ مَعَكُمأ حَتَّذ
ُ
ِنَ ٱلَنأ أ ِ ا م   798 66 ﴾٦٦ للذ

أمَلكِِ ﴿ قدُِ صُوَاعَ ٱل  757 79 ﴾٧٢....قاَلوُاْ نَفأ
 

 -سورة الرعد-
رَادَ  ﴿

َ
َّۗ وَإِذَآ أ نفُسِهِمأ

َ
واْ مَا بأِ ُ ِ ٰ يُغَيۡ  مٍ حَتَّذ ُ مَا بقَِوأ ِ َ لََّ يُغَيۡ  إنِذ ٱللذ

م   ُ بقَِوأ ۡۥۚ سُوءٓ   ٱللذ رَدذ لََُ َُ  ﴾١١ا فلَََ 
55 33 

﴿ ۡۚ دِرُ قَ لمَِن يشََاءُٓ وَيَقأ ِزأ ُ يبَأسُطُ ٱلر   436 96 ﴾٢٦..ٱللذ
 

 -سورة النحل-
لَِ إلََِأهِمأ  ﴿ َ للِنذاسِ مَا نزُ  ِ رَ لَِبُيَن 

ِكأ آَ إلََِأكَ ٱلَّ  نزَلأ
َ
 404 33  ﴾٤٤...وَأ

نثََٰ ﴿
ُ حَدُهُم بٱِلۡأ

َ
َ أ ِ  285 28 ﴾٥٨ ...وَإِذَا بشُۡ 

 926 596 ﴾١٢٦....وَإِنأ عََقَبأتُمأ فَعَاقبُِواْ بمِِثألِ مَا عُوقبِأتُم بهِِهۦ ﴿
 

 -الإسراء  سورة-
لَقٰ   ﴿ يةََ إمِأ

لَدَٰكُمأ خَشأ وأ
َ
تُلوُٓاْ أ  950 45 ﴾٣١ ...وَلََّ تَقأ

مَ ٱ﴿ سَ ٱلذتَِّ حَرذ تُلوُاْ ٱلذفأ ِۗ وَلََّ تَقأ ِ َق 
ُ إلَِّذ بٱِلۡأ  926-925-938 44 ﴾٣٣...للذ

سِ ﴿ مأ لوُكِ ٱلشذ لوَٰةَ لُِ قمِِ ٱلصذ
َ
-589-580-578 78 ﴾٧٨...أ

582 
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 -سورة الكهف-
فهِِمأ ﴿ سَ إذَِا طَلعََت تذزَوَٰرُ عَن كَهأ مأ  679 57 ﴾١٧...۞وَترََى ٱلشذ

 
 -سورة مريم-

دِهمِأ ﴿  948 29 ﴾٥٩....خَلأفٌ ۞فَخَلفََ مِنۢ بَعأ
 949 63 ﴾ ٦٤ا وَمَا كََنَ رَبُّكَ نسَِي    ...﴿
د  ﴿ تيِنَا فرَأ

أ
 4 80 ﴾٨٠ا وَنرَِثهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ

دًا وَكُُُّهُمأ ﴿  4 92 ﴾ ٩٥ءَاتيِهِ يوَأمَ ٱلأقيَِمَٰةِ فرَأ
 

 -سورة طه-
ريِٓ ﴿ لوَٰةَ لَِِّكأ قمِِ ٱلصذ

َ
نِِ وَأ بُدأ ۠ فَٱعأ ناَ

َ
ٓ أ ُ لََّٓ إلَِهَٰ إلَِّذ ناَ ٱللذ

َ
إنِذنِّٓ أ

١٤﴾ 
53 946 

 
 -سورة الأنبياء-

 4 89  ﴾٨٩...وَزَكَرِيذآ إذِأ ناَدَىٰ رَبذهُۥ ﴿
 

 -سورة الحج-
رۡضَ هَامِدَة  ﴿

َ اَ عَليَأهَا  وَترََى ٱلۡأ نزَلأ
َ
تََذتأ فإَذَِآ أ أمَاءَٓ ٱهأ  697 2 ﴾٥ٱل

توُكَ رجَِال  ﴿
أ
َج ِ يأَ

ذ نِ فِِ ٱلذاسِ بٱِلۡأ
َ
 263-265-57 97 ﴾٢٧ ....وَأ
هَدُواْ ﴿ كُرُواْ ل يَِشأ  269-384 98 ﴾٢٨....مَنَفٰعَِ لهَُمأ وَيَذأ
ضُواْ ﴿ قَأ وُفوُاْ نذُُورهَُمأ وتَفَثَهُ ثُمذ لَأ  ﴾٢٩ ...مأ وَلَأ
 

99 384-256-290-
299-294 

﴿ ِ مأ شَعََٰٓئرَِ ٱللذ ِ  292 49 ﴾ ٣٢...ذَلٰكَِه وَمَن يُعَظ 
جَل  ﴿

َ
سَمَ    لَكُمأ فيِهَا مَنَفٰعُِ إلَََِٰٓ أ  292 44 ﴾٣٣... مُّ

﴿ ِ ِن شَعََٰٓئرِِ ٱللذ نَ جَعَلأنَهَٰا لَكُم م  ُدأ  264-228 46 ﴾٣٦...وَٱلۡأ
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 -سورة المؤمنون-
يأمَنُٰهُمأ ﴿

َ
لكََتأ أ َُ وأ مَا 

َ
وَجِٰهِمأ أ زأ

َ
َٰٓ أ  782 6 ﴾٦ ...إلَِّذ عََلَ

 
 -سورة النور-

ذهُمأ ﴿ وَجَٰهُمأ وَلمَأ يكَُن ل زأ
َ
ونَ أ ُُ ِينَ يرَأ  849 6 ﴾٦....شُهَدَاءُٓ وَٱلَّذ

تَ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ ليِسَأ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  849 28 ﴾٥٨....ذِنكُمُ   أ يََٰٓ

ِينَ يَُُالفُِونَ عَنأ  ..﴿ ذَرِ ٱلَّذ رهِۦِٓ فلَأيَحأ أُ
َ
 977 64 ﴾٦٣ ....أ

 
 -سورة الروم-

سُونَ ﴿ ِ حِيَن تُمأ  578 57  ﴾١٧...فَسُبأحَنَٰ ٱللذ
 

 - سورة لقمان-
ن﴿ ِ

يأنَا ٱلۡأ نًا وَوَصذ هُۥ وَهأ مُّ
ُ
يأهِ حََلَتَأهُ أ  808 53  ﴾١٤...سَٰنَ بوَِلَِٰ

 
 -سورة الأحزاب-

وَةٌ حَسَنَة  لذقَدأ كََنَ لكَُمأ فِِ رسَُولِ ٱ﴿ سأ
ُ
ِ أ  727 95 ﴾٢١... للذ

وَجِٰكَ ﴿ زأ
َ
ِ هَا ٱلذبُِِّ قلُ لۡ  يُّ

َ
أ  824 98 ﴾٢٨...يََٰٓ

نَ ٱ﴿ َ وَرسَُولََُۥ وَإِن كُنتُُذ ترُدِأ  824 99 ﴾ ٢٩....للذ
﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ مِنَتِٰ  يََٰٓ أمُؤأ تُمُ ٱل  844 39 ﴾٤٩...إذَِا نكََحأ

لَّ  ﴿ َ وَقوُلوُاْ قوَأ قُواْ ٱللذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  797 70 ﴾٧٠ا  سَدِيد  يََٰٓ

لحِأ ﴿ فِرأ لكَُمأ يصُأ مَلٰكَُمأ وَيغَأ عأ
َ
 797 75 ﴾٧١ ...لَكُمأ أ

 
  -سورة ف اطر-

تَويِ﴿ ب  فُرَات   وَمَا يسَأ رَانِ هَذَٰا عَذأ حَأ  99-95 59 ﴾١٢...ٱلۡأ
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 -سورة الصاف ات-
 228 507 ﴾١٠٧وَفَدَيأنَهُٰ بذِِبأحٍ عَظِيم  ﴿

 
 -سورة الشورى-

﴿ ِۡۚ ٓۥ إلََِ ٱللذ مُهُ ء  فَحُكأ تُمأ فيِهِ مِن شََأ تَلَفأ  7 50 ﴾١٠ ..وَمَا ٱخأ
 

– سورة الأحق اف  -
رًاۚۡ وحَََألهُُۥ وَفصَِلٰهُُۥ  ...﴿  808 52 ﴾١٥...ثلََثُٰونَ شَهأ

 
 -سورة محمد-

مَلٰكَُمأ  .... ۞﴿ عأ
َ
 362-479-929 44 ﴾٣٣وَلََّ تُبأطِلوُٓاْ أ

 
 -سورة الفتح-

﴿ َ ارِ رحَََُاءُٓ مُُّّ كُفذ
اءُٓ عََلَ ٱلأ شِدذ

َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚۡ وَٱلَّذ د  رذسُولُ ٱللذ مذ

ه   ﴾٢٩...بيَأنَهُمأ
99 562 

 
 -الحجرات  سورة-

مٍ ﴿ ِن قوَأ خَرأ قوَأم  م  ِينَ ءَامَنُواْ لََّ يسَأ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  955 55 ﴾١١...يََٰٓ

﴿...  ۡۚ ضًا ضُكُم بَعأ تَب بذعأ سُواْ وَلََّ يَغأ  350 59 ﴾ ١٢...وَ لََّ تَََسذ
 

 -سورة ق-
أمَجِيدِ ﴿  974 5 ﴾١قٓۚۡ وَٱلأقُرأءَانِ ٱل

 
 -سورة النجم-

وٓاْ  ...﴿ لَمُ بمَِنِ ٱتذقََِٰٓ فلَََ تزَُكُّ عأ
َ
ه هُوَ أ نفُسَكُمأ

َ
 989 49 ﴾٣٢أ
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– سورة القمر  -
اعَةُ وَٱنشَقذ ٱلأقَمَرُ ﴿ بَتِ ٱلسذ تَََ  974 5 ﴾١ٱقأ

 
 -سورة الحديد-

س  شَدِيد  وَمَنَفٰعُِ للِنذاسِ ...﴿
أ
َدِيدَ فيِهِ بأَ اَ ٱلۡأ نزَلأ

َ
 929 92 ﴾٢٥...وَأ

 
 -سورة المجادلة-

لَ ٱلذتَِّ تجَُدِٰلكَُ فِِ زَوأجِهَا  قَدأ ﴿ ُ قوَأ -889-886-883 3-5 ﴾١...سَمِعَ ٱللذ
890 

ِن ن سَِائٓهِِم ﴿ ِينَ يظَُهِٰرُونَ مِنكُم م   882 9 ﴾ ٢....ٱلَّذ
 

 -سورة الممتحنة-
مِنَتُٰ ﴿ أمُؤأ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا جَاءَٓكُمُ ٱل هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  794-799 50 ﴾١٠...يََٰٓ

 
 -سورة الجمعة-

لوَٰةِ ﴿ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ -939-936-932 9  ﴾٩....يََٰٓ

929 
 

 -سورة الطلاق-
تهِِنذ ﴿ تُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَطَل قُِوهُنذ لعِدِذ هَا ٱلذبُِِّ إذَِا طَلذقأ يُّ

َ
أ  ﴾١...يََٰٓ

 
5 948-858-893-

847-863 
ا  قَدأ جَعَلَ  ...﴿ ر  ء  قَدأ ِ شََأ

ُ لكُِ   437 4 ﴾٣ٱللذ
﴿ َٰٓ أمَحِيضِ مِن ن سَِائٓكُِمأ  ـ ىِوَٱلذ نَ مِنَ ٱل  ﴾٤....يئَسِأ
 

3 726-903-906-
907 

نَ لَكُمأ فَ  ...﴿ رۡضَعأ
َ
جُورهَُنذ   َ فإَنِأ أ

ُ
 630 6 ﴾٦...اتوُهُنذ أ
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ِن سَعَتهِِهۦ وَمَن﴿  953-436 7 ﴾٧..قُدِرَ عَليَأهِ رزِأقهُُۥ  لَِنُفقِأ ذُو سَعَة  م 
 

 -سورة المزمل-
ِلُ ﴿ أمُزذم  هَا ٱل يُّ

َ
أ -9-5 ﴾٣ .....١يََٰٓ

4 
967 

 
 -سورة المدثر-

ث رُِ ﴿ أمُدذ هَا ٱل يُّ
َ
أ  805 5 ﴾١يََٰٓ

 754 48 ﴾٣٨كُُُّ نَفأسِۢ بمَِا كَسَبَتأ رهَيِنَةٌ ﴿
 

 -سورة التكوير
رَتأ ﴿ ِ حَِارُ سُج 

 99 6 ﴾٦ وَإِذَا ٱلۡأ
 

 -سورة الأعلى-
﴿ َ عَلأ

َ مَ رَب كَِ ٱلۡأ  974-975 5 ﴾ ١سَب حِِ ٱسأ
﴿ ٰ مَ رَب هِۦِ فَصَّٗذ  902-903 52 ﴾١٥وَذَكَرَ ٱسأ

 
 -سورة الغاشية-

تىَكَٰ حَدِيثُ ٱلأغَشِٰيَةِ ﴿
َ
 974-975 5  ﴾١هَلأ أ

 
 -سورة الفجر-

وَتأرِ ﴿
أ عِ وَٱل فأ  690 4 ﴾٣وَٱلشذ

 
 -سورة الشمس-

ىهَٰا ﴿ فألَحَ مَن زَكذ
َ
 989 9 ﴾٩قَدأ أ



فهرس الآيات القرآنية:......................................................................................................الفهارس    

- 995 - 

 

 -سورة العلق-
ِي خَلقََ ﴿ مِ رَب كَِ ٱلَّذ  بٱِسأ

أ
 805 5 ﴾١ٱقأرَأ

 
 -سورة البينة-

لِ ٱلأكِتَبِٰ ﴿ هأ
َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنأ أ  785 5 ﴾١...لمَأ يكَُنِ ٱلَّذ

َ مُُألصِِيَن ﴿ بُدُواْ ٱللذ ُِرُوٓاْ إلَِّذ لَِعَأ
ُ
 467-534 2 ﴾٥....وَمَآ أ

 
 -سورة الماعون-

 984 3 ﴾٤فوََيأل  ل لِأمُصَل يَِن ﴿
ِينَ هُمأ عَن صَلََتهِِمأ سَاهُونَ ﴿  984 2 ﴾٥ٱلَّذ

 
 -سورة الكوثر-

َرأ ﴿ ِ لرَِب كَِ وَٱنِأ
 228 9 ﴾٢فَصَل 

 
 -سورة الكافرون-

هَا ٱلأكَفٰرُِونَ ﴿ يُّ
َ
أ  249-245 5 ﴾١قلُأ يََٰٓ

 
 -سورة الإخلاص-

حَدٌ  قلُأ ﴿
َ
ُ أ  245 5  ﴾١هُوَ ٱللذ
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 -فهرس الأحاديث النبوية-
 الصفحة طرف الحديث

 242 «الأئمة ضمناء  »
 011-99 .«....يعودني وأنا مريض  أتى رسول الله »
 ...» 081أترغب عن سنة رسول الله »
 908-909-904 «....اتقوا الله في النساء، »
 050 «....أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال»
 251 «....ذا عيدان، جتمع في يومكم ها »

 728-709 ـ «...اجتنبوا السبع الموبقات» 
 494 «... ياجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهد» 
 529 «فلا إذا»: إنها قد أفاضت، قال: ؟  قالوا «يأحابستنا ه»
 448 «ـ....أحلت لي ساعة  »
 474 «..أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة»
 219 «أخروهن حيث أخرهن الله»
 972-970 «...أدركنا الناس على أن دية المسلم »
 210-217-04 «...ء إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضو ـ»
 027 «إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء  »
 271-259 «...إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة »
 579 «اذبحها ولن تصلح لغيرك  »
 025 .«...الأربع  إذا جلس بين شعبها»
 027 «...إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها  »
 200 «....إذا رفع  أحدكم رأسه من السجود  »
 092 «...إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول»

 409-408 «...إذا  صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة» 
 597 .« ...إذا ظهرت في  أمتي خمس عشرة  خصلة، »
 071-021-009 «....لا ننزع خفافنا  أمرنا أن،في سفر إذا كنا مع رسول  »
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 820 «...أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ »
 790 «إذا قسمت  الدار وحددت فلا  شفعه 

 090 « ...إذا نسي فأكل أو شرب »
 802  «أرضعيه تحرمي عليه»
 500 «....ل ثلاثا  ومشى أربعااستلم الركن فرم »
 905-904 «... يمن يهود اشترى رسول الله  »
 570 «الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك»
 514 «....أصبنا سربا من جراد »
 740 «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»
 022 «...ليلة من الليالي بصلاة العشاءاعتم رسول الله »
 459 «.... :أربعا عتمر النبي ا»
 489 «...واعتمرنا معهاعتمر رسول الله  »
 578 .«....بن أبي اأعطى سعد »
 279 «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»
 099 «....،أفطر هذان »
 099-098 «أفطر الحاجم والمحجوم »

 ....» 221ألا أصلي بكم صلاة رسول الله » 
 959 «....ل عمد الخطإ، ألا إن في قتي»

 920 «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » 
 - » 807 -ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله » 
 002  «...أما غسل الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة»
 528  «أما كنت طفت يوم النحر ؟ »
 505 «ونحن بمنى ،بقتل الحية أمرنا رسول الله »
 004 «.أن يغتسل لما غسل أباهه أمر  »
 087-080 «... عند البيت أمني جبريل  »
 070 «...وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»
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 448 «ـ ...إن أبي إبراهيم حرم مكة  »
 590 «...إن أول ما نبدأ به في يومنا  »
 592 «إن الجذع يوفي مما يوفي  منه الثني»
 879-879 «...فقالت  ن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي أ»
 400-401-429 «...صبيا  - -أن امرأة رفعت إليه »
 279 «...؟ أنبئيني عن قيام رسول الله »
 59 «...وأن بني إسرائيل تفرقت»
 090-089 «....فقال إنه احترق إن رجلا أتى النبي »
 090-087-080 «...أن رجلا سأله عن وقت الصلاة  »
 259 «....صلاة الصبح ، أن رجلا صلى مع النبي  »
 984 «أخذ الجزية من مجوس هجر - -أن رسول الله »
 419 «...أتى  على امرأتين  صائمتين  - -أن رسول الله »
 897 «...آلى من نسائه شهرا  - -أن رسول الله »
 985 «...بعث يوم حنين  -  -أن رسول الله »
 019 «...توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه رسول الله  أن»
 081-097 «....خرج إلى مكة في رمضان أن رسول الله »
 994 «....رد زينب على زوجها  - -أن رسول الله »
 88-82 «... فأرة سقطت في سمن  سئل عن - -أن رسول الله »
 508 «...قدم مكة ،  إن رسول الله »
 500 «....ن إذا طاف كاأن رسول الله  »

 201 «...كان يزورها في بيتها   رسول الله  أن» 
 408 .«كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر-أن رسول الله »
 258 «...لم يكن على شيء من النوافل أشد إن رسول الله »
 048 «....ضرب بيده على الحائط  - -أن رسول الله  »
 291 «...لة في  المسجد، صلى ذات ليأن رسول الله »
 087-074-070 «...كان يدركه الفجر أن رسول الله »
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 99 .«مسح برأسه من فضل ماء كان بيده - -إن رسول الله »
 508 «...مكث تسع سنين لم يحج  -إن رسول الله  »
 285-280-281 «...نعى النجاشى   أن الرسول »
 280 «..دفن ، فكبر عليه أربعاصلى على قبر بعد ما أن رسول الله  »
 021 «....نهى عن المزابنة،  أن رسول الله  »
 804 « ...أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، »
 400-094 «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر  »
 805-819 «فإنما الرضاعة من المجاعة»: ثم قال« انظرن من إخوانكن»
 804 « ....ه أن زوجها أن فاطمة بنت قيس أخبرت»
 404 «...إن  في الجنة  غرفة يرى ظاهرها من باطنها  »
 978 «....يوم خيبر اليهودي بن الأكوع بارز مرحبًا اعامر أن »
 408 «....إن عبدا  أصححت له جسمه »
 910-800 «... -حديث الملاعن -أن عويمرا العجلاني»
 421 « ....إن كنت صائما فعليك بالغر البيض»
 778-779 «إن الله أعطى كل ذي حق  حقه ألا لا وصية لوارث»
 597 «....إن الله بعثني رحمة للعالمين، »
 775 «....إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم»
 585 «...إن الله تعالى حرم الخمر »
 585-80 «....إن الله ورسوله حرم بيع الخمر»
 270 «....إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة »
 002 «إن المؤمن لا ينجس»
 472 .«....إن نأخذ بكتاب الله »
 099-097 «احتجم وهو محرم واحتجم وهو  صائم أن النبي «
 590 «...أعطاه غنما يقسمها   أن النبي»
 010-010 «....، بعثه إلى اليمن،  النبيأن  »
 509 «...حيث أفاض من عرفة أن النبي  »
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 902 «جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم -  -أن النبي »
 259 «....خرج حين أقيمت الصلاة،   - -أن النبي »
 .84-87-80 «...سئل عن الفأرة تموت في السمن،  -  -أن النبي »
 094 «....صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر  أن النبي »
 205 «صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيهأن النبي »
 582 «عق عن نفسه بعد  ما بعث  بالنبوة - -أن النبي »
 294 «...كان يأخذ من كل عشرين دينارا  فصاعدا  -أن النبي »
 087-080 «كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس  - -أن النبي »
 052 «.مسح على الخفين - -أن النبي »
 099 »نهى عن الحجامة والمواصلةن  النبي أ »
 28 «عن بيع الولاء وهبته نهى النبي أن »
 441 «....وقت لأهل المدينة ذا الحليفة إن النبي »
-040-008-28 «...إنما الأعمال بالنيات »

079 
 240 «....إنما أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني»
 790 «...الشفعة فيما لم يقسم، - -إنما جعل رسول الله »
 047 «....إنما الشهر تسع وعشرون، »
 027 «إنما الماء من الماء»
 975-970 «...إن من اعتبط مؤمنا قتلا »
 824-808 «...أن يراجعها  وأمره النّبي ،أنهّ طلّق امرأته حائضا  »
 999 «إنها لا تحصنك  »
 247 ن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمينإ»
 240 « إن هذه الصلاة لا يصح فيها شئ من كلام الناس»

 - ....» 890 -أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله »  
 570 «....أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث »
 059 «إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار »
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 750 «...إني قد أهديت إلى النجاشي  »
 052 «.بال،  ثم توضأ، ومسح على خفيه - -إني رأيت رسول الله  »

 580 «...إن اليهود تعق عن الغلام » 
 957-952 ...أن يهوديا مر بجارية عليها حلي لها،  »
 000 «المسجد - -أو أنجاس موتاكم؟ ولو كان نجسا ما أدخله النبي »
 270 «أوتروا قبل أن تصبحوا»
 727 «...لا، : أوكل تمر خيبر هكذا؟ فقال»
 081 «أولئك العصاة أولئك العصاة »
 205 .«لكلكم ثوبانأو »

 992 «....مثواه  يبنية أكرم يأ» 
 549 «أيام التشريق أيام أكل وشرب »
 959 « أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما ـ»
 890 «....أيما امرأة سألت زوجها طلاقا »
 909 «.... ةأيما رجل عاهر بحرة أو أم »
 402 «ـ....أيما صبي حج »
 844 «...إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها بلى كان الرجل »
 559 «بل مرة واحدة  »
 708 «بعث إلى يهودي، أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة»
 428-040-291 «... بني الإسلام على خمس »
 090-089 «...رجلإذ جاءه  بينما نحن جلوس عند النبي »
 957 «...وأنا ابنة سبع،  - -تزوجني رسول الله  »
 952-945 «...تستأمر اليتيمة في نفسها، »
 059 «...ولو أشاء تسحرت مع النبي »
 548 «تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها»
 700 «...التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، »
-542-492-478 «....بالعمرة إلى الحج، تمتع الناس مع رسول الله »

481 
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 000 «...للصلاة غير رجليهوضوءه  توضأ رسول الله» 
 048 « ....التيمم ضربتان ضربة  للوجه»
 740 «...ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، »
 01 «والثلاثة ركب »
 770 «....الثلث، والثلث كثير »
 055 «..أبصرت الهلال الليلة: فقال  -جاء أعرابي إلى النبي »
 902-901 «....ثها، جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرا»
 040-029 «...من أهل نجد جاء رجل إلى رسول الله »
 790 «الجار أحق بصقبه»
 910 «....حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ،  »
 999 «....الحمد لله نستعينه ونستغفره، »
 509-520 «خذوا عني مناسككم »
 704-700 «ـالخراج بالضمان  »
 280-280 « ...تى صف بالناس على قبرها، حفخرج رسول الله »
 094 «...من المدينة إلى خرج رسول الله »
-540-495-457 « ...فمنا من أهل بعمرة - -خرجنا مع رسول الله »

542 
 542-470 «... ،ولا نرى إلا أنه الحجخرجنا مع النبي  »
 088 «...في غزوة تبوك  خرجنا مع النبي  »
 409 «...: فقال  لنا خطبنا رسول الله »
 500-500 «...خمس فواسق ،  يقتلن في الحل  والحرم »
 505 « ...خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب »
 518-519-500 « ...خمس من  الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن»
 490-447 «.دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر»
 059 «اهرتيندعهما، فإني أدخلتهما ط»
 972 «دية المرأة على النصف من دية الرجل»
 720-709 «...الذهب  بالذهب مثلا بمثل  يدا بيد، »
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 700 «...الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، »
 010 «...ما من رجل تكون له إبل، نفسى بيده يوالذ»
 285 « ..،الراكب خلف الجنازة  »
 095 «...جمع بين الظهر والعصر ،  رأيت رسول الله »
 411 «رأى الحاجم والمحتجم يغتابان»

 019 .«...يتوضأ فأخذ رأى رسول الله » 
 220 «...إذا افتتح الصلاة رفع يديه رأيت رسول الله »
 050 «يمسح على  الخفين  -  -رأيت رسول الله »
 418 «...رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع »
 528 «للحائض أن تنفر إذا أفاضترسول الله ص رخ»
 099 «في القبلة للصائم والحجامة رخص رسول الله  »
 402-401 «...رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم »
 258   «كعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهار »
 949 «...روت أن أباها زوجها وهي ثيب، »
 909 «الزعيم غارم»
 001 .«سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره»
 508 « ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرةسعى النبي  ـ»
 980 «...سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب »
 209 «....سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها »
 915-790 «الشريك شفيع في كل شيء»
 008 «...ةعن العشاء ليلشغل رسول الله »
 799  «الشفعة كحل العقال»
 799 «....الشفعة كنشطة عقال  »
 045 «...الشهر هكذا ،  وهكذا ، وهكذا ،»
 090 «  ثنى مثنىمصلاة الليل والنهار »
 270 «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل  الصبح»
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 090-088 «...الظهر والعصر جميعا ،صلى رسول الله  »
 251 « ...ثم رخص في الجمعة ،عيد صلى ال»
 489 « ...،صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا »
 229 «ركعتينصلى لنا رسول الله »
-220-217-214 «صلوا كما رأيتموني أصلي»

229-202-297 
 221 «....فكبر فرفع يديه  صليت خلف النبي » 
 214 «فلم يتم التكبير - -صليت مع النبي »
 054-050 «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»
 418 «...الصيام جنة »
 548 «...الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة »
 579 .. ؟إنه جذع أفأضحي به :فقلت .«ضح به»
 558 «....بكبشين أملحين،  الله  ضحى رسول»
 070 «....الضحك ينقض الصلاة، »
 592 .«ذع من الضأن بجضحينا مع رسول الله »
 958-959 «...ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط »
 ...» 820طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي »
 824 «....لق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهط »
 809 «...طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا »
 884 «...س بن الصامت، فجئت رسول اللهظاهر مني زوجي أو  »
 572 «...عرفة كلها موقف، »
 581-599   «...على الغلام شاتان، »
 905-904 «على اليد ما أخذت حتى ترده»
 58 «...،العلماء هم ورثة الأنبياء»
 459 «... ؟عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد»
 008 «فمن نام فليتوضأ،لعينان وكاء السه ا »
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 .097-095 «...لست  عشرة غزونا مع رسول الله «
 021 «...غزوة تبوك،  فلما جاء وادي القرى غزونا مع النبي »
 008 «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم   »
 029 «...زكاة الفطر طهرة للصائمفرض رسول الله »
-000-028-029 «...، زكاة  الفطر صاعا من تمر فرض رسول الله  »

009 
 409 «...لأهل نجد قرنا فرضها رسول الله  »
 014 «...الإبل صدقتها  وفي الغنم صدقتها في »
 010-294 «...وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم..  ـ»
 008 «...في الكرم إنها تخرص  كما يخرص  النخل »
 574-570 «في كل أيام التشريق ذبح»
 005 «...فيما سقت السماء »
 89-80 «...قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحم »
 999 «...قد زوجتكها بما معك من القرآن  »
 470 «... ،وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج قدم النبي »
 489 «...فطاف بالبيت سبعا قدم النبي »
 521 «...مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ، قدم النبي »
 914-792-50 «...بالشفعة  فيما لم يقسم،  - - قضى رسول الله»
-914-798-792 «...بالشفعة في كل شرك لم يقسم - -قضى رسول الله »

915 
 820-822 « ...قوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما »
 021-008 «....ينتظرون العشاء الآخرة كان أصحاب رسول الله »
 088 «ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر إذا كان رسول الله   »
 097 «...في سفر ، كان رسول الله »
 010 «...يأمرنا  أن نخرج الزكاة  كان رسول الله   »
 421 « ..يأمرنا أن نصوم البيض؛ -كان رسول الله »
 080 «....يصلي الهجيرة - -كان رسول الله »
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 280-282 «....يكبرها كان  رسول الله   »
 840-807 «...ن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كا»
 054 «...كان الناس في آخر يوم من رمضان »
 020-009-008 «...يبعث عبد الله بن رواحة  -كان النبي »
 004 «....ويوم الجمعة ،كان يغتسل من الجنابة   »
 811 «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر»
 781 «...باطل ، كتاب الله فهو كل شرط ليس في»
 959 «....كل شيء خطأ إلا السيف   »
 582-597 «...كل غلام رهينة بعقيقته، »
 424-420 «...كل مسجد له مؤذن وإمام  »
 071 «...كلوا واشربوا ولا  يهيدنكم »

 804 « ...صدق: " ثلاثا، فقال: ؟ ، قلت"كم طلقك »  
 492-478 «...بالعمرة إلى الحج - -كنا نتمتع مع رسول الله »
 001 «...كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر»

 025 « ...لا تأخذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف » 
 727 «...لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، »
 709 «...لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، »
 848-800 «...لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق »
 592-579 «...لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم »
 078-004 «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»
 078-004 «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»
 045 « ...ولا يومين، لا تقدموا صوم رمضان بيوم»
 045 «...لا تقدموا هذا الشهر  حتى تروا »
 940 «...تمر معلق، لا تقطع اليد في »
 949 «لا تنكح الأيم حتى تستأمر»
 909 «....لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، »
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 722-721 «لا ربا إلا في النسيئة »
 800 «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»
 299 «..لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
 404 «...لا صام من صام الأبد  »
 079  «لم لمن لم يجمع الصيام من  الليلا صيا»
 944 «لا قطع في ثمر، ولا في كثر»
 959 «لا قود إلا بالسيف »
 929 «لا كفالة في حد»
 992 «لا هن حل لهم ولا هن حل لهن»
 020-009 «....لا وضوء على من نام قائما، »
 012 « لا يبل أحدكم في الماء الدائم،  ولا يغتسل فيه من الجنابة »
 9-4-0 «...لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة »
 800 «...لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم »
 801 «...يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء،  لا»
 490 «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»
 794  «...لا يحل مال امرئ مسلم»
 92 .«...لا يركب البحر إلا حاج أو »
 205 « ...لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد»
 059 «...لا يغرنكم  أذان بلال ولا  هذا »
 059 «...لا يمنعن أحدكم أو  أحدا منكم أذان  بلال »
 949 «...لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، »
 459 «...عائشة في ذي الحجة  والله ما أعمر رسول الله »
 504 «...الراحة عند الموت اللهم إن أسألك  »
 500 «...سح من البيت ، يم لم أر رسول الله  »
 491 « ...،في ذي القعدة لما اعتمر النبي  »
 279 «...كانوا يقومون   يا أيها المزمل﴾﴿لما أنزل أول »
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 854 «...بتخيير أزواجه  -  -لما أمر رسول الله »
 548 «....لم يرخص في أيام التشريق أن  يصمن »

 219 «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»  
 055 «....لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف »
 752 «لولا أنا حرام وإلا لقبلنا»
 419 «...ليس الصيام من الأكل والشرب فقط »
 000  «... يس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةل»

 944 «....ليس على المنتهب قطع، » 
 240 «....على من خلف الإمام  ليس»
 290-290 «...ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، »
 949 «ليس للولي  مع الثيب أمر»
 599 «...ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر  »
 290   «...ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، »
 249-247 «....لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات  »
 95 .«لا ينجسه شيء  الماء طهور »
 470 « ...ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من  عمرتك»
 500 «...ما بين الركن  والمقام ملتزم  »
 - ...» 287-مات إبراهيم بن النبي  »
 779-770 «...ما حق امرئ مسلم له  شيء يوصي فيه  »
 721 «...ما كان يدا بيد فلا بأس به  »
 482 «المحرم أشعث أغبر  »

 890 «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات » 
 950 «المسلمون تتكافأ دماؤهم»
 789 «...مطل الغني ظلم ،»

 200-212 «....مفتاح الصلاة الوضوء » 
 582-580-595 «...مع الغلام عقيقة فأهريقوا  »
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 209-52 «...من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس »
 709-704 «...فليسلف في كيل معلوم، من أسلف في شيء»
 718 «...من اشترى غنما مصراة »
 009 «...، ،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة »
 247 «...الجمعة ثلاث مرات تهاونا  بها  كمن تر »
 440 «من ترك نسكا فعليه دم  »
 009 «...من توضأ يوم الجمعة فأحسن»
 007 «..... من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت»
 400 «...من صام الدهر ضيقت عليه جهنم   »
  045» -من صام هذا اليوم، فقد عصى أبا القاسم »
-825-497-087 «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

807 
 000 «ومن حمله فليتوضأ،من غسل ميتا فليغتسل » 
 957 «...ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ »
 808 «...يومه سبحان الله وبحمده مائة مرة من قال في »
 079 «...من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا »
 482 «....من كان له ذبح يذبحه فأهل هلال ذي الحجة »
 418 «...من لم يدع قول الزور والعمل به  »
 52 «. امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهـ»
 274 «... من نام عن الوتر أو نسيه،»
 207 «...من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها»
 557 «... ،من وقف بعرفات بليل فقد أدرك  الحج»
 582-597 «...من ولد له مولود، »
 450-441 «...مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، »
 592 «...نعمت الأضحية الجذع من الضأن »
 702 «ـ النهي عن بيع الدين بالدين »
 729  «...ى عن بيع الطعام بالطعام نه»
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 205-200 «...أن يصلي الرجل في ثوب واحد  - -نهى النبي »
 909 «...هل عليه دين؟ : لا، قال: هل ترك  شيئا؟ً قالوا»

 047 «...هل صمت من  سرر شعبان شيئا؟  » 
 91 «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»
 .009 «كان يأمر بالغسل وقد علمت أن رسول الله ، والوضوء أيضا »
 054 « ...، في غزوة تبوك - -وضأت رسول الله »
 907 «الولد للفراش وللعاهر الحجر »
 978 «ولي عقد  النكاح الزوج »
 947 «...يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم »
 219 «....يا أيها الناس توبوا إلى  الله قبل أن تموتوا»
 904-900 «...با سفيان رجل شحيح يا رسول الله إن أ »
 952 «.... يا رسول الله، إن البكر تستحيي»

 804 «....إن زوجي طلقني ثلاثا، وإني ! يا رسول الله» 
 820 .«...؟يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة »
 797-790 «...يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر  »
 470 «...لمن بعدنا يا رسول الله فسخ الحج لنا أو  »
 405 « ...رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله   يا »
 909 «....يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه»
 578 «....يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول »
 900 «...يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة  »
 201 «.يؤم القوم أقرأهم»
 027 «وضأ للصلاة ويغسل ذكرهيتوضأ كما يت»
 4 «...يد الله على الجماعة، »
 027 «يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي »
 950 «يقتل الذكر بالأنثى  »
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 -فهرس الآثار الموقوفة-
 

 الصفحة الق ائل طرف الأثر
-978-968 عثمان بن عفان «...فأجاز الخلع وأمره ...»

978 
 988 عمر وابن عمر «...أراها واحدة ، وهو أملك بها ، »
 928-928 ابن عمر «  أرأيت إن عجز واستحمق »
 888 ابن عمر «...اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، »
 728 عمر «...فأخذ حمزة من الرجل كفلاء »
 898 ابن عباس «..أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل  »
 788-788 علي «...إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي»
 782 ابن عباس «...إذا أسلمت النصرانية قبل»
 888 أبو هريرة « ...إذا لم يصح بين الرمضانين »
 988 ابن عمر «...إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء »
 888 عمر «...اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك»
 -272 علي «...إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك »
 728 ابن مسعود «...استتبهم وكفلهم ،فتابوا»
 888 عمر «...اصنع كما يصنع المعتمر، »
 888-888 عمر «أطعم قبضة من طعام»
 868 ابن عمر «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»
 889 ابن عمر «فدخلها بغير إحرام ...أقام بمكة ، »
 878 ابن مسعود «...إلا السن والموضحة فإنها سواء »
 782 ابن عباس «...إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك »
 878 عمر «صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه أمر رجلا»
 888 عثمان «...ألا تسألوني من أين جئت »
 888 عائشة  «...أو أنجاس موتاكم»
 988 ابن مسعود «..إن اختارت زوجها فليس بشيء»
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 988 علي «... إن اختارت زوجها فلا شيء»
 978 عمر «اختلعها ولو من قرطها »
 968 رعمبن ا «..ن خرجت فقد بتت منهإ »
 779 عمر «...أن خل سبيلها، »
 778 ابن عمر «...إن الله حرم المشركات على المؤمنين »
 762 معاوية «...امرأة جمعها زوجها فدعوها »
 769 جبير بن مطعم «...أنا أحق بالعفو منها »
 888 نافع «..إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه  »
 868 علي «إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه»
الناس، وهو يومئذ قد ذهب  انظر ما صنع »

 «...بصره
 268 ابن عباس

 787 الأثرم «....أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير »
 688 ابن عمر «.باع تمرا بالغابة صاعين بصاع حنطة بالمدينةأنه  »
 888 ابن عباس «...أنه كان يرد إلى الميقات الذين يدخلون مكة»
 829 ابن عمر «...أنه كان يقيم على الحائض ،»
 888 عمر «...أنه كان يليط أولاد البغايا»
 868 علي وابن عباس «أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها»
 288 عثمان بن عفان «...يها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم أ »
 888 عمر «...بخ درهمان خير من مائة جرادة  »
 779 طلحة «...وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية »
 779 عثمان «...تزوج عثمان بن عفان بنائلة بنت »
 82 ابن عمر ـ.«التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر »
 888 عمر «...الجمع بين صلاتين : ثلاث من الكبائر»
جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى  »

 «...الركعتين
 268 ابن عمر

 982ابن مسعود وأبو إن امرأتي ورم  :جاء رجل إلى أبي موسى، فقال »
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 موسى الأشعري «. ....ثديها 
 878 زيد بن ثابت «...جراحات الرجال والنساء سواء إلى»
 888 عمر «الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر»
 888 ابن مسعود «.الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة ـ»
 989-987 ابن عباس «...خطأ الله نوأها عليك »
 888 نافع «...رأيت ابن عمر يمسح عليهما ،»
 888 سعيد بن جبير «...ربي اغفر لي ذنوبي، ومتعني بما رزقتني،»
 768 علي «..أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرةروي  »
 787 ابن عمر «..بنتا له صغيرة - -وزوج ابن عمر  »
 787 عروة «...بنت أخيه - -عروة بن الزبير وزوج  »
 787 علي «...وزوج علي بنته أم كلثوم »
 898 أنس بن مالك «....سنة؟: له يلفدعا بطعام فأكل، فق»
 886 انس بن مالك «... ،سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم »
 889 مروان بن الحكم «...، شهدت عثمان وعليا »
  بن عوفعبد الرحمن  «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»
 289 ابن عمر «... ،فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد  »
 97 ابن عمر «.....،أن فأرة وقعت في أفران زيت  روي»
 287 ابن عباس «.... ،ثم دخل مع الإمام  ،صلى ركعتين »
 268-289 ابن مسعود «...فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر »
 296 أبو بكر الصديق «أحق من صليتم عليه صلوا على أطفالكم فإنهم»
 968 اسعب بنا «...الطلاق عن وطر »
 878 عمر وعلي «...عقل المرأة على النصف من دية الرجل  »
 878 علي « ءيعلى النصف فى كل ش»
عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما »

 «...وصلاهما
 288 ابن الزبير

 888 ابن عباس ،فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة من جرادات»
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...» 
 828 عمر «...فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره»
 828 ابن عباس «..في الزيتون الزكاة »
 988 عمر «...قد زوجتكها على ما أمر »
 762 عمر «...قضى في الوليين ينكحان المرأة »
 988 عثمان «...القضاء ما قضت »
تلك الدية على  فقوم عمر بن الخطاب  »

 «...أهل
 868 مكحول وعطاء

 888 ابن مسعود «كان يعطي ثم يأخذ زكاته»
كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة »

 «...واحدة على اليافوخ فقط 
 888 ابن عمر

كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى   »
 ...الجمعة كهيئتهم

 887 عائشة

 689 ابن عمر «كان يبتاع إلى العطاء»
 788-788 عمر «.المشترككان يضمن الأجير »
 878-878 ابن عمر «....ينزل عن راحلته فيهريق الماء ،كان    »
 292 ابن مسعود .«كبر على رجل من بلعدان خمسا»
 292 علي  «..كبر على أهل بدر ستا»
 968 يلع «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه »
 886 أسماء وعائشةو  علي «...لأن أصم يوما من شعبان،»
 888 ابن عباس «...ةلأن أمسح على ظهر  عنز »
 988 عمر «.لا رضاع إلا في الحولين في الصغر»
 982 ابن عمر «...لا رضاعة إلا لمن أرضع في»
 769 علي «...الذي بيده عقدة  النكاح الزوج »
 668-688 أبو بكر الصديق «...والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي»
 296 أو هريرة «اللهم أعذه من عذاب القبر»
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 689 ابن عباس «... إلى الحصاد والدياس لا تتبايعوا»
 288 ابن عمر «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»

 882 ابن عباس لا زكاة في العروض
 878-878 ابن عمر  «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر»
 782 ابن عباس «...لا يعلو النصراني المسلمة»
 888 ابن عباس        «لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا »
لم يكن يأخذ من مال زكاة،  حتى يحول عليه »

 «الحول
 288 أبو بكر الصديق

 778 عمر   «...لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما »
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح »

 «..من أعلاه،
 886 علي 

 888 سعد بن أبي وقاص «لو كان نجسا ما مسسته»
 888 ابن عمر وابن عباس «الميت غسلليس على غاسل »
 888 ابن عمر «لتجارةلليس في العروض زكاة إلا أن تكون »
عروة بن هشام عن  « وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم»

 الزبير
887 

 922 ابن عمر «وما يمنعني أن أعتد بها»
 868 أبو هريرة « من أدركه الفجر جنبا فلا يصم»
 878 ابن مسعود «.من أكل أول النهار فليأكل آخره»
 888-888 ابن عمر «...من تابعه رمضانان وهو مريض»
 826 ابن عباس «من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما »
 878 عمر «...من تمامها أن تفرد كل واحدة منهما »
 878 ابن عمر  «من صحبنا فلا يصم»
 888 ابن عباس «... من فرط في صيام شهر رمضان »
 888 ابن عمر «...ومن لم يدرك عرفة فيقف »
 886 ابن عمر  «...من مرض في رمضان ، »
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 782 جابر بن عبد الله «...نساء أهل الكتاب لنا حل»
 782 علي  «.هذا يصلح الناس «
 788 علي «هو أحق بها ما دام في دار الهجرة»
 988 اللهجابر بن عبد  «هي واحدة، وأكره أن يخيرها»

 988 زيد بن ثابت «.هى واحدة وهو أحق بها
 67 ابن عباس «......ويل للأتباع من عثرات العالم»

 888 عمر « يا أيها الناس أفطروا
 888 ابن عباس « يزكيه حين يستفيده»
 878-878 ابن عمر « يسجد على غير وضوء»
 888 أبو هريرة «...يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم»
 888 ابن الزبير «يقضى حجه ثم يرجع إلى الميقات بعمرة »
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 -فهرس الأعلام المترجم لهم-
 

 الصفحة اسم العلم
 402 زاعيأبزى الخ

 732-727- 752-757-737-480-472 ابن أبي ليلى
 780 ابن أبي هريرة

 478-472 ابن بطال
 845-374 ابن جريج

 43 ابن الجزري
 847 دعلجا نبا

 4 ابن جني
 47 ابن خويز منداد

 47 ابن الصلاح
-724-734-730-348-475-434-404 ابن علية

272 
 45 ابن السميفع
 47 ابن فرحون 

 322 ابن قتيبة
 208 ابن المواز
 448 ابن وهب

 420 أبو إسحاق المروزي
 472-478 أبو بكر الأدفوي
 272- 755-725-724-348-404 أبو بكر الأصم

 484 أبو برزة
 380 أبو بصرة الغفاري
 784 أبو حامد المروذي

 7 أبو الحسن الخياط المعتزلي 
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 340 أبو حميد الساعدي
 45 أبو السمال

 322 أبو العباس بن سريج
 47 أبو عبد الله الحافظ

 42 أبو عمرو الداني
 728 أبو عوانة
 205-877-877-777-304 أبو قلابة
 772 أبو مجلز

 740 أبو المنهال
 744 أبو نضرة
 580 أبو وائل

 472-473 أبو واقد الليثي
 47 أبو يعلى الخليلي

 3 أسامة بن شريك 
 733-707-284-278-448 أشهب

 4 امرئ القيس
 444-440 أم ورقة الأنصارية

 704 الأنماطي
 72 الباقلاني

 878 بكر بن عبد الله المزني
 327 ثابت البناني

 874-328  ثوبان
 778-574 بن مطعم جبير

 548 الحارث بن أوس الثقفي
 424 الحسن بن صالح
 425 الحسن بن عمارة
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 372 حمزة بن عمرو الأسلمي
 442 الحميدي
 202 الخصاف

 727 خنساء بنت خذام
 5 الرازي 
 577 الرافعي

 352 ربعي بن حراش
 834-377-332-337-337-424 زفر بن الهذيل
 327-483-484-8 زيد بن أرقم

 577 زيد بن خالد الجهني
 455 العزيزسعيد بن عبد 

 480 سهل بن حنيف
 470 صفوان بن عسال

 445 الطحاوي
 370 طلق بن علي

 434-447 عبد الله بن بحينة
 48 عبد الله بن دينار
 422 عبد الله بن شقيق

 402  عبد الرحمن بن أبي أبزى
 353 عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب

 820-327-77 عبد الرحمن بن مهدي
 374  الجزريعبد الكريم 

 385 عبيد الله بن الحسن العنبري
 404 عبيد الله الكرخي
 348  عتاب بن أسيد
 358 عدي بن حاتم
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 -574-574 عقبة بن عامر الجهني
 3 عقبة بن مالك

 403 عمران بن حصين
 272- 258-305-304-422 عمرو بن حزم

 728 القاسم بن سلام
 422 القاسم بن محمد
 420 القفال الشاشي 
 330 قيس بن ساعدة

 284 رةبن عج بعك
 808-803-337-332-333-447  الليث بن سعد

 574 مجاشع
 200 محمد بن أبي صفرة

 387-387 محمد بن سلمة
 74 محمد دراز

 840 محمود بن الربيع
 357-77 المرداوي

 423 معاوية بن الحكم
 20 المغيرة بن أبي بردة

 272-272-474-424 مكحول
 748 المهلب بن أبي صفرة

 555 هبار بن الأسود
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 -فهرس المصادر والمراجع-
 
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

–  وعلوم القرآن  كتب التفسير-
 (هـ 388: المتوفى )شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف  : ابن الجزري .1

 .المطبعة التجارية الكبرى . علي محمد الضباع : المحقق  النشر في القراءات العشر
-هـ 0241الأولى : الطبعة. دار الكتب العلمية،  ومرشد الطالبينمنجد المقرئين :وله  .2

 .م0111
: المتوفى)لقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ا :ابن العربي  .3

 محمد عبد القادر عطا: راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه. أحكام القرآن الكريم (هـ328
 .م 4118 -هـ  0242الثالثة، : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت .

لكشف والبيان عن ا (هـ241: المتوفى)أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق : الثعلبي  .4
 لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت . الإمام أبي محمد بن عاشور: تحقيق. تفسير القرآن

 .م 4114 -، هـ 0244ولى الأ: الطبعة.
دار  . فاتيح الغيبم .ه 616ت. فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي :الرازي  .5

 .الأولى: الطبعة. م 4111 -هـ 0240 -بيروت  -الكتب العلمية 
محمد : المحقق. أحكام القرآن (هـ811: المتوفى)أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي :الرازي  .6

 –دار إحياء التراث العربي ، عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف -القمحاوي صادق 
 .هـ 0213، بيروت

 (هـ112: المتوفى)أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي  :لزركشي ا  .7
 دار إحياء الكتب العربية : الناشر . محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق.البرهان في علوم القرآن

 . م 0131 -هـ  0816الأولى، : الطبعةعيسى البابى الحلبي وشركائه .
الكشاف عن حقائق  . (هـ383: المتوفى)و القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أب :الزمخشري  .8

 .هـ 0211 -الثالثة : الطبعة. بيروت –دار الكتاب العربي  .غوامض التنزيل
جامع  (هـ801: المتوفى)محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  ، أبو جعفر :الطبري .9

: الطبعة. مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: المحقق -تفسير الطبري -البيان في تأويل القرآن
 . م 4111 -هـ  0241الأولى، 
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الاتقان في علوم  (هـ100: المتوفى.عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  :السيوطي  .11
/ هـ0812: الطبعة. الهيئة المصرية العامة للكتاب .محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق.القرآن

 .م 0112
بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين أ :القرطبي  .11
دار عالم . البخاريهشام سمير : قيقتح ـ الجامع لأحكام القرآن الكريم. (هـ 610: المتوفى)

 .م 4118/ هـ 0248: الطبعة.، الرياضالكتب
- وعلومه  كتب الحديث-

أبي تميم  -أحمد بن سليمان : المحقق . الشَّافِي فيْ شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي :ابن الأثير الجزري  .1
هـ  6241، الأولى: الطبعة. المملكة العربية السعودية -مَكتَبةَ الرُّشْدِ، الرياض . ياَسر بن إبراهيم

 .م 4002 -

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،   :ابن أبي حاتم الرازي  .2
سعد / فريق من الباحثين بإشراف وعناية د: تحقيق. علل الحديث( هـ743: المتوفى)الحنظلي، 

الأولى، : الطبعة. مطابع الحميضي. خالد بن عبد الرحمن الجريسي/ بن عبد الله الحميد و د
 .م 4001 -هـ  6243

طبعة دار . المصنف. (هـ 472ـ )بو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي ا :ابن أبي شيبة  .3
 .السلفية للنشر

؛ شرح المالكي بيالقرط البكري بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو ابن بطال؛ .4
 تميم أبو:قالطبعة الثانية تحقي.م4007 ـ؛ه6247.الرياض ؛الرشد مكتبة صحيح البخاري؛ ؛

 .إبراهيم بن ياسر

: تحقيق، المسند (هـ470: المتوفى)لي بن الجعَْد بن عبيد الَجوْهَري البغدادي ع :ابن الجعد  .5
 .م 6990 – 6260الأولى، : الطبعة. بيروت –مؤسسة نادر . عامر أحمد حيدر

 . المتناهية في الأحاديث الواهيةالعلل  .ه 293ت . عبد الرحمن بن علي  :ابن الجوزي  .6
 .ه6207الطبعة الأولى، . بيروت –دار الكتب العلمية .س خليل المي: تحقيق

: المتوفى)أبو بكر محمد بن إسحاق بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري  : ابن خزيمة .7
الدكتور محمد مصطفى : وَقدَّم لهحَققهُ وعَلّق عَلَيه وَخَرجَّ أحَاديثه .ة صحيحُ ابن خُزَيم (هـ766

 .م 4007 -هـ  6242الثالثة، : الطبعة. المكتب الإسلامي. الأعظمي
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 .الأموال (هـ426: المتوفى)بو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني أ :ابن زنجويه .8
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،  .شاكر ذيب فياض : تحقيق الدكتور

 .م 6991 -هـ  6201الأولى، : الطبعة. السعودية

، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة صحيح ابن حبانمحمد أبو حاتم التميمي، : ابن حبان .9
 . م6999/هـ6269: 4الرسالة، بيروت، لبنان، ط

فتح .ه  924:توفي  الشافعيأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : ابن حجر .11
رقم كتبه وأبوابه . 6739بيروت،  -دار المعرفة : الناشر .شرح صحيح البخاري الباري 
 محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه. محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه

 .عبد العزيز بن عبد الله بن باز: عليه تعليقات العلامة.

 أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: حققه. الراوي في شرح تقريب النواويدريب ت :وله  .11
 . دار طيبة: الناشر

: الناشر. سمير بن أمين الزهري: تحقيق وتخريج وتعليق ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام :هلو  .12
 .هـ 6242السابعة، : الطبعة. الرياض –دار الفلق 

 دار الكتب العلمية: الناشر ؛الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تلخيص :وله .13
 .م0131. هـ0201الطبعة الأولى : الطبعة

معرفة أنواع  (هـ127: المتوفى)عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين  :ابن الصلاح  .14
سوريا،  -دار الفكر . نور الدين عتر: المحقق. علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح

 .م6991 -هـ 6201: سنة النشر بيروت –دار الفكر المعاصر 

 ؛(هـ268 :ت) القرطبي النمري البر عبد بن الله عبد بن يوسف عمر أبو :ابن عبد البر .15
؛ معوض علي محمدو  عطا محمد سالم تحقيق؛ الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار

 .م4000:دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى

 ،مصطفى بن أحمد العلوي : قيقتح : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :وله  .16
 6793.المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : الناشر. محمد عبد الكبير البكري

 .هـ

مؤسسة . أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي: دراسة وتحقيق .جامع بيان العلم وفضله:وله  .17
 .هـ 4007 - 6242الطبعة الأولى .  دار ابن حزم -الريان 
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القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي  :ابن العربي  .18
الدكتور محمد عبد الله : المحقق،  في شرح موطأ مالك  بن أنسالقبس . (هـ227: المتوفى)

 .م 6994الأولى، : الطبعة. دار الغرب الإسلامي. ولد كريم

محمد بن الحسين السُّليماني : قرأه وعلّق عليه : المسالك في شرح موطأ مالك:وله  .19
: الطبعة. الغَرب الإسلاميدَار . يوسف القَرَضَاوي: قدَّم له. وعائشة بنت الحسين السُّليماني

 .م 4003 -هـ  6249الأولى، 

 .لبنان-.دار الكتب العليمة ،بيروت.عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي :وله  .21

 (هـ437: المتوفى)أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  -اسم أبيه يزيد  هوماج - :هابن ماج .21
عَبد اللّطيف  -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعيب الأرنؤوط : لمحقق، اهسنن ابن ماج

 .م 4009 -هـ  6270الأولى، : الطبعة. دار الرسالة العالمية: الناشر. حرز الله

: المتوفى)سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري :ابن الملقن .22
وتحقيق دار الفلاح للبحث العلمي : المحقق، لتوضيح لشرح الجامع الصحيحا : (هـ902
 .سوريا –دار النوادر، دمشق ، التراث

مصطفى : المحققر ،تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبي البدر المنير:وله  .23
 السعودية-الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع ، أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال

 م4002-هـ6242الاولى، : الطبعة.

ن بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي سليما: أبو داود .24
: الناشر. مَحمَّد كامِل قره بللي -شعَيب الأرنؤوط : المحقق السنن. (هـ432: المتوفى)السِّجِسْتاني 

 .م 4009 -هـ  6270الأولى، : الطبعة. دار الرسالة العالمية

: الطبعة بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر. شعيب الأرناؤوط: المحقق : المراسيل:وله  .25
 .ه 6209الأولى، 

: المتوفى)أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  :أبو نعيم الأصبهاني  .26
 -هـ 6792بجوار محافظة مصر،  -السعادة دار . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء( هـ270

 . م6932

: المحقق. مسند أبي يعلى .هـ 703: المتوفى.المثنىأحمد بن علي بن  :أبو يعلى الموصلي .27
 .م 6999 -هـ  6260الثانية، : الطبعة. جدة –دار المأمون للتراث . حسين سليم أسد
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: المتوفى)يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري :أبو يوسف القاضي .28
 . بيروت –دار الكتب العلمية . أبو الوفا: المحقق. لآثارا (هـ694

: المتوفى)أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  :أحمد . .29
د عبد الله بن  :إشراف. عادل مرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط : المحقق. المسند (هـ426

 . م 4006 -هـ  6246الأولى، : الطبعة. مؤسسة الرسالة .ي عبد المحسن الترك

أخبار مكة وما جاء فيها من .ه 420ت أبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد :الأزرقي  .31
 .الطبعة الأولى. مكتبة الثقافة الدينية. علي عمر: دراسة وتحقيق. الآثار

رواء الغليل في تخريج إ (هـ6240: المتوفى )محمد ناصر الدين الألباني  :الألباني  .31
الثانية : الطبعة. بيروت –المكتب الإسلامي . زهير الشاويش: إشراف..أحاديث منار السبيل

 .م6992 -هـ  6202

عارف للِنَشْرِ والتوزيْع، الرياض  :ضعيف الترغيب والترهيب :وله  .32
َ
المملكة العربية  -مكتَبة الم

 . م 4000 -هـ  6246الأولى، : الطبعة. السعودية

جيبي القرطبي الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الت :الباجي  .33
بجوار محافظة  -مطبعة السعادة : الناشر. المنتقى شرح الموطأ (هـ232: المتوفى)الأندلسي 

 .هـ 6774الأولى، : الطبعة. مصر

الجامع الصحيح  ه 256ت محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي :البخاري  .34
 .6993 – 6203الطبعة الثالثة، . بيروت –دار ابن كثير، اليمامة  المختصر

محمد : طبع تحت مراقبة. الدكن –ائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد د :وله التاريخ الكبير  .35
 . عبد المعيد خان

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى  :بدر الدين العيني .36
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي  .  البخاريعمدة القاري شرح صحيح  (هـ922: المتوفى)

أبو تميم : المحقق . نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار :وله  .37
 -هـ  6249الأولى، : الطبعة. قطر –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . ياسر بن إبراهيم

 . م 4009

الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  :البزار .38
محفوظ الرحمن زين الله، : المحقق. ور باسم البحر الزخارهمسند البزار المش (هـ494: المتوفى)
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وصبري عبد . (63إلى  60حقق الأجزاء من )وعادل بن سعد . (9إلى  6حقق الأجزاء من )
بدأت )الأولى، : الطبعة. المدينة المنورة -م مكتبة العلوم والحك. (69حقق الجزء )الخالق الشافعي 

 .(م4009م، وانتهت 6999

مجلس دائرة  .السنن الكبرىه ؛  229:توفي  علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو:البيهقي  .39
 .هـ 0822الأولى ـ : الطبعة : الطبعة . المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد

 .التركماني  لابن وبهامشه الجوهر النقي

جامعة الدراسات : الناشرون. عبد المعطي أمين قلعجي: ققالمح : معرفة السنن والآثار:وله  .41
، (دمشق -حلب )، دار الوعي (بيروت-دمشق )، دار قتيبة (باكستان -كراتشي )الإسلامية 
 . م6996 -هـ 6264الأولى، : الطبعة (القاهرة -المنصورة )دار الوفاء 

 الأولى: الطبعة.  دار الصميعي. مشهور بن حسن آل سلمان: لمحققا . الخلافيات:وله  .41
المجلد الثالث . م 6992 -هـ  6262المجلد الثاني . م 6992 -هـ  6262المجلد الأول .

 . م 6993 -هـ  6263

، تحقيق محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث سنن الترمذيمحمد بن عيسى، : الترمذي .42
 .دط، دت العربي، بيروت، لبنان،

صبحي السامرائي : المحقق. أبو طالب القاضي: رتبه على كتب الجامع . العلل الكبير:وله  .43
 بيروت –مكتبة النهضة العربية  ،عالم الكتب ، محمود خليل الصعيدي ،أبو المعاطي النوري  ،
 .ه6209الأولى، : الطبعة.

 (هـ 202)النيسابوري  محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله :الحاكم  .44
طبعة – .يوسف المرعشلي. د: بإشراف. بيروت –دار المعرفة  ، المستدرك على الصحيحين.

 –القاهرة : البلد دار الحرمين: دار النشر أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي: المحقق :أخرى 
 .م 6993 -هـ 6263: سنة الطبع. مصر

 (هـ799: المتوفى)بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان حمد بن محمد  :الخطابي  .45
هـ  6726الأولى : الطبعة. حلب –المطبعة العلمية . معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

 .م 6974 -
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أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي،  :الدارمي  .46
فواز : تحقيق مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي( هـ422: المتوفى)التميمي السمرقندي 

 .ه6203لطبعة الأولى، ا بيروت –دار الكتاب العربي . خالد السبع العلمي, أحمد زمرلي 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  :الدارقطني  .47
 6911 – 6791بيروت،  -دار المعرفة : الناشر .السنن. (هـ792: المتوفى) دي البغدا

 .السيد عبد الله هاشم يماني المدني: تحقيق.

محفوظ الرحمن زين الله : تحقيق وتخريج لعلل الواردة في الأحاديث النبويةا :وله  .48
دار ابن : الناشر. م 6992 -هـ  6202الأولى : الطبعة .الرياض -دار طيبة : الناشر.السلفي
 .هـ 6243الأولى، : الطبعة. مالدما –الجوزي 

الواردة  السنن (هـ222: المتوفى)عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر .أبو عمرو :الداني  .49
: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريالناشر. د: لمحقق   في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها

 .ه 6261الأولى، : لطبعةا. الرياض –دار العاصمة 

شرح الزرقاني . ه6644ت. محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الأزهري:الزرقاني  .51
: الطبعة. القاهرة –مكتبة الثقافة الدينية ، طه عبد الرءوف سعد: تحقيق. على موطأ الإمام مالك

 .م4007 -هـ 6242الأولى، 

 ؛الهداية لأحاديث الراية نصب ؛ يوسف بن الله عبد محمد أبو الدين جمال ؛الزيلعي .51
 – جدة -الإسلامية للثقافة القبلة دار/ لبنان- بيروت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة

 . م0111/هـ0203 الأولى، الطبعة؛ السعودية

 التدليس والمدلسون (هـ6269: المتوفى)حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي :السعدي  .52
 .مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

 محمد عابد السندي: رتبه على الأبواب الفقهية .المسند  .إدريسمحمد بن :الشافعي  .53
تولى نشره وتصحيحه ومراجعة . محمد زاهد بن الحسن الكوثري: عرف للكتاب وترجم للمؤلف.

 السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني: أصوله على نسختين مخطوطتين
 .م 6926 -هـ  6730.لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت .
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 المعجم الكبير ،. ه 710 سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني :الطبراني  .54
 – 6202الطبعة الثانية ، . حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق  الموصل –مكتبة العلوم والحكم 

6997 . 

عبد المحسن بن إبراهيم  ،طارق بن عوض الله بن محمد : ققلمحا .وله المعجم الأوسط  .55
 .القاهرة –دار الحرمين : الناشر. الحسيني

: الطبعة. بيروت –دار الكتب العلمية . مصطفى عبد القادر عطا: المحقق، الدعاء:وله  .56
 .ه6267الأولى، 

بو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري أ :الطحاوي .57
شعيب الأرنؤوط؛ : ؛ تحقيقشرح مشكل الآثار؛  (هـ746: المتوفى)المصري المعروف بالطحاوي 

 .م6992:مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى

( محمد سيد جاد الحق -محمد زهري النجار : )ققه وقدم لهح :شرح معاني الآثار :وله  .58
 -د يوسف عبد الرحمن المرعشلي : راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه. من علماء الأزهر الشريف

 .م 6992هـ،  6262 - 6ط ،. عالم الكتب.  الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية

لَقَّبُ  :الطوسي  .59
ُ
 (هـ764: المتوفى)بِكَرْدُوشٍ : أبَو عَلِيٍّ الحسنُ بنُ عَليِّ بنِ نَصْرٍ الطُّوْسِيُّ، الم

الطوسي على مستخرج = تصر الأحكام مخ أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي: المحقق
 .هـ6262الأولى، : الطبعة. المدينة المنورة  -مكتبة الغرباء الأثرية . جامع الترمذي

مكتبة . سبل السلام (هـ6694: المتوفى )محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني  :الصنعاني .61
 م6910/ هـ6739الرابعة : الطبعة . مصطفى البابي الحلبي

 حبيب:  تحقيق؛ الرزاق عبد مصنف؛ الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :عبد الرزاق .61
  .هـ6207؛المكتب الإسلامي؛بيروت؛الطبعة الثانية؛ الأعظمي الرحمن

شرح كتاب الحج . أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي:العتيبي  .62
: الطبعة. مصر العربيةجمهورية  -الدار العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية . من بلوغ المرام

 .م 4060 -هـ  6276الأولى، 

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر  .الحافظ :العراقي  .63
ماهر  -عبد اللطيف الهميم : المحقق . شرح التبصرة والتذكرة (هـ901: المتوفى)بن إبراهيم 
 .م 4004 -هـ  6247الأولى، : الطبعة.ن البن –دار الكتب العلمية، بيروت . ياسين فحل
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محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق،   :العظيم آبادي .64
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ( هـ6749: المتوفى)الصديقي، العظيم آبادي 

 بيروت –دار الكتب العلمية . تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته: ابن القيم
 .هـ 6262الثانية، : الطبعة.

: المتوفى)بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل  :القاضي  عياض .65
دار الوفاء : الناشر. الدكتور يْحيََ إِسْماَعِيل: لمحققا . إكمال المعلم بفوائد مسلم. (هـ222

 . م 6999 -هـ  6269لأولى، ا: الطبعة.للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

أبو عاصم، نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد  :الغمري  .66
دار البشائر . المسند الجامع: المسمّى بـ . فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي .الغمري

 .م 6999 -هـ  6269الأولى، : الطبعة.المكتبة المكية -الإسلامية 

خبار مكة أ (هـ434: المتوفى)أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي  :الفاكهاني  .67
: الطبعة.ت بيرو  –دار خضر . عبد الملك عبد الله دهيش. د: المحقق. في قديم الدهر وحديثه

 .ه 6262الثانية، 

 (هـ386: المتوفى)أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي  :المازري .68
 الدار التونسية للنشر.ر فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيف :المحقق.لم المُعْلم بفوائد مس.
. المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة.ر المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائ.

 .م0110م، والجزء الثالث صدر بتاريخ  0133الثانية، ط 

رواية يَحيى بن يَحيى ب:الموطأ .  هجرية 639الِكِ بْنِ أنََسٍ الَأصْبَحِيِّ ـ م :أنسمالك بن  .69
  الدكتور بشار معروف: تحقيق . بيروت –دار الغرب الإسلامي : الناشر . اللَّيثيِّ الأنَْدَلُسِيِّ 

 .العلمي الكتب دار؛ ؛الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة ؛ العلا أبو ؛المباركفوري  .71

علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي :المتقي الهندي .71
: المحقق.العمال في سنن الأقوال والأفعال كنز   (هـ932: المتوفى)البرهانفوري ثم المدني فالمكي 

 .م6996/هـ6206الطبعة الخامسة،  ، مؤسسة الرسالة، صفوة السقا -بكري حياني 

المسند . ه 416: المتوفى . أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري :مسلم .72
 مجموعة من المحققين: المحقق  . الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

 .بيروت –دار الجيل 



فهرس المصادر والمراجع...............................................................................................الفهارس  

- 0146 - 

 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين   :المناوي .73
لبنان الطبعة  -دار الكتب العلمية بيروت . فيض القدير (هـ6076: المتوفى)الحدادي القاهري 

 .م 6992 -هـ  6262الاولى 

السنن : (هـ707: المتوفى)بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أ: النسائي .74
: قدم له رناؤوطشعيب الأ: أشرف عليه. حسن عبد المنعم شلبي: حققه وخرج أحاديثه، الكبرى

 -هـ  6246الأولى، : الطبعة. بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر. عبد الله بن عبد المحسن التركي
 . م 4006

مكتب المطبوعات : الناشر. عبد الفتاح أبو غدة: قيقتح : المجتبى:السنن الصغرى  :وله  .75
 .6991 – 6201الثانية، : الطبعة. حلب –الإسلامية 

المنهاج شرح  . (هـ616: المتوفى) الدينو زكريا محيي الدين يحيَ بن شرف أب :النووي .76
 .0814الثانية، : الطبعة. بيروت –دار إحياء التراث العربي  . صحيح مسلم بن الحجاج

 (هـ0102: المتوفى)محمد، أبو الحسن نور الدين الملا القاري ( سلطان)علي بن  :الهروي .77
هـ 0244الأولى، : الطبعة. لبنان –دار الفكر، بيروت .المصابيحرقاة المفاتيح شرح مشكاة م
 .م4114 -
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.ه 817ت  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  :الهيثمي .78
 . هـ 0204 -دار الفكر، بيروت .
شرح سنن النسائي  محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي :الولوي الإثيوبي  .79

دار آل [ 3 - 0جـ ]دار المعراج الدولية للنشر .«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»المسمى 
جـ . م 0116 -هـ  0206( / 3 - 0)جـ . الأولى: الطبعة[21 - 6جـ ]بروم للنشر والتوزيع 

 - 01)جـ . م 0111 -هـ  0241( / 1 - 3)جـ . م 0111 -هـ  0201( / 1 - 6)
 .م 4118 -هـ  0242( / 21 - 08)جـ . م 4111 -هـ  0201( / 04

فتح السلام شرح عمدة الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني مأخوذ من كتابه فتح  .81
 . أبو محمد عبد السلام بن محمد العامر: جمعه وهذبه وحققه. الباري

 -الفقهاء  لغةوالمعاجم و اللغة   كتب  -
 .المكتبة الشاملة .الديوان.زهير :  ابن أبي سلمى .1
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني : ابن الأثير .2
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 -طاهر أحمد الزاوى : تحقيق . النهاية في غريب الحديث والأثر. (هـ616: المتوفى)الجزري 
 .م0111 -هـ 0811بيروت،  -لمكتبة العلمية ا. محمود محمد الطناحي

 –عالم الكتب  . محمد علي النجار: تحقيق ، الخصائص .أبي الفتح عثمان بن جني :جني  ابن .3
 .بيروت

رمزي منير : لمحقق، جمهرة اللغة. (هـ840: المتوفى)أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي  :بن دريدا .4
 .م0131الأولى، : الطبعة. بيروت –دار العلم للملايين : الناشر، بعلبكي

عبد السلام محمد : المحقق . معجم مقاييس اللغة.  ابن زكريا أبو الحسين أحمد : بن فارسا .5
 .م0111 -هـ 0811: الطبعة : دار الفكر.  هارون

 غريب الحديث( هـ416: المتوفى)أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  :ابن قتيبة  .6
 .ه0811الأولى، : الطبعة. بغداد –مطبعة العاني . عبد الله الجبوري. د: المحقق.

 هاشم محمد الشاذلي،محمد أحمد حسب الله ،عبد الله علي الكبيرلسان العرب ،: ابن منظور .7
 . القاهرة . دار المعارف: دار النشر ،

= هـ  0213الثانية : الطبعة.دمشق . دار الفكر .القاموس الفقهي. سعدي: أبو حبيب .8
 .م 0133

 . الديوان. (م 323: المتوفى)الكندي، من بني آكل المرار بن حجر بن الحارث  :امرئ القيس  .9
 م 4112 -هـ  0243الثانية، : لطبعةا. بيروت –دار المعرفة  . عبد الرحمن المصطاوي: اعتنى به

. 
إعادة )دار الكتب العلمية : التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي :البركتي .11

 -هـ 0242الأولى،  :الطبعة (م0136 -هـ 0211صف للطبعة القديمة في باكستان 
 .م4118

 كتاب التعريفات (هـ306: المتوفى)علي بن محمد بن علي الزين الشريف  :الجرجاني .11
–دار الكتب العلمية بيروت ر ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناش: المحقق
 .م0138-هـ 0218الأولى : الطبعة.لبنان
 (هـ141: المتوفى)شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي  : يو محلا .12

      . بيروت –دار الفكر  . معجم البلدان

 (هـ666: المتوفى)زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  :الرازي .13
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 –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  .يوسف الشيخ محمد: محققلا .مختار الصحاح
 .م0111/ هـ 0241الخامسة، : الطبعة. صيدا

 بمساعدة فريق عمل( هـ0242: المتوفى)أحمد مختار عبد الحميد عمر  :عبد الحميد عمر  .14
 م 4113 -هـ  0241الأولى، : الطبعة. عالم الكتب.   معجم اللغة العربية المعاصرة

الصحاح تاج اللغة . (هـ818: المتوفى)بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  :الفارابي .15
 0211.  2/ط. بيروت –دار العلم للملايين . أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق.وصحاح العربية

 .م 0131 -  هـ
 هـ011: المتوفى، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري  : الفراهيدي .16
 .دار ومكتبة الهلال - د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: تحقيقمعجم العين ،.
القاموس المحيط . (هـ301: المتوفى)د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب مج :الفيروزابادي .17
مؤسسة  .محمد نعيم العرقسُوسي: بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق،

 .لبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
( هـ111نحو : المتوفى)أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس : الفيومي .18

 .بيروت –المكتبة العلمية . الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح 
غريب  (هـ442: المتوفى)أبو عُبيد بن عبد الله الهروي البغدادي  :القاسم بن سلام .19

 الدكن -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد. محمد عبد المعيد خان. د: المحقق.ث الحدي
 م 0162 -هـ  0832الأولى، : الطبعة

دار النفائس للطباعة : ،معجم لغة الفقهاء دق قنيبيحامد صاو  محمد رواس: قلعجي .21
 . م 0133 -هـ  0213الثانية، : الطبعة. والنشر والتوزيع

 (هـ0413: المتوفى)سيني، أبو الفيض، حّمد بن محمّد بن عبد الرزاّق الح : مرتضى الزَّبيدي .21
 .دط. دار الهداية . مجموعة من المحققين :،تحقيق  ،تاج العروس من جواهر القاموس

- كتب أصول الفقه-
 (هـ680: المتوفى) بي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن سيد الدين علي بن أ :الآمدي  .0

 0212الطبعة الأولى،  بيروت –دار الكتاب العربي : لناشرا ، الإحكام في أصول الأحكام 
 .سيد الجميلي. د: قيقتح.

ويقال له ابن الموقت ،أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد   :ابن أمير الحاج  .4
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 :دار الفكر.شرح تحرير الكمال بن الهمام  التقرير والتحبير( هـ311: المتوفى)الحنفي 
 .م0116 -هـ 0201.بيروت

 (هـ236: المتوفى)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري  :ابن حزم  .8
الأستاذ الدكتور : قدم له. الشيخ أحمد محمد شاكر: ققالمح الإحكام في أصول الأحكام ،

 .دت ، دط. دار الآفاق الجديدة، بيروت . إحسان عباس
 .بدون طبعة وبدون تاريخ .بيروت –دار الفكر : . المحلى بالآثار: وله .2
دار الكتب العلمية :  :في العبادات والمعاملات والاعتقادات مراتب الإجماع: وله كذلك .3

 .بيروت –
القواعد في الفقه  (هـ113: المتوفى )أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد :ابن رجب الحنبلي  .6

الأولى، : الطبعة . مكتبة الكليات الأزهرية. طه عبد الرؤوف سعد: المحقق .ي الإسلام
 .م0110/هـ0810

موفق عبد الله . د: المحقق . أدب المفتي والمستفتي .عثمان بن عبد الرحمن:ابن الصلاح  .1
 م4114-هـ0248 -الثانية : الطبعة. المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم  . عبد القادر

مقاصد ( هـ0818: المتوفى)محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي   :ابن عاشور .3
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، . محمد الحبيب ابن الخوجة: المحقق. الشريعة الإسلامية

 .م 4112 -هـ  0243.قطر
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  :ابن قدامة  .1

مؤسسة الرياّن : الناشر روضة الناظر وجنة المناظر ،. (هـ641: المتوفى)الدمشقي الحنبلي، 
 .م4114-هـ0248لثانية الطبعة ا.  للطباعة والنشر والتوزيع

( هـ130: المتوفى)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  :الجوزيةابن القيم  .01
 –دار الكتب العلمية . محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق. إعلام الموقعين عن رب العالمين

 .م0110 -هـ 0200الأولى،  طبعةال. ييروت
حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، يوسف بن حسن بن أحمد بن  :ابن المبرد  .00

بدر بن ناصر بن مشرع : تحقيق. غاية السول إلى علم الأصول  (هـ111: المتوفى)الحنبلي 
 -هـ  0288الأولى، : الطبعة. غراس للنشر والتوزيع والإعلان، الكويت: الناشر. السبيعي
 .م 4104
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شْبَاُ  وَالنَّظاَئرُِ عَلَى الأَ  (هـ111: المتوفى) زين الدين بن إبراهيم بن محمد :ابن نجيم  .04
فَةَ النـُّعْمَانِ  دار الكتب . الشيخ زكريا عميرات: وضع حواشيه وخرج أحاديثه. مَذْهَبِ أبَِيْ حَنِيـْ

 م 0111 -هـ  0201الأولى، : الطبعة. لبنان –العلمية، بيروت 
 ح القديرفت (هـ360: المتوفى)كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي :ابن الهمام .08

 . دار الفكر: الناشر.
: ققالمح ،المعتمد  (هـ286: المتوفى)محمد بن علي الطيب المعتزلي  :الحسين البصري  أبو .02

 .ه0218الأولى، : الطبعة. بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر. خليل الميس
 يسير التحريرت (هـ 114: المتوفى)محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي :أمير باد شا  .03

 .(م 0184 -هـ  0830)مصر  -مصطفى البابي الْحلَبي .
الردود والنقود شرح ( هـ 136ت )محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي : البابرتي .06

ترحيب بن  -( 0جـ )ضيف الله بن صالح بن عون العمرى : المحقق. مختصر ابن الحاجب
 .م 4113 -هـ  0246الأولى، : الطبعة. مكتبة الرشد ناشرون . (4جـ )ربيعان الدوسري 

لتخريج عند الفقهاء ا. يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف التميمي: الباحسين  .17
 .هـ0202 . مكتبة الرشد: الناشر. (دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية)والأصوليين 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر المالكي  :الباقلاني  .18
عبد الحميد بن علي أبو . د: المحقق. ( الصغير)لتقريب والإرشاد ا (هـ 218: المتوفى)

 .م 0113 -هـ  0203الثانية، : الطبعة. مؤسسة الرسالة.زنيد
الكتب  دار.التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. عبد اللطيف عبد الله عزيز:البرزنجي .19

 .م0118 -ه0208.الطبعة الأولى.العلمية
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، فخر الإسلام البزدوي  :البزدوي  .41

مطبعة جاويد : الناشر. كنز الوصول الى معرفة الأصول  -صول البزدوي أ(هـ234: المتوفى)
 . كراتشي  –بريس 

كشف الأسرار  (هـ181: المتوفى )بد العزيز بن أحمد بن محمد، ععلاء الدين  :البخاري  .21
دار الكتب : الناشر . عبد الله محمود محمد عمر: المحقق .عن أصول فخر الإسلام البزدوي

 .م0111/هـ0203الطبعة الأولى  .بيروت–العلمية 
: المتوفى)الجعفري الفاسي  محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد  الثعالبي :الحجوي  .22
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 لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية  . لفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميا (هـ0816
 .م0113 -هـ0206 -الأولى : الطبعة.
 .د فتاوى التمذهب والاجتهاد والتقليالإقليد في . فهد بن عبد الله :الحزمي  .23
: المتوفى)أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحنفي :الحموي  .24

: الطبعة. دار الكتب العلمية. غمز عيون البصائر في شرح الأشبا  والنظائر( هـ1198
 م0133 -هـ 0213الأولى، 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب : الجويني .25
مكتبة . د فوقية محمود: تحقيق : الكافية في الجدل . (هـ213: المتوفى)مين بإمام الحر 

 .م0111-ه0811. القاهرة. عيسى البابي الحلبي وشركاه:طبع.الكليات الأزهرية 
 دار الكتب: لناشرا صلاح بن محمد بن عويضة: ققالمح : البرهان في أصول الفقه:وله  .46
 .م 0111 -هـ  0203الطبعة الأولى . لبنان –لعلمية بيروت ا
 ين بن معظم بن منصورحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدالشاه ولي الله ، :الدهلوي  .41
 محب الدين الخطيب: المحقق . عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد .(هـ0016: المتوفى)
 . القاهرة –المطبعة السلفية : الناشر.
الفصول في  (هـ811: المتوفى)الحنفي حمد بن علي أبو بكر الجصاص أ :الرازي  .43

 .م0112 -هـ 0202الثانية، : الطبعة. وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر.الأصول
الملقب بفخر الدين ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي : الرازي .41

جابر فياض الدكتور طه : دراسة وتحقيق. المحصول (هـ616: المتوفى)الرازي خطيب الري 
 م 0111 -هـ  0203الثالثة، : الطبعة. مؤسسة الرسالة:  العلواني

البحر . (هـ112: المتوفى)بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  : الزركشي .81
 . م0112 -هـ 0202الأولى، : الطبعة. دار الكتبي ، المحيط

 -هـ 0213الثانية، : الطبعة. الكويتيةوزارة الأوقاف  ، المنثور في القواعد الفقهية:وله  .80
 .م0133

يحيي  لكافي بن علي بن تمام بن حامد بنتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد ا :السبكي .84
دار الكتب العلمية  .لإبهاج في شرح المنهاجا .السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

 .م 0113 -هـ 0206. بيروت–
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الأشبا   (هـ110: المتوفى)تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  :السبكي  .33
 . م0110 -هـ0200الأولى : الطبعة.  دار الكتب العلمية ،والنظائر

هـ 0200الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية .الأشبا  والنظائر. جلال الدين :السيوطي .82
 . م0111 -
. ه111ت .أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنالطي المالكي:الشاطبي  .83

عبد الله دراز ومحمد عبد الله دراز وعبد السلام عبد  :تحقيق . في أصول الشريعة الموافقات
 .م4118-ه0242الطبعة الثالثة.بيروت–دار الكتب العلمية .الشافي محمد

ومؤسسة التاريخ العربي .تراث العربيمكتب تحقيق التراث ،دار ال:تحقيق ،الاعتصام :وله  .86
 .بيروت.
رشاد إ (هـ0431: المتوفى)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني : المؤلف :الشوكاني  .37

كفر   -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق : المحقق. الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول
 دار الكتاب العربي: الناشر. فرفور الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح: قدم له. بطنا

 .م0111 -هـ 0201الطبعة الأولى : الطبعة.
عمادة  لوصف المناسب لشرع الحكما.أحمد بن محمود بن عبد الوهاب  :الشنقيطي  .38

 .هـ0203الأولى، : الطبعة. البحث العلمي، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة
: المحقق  . المستصفى.(هـ313: المتوفى )الطوسي أبو حامد محمد بن محمد  :الغزالي  .81

الأولى، : الطبعة . مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان: الناشر  محمد بن سليمان الأشقر
 .م0111/هـ0201

: المتوفى)أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  :القرافي .21
 .عالم الكتب: الناشر. قأنوار البروق في أنواء الفرو = الفروق ( هـ632

: اعتنى به. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام :وله  .20
: الطبعة. لبنان –دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت . عبد الفتاح أبو غدة

 .م 0113 -هـ  0206الثانية، 
بن أحمد السمعاني التميمي الحنفي ر، منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظف :المروزي  .24

محمد حسن محمد حسن : المحقق. قواطع الأدلة في الأصول( هـ231: المتوفى)ثم الشافعي 
 .م0111/هـ0203الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. اسماعيل الشافعي
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قوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، سليمان بن عبد ال: نجم الدين الطوفي  .43
مؤسسة . . عبد الله بن عبد المحسن التركي: المحقق . شرح مختصر الروضة( هـ106: المتوفى )

 .م 0131/ هـ  0211الأولى ، : الطبعة . الرسالة
أحمد :تحقيق . -تضمن رسالته في المصلحة المرسلة -التعيين في شرح الأربعين:وله  .22

 .م0113-ه0201.مؤسسة الريان ،الطبعة الأولى . عثمانحاج محمد 
 

 -كتب الفقه-
لإرشاد ا (هـ243: المتوفى)محمد بن أحمد الشريف، أبو علي الهاشمي البغدادي :ابن أبي موسى  .1

الأولى، : الطبعة. مؤسسة الرسالة. عبد الله بن عبد المحسن التركي. د: المحقق. إلى سبيل الرشاد
 .م0113 -هـ 0201

( هـ143: المتوفى)تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  :ابن تيمية  .2
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: المحقق. مجموع الفتاوى

 .م0113/هـ0206، الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
 .0836الطبعة الأولى ، ، بيروت –دار المعرفة  ، الفتاوى الكبرى:وله .3
 –مكتبة العبيكان . سعود بن صالح العطيشان. د: المحقق -كتاب الطهارة-. شرح العمدة:وله  .4

مكتبة . صالح بن محمد الحسن. د: المحقق : وكتاب الحج . هـ 0204الأولى، : الطبعة. الرياض
 .م 0133 -هـ  0211الأولى، : الطبعة. الرياض –الحرمين 

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، الحراني، أبو البركات، مجد الدين :ابن تيمية  .5
 -مكتبة المعارف .المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (هـ634: المتوفى)

 .مـ0132-هـ 0212الطبعة الثانية . الرياض
لتفريع في ا (هـ813: المتوفى)عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم المالكي  :ابن الجلاب .6

دار الكتب العلمية، ، سيد كسروي حسنال:تحقيق  –رحمه الله  -فقه الإمام مالك بن أنس 
 . م 4111 -هـ  0243الأولى، : الطبعة، لبنان –بيروت 

 (هـ181: المتوفى)العبدري الفاسي المالكي أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد  :ابن الحاج  .7
 .دار التراث: الناشر. مدخلال

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب :ابن الحاجب  .8
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ي أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضر : قالمحق. جامع الأمهات (هـ626: المتوفى)الكردي المالكي 
 .م4111 -هـ 0240الثانية، : الطبعة. والتوزيعاليمامة للطباعة والنشر .

 حفة المحتاج في شرح المنهاجت. ه 112ت ميثأحمد بن محمد بن علي الهي  :ابن حجر .9
أبو  :ابن جزي .بدون طبعة .المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد: الناشر.

ة لقوانين الفقهيا (هـ120: المتوفى)الكلبي الغرناطي مد بن أحمد بن محمد بن عبد الله،القاسم، مح
عبد :تحقيق..في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية

 .المكتبة العصرية.الكريم الفضيلي
البيان والتحصيل  (هـ341: المتوفى)بو الوليد محمد بن أحمد القرطبي أ: -الجد– ابن رشد .11
الثانية، : الطبعة. لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت : الناشر .د محمد حجي وآخرون: حققه.

 .م 0133 -هـ  0213
دار الغرب الإسلامي، : لناشرا الدكتور محمد حجي: قيقتح : المقدمات الممهدات:وله  .11

 .م 0133 -هـ  0213الأولى، : الطبعة. لبنان –بيروت 
 (هـ313: المتوفى)أحمد القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  :ابن رشد الحفيد  .12

 -هـ 0243. بدون طبعة. القاهرة –دار الحديث : لناشرا . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
 .م 4112

أسنى  (هـ146: المتوفى)زين الدين أبو يحيَ السنيكي بن زكريا بن محمد ا :الأنصاري زكريا .13
 .الإسلاميدار الكتاب : الناشر. المطالب في شرح روض الطالب

: المتوفى)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  :ابن عابدين .14
الثانية، : الطبعة. بيروت-دار الفكر: لناشر ا. رد المحتار على الدر المختار (هـ0434
 .م0114 -هـ 0204

ولد محمد محمد أحيد : لمحققا .الكافي في فقه أهل المدينة.أبو عمر  :ابن عبد البر .15
الثانية، : الطبعة. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية .ماديك الموريتاني

 . م0131/هـ0211
: المتوفى)القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف :ابن الفراء  .16

ريم بن محمد عبد الك. د: المحقق. لمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينا (هـ233
 م0133 -هـ 0213، الأولى : الطبعة، مكتبة المعارف، الرياض، اللاحم
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كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن . ه111براهيم بن علي تإ:ابن فرحون  .17
الطبعة .دار الغرب الإسلامي.حمزة أبو فارس ،عبد السلام الشريف : دراسة وتحقيق .الحاجب 

 .ه0111:الأولى 
جمادى الأولى .الهند –افقه الإسلامي حيد رآباد  مركز التوعية : المفتيرسم عقود  :وله  .18
.0244-4111. 
 .بدون طبعة . مكتبة القاهرة: الناشر . المغني .محمد موفق الدين :  ابن قدامة .19
 0202الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية: لناشر،االكافي في فقه الإمام أحمد :وله  .21

 .م 0112 -هـ 
 -هـ 0243: الطبعة. المكتبة العصرية. أحمد محمد عزوز: المحقق .عمدة الفقه:وله أيضا  .21

 .م4112
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي شمس الدين :ابن قدامة  .22

دار الكتاب العربي . الشرح الكبير على متن المقنع (هـ634: المتوفى)الحنبلي، أبو الفرج، 
 . للنشر والتوزيع

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار  :ابن القصار  .23
. د: دراسة وتحقيق. عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (هـ811: المتوفى)

المملكة العربية  -مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض  . عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي
 . م 4116 -هـ  0246.ةالسعودي

بو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي أ :ابن مازة  .24
دار  عبد الكريم سامي الجندي: لمحقق، المحيط البرهاني في الفقه النعماني. (هـ606: المتوفى)

 .م 4112 -هـ  0242الأولى، : الطبعة. لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
: المتوفى)براهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو إسحاق، برهان الدين إ :ابن مفلح  .25

الأولى، : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، المبدع في شرح المقنع (هـ332
 .م 0111 -هـ  0203

 الرسالةمؤسسة . عبد الله بن عبد المحسن التركي: المحقق .وله الفروع وتصحيح الفروع  .26
 .مـ 4118 -هـ  0242الأولى : الطبعة.
لأوسط في السنن ا( هـ801: المتوفى)أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري  :ابن المنذر  .27
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 السعودية –الرياض  -دار طيبة  .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . والإجماع والاختلاف
 م 0133هـ،  0213 -الأولى : الطبعة.
مكتبة . صغير أحمد الأنصاري أبو حماد: ققالمح . لى مذاهب العلماءالإشراف ع :وله  .28

 .م 4112 -هـ 0243الأولى، : الطبعة. الإمارات العربية المتحدة -مكة الثقافية، رأس الخيمة 
الطبعة . دار المسلم للنشر والتوزيع. فؤاد عبد المنعم أحمد: قق ،المح الإجماع:وله كذلك  .29

 .مـ4112/ هـ0243الأولى 
 .هـ 0213الأولى، : الطبعة. الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين: تحقيق .الإقناع:وله  .31
البحر الرائق شرح كنز  (هـ111: المتوفى)ين الدين بن إبراهيم بن محمد، ز  :ابن نجيم  .31

بدون  -الثانية : الطبعة. دار الكتاب الإسلامي. منحة الخالق لابن عابدين: وبالحاشية. الدقائق
 . تاريخ

لنهر الفائق شرح كنز ا (هـ0113ت )سراج الدين عمر بن إبراهيم الحنفي  :ابن نجيم  .32
 . م4114 -هـ 0244الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية.  أحمد عزو عناية: المحقق. الدقائق

رةَ بن)يحيَ بن  :ابن هبيرة  .33 الدين محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون ( هُبـَيـْ
 -دار الكتب العلمية . السيد يوسف أحمد: المحقق. اختلاف الأئمة العلماء (هـ361: المتوفى)

 . م4114 -هـ 0248الأولى، : الطبعة. بيروت
شرح فتح . هـ630 ت. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي :ابن الهمام  .34

 . بيروت. دار الفكر.القدير
: المتوفى)عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين ،:أبو الفضل الحنفي .35

من علماء الحنفية )الشيخ محمود أبو دقيقة : عليها تعليقات.ر الاختيار لتعليل المختا (هـ638
 .م 0181 -هـ  0836. القاهرة  -مطبعة الحلبي . (ومدرس بكلية أصول الدين سابقا

بتصحيحه  اعتنى .ة وابن أبي ليلى اختلاف أبي حنيف.  القاضي الحنفي:أبو يوسف  .36
 .الأولى: الطبعة، لجنة إحياء المعارف النعمانية، الهند، أبو الوفا الأفغاني: والتعليق عليه

الثمر الداني شرح رسالة ابن ( هـ0883: المتوفى)صالح بن عبد السميع : الآبي الأزهري .37
 . بيروت –المكتبة الثقافية . أبي زيد القيرواني

جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيَ زكريا بن مسعود الخزرجي المنبجي :الأنصاري  .38
محمد فضل عبد العزيز . د: المحقق. للباب في الجمع بين السنة والكتابا (هـ636: المتوفى)
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هـ 0202الثانية، : الطبعة. بيروت/ لبنان  -دمشق / سوريا  -الدار الشامية  -دار القلم  . المراد
 .م0112 -
 . دار الفكر. العناية شرح الهداية.أكمل الدين أبو عبد الله  :البابرتي  .39
حفة الحبيب ت (هـ0440: المتوفى)سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي :البجيرمي  .41

 . دار الفكر: الناشر. حاشية البجيرمي على الخطيب= على شرح الخطيب 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى  :بدر الدين العيني  .41

 بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية . البناية شرح الهداية( هـ333: المتوفى)بدر الدين العينى 
 .م 4111 -هـ  0241الأولى، : الطبعة.
( هـ 306: المتوفى)لشافعي اأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  :البغوي .42

دار .ض محمد معو  عادل أحمد عبد الموجود، علي: المحقق. التهذيب في فقه الإمام الشافعي
 .م 0111 -هـ  0203الأولى، : الطبعة. الكتب العلمية

عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي :بهاء  الدين المقدسي  .43
 .م 4118-هـ 0242 الحديث، القاهرةدار . العدة شرح العمدة (هـ642: المتوفى)
: المتوفى)منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى  :البهوتي  .44

 . دار الكتب العلمية . كشاف القناع عن متن الإقناع (هـ0130
شرح متن الرسالة  (هـ381: المتوفى)قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني :التنوخي .45

 –دار الكتب العلمية، بيروت . أحمد فريد المزيدي: أعتنى به. لابن أبي زيد القيرواني
 .م 4111 -هـ  0243الأولى، : الطبعة.لبنان

 عالم الكتب .دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات :وله .46
 .م0118 -هـ 0202الأولى، : الطبعة.
شرح مختصر  (هـ 811: المتوفى)الجصاص الحنفيأحمد بن علي أبو بكر  :الرازي .47

د محمد عبيد الله  -سائد بكداش . د. أ -عصمت الله عنايت الله محمد . د: المحقق. الطحاوي
الأولى : الطبعة. ودار السراج -دار البشائر الإسلامية  . د زينب محمد حسن فلاتة -خان 

 م 4101 -هـ  0280
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الصالحي، شرف الدين، :الحجاوي  .48

عبد اللطيف محمد : المحقق. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (هـ163: المتوفى)أبو النجا 
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 .لبنان –دار المعرفة بيروت . موسى السبكي
دار . د العسّكرعبد الرحمن بن علي بن محم: لمحقق .زاد المستقنع في شرح المقنع:وله  .49

 .الرياض –الوطن للنشر 
: المتوفى)محمد بن علي بن محمد الِحصْني المعروف بعلاء الدين الحنفي :الحصكفي .51

 عبد المنعم خليل إبراهيم: المحقق، لدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارا (هـ0133
 . م4114 -هـ0248الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية.
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  :الحطاب  .51
الثالثة، : الطبعة. دار الفكر .مواهب الجليل شرح مختصر خليل . (هـ132: المتوفى)

 .م0114 -هـ 0204
شرح مختصر  (هـ0010: المتوفى)المالكي أبو عبد الله  محمد بن عبد الله  :الخرشي  .52

 .بدون طبعة وبدون تاريخ . بيروت –دار الفكر للطباعة  . خليل
مغني  .(هـ111: المتوفى)شمس الدين، محمد بن أحمد الشافعي  :الخطيب الشربيني .53

 -هـ 0203الأولى، : الطبعة دار الكتب العلمية .المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
 .م0112

: المتوفى)المالكي المصري بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي ا:خليل  .54
أحمد بن عبد الكريم . د: المحقق. لتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبا(هـ116
 .م4113 -هـ 0241الأولى، : الطبعة. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. نجيب

الأولى، : الطبعة. القاهرة/دار الحديث. أحمد جاد: لمحققا:المختصر :وله  .55
 .مـ4113/هـ0246

 (هـ0113: المتوفى)، مد بن سليمان المدعو بشيخي زادهعبد الرحمن بن مح :دامادا أفندي  .56
بدون طبعة وبدون . دار إحياء التراث العربي: الناشر .مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

 .تاريخ
حاشية الدسوقي على (هـ0481: المتوفى)محمد بن أحمد بن عرفة المالكي  :الدسوقي .57

 . بدون طبعة وبدون تاريخ. دار الفكر: الناشر. الكبيرالشرح 
: المتوفى)عثمان بن محمد شطا الدمياطي ( المشهور بالبكري) أبو بكر :الشافعي الدمياطي .58

هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة )إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هـ0801
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 -هـ  0203الأولى، : الطبعة. والنشر والتوريعدار الفكر للطباعة . (العين بمهمات الدين
 . م 0111

بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج  :الدمياطي المالكي  .59
مِيِريّ  أحمد : ضبطه وصححه. الشامل في فقه الإمام مالك (هـ313: المتوفى)الدين السلمي الدَّ

 -هـ 0241الأولى، : الطبعة. للمخطوطات وخدمة التراثمركز نجيبويه . بن عبد الكريم نجيب
 . م4113

لعزيز ا (هـ648: المتوفى)عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم القزويني :الرافعي  .61
دار . عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد عوض .شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير

 .م 0111 -هـ  0201الأولى،  :الطبعة. لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
التَّحصِيلِ  منَاهِجُ  (هـ688بعد : المتوفى)أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي  :الرجراجي  .61

 -أبو الفضل الدّميَاطي : اعتنى به. ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها
 .م 4111 -هـ  0243الأولى، : الطبعة. دار ابن حزم . أحمد بن عليّ 

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة . ه312ت.أبو عبد الله محمد :الرصاع  .62
 .م0110.بيروت .دار الغرب الإسلامي. محمد أبو الأجفان ،الطاهر المعموري:تحقيق الوافية، 

 (هـ0112: المتوفى)شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين :الرملي  .63
 .م0132/هـ0212 -ط أخيرة . دار الفكر، بيروت. هاية المحتاج إلى شرح المنهاجن
في فروع )بحر المذهب  (هـ 314ت )أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل :الروياني .64

 م 4111الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية، طارق فتحي السيد: المحقق(المذهب الشافعي
. 
 (هـ311: المتوفى)أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي  :الزبيدي  .65

 .هـ0844الأولى، : الطبعة. المطبعة الخيرية.على مختصر القدوري  الجوهرة النيرة
شرح  (هـ0111: المتوفى)عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري  :الزرقاني  .66

دار الكتب ، عبد السلام محمد أمين: حه وخرج آياتهضبطه وصح. الزُّرقاني على مختصر خليل
 .م 4114 -هـ  0244الأولى، : الطبعة، لبنان –العلمية، بيروت 

 شرح الزركشي( هـ114: المتوفى)شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي :الزركشي  .67
 .م 0118 -هـ  0208الأولى، : الطبعة. دار العبيكان: الناشر.ي على مختصر الخرق
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، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي:زروق .68
أحمد : أعتنى به. شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني( هـ899: المتوفى)

 .م 4116 -هـ  0241الأولى، : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت . فريد المزيدي
لْبِيِّ . فخر الدين  :الزيلعي  .69 المطبعة الكبرى . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 .هـ 0808الأولى، : الطبعة.ة بولاق، القاهر  -الأميرية 
دار . المبسوط .(هـ238: المتوفى)الأئمة  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس :السرخسي .71

 .م0118 -هـ 0202.ة بدون طبع. بيروت –المعرفة 
صلاح : المحقق. النتف في الفتاوى ه 260ت  أبو الحسن علي بن الحسين :السعدي  .71

 . م0132 -هـ 0212. بيروت -مؤسسة الرسالة. الدين الناهي
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن  :الشافعي .72

 بيروت –لمعرفة دار ا. الأم( هـ412: المتوفى)عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
 .م0111/هـ0201

حواشي الشرواني على تحفة ( هـ0810: المتوفى )عبد الحميد المكي الشرواني  :الشرواني .73
 . بيروت. دار الفكر .المحتاج بشرح المنهاج

عبد الرحمن بن محمد بن عسكر ، أبو زيد أو أبو محمد، المالكي  :شهاب الدين البغدادي  .74
شركة مكتبة . السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِكرْشَادُ إ (هـ184: المتوفى)

 .الثالثة: الطبعة. ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
دروس صوتية : مصدر الكتاب . شرح زاد المستقنع .محمد بن محمد المختار :الشنقيطي  .75

 . قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
النافع :مع شرحه الجامع الصغير .ه  031ت عبد الله محمد بن الحسن ، أبو: لشيبانيا .76

كراتشي   إدارة القرآن والعلوم الإسلامية:الناشر  .ه1314ت .الكبير لعبد الحي اللكنوي
 .باكستان

 م4104 -هـ  0288الأولى، : الطبعة. لبنان –دار ابن حزم، بيروت  .الأصل:وله  .77
 هلمهذب في فقا :(هـ216: المتوفى)أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  الشيرازي .78

 .دار الكتب العلمية: الناشر الإمام الشافعي
لغة السالك ب (هـ0420: المتوفى)أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المالكي  :الصاوي  .79
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هو شرح الشرح الصغير )لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
مَامِ مَالِك    دار المعارف: الناشر (الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِ

 . بدون طبعة وبدون تاريخ.
الجامع  (هـ 230: المتوفى)أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي  :الصقلي  .81

عهد البحوث العلمية وإحياء م. مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه: المحقق .لمسائل المدونة
دار الفكر : توزيع (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)جامعة أم القرى  -التراث الإسلامي 

 .م 4108 -هـ  0282الأولى، : الطبعة. للطباعة والنشر والتوزيع
 .بيروت–دار الكتب العلمية .اختلاف الفقهاء .ابن جرير :الطبري  .81
دار . عبد الله نذير أحمد. د: لمحققا . اختلاف العلماء مختصر.أبو جعفر:الطحاوي .82

 .ه0201الثانية، : الطبعة. بيروت –البشائر الإسلامية 
حاشية على مراقي ال .هـ 0480توفي  .الحنفيأحمد بن محمد بن إسماعيل .:الطحطاوي .83

 –دار الكتب العلمية بيروت . محمد عبد العزيز الخالدي :المحقق.الفلاح شرح نور الإيضاح
 .م0111 -هـ 0203الطبعة الأولى . لبنان

 (هـ244: المتوفى)بن علي بن نصر الثعلبي المالكي ،أبو محمد  :عبد الوهاب البغدادي .84
دار الكتب . بي أويس محمد بو خبزة الحسني التطوانيأ: المحقق. التلقين في الفقة المالكي

 .م4112-هـ0243الأولى : الطبعة. العلمية
 دار ابن حزم .الحبيب بن طاهر: لمحققا.الإشراف على نكت مسائل الخلاف :وله .85
 .م0111 -هـ 0241الأولى، : الطبعة.
 حميش عبد الحقّ : المحقق. «الإمام مالك بن أنس» على مذهب عالم المدينةوله المعونة  .86
 .مكة المكرمة -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز .
نسبة إلى بني عدي، بالقرب من )علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي  ،أبو الحسن :العدوي  .87

يوسف : المحقق. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني( هـ0031: المتوفى( )منفلوط
 .م0112 -هـ 0202 . بيروت –دار الفكر . الشيخ محمد البقاعي

منح الجليل  (هـ0411: المتوفى)محمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد الله المالكي  :عليش .88
 .بدون طبعة. بيروت –دار الفكر  .لشرح مختصر خلي

: المتوفى)أبو الحسين يحيَ بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي  :العمراني  .89
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 جدة –دار المنهاج . قاسم محمد النوري: المحقق. البيان في مذهب الإمام الشافعي (هـ333
 .م 4111 -هـ 0240الأولى، : الطبعة.
محمد , أحمد محمود إبراهيم : لمحققا .الوسيط في المذهب الشافعي.أبو حامد :الغزالي  .91

 .ه0201الأولى، : الطبعة. القاهرة –دار السلام . محمد تامر
 .بيروت –دار المعرفة  . إحياء علوم الدين:وله  .91
: المتوفى)الميداني الحنفي عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم :الغنيمي الدمشقي  .92

محمد محيي : حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه. اللباب في شرح الكتاب (هـ0413
 .لبنان –المكتبة العلمية، بيروت . الدين عبد الحميد

: 6، 4جزء . محمد حجي: 08، 3، 0زء الج:ققالمح . الذخيرة .شهاب الدين:القرافي  .93
. بيروت -دار الغرب الإسلامي. محمد بو خبزة :04 - 1، 1، 3 - 8جزء . سعيد أعراب

 .م 0112الأولى، : الطبعة
دار الفكر : الناشر. حاشيتا قليوبي وعميرة .وأحمد البرلسي عميرة . أحمد سلامة :قليوبي  .94

 . بيروت –
: المتوفى)عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ( أبي زيد)أبو محمد عبد الله بن :القيرواني .95

 .دار الفكر. متن الرسالة (هـ836
: 4، 0جـ :قيقتح. على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهاتِ  النوادر والزيادات:وله  .96

محمد عبد : 08، 00، 01، 1، 1، 3جـ ، محمَّد حجي: 2، 8جـ ، عبد الفتّاح محمد الحلو
 محمد الأمين بوخبزة: 3جـ ، عبد الله المرابط الترغي، محمد عبد العزيز الدباغ: 6جـ ، العزيز الدباغ

دار ، محمَّد حجي(: الفهارس) 03، 02جـ ، أحمد الخطابي، محمد عبد العزيز الدباغ: 04جـ ،
 . م 0111الأولى، : الطبعة الغرب الإسلامي، بيروت

دائع ب (هـ331: المتوفى)علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي  :الكاساني .97
 .م0136 -هـ 0216الثانية، : الطبعة. دار الكتب العلمية. الصنائع في ترتيب الشرائع

أسهل المدارك  (هـ 0811: المتوفى)أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي :الكشناوي  .98
: الطبعة. لبنان –دار الفكر، بيروت . «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»

 .الثانية
: المتوفى)محمد بن حبيب البصري البغدادي، بو الحسن علي بن محمد بن  :الماوردي  .99
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 .دار الفكر ـ بيروت .ر الحاوي الكبي (هـ231
 التبصرة (هـ 213: المتوفى)علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي :اللخمي .111
: الطبعة.  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر. الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب: تحقيق.

 م 4100 -هـ  0284الأولى، 
 .م0112 -هـ 0203الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية . المدونة.ابن أنس :مالك .111
: المتوفى)علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي  :المرداوي  .112

: الطبعة. دار إحياء التراث العربي: ناشر . لإنصاف في معرفة الراجح من الخلافا (هـ333
 .دت  -الثانية 

: المتوفى)علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبو الحسن برهان الدين   :المرغيناني  .113
 -حياء التراث العربي إدار . طلال يوسف: المحقق. الهداية في شرح بداية المبتدي (هـ318

 . لبنان –بيروت 
 اختلاف الفقهاء (هـ412: المتوفى)أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج :المروزي .114
الطبعة الأولى الكاملة،  :الطبعة الرياض -مُحَمَّد طاَهِر حَكِيْم، أضواء السلف: المحقق .115

 .م4111-هـ 0241
بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ا:   مصطفى بن سعد .116
: الطبعة. المكتب الإسلامي . المنتهىمطالب أولي النهى في شرح غاية  (هـ0428: المتوفى)

 .م0112 -هـ 0203الثانية، 
 (هـ318: المتوفى)يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين  .:الملطي الحنفي  .117

 .بيروت –عالم الكتب . المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،  :المواق  .118

الأولى، : الطبعة. دار الكتب العلمية، التاج والإكليل لمختصر خليل (هـ311: المتوفى)المالكي 
 . م0112-هـ0206

بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري ( أو غنيم)أحمد بن غانم  :النفرواي  .119
دار : الناشر يد القيروانيلفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ز ا(هـ0046: المتوفى)المالكي 

 .م0113 -هـ 0203. الفكر
 المجموع شرح المهذب (هـ616: المتوفى) و زكريا محيي الدين يحيَ بن شرف بأ :النووي .111
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 .املة معها تكملة السبكي والمطيعيطبعة ك .دار الفكر: الناشر.
الإسلامي، المكتب . زهير الشاويش: تحقيق. روضة الطالبين وعمدة المفتين :وله  .111

 . م0110/ هـ 0204الثالثة، : الطبعة. عمان -دمشق -بيروت
لمعيار ا . هـ102المتوفى بفاس سنة  أبي العباس أحمد بن يحيَ الونشريسي :الونشريسي  .112

خرجه جماعة من . المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب 
 .بإشراف الدكتور محمد حجي. الفقهاء

حمزة أبو فارس :تحقيق .عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق:وله  .113
 .م0116-ه0201.،دار الغرب الإسلامي ،بيروت

 علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية. لجنة مكونة من عدة : مجلة الأحكام العدلية .114
 .كراتشي  نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ،: الناشر. نجيب هواويني: المحقق

 
 -الرسائل الجامعية والدراسات المعاصرة-

لشرح الممتع على زاد ا(هـ0240: المتوفى)محمد بن صالح بن محمد العثيمين  :ابن العثيمين  .1
 .ه 0243 - 0244الأولى، : الطبعة. دار ابن الجوزي: دار النشر. المستقنع

-جمعا ودراسة  –.  الأقوال الشاذ  في بداية المجتهد.صالح بن علي بن أحمد:الشمراني  .4
أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الشؤيعة والدراسات الإسلامية -مكتبة دار المنهاج ،الرياض

 -ه0248ذو الحجة  43:نوقشت سنة  بجامعة أم القرى
الأعلام مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في  .مريم محمد صالح:الظفيري  .8

أصل  م 4114 -هـ  0244الأولى، : الطبعة. دار ابن حزم .والكتب والآراء والترجيحات
  .(مصر)كلية الدراسات الإسلامية والعربية   -جامعة الأزهر  -رسالة ماجستير : الكتاب

دار الحديث رسالة دكتوراه من -.فتوى والقضاء في المذهب المالكي لأصول ا.محمد  :رياض .2
 .م0116 الطبعة الأولى -ةيالحسن

 .الرَّابعة: الطبعة. دمشق –سوريَّة  -دار الفكر  .الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة:الزحيلي  .3
 .دار الفكر . المدخل الفقهي العام.محمد مصطفى  :الزرقا .6
 ..... سد الحاجة في أحكام الحجامة.حسن قاري   :الحسيني  .1
 . دار الفكر العربي ،القاهرة. الضمان في الفقه الإسلامي.علي  :الخفيف .3
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دراسة استقرائية – الأقوال  الشاذة في أصول الفقه.عبد العزيز بن عبد الله بن علي:النملة  .1
أصل الكتاب رسالة -.م4111-0281الطبعة الأولى ،دار ابن حزم  ودار التدمرية ،. -نقدية

 .-ه0243 جمادى الأولى08:دكتوراه من كلية أصول الفقه جامعة الرياض نوقشت 
كتاب - أبو زرعة الرازي وجهود  في السنة النبوية.سعدي بن مهدي  :الهاشمي  .01

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة .: علميةسالة ر .-لأبي زرعة الرازي: الضعفاء
  . النبوية، المملكة العربية السعودية

 
 -كتب التراجم والطبق ات-

الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي بو محمد عبد ا : ابن أبي حاتم .1
بحيدر آباد  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : لناشرا . الجرح والتعديل. (هـ841: المتوفى)

 .م 0134هـ  0410الأولى، : الطبعة. بيروت –ار إحياء التراث العربي د. الهند –الدكن 
خبار المكيين من كتاب أ (هـ411: المتوفى)د بن أبي خيثمة أبو بكر أحم :ابن أبي خيثمة  .2

الأولى، : الطبعة. الرياض –دار الوطن . إسماعيل حسن حسين: المحققالتاريخ الكبير 
 .م0111

محمد : المحقق. طبقات الحنابلة (هـ346: المتوفى)أبو الحسين ، محمد بن محمد  :ابن أبي يعلى .3
 .بيروت –دار المعرفة . حامد الفقي

بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أ : ابن الأثير .4
 -هـ 0211: بيروت -دار الفكر . أسد الغابة. (هـ681: المتوفى)الشيباني الجزري، عز الدين 

 .م0131
: الطبعة كتبة ابن تيميةم .غاية النهاية في طبقات القراء .شمس الدين أبو الخير  :ابن الجزري  .5

 .برجستراسر. هـ ج0830عني بنشره لأول مرة عام 
صفة  (هـ311: المتوفى) لفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو ا :ابن الجوزي .6

 .م4111/هـ0240 .دار الحديث، القاهرة. أحمد بن علي: المحقق.الصفوة 
محمد بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي  : ابن حبان .7

: تحت مراقبة. وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية: بع بإعانةط .الثقات .(هـ832: المتوفى)
باد دائرة المعارف العثمانية بحيدر آ. الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية
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 .م0118=   ه 0818الأولى، : الطبعة.  الدكن الهند
: الناشر محمود إبراهيم زايد: المحقق .المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين :وله  .8

 .هـ0816الأولى، : الطبعة.ب حل –دار الوعي 
 (هـ334: المتوفى)بو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أ :ابن حجر  .9

دار : الناشر عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: قيقتح ، الإصابة في تمييز الصحابة.
 .هـ 0203 -الأولى : الطبعة. بيروت –الكتب العلمية 

الأولى، : الطبعة. دار البشائر الإسلامية. عبد الفتاح أبو غدة: لمحقق : لسان الميزان: وله .11
 .م 4114

الأولى، : الطبعة .سوريا –دار الرشيد : الناشر. محمد عوامة: لمحقق :تقريب التهذيب :وله  .11
0216 – 0136. 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي  :ابن خلكان  .12
 .بيروت –دار صادر .س إحسان عبا: لمحقق .وفيات الأعيان (هـ630: المتوفى)الإربلي 

: المتوفى)بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي بو عبد الله محمد أ :ابن سعد .13
 –دار الكتب العلمية : الناشر. محمد عبد القادر عطا: قيقتح .الطبقات الكبرى (هـ481
 .م 0111 -هـ  0201الأولى، الطبعة . بيروت

طبقات . (هـ484: المتوفى)بن عبيد الله الجمحي بالولاء، أبو عبد الله  محمد ،: ابن سلّام .14
 .جدة –دار المدني : الناشر. محمود محمد شاكر: المحقق.فحول الشعراء 

عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  أبو:ابن عبد البر  .15
دار : الناشر علي محمد البجاوي: المحقق. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. (هـ268: المتوفى)

 .م 0114 -هـ  0204الأولى، : الطبعة. الجيل، بيروت
عادل أحمد عبد : المحقق.الكامل في ضعفاء الرجال .أحمد الجرجاني بوأ  :ابن عدي .16

 .بيروت– دار الكتب العلمية .ض الموجود، علي محمد معو 
لديباج ا (هـ111: المتوفى)إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري  :ابن فرحون .17

 الدكتور محمد الأحمدي أبو النور: تحقيق وتعليق . أعيان علماء المذهبالمذهب في معرفة 
 .دار التراث للطبع والنشر، القاهرة: الناشر.
بو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي  :ابن قانع  .18
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مكتبة الغرباء : رصلاح بن سالم المصراتيالناش: لمحقق ، معجم الصحابة. (هـ830: المتوفى)
 .ه0203الأولى، : الطبعة. المدينة المنورة -الأثرية 

 عبد الهادي الصالحي، جمال الدينيوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن  :ابن المبرد  .19
حققه وقدم . جوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمدال (هـ 111: المتوفى)الحنبلي 

المملكة  -مكتبة العبيكان، الرياض  .سليمان العثيمينالدكتور عبد الرحمن بن : له وعلق عليه
 .م 4111 -هـ  0240الأولى، : الطبعة. ةالعربية السعودي

رجال صحيح  (هـ243: المتوفى)أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر :ابن منجويه  .21
 .ه0211 الأولى، : الطبعة. بيروت –دار المعرفة . عبد الله الليثي: المحقق،مسلم

محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين،   :ابن نقطة الحنبلي  .21
دار  .تكمال يوسف الحو : المحقق لتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدا (هـ641: المتوفى)

 .م 0133 -هـ  0213الطبعة الأولى  . الكتب العلمية
: المتوفى)أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  : الأصبهاني أبو نعيم .22

 دار الوطن للنشر، الرياض: .عادل بن يوسف العزازي: قيقتح . معرفة الصحابة. (هـ281
 .م 0113 -هـ  0201الأولى : الطبعة.
: المتوفى)خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني  :الخليلي أبو يعلى  .23

مكتبة . محمد سعيد عمر إدريس. د: المحقق. الإرشاد في معرفة علماء الحديث( هـ226
 . 0211الأولى، : الطبعة. الرياض –الرشد 

التعديل  (هـ 212ت الوليد سليمان بن خلف بن سعد ابن أيوب المالكي  أبو:الباجي  .24
 .بمراكش. أحمد لبزار : دراسة وتحقيق. والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح

: المتوفى) بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز شمس الدين أبو عبد الله محمد :الذهبي  .25
 .م4116-هـ0241: الطبعة القاهرة -دار الحديث: لناشرا :سير أعلام النبلاء .(هـ123

 .الدكتور نور الدين عتر: المحقق، المغني في الضعفاء: وله .26
دار المعرفة للطباعة والنشر،  . علي محمد البجاوي: تحقيقميزان الاعتدال ،:أيضا  وله .27

 .م 0168 -هـ  0834الأولى، : الطبعة. لبنان –بيروت 
لس المج . محمد صالح عبد العزيز المراد: لمحقق ، المقتنى في سرد الكنى: وله كذلك  .28

 .هـ0213الأولى، : الطبعة. العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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 (هـ0816: المتوفى)خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي  :الزركلي  .29
 .م 4114مايو / أيار  -الخامسة عشر : الطبعة. دار العلم للملايين: الناشر . الأعلام

طبقات الشافعية  (هـ110: المتوفى)تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  :السبكي  .31
هجر للطباعة والنشر دار . عبد الفتاح محمد الحلو. محمود محمد الطناحي د. د: لمحقق .الكبرى
 .هـ0208الثانية، : الطبعة. والتوزيع

نحو : المتوفى)السمرقندي محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين  :السمرقندي .31
 -هـ  0202الثانية، : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت . تحفة الفقهاء (هـ321

 .م 0112
بغية الوعاة في .  (هـ100: المتوفى)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : السيوطي  .32

/ لبنان  -المكتبة العصرية : الناشر. محمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق.طبقات اللغويين والنحاة 
 .صيدا

 .0218الأولى، : الطبعة بيروت –دار الكتب العلمية  .طبقات الحفاظ :وله .33
: المتوفى)بن منظور محمد بن مكرم : هذبهُ  طبقات الفقهاء.أبو اسحاق  :الشيرازي .34

 .م0111الأولى، : الطبعة لبنان –دار الرائد العربي، بيروت . إحسان عباس: المحقق.( هـ100
بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري ،اأبو الطيب محمد  :صديق خان  .35

وزارة  . لتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولا (هـ0811: المتوفى)القِنَّوجي 
 .م 4111 -هـ  0243الأولى، : الطبعة. الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

 . بالوفياتالوافي  (هـ162: المتوفى)عبد الله  صلاح الدين خليل بن أيبك بن :الصفدي .36
عام . بيروت –دار إحياء التراث : الناشر أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: لمحققا

 .م4111 -هـ0241:النشر
الجواهر .ه 113ت   أبو محمد، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء  :القرشي .37

 . كراتشي. محمد كتب خانهالناشر مير  . المضية في طبقات الحنفية
( هـ844: المتوفى)أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي  :العقيلي  .38

: الطبعة. بيروت –دار المكتبة العلمية .  عبد المعطي أمين قلعجي: المحقق .الضعفاء الكبير
 .م0132 -هـ 0212الأولى، 

دار البحوث للدراسات الإسلامية . جمهرة تراجم الفقهاء المالكية .قاسم :علي سعد .39
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  .م 4114 -هـ  0248الأولى، : الطبعة. وإحياء التراث، دبي
معجم . (هـ0213: المتوفى) يعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشق : كحالة .41

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -مكتبة المثنى : لناشرا .المؤلفين
عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين :محيي الدين الحنفي  .41

  –مير محمد كتب خانه . الجواهر المضية في طبقات الحنفية (هـ113: المتوفى)الحنفي 
 . كراتشي

شجرة النور  (هـ0861: المتوفى)محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم  :مخلوف  .42
 دار الكتب العلمية، لبنان: الناشر. عبد المجيد خيالي: علق عليه .الزكية في طبقات المالكية

 .م 4118 -هـ  0242الأولى، : الطبعة.
: المتوفى)علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي  :المرداوي .43

عوض . عبد الرحمن الجبرين، د. د: المحقق. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (هـ333
 -هـ 0240الأولى، : الطبعة. الرياض/ السعودية  -مكتبة الرشد . أحمد السراح. القرني، د
 .م4111

وسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد ي : المزي .44
بشار . د: لمحقق . تهذيب الكمال في أسماء الرجال (هـ124: المتوفى)القضاعي الكلبي المزي 

 .0131 – 0211الأولى، : الطبعة. بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر. عواد معروف
عمادة . عبد الرحيم محمد أحمد القشقري: المحقق. لكنى والأسماءا .بن الحجاج ا:مسلم  .45

الأولى، : الطبعة. البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
 .م0132/هـ0212

: قدم له. «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين  .عادل : نويهض .46
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،  . مُفتي الجمهورية اللبنانية الشَّيْخ حسن خالد

 .م 0133 -هـ  0211الثالثة، : الطبعة . لبنان –بيروت 
 -كتب العلوم الأخرى -

طه : دراسة وتحقيق، أحكام أهل الذمة. هـ 130ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر :ابن القيم  .1
 .م4114 -هـ  0248الثانية : الطبعة ، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ، عبد الرؤوف سعد

دار الكتب العلمية، . عبد المنعم العاني: دراسة وتحقيق. بأحكام المولودالمودود تحفة :وله  .4
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 .م0138/هـ0218الأولى، . بيروت، لبنان
مكتبة المعارف، : الناشر. محمد حامد الفقي: المحقق . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان :وله  .8

 . الرياض، المملكة العربية السعودية
 مكتبة المنار الإسلامية، -ؤسسة الرسالة، بيروت مزاد المعاد في هدي خير العباد ،:وله  .2

 .م0112/هـ 0203, السابعة والعشرون : الطبعة. الكويت
عبد الرزاق بن عبد المحسن : لمحقق،ا مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :وله .3

 .م4118/هـ0242الأولى، : الطبعة. غراس، الكويت: الناشر. البدر
محمد : تحقيق   لملل والنحل،ا محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني: الشهرستاني .6

 .ه0212بيروت ،  -المعرفة  دار.سيد كيلاني
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 123.........................بوجوب مسح كامل الذراعين في التيممالقول :ثاني المطلب ال
 102............................................... المسح على الخفين: المطلب الثالث

 102............................................حكم المسح على الخفين: الفرع الأول 
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 104............................. القول بجواز لبس الخفين على غير طهارة: الثالث الفرع  
 131.................................................الطهارة أحكام:المبحث الرابع 

 132.........................ن الضحك في الصلاة ناقض للوضوءأالقول ب :الأول المطلب
 139.............................. .القول بجواز صلاة الجنازة دون طهارة  :ثانيالمطلب ال
 191....................................جواز سجود التلاوة دون طهارة: الثالثالمطلب 

 199.................................الصلاة  باتك الأقوال الشاذة في:الفصل الثاني
 199.................................................مواقيت الصلاة:المبحث الأول

 194.................................القول بجواز صلاة الظهر قبل الزوال: المطلب الأول
  143..............القول صحة صلاة من تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت:المطلب الثاني

 149...........لصلاتين في الحضر لغير عذر المطرالقول بجواز الجمع بين ا: المطلب الثالث 
 891..................................................:أركان الصلاة:المبحث الثاني

 111.........................................عدم وجوب تكبيرة الإحرام: المطلب الأول
 152......................................القول بإمامة المرأة في الصلاة  :المطلب الثاني 
 111................وليس على عاتقه شيء ىصلاة من صل نالقول ببطلا: المطلب الثالث
 118......................القول ببطلان صلاة من لم يرفع يديه في الصلاة: المطلب الرابع 

 110.....................................القول بفرضية الجلسة الوسطى المطلب الخامس 
 111.......................القول بعدم فرضية الجلسة الأخيرة في الصلاة: المطلب السادس
 110.........................القول ليس على المتعمد ترك الصلاة قضاؤها: المطلب السابع
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 224.........................سقوط الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد :المطلب العاشر 

 202............................................الصلوات المسنونة: المبحث الثالث
 200...............................القول بجواز ركعتي الفجر والامام يصلي: المطلب الأول
 231..........................القول بقضاء صلاة الوتر بعد طلوع الشمس: المطلب الثاني

 239...........................................القول بوجوب قيام الليل: المطلب الثالث
 291........................................القراءة في صلاة العيد سرا: المطلب الخامس
 292.......................القول بعدم مشروعية صلاة الخوف بعد النبي: المطلب السادس
 294......................خمس تكبيرات عدد تكبيرات الجنازةالقول بأن  :.المطلب السابع
 243...............................عدم جواز صلاة الجنازة على الأطفال:المطلب الثامن 

 244..................................الزكاة باتكالأقوال الشاذة في  :الفصل الثالث 
 247...............................زكاة النقدين الأقوال الشاذة في  : الأولالمبحث 

 244................القول بأن نصاب الذهب في  الزكاة أربعون قطعة ذهبية :المطلب الأول
 273........................عدم اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين: المطلب الثاني

 333...........................................ضزكاة البهائم والعرو : لثانيا المبحث
 331................................لبقرالقول بوجوب شاة في خمس من ا: المطلب الأول
 333...........................القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة: المطلب الثاني

 310...........................................زكاة الحبوب والثمار :الثالث المبحث
 313..............................الخرص خاص في زكاة النخلالقول بأن : المطلب الأول
 322..........................................القول بأن لا زكاة في الزيت:المطلب الثاني

 329.....................................................زكاة الفطر:المبحث الرابع 
 329.............................................القول بسنية زكاة الفطر: ب الأولالمطل

 332......................القول بعدم وجوب زكاة الفطر على أهل البادية :  المطلب الثاني
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 323...................................الصيام باتكالأقوال الشاذة في  :الفصل الأول
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 212............................................:.....تحريم صوم الدهر :المطلب الأول
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 221..................................وجوب الاعتكاف في غير المسجد: المطلب الثالث
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 039.....................................قتل الفأرة في الحرم  القول بكراهة: الفرع الثالث
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 013.........................................القول بعدم جواز قتل الحية: الفرع الخامس
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 151................المحكوم عليها بالشذوذ في صفة الحجالمسائل :المبحث الثالث
 013...............................القول بأن الرمل في الطواف ليس بسنة:المطلب الأول 
 023............................. الحجول بأن طواف القدوم واجب فيالق: المطلب الثاني

 020..................................وجوب طواف الوداع على الحائض:الثالث المطلب
 031....استحباب الدعاء عند الملتزم والدعاء تحت الميزاب بعد طواف القدوم: المطلب الرابع

 030...........................وجوب جمع المغرب مع العشاء في مزدلفة: المطلب الخامس
 139.......................................العقيقةو  الأضحيةدي و اله:رابعالمبحث ال

 185 ................................مسائل الهدي في الحج والعمرة: المطلب الأول
 023...................................................لا هدي مع القارن:الفرع الأول 
 022.......................يجد الهدي يجزؤه الصيام متى شاءالمتمتع الذي لم : الفرع الثاني 
 001..............................إذا فات حج التطوع فلا قضاء ولا هدي: الفرع الثالث

 114...................................... مسائل الأضحية والذبائح: لمطلب الثانيا
 004............................وقت ذبح الأضحية آخر يوم من ذي الحجة:الأول الفرع

 030..............................إجزاء الجذع من المعز في الهدي والأضحية :الفرع الثاني
 169......................عدم إجزاء الجذع من الضأن في الهدي و الأضحية:الفرع الرابع 

 171.................................................أحكام العقيقة: المطلب الثالث
 090.......................................................تعريف العقيقة:الفرع الأول 
 093..........................واز العقيقة من غير الإبل والغنم والبقرالقول بج:الفرع الثاني 

 097............................. عدم مشروعية العقيقة على الجاريةالقول ب:الفرع الثالث 
 041........................................القول بجواز العقيقة على الكبير: الفرع الرابع

   الأقوال الشاذة في فقه المعاملات المالية:الباب الثالث 

 148......................................عقود المعاوضات والتبرعات: الفصل الأول
 040..... ..............................................البيع والخيار:المبحث الأول
 040...............................جواز بيع السباع التي لا تصلح للصيد :المطلب الأول 
 071...........................صحة بيع السلاح لأهل الحرب مع الحرمة : المطلب الثاني
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 073.............................القول بجواز بيع آلات العزف والملاهي :الثالث المطلب 
 333..........غالبابطلان بيع الغائب لو رآه قبل العقد ولو كان مما لا يتغير  :المطلب الرابع

 330..........................القول بعدم ثبوت خيار الرد بعيب التصرية:المطلب الخامس 
 656..........................................:والإجارةالربا والسلم : المبحث الثاني

 319..................................................جواز ربا الفضل : المطلب الأول
المنصوص عليها وعدم التعدي إلى غيرها في  الاقتصار على الأصناف الربوية: المطلب الثاني
 322....................................................................التحريم بالربا

 331........جواز التفاضل والنساء في الجنسين إذا احتلفا في المكيل والموزون: المطلب الثالث
 332.......................................جواز السلم مؤجلا إلى اليسار: المطلب الرابع

قب القبض وقبل التمكن من جارة إذا تلفت العين المؤجرة عععدم بطلان الإ: المطلب الخامس
 321........................................................................الانتفاع

 687.........................والوقفالهبة والوصية :عقود التبرعات : المبحث الرابع 
 324.........................................عدم اعتبار القبول في الهبة : المطلب الأول

ولم يسلم لهم ما أعطاهم حتى مات أو في مرض صحة نحل الأب بعض أولاده ع: ثانيالمطلب ال
 300..........................................................................الموت

 332....................................................وجوب الوصية:المطلب الثالث
 391 ...................................جريان السراية على الأرض الموقوفة:رابعالمطلب ال

 674.................................................عقود الارفاقات : فصل الثانيال
 679.................................................القرض والحوالة:المبحث الأول

 397..........................نفعة في غير الربويصحة القرض مع شرط الم: المطلب الأول
 342.............................رضا المحال عليه شرط في الحوالةالقول بأن :الثانيالمطلب 

 695......................................................:الشفعة :المبحث الثاني 
 373..............................................حرمة الأخذ بالشفعة : لمطلب الأول
 373.........................علم بها فلم يطالب ثبوت الشفعة للشريك و: المطلب الثاني

 932..................:القول بأن الشفعة تجري في كل شيء منقول وعقار :المطلب الثالث
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وجوب الشفعة في جميع ما ضمنته الصفقة سواء أكان مما انفصل عن العقار أو : المطلب الرابع
 934........................................................................ :اتصل

 752......................................عقود التوثيقات والشركات : الفصل الثالث
 913..............................................حرمة الرهن في الحضر: ولالأ بحثالم

 913...........................القول بعدم جواز الكفالة عن الميت المفلس :المبحث الثاني
 922..........................الكفالة في غير الأموال من الحقوق البدنية : المبحث الثالث
 931........تضمين الصناع عإذا قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد:المبحث الرابع

 934.................................قول بجواز القراض في ذوات المثلال: المبحث الخامس
   الأقوال الشاذة في فقه الأحوال الشخصية:الباب الرابع 

 788.................................النكاح  باتكالأقوال الشاذة في  : الفصل الأول
 788.................بركن الولي في النكاح  الأقوال الشاذة  المتعلقة: المبحث الأول

 920...............................القول بصحة إكراه الثيب على الزواج : المطلب الأول
 903...........القول بعدم اعتبار صمت البكر قبولا إذا كان الولي غير الأب: المطلب الثاني

 900... ...........بكر الصغيرة على الزواجالقول بأنه ليس للأب إجبار ال :المطلب الثالث 
 933...........القول بأن من زوجها وليان ولم يعلم الأول منهما فإنها تخير : المطلب الرابع  

 761................................لأقوال الشاذة في ركن الصداق ا:المبحث الثاني 
 930....................ف الصداق القول بأن لكل ولي أن يعفو عن نص: المطلب الأول 
 991..........القول بفساد النكاح إذا ظهر المهر مستحقا أو كان  به عيب : المطلب الثاني

 771..............الأقوال الشاذة المتعلقة بشرط الإسلام في النكاح: لثالثالمبحث ا

 993......................................القول بكراهية نكاح الكتابيات:المطلب الأول 
 942........................................القول بجواز نكاح المجوسيات: المطلب الثاني

 944...................إذا أسلمتالكافر  زوجها من  الكافرة  عدم انتزاع :المطلب الثالث 
 797..................................النكاح باتكمسائل متفرقة في  : رابعالمبحث ال

 979..............................القول بأن خطبة الحاجة شرط في النكاح:المطلب الأول
 433.....................................القول بأن الوطء بشبهة لا يحرم:  ثانيالمطلب ال
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 439........................................القول بأن رضاع الكبير يحرم: المطلب الثالث

 457................الأقوال الشاذة في ما تحصل به الفرقة بين الزوجين: الفصل الثاني
 457.................................الطلاق باتكالأقوال الشاذة في  :المبحث الأول
 414....................................القول بعدم وقوع طلاق الحائض: المطلب الأول 

 427...............................القول بعدم وقوع طلاق الثلاث مجتمعات: المطلبالثاني
 421...................وقوع طلاق الثلاث للتي لم يدخل بها طلقة واحدة: المطلب الثالث
ني يحلها لزوجها لاثا على زوجها الثاالقول بأن مجرد عقد المرأة المطلقة ث :المطلب الرابع 

 429..........................................................................الأول
 402.............القول بعدم جواز طلاق من فوِّضت وجعل أمرها بيدها :المطلب الخامس 
 431..................................وع الطلاق المعلقالقول بعدم وق: االمطلب السادس
 439................................:الخلعالأقوال الشاذة في مسائل :المبحث الثاني

 439.........................................القول بعدم  مشروعية الخلع :المطلب الأول
 493..................................عدم جواز الخلع إلا بإذن السلطان : المطلب الثاني

 493.........................بأن الخلع مشروط بمشاهدة المرأة  تزني القول: المطلب الثالث
بحرمة زواج المختلع زوجته المختلعة وخطبتها إذا كانت في عدة  القول:المطلب الرابع

 443..........................................................................الخلع

 443..............الظهار والإيلاء واللعان و آثار عقد النكاح وانحلاله: الفصل الثالث
 443......................................... الظهار والإيلاء واللعان:ولالمبحث الأ
 442..............................جوب الكفارة بمجرد الظهار دون العودو : المطلب الأول
 447...........القول بسقوط  الكفارة الظهار إذا وطء المظاهر قبل أن يكفر:المطلب الثاني 

 473...................................القول بأنه لا وقت محدد للإيلاء :المطلب الثالث 
 477............................عنعدم إبانة الزوجة من زوجها الملاالقول ب:المطلب الرابع 

 732.................:العدة والنفقة :آثار عقد النكاح وانحلاله : المبحث الثاني
 732.......انقضاء عدة الحامل بتوأم بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع الثاني:المطلب  الأول
 734 .................................ثبوت النفقة على الأم بقدر ميراثها: المطلب الثاني 



رس الموضوعاتفه........................................................................................................الفهارس  

- 1511- 

 

 712........................................القول بوجوب النفقة للناشز: المطلب الثالث
   الفرائض والحدود والجنايات  باتكالأقوال الشاذة في  :الباب الخامس 

 721...............................:الفرائض باتكالأقوال الشاذة في  : الفصل الأول
بأن البنات إذا استكملن الثلثينع وكان معهن بنات الابن ع وابن  القول: المبحث الأول

 721........................................الإبنعأن الباقي لابن الابن دون بنات الابن
 720..............القول بأن بنات الإبن لا يعصبهن إلا من كان في مرتبتهن:المبحث الثاني 

 729...القول بأن الولد الذي ينقص فرض الأب والأم عيشمل الذكر والأنثى: الثالث المبحث
 733.........................................القو بأن ميراث الجدة كالأم: المبحث الرابع

 732..................الميراثلزاني يستلحق ولده  من الزنى في القول بان ا:المبحث الخامس 
 723..............والدياتالحدود والجنايات  باتكالأقوال الشاذة في  : ثانيالفصل ال

 723...........:........والجنايات الحدود باتكالأقوال الشاذة في  : المبحث الأول 
 721..........................القول بعدم اشتراط الحرز لأقامة حد السرقة: المطلب الأول 
 724......................................بأن الرجل لا يقتل بالمرأة القول :المطلب الثاني

 700...القول بأنه لا قصاص فيمن قتل بالسم أو بالخنق او بالتردية أو بالمثقل:المطلب الثالث
 731................................الديات باتكالأقوال الشاذة في  : المبحث الثاني
 731......................................بأن دية المرأةكدية الرجلالقول :المطلب الأول 
 739.......................القول بأن من قتل نفسه خطأ فعلى عاقلته الدية: المطلب الثاني

وإذا كانت خطأ ففي ثلث  إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية :المطلب الثالث
 791...........................................................................الدية
 978.................................................................الخاتمة 

 :الفهارس الفنية 
 797...........................................................فهرس الآيات القرآنية 

 772..........................................................هرس الأحاديث النبويةف
 1339...........................................................فهرس الآثار الموقوفة

 1313......................................................فهرس الأعلام المترجم لهم
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 1319.........................................................المصادر والمراجعفهرس 
 1301............................................................فهرس الموضوعات

 :ملخصات البحث  
 1333........................................................ملخص باللغة العربية  
 


